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ونجتة هذا ابعزز 


2 مدال الإسَاكيٍ 


١ 
سَليّمَان تنعبكاللها لعمَيْر‎ 


1٠ 


٠. 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلئ آله 

وبعدء فهذا كتاب «أحكام أهل الذمة» للإمام ابن القيم ##لللكه» وهو آخر 
كتاب يحقق في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله «آثار الإمام ابن قيّم الجو زية 
وما لحقها من أعمال». وهو أهجٌ ما أُنّف في هذا الباب وأوسعُه وأشمله 
توسّع فيه المؤلف وأطال الكلام في الموضوعات التي تناولها بالبحث» 
بالاعتماد علئ مصادر مهمة لم يصل إلينا بعضهاء ويحتفظ الكتاب بنصوص 
نادرة منها. 

ويشمل الكتاب أيضًا الشروط العمّرية التي شرحها المؤلف شرحًا 
مفصلا (علئ غرار شرحه لكتاب عمر إلئ أبي موسئ الأشعري في القضاء 
قلاغلام السرفدين)» تحت اميم كام مسقا واذةةالمزلت أناثفرة 


لأهميته. 

وفيما يلي الكلام علئ بعض الموضوعات التي تعتبر مدخلا للكتاب 
وتوطتة له: 

- عنوان الكتاب 

- توثيق نسبته إل المؤلف 


م 
- موضوع الكتاب وما ألف فيه 


- أهمية الكتاب 

- بناء الككتاب وترتيب مباحثه 
- موارده 

- أثره في الكتب اللاحقة 

- وصف النسخة الخطية 

- الطبعات السابقة 

- منهج العمل في هذه الطبعة 


د عد عد عد 6 


عنوان الكتاب 


عنوان الكتاب كما في مخطوطته: «أحكام أهل الذمة»» وبه سمّاه بعض 
المؤلفين عند النقل عنه (كما في: «كشاف القناع» 57/5 5» و«مطالب أولي 
النهئن» ؟/ 5 اى 5/ *587). 

ونقل عنه بعض المؤلفين وسمّوه «أحكام الذمة» (كما في: «الإنصاف» 
٠‏ ©1519 و«الإقناع» ؟/ »5٠0‏ و«كشاف القناع» فض 
و«إرشاد أولي النهئ» للبهوتي .)514/١‏ والأمر فيه قريب» ولا يُعدٌ اختلافًا. 
كما نقول: «أهل السنة» و«السنة» بمقابل الشيعة. 

وذكره المؤلف في «شفاء العليل» (17/ 55١‏ ط. عالم الفوائد) فقال: 
«كتابنا في أحكام أهل الملل»» وأشار الدكتور صبحي الصالح في مقدمة تحقيقه 
(صغ 5) إلئ احتمال وقوع التحريف هنا في تسمية الكتاب «أحكام أهل 
الملل»استنادًا إلئ كثرة التصحيفات في نشرة «الشفاء» فكأن الناشر لم يحسن 
قراءتهاء أو كانت في الأصل غامضة. أو تساهل في نقلها ثم طبعها علئ ما 
ترجّح لديه. 

والذي ترجّح لدينا أنه ليس مبنيًا علئ التحريف لاجتماع الأصول الخطية 
ل«شفاء العليل» علئ هذه التسمية» ولأن هذا الكتاب صالح لأن يسمّئ بهذا 
الاسم الشامل الواسع «أحكام أهل الملل»؛ فإنه تحدّث في بعض أبوابه عن 
أحكام أهل الملل عائّةَ ولو لم يكونوا من أهل الذمة» كما في مسألة حكم 


أطفال المشركين في الآخرة. وصالحٌ لأنيُسمَئ باسم أخصٌ وأدلٌ علئ 
موضوعه الذي غلب عليه» وهو «أحكام أهل الذمة». 

ولم نجد ذكر الكتاب في المصادر القديمة التي ترجمت لابن القيم إلا 
عند ابن رجب في «المنتقئ من معجم شيوخ شهاب الدين أبي العباس أحمد 
بن رجب الحنبلي» (ص١١3))‏ ولكن حصل فيه تحريف حيث ورد فيه 
«كتاب اختلاف أهل الملل مجلدان». والصواب «أحكام أهل الملل» كما 
ذكره ابن القيم في «شفاء العليل». وقد أثبتنا العنوان الموجود في المخطوطة 
وماذكرته المصادر الناقلة التي سبق ذكرّهاء وبه عرف الكتاب عند 
المتأخرين» ولا داعي لتغييره» فأبقيناه كما هو. 


عد عد عد عد 2 


توثيق نسبة الكتاب إلئ المؤلف 


لم يرد ذكر هذا الكتاب في عامة المصادر القديمة لترجمة ابن القيم إلا 
«المنتقئ من معجم شيوخ ابن رجب» كما سبق» وهو ثابت النسبة له بوجوه 
من الشواهد الداخلية والخارجية: 

أولًا: أشار المؤلف في مبحث تحريم «الطَّرِيفا» عند اليهود إلى كتابه 
«هداية الحيارئ» فقال: «وقد ذكرنا في كتاب «الهداية» سبب هذا التحريم» 
ومن أين نشأء وأن التوراة لم تحرّمهء وأنهم غلطوا علئ التوراة في تحريمه. 
وذكرنا نص التوراة وأنهم حملوه علئ غير محله» /١(‏ 71/5). وهذا المبحث 
موجود في اهداية الحيارئ» (ص/١7- .)71١‏ 

ثانيَا: بحث في موضع آخر هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحدء 
ورجّح الثاني وقال: «الصواب من الأقوال كجهة القبلة في الجهات, وعلئ هذا 
أكثر من أربعين دليلًا قد ذكرناها في كتاب مفرد» /١(‏ 77). وهو الكتاب الذي 
أشار إليه في «تهذيب السئن» ("7/ )١71/‏ بقوله: ١كتاب‏ مفرد في الاجتهاد)» وفي 
(مفتاح دار السعادة» )١00 /١(‏ بقوله: «كتاب الاجتهاد والتقليد». 

ثالنًا: ذكر المؤلف هذا الكتاب في «شفاء العليل» فقال: «وليس 
المقصود ذكر هذه المسائل وما يصير به الطفل مسلمّاء فإنا قد استوفيناها في 
كتابنا «أحكام أهل الملل» بأدلتهاء واختلاف العلماء من السلف والخلف 
فيهاء وذكر مآخذهم. وإنما المقصود ذكر الفطرة وأنها هي الحنيفية» وأنها لا 
تنافي القدر السابق بالشقاوة» (7/ .)55١‏ 
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وقد فصّل المؤلف الكلام في هذا الموضوع في كتابنا هذا (؟551/1- 
)٠١3‏ الذي أشار إليه بقوله: «كتابنا في أحكام أهل الملل»» وأهل الملل هم 
اليهود والنصارئ والمجوس والصابئة الذين يكونون أهل الذمة في الحكومة 
الإسلامية» وقد ذكر المؤلف أحكامهم في كل ما يتعلق بعباداتهم ومعاملاتهم 
وأنكحتهم وغيرهاء وتوسّع في كل باب بما لا مزيد عليه. 

رابعًا: ذكر المؤلف شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة (ينظر 
فهرس الأعلام) نقل فيها اختياراته وكلامه من كتبه وفتاواه» وانفرد هذا 
الكتاب بنصوص مهمة عنه لا توجد في كتبه المطبوعة. وهذه طريقة ابن القيم 
في استفادته من علوم شيخه. وأسلوبه في التأليف في كل موضوع» حيث ينقل 
كلام شيخه ويختصره ويُهذّبه ويزيد عليه» ويشير إليه غالبا ويُخفِل الإشارة 
وأشرنا إلئ النقول التي لا توجد في المطبوع من كتب الشيخ. 

خامسًا: اعتماد المؤلفين علئ هذا الكتاب واقتباسهم منه» مع التصريح 
بذكر المصدر أو عدم التصريح به. وسيأتي بيان ذلك في مبحث أثره في الكتب 
اللاحقة. 

سادسًا: قال المؤلف في الكتاب: «وبذلك أفتينا ولي الأمر بانتقاض عهد 
النصارئ لما سَعُوا في إحراق الجامع والمنارة وسوق السلاح» ففعل 
بعضهم, وعلم بعضهم وكتمَ ذلك ولم يُطلِع عليه ولي الأمر» (؟/ 0775. 
وذكره المؤلف أيضًا في «زاد المعاد» (/ )١157‏ فقال: «وبهذا القول أفتينا 
ولي الأمر لما أحرق النصارئ أموال المسلمين بالشام ودُورَهمء وراموا 


١١ 


حَرْقَ جامعهم الأعظم حتئ أحرقوا منارته» وكاد ‏ لولا دفاع الله أن يحترق 
كله وعلم بذلك من علم من النصارئء وواطأوا عليه وأقرّوه ورضوا بهدولم 
يُعلِموا به ول الأمر» فاستفتئ فيهم وليٌ الأمر من حضره من الفقهاءء وأفتيناه 
بانتتقاض عهد من فعل ذلك أو أعان عليه بوجهٍ من الوجوه...». وهذا 
الحدث كان سنة /4٠‏ كمابيّن ذلك ابن كثير في «البداية والنهاية» 
4١5515 /14(‏ ). وذكر حيلة النصارئ لإحراق السوق والمسجد» 
والقبض عليهم وتنفيذ حكم الشرع فيهم. 

وتدل الإشارة إلئ هذا الحدث أن هذا الكتاب أُلّْف بعد سنة ٠‏ 175ء وأن 
المؤلف أفتىى فيه بما يقتضيه الشرع. 


عد عد عد عد 2 


1١١ 


ع 
موضوع الكتاب وما ألف فيه 


أحكام أهل الذمة باب من أبواب «كتاب الجهاد» في كتب الفقه. ويُحَنُون 
له باكتاب السّير) أيضًاء لاسيما في كتب الفقه الحنفي والشافعي» والمقصود 
به سيرة النبي وَِةٌ والمسلمين من بعده ومنهجهم في المعاملة مع الكفار من 
أهل الحربء ومع أهل العهد منهم من المستأمنين وأهل الذمة.» ومع 
المرتدين الذين هم أخبث الكفار بالإنكار بعد الإقرار» ومع أهل البغي الذين 
حالهم دون حال المشركين. فلفظ «السير» يشمل جميع هؤلاء الأصناف 
وبيان أحكامهم. بدءًا من الجهاد وفرضيته وشروطه. وما يجب قبل القتال 
وبعده؛ وانتهاء الحرب بالإسلام أو بالأمان أو بالهدنة أو بعقد الذمة» وحكم 
الأنفال والفيء والغنائم» وحكم الأسرئ والسبي. 

وتوجد أحكام أهل الذمة في كتب الفقه عامة وكتب السّير المفردة 
خاصة: إلا أنها في كتب السّير أكثر تفصيلا واستيعابًا للجزئيات. وقد ألّف فيه 
أبو إسحاق الفزاري (ت180 أو بعدها)(١2»‏ قال الشافعي: لم يصئّف أحلّ في 
السّيِّر مئله. ونظر فيه الشافعي» وأملئ كتابًا علئ ترتيبه ورضيه7"©» ذكر فيه 
قول أبي حنيفة ثم الأوزاعي وأبي يوسف. وعلق على كلامهم» وهو ضمن 
كتاب «الأم» له (11/1/9-/7171) بعنوان «سير الأوزاعي»)7). وللشافعي 
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(1) ”طعت قطفة مئة ومؤشيية الرسالة تحقيق فاروق تحمانة, 
(؟) «مبذيب التهذيب» »)١157 /١(‏ و«إكمال تهذيب الكمال» .)717١/1(‏ 
4 طبعه بعض الحنفية مستلًا منه بحذف كلام الشافعي بعنوان «الرد علئ سير 


1١1 


أيضًا كتاب «سير الواقدي» .)77١-7178/60(‏ ولا ندري لماذا سب 
للواقدي27» فالكلام فيه كله للشافعي. ولمحمد بن الحسن الشيباني 
(«ت184) كتاب «السير الصغير» و«السير الكبير» 237 وشرح الثاني: 
السرخسي وغيره. وكلها مطبوعة. وأملئ أحمد بن كامل القاضي (ت٠7”05)‏ 
كتابًا في السّيّر9"© لم يصل إلينا. هذه أهمّ كتب «السير» المفردة» واعتمد عليها 
من ألّف في هذا الباب من المتأخرين. 

ويوجد كتاب الجهاد والسير أيضًافي كثير من كتب الحديث 
كالصحيحين والسنن والجوامع. ومن أوسع من بِوّب لأحكام أهل الذمة عبد 
الرزاق الصنعاني (ت١١5)‏ في (مصنفه» بعنوان «كتاب أهل الكتاب» (5/ "!- 
7 واكتاب أهل الكتابين» -71١/1١(‏ 091/8 نثر فيهما جلّ الأحكام 
المتعلقة بهه47). وكذلك يوجد كثير من الأبواب المتعلقة بأحكام أهل الذمة 


الأوزاعي» لأبي يوسف. 

)١(‏ ذكره ابن النديم في «الفهرست» (ص55١)‏ ضمن مؤلفات الشافعي. 

(؟) انظر ما ذكره السّرخسي في مقدمة #شرح السير الكبيرة من سبب تأليف محمد بن الحسن 
للكتابين والنفرة بينه وبين أبي يوسفء وكيف تلقئ الأوزاعي كتاب «السير الصغير» له. 

(*) كما في «تاريخ بغداد» »)١7١/6(‏ و«معجم الأدباء» »257١/١(‏ و«الواني بالوفيات» 
49/0 » و«الثقات» لابن قطلوبغا .)5557/1١(‏ وفي «لسان الميزان» :)081/1١(‏ 
«كتابًا في السنن»» فليحرّر. 

(5) أفادنا بذلك الشيخ سليمان العمير حفظه الله كما زاد مشكورًا في القائمة الآتية بععض 
العناوين. 


1١ 


في كتاب «الخراج» لأبي يوسف القاضي (ت187) وكتاب «الأموال» لأبي 
عبيد القاسم بن سلّام (ت775). 


ثم اتجه بعض العلماء إل إفراد أحكام أهل الذمة بالتأليف» سواءٌ بصفة 


0 
-. 


عامّة أو في باب من الأبواب» نذكر فيما يلي ما عرفنا منها مرتبة على الوفيات» 
ولم نشر إلئ الكتب والبحوث والدراسات في العصر الحديث. فهي كثيرة. 


«الحكم بين أهل الذمة»» لداود الظاهري (ت١77).‏ ذكره ابن النديم في 
«الفهرست» (ص7؟7587,7). 

«أحكام أهل الملل والردة» ضمن كتاب «الجامع» للخلال (ت١7”1))‏ 
وقد طبع مفردًا. 

«جزء فيه شروط النصارئ»»؛ لعبد الله بن أحمد بن رَّبْر الربتعى 
(ت7775)» مطبوع» ذكر فيه الشروط العمرية علئ أهل الذمة. 

«جزء فيه شروط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على النصارئل», اي 
عمرو بن الشّماك (ت5 ؟ 027 مطبوع. 

«شروط أهل الذمة» لأبي الشيخ (ت759). ذكره السمعاني في 
«(المنتخب من معجم شيوخه)» .)247/١(‏ ونقل عنه ابن القيم في هذا 
الكتاب. وسماه اشروط عمر) ا 


«شرح كتاب عمر بن الخطاب»». للالكائي (ت18 5). نقل عنه ابن القيم 
في هذا الكتاب كثيرًا. 
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«شروط أهل الذمة»» للقاضي أبي يعلئ (ت٠55).‏ ذكره الذهبي في 
تاريخ الإسلام» .)٠١/١ ٠(‏ 

«أحكام أهل الذمة» لأبي بكر أحمد بن علي بن بدران الحلواني 
(ت007)» ألّفه قبل سنة 5/١‏ ذكره الونشريسي في «المعيار المعرب» 
(؟/73087617).» وسماه «الفصول الجامعة فيما يجب علئ أهل الذمة 
من أحكام الملة». وهو مما رواه ابن خير الإشبيلي في «فهرسته) 
(ص569١5١).‏ 

«شروط أهل الذمة» لابن الزاغوني (ات20177). ذكره الحارثي في اشرح 
المقنع» (؟/ 2157 ١59/60‏ و/ا١).‏ 

«تجريد سيف الهمة لاستخراج مافي ذمة أهل الذمة»» لعثمان بن 
إبراهيم النابلسي (ت١15)‏ مطبوع. 

«النفائس في هدم الكنائس»» لابن الرفعة (ت 07١١‏ أَلَّفْه سنة /1٠/اء‏ 
امتطوظ 

«ردٌ علئ أهل الذمة ومن تبعهم»؛ لشهاب الدين غازي بن أحمد ابن 
الواسطي (ت؟7١72))‏ مطبوع. 

«مسألة في الكنائس» لابن تيمية (ت78/!)» ضمن «مجموع الفتاوئ) 
015-77 ). 

«فنوئ في أمر الكنائس»» لابن تيمية» ضمن «جامع المسائل» 
و ا لالا), 
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«قاعدة في ذبائح أهل الكتاب»». لابن تيمية» ضمن «مجموع الفتاوئ) 

.)1730-17 80 

«فصل في شروط عمر بن الخطاب التى شرطها علئ أهل الذمة». لابن 

تيمية» ضمن «مجموع الفتاوئ» (8؟5/ .)105-561١‏ 

«كشف الغمة في أحكام أهل الذمة» لبدر الدين ابن جماعة (ت9/77). ورد 

ذكره في «الأنس الجليل» (؟7/ /171)» و«إيضاح المكنون» (7/ 757). 

«أحكام أهل الذمة» لابن القيم» وهو كتابنا هذاء وسيأتي الحديث عنه. 

«كشف الغمة في ميراث أهل الذمة»» لتقي الدين السبكي (ت755)) 

ذكره ابنه في «طبقات الشافعية الكبرئ» »)7٠١ /٠١(‏ ونقل منه في 

5/5 وما بعدها). وهو مخطوط في دار الكتب المصرية والمكتبة 

الخالدية بالقدس. 

«كشف الدسائس في منع ترميم الكنائس» للتقي السبكي» طبع بعنوان 

«مسألة في منع ترميم الكنائس» ضمن «فتاواه» (؟/ 759-/510). 

الإيضاح كشف الدسائس...)2 للتقي السبكي. مخطوط. 

«رسالة في ذبائح أهل الكتاب ونكاح نسائهم»» للتقي السبكي. مخطوطة. 

«رسالة في أطفال المشركين»» للتقى السبكى. مخطوطة. 

«منهج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب»» لابن الذّريهم 

(ت777). لم يُذكّر مؤلفه في اكشف الظنون» (7/ 1887)» وطبع 
حل 


كذلك في دار الغرب الإسلامي غفلًا من اسم المؤلف. ثم وؤجدت نسخ 
أخرئ تنسب الكتاب لابن الدريهم؛ فطبع منسوبًا إليه. 

«المذمة في استعمال أهل الذمة»؛ لمحمد بن على بن النقاش الدكالى 
(ت00777» مطبوع. وقد ألّفه سنة 1/04. 

«الرياسة الناصرية في رد من يعظّم أهل الذمة ويستخدمهم علئ 
المسلمين».» لعماد الدين محمد بن الحسن الإسنائى (ت7/55), كما ف 
«كشف الظنون» //١(‏ 81"5). وني لاحسن المحاضرة» /١(‏ 570) أنه 
لأخيه جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي الآتٍ ذكره. 

«رسالة في عدم استخدام أهل الذمة وعدم توليتهم أمور المسلمين»؛ 
لعبد الرحيم الإسنوي (ت777). ولعلها #نصيحة أولي الألباب في منع 
استخدام النصارئ للكتاب» كما في «كشف الظنون» .)١901//7(‏ 
ويُنظر هل هو المطبوع باسم «الكلمات المهمة في مباشرة أهل الذمة») 
له؟ 

«العهود العمرية في اليهود والنصارئ»» لشهاب الدين ابن العطّار 
الدنيسري (ت75). ورد ذكره في «المنهل الصانفي» 2/0 
و«كشف الظنون» (7/ .)١١8٠١‏ 

«رفع الحجاب عن مناكحة أهل الكتاب»». لأبي اللطف الحصكفي 
(ت805)» كما في «الضوء اللامع» (// 777). 


/ا1 


«رسالة في ذبائح المشركين ومناكحتهم»؛ لابن قاضي عجلون 
(«ت875)» كما في «الضوء اللامع» (97//8). 

«القول المتبّع في أحكام الكنائس والبيّع»» لقاسم بن قطلويغا 
(ت817/94)» مخطوط. 

(وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود» و«نفيس النفائس في وجوب 
تحري مسائل الكنائس وكشف ما للمشركين من الدسائس» كلاهما 
لأحمد بن محمد الشافعي المعروف بابن شكم (ت897)» مخطوط. 
«القول المعهود فيما علىئ أهل الذمة من العهود». للسخاوي 
(ت407).؛ ذكره في «الضوء اللامع» (18/8) و«وجيز الكلام) 
(0709/9). ألّفه سنة 287/4 وهو مخطوط. 

سؤال عن الكنائس في بلاد المسلمين هل هي مملوكة للكفار؟ جوابه 
لابن أبي شريف (ت405)» مخطوط. 

«مسألة ذبائح أهل الكتاب»» ليوسف بن عبد الهادي (ت409). 

«رسالة في اجتناب الكفار وعما يلزم أهل الذمة من الجزية والصغار»؛ 
لمحمد بن عبد الكريم المغيلي (ت409)) وتسمّئ «مصباح الأرواح 
في أصول الفلاح»» مطبوع. وهو بعنوان «أحكام أهل الذمة» في بعض 


المخطوطات. 
البشرئ العابس في حكم البيّع والديور والكنائس»» للسيوطي 
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«رسالة في أطفال المشركين»» للسيوطي» مخطوطة. 

«سيف النقمة في شروط أهل الذمة»» لابن طولون (ت467). ورد ذكره 
في ا(إيضاح المكنون» (؟//77). 

«إرشاد الحيارئ إلئ حل ذبيحة اليهود والنصارئ»» لابن طولون؛ كما 
في كتابه «الفلك المشحون» (ص75). 

«القول المعهود فيما علئ أهل الذمة من العهود). لعبد الله بن محمد 
باقشير (ات408)» كما في (إيضاح المكنون» (؟/ 5 70). 

«رسالة في الكنائس المصرية»» لزين الدين ابن نجيم (ت١97))‏ 
مطبوعة. 

«حل مناكح أهل الكتاب في زماننا هذا وذبائحهم»» لمجهول. مخطوط 
في برلين» من القرن العاشر. 

«الإسفار من الأسفار عن الاستفسار في أولاد الكمّار»» لعلى آغا (من 
القرن العاشر)» مخطوط. ْ 
«النفائس في أحكام الكنائس»» لمحمد بن عبد الله التمرتاشي 
(ت5١٠230).‏ ورد ذكره في لخلاصة الأثر» .)١9/5(‏ 

«الدرر النفائس في شأن الكنائس»» لمحمد بن يحيئ بن عمر القرافي 
(ت8١٠3)»‏ مخطوط. 

«رسالة متعلقة بأهل الذمة»». لعبد الباقى الحنبلى (ت17١١٠).‏ ذكرها 
السفاريني في «غذاء الألباب» .)١9/75(‏ ْ 
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(إرشاد الحيارئ إلئ استخدام اليهود والنصارئ»» لمحمد بن صالح 
الكتامى (ت بعد »)٠١١79‏ مخطوط. 

«فتوئ في شأن اليهوداء لأحمد بن علي السوسي (ت55١٠))‏ 
مخطوطة. 

«لإماطة التوبيخ والذمة عن أحكام أهل الذمة»» لمجهول (حنفي)؛ 
مخطوط. 

«الشروط والحدود المشترطة علئ النصارئ واليهود»» لمجهول. ورد 
ذكره في لإيضاح المكنون» (؟58/5). 

«إظهار نعمة الإسلام وإشهار نقمة الإجرام» (قصيدة سينية) نظمها: أبو 
الفضل محمد بن النجار الحنفي (؟)» ذكر فيها أحكام أهل الذمة. انظر: 
«كشف الظنون» .)8١/١(‏ وعليها شرح لمحمد بن عبد اللطيف 


المقدسي بعنوان «(بحر الكلام»» مخطوط. 


«الأثر المحمودفي قهر ذوي العهود الجحود). للشرنبلالي 
(رت19١223))‏ مطبوع ضمن مجموعة رسائله «التحقيقات القدسية». 


«قهر الملة الكفرية بالآدلة المحمدية لتخريب دير المحلة الجوانية». 
للشرنبلالي» مطبوع. 

«الفوائد المهمة في بيان اشتراط التبري في إسلام أهل الذمة»؛ لنوح بن 
مصطفيئ الرومي (ت١١22),‏ مخطوط. 


٠ 


«رسالة في حكم أطفال المشركين»»؛ للأمير الصنعاني (ت187١))‏ 
لطر 

«كتاب عمر فيما شرطه علئ أهل الذمة» للأمير الصنعاني» مخطوط. 
«رسالة في أحكام الكفار من أهل الكتاب والمعاهدين: هل تقبل 
شهادتهم أم لا؟» للأمير الصنعاني» مخطوطة. 

(إقامة الحجة الباهرة عن هدم كنائس مصر والقاهرة»» لأحمد بن 
عبد المنعم الدمنهوري (ت47١١)»‏ مخطوط. 

«رسالة في الكنائس في الأراضي المأخوذة عنوةٌ من أيدي الكفار)» 
لمحودين عنافة ب يري العترى ج31١ »)١‏ مخطوطة. 

«رسالة في الذمة والذميين»» لأعظم بن أبي البقاء بن موسئ الكرماني 
الحنفي (من القرن الثاني عشر)ء مخطوطة. 

«حكم تزويج الكتابية والمجوسية والصابئة والوثنية والتعريف ببن». 
لحسين بن إبراهيم البارودي (من القرن الثاني عشر)» مخطوط. 

«رسالة في تزويج الصابئة والوثنية»1» لمجهول (حنفي)» مخطوطة. 
«رسالة في تحريم استخدام أهل الذمة»» لمجهول (حنبلي)» مخطوطة 
في تونس. 

«رسالة في منع أهل الذمة من الكتابة وغيرها من أمور المسلمين»؛ 
لمحيو ل مر ل 


"١ 


«سراج الظلمة في شرح حقوق أهل الذمة»» لمجهول. مخطوط في 
الأزهرية. 

«رسالة في صلح أهل الذمة»» لعبد القادر الكوكباني (ات/1٠7١).‏ 

«رسالة في انتزاع أطفال أهل الذمة عند موت الأبوين»» ليحيئ بن صالح 
السحولي (ت9١١١).‏ مخطوطة في مكتبة الإمبروزيانا بعنوان: «نقاش 
في سؤال عن كيفية معاملة أطفال أهل الذمة عند موت آبائهم». 


«بحث فيمن مات أبواه من أطفال اليهود»» للحسين بن عبد الله الكبسى 


زمت؟77١2)1‏ مخطوط. 
«رسالة في طعام أهل الكتاب»», لأبي الفدا إسماعيل بن محمد التميمي 
(«ت58؟17١).:‏ مخطوطة. 


«رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم»» للشوكاني (ت٠75١)»‏ 
مطبوعة ضمن «الفتح الرباني» /1١(‏ 591/9 -5595). 

«رسالة في أحكام الكنائس»» لأبي بكر التوقادي. مخطوطة كتبت سنة 
"٠‏ . 

«مسألة في الكنائس التى بالقاهرة وغيرها التى أغلقت بأمر ولاة الأمور 
إذا ادع أهل الذمة أنها أغلقت ظلمًااء فتاوئ لمجموعة من العلماء» 
مخطوطة. 

«مسائل حول اليهود» لمجهول. مخطوط. 
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«عناية الوهاب في ذبائح أهل الكتاب»» لعبد الرحمن أفندي الأماني (ت 
بعد .)١7/41/‏ 

«أجوبة الحيارئ عن حكم قلنسوة النصارئ»» لمحمد بن أحمد عليش 
«مقدمة في عهد أهل الذمة»». لابن قضيب البان (ت بعد ,)١17١5‏ 
«الأحكام المهمة في شروط أهل الذمة»؛ لضياء الدين علي أبي الهدئ 
(؟)» مخطوط. 

«رسالة في أحكام أهل الذمة». لجعفر بن إدريس الكتاني (ت1771), 
مطبوعة. 

«جلاء الظلمة في حقوق أهل الذمة»». لكامل بن حسين الغزي 
(ت١1ه1)‏ مخطوط. 

إرشاد الأمة إلئ أحكام الحكم بين أهل الذمة»» لمحمد بخيت 
المطيعي (ت705١)»‏ مطبوع. 

«النهى عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة 
والكفار»» لمصطفئ بن محمد الوارداني» مطبوع. 


ل انا 


فا 


أهمية الكتاب 


سبق أن استعرضنا ما وصل إلينا من المؤلفات المفردة في أحكام أهل 
الذمة. وكتاب الإمام ابن القيم أهمّها وأوسعها وأشملها للأحكام والمسائل 
المتعلقة بهذا الباب». وأكثرها استيعابًا للأدلة من الكتاب والسنة» وأقوال 
الصحابة والتابعين» ومذاهب أئمة فقهاء الأمصار. وكل من يقارن هذا 
الكتاب بغيره من المؤلفات في هذا الباب يظهر له ذلك. وهذا أمر واضح لا 
نطيل الكلام بذكره. فالكتاب بين أيدي القراء يستطيعون أن ينظروا فيه 
بأنفسهم. 

وانفرد الكتاب بخصائص أخرئ تُجمل الإشارة إليها فيما يلي: 

- يحوي الكتاب نصوصًا نادرة من كتب مفقودة؛ منها: كتاب «أحكام 
القرآن» لإسماعيل بن إسحاق القاضي (ت587١)‏ الذي وصفه الذهبي بقوله: 
لم يُسبق إلئ مثله» .2١(‏ نقل منه نصوصًا طويلة في موضعين. وكتاب «الرد 
علئ ابن قتيبة» لمحمد بن نصر المروزي (ت95١)‏ الذي نقل منه نصوصًا 
كثيرة. وكتاب «اشرح الشروط العمرية» لهبة الله بن الحسن اللالكائي 
(ت418) الذي نقل منه روايات كثيرة في الباب وكلام المؤلف عليها. ولعله 
كتاب مستقل أو جزء من كتابه في «السنن» غير اشرح السنة» وقد ذكرهما 
الخطيب في «تاريخ بغداد» .)12١ /١5(‏ وهو كتاب نادر لم نجد من نقل عنه. 


>33: 


وكذلك كتاب «شروط عمر» لأبي الشيخ الأصبهاني (ت59”) الذي نقل عنه 
بعض النصوص . واعتمد المؤلف على «الرعاية» لابن حمدان (ت596), 
وقد وجدنا بعض النصوص المنقولة عنه في «الرعاية الكبرئ» إلا أنه لم يصل 
إلينا كاملاء فلم نجد بقية النصوص فيه. 

ا 00000 
أصبح كتابًا مستقلّاه وأؤن المؤلف «لمن أراد أن يُرِده من جملة الكتاب» 
(؟/29). ولذا نشره الدكتور صبحي الصالح نشرةً مستقلة أيضًا إلى جانب 
نشره تابعًا للكتاب علئ أنه آخر مبحث فيه. وشروط عمر هذه مبنية علئ 
رواية عبد الرحمن بن عَنْمِ لها0١2»‏ وقال المؤلف: اشهرة هذه الشروط تغني 

عن إسنادهاء فإن الأئمة تلقّوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجُوا بها ولم 
يزل ذكر الشروط العمرية علئ على ألسنتهم وفي كتبهم» وقد أنفذها بعده الخلفاء 
وعملوا بموجبها» (717//7). وفصّل المؤلف الكلام علئ شرح هذه 
الشروط العمرية» حتئ وصل إلئ الفقرة الأخيرة من هذه الشروطه وفيه 
الكلام علئ ما ينقض العهد وما لا ينقضه. فأطال في شرحه. وذكر سب النبي 
كل والمسائل المتعلقة به. ولم يصل إلينا إلا قسم منه في المجلد الأول من 


(1) توجد منه ثلاث نسخ خطية: كل منها في ورقتين. وهي في مكتبة الأوقاف العامة 
ببغداد برقم 7١6/5‏ مجاميع» وبرقم 18/ 178177 مجاميع؛ ودار الكتب الوطنية 
بتونس برقم 1/117١‏ (الورقة 185-1186 أ). وربما يكون بعضها منقولًا من 
«أحكام أهل الذمة» هذا. ولايمكن البتٌ في هذا الأمر إلا بالاطلاع علئ النسخ 
المذكورة أو مصوراتهاء ولم يتيسر لنا ذلك الآن. 


>56 


النسخة الخطية» وبقية الشرح كانت في المجلد الثاني الذي لم نعثر عليه 
0 
0 -505048 ا 
»٠‏ قال في أوله: «هذا كتاب جليل تلقّاه العلماء ان 
أصول الحكم والشهادة. والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه». وقال في آخره: 
«فهذا بعض ما يتعلق بكتاب أمير المؤمنين 0 من الجكم والفوائد». 
- ومما يميّر الكتاب أنه يصحّح كثيرًا من النقول التي توجد محرّفةً في 
المصادر التي رجع إليها المؤلفء مثل «الجامع» للخلال» و«الأموال» لأبي 
عبيد» و«المغني» لابن قدامة» و«الصارم المسلول» وغيرهاء بل بعض هذه 
النصوص سقطت من النسخ المطبوعة. وقد نبَّهنا في الحواشي علئ هذه 
المواضع 


د عإد عد عد 26 
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بناء الكتاب وترتيب مباحثه 


هذا الكتاب عبارة عن جواب لسؤال وَجّه إلئ العلامة ابن القيم عن 
كيفية الجزية وسبب وضعها ومقدارهاء فأطال في الجواب واستوف الكلام 
علئ أحكام الجزية» ثم استطرد فذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم؛ 
ومعاملتهم عند اللقاء» وعيادتهم وشهود جنائزهم وتعزيتهم وتهنئتهم؛ والمنع 
من استعمالهم في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم. وأحكام ذبائحهم. 
ومعاملاتهم في البيع والشراءء وأحكام أوقافهم ووقف المسلم عليهم. 
وأحكام نكاحهم ومناكحاتهم» وأحكام مهورهم, وضابط ما يصح من 
أنكحتهم وما لاايصحٌ, وولايتهم في النكاح» وأحكام نكاح نساء أهل الكتاب 
والسامرة والمجوسء وأحكام مواريثهم وهل يجري التوارث بينهم وبين 
المسلمين وبيان الخلاف في ذلك» وأحكام أطفالهم في الدنيا وفي الآخرة. 

وختم الكتاب بذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتهاء كما أشار 
إليها في أول الكتاب بقوله: (وسنذكر إن شاء الله في آخر الجواب الشروط 
العمرية وشرحها» .)7/١(‏ وقسّم الشروط إلئ ستة فصول كبيرة أو أبواب: 

الأول: في أحكام البيّع والكنائسء وفي أثنائها بيان حكم الأمصار التي 
وجدت فيها هذه المعابد» وما يجوز إبقاؤه منها وما يجب إزالته ومحو 
رسمه. 


الثاني: فيما يتعلق بإظهار المنكر من أقوالهم وأفعالهم مما ثهوا عنه. 


/1"؟ 


الثالث: فيما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب 
واللباس ونحوه. 

الرابع: في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها. 

الخامس: في أحكام ضيافتهم للمارّة بهم وما يتعلق بذلك. 

السادس: فيما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام» وبيان ما ينقض العهد 
وما لا ينقضه» وذكر مذاهب العلماء في ذلك (7/ /717). 

ثم توسّع في الكلام على وجوب قتل سابٌ النبي له وانتقاض عهده؛ 
وذكر الأدلة علئ ذلك من القرآن ثم من السنة» وفي أثناء الدليل الرابع من 
السئة ينتهى المجلد الأول من الكتاب والذي وصلت إلينا نسخته الفريدة. 
والظاهر أن المجلد الثاني كان يحتوي عليز بقية الأدلة من السنة علئ فقتل 
سابٌ الرسولء وأدلة الإجماع والقياس علئ هذه المسألة» ومسائل أخرئ 
مهمة متعلقة بسبّ الرسول» وكان اعتماد المؤلف في بيان ذلك علئ كتتاب 
شيخه «الصارم المسلول علئ شاتم الرسول»»؛ ويمكن الرجوع إليه لتمام 
الكلام. 

وقد أشار المؤلف إلئ ثلاث مسائل يذكرها في آخر الكتاب فقال 
(/ 536): «واختلف العلماء فيما يتتقض به العهد وما لا ينتقضء وفي هذه 
الشروط هل يجري حكمها عليهم وإن لم يشترطها إمام الوقت اكتفاءً بشرط 
عمر وَوَإََدَعَدكُ أو لا بذ من اشتراط الإمام لها في حكمهم إذا انتقض عهدهم. 
فهذه ثلاث مسائل». ثم بدأ الكلام في المسألة الأولئ فيما ينقض العهد وما 
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لا ينقضه. وفي أثنائها انتهئ المجلد الأول وبقي الكلام على المسألتين» 
وهما في الحقيقة مسألة واحدة ذات شقين» وتكلم عليهما شيخ الإسلام في 
«الصارم المسلول» باختصارء ولم يتوسّع في ذلك توسّعه في المسألة الأولئ. 
فلعلٌ المؤلف أطال الكلام عليهما وزاد علئ ما كتبه شيخه» وشرحه بذكر 
الأمئلة والوجوه؛ كما هو منهجه في الاستفادة من كتب الشيخ» فهو يميل إلى 
التهذيب والاختصار أحياناء ويجنح إلئ الشرح والبيان والتفصيل أحيانًا 
أخرئ. وبهذا تمّ هذا الكتاب في مجلدين كما ذكر الناسخ في آخر النسخة. 

وكان الدكتور صبحي الصالح - ##اللكه ‏ يظنٌ أن القسم المفقود من 
«أحكام أهل الذمة» قليل» ويستبعد ما كتبه الناسخ في آخر النسخة من وجود 
مجلد ثانٍ للكتاب» ويقول: إن ما فقدناه من الأصل لم يكن إِلَا تلخيصًا 
للأدلة الأحد عشر الباقية من السنة التي احتج بها شيخ الإسلام في «الصارم» 
علئ قتل الساب» واختصارًا لرأيه هو أيضًا في المسألتين التاليتين المتعلقتين 
باشتراط إمام الوقت لهذه الشروط وعدم اشتراطها. وإذا كان عرض هذه 
المسألة مفصّلةَ في «الصارم» لم يستغرق إلا نحو مئة صفحة:؛ فمن المنطقي 
أن يجيء في «الأحكام» أقلّ من النصف بعد تلخيصها قياسًا علئ ما نقله ابن 
القيم من أقوال شيخه. فكيف يكون ذكر هذه الأدلة رغم تلخيصها_ 
مُُحوجًا إلى مجلدٍ ثان كما يذكر الناسخ صراحة؟ 

ويُرجّح الدكتور أنه قد اشتبه الأمر علئ الناسخء إذ كان _والله أعلم ‏ 
ينقل من كتاب «مجموع» يشتمل عل تتمة أقوال ابن القيم في هذا الصدد. 
وعلئ فتاو أخرئ قد تكون له أو لسواه في موضوعات مشابهة لأحكام أهل 
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الذمة أو مقاربة» أو في مسائل من الفقه الحنبلي علئ الأقل» فوهم الناسخ 
واعتبر هذا المجموع كله تتمة لكتاب ابن القيم «أحكام أهل الذمة». انظر 
طبعة الدكتور (ص/2"5061 ,8 - ؟/اى 841-88٠‏ ومقدمة التحقيق 
501١-4‏ ). 

أقول: كتاب «الصارم المسلول» يحتوي علئ أربع مسائل: 

الأولئ: أن السابٌ يُقتل» سواء كان مسلمًا أو كافرًا. 

الثانية: أنه يتعين قتله» ولا يجوز استرقاقه ولا المنّ عليه ولا فداؤه. 

الثالثة: في حكمه إذا تاب. 

الرابعة: في بيان السبّ وما ليس بسبٌ. 

والكتاب في ٠٠‏ صفحة من الطبعة القديمة» و7١١١‏ صفحة في الطبعة 
الجديدة المحققة» وجميع هذه المسائل متعلقة بأحكام السب الذي ينتقض 
به عهد الذمة» ولا نتصور أن ابن القيم عندما يتكلّم في هذا الباب يقتصر على 
المسألة الأولئ منها فقط ويترك المسائل الثلاث الأخرئ التى لها ارتباط 
وثيق بما يَنقَض عهدَ الذمة. وأخطأ الدكتور عندما ظنَّ أن ابن القيم اقتصر 
عل المسألة الأولل» بل ظرّ أنه اقتصر منها عل ذكر أدلة السنة عل وجوب 
قل السابٌء وأنَّ بها يتم الكلام علئ المسألة» فألحقٌ بالكتتاب تلخيصٌ بقية 
أدلة السنة في صفحات معدودة (ص/4871- .)64٠0‏ وفاته أن شيخ الإسلام 
في «الصارم» استدل علئ هذه المسألة بإجماع الصحابة وبالقياس أيضًا في 
صفحات كثيرة (ص8/ا1- 454). ثم تكلم علئ المسائل الثلاث الأخرئ 
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في الثلشين الباقيين من الكتاب (ص17-576١1١).‏ فكيف يُتصّور أن ابن 
القيم عندما يؤلف في هذا الباب يترك هذه المسائل المهمة ولا يشير إليها 
أدنئ إشارة؟ أو يكون كتاب شيخه بين يديه ولا يستفيد منه؟ بل أرئ أنه إلى 
جانب نقله واقتباسه من «الصارم» زاد عليه من كتب ومصادر أخرئ زيادات 
بيّنة» وتوسّع في بعض المواضع فأطال الكلام فيها عندما وجد شيخه اختصر. 
وهذا منهج معروف لابن القيم» نجده يختصر أحيانًا من كلام شيخه؛ ويزيد 
عليه أحيانًا كثيرة فوائد ونقولا وتعليقات. والكتاب الذي بين أيدينا خير 
شاهدٍ علئل ذلكء. فقد نقل من مؤلفات شيخه (مشل: «اقتضاء الصراط 
المستقيم»؛ و«درء تعارض العقل والنقل». و«الصارم المسلول». وغيرها من 
رسائله وفتاواه»» ويزيد عليها ويستدرك ويأتي بفوائد ونقولء ويُعلّق عليها من 
كلامه وبناتٍ فكره. 

وخلاصة القول أن ما توهّمه الدكتور ظرٌ بعيد عن الصواب. واتّهامه 
للناسخ بأن الأمر اشتبه عليه فظن أن للكتاب مجلدًا ثانيا- بعيد عن الواقع. 
وقد صرّح ابن رجب في «المنتقئ» من معجم شيوخ أبيه (ص ٠١١‏ ) بأن 
الكتاب مجلدان» وهذا مما يؤكّد صحة قول الناسخ. وعلينا أن نبحث عن 
بقية الكتاب في مكتبات المخطوطات في العالم ضمن المخطوطات 
المجهولة العنوان والمؤلف. وخاصة تلك التي تتعلق بالفقه وأحكام أهل 
الذمة. ولعلّ الله يُحدث بعد ذلك أمرًا. 


اا اننا 
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موارده 


من أهم مرتكزات تحقيق الكتب الوقوف غلئ مواره المولفين في 
تآليفهم: لاسيما إذا كان الكتاب يحقق علئ نسخة فريدة فيها شيء من 
التصحيف والسقطء فإن الرجوع إلئ موارد المؤلف يعين علئ تصحيح 
العبارة واستدراك السقطء كما أنه يعين علئ معرفة منشأ الوهم الذي في كتاب 
المؤلف. فقد لا يكون من المؤلف وإنما من المصدر الذي ينقل منه؛ إلى 
غير ذلك من الفوائد التي تعود علئ المؤلف وكتابه. 

والموارد التي جهمّنا هنا هي ماعدا مصادر الحديث المشهورة 
ك#الصحيحين» و«مسند أحمد» و«السنن» التي لا تختص بكتاب دون كتاب 
أو مبحث دون مبحث. 

وفيما يلي أهمّها: 

- «الأموال» لأبي عُبيد القاسم بن سام (ت715). نقل منه كثيرًا من 
الأحاديث والآثار بأسانيدها في مباحث الجزية والخراج والفيء وأحكايها 
ومتعلقاتهاء كما نقل منه كلامّه وترجيحاته في هذه المباحث. وني أغلب تلك 
المواضع يذكر اسم المؤلف دون الكتاب» وقد صرّح بذكر الكتاب في 
موضعين /١(‏ /ا؟ 7/ .)57١‏ 

- «الجامع» للخلال (ت١77)):‏ لاسيما #كتاب أهل الملل والردّة 

, 

والزنادقة» منه» فقد اعتمد عليه في الكتاب كلّه في نقل الروايات عن الإمام 


ندرا 


أحمد. وقد يكتفي ب«قال الخلال» وهو الكثير» وقد يضيف إليه «في الجامع» 
أو «في جامعه» 470١177 /١(‏ 45.1507/7 وغيرها)» وقديقول: «قال 
الخلال في كتاب أحكام أهل الملل» (؟/ 71/5 704). واجامع الخلال» 
أغلبه مفقود» ومن حسن الحظ أن كتاب أهل الملل منه موجود مطبوع. وقد 
رجعنا إلى طبعة مكتبة المعارف بتحقيق إبراهيم بن حمد السلطان. ورجعنا 
إلئ طبعة دار الكتب العلمية في بعض المواضع عند وجود سقط في هذه 
الطبعة. وكما أن هذا الكتاب أفاد في تصحيح النصوص الواردة في كتابناء 
فكذلك بالعكس. فإن كلتا الطبعتين فيهما تصحيف في مواضع كثيرة يُصحّح 
بعضها من كتابنا. 

- «الاستذكار» و«التمهيد؛ كلاهما لابن عبد البر. وقد صرّح باسم 
الأول في (؟/ 5 075 7377). ونقل منه كلامًا في مسألة إسلام أحد الزوجين» 
عزاه إلئ المؤلف دون ذكر اسم كتابه /١(‏ 556-/451). وصرّح بذكر الثاني 
في (7/ 711١‏ ونقل منه ما يتعلّق بحكم أطفال المسلمين في الآخرة. 

- «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي (ت7587) 
نقل منه فصلا طويلًا (1/ 807-/901) حول اختلاف الناس فيما ذبح 
النصارئ لأعيادهم أو ذبحوا باسم المسيح؛ وفصلًا آخر في معنئ 
«الإحصان»(258-557/1). ولا يوجد الفصلان في القدر المطبوع من 
الكتاب. 


- «الخلافيات» للبيهقي (ت558). نقل منه دون التصريح باسم 
الكتاب» وإنما يكتفى بذكر المؤلف. انظر: )817/0-551١/١(‏ 


ردنا 


- من أوسع مصادر المؤلف في الفقه المذهبي: «المغني» لابن قدامة 
(ت570)» اعتمد عليه كثيرًا في نقل المذهب والمذاهب الأخرئ في ثنايا 
الكتاب كلّهء تارةٌ يصرّح بذكره فيقول: «قال الشيخ في المغني» 21١١ /١(‏ 
48/74006٠ 57‏ 5/ وغيرها)» وقال مرّة: «قال أبو محمد في المغني) 
(251/1))» ومرّة: قال الشيخ أبو محمد المقدسي» .)١١1//١(‏ ونقل منه في 
مواضع كثيرة مع تصرّف دون العزو إليه(١/857559:378‏ 7/؛ 
؟/ الا 1 ” وغيرها). 


- ومن المصادر الأخرئ التي نقل عنها في الفقه الحنبلي: «التعليق» 
(1/ ٠و*‏ ؟ل/رل 5 ه» وغيرهما) و«الجامع الكبيرا(189/5) 
و«الأحكام السلطانية» /١(‏ 0517/77 7/ 477) كلها للقاضي أبي يعلئء 
و«الرعاية» لابن حمدان /1١(‏ 0115 75ل الال .)594:53١‏ 

- وأما الفقه الشافعيء فنقل عن «المختصر» للمزني (١//ا29‏ 2477/7 
2١‏ و«نهاية المطلب» للجوينى "١7078/701176٠١ 1/١(‏ وغيرها) 
و«روضة الطالبين» للنووي (”/ 005 

- وأما في الفقه المالكي فيعتمد علئ «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 
المالكي (ت7517).؛ وقد صرّح به في موضعين (7071117/75)): ولم 
يصرّح به في أكثرها /١(‏ /ا"ا, 2748 23376 437717 47/7 وغيرها). 

- وفي الفقه الحنفي نقل عبن «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود 
الموصلى رت7587)., دون التصريح به (؟/ 44. "1١‏ 
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0 من مصادر المؤلف كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد نقل منها 
ترجيحاته ومناقشاته في عدة مباحث. ففى معنا الفطرة التى يولد كل مولود 
عليها نقل عن «درء التعارض» (7/ ١١١‏ وما بعدها). 

وفي مسألة وجوب قتل ساب الرسول اعتمد علئ «الصارم المسلول» 
مع تهذيب مباحثه واستدلالاته وتنقيحها وترتيبها والزيادة عليها. 

وفي مسألة توريث المسلمين من أهل الذمة نقل كلام شيخ الإسلام 
)873-٠ /0‏ من مصدر لا زال في عداد المفقود. 

- ومن موارد المؤلف في التفسير: «البسيط» للواحدي (ت558). نقل 
منه دون التصريح بذكره 41١//١(‏ 7/ 23174 187). 

- وفي مسألة أطفال المشركين نقل عدَّة أحاديث وآثار مسندة من كتتاب 
«الرد علئ ابن قتيبة» لمحمد بن نصر المروزيء كما نقل منه كلامه في معنئ 
القطرة الى يولن التاين عليها وتعتب ايض انظر: (؟/ 231١68‏ 24185/ا36). 

- وفي شرح الشروط العمرية أكثر المؤلف النقل عن هبة الله الطبري 
اللالكائي من كلام له في اشرح كتاب عمر بن الخطاب».» وصرّح بكتابه في 
١/١‏ /ا”). 

- ونقل أيضًا عن «شروط عمر» لأبي الشيخ الأصبهاني (0717”94/7). 

- وفي التعريف بالصابئة اعتمد علئ «الملل والنحل» للشهرستاني دون 
أن يشير إليه ١7 /١(‏ وما بعدها). 


د د د 2 


م 


أثره في الكتب اللاحقة 


من أوائل مَن نقل عن «أحكام أهل الذمة» واعتمد عليه اعتمادًا كاملا 
دون أن يذكر المصدر: شمس الدين محمد بن علي الشهير بابن النقاش 
(ت7277) في كتابه «المذمة في استعمال أهل الذمة» الذي ألّفه سنة 09/. فقد 
بدأكتابه بسرد الآيات الدالة علئ عدم موالاة اليهود والنصارئ والكفار 
(ص/7ه7- 7510) [ط. دار الكتب العلمية ]١577‏ بنفس السياق والترتيب 
الذي يُوجد عند ابن القيم في هذا الكتاب (1/ 5٠-77‏ مما يدل علئ أن 
ابن النقاش نقلها عنه. وممّا يؤكّد ذلك أن ابن القيم قدَّم لبعض الآيات بكلام 
من عنده؛ فنقله ابن النقاش كما هو بدون تصرّفء والفصل الذي يلي الآيات 
منقول عنه أيضًا برمّته. 

وكذلك الأحاديث والآثار الدالة علئ منع استعمال اليهود والنصارئ في 
شيء من ولايات المسلمين وأمورهم منقولة مع شرحها كما هي عند ابن 
القيم» قارن «المذمة» (ص178- 717/17) ب«أحكام أهل الذمة» (١919/1؟-‏ 
4" ووهم في عزو بعض النصوص إلئ المصادر» ومن أمثلة ذلك أنه 
قال: «وفي مسند أحمد عن عياض الأشعري عن أبي موسئ...» (ص ))717١‏ 
وعند ابن القيم /١(‏ 707): «وقال عبد الله بن أحمد حدثنا أبي...». ولا 
يوجد الحديث في «مسند أحمد» وزيادات عبد الله» وإنما نقله ابن القيم عن 
«الجامع» للخلال (١//ا9١).‏ 


ونقل ابن النقاش فصولا طويلة في معاملة الخلفاء والأمراء مع أهل 
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الذمة وعدم استعمالهم في شؤون المسلمين (ص5/١9-51١71),‏ وهي منقولة 
بحذافيرها من كتاب ابن القيم /١(‏ 805 #الالا, 5٠‏ 783-7). ولم يزد 
عليه شيئًا إلا بعض الأحداث التي كانت في القرن الثامن («المذمة» 
ص5١7-‏ 32720), ولعلها منقولة من بعض التواريخ» وبه ينتهي الكتاب. 

وعلئ هذا فكتاب «المذمة» لابن النقاش مبني علئ كتاب «أحكام أهل 
الذمة» لابن القيم» ولم يُشر المؤلف أدنئ إشارة إلى مصدره الذي كان أمامه 

وإذا تجاوزنا كتاب «المذمة» نجد في كتب الفقه الحنبلي نقولًا من كتتاب 
«أحكام أهل الذمة»» وهذه بعض النصوص المنقولة عنه: 

:)١95 2156 في «تحفة الراكع والساجد» للجراعي (ت887) (ص‎ -١ 
«قال ابن القيم: وقد أدخل بعض أصحاب الشافعي اليمن في جزيرة‎ 
العرب... فهذا القول غلط محض» قرابة عشرة أسطر. وهذا النقل من‎ 
)159-7604 /١( «أحكام أهل الذمة»‎ 

؟ - في «الإنصاف» للمرداوي 0١ ٠(‏ 6 قالابن القيم في بدائع 
الفوائد وأحكام الذمة له: والصواب إثبات الواو[ني «وعليكم» إجابة علئ 
سلام أهل الذمة]ء وبه جاءت أكثر الروايات» ذكرها الثقات الأثبات». قارن 
ب«أحكام أهل الذمة» ١(‏ / لالا١-8/ا؟).‏ 

-٠‏ وني «الإنصاف» (717/ )١110‏ أيضًا في مبحث إسلام الطفل من أهل 
الذمة بموت أبويه أو أحدهما: «وعنه: لا يُحكّم بإسلامه؛ قال ابن القيم في 


يذنا 


أحكام الذمة: وهو قول الجمهور. وربما اذُعي فيه إجماع متيقن معلوم؛ 
واختاره شيخنا تقي الدين». قارن ب «أحكام أهل الذمة» (؟/ .)5١‏ 

5 - ني «الإقناع» للحجاوي 5١6 /١(‏ ) و«كشاف القناع»("7/ 79 :)١7‏ 
«فقال ابن القيم في كتاب أحكام الذمة له: لا تقرّء لأن التعلية مفسدة» وقد 
شككنا في شرط الجواز». قارن ب «أحكام أهل الذمة (؟/ 17379). 

5- في «كشاف القناع» )١57/5(‏ و«مطالب أولي النهئ» لمصطفئ 
الرحيباني (5/ 717): «قال في أحكام أهل الذمة: وللإمام أن يستولي على 
كل وقفي وقِف على كنيسة وبيت نار أو بيعة» ويجعلها علئ جهة قربات». 
قارن ب «أحكام أهل الذمة» .)41١// ١(‏ 

5- في #مطالب أولي النهئ» (7/ )5١5‏ أيضًا: «لأنها محرمة في نفسهاء 
كبائع نحو الميتة أو الخنزيرء فإنه لا يُقضئ له بثمنهاء لأن نفس هذه العين 
محرمة. أفاده ابن القيم في أحكام أهل الذمة». قارن ب «أحكام أهل الذمة» 
/1١(‏ 19"). 

ويبدو أن الكتاب لم تكثر نسخه الخطية» فلم تكن متداولة بين العلماء» 
ولم ينقل ععن الكتاب إلا بعض المؤلفين» ولكنه كان موجودًا إلئ القرن 
الثالث عشرء فقد نقل عنه مصطفئ الرحيباني (ت57 )١7‏ وبعض علماء نجد 
المتأخرين كما سيأق ذكرهم في وصف النسخة الخطية. 


اا اننا 


لبن 


وصف النسخة الخطية 


هي محفوظة في «امدرسة محمّدية» في مدينة مَدُراس (وتسمّئ اليوم: 
يَشينّي) في ولاية «تاميل نادو الهندية. وهي في قطع صغير» فكل صفحة 
منها كحجم الكفٌ أو أكبر بقليل. وعدد صفحاتها 0769 صفحة بحسب 
الترقيم المثبت علئ الصفحات» فيكون عدد أوراقها ١80‏ ورقة(3» في كلّ 
صفحة 7١‏ سطرًا بالمداد الأسود. إلا أن العنوان والفصول و«قيل» و«قلت» 
ونحوها رُقمت بمداد أحمر. 

كُتب علئ صفحة العنوان بمداد أحمر بخط الناسخ: «أحكام أهل الذمة 
للإمام العلامة شمس الدين ابن القيم الحنبلي». 

وتحته في الجهة اليسرئ: «الحمد لله [دخل] في ملك الحقير إبراهيم بن 
محمد بن إسماعيل الأمير ‏ لطف الله بهم وعفا عنهم ‏ بمكة المشرفة سنة 
.)1١١61/‏ 

وإبراهيم هذا هو ابن صاحب «سبل السلام»» عالم مفسّر. وصاحب 
سنّة كأبيه. رحل إلى مكة مرّات ثم استقرّ بها إلى أن توفي #لدّكه. له ترجمة في 
«التاج المكلل» للنواب صديق حسن خخان (ص777) و«الأعلام» للزركلي 
(54/1). 


)000( وهم الشيخ صبحي الصالح ‏ رحمه ألله ‏ في مقدمته (ص4:) حيث ظن أن (59ه6) 
المرقوم علئ الصفحة الأخيرة هو عدد الأوراق» فقال: إنها ١١74‏ صفحة. 
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وتحنة قي تملك آخر: افلكه ملكا سعارًا لاأحفيقة أضغت الغياد 
وأحوج الخليقة» راجي عفو ربّه الغفور: محمد درويش بن المرحوه7١)‏ 
الخطيب محمد عبد الشكور المدني» في ١4‏ جماد آخر (كذا) سنة 55». 
ودُيّلت هذه العبارة بختم لم ينضح ما فيه إلا أن صبحي الصالح ذكر أن نصّه: 
ا(درويش عبد الشكور»). 

ثم عن يمينه تملّكٌ آخر: «في ملك الفقير إلئ الله تعالئ أحمد بن عبد 
القادر بالخير الحضرمى عفا الله عنهما وغفر ذنوهما». 

وتحته مباشرة بخط حديث «محمود بن صبةغة الله». وهو أحد أبناء 
الدولة المتوق سنة .١7/٠١‏ له ترجمة في «نزهة الخواطر» (1/ .)491١‏ 

وفي آخر المجلد: «آخر المجلد الأول ويتلوه إن شاء الله تعالىئ في الثاني: 
فصل: الدليل الخامس. والحمد لله وحده؛ وصا الله علئ سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. وكان الفراغ من كتابته ومقابلته في يوم الأحد 
حادي عشري جمادئ الثاني من شهور سنة تسع وستين وثمانمائة...(). 

ولم يذكر الناسخ اسمه» وهو_كما في بعض المخطوطات التي وصلت 
إلينا بخطه 2"7‏ إبراهيم بن علي بن أحمد بن بريد الديري القادري الشافعي 


)١(‏ قرأه الشيخ صبحي: «الحصوم». خطأ. 
(؟) انظر: (618/7). 
() أفادنا بذلك الباحث الثقاب عبد الله بن على السليمان» جزاه الله خيرًا. 


ع٠‎ 


المتوؤل سنة .٠‏ ترجم له السخاوي في «الضوء اللامع» /١(‏ 00 
ورقة. وآثار المقابلة عليها واضحة من استدراك السقط في الهامشء كما أنه 
ذكر كلمات في الهامش وعليها (خ) بمداد أحمرء ولعلها إشارة إلى نسخة 
أخرئ قابل عليها الناسخ أو كانت كما هي في النسخة الأم المنقول منها. 
وأيضًا كتبت عناوين جانبية في بعض الصفحات. ولكنها بخط آخر متأخر. 
عليها (كذا) بالحمرة» وقد يستشكل رسم بعض الكلمات فلا يتمكن من 
قراءتها فيحاكي رسمها غير محرّر ثم يُعلِم عليها بالحمرة ويكتب في الهامش 
رظ). أي: يُنظر في أمرها. 

* قطع أخرئ من الكتاب: 

إلئ جانب النسخة الخطية التى وصفناها توجد مقتطفات من هذا 
الكتاب في بعض المجاميع المخطوطة التي كتبت في القرن الثالث عشرء مما 
يدل علئ أن الكتاب كان موجودًا عند العلماء إلئ نهاية القرن المذكور. 
ونرجو أن تكون نسخته محفوظة في بعض المكتباتء ولعل الله يُحدِث بعد 
ذلك أمرًا. 

في مكتبة وزارة الأوقاف بالكويت ضمن مجموع برقم 775 (الورقة 


١ 


57-71) توجد قطعة من الكتاب بخط أحد علماء نجد في القرن الثالث 
عشرء تبدأ بقوله: «قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتتاب أحكام أهل الذمة 
بعد ما ساق حديث بريدة الذي في صحيح مسلم... قال: وني هذا الحديث 
أنواع من الفقه...». ثم أورد الناسخ مقتطفات من الكتاب هي في طبعتنا 
١175-1‏ هللاا اث 317), 

وفي المكتبة المذكورة برقم ١117‏ (الورقة /1) بعض النصوص المنقولة 
من الكتاب )0٠١8-707/18501837/7(‏ بخط أحد علماء نجد 
المتأخرين» وصرّح بأنها منقولة من كتاب «أحكام أهل الذمة» لابن القيم. 

وفي مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم 4/5151 ورقتان من الكتاب 
بخط بعض العلماء» كما في فهرس المكتبة /١(‏ 5068). 


عد عإد عد عد جد 
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الطبعات السابقة 


طبع الكتاب قبل أكثر من نصف قرنء بتحقيق الدكتور صبحي الصالح 
تنه ثم بالاعتماد عليها صدرت طبعات أخرئ حديثة» أشهرها طبعة دار 
رمادي للنشر. وفيما يلي وصف هاتين الطبعتين وما لهما وما عليهما: 

١‏ -طبعة صبحي الصالح 

صدرت عن دار العلم للملايين (بيروت) سنة ١1951١م(-٠8/١١ه).‏ 
اعتمد فيها علل نسخة استنسخها الدكتور محمد حميد الله من النسخة 
الفريدة التي بالهند. قام بنسخها له السيد محمد قدرت رحيم فاروقي من 
أهل العلم بمدينة حيدراباد انتهئ منه في ١/‏ ذي الحجة 2,2301759 ثم 
عارضها الدكتور حميد الله بالأصل قاصدًا إثبات أرقام صفحات الأصل في 
المنسوخة حتئ يتيسر الرجوع إلئ الأصل إذا احتيج إليه. كما أثبت بعض 
الملاحظات في الهامشء لا سيما في المواضع التي فيها تصحيف أو سقط. 

وكان الدكتور محمد حميد الله ينه ينوي إخراج الكتاب بنفسه لولا 
أنه شُغل عنه بدراسات أخرئ في ذلك الحين» فرعُبٍ صديقه الدكتور صبحي 
الصالح في أن يقوم به» وأرسل إليه تلك المنسوخة من الأصل. ْ 

وبالاعتماد علئ هذه المنسوخة حقَّق صبحي الصالح الكتاب ونشره. 


.)81/“ كما أثبته صبحي الصالح في آخر نشرته (؟/‎ )١( 


و 


وكان أراد أن يجلب الأصل أو صورة منه من الهندء ولكن لغلاء التتصوير لم 
يطلب إلا تصوير ما كان بحاجة ماسّة إليه من الصفحات. 

وقد بذل ب#ِوأللّنه جهدًا مضنيًا في تصحيح العبارة بالرجوع إلئ المصادر 
تسئّئ له أن يدَّعى في مقدمته أنه «مطمئن كلّ الاطمئنان إلئ سلامة نص 
الكتاب كلّه من الخطأ والتحريف والتصحيف(2. 

ولكن مع ذلك وقع في هذه الطبعة سقط في مواضع كثيرة» ومنشأ كثير 
من ذلك من ناسخ الفرع المعتمّد في إخراج هذه الطبعة. كما وقع فيه 

وقدَّم بده بمقدمة حافلة( عرّف فيها بالكتاب وعرض المسائل 
الواردة فيه والنسخة التي اعتمدها وقصّة الحصول عليها. ثم ألحق في آخر 
الكتاب ملحقّين إكمالا للنقص الذي في آخر النسخة: الأول في تتمة 
الاحتجاج بالسنة علئ وجوب قتل السابٌ. والثاني في تلخيص القول في 
المسأالتين الناقتين: وقد لخَّصهما من «الصارم المسلول»؛ حيث كان 
المؤلف صادرًا عنه في الأدلة الأربعة الأولئ من السنة التى أوردها. 

وفيما يلي نماذج من السقط والتحريف الذي وقع في هذه النشرة: 


(0 انظر ما كتبه الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود في «موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة» )١14٠ /١(‏ في نقد بعض ما جاء فيها. 


(1 


-(ص "): «أن رسول الله يككِِ بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلئ البحرين 
يأ بجزيتهاء وكان رسول الله يِه هو صالح أهل البحرين» وأمّرٌ عليهم 
العلاء بن الحضرمى». سقط ما تحته خط. انظر طبعتنا .)3/١(‏ 


-(ص :)73١‏ احديث بُريدة: (فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم 
لا» صريحٌ في [أن حكم الله] واحدٌ». ما تحته خط سقط من النسخة الفرعية 
لانتقال النظرء فسقط من المطبوع إلا القدر الذي بين الحاصرتين» فإن 
المحقق زاده من عنده ليقيم السياق» فوافق لفظً الأصل. انظر طبعتنا 
(0/1”)). 

-(ص ؟77): #فمن قال: كل مجتهدٍ مصيبٌ بمعنئ أنه يصيب حكم الله 
الذي حكم به في نفس الأمر فقوله خطأء وإن أراد أنه مصيب للأجر بمعنئ 
أنه مطيعٌ لله في أداء ما كُلّف به» فقوله صحيح». سقط ما تحته خط. انظر 
طبعتنا /١(‏ 7 7). 

(ص”5): «ألا تراه إنما جعلها علئ الذكور المذكورين دون الإناث 
والأطفال». ما تحته خط تصحيف عن «المُدركين» كما في الأصل وفي طبعتنا 
(1/؟0). 


كلهم وعمل الأثمة في جميع الأعصار حتئ يومنا هذا». سقط ما تحته خط. 
انظر طبعتنا .)517//١(‏ 


- (ص١8):‏ لوهكذا حفظ أهل المغازي فقالوا: رَامَهم عمر وَزَلَدُعَنَهُ 
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عا ا ار : نحن عرتٌ لا نؤدّي كما يؤدّي | 


» يعنون الصدقة,. فقال عمر: هذافرض على 
الحمساحيق الال : انتما دعت شئت بهذا الاسم لا اسم الجزية». سقط ماتحته 
خط. انظر طبعتنا .)١١5 /1١(‏ 


- (ص :)١15‏ «ووجه الوضع أن ما لا يناله [الماء] فيتتفع به في مصالح 
[الناس يكون بمنزلة] ما يناله الماء». هكذا ورد النص في المطبوع؛ وصوابه 
كما في الأصل وطبعتنا /١(‏ 170): ووجه الوضع أن ما لا يناله الماء تبعٌ لما 
يناله» فينتفع به في مصالح ما يناله الماء». لمّا سقط ما تحته خط من النسخة 
الفرعية التى كانت بين يديه؛ اجتهد في إقامة السياق بإضافة كلمات بين 
المعكوفات. 

-(ص175١): ١‏ فإن نزل هو عنها أو ا*؟ أو اشتراها غيره صار الثاني أحقٌّ بها ». 
ما تحته خط تصحيف مخالف للأصلء صوابه: «وآثّرَ بها» كما في طبعتنا 
(1/ 0ل ١‏ ). 

- (ص 50 :)١‏ اويُشبّهه بماله ليس عليه فيه زكاةً إذا كان مقيمًا بين 
أظهرنا وبما شتت» . ما تحته تحته خط تصحيف عن «وبماشيته» كما في الأصل 
وفي طبعتنا .)5١0 /١(‏ 


- (ص159): «لو دخلوا بإماءٍ فابن حبيب يمنعهم من وطئهن 
واستخدامهن» ويحول بينهم وبينهن» لأنه يرئ المسلمين شركاءهم. وابن 
القاسم لا يرئ ا لمنع» ولا يحول بينهم وبينهن» إذلايرئ الشركة». سقط ما 


تحته خط لانتقال النظر. انظر طبعتنا /١(‏ 770). 
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- (ص195١):‏ «وبالجملة فهو السلام من كل مايناني كلامه المقدس 
بوجه من الوجوه». ما تحته خط تصحيف عن «كماله) كما في طبعتنا 
(77/1). 

- (ص77/7): «وقال حربٌ: قلت لأحمد: رجل يدفع ماله مضاربة إلئ 
الذمي تكرهه؟ قال: لا». ما تحته خط تصحيف قلب المعنئ» صوابه: 
«فكرهه»» أي أن الإمام أحمد كره ذلك وقال: لا. انظر طبعتنا (1/ 08. 

- (ص 55 5): «فحكئل الميموني عن أبي عبد الله في أول المسألة ما يدل 
من قول أبي عبد الله واحتجاجه». سقط ما تحته خط. انظر طبعتنا (؟/ 77). 

-(ص555): «اثم لما أسلموا عام الفتح أقرّهم النبي يَكِلْةِ علئ ما 
أسلموا عليه وقال: «مَن أسلم على شيء فهو له». سقط ما تحته خط. انظر 
طبعتنا (7/ 5 "7). 

- (ص 5 47): «وهاهنا علة الميراثِ الإنعامٌ» واختلاف الدين لا يكون 
من علله». ما تحته خط خطأ نشأ من تصحيفي في النسخة الفرعية التي كانت 
من يديه فإن اق اقها "لانو باذله) كرما ذكره ف الهاتكن: فاضي إلبذ 
المثبت. والصواب كما في الأصل وطبعتنا (؟/ 57): «مزيلا له». 

- (ص595): «نقله الحربي»» صوابه: «نقله الخِرّقي» كما في الأصل 
وطبعتنا (؟/ 515). 

- (ص444): «فهناك موجب الميراث عُلّقّ بالموت فلم يوجبه؛ وهنا 
مانع الميراث علّق بالموت فلم يمنعه». سقط ما تحته خط. انظر طبعتنا 
(655/5). 


و 


- (ص 5 57): «فأمًا عبد الله بن المبارك فإنّه كل عن تأويل هذا 
الحديثء فقال: تأويله الحديث الآخر أنَّ النبى يلل سئل عن أطفال 
المشركين». سقط ما تحته خط فاختل السياق. انظر طبعتنا (؟/ 5 .)١١‏ 

- (ص 07): ١‏ فكيف يكتم مع مذهبه في الأطفال أنهم علئ الإسلام 
بموت آبائهم». ما تحته خط تحريف» صوابه «يلتئم» كما في الأصل وفي 
طبعتنا (؟/ 5 .)٠١‏ 

- (ص 070): احكول أبو عبيد هذين القولين» ولم يحلّ علئ نفسه في 
هذا قولا ولا اختيارًا». ما تحته خط تحريف عن: «يحك عن). انظر طبعتنا 
.)٠١6/9(‏ 


- (ص2554): «فإنَ الرسول يدعو إلئ التوحيد لكن إن لم يكن في 
الفطرة دليلٌ عقليٌ يعلم به إثبات الصانع- لم يكن في مجرّد الرسالة حجةٌ 
عليهم». سقط ما تحته خط فاختل السياق. انظر طبعتنا (؟/ .)١81"‏ 

-(ص/01,/7): #فمن كان صغيرًا بين أبوين كافرّين ألجق : الكفالة 
ومن كان صغيرًا بين أبوين مسلمّين ألحق بحكم الإسلام». سقط ما تحته 
خط. انظر طبعتنا (؟/ 17). 

-(ص١088):‏ «وكذلك قوله: (فقال هو والملائكة: شهدنا)ء هذا 
تبعًا للأصل» صوابه: «خطأ» كما هو واضح من السياق. انظر طبعتنا 
(5/ 76 13). 
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- (ص584): «وهذا الغلام الذي قتله الخضر يحتمل أنَّه كان بالعًا 
مطلقًا». ما تحته خط تحريف عن: «مكلَّمًا». انظر طبعتنا (5/ 178). 

- (ص7١7):‏ «وإذا لم يكن من هدمه بد فالوجه أن يبنوا جدارًا داخل 
البيعة» ثم قد يُفضي هذا إلئ أن يبنوا جدارًا ثالنًا إذا ارتجٌ الثاني». سقط ما 
تحته خط. انظر طبعتنا (؟/ 717 7). 

- (ص”7١1):‏ #وهكذا إلئ أن تبنئ ساحة الكنيسة». ما تحته خط 
تحريف أفسد السياق» صوابه: «تفنل» كما في الأصل وفي طبعتنا (؟/ 77 7). 

- (ص7١732): ١‏ وإذا شاء المسلمون نزلوها منهم فإنّها ملك المسلمين 
». ما تحته خط تصحيف في المطبوع تبعًا للأصلء صوابه: «نزعوها» كما هو 
واضح من السياق. انظر طبعتنا (؟/ “ا780). 

- (ص :)77516‏ ثم ساق من طريق العرياني: حدثنا عبد الرحمن بن 
ثابت...». إنما هو «الفريابي» كما في طبعتنا (؟/ “717 7)» ولكن لما تصحّف 
رسمه في الأصل (وعنه في الفرع الذي بين يديه) لم يهتد إل صوابه. ولو 
راجع ترجمة عبد الرحمن بن ثابت في كتب الرجال لوجد من الرواة عنه 
«محمد بن يوسف الفريابى». 

(ص777): «أنَّ المسلمة مع الكافرة كالأختين اللّتين تنظران [ما] تدعو 
إليه الحاجة». صوابه: «كالأجنبى الذي ينظر» كما في طبعتنا (؟/ :)5٠7‏ 
ومنشأ الخطأ: تحريف «كالأجنبي» إلن «كالأختين» في الأصلء فغيِّر المحقق 
ما بعده ليقيم السياق» فزاد التحريف تحريمًا. 
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- (ص777): «وأما قول النبي وَل "لا تبدؤوهم بالسلام)؛ فهو ني 
واقعةٍ معينة؛ قال: «إني ذاهب إلئ يهود فلا تبدؤوهم بالسلام»» وهذا لما 
ذهب إليهم ليُحاربهم». سقط ما تحته خط. انظر طبعتنا (؟/ 17 5). 

- (ص807): «أن كعبًّا كان له عهدٌ من النبي َك وأمان» وقد ذكرنا 
الرواية الخاصة أن كعب بن الأشرف كان معاهدًا للنبى يَكِلِةِا. سقط ما تحته 
خط. انظر طبعتنا (؟591//5). 

* ما سبق أمثلة قليلة للتحريف والسقط الكثيرّين في هذه الطبعة» وقد 
يكون بعضها أو كثير منها بسبب التحريف والسقط في النسخة الفرعية التي 
كانت بين يديه #وللّنَه. ولكن هناك مواضع عديدة كان ما في النسخة فيها 
صوايًا فغيّره ظنًا منه أنه خطأء فمثلا: 


(ص758): «اثنا سوار بن مجشر عن أيوب عن نافع». قال في الهامش: 
«في الأصل (سرار بن مجشر) بالراء» وإنما هو سوار بالواو المشددة ‏ ضبطه 
في القاموس المحيط». قلنا: الصواب هو مافي الأصلء وهو من رجال 
النسائي» له ترجمة في «تهذيب الكمال» وفروعه. ولا ندري لماذا عدل 
المحقق عن كتب الرجال إلئ «القاموس المحيط»! 

- (ص١57):‏ «فتثبت في حقه العصمة المورّئة دون المَضَمّنة كما يقول 
ذلك أبو حنيفة وغيره». كان في الأصل كما ذكر المحقق نفسه في الهامش: 
(العصمة المؤثّمة»: وهو الصواب؛ ولكنّه ظنّ أنه خطأ فغيّره. انظر طبعتنا 
(؟/9") والتعليق عليه لبيان معنو «العصمة المؤئّمة». 


-(ص377): ١‏ وقال الخلال: أخبرنا حفص بن عمر الرازي». قال في 
الهامش: «ني الأصل (حفص بن عمرو الربالي) بدون إعجام اللفظ الأخير» 
وإنما هو حفص بن عمر الرازي» أبو عمران» نزيل البصرة... الخلاصة 70». 
هكذا جزم بأنه هو مع أن الخلال (ت١١”7)‏ لا يمكن أن يكون أدرك حفصًا 
الرازي الذي هو من صغار أتباع التابعين (الطبقة التاسعة عند الحافظ)» ولو 
نظر في «الخلاصة» بعده بسطرين لوجد: حفص بن عمر (كذا) الربالي»» 
وهو الذي ورد في الأصل. انظر طبعتنا (؟5/ 7757). 

-(ص2507): «فيقول الرب سبحانه: قبل أن أخلقكم علمتٌ ما أنتم 
عاملون» وعلى علمي حَلقنُكم» وإلئ علمي تصيرون جميعكم؛ فتأخذهم 
النار». كان في الأصل: «ضَمّيهِم»؛ وهو أمر الله تعالئ للنار أن تأخذهم» وهو 
لفظ الحديثء ولكن لم يفهم المحقق وجهه فغيّره إلئ المثبت. انظر طبعتنا 
(9؟/١651).‏ 

- (ص١75):‏ «وانّخذوا الوَفْر والْجمَم». وقال في الهامش: «في الأصل 
(الحمام) بالحاء المهملة» صوابه (الجمم) كما أثبتناه...» إلخ. قلنا: ما في 
الأصل صواب محض. فإن الجَمّة تجمع علئ «جمام» أيضًا كما هو 
منصوص عليه في (جمهرة ابن دريد» وغيره. وكونه لم يُعجم لا يضر فكثير 
من الكلمات تركها الناسخ من غير إعجام. 

-(ص7/85): «أحدهما: ما ذكرناه من ظهور سبب الحق» لتعذَّر الأخلٍ 
وخفاته؛ فينسب إلى الجناية». صواب العبارة كما في طبعتنا (؟/ 579): «ما 
ذكرناه من ظهور سبب المحق فيُدّر اليد وخفائه فيسب إل اللخيانة. وقد 


ه١‎ 


ذكر المحقق نفسه في الهامش أنه في الأصل: «فيعذر». وهو الصواب ولكن 
لمّا لم يفهم السياق غيّره. وأما «الجناية» فتصحيف في الأصل. 

(ص/877): «وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حرث وأشجار 
يخشئ فساده فإن مرده إلئ الله وإلئ محمد يكِةه. قال في الهامش: «في الأصل 
(حدث واسحار) صوابه ما أثبتناه». كلّاء بل مافي الأصل هو الصواب» 
وإعجامه الصحيح: «حدث واشتجار). 

(ص318): «حلفاء بني عوف بن الخزرج ر هط ابن أبي رُهُم البطن 
الذي بُدئ بهم فيه هذه الصحيفة». صوابه كما في الأصل: رهط ابن أَبَىٌ) 
وهم». وقد ذكر المحقق في الهامش ما في الأصلء ولكنه لم يهتد إلئ وجهه؛ 
فغيّره بناءً علئ ما في نشرة محمد محيي الدين من «الصارم المسلول» 
(ص55)» ولم يَفْطَن أن ابن أبي رُهْم وَيدََُِعنَهُ قرشيٌ من السابقين الأولين» 
وليس خزرجيًا! 

ومع ذلك كله فللدكتور صبحي الصالح فضل السبق في إخراج الكتتاب 
وبذلٍ الجهد في تصحيحه حسب وسعه. وقد استفدنا من قراءته في بعض 
المواضع وزياداته المقترحة لإقامة النص في مواضع أخرئ مع الإشارة إلئ 
ذلك فرحمه الله تعالئ وغفر له وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 

١‏ -طبعة دار رمادي للنشر 

طُبعت سنة 51 ١ه/‏ 1491م بتحقيق يوسف بن أحمد البكري وشاكر 
بن توفيق العاروري في ثلائة مجلدات. هذه النشرة مأخوذ نصّها من نشرة 


زدك 


صبحي الصالح ولم يُعتمد فيها علئ الأصل الخطي» وبالتالي ففيها جل ما 
في تلك النشرة من السقط والخطأء وإنما استطاع المحققان استدراك بعض 
السقط وتصحيح بعض الأخطاء ‏ لا سيما في أسماء الرواة بالرجوع إلى 
مصادر المؤلف وكتب الحديث. وفاتهما الشيء الكثير من التصحيف 
والخطأ مع إمكان تصحيحه من المصادر التي وقفا عليها وعرّوا إليهاء كما 
سيأتي الأمثلة علئ ذلك. وقد يكون من أسباب هذا العوّز أن أغلب جهدهما 
كان منصبًا علئ تخريج الأحاديث والتطويل فيها علئ حساب التأمل في 
النص وتفهّمه علئ وجهه. 

وأكبر ما يؤخذ علئ هذه الطبعة: أن المحققّين عمدا إلئ زيادات صبحي 
الصالح التي كان قد زادها اجتهادًا منه بين المعكوفات [ ] تمييرًا لها عن 
النص المنقول من الأصل الخطي- عمدًا إلئ جميع تلك الزيادات فجعلاها 
في النص بحذف المعكوفات مع عدم الإشارة إلئ ذلك في الهامش» فاختلط 
ما كان في الأصل الخطي بما زاده صبحي الصالح فيه. وهذه جناية في حق 
المؤلف وكتابه» فإن من وقع علئ خطأ في الكلام المقحم سيحمّل المؤلف 
تبعته طالما أنه لم يتميّر عن كلامه» والمؤلف بَّراءٌ منه. 

فمثلا جاء في كلام المؤلف كمافي الأصل وطبعتنا (؟/ :)١٠١١‏ 
«...وبقوله تعالئ عن مؤمن آل ياسين: وما ل لآ أَعْبدُ ألَنِى مَطرّن»». 
فتومّم صبحي الصالح فته أن في الكلام سقطًا فأصلحه هكذا: «وبقوله 
تعالئ عن مؤمن آل [فرعون في سورة] يس...». وهو خطأ محضء فليس في 
سورة يس ذكر قصة موسئء ولاذكر فرعون ولا مؤمن آل فرعونء إنما هو 


وف 


مؤمن آل القرية المُضروب بها المَتّل في يسء فعبّر عنه المؤلف ب«مؤمن آل 
بانجية انول خنان عليف وان الخطلن ها ما كات الزيادة اللخاطفة 
محصورةً ومقصورةً بين المعكوفين» ولكن جاء محققا طبعة دار رمادي 
فحذفا المعكوفين ليصير الإقحام من كلام المؤلف. فكان رما علئ فسادٍ 
وضعتًا على إبّالة! 

* ومما يؤخذ عليها: أن فيها سقطًا في النص مما هو مثبت في نشرة 
صبحي الصالح. فمثلًا جاء في (ص١771-177):‏ «وإنما فهم من قوله: 
«طلّقٌ أيتهما شئتٌ» مفارقتها وإخراجها عنه وإمساك الأخرئء ولو كان قوله: 
«طلّق أيتهما شمتَ» اختيارًا لها لنفذ الطلاق عليها» بسقط ما تحته خط مع 
ثبوته في نشرة صبحي الصالح (ص١21).‏ 

(ص774) منها: «والمسلم غير ممنوع من إثبات اليد صورةً» والذي 
يمتنع بالإسلام إثبات الملك علئ ذلك أو ماهو بمعناه من إثبات اليد 
المعنوية» ولا يمتنع إثبات اليد الصورية» ما تحته خط ساقط من هذه الطبعة» 
ثابت في نشرة صبحي الصالح (ص7"99). 

وفي (ص”57”7١):‏ «فقال لهما المشركون: نحن أهدئ من محمد 


وأصحابه. فإنّا أهل السدانة والسقاية وأهل الحرم. فقالا: أنتم أهدئ من 
محمد وأصحابه» وهما يعلمان أنهما كاذبان»» فما تحته خط ساقط من هذه 


الطبعة مع ثبوته في نشرة صبحي الصالح (ص867). 
* وفيما يلي نماذج أخرئ من الأخطاء التي كان بإمكان المحققّين 


كن 


تحاشيها دون الرجوع إلى الأصل الخطي: 

-(ص97): ذكر المؤلف قولا في تفسير بعض الآيات عن «الفرّاءا 
فظن المحققان أن المقصود: القاضي أبو يعلئ الفرّاءء فترجما له في عشرة 
أسطر في الهامشء مع أنه من الواضح جدًا أنه يحيئ بن زياد الكوفي النحوي؛ 
صاحب «معاني القرآن»» والنص المنقول فيه (7/ 5 7). 

- (ص1595١):‏ «قال المزني: قد قال في كتاب النكاح: «إذا بدَلْتْ بدين 
يحل نكاح أهله فهو حلالٌ» . وهذا عندي أشبه» وقال ابن عباس وَعَلكمَنها في 
قوله تعالل: #وَمَن يَكَولهُم ينك فَإِنَهُد مِنْهُهَ4: فمن دان منهم دين أهل 
الكتاب قبل نزول الفرقان وبعده سواءٌ عندي في القياس». 

أولا: «فهو» خطأء والصواب: «فهي» كما في الأصل و«المختصر)ء وقد 
عزوًا إلئ «مختصر المزني» ولكن لم يستفيدا منه هذا التتصحيحء وإن كان 
تأمل السياق وحده كفيلا به! 

وثانيًا: «في قوله تعالئن» من زيادات صبحي الصالح.ء وليس في الأصل 
ولافي «مختصر المزني» الذي بين أيدي المحققّين» ومع ذلك أثبتا الزيادة 
بحذف المعكوفين عنها ليكتمل التحريف ويستتبٌ! وهي زيادة تفسد 
السياق» فإن قول: «فمن دان منهم...» إلخ قول المزني لا ابن عباس. وابن 
عبّاس إنما قرأ الآية فقط مجيبًا بها لمّا سكل عن ذبائح من تنصّر من العرب» 
كما في «تفسير الطبري» (8/ )17٠١‏ وغيره. 


- (ص7587): «فإن ترك أرضه فلم يَعمّرها فذلك إلئ الإمام؛ يدفعها 
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000 
الأصلء ولا في نشرة صبحي الصالح (ص5؟١١)»‏ فلا ندري من أين أتئ به 
المحققان! 


ل 


- (ص7777): «...لم يَدَعْني زيادٌ ولا شُرِيحٌ ولا السلطان حتئ دخلتٌ 
فيه». «السلطان» تصحيف «الشيطان»» كما في «الأموال» لأبي عبيدء وهو 
النصء ولا أشارا إلئ الفرق في الهامش. 

- (ص554): «عن يزيد بن علقمة أن عبادة بن النعمان الثعلبى كان 
ناكحًا امرأةً من بني تميم فأسلمت». «الثعلبي» خطأ تابعا فيه نشرة صبحي 
الصالح. صوابه: «التغلبي»» كما في «مصنف ابن أبي شيبة»» وقد عزوا إليه. 
الوصية» ثم الميراث» ويحتج فيها بقول من قال: الحامل المتوفئ عنها 
زوجها نفقتُها من جميع المال؛ هذه حجةٌ لمن ورّئه». ما تحته خط من 
زيادات صبحي الصالح التي حذف المحققان المعكوفات عنها لتصبح من 
صلب النصء مع أن هذا النص منقول من «جامع الخلال». وقدعزا 
المحققان إليه» ولم يتتبها إلئ أن هذه الزيادة ليست فيه. 

-(ص١10١):‏ احدثنا أبو بكر بن أبي بكر داود» ثنا أحمد بن صالح». 
البكر» مقحم خطأ في الأصل. والمحققان لم يتتبها إليه» مع أنهما ذكرا في 
الهامش أن «أحمد بن صالح» هو المصري أبو جعفر ابن الطبري. فلو رجعا 
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إل ترجمته لوجدا من الرواة عنه «عبد الله بن أبي داود»ء وهو أبو بكر بن أبي 
داود.» 5 صاحب لاالسئن». 


-(صه"7١):‏ : اوقد اتفق المسلمون على أنَّ حكم الرّدّة والمُباشر في 
الجهاد كذا». ما تحته خط تصحيف عن «الردء»» وهو علئ الصواب في نشرة 
صبحي الصالح (ص5١7).‏ 

-(ص1765١):‏ «قال شيخنا: ...هذا أصلٌ مقررٌ في عفد البيع والنكاخ 
[والهبة] وغيرهما من العقود». هكذا زادا «والهبة» بين المعكوفين أخذًا من 
«الصارم المسلول» لأن المؤلف صادر عنه متجاهلين أو متغافلين عن ضمير 
التثنية في «وغيرهما)؛ أن يستقيم مع ثلاثة عقو 2 د؟! 

#* هذاء وقد سبقت الإشارة إلئ أنهم أطالوا في تخريج الأحاديث» ولكن 
هذه الإطالة لم تسلم من الأوهام مع قصور في الصناعة الحديثية» فمثلا: 


- (ص157-*161) ذكرا في تخريج وصية أبي بكر وَوَإِنَدُعَنهُ ليزيد بن 
أبي سفيان حين وجّهه إلى الشام: أن مالكًا وغيره رووه عن يحي بن سعيد 
عن أبي بكر. ثم قالا: «وهذا إسناد معضلء فإن يحيئ بن سعيد هو القطانء 
متأخرء مات سنة )١94(‏ وله ثمان وسبعون سنة». هذا وهم ظاهر» فيحيئ 
بن سعيد في الإسناد هو التابعي: يحيئ بن سعيد الأنصاري (ت554١)»‏ من 
شيوخ مالك (ت17/5١)‏ وطبقته» أكثر عنه مالك في «الموطأ». أما اقطان فيو 
من الرواة عن مالك, كما عند «البخاري» )١98/(‏ وغيره. 


لاه 


- (ص 195) قالا تعليقًا على أثر روي من طريق سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن علي وَوَنَدعَنَهُ: «هذا إسناد صحيح علئ شرط مسلم» كذاء مع 
أن فيه انقطاعا ظاهرًا ظهور الشمس بين قتادة وعلي» ولعل قتادة لم يولد إلا 
بعد وفاته! 

-(ص41/1-877) خرّجا حديث: «ألا إن العبد قد نام» في بضعة 
وخمسين سطرًاء وكل ذلك ليُوردًا نصوص كبار أئمة العلل كابن المديني 
وأبي حاتم والترمذي وأبي داود والدارقطني علئ إعلاله» ثم ينقضاها بعد 
ذلك بذكر كلام بعض المتأخرين» فيصححا الحديث في نهاية المطاف! 
وانظر تخريجنا عليه (؟/ 57). 


عاد عد عد عاد 6د 


للن 


منهج العمل في هذه الطبعة 


يصدر هذا الكتاب حسب المنهج المتبع عندنا في التحقيق» وقد شرحناه 
مرارًا في مقدمات الكتب التي صدرت من قبل. وكان المطلب الأساسي 
عندنا الحصول علىل مصورة النسخة الخطية الوحيدة والمقابلة عليهاء فقد 
كانت طبعة الدكتور صبحي الصالح #للَنْه بالاعتماد علئ نسخة منسوخة 
حديثًا عن الأصلء وكانت فيها أخطاء كثيرة وسقط وتحريف في مواضع؛ كما 
ذكر ذلك المحقق في مقدمة تحقيقه وفي هوامشه. وقد حاول أن يصحح كثيرًا 
من الأخطاء ويستدرك السقط بالرجوع إلئ مصادر المؤلف وباجتهاده 
الشخصي أحيانًاء ووضع كل زيادة بين معكوفتين» وأشار في الهوامش إلى ما 
في النسخة المنسوخة من أخطاء. 

والنسخة الخطية الوحيدة للكتاب توجد في مكتبة المدرسة المحمدية في 
تشيتاي (كذراس) بالهبدة وقاكنك أن (محمد:عؤير شمن )اسافرت إليهنا 
قبل عشرين عامّاء ثم سافرت إليها مرة ثانية فيما بعد واطلعتٌ على النسخة 
وقابلت بعضٌّ الصفحات الأولئ من المطبوع عليهاء فوجدت التحريف 
والسقط في مواضع عديدة» وحاولت تصوير النسخة بشت الطرق وبواسطة 
عدد من الأصدقاء والوجهاء. إلا أن القائمين علئ المكتبة لم يسمحوا 
بذلكء فتأخر تحقيق الكتاب في انتظار الحصول عل صورة النسخة حتئا 
صدرت معظم مؤلفات الإمام ابن القيم في هذه السلسلة» ولم يبقّ إلا هذا 
الكتاب. وحيتئذٍ قوّرت الجهة الراعية للمشروع أن أسافر إلئ المكتبة مرةً 


9ه 


ثالثة لمقابلة المطبوع علئ المخطوط. فسافرت إليها في متتصف جمادئى 
الأول سنة »١5 15٠‏ وبقيتٌ شهرًا هناك حت أتممتٌ أكثر المقابلة. 

وقد ساعدني في المقابلة شابٌ مجتهد من أهل البلد تعلّم اللغة العربية في 
مدة وجيزة» فصار يتكلم بطلاقة ويقرأ الكتب المطبوعة والمخطوطة 
بسهولة» وهو الأخ/ سيد منير أحمد. وقد قام أيضًا بتصوير أوراق متفرقة من 
مواضع مختلفة من المخطوط بالجوال بعدما سمح بذلك هذه المرة 
القائم علئ المكتبة الأستاذ مجيد سعيد» فجزاهما الله أحسن الجزاء عن 
العلم وأهله. 

ونحمد الله سبحانه وتعالئ عل أنه يَسَّر لنا الاستفادة من الأصل 
مباشرةً» وتصوير صفحات كثيرة منه ومقابلتها التي حلت كثيرًا من الإشكال» 
وصححت الأخطاء والتحريفات» وسدّت الخروم. التي بلغت أحيانًا أكثر 
من سطر. 

وكانت النسخة الخطية على قدمها وجودتها في الجملة ‏ وقع فيها كثير 
من التحريف والسقطء فقمنا بالتتصحيح والاستدراك بمراجعة المصادر 
الأخرئء وبالتأمّل في السياق» وبتقليب الكلمات علئ أوجه مختلفة» حت 
استقام النضّ إن شاء الله. 

ثم خدمناه بالتوثيق والتعليق وتخريج الأحاديث والنصوص والأخبار علئ 
المنهج المتبع في المشروع» وأشرنا في الهوامش إلئ ما في المطبوع من أخطاءء 
وقصدنا به طبعة الدكتور صبحي الصالح دون غيرها. وقد ساعدنا في تخريج 
بعض الأحاديث في الجزء الثاني الأخ سراج منير الباحث في المشروع. 


و 


وأثبتنا الآيات القرآنية علئ قراءة أبي عمرو البصري التي كانت سائدة في 
زمن المؤلف في بلاد الشام» وعليها وجدنا الآيات مرسومة في الأصل 
المخطوطء كقوله تعالئ: لوَالَذِينَ ءَامَنُوا وَأتبَعْتهُم رهم بإِيمن أْلَنتا 
بهم ذُرَيَتهمٌ4 [الطور: 14]» وقوله تعالئ: «أن يَُولُوأ يوم ألْقِيمَةِ إِنَا كُنَا عَنْ 
هَددًا غَفِلِينَ © أَوْ يَقُونوَا نّم أَشْرَكَ عَابَآوْنَا مِن قَبْلُ وَكُنَا ذُيْيَةَ مَنْ 
بَعَْدِهِمَ4 [الأعراف: 4]17-197 وعليها فسّر المؤلف هاتين الآيتين 
(؟/١1ه١-؟6١).‏ 


وصنعنا في آخر الكتاب فهارس متنوعة تقرّب مباحثه» وقد قام بصنع بععض 
الفهارس الأخوان سراج منير وعبد الله غالب الكلاعي جزاهما الله خيرًا. وقد 
تولَّئ الأخ خالد محمد جاب الله صففٌ الكتاب وإخراجه؛ فله منا جزيل 
الشكر والتقدير. 

وبعدء فهذا كتاب «أحكام أهل الذمة» للإمام ابن القيم الله وهو أهمٌ 
كتاب ألّف في هذا البابء نقدّمه إلى القراء في أحسن حلَّة ونرجو أن ينال 
رضاهم وقبولهم. كما نطلب منهم أن يُهدونا ملاحظاتهم لنستفيد منها في 
الطبعات القادمة إن شاء الله. 

والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنّاء إنه نعم المولئ ونعم النصير» 
وصلئ الله عل نبينا محمد وعلل آله وصحبه وسلّم. 
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"591١‏ امل 
0000 يا ٠‏ 
محمد عرزي ر سمس َيِل بن كِبَارا ليمَدِيٌ 


أ ت_2 


(صمهامهان ) 


املك الات 


انع كار أبن محزم 


الحمد لله رب العالمين» وصائ الله عل سيدنا محمد وآله وصحبه 

وَسَلّم كثيرًا. 
سئل 

الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين زاده الله من فضله ‏ عن 
كيفية الجزية الموضوعة علئ أهل الذمة بالبلاد الإسلامية» وسبب وضعهاء 
وعن مقدار ما يُوْحَذْ من الأغنياء ومن المتوسطين ومن الفقراء» وعن حدٌ 
الغنني والمتوسط والفقير فيهاء وهل يُثاب أولياء أمور المسلمين _أيّدهه(١)‏ 
الله تعالئ ‏ علئ إلزامهم بها على حسب حالهم أم لا؟ وهل يُؤخذ من الغني 
والفقير والمتوسط؟ 


("»وأجاب: 


[أما] سبب وضع الجزية فهو قوله تعالئ: 9قَتِنُوأ ألَذِينَ لا يُؤنُونَ 
الله وَل الَو لاخر ولا يحرَمُونَ ما حَرَمَ أله وَرسُولَد وَلَا يَدِينُونَ دين 
لخ مِن أَلَذِينَ أوثوأ كتنب حَقٌ يُْظوأ ألرْيَة عن يَدِ وَهُمْ صَفْرُونَ»4 
[التوية: 79]. 


)١(‏ في المطبوع: «أمدهم» خلاف ما في الأصل. 
)١(‏ هنا كلمة غير واضحة في الأصلء ولعلها: «فألف6. 


«* 


فأجمع الفقهاء علئ أن الجزية 5ُؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس. 
وكان عمر بن الخطاب رَدَيَدَعَْهُ قد توقف في أخذ الجزية من المجوس حتئا 
شهد عبد الرحمن بن عوفي أن رسول الله وَل أخذها من مجوس هِجَرٌ. ذكره 
البخاري(2)1. 


وذكر الشافعي(') أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري 
كيف أصنمٌ في أمرهمء فقال له عبد الرحمن بن عوفي: أشهد لسمعتثٌ رسول 
لله يك يقول: اسنُوا بهم سنة أهل الكتاب». وهذا صريمٌ في أنخهم ليسوا من 
أهل الكتاب» ويدلٌ عليه قوله تعالئ: «أن تَقُولُوَا إِنّمَآ أنزِلٌ ألكِكبٌُ عَلّ 
طَأَيِمَمَيّنٍ مِن قَبِْنَا وَإن كُنَا عَن دِرَاسَتِهِمَ لَعَفِْينَ4 [الأنعام: 101]» فالله 
سبحانه حكئ هذا عنهم؛ ولم ينكره عليهم ولم يكذَّهم فيه. 

وأما حديث عليٌ أنه قال: «أنا أعلم الناس بالمجوس: كان لهم علمّ 


.)5١605( في «صحيحه)‎ )١( 

)١(‏ في «الأم» (508/5) عن مالك وهو في «الموطأ» (107) عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه» أن عمر...إلخ. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق )1٠١75(‏ وابن أبي شيبة 
(41 18 7014") وأبو يعلئ (877) وغيرهم من طرق عن جعفر بن 
محمد به. رجاله ثقاتء إلا أنه منقطع كما قال الشافعي عند إيراده» وذلك أن محمدًا 
وهو الباقر لم يدرك عمر ولاعبد الرحمن. قال ابن عبد البر في «التمهيد) 
(؟/2317): هو منقطع ولكن معناه متصل من وجوه حسان. قلتٌ: منها حديث 
البخاري المتقدم آنقًا. وانظر: «تنقيح التحقيق» (5/ )1١18‏ و«إرواء الغليل» (/175» 
49). 


يعلمونه وكتابٌ يدرسونه؛ وَإِنَّ ملكهم سَكِرٌ فوقع على ابتنه أو أخته فاطلع 
عليه بعض أهل مملكته؛ فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه الحذء فامتنع منهم 
ودعا أهل مملكته وقال: تعلمون ديئًا خيرًا من دين آدم وقد أنكح بنيه بناتّه؟ 
فأنا علئ دين آدم! قال: فتابعه قومٌ وقاتلوا الذين يخالفونه حتئ قتلهم؛ 
فأصبحوا وقد أُسرِيّ بكتابهم ورُفع العلم الذي في صدورهم؛ فهم أهل 
كتاب» وقد أخذ رسول الله ككةْ وأبو بكر حو ارال : وعمر_منهم الجزية». 


فهذا حديث رواه الشافعي في «مسنده؟ وسعيد بن منصورٍ وغيرهما!". 
ولك عتناعة من العقاة كفو التعديه157): تال اموي الا عست 
ما رووه عن علي في هذا محفوظًا. 

وقد روئ البخاري في «صحيحه)7؟ عن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل 


)١(‏ «مسند الشافعي» بترتيب سنجر (1715) وبترتيب السندي (47375)) وهو في «الأم) 
(5/6٠:-لا‏ «4) رسن طريك القان احرج ابن وتخربه ي«الابزال؛ <: )0 
والبيهقي في «السئن الكبير» (9/ )١184‏ و«المعرفة» .)751/-157/1١7(‏ ولم أجده 
عند سعيد بن منصور في المطبوع من «سننه». وأخرجه أيضًا عبد الرزاق )٠٠١19(‏ 
وابن أبي عمر في «مسنده) (المطالب العالية: 7 )7١‏ وأبو يعلئ (7"01). وفي إسناده 
ابو سعد الال وهو سيت مك الندديف: وله طريق آخر عند القاضي أبي يوسف 
في «الخراج» (745- تحقيرّ تحقيق الْبنَا) بنحوه» وفي إسناده انقطاع. 

(؟) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (7/ :)3١١‏ أكثر أهل العلم لا يصححون هذا الأثر. 
وانظر: «الجامع» للخلال (7/ /55)) و«مجموع الفتاوئ؟ (؟75/ 189). 

() في كتاب «الأموال» (ص87) ط. دار الفضيلة. ونقله في «المغني» (17/ .)3١4‏ 

(5) برقم (7169). 


كسرى: أمرّنا نبيّنَا أن نقاتلكم حت تعبدوا الله وحده أو تَوَّدُوا الجزية. 

وفي المسئل الإمام أحمد) والترمذي17١)‏ عن ابن عباس قال: مرض أبنو 
طالب فجاءته قريشٌ وجاءه النبي يله وشّكوه إلئ أبي طالبء فقال: يا ابنَ 
أخيء ما تريد من قومك؟ قال: «أريد منهم كلمة تَدِينُ لهم بها العربٌ 
وتُؤدّي إليهم بها العجم الجزية». قال: كلمة وأعنل؟؟ قال: ١كلمةٌ‏ واحدةٌ 
قولوا2': لا إله إلا الله». قالوا: جعل الآلهة إلهًا واحداء إن هذا لشىء 
عجابٌ» ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة» إن هذا إلا اختلاقٌ. قال: فنزل فيهم: 
«ص وَالْقْرْءَانٍ ذى ألذّكْر4 إلئ قوله: «إخْتِكَقٌ4 [ص: .]5-١‏ 


وفي «الصحيحين»0) من حديث عمرو بن عوفي الأنصاري: أن رسول 
الله يك بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلئ البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله 
كه هر صالح أهل البحريه 240 وأمّرَ عليهم العلاء بن الحضرمي. 


)00( (مسئد أحمد» 27٠08(‏ 7414) و«جامع الترمذي» (77777), وأخرجه أيضًا النسائي 
في «الكبرئ» (87157) وأبو يعلئ )١5817(‏ وابن حبان (5587) والحاكم (؟/ 1177) 
والضياء في «المختارة» ))74٠ /٠١(‏ كلهم من طريق الأعمش عن يحيئ بن عمارة - 
وقيل: ابن عبّاد وقيل: عبّاد بن جعفر_-عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ويحيئ 
هذا فيه جهالة» ولم يوثقه غير اين حبان. علئ أن الترمذي صِحّح حديثه فقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان والحاكم واختاره الضياء. 

(؟) «قولوا» ليست في المطبوع. 

زفرة البخاري (7164 24١01١6‏ 6) ومسلم (5951). 

(5) «ياتي... البحرين» ساقطة من المطبوع. 


١ 


وذكر أبو عبيد في «كتاب الأموال1(2١2‏ عن الزهري قال: قبل رسول الله 


يك الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسًا. 


وفي «سنن أبي داود»( ') من حديث أنس بن مالك يِدَََةعَنهُ أن النبي مَك 


بك انين الواجد انس أكموو شوم داد وه ك انرا دن كسك لله دم 
وصالحه علئ الجزية. 


010( 
إفة 


فر 
00 


(6) 


وقال الزهري “آرقها غناك التمرية من آهل تغرانهوكا نذا تضازف 60 


وفي لاصحيح البخاري»7؟2 عن ابن أبي تجيح ( قال : قلت لمجاهد: :ما 


(ص »))5١‏ وبنحوه في (ص7١7).‏ 

برقم (10751) من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر عن أنس» وعن 
عثمان بن أبي سليمان. وإسناده جيّد, إلا أنه علئ طريقة ابن إسحاق في جمع متون 
الروايات المسندة والمرسلة في سياق واحد. والظاهر من «العلل» لابن أبي حاتم 
0 أن ذكر الجزية ليس مسندًا من طريق أنس. وقد ذكرها ابن إسحاق في 
«مغازيه» ‏ ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ _)751-1765٠‏ عن يزيد بن 
رومان» وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - وهما من ثقات التابعين 
العالمين بالمغازي مرسلا فى سباق قصة أكبندز وأسره ومعتالسه: وانظر: «البدر 
المنير» (9/ 186). 

أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (19» /41) والبلاذري في «فتوح البلدان» .)81/١(‏ 
كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. تعليقًا عن ابن عيينة عن ابن 
أبي نجيح به. ووصله عبد الرزاق )٠٠١95(‏ عن ابن عيينة به. 

في المطبوع: «أبي نجيح» خطأ. 


شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينارٌ؟ قال: جعل ذلك 
من قبل البستان: 

فاختلف الفقهاء فيمن توخذ منهم الجزية» بعد اتفاقهم علئ أخذها من 
أهل الكتاب ومن المجوس. 

فقال أبو حنيفة: تؤخذ من أعل الكتاب والمجوس وعبّدة الأوثان من 
العجم, ولا تؤخذ من عَبّدة الأوثان من العرب(1). ونصٌّ علئ ذلك أحمد في 


ؤذائة ه00 


واحتج أرباب هذا القول علئ ذلك بحجج. منها: قوله في الحديث 
المتقدم: «وتُوْدّي إليكم بها العجمٌ الجزية»» واحتجوا بحديث بُريدة الذي 
رواه مسلم في «صحيحه70") قال: كان رسول الله يك إذا أمّر أميرًا علئ جيش 
أو سرية أوصاه في خاصّته تقو لله ومن معه من المسلمين خيراء شم قال: 
اغرُوا باسم الله ني سبيل الله قاتلوا من كفرّ بالله اغرُوا ولا َعلّواء ولا 
تَغْدِرواء ولا تَمثُلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيتَ عدوّك من المشركين فاذعُهم 
إلى ثلاث خصالٍ أو خلال فأيتهنٌ ما أجابوك إليها فاقبَّل منهم وكُفٌ 
عنهم. ثم ادْعُهم إلئ الإسلام, فإن أجابوك فاقبل منهم وكُف عنهم. ثم ادعُهم 


.)١19/8/5( انظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)7”81 /51( وانظر «مجموع الفتاوئ»‎ .)7١/11( زهة كما في «المغني»‎ 
.)1971١( برقم‎ )9( 


إلئ التحوّل من دارهم | إلى دار المهاجرين» وأخبزهم أنهم | إن فعلواذلك(1) 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما علئ المهاجرينء فإن أَبوا أن يتحوّلوا منهاء 
فأخيزهم أنهم يكونون كأعراب المسلمينء يجري عليهم حكمٌ الله الذي 
يجري علئ المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا 
مع المسلمين» فإن هم أَبُوا فسَلْهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكُّف 
عنهم» فإن هم أَبَوا فاستعنْ بالله وقاتِلُهم. وإذا حاصرتٌ أهلّ حصن فأرادوك 
أن تجعل لهم ذمّة الله وذمّة نبيّه فلا تجعل لهم ذ كك الله ولا كك شف ولكدن 
اجعل لهم ذمّك وذمة أصحابك. فإنكم أن تُخْفِروا ذمَمكم وذمَمَ أصحابكم 
أهونٌ من أن تُخْفِروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرتٌ أهل حصن فأرادوك 
أن تَُزِلهم علئ حكم الله فلاتُنزْلهمٍ علئ حكم الله» ولكن أَنرِلّْهِم علئ 
حكمك. فإنك لا تدري أتصيبٌ حكم الله فيهم أم لا؟2. 

وفي هذا الحديث أنواعٌ من الفقه: 

منها: وصية الإمام لِنوابه وأمرائه وولايّه بتقوئ الله» والإحسان إلى 
الرعية» فبهذين الأصلين يُحفظ علئ الأمير منصبه. وتَقَرٌ عينه به» ويأمن فيه 
من النكبات والغيّر. ومت ترك هذين الأمرين أو أحدهما فلا بدَّ أن يسلبه الله 
عزَّه ويجعله عبرةٌ للناس» فما أزيلت”( النّعم إلا بترك تقو الله والإساءة 
إل الناس. 


)١(‏ «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
)١(‏ في المطبوع: «فما إن سلبت» خلاف مافي الأصل. 
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ومنها: أن الجيش ليس لهم أن ل من الغنيمة» ولا يَغدروا بالعهد. 
ولا يَمْثْلوا بالكمّارء ولا يقتلوا من لم يبلغ الحُلّم. 

ومنها: أن المسلمين يدعون الكفار قبل قتالهم إلئ الإسلامء وهذا 
واجبٌ إن كانت الدعوة لم تبلّمْهم» ومستحبٌ إن بلعَتْهم الدعوة. هذا إذا كان 
المسلمون هم القاصدين للكفار» فأما إذا قصدهم الكفار في ديارهم فلهم أن 
يقاتلوهم من غير دعوة» لأنهم يدفعونهم عن أنفسهم وحريمهم. 

ومنها: إلزامهم ايمول إلئ دار الإسلام إذا كانوا مقيمين بين الكفارء 
فإن أسلموا كلهم وصارت الدار دار إسلام لم يُلرَّموا بالتحوّل منهاء بل 
يقيمو(١2‏ في ديارهم. وكانت دار الهجرة في زمن رسول الله يكل هي دار 
الإسلام» فلما أسلم أهل الأمصار صارت البلاد التي أسلم أهلها بلاد 
الإسلام» فلا يلزمهم الانتقال منها. 

ومنها : أن الأعراب ليس لهم شيء في الفيء ولا في الغنائم مالم يقاتلواء 
قاذ قاتلو ا البعمد راهن الغتييةنا ينتحنة ميشه الرقفة وآنا الأعراب انين 
لا يقاتلون الكفار مع المسلمين فليس لهم شيء في الفيء ولا في الغنيمة. 

ومنها: أن الجزية تُؤخذ من كل كافرء هذا ظاهر هذا الحديثء ولم 
يستئنٍ منه كافرًا من كافر. 

ولا يقال: هذا مخصوصٌ بأهل الكتاب خاصّةً» فإن اللفظ يأب 


)١(‏ كذافي الأصل بحذف النون. 


١ 


اختصاصّه(١2‏ بأهل الكتاب. وأيضًا فسرايا رسول الله يَكِِ وجيوشه أكثرٌ ما 
كانت تقاتل عبَّدةَ الأوثان من العرب. 

ولايقال: إن القرآن يل عل اختصاصها بأهل الكتابء فإن الله سبحانه 
أمر بقتال أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزية. والنبي يَكةِ أمر بقتال المشركين 
حتئ يُعطوا الجزية؛ فيؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار 
بالسنة» وقد أخذها رسول الله يَكِةِ من المجوس وهم عبّاد النار» لا فرقٌ بينهم 
وبين عبدة الأوثان. ولا يصح أنهم أهل الكتاب ولا كان لهم كتابٌء ولو كانوا 
أهلّ كتاب عند الصحابة يعن لم يتوفّفْ عمر وَآيِعن في أمرهم. ولم 
يقل النبي ككلة: «سَنُوا بهم سنة أهل الكتاب»: بل هذا يدل علئ أنهم ليسوا 
أهلّ كتاب. وقد ذكر الله سبحانه أهل الكتاب في القرآن في غير موضعء وذكر 
الأنياءالذين انرل عله الكيب والشرائم المظام ولع زاكر المنووسن - دمع 
أنها أمة عظيمة من أعظم الأمم شوكة وعددا وبأسًا - كتابًا ولا نبيّاء ولا أشار 
إلئ ذلك. بل القرآن يدل علئ خلافه كما تقدَّمء فإذا أخذت من عبّاد الثيران 
فأيّ فرقٍ بينهم وبين عَبّاد الأوثان؟ 

فإن قيل: فالنبي كَِ لم يأخذها من أحدٍ من عبّاد الأوثان مع كثرة قتاله 
لهم. 

قيل: أجلء وذلك لأن آية الجزية إنما نزلت عامً تبوك في السنة التاسعة 
من الهجرة بعد أن أسلمت جزيرة العرب ولم يبقّ بها أحدٌ من عبّاد الأوثان» 


)١(‏ في المطبوع: «اختصاصهم» خلاف الأصل. وضمير المفرد للفظ. 
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فلما نزلت آية الجزية أخذها النبي وَكْةِ ممن بقي علئ كفره من النصارئ 
والمجوسء ولهذا لم يأخذها من يهود المدينة حين قدم المدينة» ولا من 
يهود خيبر» لأنب(١2‏ صالحهم قبل نزول آية الجزية. 

وهذه الشبهة هي التي أوقعت عند اليهود أن أهل خيبر لا جزية عليهم؛ 
وأنهم مخصوصون بذلك من جملة اليهود. ثم أكّدوا أمرها بأن زوّروا 
كتابًا(") فيه أن رسول الله بِ أسقط عنهم الكُلّفت2(0 والشَّخَّره» والجزية» 
ووضعوا فيه شهادة سعد بن معاذٍ ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما. وهذا 


الكتاب كذِبٌ مختلقٌ بإجماع أهل العلم من عشرة أوجو(0): 


منها: أن أحدًا من علماء النقل والسير والمغازي لم يذكر”"2 أن ذلك 
وقع البتةه مع عنايتهم بضبط ما هو دون ذلك بكثير. 
الثاني: أن الجزية إنما نزلت بعد فتح خيبر» فحينَ صالح أهل خيبر لم 


)١(‏ في المطبوع: «لأنه؛ خلاف ماني الأصل. 

(0) انظر: «مجموعة الوثائق السياسية» (ص١اق‏ 91 46). 

() جمع كُلْفة ما يتكلّفه الإنسان علئ مشقة. والمراد هنا ما يكلّفون به من الضرائب 
ونحوها. 

4 جمع سُخْرة» ما يُسخْره الإنسان من دابّة أو رجل بلا أجر ولا ثمن. 

(0) نقل المؤلف في «زاد المعاد؛ (/ .17/8 117/9) عن * شيخ الإسلام بعض هذه الأوجه. 
وذكرها كاملة في «المنار المنيف» (ص47- 44). وسيذكر المؤلف وجومًا أخرئ 
فيما يأتقي (ص//ا- 0174). 

(5) في الأصل: «لم يذكروا». 
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تكن الجزية نزلت حتئ يضَعَها عنهم. 

الثالث: أن معاوية بن أبي سفيان لم يكن أسلم بعد فإنه إنما أسلم عامَ 
الفتح بعد خيبر. 

الرابع: أن سعد بن معاذٍ توفي عام الخندق قبل فتح خيبر. 

الخامس: أنه لم يكن في زمن رسول الله يك علئ أهل خيبر كُلَّفت ولا 
سُخَرٌ حتى تُوضّع عنهم. 

السادس: أنه لم يكن لأهل خيبر من الحرمة ورعاية حقوق المسلمين ما 
يقتضي وضع الجزية عنهم» وقد كانوا من أشدّ الكفار عداوةً لرسول الله بك 
وأصحابه. فأيٌّ خير حصل بهم للمسلمين حتئ توضع عنهم الجزية دون 
سائر الكفار؟ 

السابع: أن الكتاب الذي أظهروه اذَّعَوا أنه بخط علي بن أبي طالب 
دَِئَدءَنكُ وهذا كذبٌ قطعًاء وعداوة علي وَعَزئةعَنَُ لليهود معروفةٌ» وهو الذي 
قتل مرحبًا اليهودي(2, وأثخنّ في اليهود يوم خيبر حتئ كان الفتح عل يديه. 

الثامن: أن هذا لا يُعرف إلا من رواية اليهودء وهم القوم البهت, أكذبٌ 
الخلق علئ الله وأنبيائه ورسله» فكيف يُصِدَّقون علئ رسول الله يكِ فيما 
يخالف كتاب الله تعاليا؟! 


)١1(‏ كما في «صحيح مسلم» (1801/ 177). وانظر الخلاف في ذلك عند المؤلف في «زاد 
المعاد» (9/ 87" وما بعدها). 
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التاسع: أن هذا الكتاب لو كان صحيحًا لأظهروه في أيام الخلفاء 
الراشدين» وفي أيام عمر بن عبد العزيزء وفي أيام المنصور والرشيد. وكان 
أئمة الإسلام يستثنونهم ممن توضع عنهم الجزية: أو يذكر”١)‏ ذلك فقية 
ل له 
نبيّها. وكيف يكون بأيدي أعداء الله كتابٌ من رسول الله وك ولا يحتجون به 
كلّ وقتٍ علئ من يأخذ الجزية منهم؛ ولا يذكره عالجٌ واحدٌ من علماء 
السلف؟ وإن اغتر به بعضُ من لا علْمَ له بالسيرة والمنقول من المتأخرين» 
َشِنَّ(1) عليه أصحابه؛ وبّنوا خطأه» وحدّروا من سقطته. 

العاشر: أن أئمة الحديث والنقل يشهدون ببطلان هذا الكتاب, وأنه زُودٌ 
مفتعلٌ وكذبٌ مختلقٌ7". ولما أظهره اليهود بعد الأربع مائةٍ علئ عهد الحافظ 
أبي بكر الخطيب البغدادي أرسل إليه الوزيرابن المسلمة» فأوقمّه عليه فقال 
الحافظ: هذا الكتناب زوبٌ فقال له الوزير: من أين هذا؟ فقال: فيه شهادة 
سعد بن معاذٍ ومعاوية بن أبي سفيان» وسعدٌ مات يوم الخندق قبل خيبر» 
ومعاوية أسلم يوم الفتح سنة ثمانٍء وخيبر كانت سنة سبع. فأعجب ذلك 
الوزير ©). / 


)١(‏ في المطبوع: «لذكر» خلاف ماني الأصل. 

(فة في الأصل: (وشنع». 

0 انظر: «البداية والنهاية» (5/ 7068 767 و358/17). و«المغني» ))719517/١7(‏ 
و«مجموع الفتاوئ» (78/ 1514). 

(5) انظر: «المنتظم» (119/17): وامعجم الأدباء» :)787/١(‏ و«سير أعلام النبلاء» 
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والمقصود أن النبي يَكِِ لم يأخذ الجزية من أحدٍ من مشركي العرب لأن 
آية الجزية نزلت بعد عام تبوك» وكانت عبّاد الأصنام من العرب كلهم قد 
دخلوا في الإسلام» فأخذها النبي يَكِْهِ ممن لم يدخل في الإسلام من اليهود 
ومن النصارئ ومن المجوس. 

قال المخصّصون بالجزية لأهل الكتاب: المراد من إرسال الرسل 
وإنزال الكتب إعدامٌ الكفر والشرك من الأرض وأن يكون الدين كله لله. كما 
قال تعالىل: # رَكُِوهُمْ حَقّ لا حون فِثنَةٌ وَيَكُون اين لله [البقرة: 
17 وفي الآية الأخرئ: «وَيَحُونَ التي كله نّد [الأتفال: 09]. 
ومقتضئ هذا أن لا يُقَرّ كافرٌ علئ كفره. ولكن جاء النص بإقرار أهل الكتاب 
إذا أعطّوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون. فاقتصرنا بها عليهم. وأخذنا في 
عموم الكفار بالنصوص الدَّالة عل قتالهم إلى أن يكون الدين كله لله. 

قالوا: ولا يصح إلحاق عبّدة الأوثان بأهل الكتاب؛ لأن كفر المشركين 
أغلظ من كفر أهل الكتاب. فإن أهل الكتاب معهم من التوحيد وبعض آثار 
الأنبياء ما ليس مع عبّاد الأصنام» ويؤمنون بالمعاد والجزاء والنبوات بخلاف 
عبدة الأصنام. وعبّدة الأصنام حربٌ لجميع الرسل وأميهم من عهد نوح 
إل خاتم الأنبياء والمرسلين؛ ولهذا نر هذا التتفاوثٌ الذي بين الفريقين في 
حل الذبائح وجواز المناكحة من أهل الكتاب دون عبّاد الأصنام. 


»)38٠١/1(‏ و«الوافي بالوفيات» (7/ 0197 191)» و«المستفاد من ذيل تاريخ 
بغدادة (ص ».)25١‏ و«طبقات الشافعية» (5/ 0 7). 


1١6 


ولا يتتقض هذا بالمجوسء فإن رسول الله يك أمر أن يُسَنَ بهم سنة أهل 
الكتابه وهذا يدل علي أن الجوية إنما توعد من اهل التحابه وأنها زتها 
وُْضِعت لأجلهم خاصة» وإلا لو كانت الجزية : نعم جميعٌ الكفار لم يكن أهل 
الكتاب أولى بها من غيرهمء ولقال: لهم حكم أمثالهم من الكمّار يقاتّلون 

حت يُسلموا أو يعطوا الجزية. 

وأما تحريم ذبائحهم ومناكحتهم فاتفاقٌ من الصحابة وعَِيَعَنه يعن ولهذا 
أنكر الإمام أحمد وغيره علئ أبي ثور طَرْدَه القياس وإفتاءه بحل ذبائحهم 
وجواز مناكحته »2١(7‏ ودعا عليه أحمد(" حيث أقدمٌ علئ مخالفة أصحاب 
رسول الله كل والصحابة كانوا أفقه وأعلم وأسدَّ قياسًا ورأيّاء فإنهم أخذوا 
في الدماء بِحَقَنِها موافقة لقول رسول الله يك وفعله حيث أخدّها منهم 
وأخذوا في الأبضاع والذبائح بتحريمها احتياطًا وإبقاءً لها علئ الأصل؛ 
وإلحاقًا لهم بعبّاد الأوثان» إذ لا فرقٌ في ذلك بين عبّاد الأوثان وعبّاد النيران» 
فالأصل في الدماء حقنهاء وني الأبضاع والذبائح تحريمهاء فأبقوا كل شيء 
علخ أضلة وهذا غاية الققه واسد ها يكو من النظر: 

قالوا: ولله تعالى حِكمٌ في إبقاء أهل الكتابين بين أظهّرناء فإنهم مع 
كفرهم شاهدون بأصل النبوات والتوحيد واليوم الآخر والجنة والنار. وفي 
كتبهم من البشارات بالنبي يِل وذكر نعوته وصفاته وصفات أمته ماهو من 
آيات نبوته وبراهين رسالته» وما يشهد بصدق الأول والآخر. 


.)817١ 0555 و75/‎ 7141 /١1( انظر: «الجامع» للخلال‎ )١( 
.)١1614/5( زفق كما في «مسائل إسحاق بن إبراهيم»‎ 
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وهذه الحكمة تختص بأهل الكتاب دون عبّدة الأوثان» فبقاؤهم من 
أقوئ الحجج علئ منكري النبوات والمعاد والتوحيدء وقد قال الله تعالى 
لمدكري ذلك: لمَسْكَلُوَا أَهْلَ ألذِكْرإن كُنكُمْ لا تَعلَمُونَ4» ذكر هذا عقب 
قوله: «إومَآأَرْسَلَْا ين قَبْلِكَ إلا رجالا يُوحق إِلَِهمَ مَسْعلوا ُهل ألدِكْرِ إن 
كُنثُمْ لا تَعْلَمُونَ4 [التحل: ”5]» يعني: سلوا أهل الكتاب هل أرسلنا قبل 
محمد رجالا يوحئ إليهم أم كان محمد بِذُعًا من الرسل لم يتقدمه رسولٌ» 
حت يكون إرساله أمرًا منكرًا لم يَطْرٌقٍ العالمَ رسولٌ قبله؟ 

وقال تعالئ: #وَسْكَلُ من أَميْلكا من قَبلِكَ مِن تملا أجَعلنا مِن ذُونٍ 
َليَعْمْنِ دَالِهَةَ يُعْبَدُونَ4 [الزخرف: 54]» والمراد بسؤالهم سؤال أممهم عما 
جاؤوهم به: هل فيه أن الله شرع لهم أن يُعبدَ من دونه إلهغيره؟ 

قال الفراء(١2:‏ المراد سؤال أهل التوراة والإنجيل» فيخبرونه عن كتبهم 
وأنبيائهم. 

وقال ابن قتيبة(2: التقدير: واسأل من أرسلنا إليهم رُسلًا من قبلك. 
وهم أهل الكتاب. 

وقال ابن الأنباري7": التقدير: وسَل تبّاع40) من أرسلنا من قبلك. 


.)7 4 /7( في «معاني القرآن»‎ )١( 


.)5١١ 7١ في «تفسير غريب القرآن» (ص0754)» و«تأويل مشكل القرآن» (ص9‎ )١( 
.)7 1١9 /1/( كمافي «الوسيط؟ للواحدي (5/ 7/6)» و«البسيط) له(١7/ 07)» واازاد المسير»‎ )*( 


() «تباع» ساقطة من المطبوع. وهي جمع «تابع». وفي بعض المصادر: «أتباع». وهو 
خم امع 
1١/‏ 


وعلئ كل تقدير» فالمراد التقرير لمشركي قريش وغيرهم ممن أنكر 
النبوات والتوحيد وأن الله أرسل رسولا أو أنزل كتايًا أو حرّم عبادة الأوثان. 
فشهادة أهل الكتاب بهذا حجةٌ عليهم» وهي من أعلام صحة رسالته كَل إذ 
كان قد جاء علئ ما جاء به إخوانه الذين تقدّموه من رسل الله سبحانه» ولم 
يكن بِذْعَا من الرسلء ولا جاء بضدٌّ ما جاؤوا بهء بل أخبر بمثل ما أخبروا به 
من غير شاهنٍ(١2‏ ولا اقترانٍ في الزمان» وهذا من أعظم آيات صدقه. 

وقال تعالئ: (إن كنت فى مَك لِك نئل لين يَفرَُونَ 
ألْكِتنبَ من قَبَلِكَ لَقّد جَآءكَ ألحَقُ من رَبَكَ قَلَا تَحُوِئنَ مِن ألْمُنترِينَ» 
ايوس رف لمكت فا رادا على اجر سو لاسي وار 
والنصارئل علئ المسلمين فيها إيرادًا وقالوا : كان في شكٌ فار أن يسألنا. ولنيسن 
فيها بحمد الله إشكالٌ» وإنما أن أشباءٌ الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهم: 
ولا فالآية من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وليس في الآية ما يدل علئ 
وقوع الشك ولا السؤال أصلاء فإن الشرط لا يدل علئ وقوع المشروط بل ولا 
علئ إمكانه. كما قال تعالئ: الَو كنَ فِيهِمَآ عَالِهَةٌ لأ لَه لله لقستا» [الأنبياء: 
17 وقوله: #قل لَّوَ كنَ مَعَدَدَ َالِهَةُ كَمَا تَقُولُونَ إذا ل تقال ذى العوكن 
سَبِيلًا4 [الإسراء: 47]» وقوله: قل إن كن لِلبَحمنٍ وَلدُ كأكا أل ألكبيية» 
[الزخرف: »]8١‏ وقوله: #وَلَقَدَ وج لِك َال لين ين قبْلِكَ لين شرت 
يَحْبَطنٌ حَمَلُكَ 4 [الزمر: ”7]» ونظائره» فرسول الله وَل لم يشكٌ ولم يسأل. 


03 
ا 


)١(‏ في الأصل: «شاعر). 
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وفي تفسير سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله وكِ قال: «لا أشكٌ 
ولا أسأل)(2. 

وقد ذكر ابن جريج عن ابن عباس وَبَِكعَث قال: فإن كنت في شك أنك 
مكتوبٌ عندهم فسَلّهه7"). 

وهذا اختيار ابن جرير؛ قال: يقول تعالئ لنبيّه: فإن كنت يا محمد في 
شكٌ من حقيقة ما أخيرناك وأنزلنا إليك؛ من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في 
نبوتك قبل أن أبعثشك رسولًا إلئ خلقي, لأمهم يجدونك مكتوبًا عندهم 
ويعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوفٌ في كسهمء فصل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك كعبد الله بن سلام ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك 
منهم» دون أهل الكذب والكفر بك. 

وكذلك قال ابن زيدء قال: هو عبد الله بن سلام. 

وقال الضحاك: سل أهلّ التقوئ والإيمان من مؤمني أهل الكتاب(©. 

ولم يقع هؤلاء ولاهؤلاء على معنئ الآية ومقصودهاء وأين كان عبد الله بن 
سلام وقتّ نزول هذه الآية؟ فإن السورة مكية» وابن سلام إذ ذاك علئ دين 
قومه» وكيف يؤمر رسول الله وَكِِ أن يستشهد علئ منكري نبوته بأتباعه؟ 
)١(‏ أخرجه الطبري .)788/١17(‏ وأخرجه عبد الرزاق )٠١7١1١(‏ والطبري أيضًا من 

طريق معمر عن قتادة بنحوه. والحديث مرسل. 
(؟) أخرجه الطبري (؟1١/7585).‏ 
() الأثران أخرجهما الطبري (؟5١1/‏ 23587 79817). 
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وقال كثيرٌ من المفسرين227: هذا الخطاب للنبي يل والمراد غيره؛ لأن 
القرآن نزل عليه بلغة العرب» وهم قد يخاطبون الرجل بالشيء ويريدون 
غيرة كما يقول متجكليم: ا ا لي وكقوله تعالئ: 


هِيكأيهًا أل إِنَّيٍ ق أَللّهَ وَل ©ُطِع الْكفِر ين وَالْمْتَشِقِينَ4 [الأحزاب: ١‏ 
والمراد أتباعه هذا الخطاب. 


قال أبو إسحاق0©: إن الله تعالئ يخاطب النبى يكل والخطاب شاملٌ 
للخلق والمعتا: وإن كنتم في شكٌ [فاسآلوا]. والدليل علئ ذلك قوله تعالى 


راسو هق يكأَيّهَا ألتَاسُ إن كُنثُمْ فى مَقٍ من دينى فلآ أَعْبْدُ : 
الذية تَعْبُدُونَ مِن دُونٍ أللّه4 [يونس: ٠65‏ )]. 


وقال ابن قتيبة(؟) كان الناس في عمصر النبي وك أصناا: منهم كافرٌ به 
مكذّبٌ» وآخر مؤمنٌ به مصدُقٌ وآخر شال في الأمر لايدري كيف هوء فهو 
يقدّم رجلا ويؤُر رجلاء فخاطب الله تعالئ هذا الصنف من الناس وقال: فإن 
كنتٌ أيها الإنسان في شلكٌ مما أنزلنا إليك من الهدئ علئ لسان محمد فسَلُ. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ 3584))» و «البسيط» للواحدي ))5١5/١١(‏ و«تفسير 
البغوي» (؟/ 7374)) و«تفسير القرطبي» (8/ 787). 

(؟) مثل يُضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئًا آخرء وأول مَن قاله سهل بن مالك 
الفزاري» قاله لأخمت حارثة بن لأم الطائي. انظر «الأمثال» لأبي عبيد (ص56)؛ 
و«الفاخر» للمفضل بن سلمة (ص58١)»‏ و«فصل المقال» (ص”/2ء /ا/ا) وغيرها. 

(*) هو الزجاجء وقوله في كتابه «معاني القرآن وإعرابه» (7/ 377)» ومنه الزيادة. 

(5) في «تأويل مشكل القرآن» (ص158١).‏ 


٠ 


0 ووحّد وهو يريد الجمع» كما قال: «يكأيهًا الإنم نسَلنٌُ مَاعَبَكَ 
بَكَ أَلْكَرِيمِ» [الانفطار: 5 و: ليَّكأَيّهًا ألإذ نسَّنُ إِنَكَ كَادِحٌ إِنَرَبَكَ 

2 فَمُلَقِيهِ4 [الانشقاق: 1]» و#وَإِذًا مس أَلْإِنِسَنَ ضُدٌّ دَعَا رَيَِّهُد مُنِيبًا 
ِلَيّهِ4 [الزمر: ]. 

لوي لل ا 0 0 
#يَقْرَءُونَ لْكِتنبَ مِن فَبَلِكَ4 ايونس: 5 وقوله: لإإِنَّ لَذِينَ 
عَلَيْهِمَ كلِمَتُ رَتَكَ 3 لا يُؤِْنُونَ4 [يونس: 5 وقوله: #وَلَوْ شَآءَ ا 
مَن فى الأَرْضٍ عَلَهُمْ جمِيعًا كت قت ره لاس ح حَقٌ يَكُونُوأ مُؤْمِنِينَ» 
[يونس: 144 وهذا كله خطاب واحدٌّ متصلٌ بعضه يبعض. 

ولماعرف أرباب هذا القول أن الخطاب لا يتوجّه إلا علئ النبي كَل 
قالوا: الخطاب له والمراد به هذا الصنف الشاك. وكل هذا فرارٌ من توهّم ما 
ليس بموهومء وهو وقوع الشك منه والسؤالء وقد بيّنا أنه لا يلزم إمكان ذلك 
فضلا عن وقوعه. 

فإن قيل: فإذا لم يكن واقعًا ولا ممكنًا فما مقصود الخطاب والمراد به؟ 

قيل: المقصود به إقامة الحجة علئ منكري النبوات والتوحيدء وأنهم 
مقرو بذلك لا يجحدونه ولا ينكرونه؛ وأن الله سبحانه أرسل إليهم رسله 
وأنزل عليهم كتبه بذلك» وأرسل ملائكته إلئ أنبيائه بوحيه وكلامه» فمن 
شك في ذلك فليسأل أهل الكتاب. فأخرج هذا المعنى في أوجز عبار وأدلّها 


(1) الكلام لابن قتيبة في المصدر السابق. 


"١ 


عان النتصرف: ا ةنخد التيقلات دونه الذي أن ركاف قل ولع وال قل 
ولاعرضٌ له ما يقتضي ذلك. وأنت إذا تأملتَ هذا الخطاب بدا لك علئ 
صفحاته: مَن شك فليسآل فرسولي لم يشكٌ ولم يسآل. 

والمقصود ذكر بعض الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية» وهذه 
الحكمة منتفيةٌ في حق غيرهم» فيجب قتالهم حتئ يكون الدين كله لله. 

والمسألة مبنيةٌ علئ حرفيء وهو أن الجزية هل وُضِعت عاصمة للدم؛ 
أو مُظهرًا لصَغار الكفر وإذلال أهله فهي عقوبة؟ 

فمن راعئ فيها المعنئ الأول قال: لا يلزم من عصمتها لدم من خحفٌ 
كفرٌه بالنسبة إلئ غيره ‏ وهم أهل الكتاب ‏ أن تكون عاصمة لدم من يغلّظ 
كفره. 

ومن راع فيها المعنئ الثاني قال: المقصود إظهار صَغار الكفر وأهله 
وقهرهم, وهذا أمرٌّ لا يختصٌ أهلّ الكتاب بل يعم كلّ كافر. 

قالوا: وقد أشار النصٌّ إلئ هذا المعنئ بعينه في قوله: لحو يُعَظُوأ 
أَخِْرْيةَ عَن يد وَهُمْ صَْفِرُونَ4 [التوبة: 14]» فالجزية صَغَارٌ وإذلالٌ» ولهذا 
كانت بمنزلة ضرب الرق. 

قالوا: وإذا جاز إقرارهم بالرقٌ علئ كفرهم جاز إقرارهم عليه بالجزية 
بل أولون(١2؛‏ لأن عقوبة الجزية أعظم من عقوبة الرق؛ ولهذا يُسترقٌ من لا 


و لاعس 


)١(‏ كذافي الأصل. وفي المطبوع: «بالأولئ». 
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تجب عليه الجزية من النساء والصبيان وغيرهم. 


فإن قلتم: لايُسترةٌ قُ غيرٌ7١)‏ الكتابي كما هي إحدئ الروايتين عن 
أحمدا" -كنتم محجوجين بالسنة واتفاق الصحابة» فإن النبي كَل كان 
قٌ سبايا عبدة الأوثان» ويجوز لساداتهن وطؤهن بعد انقضاء عدتهن» 
لي يعن في قصة سبايا أوطاس - وكانت في 


الرطراك لمر يع دي أنه قال: الاُوطأ حاملٌ حتئ نضّمٌ ولا 
حائلٌ حت تُستبراً بحيضة)(©. 


تجوز وطامن يعد الاستراة ولم يشرط الإبلامواكرنها كانس اساي 
الصحابة في عصر النبي يَكِْ من عبّدة الأوثان» ورسول الله يك ب يُقِرّهم على 
تملك السبى: 


وقد دفع أبو بكر الصديق | إلئ سلمة بن الأكوع د دَتَدعَنْها امرأةٌ من السبي 
نقَلّها إياه» وكانت من عبّاد الأصناء©). 


)١(‏ في المطبوع: اعين» تحريف. 

انظر: «الروايتين والوجهين؟ (7/ /701)» و«المغني؟ .)6١ /١17(‏ 

() أخرجه أحمد(117578١)‏ وأبوداود(617١5)‏ والدارمي (7741) والحاكم 
(/40) بإسناد حسن في الشواهد. وأصله في «صحيح مسلم» )١5557(‏ وفيه 
موضع الشاهد» وهو حل وطء سبايا أوطاس المشركات. وأما النهي عن وطء 
الحامل حت تضع واستبراءٌ الحائل ففيه عدة أحاديث. انظر: «التلخيص الحبير» 
(719) و«إرواء الغليل» )١417/(‏ و”«أنيس الساري» (/51791). 

(5) أخرجه مسلم (17/55) من حديث سلمة» والمرأة كانت فزارية» فاستوهبها 


فا 


الضحابة. 


وهذه الحنفية أم محمد بن على من سبي بن خنيفة21. 


وفي الحديث: «من قال كذا وكذا فكأنما أعتقّ أربعَ رقاب من ولد 
إسماعيل»9"» ولم يكونوا أهل كتابء بل أكثرهم من عبدة الأوثان. 

قالوا: وإذا جاز المنٌّ علئ الأسير وإطلاقه بغير مال ولا استرقاق» فكآن 
يجورٌ إطلاقه بجزية تُوضع علئ رقبته تكون قوةٌ للمسلمين أولئ وأحرئ. 
فضربٌ الجزية عليه إن كان عقوبة فهو أولئ بالجواز من عقوبة الاسترقاق» 
وإن كان عصمة فهو أولئ بالجواز من عصمته بالمنّ عليه مجّانًا. فإذا جاز 
إقامته بين المسلمين بغير جزيةٍ فإقامته بينهم بالجزية أجورٌ وأجوزٌ وإلا 
فيكون أحسنّ حالا من الكتابي الذي لا يقيم بين أظهّرٍ المسلمين إلا 


سول ألله كل مده وفدعل جا تاثنا هن المسلمين كاتوا أيتروا بفكةة 

.)١1565( كمافي حديث ابن عمر عند أحمد (59477) 071//4) ومسلم‎ )١( 

() انظر: «أنساب الأشراف» للبلاذري )3١١/7(‏ و«التلخيص الحبير» .)١7/55(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (770817) ومسلم (71917) عن أبي أيوب الأنصاري فيمن قال: ١لا‏ 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد؛ وهو علئ كل شيء قدير» عشر 
مرات. وهو عند البخاري (5 )15٠‏ بلفظ: «كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل». 
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فإن قلتم: إذا مننًّا عليه ألحقناه بمأمنه. ولم نمكّنه من الإقامة بين 
المسلمية: 

قبل: إذا جاز إلحاقه بمأمنهحيث يكون قوةً للكفار وعونًا لهم وبصدد 
المحاربة لنا مجَّانَاء فلآن يجورٌ هذا في مقابلة مال يؤخذ منه يكون قوةٌ 
للمسلمين وإذلالا وصَّغارًا للكفر وأهله(١2‏ أولئ وأولئ. 

يوضحه أنه إذا جازت مهادنتهم للمصلحة بغير مال ولا منفعة تحصل 
للمسلمين» فالآن يجوز أخدٌ المال منهم علئ وجه الذلُ والصَّغار وقوة 
المسلمين أولئ. وهذا لا خفاء به. 

يوضحه أن عَبّدة الأوثان إذا كانوا أمةً كبيرةً لا تحصئ _كأهل الهند 
4م ١‏ 3 3-6 » اع ٠‏ « ا« 5 ٠.‏ 4 
أقربٌ إلى عز الإسلام وأهله وقوته من إبقائهم بغير جزيةٍ فيكونون أحسنّ 
حالًا من أهل الكتاب. 

وسرٌ المسألة: أن الجزية من باب العقوبات» لا أنها كرامة لأهل الكتاب 

ع 

وأما من قال: إن الجزية عوضٌ عن سكن الدار ‏ كما يقوله أصحاب 

الشافعي(" ‏ فهذا القول ضعيفٌ من وجوو كثيرة سيأتي التعرضٌ إليها فيما 


)١(‏ «وأهله؛ ساقطة من المطبوع. 
انظر «نهاية المطلب» »)7/1١4(‏ قال الجويني: وهذا غير سديد. 


"0 


بعد إن شاء الله تعالىل. 

قالوا: ولأن القدل إنما وجب في مقابلة الجراب لا في مقابلة الكفرء 
ولذلك لا يُقتل النساء ولا الصبيان ولا الزّمْنئ والعميان ولا الرهبان الذين لا 
يقاتلون» بل نقاتل من حاربنا. 

وهذه كانت سيرة رسول الله يَكِةِ في أهل الأرض: كان يقاتل من حاربه 
إلئ أن يدخل في دينه أو يُهادِنّهِ أو يدخل تحت قهره بالجزية» وبهذا كان يأمر 
سراياه وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم كما تقدم من حديث بُريدة» فإذا ترك 
الكفار محاربة أهل الإسلام وسالموهم وبذلوا لهم الجزية عن يد وهم 
صاغرون كان في ذلك مصلحةٌ لأهل الإسلام وللمشركين. 

أما مصلحة أهل الإسلام فما يأخذونه من المال الذي يكون قوة 
للإسلام مع صَغار الكفر وإذلاله» وذلك أنفع لهم من ترك الكفار بلا جزية. 

وأما مصلحة أهل الشرك فما في بقائهم من رجاء إسلامهم إذا شاهدوا 
أعلام الإسلام وبراهينه؛ أو بِلعَنْهم أخباره» فلا بد أن يدخل في الإسلام 
بعضهمء وهذا أحبٌّ إلى الله من قتلهم. 

والمقصود إنما هو أن تكون كلمة الله هى العلياء ويكون الدين كله لله 
ولس فى إشاته بالتدرية ما يتائفن هذا المست كما أن إيناء آمل العاب 
بالجزية بين ظهور المسلمين لا يناني كونٌ كلمةٍ الله هي العليا وكونٌ الدين 
كلّه لله. فإِنَّ من كون الدين كلّه لله: إذلالٌ الكفر وأهله وصَغارّهء وضرْبٌ 
الجزية علئ رؤوس أهله؛ والرقٌ علئ رقابهم. فهذا من دين الله» ولا يناقض 
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هذا إلا ترك الكفار علئ عرُّهم وإقامة دينهم كما يحبّونء بحيث تكون لهم 
الشوكة والكلمة. والله أعلم. 
فصل 

وقد احتج بحديث بُريدة هذا من يرئ أن قسمة الفيء والخمس 
موكولٌ ١7‏ إلئ اجتهاد الإمام؛ يضعُه حيث يراه أصلمحٌ وأهمّء والناس إليه 
أحوجء كما يقول مالك ومن وافقه رحمهم الله تعالئ. 

قالوا: والمهاجرون كانوا في ذلك الوقت أولئ بذلك من غيرهم» ولذلك 
لم يُجعل فيه للأعراب شيء؛ فإن المهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم 
للهء ووصلوا إلئ المدينة فقراء» وكان أحقٌ الناس بالفيء هم ومن واساهم 
وآواهم. 

قال القاضي عياضٌ(7"): ولذلك كان النبي ككل يُؤئِرهم بالخُمس علئ 
الأنصار غالبا إلا أن يحتاج أحدّ من الأنصار. 

وأما الشافعي9) رحمه الله تعال فإنه أخذ بحديث بُريدة وَدَإنَدءَنَُ في 
الأظرات قنور لع فا شن القند وإنم اليه الصلاقة العاخرةةسن 
أغنيائهم المردودة في فقرائهم» كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين أحق 


)١(‏ في المطبوع: «موكولة». 
(؟) «إكمال المعلم» (5/ 7 “77). وكلام الشافعي وأبي عبيد أيضًا منقول منه. 
() انظر نحوه في «الأم» (0/ .)76٠‏ 


/1"؟ 


بالفىء والصدقة(23. 


وذهب أبو عبيد إلئ أن هذا الحديث منسوخ7"» وأن هذا كان حكمَ من 
لم يهاجر أولا ني أنه لا حّ له في الفيء, ولا في الموالاة للمهاجرينء ولا في 
التوارث بينهم وبين المهاجرين. قال تعالى: ِ«رَالْذِينَ ع دَامَُوا ولَمَ يُكَاجِرُوأ مّا 
كم من ن وَلمتهم من شَّىْءِ حَقٌ يُهَاجِدوأ» [الأنفال: 07]» ثم نسخ ذلك 
بقوله : ولو ألأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أ وَل بِبَعْضِ» [الأنفال: 75]» وبقوله ككل الا 
هجرة بعد الفتح» ولكن جهادٌ .فلم يكن للأعراب إذ ذاك في الفيء 
نصيبٌ» فلما اتسعت رقعةٌ الإسلام وسقط فرض الهجرة صار للمسلمين 
وسيم عد 


قال عمر بن الخطاب وََدَاكَُعَنَهُ بؤلئعَنة: لئن سلّمني الله ليأتينٌ الراعي نصيبه من 
هذا المال لم يَعَرّق فيه 00 


)١(‏ في «إكمال المعلم»: «لا حق لهم من الصدقة». 

() انظر: «الأموال» .)7”3"٠/١1(‏ 

(*) أخرجه البخاري (717417) ومسلم (1707) من حديث ابن عباس. وأخرجه مسلم 
(18755) أيضًا من حديث عائشة. 

(5) أخرجه معمر في «جامعه» -١٠١5٠(‏ عبد الرزاق) ‏ ومن طريقه الطبري في «تفسيره» 
(؟7/©) )وابن المنذر في «الأوسط» (5/  )47١‏ وأبو عبيد في «الأموال» »5١(‏ 
4 والبيهقي في «الكبير» (7/ )70١‏ بنحوه. وإسناده صحيح. 
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فصل 

وقوله: «فإن سألوك علئ أن تُنزِلهمٍ علئ حكم الله فلاتُِلهِمٍ عليئ حكم 
لله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا» فيه حجةٌ ظاهرةٌ علئ أنه لا 
يَسُوعْ إطلاق حكم الله علئ ما لا يعلم العبد أن الله حكم به يقينًا من مسائل 
الاجتهاد. كما قال بعض السلف(): لِينَّقِ أحدكم أن يقول: أحلَّ الله كذا أو 
حرّم كذاء فيقول الله له كذبتَ» لم أُحِلّ كذا ولم أحرّمه. 

وهكذا لا يَسُوغْ أن يقول: «قال رسول الله دا لما لا يعلم صحته ولا 
ثقةَ رُواته» بل إذا رأئ أيّ حديث كان في أي كتاب» يقول: «لقوله وَكِلدَاء أو 
الننا قولنه 6ه . وهذا عله غظيك وشهادة عل الرسول بمنا لا ينك 
الشاهد0©. 


وكذلك لا يَسُوغْ له أن يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بمالم 


(1) رُوي ذلك عن الربيع بن ُثيم» أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (5090)؛ 
وابن حزم في «الإحكام» (5/ 07), والخطيب في «الفقيه والمتفقه»(١/579)‏ 
وغيرهم. 

(0) انظر: «المجموع» للنووي (57/1)؛ ففيه: قال المحققون من أهل الحديث 
وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيقًا لايقال فيه: «قال رسول الله ككلا... وذلك أن 
صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه؛ فلا ينبغي أن يُطلق إلا فيما صح. وإلا 
فيكون الإنسان في معنئ الكاذب عليه. وهذا الأدب أخلّ به جماهير الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم» بل جماهير أصحاب العلوم مطلقًا ما عدا حذَّاق المحدثين» وذلك 
تساهل قبيح. 
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يخبر به سبحانه عن نفسه. ولا أخبر به رسوله عنه» كما يستسهله أهل البدع. 
بل لا يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله إلا بما أخبر به عن نفسه وأخير 
به رسوله عنه. وإذا كان النبي يَكهْ قد منع الأمير أن يُنزِل أهلّ الحصن علئ 
حكم الله وقال: «لعلك لا تدري أَنّصِيبُه أم لا»» فما الظنٌ بالشهادة علئ الله 
والحكم عليه بأنه كذا أو ليس كذا؟ 

والحديث صريحٌ في أن حكم الله سبحانه في الحادثة واحدٌّ معينٌ وأن 
المجتهد يصيبه تارةً ويخطئه تارةٌ» وقد نص الأتمة الأربعة علئ ذلك 
صريحًا. 

قال أبو عمر بن عبد البر'١©:‏ : ولا أعلم خلانًا بين الحذّاق من شيوخ 
المالكيين- 25 ثم قال: كل يحكي أن مذهب مالك في اجتهاد 
المجتهدين والقائسين بن إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام- 
أن الحقّ من ذلك عند الله واحدٌّ من أقوالهم واختلافهمء إلا أنَّ كل مجتهدٍ إذا 
اجتهد كما أَمِرِء وبالغ ولم يَأنُه وكان من أهل الصناعة» ومعه آلة الاجتهاد- 
فقد أدّئ ما عليه» وليس عليه غيرٌ ذلك» وهو مأجورٌ علئ قصده الصوابٌ 
وإن كان الحق من ذلك واحدًا. 

قال: وهذا القول هو الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي7") 


قال: وهو المشهور من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسن 


.)519 في «جامع بيان العلم وفضله» (؟/‎ )١( 
و«المستصفئ» (7/ 01 7) وغيرها.‎ »)١1719 /7( (؟) انظر «الأم» (9/ /ا/7)» و«البرهان»‎ 


و 


وأبو يوسف والحُذّاق من أصحاببه17) 

قلت: قال القاضي عبد الوهاب(2©: وقد نص مالك علئ منع القول 
بإصابة كل مجتهدٍ فقال: ليس في اختلاف أصحاب رسول الله وَل ورضي 
عنهم ‏ سعةٌ إنما متخلا ضرال 


وسئل أيضًا”") : ما تقول في قول من يقول: إن كل واحدٍ من المجتهدين 
تيت لما كلف ؟ فقال: ناهذا هكذاء قولان مختلفاق لا يكوئان قط صبوانًا. 


وقد نصٌ علئ ذلك الإمام أحمدء فقال في رواية بكر بن محمد عن 
أبيه9؟2: إذا اختلفت الرواية عن النبى يك فأخذ رجل بأحد الحديثين وأخذ 
آخر بحديث آخر ضذه. فالحق عند الله في واح» وعلئ الرجل أن يجتهد, ثم 
قال: وإذا اختلف آخر عن رجل آخر منهم فالحق واحدء وعلئ الرجل أن 
يجتهد220, ولايدري أصاب الحق أم أخطأ. 


000 انظر: «أصول البزدوي» (ص515 وما بعدها)ء واأصول السرخسي» (11/7) 
وغيرهما. 
(0/ 6/). 

(*) أي مالكء انظر: «جامع بيان العلم» (407:40757/17).» و«الإحكام» لابن حزم 
(5/ /اى)ء و«الموافقات» (5/ 7/4). 

(5) انظر: «العدّة» لأبي يعلئ (0/ 157 16)» و«التمهيد» للكلوذاني (5/ .0"31١‏ 

(5) «ثم قال... يجتهد» ساقطة من المطبوع. 
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وأصول الأئمة الأربعة وقواعدهم ونصوصهم علئ هذاء وأن الصواب 
من الأقوال كجهة القبلة في الجهاتء وعلئ هذا أكثر من أربعين دليلًا قد 
ذكرناها في كتاب مفرد7١2»‏ وبالله التوفيق. 
والمقصود أن قول النبي كَل في حديث بُريدة: «فإنك لا تدري أتصيب 
حكم الله فيهم أم لا» صريحٌ في( أن حكم الله واحدّء وأن المجتهد قد يُصيبه 
وقد يُخطئه» كما قال في الحديث الآخر: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحدٌ»0"). فمن قال: كل مجتهد مصيبٌ 
أنه مصيب(4) للأجر بمعنيئ أنه مطيمٌ لله في أداء ما كُلّف به» فقوله صحيح إذا 
استفرغ المجتهد وَسْعَه وبذلٌ جهده. 
فصل 
ا 


م 


يحَرَمُونَ مّا حَرَمَ 31 وَوَشُول, لاي يَدِينُونَ دِينَ لحي م مِنّ 7 أوكوأ 


)١(‏ لعله الكتاب الذي أشار إليه في «تبذيب السنن» (7/ 177) بقوله: «كتاب مفرد في 
الاجتهاد», وفي «مفتاح دار السعادة» )١606 /١(‏ بقوله: «كتاب الاجتهاد والتقليد». 

(؟) «فيهم أم لا صريح في» ساقطة من المطبوع. 

(©) أخرجه البخاري (1/757) ومسلم (1717) من حديث عمرو بن العاص بنحوه. 

(4) «بمعنو أنه... مصيب» ساقطة من المطبوع. 
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لْكِتَنبَ حَقٌٍّ يُعْظوأ ألِْرْيَةَ عن يَدِ وَهُمْ صَلغْرُونٌ# [التوبة: 19]. 

فالجزية هي الخراج المضروب علئ رؤوس الكفارإذلالا وصَغاراء 
والمعنئ: حتئ يُعطوا الخراج عن رقابهم. 

واخثلف في اشتقاقهاء فقال القاضي في «الأحكام السلطانية»(21: اسمها 
مشتقٌ من الجزاء؛ إما جزاءً علئ كفرهم لأخذها منهم صَغارًا أو جزاءً علئ 
أماننا لهم لأخذها منهم رفقا. 

قال صاحب «المغني)0©): هي مشتقةٌ من جزاه بمعنئئ قضاه. لقوله: 
«لا تَجْرِى نَفْسٌ عَن تفي شَيَا4 [البقرة:57]. فتكون الجزية مثل الفدية. 

قال شيخنا: والأول أصح. وهذا يرجع إلئ أنها عقوبة أو أجرةٌ. 

وأما قوله: #عَن يَدِ4» فهو في موضع النصب علئ الحالء أي يعطوها 
ذلا مقهورين. هذا هو الصحيح في الآية. 

وقالت طائفة7): المعنىل من يد إلى يد نقدًا غير نسيئة. 


وقالت فرقة7؟): من يده إلئ يد الآخذء لا باعمًا بها ولا موكلا في دفعها. 


.)3١؟١ص( وهو صادر عن «الأحكام السلطانية» للماوردي‎ .)١5"ص(‎ )١( 

.)007 71 )0( 

زفرة منهم شريك وعثمان بن مقسمء انظر: «زاد المسير» (”/ )٠‏ و«تفسير البغوي») 
(387/5). 

() روي ذلك عن ابن عباسء انظر «تفسير البغوي» (7/ 3587)) و«اتفسير القرطبي» 


إرذرا 


وقالت طائفة7١:‏ معناه عن إنعام منكم عليهم بإقراركم لهم وبالقبول 
يم 

والصحيح القول الأول وعليه الناس. 

وأبعدَ كلّ البعد ولم يْصِبْ مراد الله من قال(25: المعنئ: عن يد منهم» 
أي عن قدرة علئ أدائهاء فلا تؤخذ من عاجز عنها. وهذا الحكم صحيح: 
وحمل الآية عليه باطلٌّ» ولم يفسّر به أحدٌ من الصحابة ولا التابعين ولا 
سلف الأمة. وإنما هو من حذاقة بعض المتأخرين. 

وقوله تعالئ: وَهُمْ صَغِرُونَ4 حالٌ أخرئ. فالأول حال المسلمين في 
أخذ الجزية منهم أن يأخذوها بقهر وعن يدٍء والثاني حال الدافع لها أن 
يدفعها وهو صاعرٌ ذليلٌ. 

واختلف الناس في تفسير «الصغار» الذي يكونون عليه وقتٌ أداء 
الجزية» فقال عكرمة7©: أن يدفعها وهو قائمٌ» ويكون الآخذ جالسًا. 

وقالت طائفة7؟): أن يأتي بها بنفسه ماشيًا لا راكبّاء ويُطال وقوفه عند 


».)١١5 /4(‏ و«الوسيط» للواحدي (7/ 589)» وازاد المسير» (*/ .)57١‏ 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج (1/ 5147)» و«تفسير البغوي» (؟/ 387)) و«زاد 
المسير» (”/ .)57١‏ 
(؟) نقله الماوردي في «النكت والعيون» (7/ »)١1/‏ و«الأحكام السلطانية» (ص177). 
(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٠8 /١١(‏ 5)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 174). 
(5) انظر: «تفسير الطبري» .)108/١١(‏ و«اتفسير البغوي» (73587/7). و«التكت 
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و لاله 


إتيانه بهاء ويْجَرٌ إلى الموضع الذي تؤخذ منه بالعنفء ثم تَجَرٌ يده ويُمتهَن. 

وهذا كله مما لا دليلَ عليه ولاهو مقتضئ الآية» ولا نُقّل عن رسول 
الله يكِ ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. 

والصواب في الآية أن الصّغار هو التزامهم لجريان أحكام الملّة عليهم 
وإعطاء الجزية» فإن التزام ذلك هو الصّغار. 

وقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل217: كانوا يجرون في أيديهم 
ويختمون في أعناقهم إذا لم يُؤدُواء [قيل له: فترئ ذلك؟ قال: نعم» وهو] 
الصَّغار الذي قال الله تعالئ: #وَهُمْ صَغِرُونَ 4. 

وهذا يدل علئ أن الذمّي إذا بذلّ ما عليه والتزم الصَّغار لم يحت إلى أن 
بجر بيده ويُضْرّب. 

وقد قال في رواية مهنا بن يحي'17©: ب دك يُستحبٌ أن يتعبوا في الجزية. 

قال القاضي0©: ولم يُرد تعذيبئهم ولا تكليقهم فوقٌ طاقتهم. وإنما أراد 
الاستخفاف بهم وإذلالهم. 


والعيون» (5/ ».)١78‏ و«زاد المسير» (؟/ .)57١‏ و«المغني» (17/ 767). 

)١(‏ «الجامع» للخلال )١10 :174 /١(‏ ومنه الزيادة. وفيه: «وكانوا يحدّون». 

() المصدر نفسه .)١56 /١(‏ وفيه: ايبعثوا) تصحيف. 

(*) لم أجد كلامه في المصادر التي رجعت إليهاء ولعله فيما لم يصل إلينا من كتابه 
«التعليقة4. 


م 


قلت: لما كانت يد المعطى العليا ويد الآخذ السفلئ احترز الأئمة أن 


يكون الأمر كذلك في الجزية» وأخذوها علئ وجِهٍ تكون يد المعطي السفلئ 
ويد الآخل العليا. 


قال القاضي أبو يعلئ: وني هذا دلالةٌ علئ أن هؤلاء النصارئ الذين 
يتولّون أعمال السلطان» ويظهر منهم الظلمٌ والاستعلاء علئ المسلمين 
وأخدٌ الضرائب- لا ذمّة لهم؛ وأن دماءهم مباحة؛ لأن الله تعالئ وصفهم 
تإعطاء الجن ي#عاناتوتعة الجغان والدل 

وهذا الذي استنبطه القاضي من أصحٌ الاستنباط؛ فإن الله سبحانه 
وتعالئ مد القتال إلئ غاب وهي إعطاء الجزية مع الصغار» فإذا كانت حالة 
النصراني وغيره من أهل الجزية منافية لل والصّغار فلا عصمة لديه ولا 
نالف وَلِيَْت لفذقة . ومن هاهنا اد شترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ره ينه نلك الشروط التي فيها صَغارهم وإذلالهم؛ وأنهم متئ 
خرجوا عن شيء منها فلا عهدَ لهم ولاذمة: وقد حل للمسلمين منهم ما 
يَحِل من أهل الشقاق والمعاندة. 


وسنذكر إن شاء الله في آخر الجواب الشروط العمرية وشرحها. 
فصل 
وقد تبيّن بما ذكرنا أن الجزية وُضِعتٌ صَغارًا وإذلالا للكفار, لا أجرةً عن 
سكنيل الدارء وذكرنا أنها لو كانت أجرةً لوجبثٌ علي النساء والصبيان والزّمُنئ 
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والعميان. ولو كانت أجرةً لما أَنِمَتْ منها العرب من نصارئ بني تغلب 
وغيرهم؛ والتزموا ضِعْففَ ما يؤخذ من المسلمين من زكاة أموالهم. ولو كانت 
أجرةٌ لكانت مقدّرة المدّة كسائر الإجارات. ولو كانت أجرةٌ لما وَّجَبتٌ بوصف 
الإذلال والصّغار. ولوكانت أجرةٌ لكانت مقدَّرةٌ بحسب المنفعة» فإن سكن 
الدار قد يُساوي في السنة أضعافٌ أضعافي الجزية المقدرة. ولو كانت أجرةً لما 
وجبث علئ الذمّي أجرةٌ دار أو أرض يسكنها إذا استأجرها من بيت المال. ولو 
كانت أجرة لكان الواجب فيها ما يتفق عليه المُؤْجر والمستأجر. 

وبالجملة ففساد هذا القول يعلم من وجوو كثيرة. 

وقد اختلف أئمة الإسلام في تقدير الجزية» فقال الشافعي(١)‏ رحمه الله 
تعالىل: رحدل على التعير الموححل تجار وعلي المتريط ورتاراهبوعدئ 
الغني أربعة دنانير. وأتل ما بؤخة ورنات:واكدره وماوقع عليه التراضيء ولا 

يجوز أن يُنقصّ من دينار. 

وقال أصحاب مالك('؟: أكثر الجزية أربعةٌ دنانير علئ أهل الذهب» 


وأربعون درهمًا علئ أهل الوّرِق» ولا يُزاد على ذلك. فإن كان منهم ضعيفٌ 
01 ما يرأه الإمام. 


)١(‏ انظر: «الأم» (0/ 475 478)» و«التنبيه؛ للشيرازي (ص/7787). 
() انظر: «عقد الجواهر الثمينة» /1١(‏ /58). 


ذا 


وقال ابن القاسه07١):‏ لا يُنقّص من فرض عمر ‏ ينَْنَهعَنَُ لمعسرء ولا يُزاد 
وقال القاضي أبو الحسن(): لا حدَّ لأقلهاء قال: وقيل: أقلّها دينارٌ أو 
عشرة دراهم. 


وقال أصحاب أبي حنيفة9) رحمهم الله تعال: توضّع عل الغني ثمانية 
وأربعون درهماء وعلئ المتوسط أربعةٌ وعشرونء وعل الفقير اثنا عشر. 

ثم اختلفوا في حد الغني والفقير والمتوسطء قالوا: والمختار أن يُنظّر في 
كل بلدٍ إل حال أهله وما يعتبرونه في ذلكء فإن عادة البلاد في ذلك مختلفة. 

وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالئ فقد اختلفت الرواية عنه» فنقل أكثر 
أصحابه عنه أنها مقدّرة الأقل والأكثر» فتؤخذ من الفقير المعتمل اثنا عشر 
دَرْهَماء ومن المتوسط أربعة وغشرون؛ ومن الموسر ثمانية وأربعون. 

قال(4) حربٌ في «مسائله»2*0: وسألت أبا عبد الله قلت: خراج الرؤوس 
إذا كان الذمي غنيًا؟ قال: ثمانية وأربعون درهمّاء قلت: فإن كان دون ذلك؟ 


)١(‏ كمافي المصدر السابق. والكلام متصل بما قبله. 

(0) المصدر نفسه. 

9 انظر: «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي (1737/5). 

(5) من هنا إلئ بداية الفصل الآتي في ورقة مستقلة مستدركة في الأصل. 
)0( نقله الخلال في «الجامع» .)١517 /1١(‏ 


لبن 


قال: أربعةٌ وعشرونء قلت: فإن كان دون ذلك؟ قال: اثنا عشر7(١2,‏ قلت: 
فليسٌ دون اثني عشر شي2(2)؟ قال: لا. 

وقال ني رواية ابنه صالح وإبراهيم بن هاني وأبي الحارث”"": أكثر ما 
يؤخحذ في الجزية ثمانبة وأربعونه والمتوسط أربعة وعشروذ» والفقير اثنا 
عشر. زاد ني رواية أبي الحارث7؛): أن عمر ضربّ علئ الغني ثمانية 
وأربعين» وعلئ الفقير اثني عشر0©). 

قال الخلال0©: والذي عليه العمل من قول أبي عبد الله: أن للإمام أن 
يزيد في ذلك وينقصء وليس لمن دونه أن يفعل ذلك. وقد روئ يعقوب بن 
بختان خاصة عن أبي عبد الله أنه لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك. وروئ 
عن أبي عبد الله أصحابه في عشرة مواضع أنه لا بأسّ بذلك. 

قال(): ولعل أبا عبد الله تكلّم بهذا في وقتِء والعمل من قوله علئ ما 
رواه الجماعة أنه لا بأسّ للإمام أن يزيد في ذلك وينقصء وقد أشبمٌَ الحجة 
في ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «أربعة عشر)» وهو تحريف. 

(1) في الأصل: «شيئًا». 

إفرة روايتهم عند الخلال في «الجامع» .)15137//1١(‏ 
لدع بل في رواية صالح في المصدر السابق .)١5137//١1(‏ 
(0) سيأق تخريجه (ص 550). 

() المصدر نفسه(١/159١).‏ 

(0) المصدر نفسه. والكلام مستمر. 


خا 


وقال الأثره(1): سمعت أبا عبد الله يُسأل عن الجزية كم هي؟ قال: 
وضع عمر ويِوَإْتَهعَنهُ ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر. قيل له: 
كيف هذا؟ قال: علئ قدر ما يُطيقون. قيل: فيزاد في هذا اليومَ ويُنقص؟ قال: 
نعم» يُزَاد فيه ويُنقّص علئ قدر طاقتهم» وعلئ قدر ما يرئ الإمام. 

وقال أبو طالب2'(2: وسألت أبا عبد الله عن حديث عثمان بن خنيفي 
تذهب إليه في الجزية7©؟ قال: نعم. قلت: ترئ الزيادة؟ قال: لمكان قول 
عمر ودَانَدُعَنَُ: [أنا زدتٌ عليهم]» فإن زاد فأرجو أن لا بأسّ إذا كانوا مطيقين» 
مثل ما قال عمر ووِدَإئَةعَنْهُ. 

وقال أحمد بن القاسه(؟2: سئل أبو عبد الله عن جزية الرؤوسء وقيل 
له: بلعّك أن عمر وعَليَدعَنَهُ جعلها علئ قذْر اليسار من أهل الذمة: اثنا عشر 
وأربعةٌ وعشرون”* وثمانية وأربعون؟ قال: [هكذا] علئ قدر طاقتهم. 
فكيف يصنع به إذا كان فقيرًا لا يقدر [علئ] ثمانية وأربعين؟ [قال: إنما هو 
علئ قدر الطاقة. قيل له: فيزاد عليهم أكثر من ثمانية وأربعين؟] قال: علئ 
حديث الحكم عن عمرو(2 بن ميمونٍ أنه قال: والله إن زدتٌ عليهم درهمين 
)١(‏ المصدر نفسه .)١59/1١(‏ 

(؟) المصدر نفسه .)١7١/١(‏ ومنه الزيادة. وسيأي حديث عثمان بن حنيف (ص157١).‏ 
() في المطبوع: «بالجزية» خلاف الأصل ومصدر المؤلف. 

() المصدر نفسه .)١17١ /١(‏ ومئه الزيادة. 

(05) في الأصل: «وأربعة عشر» خطأ. 

(5) في المطبوع: «عمر) خطأ. 


٠ 


لا يُجهدهم, قال: وكانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين. قال: ولم يبين 
قوله في الزيادة أكثر من هذا. 

قلت لأبي عبد الله(١2:‏ يحكئ عن الشافعي أنه قال: إذا سأل أهل 
الحرب أن يؤدُوا إلئ الإمام عن رؤوسهم دينارًا [دينارًا] لم يجزله أن 
يحاريهم؛ لأنهم قد بذلوا ما حدّ النبي كك فأعجبّه هذا وفكّر فيه ثم تبسَّم 
وقال: مسألة فيها نظر. 

وقال صالح بن أحمد(؟: وسألتٌ أبي: [إلئ] أي شيء تذهب في 
الجزية؟ قال: أما أهل الشام [ف]علئ ما وظف() عمر وَوَآيهعَنَهُ أربعة دنانير 
وكسوةٌ وزيتٌء وأما أهل اليمن فعلئ كل حالم دينارٌ وأما أهل العراق فعلئ 

وقال الأثرم(؟2 لأبي عبد الله: علئ أهل اليمن دينارٌ» شيء لا يزاد 
عليهم؟ قال: نعم. قيل له: ولا يؤخذ منهم ثمانية وأربعون؟ قال: كل قوم 
علئ سنتهم. ثم قال: أهل الشام خلاف غيرهم أيضًاء وكل قوم علئ ما قد 
جعلوا عليه. 


فقد ضمِنّ مذهبه أربعَ روايات: 


)١(‏ المصدر نفسه .)17١ /١(‏ والكلام متصل بما قبله. 

(0) المصدر نفسه(١/١/9١).‏ 

[فرة في الأصل و«الجامع»: «وصف». والتصويب من «مسائل صالح» .)7١57/1١(‏ 
(:) المصدر نفسه(١/79/1١).‏ 


١ 


إحداها: أنه لا يراد فيها و لا يُنَقَص علولا ما وضعه عمر رََآلَهُعَنْهُ. 

والثانية: تجوز الزيادة والنقصان علئ ما يراه الإمام» قال الخلال: وهو 
الذي عليه العمل من مذهبه(1). 

والثالثة: تجوز الزيادة دون النقصان. 

والرابعة: أن أهل اليمن خاصة لا يزاد عليهم ولا ينقص. 

فصل 

ولايتعيّن في الجزية ذهبٌٍ ولافضّةٌ بل يجوز أخذها مما تيسّر من 

أموالهم من ثياب وجلا يعملرحة و حديدٍ وتُحاس ومّواش وحبوب 


وعروض وغير ذلك. 
وقد دِلّ علئ ذلك سنة رسول الله كل وعمل خلفائه الراشدين» وهو 
مذهب الشافعي وأبي عبيد. 


ونصٌ عليه أحمد في رواية الأثرء(21» وقد سأله: يؤخذ في الجزية غيرٌ 
الذهب والفضة؟ قال: نعم دينارٌ أو قيمته مَعَافر. 

والمَعافر ثيابٌ تكون باليمن. 

وذهب في ذلك إلئ حديث معاذ وَعَلَيَدَعَنكُ الذي رواه في (مسنده)70) 
() «من مذهيه» ساقطة من | لمطبوع. 


(؟) كمافي «الجامع» للخلال .)١158/١(‏ 
(9) برقم (3107177201)» وأخرجه أيضًا أبو داود(781617١")‏ والترمذي 
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بإسناد جيدٍ عن معاؤٍ رََيَهَعَنهُ أن رسول الله يكِةِ لما بعثه إلئ اليمن أمره أن 
يأخذ من كل حالم دينارًا أو عِذْلّه مَعافِر. ورواه أهل السنن» وقال الترمذي: 
حديث حسن. 

وكذلك أهل نجران لم يأخذ في جزيتهم ذهبًا ولا فضة» وإنما أخذ منهم 
الخُلّل والسّلاح. فروئ أبو داود في «سننه0(١2‏ عن ابن عباس وَيَلكَعَتْهَا قال: 
صالح رسول الله يك أهلّ نجران علئ ألمّي حُلَةٍ ‏ النصف في صفرٍ والننصف 
في رجبيؤدُونها إلى المسلمين» وعارية(') ثلاثين درعًا وثلائين فرسًا 
وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل صنفيٍ من أصناف السلاح يغزون”" بهاء 
والمسلمون ضامنون لها حتئ يردُوها عليهم إن كان باليمن كيدٌ أو غَدرةٌ؛ 
علئ أن لا تُّهِدّم لهم بيعةٌ ولا يُخْرّج لهم قَسٌء ولا يُفْتّدون عن دينهم؛ مالم 


والنسائي )١146٠0(‏ وابن خزيمة (7774) وابن حبان (1887) والحاكم 
(48/1"”))» كلهم من حديث الأعمشء عن أبي وائل» عن مسروق (ولم يُذكر في 
بعض الطرقء وذكره أصح)» عن معاذ. وهذا إسناد جيّد كما قال المؤلف. وقد روي 
عن مسروقٍ وغيره مرسلا إلا أن وصله صحيح. انظر: «العلل» للدارقطني (485). 

)١(‏ برقم (7*041)- ومن طريقه الضياء في «المختارة» (0048/9)- من حديث السَّدّي 
عن ابن عبّاس. وفي سماع السدي من ابن عباس نظرء ولكن له شواهد مرسلة 
تعضده. كما في التعليق علئ «زاد المعاد» (”7/ ١6140١‏ 60). ودّزاد عليها شاهد من 
المغازي عروة» من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه» أخرجه أبو عبيد في «الأموال» 
١ .)019(‏ 

(؟) في المطبوع: «وعلن» خلاف ما في الأصل والسنن. 

() في المطبوع: «يقرون» تحريف. 


و 


دوتو ا دنا أو :بأكلو | الرنا: 

وهو صريحٌ في أن أهل الذمة إذا أحدثوا في الإسلام أو لم يلتزموا ما 
شرطوا عليهم فلا ذمةً لهم» وقد دلَّ على ذلك القرآن والسنة واتفاق الصحابة 
عش كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ(1). 

قال الزهري: : أول من أعطيئ الجزية أهلٌ نجران» وكانوا نصارئ(), 
وقد أخلامنهم الشلل: 

وكان عمر بن الخطاب رص ينه يأخذ النَّحَم في الجزية (2. 

وكان علي ب بن أبي طالب وَنيئتن يأخحذ الجزية من كل ذي صَنْعةٍ من 
متاعه؛؟ من صاحب الور إبرّاء ومن صاحب المسال مَسَالٌ(4) ومن صاحب 
الحبال حبالاء ثم يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه. ثم يقول: 
خذوا فاقتسمواء فيقولون: لا حاجة لنا فيه» فيقول: أخذتم خياره وتركتم 


)١(‏ في الفصل السادس من الشروط العمرية في آخر الكتاب. 

إفة تقدم تخريجه. 

() كمافي «الأم» (/777) و«الأموال» لأبي عبيد )١77(‏ و«السنن الكبير» للبيهقي 
(0/ ه"7) من حديث مالك وهو في «الموطأ» برواية محمد (775) عن زيد بن 
أسلم عن أبيه. وإسناده صحيح. 

)0 كذا ني الأصل وموضع من كتشاب «الأموال» وسائر الضافن وةالقنيال بيع 
المِسلَّه وهي الإبرة العظيمة الضخمة:؛ ويؤيده العطف علئ صاحب الإبر. وفي 
المطبوع وموضع من كتاب «الأموال»: «الْمَسان) ‏ جمع المِسَنٌ وهو آلة السَنٌّ أي: 
آلة تحديد السكين ونحوه. 


(1 


رار 1 ِزَنَّه11)! 

فيؤخذ من عروضه بقدر ما عليه من الجزية» هذه سنة رسول الله وك 
وخلفاته التي لا مَعدلٌ عنها. فقد تبيّن أن الجزية غير مقدَّرَةٍ بالشرع تقديرًا لا 
يقبل الزيادة والنقصان. ولا معيّتة الجنس. 

قال الخلال0"): العمل في قول أبى عبد الله علئ ما رواه الجماعة أنه لا 
بأسّ للإمام أن يزيد في ذلك وينقصء على ما رواه عنه أصحابه9 في عشرة 
ا تق قوله عليل ذلك. 

وأول من جعل الجزية علئ ثلاث طبقاتٍ عمر بن الخطاب وَوَلَدُعَنفُ 
جعلها علئ الغني ثمانية وأربعين درهمّاء وعلئ المتوسط أربعة وعشرين؛ 
وعلئ الفقير اثني عشر(؟». وصالحٌ بني تغلب علئ مثلّى ما علئ المسلمين 

من الزكاة(6). 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» ١7١(‏ واللفظ له 414) وابن زنجويه (170) وابن أبي 
شيبة (١/1701؟)‏ بإسناد جيد. 

(؟) في «الجامع» .)١59/١(‏ والمؤلف صادر عن «المغني» (17/ .)73١١‏ 

(*) بعدها في المطبوع: «معينة الجنس»» ومكانها الصحيح قبل سطرين. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )١١875(‏ وأبو عبيد في «الأموال» )٠١7٠١7(‏ وابن زنجويه 
5١1١508108 161/(‏ ) من طرق. 

(6) أخرجه ابن أبى شيبة )١٠١585(‏ وأبو عبيد (الاء 5لاء 01599 .)١16:٠١‏ 


5:6 


وهذا يدل علئ أنها إلئ رأي الأمام؛ ولولا ذلك لكانت على قدر واحدٍ 
في جميع المواضع» ولم يجز أن تختلف. 
وقال البخاري(2»1: قال ابن عيينة: عن ابن أبي نَجيح قلت لمجاهديٍ: ما 


شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن عليهم دينارٌ؟ قال: ججعل 
ذلك من أجل اليسار. 


وقد زادها عمر أيضًا علئ ثمانية وأربعين فصيّرها خمسين درهمًا("). 

واحتجٌ الشافعي7) رحمه الله تعالئ بأن الواجب دينارٌ علئ الغني 
والفقير والمتوسط بأن النبي يَِِ قدّرها بذلك في حديث معاذِ رد وح 
أن يأخذ من كل حالم ديناراه ولم يُفرّق بين غني وفقير» ولال4) جعلهم ثلاث 
طبقات» وسنةٌ رسول الله يك أحقٌ أن تع من اجتهاد عمر. 

ونازعه الجمهور في ذلك وقالوا: لا منافاةة بين سنة رسول الله كَل وبين 
ما فعله عمر وَوَإيَدَعَنكُ بل هو من ستته أيضًا. وقد قرنَ رسول الله يك بين 
ستته وسنة خلفائه في الاتباع(*2» فما سنّه خلفاؤه فهو كسنّيِه في الاتباع. وهذا 


)١(‏ في «صحيحه (كتاب الجزية) وقد تقدم. 

(؟) أخرجه أبو عبيد -)١ ٠/(‏ وعنه ابن زنجويه -)١04(‏ وأبو القاسم البغوي في امسند 
ابن الجعد) )١5/(‏ والبيهقي في «الكبير» .)١95/9(‏ 

() انظر: «الأم» (65/ 575 وما بعدها)» و«المغني» .)5١1١/17(‏ 

(5) «لا؟ ساقطة من المطبوع. 

(5) في حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه أبو داود (551) والترمذي (517/5؟) 


ك7 


الذي فعله عمر وودَلَدَعَنَهُ اذ شتهر بين الصحابة» ولم ينكره منكرٌّء ولا خالفه فيه 
واحدّ منهم البتد» واستقرٌ عليه عمل الخلفاء والأئمة بعده» فلا يجوز أن 


وقد نصّ الشافعي علئ استحباب العمل به فقال7!»: الواجب علئ كل 
وجل دياف لاتجرئ أل مذلك. فإن كان الذمي متلا ولم يكن مُوسرًا ولا 
متوسطًا عقد له الإمام الذمة علئ دينار في كل سنةٍ. وإن كان متوسطًا 
فيستحبٌ أن يقول له الإمام: جزيةٌ مثلك ديناران» فلا أعقد لك ذمةٌ علئ أقلّ 
منهماء ويحمل عليه بالكلام؛ فإن لم يقبل حمل عليه بعشيرته وأهلهء فإن لم 
يقبل وأقام علئ بذل الدينار قَِل منه وعَمّد له الذمة. وإن كان موسرًا 
فيستحب أن يقال: جزيةٌ مثلك أربعة دنانير لا أقبل منك أقلّ منهاء ويتحامل 
عليه بالكلام» ويحمل عليه بعشيرته وقومه» فإن لم يفعل وأقام علئ بذل 
الدينار قبل منه وعدت له الذمة عليه. 

قلت: ولا يخلو حديث معاذٍ من أحد وجوو ثلاثة: 


الأول: أن يكون أمره بذلك؛ لأن الغالب علئ أهل ذمة اليمن إذ ذاك 
الفقر. وقد أشار مجاهدٌ إلئ ذلك في قوله: إنما جُجِل علئ أهل الشام ثمانية 
وأربعون درهمًا من أجل اليسار. 

الوجه الثاني: أنهم كانوا قد قروا بالجزية ولم يتميز الغني منهم من الفقير» 


وغيرهماء وصححه الترمذي وابن حبان (5) والحاكم /١(‏ 46). 
)١(‏ لم أجد قوله في «الأم» ولا غيره من المصادر التي رجعتٌ إليها. 


و 


والصحابة إذذاك لم يسكنوا اليمن» بل كانوا مع النبي يكذ هو حي بين 
أظهرهم؛ فلما لم يتفرّغوا لتمييز غنيهم من فقيرهم جعل رسول الله وَل الجزية 
كلها طبقة واحدةٌ. فلما مات رسول الله يَكةِ وتفرق الصحابة في البلاد وسكنوا 
الشام تفرغوا لتميبز طبقات أهل الذمة ومعرنة نيهم وفتبرهم ومتريطهم) 
فجعلوهم ثلاث طبقاتٍ» وأخذوا من كل طبقةٍ ما لا يَشقٌ عليهم إعطاؤه. 

الوجه الثالث: أن النبي يه لم يقدّرها تقديرًا عامًا لا يقبل التغييرء بل 
ذلك موكولٌ إلئ المصلحة واجتهاد الإمام. فكانت المصلحة في زمانه أخدّها 
من أهل اليمن علئ السواء»ء وكانت المصلحة في زمن خلفائه الراشدين 
أخدّها من أهل الشام ومصر والعراق على قدر يُسارهم وأموالهم. وهكذا 
فعلّ رسول الله وه فإنه أخذها من أهل نجران حُلَلا في قِسطَينِء قسطٍ في 
صفر وقسط في رجب. 

وقال مالك7١2:‏ عن نافع عن أسلم أن عمر وَبوَِنَهعَنهُ ضرب الجزية علئ 
أهل الذهب أربعة دنانير» وعلئ أهل الورق أربعين درهمّاء ومع ذلك أرزاق 
المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. 

وقال الليث بن سعدٍ: عن كثير بن فَرُّقَدِ ومحمد بن عبد الرحمن [عن 
نافع ] عن أسلم» عن عمر رَتَليَدَعَنَة: أنه ضرب الجزية علئ أهل الشام أو قال: 


0 


طم 


)١(‏ في «الموطأ» (751) ومن طريقه أخرجه أبو عبيد .)١١1(‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق 
1٠١90(‏ 46 2©2),أبو عبيد (5 ٠١‏ ) وابن زنجويه )١07 0١160(‏ من طرق عن 
نافع به مطولًا ‏ وسيأتي لفظه ‏ ومختصرًا. 


2: 


علئ أهل الذهب_أربعة دنانير» وأرزاق المسلمين من الحنطة مُدَّين وثلائة 
أقساطٍِ زيتٍ لكل إنسانٍ كلّ شهر. وعلئ أهل الوّرق أربعين درهمًا وخمسة 
عشر صاعًا لكل إنسانٍ. قال: ومن كان من أهل مصر فإزْدبٌ 2١7‏ كلّ شهرٍ لكل 
إنسانٍ. قال: ولا أدري كم [ذكر لكل إنسانٍ] من الوّدَكِ0) والعسل0". 

وعلئ هذا فلو كان فيهم من لا يقدر إلا علئ بعض دينار لوجب قبوله 
منه بحسب قدرته. وهذا قياس جميع الواجبات إذا قدَرٌ علئ أداء بعضها 
وعبجرٌ عن جميعهاء كمن قدرٌ علئ أداء بعض الدّين» وإخراج بعضٍ صاع 
الفطرة» وأداء بعض النفقة إذ لا يقدر علئ تمامهاء وغسّل بعض أعضائه إذا 
مكل عق قل سمعيناء وقراء: عه النانجة ف اللطئلذة إذاعك زعم 
جميعهاء ونظائر ذلك. 

قال أبوعبيد7؛؟): والذي اخترناه أن عليهم الزيادة كمايكون لهم 
النقصان. للزيادة التي زادها عمر وَدَإِيَدَعَنُ علئ وظيفة النبي كَل وللزيادة 
التي زادها هو نفسّه حين كانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين. ولو عجر 
أحدهم عن دينار لحَطّه من ذلك» حتئ قد رُوِي عنه أنه أجرئ علئ شيخ 


000( الإردبٌ: مكيال يسع أربعة وعشرين صاعًا. 

زفة الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 

() أخرجه أبو عبيد (5 )٠١‏ عن يحيئ بن بكيرء وابنْ زنجويه (157) عن عبد الله بن 
صالحء كلاهما عن الليث به. واللفظ لأبي عبيد. 

(5) «الأموال» (90//1). 


اح 


منهم من بيت المال(١2:‏ وذلك أنه مرّ به وهو يسأل علئ الأبواب؛ وفعله 


عمر بن عبد العزيز7". 


تعدّاها إلئ غيرها. 
فصل 
ول يحل تكليفهم ما لايقدرون عليه ولا تعذيبُهم علئ أدائهاء ولا 
حبسّهم وضربهم. 
قال أبو عبيد2)9: حد حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» ع (4) 
هشام بن حكيم بن حزام أنه مرٌ علئ قوم يُعذّبون في الجزية بفلسطين» فقال 
0 سمعت رسول اله يقول: «إن الله يذب يوم القيامة الذين يعذّبون 


1 : 8 1 9 1 
وقال الزهري: عن عروة بن الزبير أن عياض بن عُنْمٍ رأئ تَبَطا00) 


)١(‏ أخرجه أبو يوسف في «الخراج» (7177- نشرة البنا) بإسناد ضعيف. فيه عمر بن نافع 
الثقفي» قال ابن معين: ليس بشيء. ولكن له شاهد من أثر عمر بن عبد العزيز عن 
عمر بلاغًاء وسيأتي. 

(؟) سيأتي الأثر بإسناده (ص 00)» ونم تخريجه. 

(*) «الأموال» برقم .)١١5(‏ والحديث عند مسلم (7717) من طرق عن هشام به. 

() في المطبوع: «وعن» خطأ. 

(5) شعبٌ سامي كانت له دولة في شمال شبه الجزيرة العربية» وعاصمتهم سَلْعه وتعرف 


وم 


يُشمّسون(221 في الجزية فقال لصاحبهم: إن سمعت رسول الله كِللِْدِ يقول: «إن 
ِِ و 
الله تبارك وتعالئ يُعذْب يوم القيامة الذين يعذّبون الناس في الدنيا»7"). 


وقال الزهري: عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم هو الذي قال 


ذلك لعياض بن غَنم2"©. 


ف 


فر 


4 


قال(4): [حدثنا] تُعيم بن حمادء عن بقية بن الوليد. عن صفوان بن 


اليوم بالبتراء. وأطلق اللفظ أخيرًا علئ أخلاط الناس من غير العرب. 

كذا في الأصلء وفي مطبوعة «الأموال» لأبي عبيد: ايُعذَّبونَهء والظاهر أنه تصحيف» 
فقد أخرجه ابن زنجويه من الطريق نفسه بلفظ: «يشمّسون». ومعناه: يُوتّون في 
الشمس يعذَّبون بحرّها. 

«الأموال» )١١5(‏ وكذا ابن زنجويه (170)» كلاهما عن عبد الله بن صالح عن 
الليث؛ عن يونسء عن الزهري به. وهو في لمسند أحمد» )١577”5(‏ من طريق آخر 
عن يونس به. ولفظ هذه الروايات مقلوبء والذي في عامّة الطرق أن هشام بن حكيم 
قال ذلك لعياض بن غنم» كما سيأتي. 

«الأموال» ,.)١117(‏ وكذا أحمد (151775) وابن زنجويه »)١179(‏ كلهم عن أبي 
اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري. وأخرجه ابن حبان (0717) من 
طريق الزّتيدي عن الزهري به. وأخرجه مسلم )١١4/7717(‏ وأبو داود (9:54) 
والنسائي في «الكبرئ» (817/14) من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري به ولكن 
دون تسمية عياض. 

أبو عبيد في «الأموال» .)١ ١1/(‏ وأخرجه أيضًا أحمد )١6771(‏ وابن أبي عاصم في 
«السئة» )١١720(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (/ا/91) من طرق عن صفوان بن 
عمرو به. رجاله ثقات. إلا أن شريح بن عبيد يُرسل كثيرًاء وقيل: إنه لم يسمع من 


لمك 


0 50-06 اد : ٍِ. 
عمروء عن شريح بن عبيد: أن هشام بن حكيم قال ذلك لعياض بن غنم عن 
رسول الله وَلِكهِ فقال عياض لهشام: قد سمعتٌ ما سمعتٌ ورأيتٌ ما رأيتَ. 
أَوَْلم تسمع رسول الله يك يقول: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبد له 

ل ٠‏ و -ه 
علانية» ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبلّ منه فذاكء وإلا فقد أدّئ الذي 
عليه). 


وازاا ارج لالسم لبتي بقية بن الوليدء عن صفوان بن عمروء عن 
عبد الرحمن بن ججُبير بن تُقِيرٍ عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ننه أني 
بمالٍ كثير - أحسبه قال: من الجزية ‏ فقال: إني لأظبّكم قد أهلكتم الناس» 
قالوا: لا والله ما أخذنا إلا عَفُْوَا صَفُوًا. قال: بلا سوط ولاتَؤْط0')؟ قالوا: 
نعم. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك علئ يدي ولا في سلطاني. 


أحد من الصحابة. والظاهر أنه سمع الخبر من جبير بن ثُفير من كبار تابعي أهل 
الشام ل فقد أخرجه ابن أبي عاصم )١1١71(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) 
(041) من طريق ضَمْضَم بن زُرعة؛ عن شريح بن عبيد قال: قال جُبير بن تفير... 
فذكره بنحوه. وإسئاده حسن. 

)١(‏ «الأموال» »)١١4(‏ ولم أجده عند غيره. وإسناده لا بأس به. 

(0) أي بلا ضرب ولا تعليق. انظر: «النهاية» (0/ .)١78‏ 

إفرة ع 0 ل د 
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عامر بن حِذْيَم على عمر بن الخطاب وََْعنكُ » فلما أتاه علاه بالدّرّةء فقال 
سعيك: مدو سيلك مظ 3ق إن تَعاقِبْ نصبء وإن تَعْفُ نشكَزْء وإن تَستعيِبْ 
تُعْتِبْ. فقال: ما علئ المسلم إلا هذاء ما لك تبطئ بالخراج؟ فقال: أمرتّنا أن 
لج ه0044 
إلئ غلاتهم. فقال عمر وَوَِيََنُ: لا عزلتك ما حَبِيتٌ! 
والجزية وقتًا من الزمان يجتب فيه غير هذا. 

قال(١2:‏ ونا مروان بن معاوية المّزاري عن حَلَّفيِ مولئ آل جعدة عن 
رجل من آل أبي المهاجر قال: استعمل علي بن أبي طالب رجلا علئ 
عكبّراء فقال له علئ رؤوس الملا لا تَدَعَنَّ لهم درهمًا من الخراج. قال: 
وشدَّدَ عليه القول» ثم قال: الْقَنِي عند اتتصاف النهارء فأتاه فقال: إن كنت 


قيس - الكلابي» تابعي حمصي أن عمر بن الخطاب استعمل سعيد بن عامر بن 
حذيم علئ ند حمص (بعد وفاة عياض بن غَنْم)ء فقدم عليه...إلخ بنحوه. 

)١(‏ «الأموال» »)037١(‏ والرجل المبهم من آل أبي المهاجر هو إسماعيل بن إبراهيم بن 
المهاجر» فقد أخرجه أبو يوسف في «الخراج» (/41)» وابن زنجويه (171) من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجرء عن عبد الملك بن عميرء عن رجل من ثقيف 
قال: استعملنى على بن أبي طالب على عكبراء...إلخ بنحوه. وإسماعيل هذا 
ضعيفء إلا أنه توبع» تابعه جعفر بن زياد الأحمر عند يحيئ بن آدم في «الخراج» 
(75) ومن طريقه البيهقي في «الكبير» (9/ 4  )7١‏ بنحوه. 


وف 


أمرتك بأمر وإني أتقدّم إليك الآن(١2»‏ فإن عصيتني نزعتّك: لا ته تبيعنَ لهم في 
خراجهم حمارًا ولا بقرةٌ ولاكسوةً» شتاءً ولا صيمًاء وازفق بهمء وافعل بهم 
وافعل بهم. 

قال: وحدثني الفضل بن ذُكَينِء عن سعيد بن سنانٍء عن عنترة قال: 
كان علي يأخذ الجزية من كل ذي صَنْعِ من صاحب الإبَر إبرّاه ومن صاحب 
َال َالَو ومن" متاخب الال 0 3 دغر الث فاء 0 الذهب 


فيقول 7 عا رلك رد ل 

قال أبو عبيد): وإنما توجّه هذا من علي ,د يكن أنه إنما كان يأخذ منهم 
هذه الأمتعة بقيمتها من الدراهم التي عليهم من جزية رؤوسهمء ولايحولهم 
علئ ببعها ثم يأخذ ذلك من الثمن إرادةً الرفقٍ بهم والتخفيفب عليهم. 

قال: ومثل هذا حديث معاذٍ وتَعَنُ حين قال باليمن: اثتوني بخميس أو 
بيس )آذه متكم مكان الصدقة» فإنه أهوثٌ عليكم وأنفحٌ للمهاجرين 


)١(‏ أي: إن الأمر السابق كان ليُسع القوم الذين ولاه عليهم؛ ولفظه في رواية ابن زنجويه: 
«إنما قلت لك الذي قلتٌ لأسومهم؛. 

)0( «الأموال» ))١11(‏ وقد تقدّم. 

.)1١7/1( «الأموال»‎ )”( 

(4) الخميس: الثوب الذي طولّه خمسٌُ أذرع. قيل: سمي خميسًا لأن أول من عمله ملك 
باليمن يقال له الخِمُس. واللبيس: الغوب الذي أكثر نُبِسّه فأخلقٌ. وانظر: «فتح 
الباري» (7/ 717). وفي المطبوع: «بحميس» بالحاء وشرحه في الهامش بأنه التنور» 


َك 


بالمدينة7١2.‏ وكذلك فعل عمر وعَليَدَعَتَهُ حتئ كان يأخذ الإبل في الجزية. 
وإنما يراد بهذا كلّه الرفٌ بأهل الذمة» وأن لا يباع عليهم من متاعهم شي 
«أو عِذْله من المّعافر)؟ فقد بِيّن لك ذكرٌ العِذّل أنه القيمة. 


قال2'0: وحدثنا محمد بن كثير» عن أبي رجاءٍ الخراساني» عن أبي 
جعفر قال: شهدتٌ كتاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالئ إلئ عَدي بن 
أرطاة قرئ علينا بالبصرة: أما بعدٌء فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية 
يعو اغياعن اسان وار الكت ج10 وختدير ينار تمع اللورية 
علئ من أطاقٌ7؟) حمْلّهاء وخلٌ بينهم وبين عمارة الأرض» فإن في ذلك 


وهو خطأ. 

)١(‏ أثر معاذ أخرجه يحيئ بن آدم في «الخراج» (077) - ومن طريقه البيهقي في «الكبير) 
)١1/5(‏ وابن حجر في «تغليق التعليق» (/ 17) وابن أبي شيبة )١1١550(‏ 
والدارقطني (197*0) من رواية طاوس عن معاذ. قال الدارقطني: هذا مرسل» طاوس 
لم يدرك معادذًا. وذكره البخاري في «صحيحه (الزكاة/ باب العرض في الزكاة) تعليقا 
عن طاوس قال: قال معاذ...إلخ بنحوه إلا أن فيه «خميص» بدل #اخميس». 

(؟) «الأموال» ».)١77(‏ وأخرجه البلاذري في «أنساب الأشراف» )١41//8(‏ من طريق 
يحئ بن آدم (ولم أجده في مطبوعة «الخراج») عن فضيل بن عياض قال: كتتب 
عمر بن عبد العزيز... بنحوه مختصرًا دون ذكر قصة عمر بن الخطاب. 

(9) في المطبوع: «عنتا». 

(4) في هامش الأصل: «أراد؛ بعلامة خ. 
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صلاححا لمعاش 2١!‏ المسلمين وقوةٌ علئ عدوهم. ثم انظر من قِبَلّك من أهل 
الذمة قد كبرث ينه وضعْفت قوَنه وولتْ عنه المكاسبٌء فأجْر عليه من بيت 
مال المسلمين ما يُصلِحُه؛ فلو أن رجا من المسلمين كان له مملولٌ كبرث 
بن وفخقك قر ندوولت هن المكائية كاذه الح عليه أن يثز ا 

حتوا يفرّق بينهما موتٌ أو عتقٌ. وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر 
صَِئةعَنه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل علئ أبواب الناس» فقال: : ما أنصفناك 
إن كنا أخذنا منك الجزية في شَبِيبتِك ثم ضيّعناك في كِبَرك. قال: ثم أجرئ 
عليه من بيت المال ما يُضْلحه29. 


قال(؟»: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن محمد بن طلحة» عن 
داود بن سليمان الجعفي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلئ عبد الحميد بن 
عبد الرحمن: سلامٌ عليكء أما بعدٌء فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاءٌ وشدَّةٌ 
وجووني أعكام وسّدَنٍ خبيئةٍ سدّنها عليهم عُمَّال الجو واد فُومَ الدينٍ 
العدلُ والإحسانء فلا يكوننٌ شيء أهمّ إليك من نفسك أن تُوطُّتَها الطاعة لله 


)١(‏ في المطبوع: «لمعاشر» خلاف الأصل. 

() أي يُطعمه ما يمسك الرمّق 

() قصة عمر بن الخطاب التي ذكرها عمر بن عبد العزيز بلاغاء رويت موصولة بإسناد 
آخر ضعيف كما سبق (ص6:0-59). 

(5) «الأموال» .)١154(‏ وأخرجه ابن زنجويه (180) وابن أبي شيبة (711785) وأبو نعيم 
في «الحلية» (6/ 787 59/9) من طرق عن محمد بن طلحة به. والزيادة بين 
معكوفتين من «الأموال» وغيره. 


كه 


عز وجلء فإنه لا قليل من الوثم. وأمرتك أن تُطرٌز(١)‏ عليهم أرضّهمء وأن لا 
تحمل خرابًا على عامر» ولا عامرًا علئ خراب. ولا تأخذ من الخراب إلا ما 
يطيق» ولا من العامر إلا وظيفة الخراج» في رفقٍ وتسكين لأهل الأرض. 
وأمرتك أن لا تأخحذ في الخراج [إلا وزنَ سبعة("2 ليس لها آسٌ7", ولا] 
أجور الضرّابين0؟»» ولا إذابة الفضة» ولا هدية النُّروز والمِهْرجان7*) ولا 


)١(‏ في الأصل: «تطرق». والتصويب من مصادر التخريج. وتطريز الأرض: إصلاح ما 
فيها من الارتفاع والانخفاض واندراس الأنهار لتكون قابلة لوصول الماء إليها 
والزراعة فيها. وني «كتاب الخراج» لأبي يوسف ( ص5 -1١١‏ تحقيق إحسان عباس): 
«انظر الأرض». وني «سراج الملوك» للطرطوشي (ص55 5): «فاحرز عليهم 
أرضهم». وكلاهما تحريف. 

(7) يقولون: عشرة دراهم وزن سبعة» لأنهم جعلوا عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل. انظر 
«العين» /١(‏ 756), و«تهذيب اللغة» (؟/ ١‏ و«الصحاح» (سبع). و«مفاتيح 
العلوم» للخوارزمي (ص”57١).‏ 

() كذا في «الأموال» و«المصنف». وعند ابن زنجويه: اليس لها أبين». وفي «الخراج» 
لأبي يوسف (ص ١9‏ 7): «ليس فيها تِبر». وفي «الرتاج»: #ليس فيها ترييص تبر». أي 
معالجة التبر بالرباص وتصفيته من الغش. ومن معاني «الآس»: بقية الرماد وأث رالدار» 
فكأن المعنئ: لا غش فيها. 

(4) يقال: ضرب الدرهم ونحوه أي سكّه وطبعه. 

(5) النيروز: أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية» ويوافق اليوم الحادي والعشرين من 
شهر مارس من السنة الميلادية. وعيد النيروز أكبر الأعياد القومية للفرس. 
والمهرجان: احتفال الاعتدال الخريفي» وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين: مِهُر 
(أي الشمس) وجان (أي الحياة أو الروح). 


صر 
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ثمن المصحف. ولا أجور البيوت»ء ولا دراهم التكاح. ولا خراجَ علئ من 
أسلم من أهل الأرض. انيع في ذلك أمري» فقد ثيك في ذلك ما ولَاني الله» 
ولا تَمْجَلْ دوني بقطع ولاصَلْبِ حتئ يا 3 تراجعني فيه وأنظَر من أراد من 
الذّرية الحج فعَجل له مائةٌ يتجهّز بها . والسلام عليك 

قال عبد الرحمن: قوله: #دراهم النكاح» يريد به بَغايا كان يؤخذ منهن 
الخراج. وقوله: الذريةة وريه دمو كاذ لبن مو افا الدير ا 

فصل 

وتجب الجزية في آخر الححَولء ولا يطالّبون بها قبل ذلكء هذا قول 
الإمام أحمد والشافعي(١2.‏ وقال أبو حنيفة: تجب بأول الحولء وتؤخذ منه 
كل شهر بقسطه("©. 

ولأبي حنيفة رحمه الله تعالئ أصلٌ في الجزية» وهي أنها عنده عقوبةٌ محضة 
مكنا مسلك العقوياف البننية لهذا يؤل :إذا لمعك عليه ري سوق 
تداخلت كما تتداخل العقوبات» ولو أسلم وعليه جزية سنين سقطت كلها كما 
تسقط العقوبات» ولو مات بعد الحول وقبل الأخذ سقطت عنه9”) 


وفي «الجامع الصغير»9؟): ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حت مضت 


.)7؟١17/17( انظر: «المغنى»‎ )١( 

(؟) «الاختيار لتعليل المختار» (5/ /151). 

(") انظر: «الهداية» (؟/ ١"‏ 5)» و«الاختيار» (1"9423178/5). 
(5) لمحمد بن الحسن (ص١57).‏ وانظر: «الهداية» (؟/ ١7‏ 5). 


م6 


السنة وجاءت السنة الأخرئء لم يؤخذ منه. وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: 
تؤخد منه. فإن مات عند تمام السنة لم تؤخذ منه في قولهم جميعا. 

وعلئ هذا فلو كانت تجب بآخر الحول لاستقرّث بمضيّهء ولم تسقط 
ولم تتداخل كالزكاة والدية. والجزية وجبت بدلا عن القتل وعصمة الدم في 
حقهء وعوضًا عن النصرة لهم في حقناء وهذا إنما يكون في المستقبل لا في 
الماضي؛ لأن القتال إنما يُفعل لحراب قائم في الحال لا لجراب ماضء وكذا 
النصرة في المستقبل لأن الماضي وقعت الغُّنية عنه(1). 

وسرٌ المسألة أن سبب الجزية قائمٌ في الحال؛ ويُعطيها علئ المستقبل 
شينًا فشينًا بحسب احتمال المحلٌء كتعويض الضربات في الحدود. ولهذا 
قالوا: تؤخذ كل شهر بقسطه» فإنها لو أُحْرت حتئ دخل العام الثاني سقطت» 
كما قال محمد في «الجامع1(0). 

وعلئ هذا فلا تستقرٌ عليه جزية أبدّاء ولا سبيلٌ إلئ أن تؤخذ سلما 
وتعجيلاء فأخذت مفرّقةَ على شهور العام لقيام مقتضء لا0؟ لصدقته من 
الكفر وفي الأخذ من الدب عنه والنصرة. 


وقال محمد في «كتاب الزيادات»47) في نصراني مرضّ السنةً كلّها فلم 


.)5 07 /7( المصدر نفسه‎ )١( 

)١(‏ كما تقدم قريبًا. 

(*) «لا؟ ساقطة من المطبوع. 

(5) مازال مخطوطًا. انظر: «تاريخ التراث العربي؟ :١(‏ */ 51). 
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يقدر يعمل وهو موسرٌ: إنه ل تجب عليه الجزية, لأنها إنما تجب علئ 
الصحيح المعتمل. وكذلك إن مرض نصف السنة أو أكثرهاء فإن صحّ ثمانية 
أشهر أو أكثر فعليه الجزية» ولأن المريض لا يقدر علئ العمل فهو خالٍ من 
الغنم. وكذلك إذا مرض أكثر السنة أن الأكثر يقوم مقام الجميع. وكذلك إذا 
مرض نصف السنة أن الموجب والمُسقط 2١7‏ تساويا فيما طريقه العقوبة» 
وكان الحكم للمسقط كالحدود. 

واحتج لهذا القول بأن الله سبحانه أمر بقتالهم حتئ يُعطوا الجزية» وبأنها 
عقوبةٌ وإذلالٌ وصَغارٌ للكفر وأهله. فلا يتأر عن القدرة علئئ أخذها. 

قالوا: وهذا علئ أصل من جعلها أجرءً سكنيل الدار أُطردٌ فإن الأجرة 
تجب عقيب العقدء وإنما أخذت منهم مُقسَّطة بتكرر الأعوام رفقًا بهم» 
وليستمرٌ نفعٌ الإسلام بها وقوه كلّ عام بخراج الأرضين. 

قال الأكثرون: لما ضرب رسو الله كَكِةِ الجزية علئ أهل الكتاب 
والمجوس لم يُطَالِبّهم مها حتئ ضريها عليهم» ولا ألزمهم بأدائها في الحال وقتّ 
نزول الآية بل صالحهم عليهاء وكان يبعت رسله وسَعاتهِ فيأتون بالجزية 
والضدقة عند محلهماء واستمرت علا ذلك سيرة خلفاة ضن بعدة: وهذا 
مقتضىل قواعد الشريعة وأصولهاء فإن الأموال التي تتكرر بتكرر الأعوام إنما 
تجب في آخر العام لا في أوله كالزكاة والدية» ولو أن رجلا أَجَلَ علئ رجل مالا 
كل عام يعطيه كذا وكذا لم يكن له المطالبة بقسط العام الأول عقيبَ العقد. 


)١(‏ في الأصل: «المقسطه خطأ. 


وأما قوله تعالئ: #حَيَّن يُعَظُوأ أخْجِرْيَة4: فليس المراد به العطاء الأول 
وحده.؛ بل العطاء المستمر المتكررء ولو كان المراد به ماذكرتم لكان 
الواجب أخذ الجميع عقيبّ العقد» وهذا لا سبيل إليه. على أن المعنوم: حت 
يلتزموا عطاء الجزية وبذّْكّهاء وهذه كانت سنة رسول الله يك فيهم أنهم إذا 
التزموا له بِذَُلٌ الجزية كنف عنهم بمجرد التزامهم» ولهذا يحرم قتالهم إذا 
التزموها قبل إعطائهم إياها اتفاقّاء ولهذا [قال] في حديث بُريدة: «فادْعُهم 
إلئ الجزية» فإن أجابوك فاقبل منهم وكّفٌ عنهم». وإنما كان يدعوهم إلئ 
الإقرار بها والتزامها دون الأخذ في الحال. 

واختلف أصحاب الشافعى21(7, فقال بعضهم: تجب بأول السئة دفعةٌ 
واحدةٌ» ولكن تستقرٌ جزءًا بعد جزءٍ. وقال بعضهم: معنئ إضافة الوجوب 
إلئ أول السنة انبساطه علئ جميع الأوقات. لا أنها تجب دفعة واحدةً بأول 
السنة» وبَنّوا علئ ذلك الأخذ بالقسط إذا أسلم أو مات أو ججنّ. وقال 
بعضهم: إنما يدخل وقت وجوبها عند انقضاء السنة» وهذا هو المشهور. 

فصل 

ولا جزية علئ صبي ولا امرأةٍ ولا مجنونء هذا مذهب الأئمة الأربعة 
وأتباعهم. قال ابن المنذر(3): ولا أعلم عن غيرهم خلافهم. 

وقال أبو محمد في «المغني00©: لا نعلم بين أهل العلم خلاقا في هذا. 
)١(‏ انظر: «نهاية المطلب» (77/18). 
() في «كتاب الإجماع» (ص١55).‏ ونقله في #المغني» .)75١177/1١1(‏ 
5 1 615)). 
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قال أبو عبيد0١2:‏ ثنا إسماعيل بن إبراهيم» ثنا أيوب» عن نافع» عن أسلم 
مولا ابن عمر ودَإئَةءَْهَا أن عمر ووَوَإيَهِعَنْهُ كتب إلئ أمراء الأجناد: أن يقاتلوا 
في سبيل الله» ولا يقاتلوا إلا من قاتلهمء ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان» ولا 
يقتلوا إلا من جرت عليه المواسى. [وكتب إلئ أمراء الأجناد: أن يضربوا 
الجزية» ولا يضربوها علئ النساء والصبيان» ولا يضربوها إلا علئ من جرت 
عليه المواسى]. 

00 ا وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب 
ا ل ا دري 
دون الإناث والأطفال» وأسقطّها عمن لا يس يستحق القتلّ» وهم الذرية. 


وقد جاء في كتاب النبي وك إلئ معاذٍ باليمن: «حُدّْمن كل حالم 
دينارًا»0 24 تقو به لقول عمر ينك ألا تراه يل خصٌ الحالم دون المرأة 
والصبي؟ إلا أن في بعض ما ذكرنا مِن كتبه: «الحالم والحالمة»20©): فنرئا 


)000( «الأموال» (47) وإسناده صحيح. والزيادة منه وفيها موضع الشاهد. وأخرجه أيضًا 
يحيئ بن آدم في «الخراج» (771) وابن زنجويه »)١95(‏ وعبد الرزاق )٠١١95(‏ 
وابن أبي شيبة (5 )77”٠‏ والبيهقي في «الكبير» (9/ )١194‏ من طرق عن نافع به. 

(؟) عقب الأثر المذكور. 

© في المطبوع: «المذكورين» تحريف. 

(؛) تقدّم تخريجه. والكلام لا يزال لأبي عبيد. 

(5) أخرجه أبو عبيد (1871) عن الحكم بن عتّيبة منقطعًا معضلاء وعن عروة بن 
الزيير مرسلا بإسناد ضعيف فيه ابن لّهيعة. وقد رواه عبد الرزاق )٠١١99(‏ عن معمر 
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والله أعلم أن المحفوظ المُثبّت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر 
للحالمة فيه» لأنه الأمر الذي عليه المسلمون. وبه كتب عمر وَََنَهَعَنْةُ إلى 
أمراء الأجناد. فإن يكن الذي فيه ذكر «الحالمة» محفوظاء فإن وجهه عندي 
أن يكون ذلك كان في أول الإسلام, إذ كان نساء المشركين وولدانهم يُقتلون 
مع رجالهم؛ وقد كان ذلك ثم نُسخ. 

ثم ذكر(١)‏ حديث الصّعب بن جثّامة الذي في «صحيح البخاري»7() أن 
رسول الله يك بعث سريّة فأصابتٌ من أبناء المشركين» فقال رسول الله يَككة: 
«هم من آبائهم». 

[قال أبو عبيد: ]ثم جاء النهي بعد ذلك. وذكرٌ الأحاديث التي فيها 
النهي عن قتل النساء والذرية. 

قلت”©: لم يشرع رسول الله بك قعل النساء والذّرية في شيء من مغازيه 
البتة. والنبي كَِِ نمئ عن قتل النساء والذرية في مغازيه قبل إرسال معاذ إل 
اليمن» كما في «الصحيحين»!؟) من حديث ابن عمر ودَإُعَنْهَا قال: وُحِدتْ 


عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق. وقد خالف معمرًا سفيانٌ النوري وغيرٌ 
واحدء فرووه عن الأعمش ولم يذكروا فيه #حالمة». علئ أن معمرًا نفسه كان يقول- 
كما عند عبد الرزاق _: هذا غلط قوله: «حالمة»»؛ ليس عل النساء شيء. 

.)91/( «الأموال» برقم‎ )١( 

(1) برقم (7*017): وأخرجه مسلم )١1746(‏ أيضًا. 

(*) من هنا تعليق المؤلف علئ كلام أبي عبيد. 

.)١755( ومسلم‎ )72016 70١5( البخاري‎ )5( 


ل 


امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازي رسول الله كله فأنكر رسول الله يَكلٍِ قدلّ النساء 
والصبيان. 


ورأئ الناس في بعض غزواته مجتمعين علئ شيء؛ فبعث رجلا فقال: 


انظر علامٌ اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: امرأة قتيل» فقال: «ما كانت هذه 


لتقاتلَ). وكان عل المقدّمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال: «قُلّ لخالد 


لا يقتلن امرأةٌ ولا عَسمِيكًا7١2.‏ وفي لفظ: «لا تقتلوا ذُرَيةٌ ولاعَسِيفًاه. ذكره 


احير ): 


وفي «سئن أبى داود)() عن أنس بن مالك وَعَإَيَهَنَهُ أن رسول الله يك 


)000( أخرجه أبو داود  )75579(‏ واللفظ له والنسائي في «الكبرئ» (861/1 -601/78م) 


زفة 
فو 


وأبو يعلئ (1045) وابن حبان (41/85: 4741) والطبراني في «الكبير) (؟17571) 
والحاكم (1/ 177) وغيرهم من طرق عن المرقّع بن صيفي عن جدّه باح بن ربيع 
يَوَلْددَعَنَهُ. وفي بعض الطرق: عن المرفّع عن حنظلة الكاتب وَإَئَهعَنَهُ اوهو رحد 
رباح» والأول أصح. وإسناده حسن علئ كلا التقديرين. انظر: «التاريخ الكبير) 
للبخاري (6/ 015 و«العلل» لابن أبي حاتم (415)» و«البدر المنير» (5/ )8١‏ 
و«الصحيحة» :07١١(‏ و«أنيس الساري» .)7715٠(‏ 
(مسئد أحمد) (؟169917١).‏ 
برقم »)١5115(‏ وأخرجه أيضًاابن أبي شيبة (71740) والبيهقي في «الكبير) 
تسد اح اه اس د ا د عن 
بن الفِزرء قال: حدثني أنس. وهو حديث حسنء وخالد بن الفِزّر وإن كان ابن 
م كم إلا أنه لم يأت بما يُتكّر عليه بل له 
شواهد تعضده. 
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قال: ١أنطلقوا‏ باسم الله وعلئ ملّة رسول الله يد, ؛ لا نقتلوا شيخًا فانيّاء ولا 
طفلا ولا صغيرًا ولا امرأة ولاتَعُُوَاه وضمُوا غنائمكم. وصلِحوا وأحيينواء 
إن الله يُحِبٌّ المحسنين». 


بل النهي عن قتل النساء وقع يوم الخندق ويوم خيبر» كمافي 


«المسند)7(١2‏ من حديث ابن كعب بن مالك عن عمّه أن النبى يَكِهِ حين بعث 


إلئ ابن أبي الحقيق بخيبر نهئ عن قتل النساء والصبيان. 


وفي المعجم)() للطبراني من حديث ابن عباس 23 ود اأكتعتها: : أن النبي عد 


مرّ بامرأة يوم الخندق مقتولة. فقال: «من قتلّ هذه؟», قال سل آنايا 


(00 


برقم )57/74٠04(‏ من طريق معمرء وأخرجه أحمد أيضًا(09٠87/75)‏ والحميدي 
(89) وابن سي شيبة (/7”71/41) والبيهقي في «الكبير» (9/ /ا/ا4/) من طريق 
سفيان بن عيبنة» كلاهما عن الزهري عن ابن كعب بن مالك به. وسُمٌّي عند ابن أبي 
شيبة عبد الرحمن بن كعب». ورجاله ثقات» إلا أنه قد اختّلف علا الزهري في إسناده 
علئ ألوان» فأخرجه مالك في «الموطأ» )١145(‏ عن الزهري عن ابن لكعب بن مالك 
مرسلاء لم يذكر فيه: #عن عمّه. وأخرجه الطبراني (14/ 14) من طريق يونس بن يزيد» 
ومن طريق مالك؛ كلاهما عن الزهريء عن عبد الرحمن بن كعب» «اعن أبيه». وقد ذكر 
البخاري في «تاريخه » (5/ )7”٠١‏ الاختلاف عليه ولم يرجح شيئًا. 

أي «الكبير» /١١(‏ 784)): وأخرجه عبد الله في زوائد «المسند» (015 وابن أبي 
شيبة »)78٠١07(‏ كلهم من طريق الحجاج بن أرطاة» عن الحكمء عن مقسمء عن ابن 
عباس. وحجّاج فيه لين» وقد روي عند أبي داود في «المراسيل»؟ (777) بإسناد 
صحيح عن عكرمة مرسللاء وفيه أن ذلك كان في غزوة الطائف. وغزوة الطائف أيضًا 
كانت قبل إرسال معاذ إلى اليمن ليأخذ الجزية منهم 
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رسول الله قال: «ولم؟ك, قال نازعتنئ سيفى» فسكث. 

وهذا كله كان قبل إرسال معاذ إلئ اليمن. 

فالصواب أن ذكر الحالمة في الحديث غير محفوظه والله أعلم. 

)١( فصل‎ 

فإن بذلت المرأة الجزية أُخبرث أنه لا جزية عليهاء فإن قالت: «أنا أتبيعٌ 

75 8 1 3 5 35-6 4 
بها قبل منهاء ولم تكن جزية ولو شرطته علئ نفسهاء ولها الرجوع متئ 
شاءت. وإن بَدْلّثْ لتصير إلئ دار الإسلام ولا تسترقٌ مُكْنَثْ من ذلك بغير 
شيء» ولكن يُشترط عليها التزامٌ أحكام الإسلام, وتَعقّد لها الذمّة» ولاايؤخذ 
منها شيء» إلا أن تتبرّع به بعد معرفتها أنه لا شيء عليها. 

٠ 0 0‏ 0 ىه م 

وإن أخذ منها شىء علئ غير ذلك رد إليهاء لأنها بذلَته معتقدةً أنه عليها 
وأن دمها لا يُحقَن إلا به فأشبة من أدّئ مالا إلى من يعتقد أنه له فتبيّن أنه 
لبمن له 

ولو حاصر المسلمون حصنا ليس فيه إلا نساءٌ فبذلن الجزية لِتَعمّد لهنّ 
الذمة عتقدث لهن بغير شيء؛ وحَرّمَ استرقاقهن. فإن كان معهن في الحصن 
رجالٌ فسألوا الصلح لتكون الجزية علئ النساء والصبيان دون الرجال لم 
يصحٌّ» وإن بذلوها عن الجميع جازء وكان جزية على الرجال خاصة. 


)000( اعتمد المؤلف في هذا الفصل علئ «المغني» .)1١1/03715/١7(‏ 
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فصل 

فإذا بلغ الصبي من أهل الذمة» وأفاق المجنون لم يحتّخ إلئ تجديد 
عقدٍ وذمة» بل العقد الأول يتناول البالغين ومن سيبلغ من أولادهم أبدًا. 
وعلئ هذا استمرّت سنة رسول الله يك وسنة خلفائه كلّهم وعملٌ الأئمة(١)‏ 
في جميع الأعصار حتئ يومنا هذاء لم يُفردوا كلّ من بلغ بعقد جديدٍ. 

وقال الشافعي7'؟: يخيّر البالغ والمُفيق بين التزام العقد وبين أن يرد إلى 
مأمئه فإن اختار الذمة ققدت له وإن اختار اللّحاقٌ بمأمئه أأجيبٌ إليه. 

وقال القاضي في «الأحكام السلطانية»(2: وقول الجمهور أصحٌ وأولئ» 
فإنه لم يأتِ عن النبي يَكِةِ ولا عن أحد خلفائه تجديدٌ العقد لهؤلاء؛ ولا يُعرّف 
أنه عمل به في وقتٍ من الأوقاتء ولا يُهمل الأئمة مثلّ هذا الأمر لو كان 
الهدنة تبعًا. ولأنه عد مع الكفار فلم يحمّج إلئ استئنافه لهؤلاء كعقد 
[المؤمنين]7؟». وكيف يجوز إلحاقه بمأمنِه وتسليطّه علئ محاربتنا بماله 
ونفسه؟ وأيٌّ مصلحةٍ للإسلام في هذا؟ وأيٌّ سنةٍ جاءت به؟ وأيّ إمام عمل به؟ 


)١(‏ «وعمل الأثمة» ساقطة من المطبوع. 

(0) انظر: «المغنى» .)7١1/1١7(‏ 

إف4 لم أجده فيه؛ فلعله في كتاب آخر له. واعتمد المؤلف علئ «المغني' في هاتين 
الفقرتين. 

(54) في الأصل بياض مكان المعكوفتين. 
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وإذا كان البلوغ والإفاقة في أولٍ حَوْلٍ قومه أَخذت منه الجزية في آخره 
معهم؛ وإن كان في أثنائه أَخَذْ منه في آخره بقِسْطِهء ولم يرك حت يَتمّ حولّه 
لئلا يُحتاجَ إلئ إفراده بحول وصَبْطٍ حول كلّ واحدٍ منهم؛ وذلك يُضِي إلى 
أن يصير لكل واحدٍ حولٌ مفرةٌ. 

وقال أصحاب مالك(237: وإذا بلغ الصبي أَحَذْتْ منه عند بلوغه؛ ولم 
يُتتظر مرودٌ الحول بعد بلوغه. 

ووجةٌ هذا أن بلوغه بمنزلة حصول العقد مع قومه. 

وإذا صُولحوا أَخذْت منهم الجزية في الحالء ثم تُوحذ منهم بعد ذلك 
لكل عام» كما فعلّ معاذً بأهل اليمنء فإن النبي وَل أمره حين بعثه إليهم أن 
يأخذ من كل حالم ديناراء ثم استمر ذلك موَجا. وهكذا فعل لما صالح 
كيد دُومة وهكذا فعل خلفاؤه من بعده كانوا يأخذون الجزية من الكفار 
حينَ الصلح» ثم يؤجلونها كلّ عام. وهذا الذي أوجب لأبي حنيفة أن قال: 
تخت باول الول 200 

فصل7) 

ومن كان يجن ويْفِيقٌ فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون جنوثه غيرَ مضبوطء فهذا يُعتبر أغلبٌ أحواله؛ فيجعل 
)١(‏ «عقد الجواهر الثمينة» /١(‏ /5/81). 


() كمافي «الاختيار لتعليل المختار؟ .)١71//5(‏ 
(9) انظر: «المغني» (7518/17). 
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ال 

الثاني: أن يكون ذلك مضبوطًا كيوم ويوم» وشهر وشهرء ونحوه. ففيه 
وجهان. 0 0 

أحدهما: يُعتبر الأغلبٌ من حالته» وهذا مذهب أبي حنيفة. 

والثاني: تَلفّق أَيِّامُ إفاقيِه» وعلئ هذا الوجه ففي مقدار وقت جزيته 
وجهان. 

أحدهما: أنه إذا اجتمع له من أيام إفاقتِه حولٌ أخذت منه الجزية. 

والثاني: تؤخذ منه في آخر كل حول بقدر إفاقته منه. 

وإن كان ب ب كلك التحوك وققيى ثلقة أو لكيس نفية الوحديان كنا 
ذكرنا. فإن استوث إفاقتّه وجنونه ولم يَعْلِبْ أحدهما الآخر- لُقُمَثْ إفاقته 
[لأنه] تعذَّر(١)‏ اعتبارٌ الأغلب لعدمه؛ فتعين التلفيق. 


الحال الثالث: أن يُجَنَّ نصف حول ثم يُفيق إفاقة مستمرَّة أو يُفيقَ نصمّه 


ل د 


فصل 
ولاجزية علا فقير عاجز عن أدائهاء هذا قول الجمهور. 


)0( في الأصل : (بقدراء والتصحيح من «المغني1» ومئنه الزيادة. 
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وللشافعي ثلاثة أقوال(١2‏ هذا أحدها. 

والثاني: يجب عليه» وعلئ هذا فله("2 قولان: 

أحدهما: أنه يخرج من بلاد الإسلامء أو لا سبيل إلئ إقامته في دار 
الإسلام بغير جزية. 

والثاني: تستقرٌ في ذمته» وتؤخذ منه إذا قدر عليها. 

والصحيح أنها لااتجب علئ عاجز عنهاء فإن الله لا يكلّف نفسًا إلا 
وُسْعَهاء وإنما فرضّها عمر ريمن علئ الفقير المعتمل لأنه يتمكّن من 
أدائها بالكسبء وقواعد الشريعة كلّها تقتضي أن لا تجب علئ عاجز كالزكاة 
والدية والكفارة والخراجء ولا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاهاء ولا واجبّ مع 


عجر ولا حرامً مع ضرورة. 

فإن قيل: نحن لا نكلّفه بها في حال إعساره: بل : تستقرٌ ديئًا في ذمته» فمتئل 
أيسر طولب بها لماامضية كسائر الديون. 

قيل: هذا مفعول7" في ديون الآدميين» وأما حقوق الله تعالئ فإنه إنما 
أوجبها علئ القادرين دون العاجزين. 

فإن قيل: الجزية أجرةٌ عن سكن الدار» فتستقرٌ في الذمة. 
)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي "٠٠ /١5(‏ 717). 


(؟) «فله» ساقطة من المطبوع. 
(؟) في المطبوع: «معقول» خلاف الأصل. 
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قيل: انتفاء أحكام الإجارة عنها جميعها يدل علئ أنها ليست بأجرةء فلا 
يُعرَف حكمٌ من أحكام الإجارة في الجزية. وقد تقدَّم أن عمر وَييةعنَُ أجرئ 
علئ السائل الذمي رزْقه من بيت المال» فكيف يكلَّفُ أداءً الجزية وهو يُررّق 
من بيت مال المسلمين؟! 

00 

ولا جزية علئ شيخ فال ولا زَّنٍ ولا أعمئ؛ ولا مريض لا يُرجئ بُرؤه 
بل قد أيسَ من صحته وإن كانوا موسرين. وهذا مذهب أحمد وأصحابه 
وأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه(')؛ لأن هؤلاء لا يُقتلون ولا 
يُقاتلون» فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والذرّية. 

قال الشافعي في القول الآخر”2: تجب ب عليهم الجزية بن علئ أنها أججرة 
الشكنئ, وأهم رجالٌ بالغون موسرون» فلا يقيمون في دار الإسلام بغير 
جزية 5. وحديثُ معاف يدل عليه بعمومه وحديث عم يتناوله بعمومه أبضّاء 
فإنه أمر أن تَذْ نصرت مان من جرت عل المواسي: وإن الجزية إن كانت أجرةً 
عن سُكنئ الدار فظاهرٌء وإن كانت عقوبة علئ الكفر فكذلك أيضًاء فعلى 
التقديرين: لا يرون بغير جزية. 

وأصحاب القول الأول يقولون: لما لم يكن هؤلاء من أهل القتال لم 
)١(‏ انظر: «المغني» (7519/17). 
(7) في المطبوع: «أقواله» خلاف الأصل. 
() انظر: «الأم» (0/ 584)» و«الأحكام السلطانية» للماوردي (ص7377). 


الا 


يكن عليهم جزية كالنساء والصبيان» وقد قال أحمد في رواية عنه(١2:‏ من 
أطبق باه علئ نفسه ولم يُقاتِل لم يُقمّلء ولا جزية عليه. 
فصل 

فأما الزُهبان فإن خالطوا الناسّ في مساكنهم ومعايشهم فعليهم الجزية 
باتفاق المسلمين» وهم أولئ بها من عوامّهم فإنهم رؤوس الكفرء وهم بمنزلة 
علمائهم وشَمامِسَتِهه('2. وإن انقطعوا في الصوامع والدّيارات لم يخالطوا 
الناس في معايشهم ومساكنهمء فهل تجب عليهم الجزية؟ فيه قولان للفقهاء. 

والثانية: تجب عليه وهو قول أبي حنيفة إن كان معتملا”». وقال 
أحمد2؟؟: تؤخذ من الشمّاس والراهب وكل من أنبتَ. وهو ظاهر قول 
الشافعي» وعليه يدل ظاهر عموم القرآن والسنة. 


ومن لم يَرَ وجوبها احتجٌ بأنه ليس من أهل القتال. وقد أوصئ الصدّيق 


)١(‏ لم أجدها فيما بين يديّ من مصادر. 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (74/ .)575٠‏ والشمامسة جمع شمّاس: من يقوم بالخدمة 
الكنسية» ومرتبته دون القسّيس. 

(*) في الأصل: «معتمل». انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (5/ 57)» و«احاشية ابن 
عابدين» .)١59/5(‏ 

(5) لم أجد هذه الرواية فيما بين يدي من المصادر. 


فى 


رَلَيدََنَهُ بأن لا يُتعرّض لهمء فقال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان حين وجّهه 
إلئ الشام: الاتََثُلُ صبيًا ولا امرأةً ولا هَرِمًاء وستمرُون علئ أقوام في 
الصّوا مع احتبسوا أنفسّهم فيهاء فدَعْهم حتئ يُمِيئّهم الله علئ ضلالتهم: 
وستجدون أقوامًا فَحَصّواعن أوساط رؤوسهم فاضربٌ ما قَحصواعنه 
بالسيف)2©00. 
فصل 

فإن ترمّب بعد ضرب الجزية عليه وتركٌ مخالطة الناس» فهل تسقط 
الجزية عنه بذلك؟ فلم أر لأصحابنا فيها كلامّاء فيحتمل أن يقال: لا تسقط 
عنه» وهو الذي ذكره مالك(7)؛ لأن ترهّبه ليس بعذرٍ له في إسقاط ما وجب 
عليه. قالوا: ولأنه يمكن أن يكون ترهّبه لتسقط الجزية عنه. 

واحتمل أن يقال بسقوطهاء فإنه مانعٌ لو قارن العقد منع الجزية» فأشبه 
العجرّ والجنونَ والصّغر. 


)١(‏ هذه الوصية رويت مطولة ومختصرةً من طرق عديدة» عامّتها مراسيل إذ لم يدرك 
رواتها أبا بكر ولكنها تعضد بعضها بعضًا فتجعل أصل الوصية ثابتة. فمن تلك 
المراسيل: مرسل يحيئ بن سعيد الأنصاري عند مالك في «الموطأ» (؟795١)-‏ ومن 
طريقه البيهقي في «الكبير» (84/9) وعبد الرزاق (9775) وابن أبي شيبة 
(7/91”)» ومرسل الزهري عند عبد الرزاق (/9707/7)» ومرسل صالح بن كيسان 
عند البيهقي (9/ :»)4٠‏ ومرسل أبي عمران الجوني عند عبد الرزاق (971/8)) 
ومرسل عبد الله بن عبيدة الربذي عند سعيد بن منصور (71787). 

(؟) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» /1١(‏ 585). 


زف 


فصل 
وأما الفلّاحون الذين لا يقاتلون والحرّائون فظاهر كلام الأصحاب أن 
تؤخذ منهم الجزية؛ لأنهم لم يستثنوهم مع من استثني» وظاهر كلام أحمد أنه 
لا جزية عليهم فإنه قال: من أطبقٌ بابه علئ نفسه ولم يُقاتّل لم يُقتّل» ولا 
جزية عليه. 
وقال في «المغني170؟: فأما الفلاح الذي لا يقاتل فينبغي أن لا يُقتَلء لما 
رُوي عن عمر بن الخطاب وَبعَدعَنهُ أنه قال: اتقوا الله في الفالاحين الذين لا 
يَنصبون لكم في الحرب(2). وقال الأوزاعي: لا يُقكّل الحرّاث إذا علِم أنه 
ليس من المقاتلة. وقال الشافعي: يُقكّل إِلَّا أن يؤدَّي الجزية» لدخوله في 
عموم المشركين. ولنا("؟ قول عمرء وأن أصحاب النبي يك لم يقتلوهم حين 
فتحوا البلاد؛ ولأنهم لا يقاتلون فَأَشْبّهوا الشيوحَّ والرهبان. انتهئ كلامه. 
وظاهره أنه لا جزية عليهم. 
فصل 
وأهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواءٌ لا يُعلم نزاعٌ بين 
الفقهاء في ذلك. 


(1) 80/3 01). 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في اسننه» (7: 777//7)» والبيهقي (9/ 931). 


فر في الأصل والمطبوع: «وأما». والتصويب من «المغني». 


”,2ق 


ورأيت لشيخنا في ذلك فصلا نقلته من خطه بلفظه. قال(١2:‏ والكتتاب 
الذي بأيدي الخّيابرة الذي يدّعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم 
باطلٌ» وقد ذكر ذلك الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهمء كأبي 
العباس بن سُرَيج(") والقاضي أبي يعلئ والقاضي الماوردي وأبي محمد 
المقدسي وغيرهم: وذكر الماوردي”" أنه إجماعٌ. وصدّق. 

قال: هذا الحكم ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماعء ثابتٌ بالعموم لفظًَا 
ومعنئ وهو عمومٌ منقول بالتواتر لم يخصّه أحدٌ من علماء الإسلام؛ ولا 
دليلٌ من أدلّة(4) الشرعء فيمتنع تخصيصه بما لا تُعرف صحته. ولا وجد 
أيضًا في الشريعة [معئئ] للتخصيص. فإن الواحد من المسلمين ‏ مثل أبي 
بُردة بن زيار(*» وسالم [مولئ] أبي حذيفة77)إنما ص بحكم لقيام معتئ 


»4 نقل البعلي بعضّه في «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية» ( ص57‎ )١( 
.)5514 /78( وانظر: «مجموع الفتاوئ؛‎ ©) 

() في المطبوع: «شريح»» تحريف. 

(9) قال في «الأحكام السلطانية» (ص7377): «ويهود خيبر وغيرهم في الجزية سواء 
بإجماع الفقهاء». وكذا في «الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ (ص: .)١5‏ 

(5) في الأصل: «شيء أوله» تحريف. 

(0) في المطبوع: «دينار»» تحريف. خصّه النبي يك بأنه تجزي عنه جذعة في الأضحية 
وقال: «ولن تجزي عن أحدٍ بعدك»» وذلك لأنه تعجّل الذبح قبل الصلاة» ولم يِبقٌّ له 
شيء يذبحه بعد الصلاة غير جذعة من المعز. أخرجه البخاري (106) ومسلم 
)١1951(‏ من حديث البراء. 

(5) وذلك حين أمر النبي يك امرأة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل أن ترضعه بعد ما قد بلغ 
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اختصٌ بهء وليس كذلك اليهود وأعقابهم» بل الخيابرة قد صدر منهم محاربة 
الله ورسوله وقتالٌ علي لهم ما يكونون به أحقٌّ بالإهانة» فأما الإكرام وترك 
الجهاد إلئ الغاية التي أمر الله بها في أهل دينهم فلا وجة له. 

وأيضًا فإن النبي كَكِِ لم يضرب جزية راتبةً علئ من حاربه من اليهود. لا 
بني كفاع ولا النضير ولا قُريظة ولا خيبرء بل نفئ بني قينقاع إلئ أذرعاتٍ 
وأجلئ النضير إل خيبر» وقتل قريظة» وقاتل أهلّ خيبر فأقرّهم فلاحين ما 
شاء الله وأمر بإخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب» لكن لما بعث 
معادًا إلئ اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عِذُلّه مَعافرٌ. 

قلت: ومقصود شيخنا: أن أهل خيبر وغيرهم من اليهود كانوا في حكمه 
سواءً» فلم يأخذ الجزية من غيرهم حتئ(١)‏ أسقطها عنهم؛ فإن الجزية إنما 
بكس ف بويك اس ا 0 
و ا 0 
وصبرهمء كما جعلٌ فتحٌ قريظة بعد الخندق شكرانًا وجَبُْرًا لما حصل 
للمسلمين في تلك الغزوة» وكما جعل النّضير بعد أحدٍ كذلك؛ وجعل قينقاع 


مبلغ الرجالء لتَحْرّم عليه وكان قد تبنّاه أبو حذيفة» فكان يدخل عليها قبل نزول 
آيات الأحزاب في النهي عن التبئي. أخرجه البخاري )5٠٠0(‏ ومسلم )١407(‏ من 
حديث عائشة. ورأت عامّة أزواج النبي يَلْهِ عدا عائشة أن رضاع الكبير كانت رخصة 
أرخصها النبي كك لسالم خاصّة. أخرجه مسلم .)١50(‏ 

)١(‏ في هامش الأصل: احين» بعلامة خ. 


كلا 


بعد بدر. وكل واقعةٍ من وقائع رسول الله كك بأعداء الله اليهود كانت بعد 
غزوةٍ من غزوات الكفارء ولم تكن الجزية نزلتٌ بعد فلما نزلتٌ أخدّها 
رسول الله 6 من نضارئ نجرانه وهم أول منن عدت متهم الجزية كما 
تبدّن ونث معاذ فادها من يهود اليمن: 
فإن قيل: فلم [لّم] يأخذّها من أهل خيبر بعد نزولها؟ 
ادم م لي عا إقرازهم في الأرض بن بنصاناما يخرع 
جلاهم عمر وَوَإِيَةََنَهُ إلئ الشام تا نمم يستمرون عل أنيُعقّوا منهاء 
فزرّروا كتابًا يتتضمن أن رسول الله وك أسقطها عنهم بالكلية» وقد صدّف 
الخطيب والقاضي وغيرهما في إبطال ذلك الكتاب تصانيف» ذكروا فيها 
0 
وجومًا تدلّ علئ أن ذلك الذي بأيديهم موضوعٌ باطلٌ(1١).‏ 
قال شيخنا: ولما كان عام إحد (') وسبعمائة أحضر جماعة من يهود 
مشق عهودًا اذعُوا أنها قديمةٌ وكلّها بخط علي بن أبي طالب وَيْعَتك وقد 
الوم ال مر م 
0 0 


)002 تقدم الكلام عليه في أول الكتاب (ص7١- .)١5‏ 
(؟) كذافي الأصلء كأنه أراد: «سنة إحدئ». 
(*) في الأصل: «يتقضئ) سهوًا. 


اا 


منها: اختلاف الخطوط اختلافًا متفاقمًا في تأليف الحروفء الذي يُعلّم 
معه أن ذلك لا يصدر عن كاتب واحدٍء وكلها نافيةٌ أنه خط علي بن أبي 
طالب وَدَإيَدُعَنْهُ. 


ومنها: أن فيها من اللحن الذي يخالف لغةً العرب مما لا يجوز نسبة 
مثله إلى علي وَعَلَنََعَنُ ولا غيره. 

ومنها: الكلام الذي لا يجوز نسبته إلئ النبي كك في حقٌ اليهود. مثل 
قوله: إنهم يُعامَلونَ بالإجلال والإكرام» وقوله: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وقوله: أحسنّ الله بكم الجزاءء وقوله: : وعليه أن يُكرمَ م مُحستكم 
ويعفو عن مُسيئكم» وغير ذلك. 

ومنها : أن في الكتاب | إسقاطً الخراج عنهم مع كونبم في أرض الحجازء 
والنبي يك لم ب يقد خراعا قط ءوارض السهاز لا خراع فين يخال 
والخراج أمرٌ يجب علئ المسلمين» » فكيف يسقط عن أهل الذمة. 

ومنها: أن في بعضها إسقاط الكُلّفِ والسّخَّر عنهم» وهذا مما فعله 
الملوك المتأخرون لم يشرعه الرسول َك وخلفاؤه. 

وفي بعضها أنه شهد عنده عبد الله بن سلام وكعب بن مالك وغيرهما من 
أحبار اليهود. وكعب بن مالك لم يكن من أحبار اليهود» وإنما كان من الأنصار» 
وإنما سمعوا اسم كعب الأحبار أنه كان من اليهود(١2‏ فاعتقدوا أنه كعب بن 


)١(‏ «وإنما كان... من اليهود» ساقطة من المطبوع. 


2,1 


مالك7١2؛‏ وذلك لم يكن من الصحابة» وإنما أسلم على عهد عمر وََإِيَهعَنَ. 
ومنها: أن لفظ الكلام ونظمه ليس من جنس كلام النبي كَلِ. 
ومنها: أن فيه من الإطالة والحَشُو ما لا يُشبه عهود النبى يله 
وفيها وجوه أخرئ متعددةٌ مثل أن هذه العهود لم يذكرها أحدٌ من 
العلماء المتقدمين قبل ابن سُرَيج("2: ولا ذكروا أنها رفعت إلئ أحدٍ من ولاة 
و و 
الأمور فعملوا بهاء ومثل ذلك مما يتعيّن شهرته ونقله. 
قلت: ومنها أن هذا لم يروه أحدٌ من المصنفين [في] كتب السير 
والتاريخ» ولا رواه أحدٌ من أهل الحديث ولا غيرهم البتةٌ» وإنما يُعرف من 
جهة اليهود. ومنهم بدأ وإليهم يعود. 
فنصل0) 
وأما العبد فإن كان سيّده مسلمًا فلا جزية عليه باتفاق أهل العلم» ولو 
وجبت عليه لوجبث على سيده. فإنه هو الذي يؤدٌّيها عنه. 
وفي «السنن» و«المسند»(؟) من حديث ابن عباس وَإِيَةعَنكَا قال: قال 
)١(‏ حسب ظنْهمء وإلا فهو كعب بن ماتع الملقب بكعب الأحبار» انظر ترجمته ومصادر 
أخباره في «سير أعلام النبلاء؛ (7/ 589). 
(؟) في المطبوع: «شريح» خطأ. 
(9) انظر: «المغني» .)757١ /1١7(‏ 
)25 «سنن أبي داود؛ (7077) و«مسند أحمد» )١159(‏ واللفظ له. وأخرجه أيضًا 
الترمذي ("57, 51755) والبيهقي )١184/9(‏ والضياء في «المختارة» (9/ 017"1)؛ 
كلهم من حديث قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه؛ عن ابن عباس. وقابوس فيه لين ثم 


32 


سات زر دا الى ٠.‏ 
رسول الله وَلُ: «لا تصلح قبلتانٍ في أرض» وليس علئ مسلم جزيةً). 


وإن كان العبد لكافر فالمنصوص عن أحمد أنه لا جزية عليه أيضًاء وهو 


قول عامة أهل العلم. 


قال ابن المنذر(١2:‏ أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم علئ أنه لا 


جزية عل العبد. 


وقد روي عن النبي وك أنه قال: «لااجزية علئ عبد(" وني رفعه نظرء 


وهو ثابتٌ عن ابن عمر. 


فر 


وإن العبد بحقون الدم أشبه7" النساء والصبيان. ولأنه لا مال له فهو 


إنه قد اختّلف عليه كما ذكره الترمذي» فروي عنه عن أبيه عن النبي كَكلِ مرسلا. قال 
أبو حاتم: هذا من قابوسء لم يكن قابوس بالقوي» فيحتمل أن يكون مر قال هكذاء 
ومرةً قال هكذا. «العلل» (4547). 

«الإجماع» (ص55). والمؤلف صادر عن «المغني». 

ذكره ابن قدامة في «المغني» (11/ »)77١‏ فقال: «يُروئ عن النبي يل ..) ثم قال: 
(وعن ابن عمر مثله». والمرفوع لا وجود له في دواوين الحديث,. ولذا قال المؤلف: 
«في رفعه نظر». وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» :)١94317(‏ اليس له أصل». 

وأما الموقوفء فالذي صم عن ابن عمر أنه قال: «ليس في مال العبد زكاة حت 
يعتق». أخرجه ابن أبي شيبة )١٠١177(‏ والبيهقي في «الكبير» .)223١8/5(‏ فأثر ابن 
عمر في عدم وجوب الزكاة» ولكن لما استشهد الإمام أحمد به كما سيأتي قريبًا- 
علئ نفي الجزية عنه أيضًا- نشأ منه هذا الذي نسبه ابن قدامة والمؤلف إلئ ابن عمر. 
في المطبوع: «محقون الدم فأشبه» خلاف الأصل. 


«م/ 


أسوأ حالًا من الفقير العاجز. ولأنها لو وجبثُ عليه لوجبتٌْ على سيد إذ 
هو المؤدّي لها عنه» فيجب عليه أكثر من جزية. ولأنه تَبَعٌ» فلم تَجِبْ عليه 
الجزية كذرٌية الرجل وامرأته. ولأنه مملولدٌ فلم تَحِبْ عليه كبهائمه ودوابّه. 

وعن أحمد رواية أخرئ أنها تجب عليه» ونحن نذكر نصوص أحمد من 
الطرفيه 200 

قال أبو طالب("»2: وسألت أبا عبد الله عن العبد النصراني عليه جزيةٌ؟ 
قال: ليس عليه جزية. 

وقال في موضع آخر: قلت فالعبد؟ [قال: ] ليس عليه جزيةٌ7©؛ لنصراني 
كان أم لمسلمء كما قال ابن عمر !؟) صَعَِيَدعَنْها. 

وقال عبد الله بن أحمد2*0: سألت أبي عن رجل مسلم كاتبَّ عبدًا 
نصرانيًا هل تؤخذ من العبد الجزيةٌ في مكاتبته؟ فقال: إن العبد ليس عليه 
جزية» والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 

وقال أحمد('': ثنا يزيد» ثنا سعيد» عن قتادة» عن سفيان العقيلي» عن 


)١(‏ في المطبوع: «الطريقين». 

زع كما في «جامع الخلال» /١(‏ 185). 

() كذافي الأصلء والذي في مطبوعة «الجامع»: «صدقة»» وهو الموافق لما صم عن ابن 
(5) لم أجده في «مسائله» المطبوعة» والمؤلف صادر عن «الجامع» للخلال /١(‏ 187). 
000 كذاء والظاهر أنه وهمء لأن الخلال أسئده في «الجامع» )11/7/١(‏ عن عصمة بن عصام» 


م١‎ 


أبي عياض قال: قال عمر بن الخطاب ورََإِندَعَن: لا تشتروا من رقيق أهل 
الذمة ولا مما في أيديهم [شيئًا]» لآ نهم أهل خراج 2١١‏ يبيع بعضّهم بعضّاء ولا 
يُقرّنَّ أحدُكم بالصّغار بعد إذ ذ أنقذه الله منه. 


قال حنبلٌ("2: سمعت أبا عبد الله قال: أراد عمر أن يوفر الجزية؛ لأن() 
المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداءٌ ما يؤخحذ منه. والذمي يؤدّي عنه وعن 
مملوكه خراج جماجمهم. إذا كانوا عبيدًا أخذ منهم جميعًا الجزية. 

وقال إسحاق بن منصور(4): قلت لأبي عبد الله: قول عمر لا تشتروا 
رقيق أهل الذمة؟ قال: لأنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعضء فإذا صار 


إلئ المسلم انقطع عنه ذلك. 


قال: حدثنا حنبل» قال: حدثني أبيء قال: حدثنا يزيد... إلخ. إذَا فهو من رواية حنبل بن 
إسحاق بن حنبل» عن أبيه (وهو عم الإمام أحمد)» عن يزيد بن هارون به. 
نعم» أخرجه أحمد ‏ كما عند الخلال )178/١(‏ - ولكن ليس عن يزيد بن زريع» بل 
عن إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة به. وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» 
0 وابن أبي شيبة )75١145(‏ والخلال في #الجامع» (١///ا١)‏ من طرق عن 
سعيد به. وفي إسناده لين لجهالة حال سفيان العقيلي؛ ولكن له متابعات يصحٌ بهاء 
وسيأتي بعضها. 

)0( في الأصل: «حاح». والتصويب من «الجامع». 

(؟) «الجامع» للخلال /١(‏ /ا/ا١).‏ 

25 في الأصل: «لم». والتصويب من «الجامع». 

(5) في «مسائله» (؟/ 594 5). والنقل من «الجامع» /١(‏ /ال١).‏ 


ذه 


فصل )١(‏ 
ومّن بعضه حرٌ فقياس المذهب أن عليه الجزية بقدر ما فيه من الحرّية. 
فصل (5) 
إن عت العبدٌ فهل تجب عليه الجزية؟ فيه روايتان عن أحمد: 
إحداهما: أن الجزية واجبةٌ عليه سواءٌ كان المُعتّق مسلمًا أو كافرّاء وهذا 
ظاهر المذهب وقول أكثر أهل العلمء منهم الإمام الشافعي وأبو حنيفة 
والليث بن سعدٍ وسفيان الثوري وغيرهم. 
والثانية: لا جزية عليه» نصّ عليها في رواية بكر بن محمد9" عن أبيه أنه 
و 
قال لأبي عبد الله: النصراني الذي أعتّق عليه جزية؟ قال: ليس عليه جزيةٌ 
لأن ذمته ذمةٌ مواليه» ليس عليه جزية. 
وومّن الخلال7؟) هذه الرواية وقال: هذا قول قديمٌ رجع عنه أحمد. 
والعمل عل ما رواه الجماعة. 
وعن الإمام مالك روايتان أيضًا0*»» إحداهما: أن عليه الجزية. 


() «المغني» .)57١ /١7(‏ 
(0) انظر: «المغني» (777/17). 
إفرة «الجامع» .)18١ /١(‏ 
عم «الجامع» /١(‏ 187). 
)6( كما في «المغني» (117/ 1177). 


ذه 


والثانية7١2:‏ إن كان المعتق له مسلمًا فلا جزية عليه» لأن عليه الولاءَ لسيّده. 
وهو شعبةٌ من الرقٌ» وكأنه عبد المسلم. 

قلت: وهي مسألة اختلف فيها التابعون» فعمر بن عبد العزيز أخذ منه 
الجزية» والشعبي لم ير عليه جزية وقال: ذمته ذمة مولاه. حكاه أحمد 
عنهما("). 

فصل9) 

ومن أسلم سقطت عنه الجزية» سواءٌ أسلم في أثناء الحول أو بعده ولو 
اجتمعت عليه جزيةٌ سنين ثم أسلم سقطث كلّها. هذا قول فقهاء المدينة 
وفقهاء الرأي وفقهاء الحديث. إلا الشافعي وأصحابه فإنه قال: إن أسلم بعد 
الحول لم تسقط؛ لأنه دين استحقّه صاحبه» واستحقٌّ المطالبة به في حال 
الكفر» فلم تسقط بالإسلام» كالخراج وسائر الديون. وله _فيما إذا أسلم في 
أثناء الحول ‏ قولان» أحدهما: أنها تسقط. والثاني: أنها تؤخذ بقسطه. 

والفبقعي الذي لخرقيتي القرك كبر منقوطياء وصابية كد لاسلة رضول 
الله َك وسنة خلفاته» وذلك من محاسن الإسلام وترغيب الكفار فيه. وإذا 
كان رسول الله وك يعطي الكفار علئ الإسلام حتئ يسلموا يتَألّفُهُم بذلك» 
فكيف يُنمّر عن الدخول في الإسلام من أجل دينار؟ فأين هذا من ترك 


() «والثانية» ليست في المطبوع. 
(؟) كمافي «الجامع» للخلال (1/ 181). 
() انظر: «المغني» .)77١7/١7(‏ 


:م 


الأموال للدخول في الإسلام؟ 

قال سفيان الشوري عن قابوس(1) بن أبي ظبيانء عن أبيه. قال: قال 
رسول الله عَكِيْه: اليس علئ مسلم جزيةٌ(©. 

قال أبو عبيد: تأويل هذا الحديث: لو أن رجلا أسلم في آخر السنة وقد 
وجبت الجزية عليه» أن إسلامه يُسقطها عنه. فلا تؤخذ منه وإن كانت قد 
ممه قبل ذلك؛ لآن المسلم لا يؤدّي الجزية» ولا تكون عليه دين وقد روي 
عن عمر وعلي وعمر بن عبد العزيز ما يحقق هذا المعنئ. 

حدثنا عبد الرحمن» عن حماد بن سلمة؛ عن عبيد الله بن رواحة قال: 
كنت مع مسروق بالسّلسلة فحدّئني أن رجلا من الشعوب يعني الأعاجم 
أسلم وكانت تؤخذ منه الجزية» فأتئ عمر بن الخطاب وَِيَدُعَنْهُ فقال: يا أمير 
اح ا لح را ا 0 
0 يُعِيذني؟ قال: 0 قال: فكتب أن لا 0 


وه 


)١(‏ في الأصل: «حانوس» تحريف. 

(؟) من طريق سفيان أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (0؟1١2»‏ والكلام الآ منه. وقد تقدّم 
تخريج الحديث من أمهات المصادر. 

() «قال بلئ» ليست في المطبوع. 

(:) «الأموال»(177)_ومن طريقه البيهقي في «الكبير» (199/9) وإسناده حسن. 
وأخرجه عبد الرزاق )١57/264(‏ وابن زنجويه )١146(‏ من طريقين عن ابن سيرين بنحوه. 


_ 


دهقان(١2‏ علئ عهد علي ب ِنَيِدعَنَُ فقال له علي وَِإِئدَعَنَُ: إن أقمتّ في أرضك 


رفعنا عنك جزيةً رأسك وأخذناها من أرضكء وإن تحوّلتٌ عنها فنحن أحق 


2 
- 


200 


دهقانًا أسلم» فقام إلئ علي» فقال له علي: أما أنت فلا جزية عليكء وأما 
أرضك فلنا0©. 


وحدثنا حجّاجٌ عن حمّاد بن سلّمة» عن حُمِيدٍ قال: كتب عمر بن 


عبد العزيز: من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا واختيّن فلا تأخذوا منه جزية7؟). 


000 


ف 


صر 


ره 


الدهقان: رئيس القرية أو الإقليم وزعيم الفلاحين» ومّن له مال وعقار. ويطلق علئ 


التاجر أيضًا. 

«الأموال» .)١77(‏ وأخرجه أيضًا يحيئ في «الخراج» (18)ومن طريقه الييهقي 
-)١57 /9(‏ وسعيد بن منصور (*750917) وابن أبي شيبة (/5195)) كلهم عن هشيم به. 
والزبير بن عدي من صغار التابعين» روايته عن علي مرسلة. ويشهد له المرسل الآتي. 
«الأموال» (4؟1١),‏ وأخرجه يحيئ بن آدم (144) عن وكيع؛ وابن زنجويه (27777 
6 عن أبي نعيم» كلاهما عن المسعودي به وهما ممن روئ عنه قبل اختلاطه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 1451 ؟) من طريق آخر عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن 
عمر وعلي قالا: إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها. والثقفي 
لم يدرك عمر ولا علي فروايته عنهما مرسلة. 

«الأموال» (9؟١)»‏ وإسناده جيّد. وأخرجه ابن زنجويه (184) عن النضر بن شميل 
عن عوف الأعرابي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلئ عدي بن أرطاة كتابًا قرئ علئ 
الناس وأنا أسمع... بنحوه. وذكره مالك في «الموطأ» (18) بنحوه بلاعًا. 


كم 


قال أبو عبيد(١2:‏ أفلا ترئ أن هذه الأحاديث قد تتابعث عن أئمة الهدئ 
بإسقاط الجزية عمن أسلم» ولم ينظروا في أول السنة كان ذلك ولا في آخرهاء 
فهو عندنا علئ أن الإسلام أهدر ما كان قبله» وإنما احتاج الناس إلئ هذه 
الآثار في زمن بني أميّة» لأنه يُروئ عنهم ‏ أو عن بعضهم _أنهم كانوا 
يأخذونها منهم وقد أسلموا؛ يذهبون إلئ أن الجزية بمنزلة الضرائب علئ 
العبيد» يقولون: لا يُسقط إسلامٌ العبد عنه ضريبته. ولهذا اختار من اختار7") 
من القرّاء الخروجٌ عليهم. 


وقد رُوي عن يزيد بن أبي حبيب ما يبت ما كان من أخذهم إياها. 


حدثنا عبد الله بن صالحء » ثنا حرملة بن عمران؛ عن يزيد بن أبي حبيب 

قال: امم أنث7؟ هذه الأمة بعد نبيّها ثلاث خخصال: قتلّهم عثمان بن 
عفان وإحرافهم الكعبة» وأَخدّهم الجزية من المدليية 29 

والجزية وُْضِعت في الأصل إذلالا للكفّار وصَغاراء فلا تجامِعٌ الإسلام 

بوجهء ولأنها عقوبةٌ فتسقط بالإسلام» وإذا كان الإسلام يَهدِم ما قبله من 

الشرك والكفر والمعاصي فكيف لايهدم ذُلّ الجزية وصّغارها؟ وإن 


)١(‏ في «الأموال» عقب الآثار السابقة. 

(؟) في «الأموال»: ااستجاز من استجاز)». 

() في الأصل: «كانت». والتصويب من «الأموال». 

(5) «الأموال» .)١170(‏ أخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ الأوسط» )١1917(‏ وابن زنجويه 
)١191(‏ وابن الأعرابي في 2(معجمه» (1891). 


/ام/ 


المقصود تألّف الناس علئ الإسلام بأنواع الرغبة فكيف لا يُتَألُّونَ بإسقاط 
الجزية؟ وكان رسول الله يَكِْةِ يعطي علئ الإسلام عطاءً لا يعطيه علئ غيره؛ 
وقد جعل الله سبحانه سهمًا في الزكاة للمؤلفة قلوبهم» فكيف لا يُسقط عنهم 

3-0 3 و 4 3 ٠.‏ 59 38 01 
الجزية بإسلامهم؟ وكيف يُسلط الكفار أن يتحذثوا بينهم بأن من أسلم منهم 
أخذ بالضرب والحبس ومُئِع ما يملكه حتئ يعطي ما عليه من الجزية؟ 

فصل 

فإن مات الكافر في أثناء الحول سقطت عنه» ولم تؤخذ بقدر ما أدرك 
منه. وإن مات بعد الحول فذهب الشافعى أنها لا تسقط وتؤخذ من تركته 
وهو ظاهر كلام أحمد. وقال أبو حنيفة: تسقط بالموت» وحكاه أبو الخطّاب 
عن شيخه القاضي(1). 

قال أبو عبيد('؟2: وأما موت الذمي في آخر السئة فقد اختلف فيه. 


فحدثنا سعيد بن عفير» عن عبد الله بن لّهيعة» عن عبد الرحمن بن 
جنادة2"7 كاتب حيّان بن سُرَيج7؟» وكان حيّان بن سُرَيج بعثه إلئ عمر بن 
عبد العزيز وكتب إليه يستفتيه: أيجعل جزية موتئ القِبّط علئ أحيائهم؟ 


.)777 /١1( كمافي «المغني»‎ )١( 

(؟) «الأموال» .)1١8/1(‏ 

(9) في الأصل: «حبارة» تصحيف. 

(5) في المطبوع: «شريج»» وني «الأموال»: «شريح»» كلاهما تصحيف. انظر: «الإكمال» 
/2)7). 


8 


فسأل عمر عن ذلك عِراكٌ بن مالكِ ‏ وعبدٌ الرحمن يسمع ‏ فقال: ما سمعتٌ 
2 . ام < 

لهم بِعَقَدِ ولا عهدء إنما أخذوا عَنوةَ بمنزلة الصيد. فكتب عمر إلى حيّان بن 

سُرّيج يأمره أن يجعل جزية الأموات علئ الأحياء. وكان حيّان والِيّه على 


000 


قال0"): وقد رُوي من وجهٍ آخر عن مَعقِل بن عبيد الله عن عمر بن 
عبد العزيز أنه قال: ليس علئ من مات ولا من أَبَقّ جزيةٌ. يقول: لا تؤخذ من 
ورثته بعد موته؛ ولا يجعلها بمنزلة الدَّينَء ولا تؤخذ من أهله إذا هرب عنهم 
منهاء لأخهم لم يكونوا ضامنين لذلك. 

قال الآخذون لها(0"): هي دين وجب عليه في حياته فلم يسقط بموته 

قال المُسقطون: هى عقوبة» فتسقط بالموت كالحدود؛ ولأنها صغارٌ 
وإذلانُ فزال بزوال محله. وقولكم: «إنها دين فلا تسقط بالموت» إنما يتأنّئى 
علئ7؟) أصل من لا يُسقطها بالإسلام» وأما من أسقطها بالإسلام فلا يصحٌ 


.)١1"1( «الأموال»‎ )١( 
وقد وصله ابن أبي شيبة (77717) بلفظ: «لا يؤخذ من‎ .)١177( (؟) أي أبو عبيد برقم‎ 
أهل الكتاب إلا صلب الجزية؛ ولا تؤخذ من فار ولا من ميتء ولا يؤخذ أهلٌ‎ 

الأرض بالفارٌ». 
(9) انظر: «المغني» (7577/17). 

(5) في الأصل: اعند». 
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منه هذا الاستدلال. 

ولا ريب أن الجزية عقوبةٌ وحقٌ عليه ففيها الأمران» فمن غلَّبٍ جانبّ 
الغقوية أشقطها بالفوت كما سعط القروات التتترية عن الميكيوعن قن 
فيها جانب الدَّين لم يُسقطهاء والمسألة محتملة. والله أعلم. 

)١( فصل‎ 

فإن اجتمعت عليه جزية(') سنين اسيُوفِيَتٌ كلّها عند الجمهور. وقال 
أبو حنيفة: تتداخل» وتؤخذ منه جزية واحدة» وأجراها مجر العقوبة. 
والزكاة وغيرهما. 

وقول الجمهور أصحٌ لا يناسب التخفيفٌ عنه بترك أداء ما وجب عليه 
للمسلمين» ولاسيّما إذا [آكان] ممن لا يُعذدَّر بالتأخير. ولو قيل بمضاعفته 
عليه عقوبة له لكان أقوئ من القول بسقوطهاء والله أعلم. 

فصل 

وإذا بذلوا ما عليهم من الجزية أو الخراج أو الدية أو الدّين أو غيره من 

عين7" ما نعتقده نحن محرَّمّاء ولا يعتقدون تحريمه» كالخمر والخنزير - 


3 
3 
0 


.)17/1١"(» «المغن‎ )١( 
(؟) في الأصل: «دية». وفي هامشه: «كذا».‎ 
في الأصل: «غيرا تصحيف.‎ )*( 
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جاز قبوله منهم. هذا مذهب أحمد وغيره من السلف. 


قال الميموني(١»:‏ قرأت على أبي عبد الله: هل علىئن أهل الذمة إذا 
الجوواق اكير والكزي القكة؟ اتاد يكه؟ فامان على قال عمهر: 
«ولُوهم بيعها2'70: لا يكون هذا إلا علئ الأخذ. قلت: كيف إسناده؟ قال: 


إسناده عد 


وقال يعقوب بن بختان(2: سألت أبا عبد الله عن خنازير أهل الذمة 
وخمورهم. قال: لا تقثل خنازيرهم فإن لهم عهداء ولا يؤخذ منهم خمر ولا 
خنزير؛ يَلُون ه247 بيعها. 

وقال عبد الله(25: قلت لأبي: فإن كان مع النصراني خمرٌ وخنازير» كيف 
يُصنع بها؟ فقال: قال عمر: «ولّوهم بيعها»» [وقد قال بعض الناس: تُقرّم 
عليهم ] وهو قولٌ شنيعٌ» ولا أراه يُعجبني. 


)0غ( كما في «جامع الخلال» .)178/1١(‏ 

)١(‏ أسنده الميموني كما في المصدر السابق عن أحمدء عن عبد الرحمن بن مهدي. 
عن سفيان» عن إبراهيم بن عبد الأعلئ» عن سويد بن عَفَلة أن عمر قال: «ولّوهم 
بيعها: الخمرٌ والخنزيرٌ نعشّْها». وأخرجه أبو عبيد أيضًا كما سيأتي قريبًا. 

(*) كمافي «الجامع» .)119/١(‏ 

(4) في الأصل: «يكون لهم». والتصويب من «الجامع». 

)0( كما في «الجامع» »)١19 /١(‏ ومنه الزيادة» ولم أجده في «مسائله» المطبوعة. 
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وكذلك نقل عنه صالحٌ سواء30©. 

وقال أبو عبيد7(): باب أخذ الجزية من الخمر والخنازير. محدثنا 
[عن](" عبد الرحمن» عن سفيان بن سعيدء عن إبراهيم بن عبد الأعلئ 
الجعفي» عن سُويد بن غَمَّلة قال: بلغ عمرّ بن الخطاب ودَيَدعَنَُ أن ناسًا 
لل ةن 

0 َإئَنة: لا تفعلواء وَلُوَهم بيعها(8». 

وحدثنا الأنصاري» عن إسرائيل» عن إبراهيم بن عبد الأعلئ» عن 
ا ل 
الخراع فقا لانا وها متها ولكن ولوس بيتهداء وتعدوا أن مين 
الثم 60). 


قال أبو عبيد(2)0: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمةٍ الخمرٌ 
والخنازير من جزية رؤوسهم وخراج أرضهم بقيمتهاء ثم يتولئ 


)١(‏ كمافي المصدر السابق. 

(؟) «الأموال» .)1١9/1(‏ 

(*) الزيادة من «الأموال». 

)20 «الأموال» برقم (177), وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (4857) عن سفيان به. وسبق أن 
الإمام أحمد قال: إسناده جيد. 

.)١175( «الأموال»‎ )65( 

(>) عقب الأثر السابق. 
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المسلمون(" بيعها. فهذا الذي أنكره بلان ونبئ عنه عمر ثم رخص لهم أن 
يأخذوا ذلك من أثمابها إذا كان أهل الذمة المتولَّين لبيعهاء لأن الخمر 
والشتازير مالهن انال أغل النقة:ولا كر وطالا للسامية: 

ومما يبيّن ذلك ما حدّئني علي بن مَعبدِء عن عبيد الله بن عمروء عن 
ليث بن أبي سَليم» أن عمر كتب إلئ العْمّال يأمرهم بقتل الخمارين 
ويُقتصٌ7") أثمائها لأهل الجزية من جزيته(©. 

قال أبو عبيد: فهو لم يجعلها قصاصًا من الجزية إلا وهو يراها مالا من 
أموالهم. فإذا مرّ الذي بالخمر والخنازير علئ العاشر فإنه لا يَطِيب له أن 
يَعشّرهاء ولا يأخدٌ ثمنَ العُْر منها وإن كان الذميٌ هو المتولّي لبيعها أيضًا. 
وهذا ليس من الباب الأول ولا يُشبهه لأن(6» ذلك حقٌّ وجب علئ رقابهم 
وأرضهم. والعُشر هاهنا إنما هو شيء يوضع علئ الخمر والخنازير أَنفُسِهاء 
فلذلك ثمثها لا يطيبء لقول رسول الله :إن الله إذا حرّم شيئًا حرّم 


ثمتّه)00). 


)١(‏ في الأصل: «المسلمين». 

(؟) في الأصل: «يقضي». والتصويب من «الأموال». 

(”) «الأموال» (ه7"5١1)‏ 

(5) في الأصل: «ان». 

(5) أخرجه أحمد (7778) وأبو داود(588") وابن حبان (4978) والضياء في 
«المختارة» )01١/9(‏ من حديث ابن عباس بإسناد صحيح. 
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قال أبو عبيد(١2:‏ وقد روي عن عمر بن الخطاب وَإِيَدعَنَهُ أنه أفتى في 
مثل هذا بغير ما أفتئ به في ذلك» وكذلك عمر بن عبد العزيز. 

ثنا أبو الأسود المصريء حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة 
الكياق 17 [ناعتية ف انديس إلى تحرج الاك ور باريين 
ألفٌ درهم صدقة الخمر» » فكتب إليه عمر: بعش بعشت إليّ بصدقة الخمرء وأنت 
حياس المهاسين» راغي ال باللتيروقال: الله لا أستعملك على 
شيءٍ بعدهاء قال: فنزعه(؟) 


قال(؟): وحدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن المثنى بن سعيد الصبّعي 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلئ عدي بن أرطاة: أن ابعَتْ إليَ بتفصيل 
الأموال التي قِبَلك من أين دخلّتْ؟ فكتب إليه بذلك وصدّفه له» فكان فيما 
كتب إليه: مِن عَشْرٍ الخمر أربعة آلاف درهم. قال: فلبثنا ما شاء اللهء ثم جاء 
جوابٌ كتابه: إنك كتبتَ إليّ تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهم. إن 
الخمر لا يَعْشّرها مسلم ولا يشتريها ولا يبيعهاء فإذا أناك كتابي هذا فاطلب 
الرجلّ فاردّدها عليه» فهو أولئ بما كان فيها. فطلب الرجل فرٌدَّتْ عليه 
الأربعة الآلاف. وقال: أستغفر الله إني لم أعلّم. 


.)١١1١ /١( «الأموال»‎ )١( 

() في المطبوع: «الشيباني» تحريف. 

(*) «الأموال» برقم .)١151/(‏ وفيه: لفتركه». 
(5) «الأموال» (178). 
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قال أبو عبيد: فهذا عندي الذي عليه العمل» وإن كان إبراهيم النخعي قد 
قال غير ذلك. 

حدثنا يحي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهديء كلاهما عن 
سفيان» عن حماد. عن إبراهيم في الذمي يمر بالخمر علئ العاشرء قال: 
تاك عله انق (1). 

قال أبو عبيد: وكان أبو حنيفة يقول: إذا مر علئ العاشر بالخمر 

٠.ى‏ أه ا يٍ ص 2 
والخنازير, عَشَّرَ الخمرَ ولم يَعْشْر الخنازير. سمعتٌ محمد بن الحسن 
يحدّث بذلك عنه. 

قال أبو عبيد: وقول الخليفتين عمر بن الخطاب رََِإِيَهْعَنهُ وعمر بن 
عبد العزيز رحمه الله أولئ بالاتباع» أن لا يكون علئ الخمر عَشْرٌ أيضًاء 
١ 5‏ 3 
انتهه( 1" 

وهذا الفرق هو محضٌ الفقه؛ فإنهم إذا تبايعوها فيما بينهم فقد تعاقدوا 
علئ ما يعتقدونه مالاء فإذا أخذناه منهم أخذنا [ما] هو حلالٌ عندهم ‏ وإن 
كنا لا نعتقد أنه يحل سبيّه(" كما اكتسبوه بعقودٍ ومواريتٌ أو أسباب من 
هباتٍ ووصايا وغيرها [ممًا] لا يجوز في شرعنا؛ فعاملُونا به أو قَصَونا إياه 
مما لنا عليهم- ساغ لنا أده وإن لم يُسوّغ في شرعنا تلك الأسباب التي 
)١(‏ «الأموال» (179). 


(؟) أي انتهئ النقل من «الأموال» لأبي عبيد. 
زفرة في الأصل والمطبوع: «لا يعتقدونه كل سنة»» تحريف. 


ان 


أخذوه(١2»‏ كما تأخذ المرأة من مهر في عقد نكاح لا نجيزه نحن وهم 
فاون كاكنا وهنا يخلاف ما حرفو أ عير ان الحبيووير شه 
يعتقدون تحريمه كالرباء فإنه حرام عليهم بنصٌ التوراة. 

وأما ما منع الخليفتان فهو فرض العشر على نفس الخمر والخنازير إذا 
انَجروا فيهاء فهذا غير أَخذٍ أثمانها منهم إذا كان لنا عليهم ذلك من وجه آخر. 

فالفرق بين أن يكون المأخوذ من جهة الخمر والخنازير وبين أن يكون 
من جهة الجزية والدّين والدية وغيرها- ظاهرٌ وبالله التوفيق. 

فصل 
و 1 
نهم لاعلئ أنسابهم؛ فلا يُكُشّف عن آبائهم هل دخلوا في الدين قبل 

سا مسرو نه لسار 
بالجزية ولم يَشْرط ذلكء وأباح لنا ذباتحهم وأطعمتهم ولم يَشْرط ذلك في 
حِلّهاء مع العلم بأن كثيرًا منهم دخل في دينهم بعد تبديله ونسخه. وكانت 
المرأة من الأنصار تَنذّر إن عاش لها ولد أن تهرّدهء فلما جاء الإسلام أرادوا 
منع أولادهم من المُقام علئ اليهودية وإلزامهم بالرسادم» فأنزل الله تعالئ: 
لآ إكْرَاة فى ألتِينٌ قد تَبَيَّنَ أليُْضَدُ مِنَ أَلْهْنَ 4 [البقرة: 154]» فأمسكوا 
0 
)١(‏ في الأصل: «حدها»» تصحيف. 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» (5/ 557 وما بعدها). وسيأتي تخريجه (ص7١٠).‏ 
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ومعلومٌ قطعًا أن دخولهم في دين اليهودية كان بعد تبديله وبعد مجيء 
المسيح» ولم يسأل النبي يك أحدًا ممن أقرّه بالجزية منئ دخل آباؤه في 
الدين» ولا من كان يأكل هو وأصحابه من ذبائحهم من اليهود» ولا أحدٌ من 
خلفائه بعده(١2‏ البتةً. 

وكيف يمكن العلم بهذا أو يكون شرطً في حِلّ المناكحة والذبيحة 
والإقرار بالجزية» ولا سبيل إلئ العلم به إلا لمن أحاط بكلٌّ شيء علمًا؟! 
وأ شىء يتعلّق به من آبائه إذا كان هو علئ دين باطل لا يقبله الله؟ فسواغ 
كان آباؤه كذلك أو لم يكونوا. 0 

والنبي يَكْةِ أخذ الجزية من يهود اليمن؛ وإنما دخلوا في اليهودية بعد 
المسيح في زمن ثبع وأخذها رسول الله وك وخلفاؤه من بعده من نصارئ 
العرب» ولم يسألوا أحدًا منهم عن مبدأ دخوله في النصرانية هل كان قبل 
المبعث أو بعده» وهل كان بعد النسخ والتبديل أم لا؟ 

وقد اختلف كلام الشافعي رحمه الله تعالى في الجزية والمناكحة فقال في 
«المختصر»2"»: وأصلٌ ما أبنى عليه أن الجزية لا تقبّل من أحدٍ دان دين 
كتاب. إلا أن يكون آباؤه كانوا به قي كوول الفرقان» فلا تقبل ممن بدَّل 
يهودية بنصرانية أو نصرانية بمجوسيةٍ أو مجوسية بنصرانيةٍ أو بغير الإسلام. 
وإنما أذن الله عز وجل بأخذ الجزية منهم علئ ما دانوا به قبل محمد. وذلك 


)١(‏ «بعده» ساقطة من المطبوع. 
(؟) «مختصر المزني» (ص 817 7) و«الأم» (ه/ 65). 
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خلاف ما أحدثوا من الدين بعده؛ فإن أقام علئ ما كان عليه وإلا تُبِذ إليه 
عهده وأخرج من بلاد الإسلام بمالهء وصار حربّاء ومن بدَّل ديه من كتابية 
لم يحلّ نكالحها. 

الالو : قد قال في كتاب النكاح: امج ار 
فهي حلالٌ». وهذا عندي أشبه وقال ابن عباس 25]:: «وَمَن يَكَوَلَهُم 
منكُمْ فإِنَهُم نه 4 [المائدة: ]20 , فمن دان منهم دين أهل الكتاب قبلّ 
نزول الفرقان وبعده سواءً عندي في القياس. وبالله التوفيق 

قال المنازعون له: الكلام علئ هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: الأصل الذي تبني عليه لا بدَّ أن يكون معلومًا ثبوتّه 
بكتاب الله أو سنة رسوله يَكِِ نضًا أو استنباطاء فأين في كتاب الله عز وجل أو 
سنة رسوله أن الجزية لا ثقبل ممن دان بدينٍ إلا أن يكون آباؤه دانوا به قبل 
نزول الفرقان؟ وأين يُستنبط ذلك منهما أو من أحدهما فيكون أصلا 

الثاني: أن سكوت القرآن والسنة عن اعتبار ذلك في جميع المواضع؛ 
وعن الإيماء إليه والدلالة عليه- دليل على عدم اعتباره. 


)١(‏ الكلام متصل بما قبله في «المختصر». 

(؟) أي: قرأ ابن عباس هذه الآية مستدلَا بها علئ أن من تنصّر فحكمه حكمهم: كما عند 
الطبري (8/ )١17٠١‏ وغيره. وني المطبوع: «وقال ابن عباس في قوله تعالئ». إقحام 
أفسد المعنئ» فإن ما بعد الآية كلام المزني وليس تفسير ابن عباس. 


1/ 


الثالسث: أن إطلاقهما وعمومهما المطَّردِينِ في جميع المواضع 
متناو( لكل من انّصف بتلك الصفة» ولم يرد فيهما موضع واحدٌ 
مخصّصٌ ولا مقيّدٌ فيجب التمسك بالعام حت يقوم دليلٌ(؟) تخصيصه. 

الراب بع: أن عمل النبي يك وسيرته في أهل الكتاب بعد نزول الآية مبين 
أنه المراد منهاء وقد علم أنه كَكِِ لم ب يَبْنِ(" في أذ الجزية وحلٌ الذبائح 
واكام لعن سرد دينق لاأغلرن امار 4) ايانم وأسانيه. 

ا اي - أنه من تولئ 
اليهود والنصارئ فهو منهم؛ فقال9*): لإوَمَن يكولّهُم مَنكُمْ فَإِنَّهْد مِنْهُ4 
[المائدة: *57]» فإذا كان أولياؤهم منهم ب: 000 حكمهم. وهذا 

8 5 هم َ 200 3 م بلحعية 
عام خص منه من يتولاهم ودخل في دينهم بعد التزام الإسلام, فإنه لا يقر ولا 
قبل منه الجزية» بل إما الإسلام أو السيف. فإنه مرتدٌ بالنص والإجماع؛ ولا 
يصح إلحاق من دخل في دينهم من الكفار قبل التزام الإسلام بمن دخل فيه 
من المسلمين. 


يوضحه الوجه السادس: أن من دان بدينهم من الكفار بعد نزول الفرقان 


)١(‏ في الأصل: «متاول». والمثبت يقتضيه السياق. 
(؟) بعدها في المطبوع: «علئ»؛ وليست في الأصل. 
(*) في الأصل: «لم يبين». 

لع (اعتبارة ساقطة من المطبوع. 

(5) «فقال» ليست في المطبوع. 
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فقد انتقل من دينه إلى دين خير منه وإن كانا جميعًا باطلين. وأما المسلم فإنه 
قد انتقل من دين الحق إلئ الدين الباطل بعد إقراره بصحة ما كان عليه 
وبطلانٍ ما انتقل إليه» فلا ية 

السابع: أن دين أهل الكتاب قد صار باطلا بمبعث رسول الله كلك فلا 
فرقٌ بين من اختاره بنفسه ممن لم يتقدم دخول آبائه فيه قبل ذلك وبين من 
دخل فيه ممن تقدم دخول آبائه فيه» فإن كلّ واحدٍ منهما اختار ديئًا باطلاء 
وما علئ الرجل من أبيه؟ وأي شيء يتعلق به منه؟ 

الثامن: أن تبعيته لأبيه منقطعةٌ ببلوغه. بحيث صار مستقلًا بنفسه في 
جميع الأحكام؛ فما بال تبعية الأب بعد البلوغ أَنَّرثْ في إقراره علئ دين باطل 
قد قطع الإسلام تبعيته في 

ليتع أن ذلك الدين قد عُلم بطلانه ونسْخْه قطعًا بمجيء المسيح. 
فقد أة ِرّ علئ دين دخل فيه آباؤه بعد نسخه وتبديله. 

العاشر: أن نسبة من دخمل في اليهودية بعد بعث المسيح وتركٌ دين 
المسيح» كنسبة من دخل في النصرانية بعد مبعث رسول الله يق إذ كلاهما 

الحادي عشر: أن آباء هذا الكتابي لو أدركوا دين الإسلام فدخلوا فيه 
وأقام هو علئ دينه بعد بلوغه- لأقررناه ولم نتعرّض له مع اعتراف آبائه 
يان حي الواكانرا علق فإذا أقِرّ على دينٍ قد اعترف آباؤه ببطلانه 
فكيف لا د يعر على دين دخل آباؤه فيه وهم معتقدون صحته؟ 


١١و‎ 


الثاني عشر: أن النبي كك قبل أن يؤمر بالجهاد كان يُقِرٌ الناس على ما هم 
عليه» ويدعوهم إلى الإسلام» بل كانت المرأة تَسلِم وزوجها كافرٌ فلا يفرّق 
علدت 


وكان النبي وَل مع الناس في الدعوة مراتب: فإنه أُمِر ألا أن يقرأ باسم 
ربه» ثم أمر ثانا أن يقوم نذيراء فأمر بإنذار عشيرته وقومه ودعبوتهم إل الله 
تعالئ» ثم أُمِر بإنذار الناس والصبر عكر الهج لمن الاق أ بالمجرة 
ثم ثم أمر بقتال من قاتله» ثم أمر بالجهاد العام؛ ثم بضرب الجزية علئ أهل 
الكتاب» فضّربها عليهم وألحق بهم المجوسء وكانت العرب من عبّاد 
الأوثان قد دخلوا كلهم ني الدين» وكان يك يْقِرٌ الناس على ما هم عليه حت 
يأتيه الأمر من الله بما يأخذهم به ويفعله معهم. فلما جاءه أمره بالهجرة بادر 
إلى امتثالهء ثم جاءه الأمر بالجهاد فقام به حقٌّ القيام» ثم جاءه الأمر بالتفريق 
بين المؤمنات والكمّار في التكاح» ثم جاءه الأمر بصلح الكفار بتوادعهم؛ ثم 
جاءه الأمر بأخذ الجزية منهم وإقرارهم علئ دينهم ولايتعرّض لهم مالم 
ينقصوه شيئًا مما شرط عليهم؛ فلم يكن قبل الهجرة والجهاد يمنع من أراد 
التهوّد أو التنصّر من أهل الأوثان» فلما علَّتْ كلمة الإسلام وصار للمسلمين 
الغلبةٌ والقهر منع من أراد منهم التهوّد أو التنصّر بعد أن أقرّ بالإسلام؛ وأمر 
بقتله إن لم يراجع دينَ الإسلام» ولم يمنع يهوديًا من نصرانية» ولا نصرانيًا 
من يهودية كما منع المسلم منهما. 


وقد علم يل أن من أبناء الأنصار من دخل في اليهودية بعد النسخ 
والتبديل» كما روئ أبو داود في «سننه) 2١7‏ عن ابن عباس وَإِيدعَتهَا قال: 
كانت المرأة تكون مقلانًا فتجعل علئ نفسها إن عاش لها ولد أن تهوّده» فلما 
أُجِلِيتْ بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا نَدَعٌ أبناءناء فأنزل الله 
عز وجل: الآ إِكْرَاهَ في دين قد تَبَيّنَ أَلمُفَدُ مِنَ أَلَىَ» [البقرة: 705]. 

قال أبو داود: المقلات التي لا يعيش لها ولد 


وهو يدل علئن أن من تبوّد وإن كان اصله غير يهؤدي فإنه مثلهم» والنبي 
كك لم يمنع قبل فرض الجهاد ولا بعده وثنيًا دخل في دين أهل الكتاب؛ بل 
ولايهوديًا تنصّر أو نصرائيًا هود أو مجوسيًا دحل في التهوّد والتنصّر. بل 
جمهور الفقهاء اليوم يُقَرُونه على ذلك2"7 كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد في إحدئ الروايات عنه» وعنه رواية ثانية: لا يُقبل منه إلا الإسلام» 
وعنه رواية ثالثٌ: لا يُقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول إن كان ديئًا يقرٌ أهله 
عليه. 


الثالث عشر: أنه لو لم يعرف له أب لكونه لقيطاء أو انقطع نسبه من أبيه 


)١(‏ برقم (75787)» وأخخرجه أيضًا النسائي في «الكبرئ» (9/87١٠غ )٠١97‏ والطبري 
في «تفسيره» (5/ 57 0) وابن حبان )١5٠(‏ والضياء في «المختارة» /٠١(‏ ؟/ا-٠/),‏ 
من طرق عن شعبة» عن أبي يشر عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وهذا إسناد 
صحيح على رسم الصحيحين. 

() انظر: «المغنى» /١7(‏ 7لا 7/17 7515). وانهاية المطلب؟ :.)750١/١7(‏ واروضة 
الطالبين» 040/0. 


66, 


بكونه ولد زناء فإن ذلك لا يمنع اعتباره في دينه بنفسه. ولو كان من شرط 
ذلك دخول آبائه في الدين قبل النسخ والتبديل لم يثبت لهذا حكم دينه» ولم 
يُقرّ عليه؛ لعدم أبيه حسًا وشرعَاء إذ تبعيته هنا منتفيةٌ وإنما له حكمٌ نفسه. 

ولهذا قال الإمام أحمد ومن تبعه: أنه يحكم بإسلامه في هذه المواضع 
وفيما إذا مات أبواه أو أحدهماء وهو دون البلوغ؛ لأنه إنما كان كافرًا تبعًا 
لهماء وإلا فهو علئ الفطرة الأصلية» فإذا لم يكن له من يتبعه علئ دينه كان 
مسلمًا؛ لأن مقتضئ الفطرة موجودٌ والمغيّر لها مفقودٌ. فأحمد اعتبر في بقائه 
عل دينه وجود أبويه لتتحقق التبعية» والشافعي لم يعتبر بقاء الأبوين ولا 
وجودهما في كونه تبعًا لهماء فإذا كان قد أقرَّه علئ الدين الباطل حيث لا 
تتحقق تبعية الأبوين علِم أن إقراره لم يكن لأجل آبائه» وهو ظاهرٌ. 

الرابع عشر: قوله(21: «وإنما أذن الله تعالئ بأخذ الجزية منهم على ما 
دانوا به قبل محمد كَككِْكّه وذلك خلاف ما أحدثوا من الدين بعده». 

فهاله ]إن أريك بها داقر اكه قن :متحت كلل فلاللك [تمناهو قل سدق 
المسيح» فلا ثقبل من يهودي جزيةٌ إلا أن يُعلّم أن آباءه توارثوا اليهودية قبل 
مبعث المسيح. فإنها بطلث بمبعثه» كما بطلت هي والنصرانية وسائر الأديان 
بمبعث رسول الله عَكِلِةِ. 

وإن أريد به ما دانوا به قبل مبعثه وإن كان باطللا منسوححاء فما الفرق بين 
ذلك وبين ما دانوا به بعد المبعث قبل أن تبلغهم الدعوة وتقوم عليهم 


)١(‏ أي قول الشافعي المذكور قبل صفحات. 


1١١ 


الحجة؟ فإنك إنما اعتبرتٌ وقتّ مبعثه خاصة. 

وإن أريد به ما دانوا به قبل قيام الحجة عليهم انتقض ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنك لم تعتبر ذلكء» وإنما اعتبرتٌ نفس المبعث. 

الثاني: أن الدين إذا كان باطلا قبل المبعث لم يكن لتمسك الآباء به أثرٌ 
في إقرار الأبناء. 

الكانس غير | نهم إذا دانوا بدينٍ قد قر أهله عليه بعد المبعث مع 
نطلانه طعا ققد أذ روا علئ دين مبدّلِ منسوخ وأَحدّت منهم الجزية عليه. 

السادس عشر: أن قوله: «بخلاف ما أحدثوا من الدين بعله» يُشْعِر بأنه 
كان صحيحًا إلئ زمن المبعث» فأحدثوا بعد المبعث ديئًا آخر غيره» فلذلك 
لا يُقَرّون عليه. وهذا حلاف الواقع» فإنهم كانوا قد أحدثوا وبدّلوا قبل مبعث 
رسول الله يِل فلما بُعث يَلَةِ استمرُوا علئ ذلك الإحداث والتبديل» 
وانضاف إليه إحداثٌ آخر وتبديلٌ آخرء فلم يكن دينهم قبل المبعث سالمًا 
من الإحداث والتبديل» بل كان كله قد انتقض إلا الشىء القليل منه. 

السابع عشر: قوله: «فإن أقام علئ ماكان عليه» وإلا نبِذْ إليه عهذه)». 
فيقال: متىن سار رسول الله يَكِِةِ وخلفاؤه في أهل الذمة هذه السيرة؟ ومتئ قال 
هو أو أحدٌ من خلفائه ليهودي أو نصراني: متم دخل آباؤك في الدين؟ فإن 
كانوا دخلوا فيه قبل مبعثي وإلا نَبذتٌ إليك العهد! وأيضًا فإن الذي كان عليه 
باطلٌ قطعاء سواءٌ أدرك آباؤه حقّه أو لم يُدركوه» فهو مقيعٌ علئ ما كان عليه 
آباؤه من الباطل. 


6.8. 


| الشامن عشر: أن إقراره بين أظهّرٍ المسلمين علئ باطل دينه بالجزية 
والذّل والصّغار والتزام أحكام الملة وكفت * شرّه عن المسلمين- خيرٌ وأنفع 
للمسلمين من أن يخرج بماله إلئ بلاد الكفار المحاربين» فيكون قوةً للكفار 
محاربًا للإسلام ممتنعًا من أداء الجزية وجريان أحكام الملة عليه مع إقامته 
علئ الدين الباطل. 

التاسع عشر: قوله: «ومن بدَّل دينه من كتابية لم يحلّ نكاحها». فيقال: 
إذا كان العلم يكون الكتابية دخل آباؤها في الدين قبل النسخ والتبديل شرطًا 
في حل نكاحها لم يحلّ نكاح امرأةٍ من أهل الكتاب حت يعرف أن آباءها 
كانوا كذلك . وهذا لا سبل إلئ العلم به إلا من جهتهم؛ وخبرهم لا يُقبل في 
ذلك» والمسلمون لا علم لهم بذلك» فلا يحل نكاح امرأةٍ كتابية أصلاء وهذا 
خلاف نص القرآن! 

ولا يقال: من لم يُعلّم حال أبويها جاز نكاحهاء فإن شرط الحلٌ إذا لم 
يُعلّم ثبوته امتنع ثبوت الحلٌ» والصحابة رَيدََِةعَن تزوّجوا منهم ولم يسألوا 
عن ذلك. 

وقد ألزم المزني الشافعيّ بالكام 1 فقال الشافعي في كتاب النكا-(١):‏ 
إذا بدّلت بدينٍ يحل نكاح أهله فهو حلالٌ. قال المزني: 0 
احتج بقول ابن عباس وَعَْه) في تأويل قوله تعالئ: ومن د يَكولَهُم قَِنَكُمْ 
قَإِنَّهُم ِنْه» [المائدة: 57]» وهذا من أحسن الاحتجاج. 


)١(‏ «مختصر المزني» (ص717). وقد تقدم. 


١6.6 


ثم قال المزني(١2:‏ فمن دان منهم دينَ أهل الكتاب قبل نزول الفرقان 
وبعده سواءٌ عندي في القياس. 

الوجه العشرون: أنه لو صح اشتراط ذلك الشرط لم يبح لنا ذييحة أحدٍ 
من أهل الكتاب؛ لأنا لا نعلم متئ دحل آباؤه في الدين» والجهل بوجود 


الشرط كالعلم بانتفائه في امتناع ثبوت الحكم قبل تحققه 
وقد قال الشافعي (") كك للئه: د: 000 


الله محمدًا يل ويُنزل عليه الفرقان فدانت بدين أهل الكتابء فأخذ عليه 
الصلاة والسلام الجزية من أكيدر دُومد» وهو رجل يقال من غسَّان أو كندة 
ومن أهل ذمة اليمن» وعامتهم عربء ومن أهل نجران وفيهم عرب. فدلٌ ما 
وصفتٌ أن الجزية ليست علئ الأحساب وإنما هى علا الأديان. 

فقد صرّح رحمه الله تعالى بعدم اعتبار الأنساب في الجزية» وأخبر أنها 
علئ الأديان» ومعلومٌ أن هذا لا فرقٌ فيه بين9؟ أن يكون الآباء دانوا بالدين 

و 

قبل تبديله أو لم يكونوا كذلك» وكون الآباء قد دخلوا في الدين قبل نزول 
القرآن بعد بطلانه وتبديله لا أثرٌ له» فإنهم بين المبعث وضرب الجزية كانوا 
قد دخلوا في دين يُقَرُّونَ عليه. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) في «الأم» (0/ ١5 - 5١7‏ 5)) و«مختصر المزني» (ص 785). 
(*) كذافي الأصلء وني «الأم» و«المختصر»: «انتوت» أي قصدت. 
(5) في المطبوع: «ولا فرق بينه وبين» خلاف ما في الأصل. 


١٠5 


ونكتة المسألة أنهم بعد المبعث وإن دخلوا في دينٍ باطل فدخلو"'" في 
دين يُقَرُون عليه» وذلك قبل الأمر بالجهاد. 

فهذه الوجوه ونحوها وإن كانت مِطِلَةٌ لهذا الأصل فإنها من أصول 
الشافعي رحمه الله تعالئ وقواعده» فمن كلامه وكلام أمثاله من الأئمة 
استفدناهاء ومنه ومنهم تعلّمناهاء ولم نخرج فيها عن أصوله وقواعده. 


وليس المعتنون بالوجوه والطرق واختلافي المنتسبين إليه والاعتناء 
بعباراتهم أقرب إليه منا ولا أولئ('؟ بهء بل هذه طريقته وأصوله التي أوصئل 
بها أصحابه» فمن وافقه في نفس أصوله أحقّ به ممن أعرض عنهاء والله 
المستعان. 


وقد قال أبو المعالي الجويني في «نهايته»27 بعد أن حكئ كلام بععض 
أصحاب الشافعي: أنَّ من تنصّر أو تهوّد بعد تبديل الدينين وتغيير الكتابين 
قبلّ مبعث نبينا يكل نُظِر: فإن تمسّك بالدين غير مبدَّلء وحدتٌ”؟ التبديل» 
ثم أدركه الإسلام- قبلت الجزية منه» وإن دخل في الدين المبدّل ثم أدركه 
الإسلام لم تقبل منه وإن كان ذلك قبل المبعث. وهل تقبل من أولاده؟ فيه 
وجهان مبئيان علئ أن الجزية هل تؤخذ من أولاد المرتدّين؟- قال: وهذا 


)١(‏ في المطبوع: «قد دخلوا». 
(0) في الأصل: «ولا ولئ». 
«(نهاية المطلب»6 .)١١7/18(‏ 
(54) في الأصل: «وحذف». 


١١ /وا‎ 


كلامٌ مختلطٌ لا تعويل عليه» والمذهب: القطعٌ بأخذ الجزية ممن تمسّك 
بالدين المبدّل قبل المبعث وأدركه الإسلام نظرًا إلئ تغليب الحَقْن. وإذا 
تعلّق بالكتاب فليس كله مبدلاء وغير المبدل منه يتتصب شبهةٌ في جواز حَفّن 
دمه بالجزية» إذ ذاك لا ينح عن الشبهة التي تمسّك17١)‏ بها المجوس: فلا 
ينبغي أن يُعتدٌ بهذاء بل الوجه الغلم يقول الحرية كنا قدمنا. انتهئل. 

وهذا الذي ذكره في غاية القوة» وماذكره من حكئ كلامه مخالفٌ 
للمعلوم المقطوع به من سنة رسول الله وَكِةً. وبقي عليه درجةٌ واحدةٌ وهي 
القطع بأخذها ممن تهوّد بعد المبعث قبل الأمر بالقتال» إذ كانوا مُمَرّين على 
دينهم» فقد دخل في دينٍ باطل يقرٌ أهله عليه» كما تقدم. 

فصل 
في بني تغلب وأحكامهم 

بدو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار من صميم العربء انتقلوا في 
الجاهلية إلئ النصرانية» وكانوا قبيلةً عظيمةٌ لهم شوكة قويةٌ» واستمرٌوا على 
ذلك حتئ جاء الإسلام» فصّولحوا علئ مضاعفة الصدقة عليهم عوضًا من 
الجزية. واختلفت الرواية مت صولحوا. 


ففي «سئن أبي داود»(2 من حديث إبراهيم بن مهاجرء عن زياد بن 


)١(‏ في هامش الأصل: «تعلق». 
(؟) برقم (72040)» وكذا أخرجه الطبري في «تبذيب الآثار» (ص”777 - مسند علي) 
والعقيلي في «الضعفاء» (7/ ٠؛‏ 5) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 2)١194‏ كلهم من طريق 
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ده 


دير قال: قال عليٌ: لئن بقيتُ لنصارئ بني تغلب لأقتلَنَّ المُقاتّلة» ولأسبينٌ 
الذْرية فإني كتبتٌ الكتاب بينهم وبين النبي يَكِِ أن لاي ينصَرُوا أبناءهم. 

لكن قال أبو داود: هذا حديث منكرّء بلغنى عن أحمد بن حنبل أنه كان 
ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدٌ(١2.‏ وقال أبو على7(): لم يقرأه أبوداود في 
العرضة الثانية. انتها. 

وإبراهيم بن مهاجر ضعّفه غير واحدٍ(". والمشهور أن عمر هو الذي 
صالحهم. 

قال أبو عبيد(؟): ثنا أبو معاوية» ثنا أبو إسحاق الشيباني» عن السفّاح: 
عن داود بن كُردوسٍ قال: صالحتٌ عمر بن الخطاب ‏ ََِْهْعَنهُ عن بني تغلب 
- بعدما قطعوا القُرات وأرادوا أن يلحقوا بالروم -علئ أن لا يَصْبغوا صيّاء 


عبد الرحمن بن هانئ النخعي. عن شريك. عن إبراهيم بن مهاجر به. 

)١(‏ قال أحمد في عبد الرحمن بن هانئ النخعي: ليس بشيء, كما في «العلل» برواية ابنه 
.)254١(‏ وقال العقيلي بعد أن أخرج الحديث في ترجمته: الا يتابّع عليه». أي من 
هذا الطريق» لأنه إنما يُعرف من رواية الكلبي» عن أصبغ بن ثُباتة وكلاهما متروك 
منكر الحديث عن على بنحوه. أخرجه عبد الرزاق (191/5) وأبو يعلئ (777 
) من طرق عن الكلبي به. 

(7) هو اللؤلؤي راوي «السنئن» عن أبي داود. 

() انظر «ميزان الاعتدال» (51//1: 358). 

(5) في «الأموال» (7/)» وأخرجه يحيئ بن آدم في «الخراج» (7 -)79١8 7١‏ ومن طريقه 
البيهقي -)5١7/9(‏ وابن أبي شيبة )٠١745(‏ من طرق عن أبي إسحاق الشيبان به. 


ولا يُكرهوا علئ دين غير دينهم؛ وعلئ أن عليهم العٌغشر مضاعفاء من كل 
عشرين درهمًا درهمٌ. فكان داود يقول: ليس لبني تغلب ذمَةٌ؛ قد صَبّعْوا في 
دينهم. 

قال أبو عبيد: قوله «لا يَصبّغوا في دينهم» يعني: لا يُنصّروا أولادهم. 

قال أبو عبيد: وكان عبد السلام بن حرب يزيد في إسناد هذا الحديث: 


عن داود عن عبادة بن النعمان عن عم (©. 


وحدثني سعيد بن سليمان عن شيم(" قال: أبنا مغيرة» عن السفّاح بن 
المثنم» عن زرعة بن النعمان_أو النعمان بن زرعة_أنه سال ععر ند 
الخطاب وَوَعَنَهُ وكلّمه في نصارئ بني تغلب» وكان عمر وَيوإيعَنهُ قد هم أن 
يأخذ منهم الجزية» فتفرّقوا في البلاد» فقال النعمان لعمر: يا أمير المؤمنين» 
إن بني تغلب قومٌ عرب يَأْتقَُون من الجزية» وليست لهم أموالٌء إنماهم 
أصحاب حروث ومواشي29©» ولهم نكايةٌ في العدوء فلا تَعِنْ عدرّك عليك 
بهم. فصالحكهم عمر رلته [علئ] أن أضعفَ عليهم الصدقة» واشترط 
00 أخرجه يحيئ بن آدم )7١1‏ عن عبد السلام بن حرب عن أبي إسحاق الشيياني به. ومن 
طريق يحيئ أخرجه البيهقي .)7١١7/9(‏ وعبد السلام ثقة حافظ» علئ لين في بععض 
حديثه. وهنا قد خالف غيرٌ واحدٍ بذكر عبادة بن النعمان فيه. وإنما ورد ذكر «عبادة بن 
النعمان بن زرعة» في قصة أخرئ رويت من طريق الشيبان» عن السفاح؛ عن داود بن 
كردوس؛ أخرجها ابن أبي شيبة )1871١ ١(‏ والبخاري في «التاريخ؟ (4/ .)1١١17‏ 
)١(‏ في هامش الأصل: «هشام؛ بعلامة خ. 
() كذافي الأصل بإثبات الياء. 


١٠ 


لضا 

قال مغيرة: فَحُدّثْتٌ أن عليا قال: إن تفرّغتٌ لبني تغلب ليكوئن لي فيهم 
رأيٌ» لأقتلنَ مقاتِلتهم ولأسبِينٌ ذراريّهم: فقد نقضوا العهدء وبرئثْ منهم 
الذمة حين نصّروا أولاده.7") 

وحدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن شعبة» عن الحَكّمء عن إبراهيم» 
عن زياد بن خُدَّير: أن عمر وَوَآِيَْعَنة أمره أن يأخذ من نصارئ بني تغلب 
العْشر» ومن نصارئ أهل الكتاب نصف العشر2©. 

قال أبو عبيد: والحديث الأول _حديث داود بن كردوس وزُرعة- هو 
الذي عليه الحم اشركرة علي العف بماغلن المسلييي الاكتمع 
يقول: من كل عشرين درهمًا درهمٌ؟ وإنما يؤخذ من المسلمين إذا مرّوا 
بأموالهم علئ العاشر: مِن كل أربعين درهمًا درهمٌء فذلك ضِعف هذاء وهو 
المضاعف الذي اشترط عمر عليهم. وكذلك سائر أموالهم من المواشي 


)١(‏ «الأموال» (075» وعلّقه البخاري في «تاريخه' (4/ )7١7‏ عن النفيلي عن هشيم به. 
وخالف فيه مغيرة أبا إسحاق الشيباني في إسناده» فأسقط داود بن كردوسء وزاد 
زرعة بن النعمان» كما أنه أخطأ في اسم السفاح ‏ وهوابن مطر فجعله ابن 
المثنئ بن حارثة (كذا في تاريخ البخاري)» فأخشئ شئا أن يكون مغيرة ‏ وهو ثقة مدلس- 
دمتعن يعض القيعقاء 

(؟) سبق تخريجه وبيان وهيه» ولعل مغيرة سمعه من الكلبي ولذا أمهمه. 

(*) «الأموال» (5/)» وأخرجه أيضًا عبد الرزاق )١95٠0(‏ عن عبد الله بن كثير عن 
شعبة به. وإسناده صحيح. 


والأرضين يكون عليها في تأويل هذا الحديث الصّعفٌ أيضًاء فيكون في 
خمس من الإبل شاتان» وفي العشر أربع شياوء وكذلك الغنم والبقر. وعلئ 
هذا الحَبّ والثمار» فيكون ما سَفَنْهِ السماء فيه عُسْرانٍ وفيما سُقِي بالعَزْب 
عشر. وفي حديث عمر وَوَِنَةعَنهُ: وشرطه عليهم أن يكون علئ أموال نسائهم 
وصبياءهم مثلّ ما علئ أموال رجالهم» وكذلك يقول أهل الحجاز. انتهئ. 

فهذا الذي فعله عمر وَلِيَهَمَنَهُ وافقه عليه جميع الصحابة والفقهاء 

ويُروئ عن عمر بن عبد العزيز أنه أبن عليهم إلا الجزية» وقال: لا والله 
إلا الجزية» وإلا فقد آذنتم بالحرب20. 

ولعله رأئ أن شوكتهم ضعفتْ,. ولم يخَّفٌ منهم ما خاف عمر بن 
الخطاب وََيَْعَنكُ فإن عمر وَدَيَهعَنَهُ كان بعد مشغولَا بقتال الكفار وفتح 
البلاد» فلم يأمن أن يلحقوا بعدوٌه فيقوونهم عليهء وعمر("" أمِنَ ذلك. 


وأما علي بن أبي طالب وَعَتَهعَنَهُ فقال: لعن بقيتُ لهم لأقتلن مقاتِاتهم 


)١(‏ ذكره ابن قدامة في «المغني» (17/ 4؟1) بهذا اللفظ والمؤلف صادر عنه. وفي 
«المدونة» (؟/ 7417) عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز قال 
لنصارئ كلب وتغلب: لا نأخذ الصدقة منكمء وعليكم الجزية. فقالوا: أتجعلنا 
كالعبيد؟ قال: لا نأخذ منكم إلا الجزية. قال: فتوفي عمر وهم علئ ذلك. 

() أي: ابن عبد العزيز. 


١1 ؟‎ 


وَلَأَسْبِين ذريتهم, فإنهم نقضوا العهد ونصّروا أولاده.17) 

وعلئ هذا فلا تجري هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء فيهم, فإنهم 
ناقضون للعهد» ولكن العمل علئ جريانها عليهم؛ فلعل بعض الأئمة جدّد 
لهم صلحًا علئ أن حكم أولادهم حكمهم كسائر أهل الذمة» والله أعلم. 

فصل(5) 

فتؤخذ الصدقة منهم مضاعفة من مالٍ مَن تؤخذ منه الزكاة لو كان 
مسلمّاء من ذكر وأنثئ وصغيرٍ وكبيرٍ ورّمِنِ وصحيح وأعمئ وبصير. هذا 
قول أهل الحجاز وأهل العراق وفقهاء الحديث منهم الإمام أحمد وأبو 
عبيد» إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالئ استثنئ الصبيان والمجانين بناءً علئ 
أصله في أنه لا زكاة عليهم20» ولا تَوْحَدْ الصدقة مضاعفة من أرضهم كما 
و 5 
تؤخذ من أرض الصبي والمجنون المسلم الزكاة. 

وأما الشافعي رحمه الله تعالئ فإنه قال: المأخوذ منهم جزيةٌ وإن كان 
باسم الصدقة» فلا تؤخذ إلا ممن تؤخذ منه الجزية» فلا تؤخذ من امرأةٍ ولا 
صبي ولا مجنونٍ» وحكمها عنده حكم الجزية وإن خالفتها في الاسم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالئ: وقد روي عن عمر ووَإنَدُعَنهُ تَدُعَنَهُ أنه قال: 


)١(‏ تقدم قريبًا. 
(0) انظر: «المغني» /١17(‏ 2775 )2 
(*) كمافي «الخراج» لأبي يوسف (ص؟1717١).‏ 
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هؤلاء حمقئ رَضُوا بالمعنئ وأبُوا الامس.(١)‏ 

وقال النعمان بن زرعة: : خذ منهم الجزية باسم الصدقة0©). 

قال الشافعي() رحمه الله تعالئ: واختلفت الأخبار عن عمر بن 

لخطاب ودَيَهعَنهُ في نصارئ العرب من تنوحٌ وبهراء وبني تغلب فرّوي عنه 
اوددر الاسم ل ارو 
وهكذا حفظ أهل المغازي فقالوا: رَامَهم عمر وَوَإيَهَعَنَهُ علئ الجزية فقالوا: 
نحن عربٌ لا نؤدّي كما يؤدّي العجم, ولكن تخد منّا كما يأخذ بعضكم من 
بعضكمء يعنون الصدقة» فقال عمر: هذا فرض علئ المسلمين!4, فقالوا: 
ازدّذ2*0 ما شئتٌ بهذا الاسم لا اسم الجزية. فراضًاهم علئ أن أَضِعفَ عليهم 
الصدقة, [وقال للمُعشر] : فإذا أضعفتها عليهم فانظر إلئ مواشيهم وذهبهم 
وورقهم وأطعمتهم وما أصابوا من معادن بلادهم وركازهاء وكل أمر أَخدَ فيه 
من مسلم حُمِسٌ فخذْ محمسينء وعُشْرٌ فخُذْ عُشْرِينِه ونصفٌ عُشرٍ فخُذْ 
عُشرًا ووبع عُشرٍ فخُذْ نصف عُشْرء وكذلك مواشيهم فَخُلٍالضّعفَ منهم. 
وكلّ ما أَحِذ من عُشْرٍ ذمي فمسلكّه مسلكُ الفيء» وما انّْجر به نصارئ 


)١(‏ كذا في «المغني» (11/ 770): ولم أجده في كتب الشافعي ولا في كتب البيهقي نقلا 
عنه. 

.)5710/١7(»ينغملا«‎ )1( 

(*) انظر: «الأم» (0/ 540 وما بعدها)» والنقل من «مختصر المزني» (ص87"). 

(5) «فقالوا نحن... علئ المسلمين» ساقطة من المطبوع. 

(5) كذافي الأصل. وني «الأم) و«مختصر المزني»: «فَزِده. وفي المطبوع: «اردد» خطأ. 
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العرب وأهل دينهم وإن كانوا يهود تَضاعَفٌ عليهم فيه الصدقة» انتهئل. 
قالوا: ولأنهم أهل ذمةء فكان الواجب عليهم جزية لا صدقة» كغيرهم 


من أهل الذمة. 
قالوا: ولأنه مان يؤخذ من أهل الكتاب لحَفّْن دمائهم» فكان جزية كما 
لو أخذ باسم الجزية(1). 


قالوا: ولأن الزكاة طَّهرةٌ وهؤلاء ليسوا من أهل الطهرة. 
قالوا: ولأن عمر وََدََِةعَنَُ إنما سألهم الجزية لم يسألهم الصدقة, فالذي 


كك 


7 


سألهم إياه عمر وََيََءَنَهُ هو الذي بذلوه بغير اسمه. 

قالوا: ولآن نساءهم وصبياههم ومجانينهم ليسوا من أهل الزكاة ولامن 
أهل الجزية» فلا يجوز أن يُوخذ منهم واحدٌّ منهما. 

قالوا: ولأن المأخوذ منهم مصرف الفيء لا مصرف الصدقة» فيباح لمن 
يُباح له أخدٌ الجزية. 


قال أصحاب أحمد”"): المتّبع في ذلك فعل عمر يَدَِئَهعَنكُ وهم سألوه 
أن يأخذ منهم ما يأخذ من المسلمين ويُضعفه عليهم؛ فأجابهم إلئ ذلك» 
وه ويأخذ من صبيان المسلمين ونسائهم ومجانينهم» وذلك هو الزكاة 


وعلئ هذا البذل والصلح دخلوا وبه أقرّوا. 


)١(‏ في الأصل: «الصدقة». والمثبت من هامشه بعلامة خ. 
(0) انظر: «المغني» /١17(‏ 7515). 
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قالوا: ويدل عليه قوله: «من كل عشرين درهمًا درهم»» فهذا غير مذهب 
الجزية» بل مذهب الصدقة. 


قو سح عر عن 


قالوا: فشرط عمر وعَإِيَدعَنَهُ يقتتضي أن يكون علئ أموال نسائهم 

قالوا: ولفظ الصلح إنما وقع علئ الصدقة المضاعفة لا علئ الجزية» 
وهم الذين بذلوا ذلك فيؤخذ منهم ما التزموه. 

قالوا: ولأن نساءهم وصبيانهم صِيّنوا عن السبي بهذا الصلح ودخلوا في 
حكمه؛ فجاز أن يدخلوا في الواجب به كالرجال العقلاء. 

قال أبو عبيد7١2:‏ وهذا أشبة لأنه عمّهم بالصلح, فلم يستثن منهم صغيرًا 
دون كبير» والله أعلم. 

فصل 

وعلئ هذا فمن كان منهم فقيرًا أوله مال غير زكوي كالدّور وثياب 
البذّلة وعَبِيد الخدمة فلا شىء عليه» كما لا يجب ذلك علىئ أهل الزكاة من 
المسلمين؛ ولا يُؤخذ مِن أقلّ مِن نصابء وإن كان المأخوذ من أحدهم أقلّ 
من جزية كفئ. وقال في «الرعاية»("2: يحتمل أن يكمل الجزية. 


.)757/1١( «الأموال»‎ )١( 
.)ةهلح/١(‎ )0( 


وفي مصرفه روايتان210: 


إحداهما: أنه مصرف الفىء» وهذا اختيار القاضى أبى يعلي'2"0 وهو 
الصحيح وهو مذهب الشافعي؛ لأنه مأخودٌ من مشرك» وهو جزيةٌ باسم 
الصدقة. 

والثانية: أن مصرفه مصرف الصدقة. وهى اختيار أبى الخطابء. لأنه 
مصرفها. 

قال الشيخ أبو محمد المقدس 0 والأول السو وأصح؛ لأن معن 
الشيء أخصٌ به من اسمه» ولهذا لو سمي رجلٌ أسدًا أو نَمِرًا أو أسوة أو 
أحمرٌ لم يَصِرْ له حكم المسمّئ بذلك. 

قال: ولأنْ هذا لو كان صدقةً علئ الحقيقة لجاز دفعها إلئ فقراء من 
.اه جام اله 5 
أخذث منهم, لقول النبي يك «أَعْلِمُْهم أن عليهم صدقة تُؤخذ من أغنيائهم 
ترد في فقرائهم»7؟). 


.)776 /17( انظر: «المغني»‎ )١( 

)١(‏ في «الأحكام السلطانية» (ص177). 

(9) «المغني» (11/ 570). 

(4) أخرجه البخاري (17946) ومسلم )١19(‏ عن ابن عباس في حديث إرسال معاذٍ إل 
الجفوة: 


فصل )١(‏ 
فإن بدَّلَ التغلببيٌ الجزية وتَحَطٌ عنه الصدقة فهل يقبل منه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يقبل منه» لأن الصلح وقع علئ هذاء فلا يُغيّر. 
والثاني: يُقبل منه. لقوله تعالئ: #حَقَّْ يُعْظوأ أَلْرْيَةً4 [التوبة: 79]» 
وهذا قد أعطئ الجزية» ولأن الجزية هى الأصل والصدقة بدلٌء فإذا بذل 
الأصل حرم قتله وقتاله22» ولأن الجزية هي الصَّغار والذّل الذي أَنِفُوا منه 
فترك لمصلحة فإذا زالت المصلحة وأقرٌوا به والتزموه قبل منهم. وهذا 
أرجح. والله أعلم. 
وأما إن كان باذلٌ الجزية منهم حريا لم يدخل تحت الصلح فإنها تُقبل 
منه قولا واحدًاء ولا يلزمه ما صالح عليه إخوانه. وإن أراد الإمام نض 
صلحهم وإلزامهم بالجزية لم يكن له ذلك؛ لأن عقد الذمة علئ التأبيد» وقد 
عقد معهم عمر بن الخطاب وَإَيَدمَنك فلم يكن لغيره نقضّه ما داموا علئ 
العهد. 
فصل 


وهذا الحكم يختصٌ ببني تغلبء نصّ عليه أحمد. 


.)5777/١70( انظر: «المغني»‎ )١( 
زفهة «وقتاله) ساقطة من | لمطبوع.‎ 
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وقال علي بن سعيد(١2:‏ سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم 
في مواشيهم صدقةٌ ولا في أموالهم؛ إنما توخذ منهم الجزية. إلا أن يكونوا 
صُولحوا على أن تؤخذ منهم» كما صنع عمر وََآنَهُمَنهُ بنصارئ بني تغلب 
حين أضعف عليهم الصدقة في صلحه إياهم. 

وقال صالح بن أحمد27): قلت لأبي: هل على نساء أهل الذمة 
وصبياهم ونخيلهم وكٌّرومهم وزروعهم ومواشيهم صدقةٌ؟ قال: ليس عليهم 
فيها شيء إلا علئ نصارئ بني تغلب. 


وكذلك قال في رواية ابن منصور9”". 


وقال حرب بن إسماعيل2)4*7: قلت لأحمد: فالذي220 تكون له الغنم أو 
الوبل هل تؤخذ منهم؟ قال: كيف تؤخذ منهم؟! إلا نصارئ بني تخ تغلب فإنها 
تُضاعف عليهم. قال: وكذلك قال قومٌ في أرضهم: تُضاعَف عليهم: أراه قال: 
إن اخاروا من المسلسصو: 

وقال الميموني(2»1: قرأت عل أبي عبد الله هل علئ أهل الذمة صدقةٌ 


000 كما في «الجامع» للخلال .)١57 /١(‏ 
(0) المصدر نفسه .)١57/1١(‏ 

(9) كمافي المصدر السابق. 

.)١577/١( «الجامع»‎ 0 

(65) كذافي الأصلء وفي «الجامع»: «فالذمي». 
(7) كمافي «الجامع» .)١57 /١(‏ 
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في إبلهم وبقرهم وغنمهم؟ فأملئ علت(١2:‏ ليس عليهم. وقال الزهري: لا 
نعلم في مواشي أهل الذمة صدقة إلا بني تغلب(" ؟. قال: وعمر وَإيِهَعَنهُ لما 
أقرّهم علئ النصرانية أضعف عليهم لأنهم عرب. قلت: وتذهب إلئ أن 
تؤخذ من مواشي بني تغلب خاصّة؟ قال: نعم. قلتٌ: وتضعِف عليهم علئ 
ما فعل عمر رَبدَدةعَنَُ؟ قال: نعم. 

وقال القاضي وأبو الخطّاب(": حكمٌ من تنصّر من تَنُوحَّ وبهراء» أو 
تود من كنانة وحَمْير» أو تممجّس من تميه!؟)- حكمٌ بني تغلب سواء. 

وهذا مخالففٌ لنص أحمد ولعموم الأدلة» فلا يُتَقّت إليه؛ وإنما أَحَذ 
ذلك قياسًا علئ نصارئ بني تغلبء وقد حكينا كلام الشافعي أن هذا الحكم 
في نصارئ بني تغلب وتنوخ وبهراء» والمحفوظ عن عمر وَِئَهَعَنُ إنما هو في 
نصارئ بني تغلب خاصة. وقد ظنًّ القاضي وأبو الخطاب أن ذلك لكونهم 
عربّاء فألحقوا بهم هذه القبائل» وهذا لايصحء وقد نص أحمد علئ الفرق 
كما ذكرنا نصوصه. 


قال الشيخ في «المغني0(0): ولناعموم قوله تعالىل: #حَقٌّ يعوا 


)١(‏ في الأصل: «عليهم». والتصويب من «الجامع». 

زهة قول الزهري أخرحه يحيئ بن آدم )7١١(‏ عن ابن المبارك عن يونس عنه. 
(*) انظر: «المغني» (1757/11). 

(5) في الأصل: «فهم»؛ وفي هامشه: «تهم» بعلامة خ. والتصويب من «المغني». 
(ه) 75/1١‏ 6). 


الول 


أَخِرْيَة عَن يد وَهُمْ صَغِْرُونَ4 [التوبة: 0179 وأن النبي كَل بعث معادًا إلى 
اليمن فقال: «ُذْ من كل حالم دينارًا؛ وهم عرب. وقيلٌ الجزية من أهل 
نجران وهم من بني الحارث بن كعب. قال الزهري: أول من أعطئ الجزية 
أهلٌ نجران, وكانوا نصارئ(21). وأخدّ الجزية من كبر دُومة وهو عربي. 
وحكم الجزية ثابتٌ بالكتاب والسنة في كل كتابيئ» عربيًا كان أو غير عربي؛ 
إلاما خصٌ به بنو تغلب لمصالحة عمر ربتعن إياهم» ففي من عداهم يبقئ 
الحكم علئ عموم الكتاب وشواهد السنة. ولم يكن بين [غير] بني تغلب 
وبين أحدٍ من الأئمة صلحٌ كصلح بني تغلب فيما بلغناء ولا يصح قياس غير 
بني تغلب عليهم لوجوو: 7 

أحدها: أن قياس سائر العرب عليهم مخالفٌ للنصوص التي ذكرناهاء 
ولاايصح قياس المنصوص عليه علئ ما يلزم منه مخالفةٌ النص. 

الثاني: أن العلة في بني تغلب الصلح؛ ولم يوجد الصلح مع غيرهم ولا 
يصح القياس مع تخلف العلة. 

الثالث: أن بني تغلب كانوا ذوي قوةٍ وشوكة. لَحِقوا بالروم وخخيفٌ 
منهم الضرر إن لم يُصالّحواء ولم يوجد هذا لغيرهم. فإن وجد هذا لغيرهم 
فامتنعوا من أداء الجزية» وخيفٌ الضررٌ بترك مصالحتهمء فرأئ الإمام 
مصالحتهم علئ أداء الجزية باسم الصدقة- جاز ذلك إذا كان المأخوذ منهم 
بقدر ما يجب عليهم من الجزية أو زيادة. وقد ذكر ذلك الشيخ أبو إسحاق في 


«المهرّب:20, ونص عليه أحمد. 

والحجة في هذا قصة بني تغلب وقياسهم عليهم. 

قال علي بن سعيد(2: سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم في 
مواشيهم صدقةٌ ولا في أموالهم, إنما تُوخذ منهم الجزية إلا أن يكونوا 
صَولِحوا على أن تؤخذ منهم» كما صنع عمر وَوَزَيَهَعَنهُ بنصارئ بني تغلب 
حين أضعفَ عليهم الصدقة في صلحه إياهمء إذا كانوا في معناهم. 

أما قياس من لم يُصَالّح عليهم في جعل جزيتهم صدقة فلا يصح. والله 
أعلم؛ انتهئن"©. 

فصل (؟) 
و 

وأما مناكحتهم وحل ذبائحهم ففيها قولان للصحابة» وهما روايتان عن 
الإمام أحمد: 

إحداهما: لا تحل» وهو قول علي بن أبي طالب ورَيَيَهَْنَه1*» والشافعي 
رحمه الله تعالئ. وطردَ الشافعي المنمٌ في ذبائح العرب من أهل الكتاب 


(1) 7 ا0). 

(؟) كمافي «الجامع» للخلال .)١57 /١(‏ 

() أي انتهئ النقل من «المغني». 

(5) انظر «المغني» (778/17). 

(5) أخرجه عبد الرزاق )٠9٠١5(‏ وابن أبي شيبة 51 )١174‏ والطبري في «"تفسيره) 
(/ 17) وني اتهبذيب الآثار؛ (ص”77 - مسئد علي) من طرق صحاح وحسان. 


١71 


كلهه7». 

واختلف في مأخذ هذا القول فقالت طائفةٌ: لم يتحقق دخولهم في الدين 
قبل التبديل» فلا يثبت لهم حكم أهل الكتاب('». وهذا المأخذ جار علئ 
أصل الشافعى» وقد عرفت ما فيه. 

وذالت طائفة [خرى: رضم لم ينينوا بدين أجل اتات بال انعسبوا را 
ولم يتمسكوا به عملًا. وهذا مأخذ علي بن أبي طالب وَإتَدُعَنَُ فإنه قال: إنهم 
لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر( ". وهذا المأخذ اصح وأفقه. 

والقول الثاني: أنه تحل مناكحتهم وذبائحهم؛ وهذا هو الصحيح عن 
أحمدء رواه عنه الجماعة» وهو آخر الروايتين عنه. قال إبراهيم بن الحارث: 
وكان آخر قوله أنه لا يرئ بذبائحهم بأسًا9؟). 


وهذا قول ابن عباس وََايَدْعَنْهَ *»» وروي نحوه عن عمر بن الخطاب 


6 11 وبه قال الحس: والنخعي والشعبي وعطاء الخراساني والحكم 


.)505/9( انظر: «الأم»‎ )١( 

(؟) «المهذب»(١//ا55).‏ 

فر جزء من أثر علي الذي سبق تخريجه آنهًا. 

(:) «الجامع» للخلال (7/ .)114٠‏ 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» »)١1٠1/(‏ وابن أبي شيبة )١5551١(‏ والطبري في «تفسيره» 
(/ 2170 177) وفي «تهذيب الآثار» (ص718 - مسند علي)» من طرق عنه. 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (9/ 23715 584). 
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وحمادٌ وإسحاق وأبو حنيفة 00 قال الأترء1: وَغاعلمت أحذا 
كرهه من أصحاب النبي كَل | لاعلبًا ض يَوَائَدَعَنهُ. 

رلك الخره ‏ ميو وتان لوَطعًا م ألَدِينَ أوثوأ الكتدبَ 
حِلَّ لم4 وقوله تعالى: 9وَالْمَخْصَئَتُ مِنَ المؤيتدت وَالْمُخْصَئَتُْ 
من أن أثرأ لكب من فيصم ادادت "» ولام اهل كتاب يترون 

فصل 

وقعت مسألة: وهي هل يصح ضمان الجزية عمن هي عليه أم لا؟ 

فكان الجواب: لا يخلو إما أن يكون الضامن مسلمًا أو كافرًا: 

فإن كان مسلمًا لم يصح ضمانه؛ لأن الجزية صَغارٌ وإذلالٌ("2, فلا 
يجوز للمسلم أن يضمنه عن الكافر؛ لأنه يصير مطالبًا بهاء وهو فرعٌ علئ 
المضمون عنه؛ فلا يصح ذلكء كما لو ضمن ما عليه من العقوبة. 

وإن كان الضامن ذميّاء فإن ضوئّها بعد الحول صح ضمانه لأنه ضمن 
دَينّا مستقرًا علئ من هو في ذمته» وإن كان بعرض السقوط7" بالإسلام فهذا 
لايمنع صحة الضمان» كما يصح ضمان الصداق قبل الدخول وإن كان 


.)414٠ /7( انظر: «الجامع» للخلال‎ )١( 
«وإذلال» ساقطة من المطبوع.‎ )١( 
في المطبوع: #بمعرض من السقوط».‎ )©( 


١ 


بعرض سقوطه كله أو نصفهء و[يصح] ضمان ثمن المبيع(١2‏ قبل قبضه. وإن 
كان بصدد السقوط بتلفه. 

وإن ضمنها قبل الحول فهذا ينبني علئ ضمان ما لم يجبء. والجمهور 
يصحُحونه والشافعي يُبطِله فإذا صححناه صم ضمان الذمي للجزية؛ كما 
يصح ضمان ما يُدإينه به أو ما يُتَلِفه عليه: وغايته أنه ضمانٌ معلّقٌ بشرطء 
وذلك لا يُبطله. فإن الضمان يجري مجرى النذرء فإنه التزامٌ» فلا يُنافيه 
التعليق بالشرط. 

ولأصحاب الشافعي وجهان في صحة ضمان المسلم للجزية عن 
الذمي. 

قال بعضهم: وذلك مبنيٌ على أنه هل يجب عند أداء الجزية الصَّغْارٌ من 
جَرٌ اليد والانتهار والإذلال أم لا؟ فإن أوجبناه لم يصح الضمان, وإن لم 
تُوجبه صح. 

قال الجويني في «نبايته2(0): والأصح عندي تصحيح الضمان. فإن ذلك 
لا يقطع إمكان توجيه الطلب على المضمون عنه. 

قلت: وعلئ هذا المأخذ فينبغي أن لاايصح ضمان الذمي أيضًا للجزية؛ 
لأنه يُمضي إلئ سقوط الصّغار عن المضمون عنه إذا أدَّى الضامن؛ كما 
أجْرّوا الخلافٌ في توكيل الذميّ الذميَ في أداء الجزية عنه. 


)١(‏ في المطبوع: «البيع». 
(؟) «نهاية المطلب؟ .)١7/18(‏ 
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ولم أر لأصحابنا في هذه المسألة كلامًا إلا ما ذكره أبو عبد الله بن 
حمدان في «رعايته)(١2‏ فقال: وهل للمسلم أن يتوكل لذمي في أداء جزيته أو 
أن يضمنها عنه أو أن يحيل الذمي عليه بها؟ يحتمل وجهين أظهرهما المنع؛ 
انتهئا. 

وعلئ هذا يجري الخلاف فيما إذا تحمّلّها عنه مسلم أو ذميء والحّمالة 
أن يقول: أنا ملتزمٌ لما علئ فلانٍ بشرط براءة ذمته منه. وقد اختلف الفقهاء في 
أصل هذه الحمالة. 

فالشافعي وأحمد لا يصحّحانهاء هكذا ذكره أصحابه عنه. ولا نص له في 
المنع» والصحيح الجوازء وهو مقتضئ أصوله. وهو اختيار شيخناء وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة. 

قالت الحنفية7؟2: المضمون له بالخيار» إن شاء طالب الأصل وإن شاء 
طالب الضامن. إلا إذا اشترط فيه براءة الأصل» فحينئظٍ تنعقد حوالة اعتبارًا 
بالمعنو» كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ المحيلٌ تكون كفالةً. فعندهم تصح 
الحوالة بشرط أن لا يبقئ الدَّين في ذمة المحيل» وينقلب ضمانًاء ويصح 
الضمان بشرط براءة المضمون عنه» وتنقلب حوالة. وهذا صحيح لا يخالف 
نضا ولا قياساء ولا يتضمّن غررًاء فالصواب القول به. 

والمقصود أن المسلم لو تحمّل عن الذمي بالجزية لم يصح تحملّه 


)١(‏ لم أجد كلامه في «الرعاية الصغرئ» و«الكبرئ». 
هم انظر: «الاختيار لتعليل المختار) (؟/ ىع 0 
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وإن تحمّل بها ذمي آخر عنه احتمل وجهين. 

والذي يظهر في هذا كله: التفصيل في مسألة الحوالة والحمالة والضمان 
والتوكيل في الدفع؛ أنه إن فعله لعذرٍ من مرضي أو غيب أو حبس ونحوه جاز» 
وإن فعله غيرةً وأنفة وهربًا من الصَّغار لم يجز ذلك. والله أعلم. 

فصل في السّامرة 

واختلاف الفقهاء فيهم: هل يَُرُونَ بالجزية أم لا؟ 

فذهب الجمهور إلئ إقرارهم بالجزية» وتردّد الشافعي فيهم؛ فمرةً قال: 
لا تؤخذ منهم الجزية» وقال في موضع آخر: تؤخذ منهه(١).‏ 

وقال في «الأم0("): يُنظر في أمرهم فإن كانوا يوافقون اليهود في أصل 
الدين» ولكنهم يخالفوهم في الفروع لم تضر مخالفتهم. فيْقَرّون علئ دينهم 
فتؤخذ منهم الجزية» وإن كانوا يخالفونهم في أصل الدين لم يُقَرّوا علئ دينهم 
ببذل الجزية. هذا نقل الربيع عنه. 

وأما المزني() فنقل عنه أهم صنفٌ من اليهود فتؤخذ منهم الجزية. 

واختلف أصحابه في حكمهم, فقال بعضهم: يقرون بالجزية» وقال 
بعضهم: لا يقرون بها. وقال أبو إسحاق المروزي: لم يكن الشافعي يعرف 


.)١١/١18( انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
(؟) (0/ه"8) بمعناه.‎ 
.)78 5 في «(مختصره) (ص‎ )9( 


حقيقة أمر دينهم» فتوقف في ذلكء ثم بان له أنهم من جملة أهل الكتاب» 
فرجع إلئ ذلك وألحقهم بب.(1) 

وهذا الذي قاله المروزي هو الصواب المقطوع به. وغَلِط من قال: لا 
يقرون بالجزية ويقر المجوس بها لأن لهم شبهة كتاب. وهذا من العجب أن 
يق ة بَقَرّ قومٌ يعبدون النار»ء ويعتقدون أن للعالم إلهينٍ اثنين ع النور والظلمة» ولا 
يزمتون بعت ولا شور ولا أن اله يعت من في القسوره:ويزون ناح الأمهوات 
والخاك ولا يؤميوة وسو ولا رجز يون ندا مها يضرف الأبباءة ولا در 
السامرة بالجزية مع أنهم يوندون بعوسئ والتوراة»:وتنينوه وجاء ويؤمون 
بالمعاد والجنة والبار: ويصاوة صنلا ة التهود وَيْصومون صومهم» ويسعون 
بستنهم» ويقرؤون التوراة» ويحرّمون ما يحرّمه اليهود ولا يخالفون اليهود في 
التوراة ولا في موسئ وإن خالفوهم في الإيمان بالرسلء فإن السامرة لا يؤمنون 
بنبي غير موس وهارون ويوشع وإبراهيم فقطء ويخالفونهم في القبلة» فاليهود 
تصلّي إل بيت المقدسء والسامرة تصلي إلى جبل عزون7) ببلد نابلوس» 


.)١7/1١8( «نهاية المطلب»‎ )١( 

(؟) كذافي الأصلء وفي «الملل والنحل» للشهرستاني (ص :)77١‏ اغريزيم». ويقال: 
«جريزيم»» وفي الترجمة العربية للعهد القديم: 2(جرزيم». وهو جبل يقع جنوبي مدينة 
نابلس» وتسكن الطائفة السامرية علئ قمته. انظر: «خطط الشام» لكرد علي .)75١5/5(‏ 
أما عزون فهي بلدة في الضفة الغربية جنوبي مدينة نابلس. وانظر عن «السّامرة»: «مروج 
الذهب»(١04/1)‏ و«الفصل» /١(‏ 67). و«المواعظ والاعتبار» (5/ 85" 0786. 
ومناظرة المؤلف مع أحدهم في البدائع الفوائد» (5/ .)١151/215755‏ 


١78 


اليهود» وأن الله أمر داود أن يبني بيت المقدس بجبل نابلوس» وهو عندهم 
الطور الذي كلّم الله عليه موسئء فخالفه داود وبناه بإيلياء فتعدّئ وظلَّمَ 
بذلك. ولغتهم قريبةٌ من لغة اليهود وليست بها. 

وهم فرقٌ كثيرةٌ تشعّبت عن فرقتين: دوسانية وكوسانية(1). 

فالكوسانية تقر بالمعاد وحشر الأجساد والجنة والنار» والدوسانية تزعم 
أن الثواب والعقاب في الدنيا. وبينهما اختلافٌ في كثير من الأحكام. 

وهذه الأمة من أقلّ الأمم في الأرض وأحمقهاء وأشدّها مجانبة للأمم» 
وأعظوها آصارًا وأغلالا. وإذا أردتَ معرفة نسبتهم إلئ اليهود فهم فيهم 
كالرافضة في المسلمين. 

وهذه الأمة لم تحدث ف الإسلام» بل هى أمةموجودةٌ قبل الإسلام 
وكذلك الأئمة والخلفاء بعدهم فعدمٌ إقرارهم بالجزية تخطئةٌ لهم» وهذا 
مما لا سبيل إليه. 

فصل في الصابئة 
وقد اختلف الناس فيهم اختلافًا كثيرًا("2» وأشكل أمرهم علئ الأئمة 


000 في «الملل والنحل؟ (ص5١5):‏ (دوستانية وكوستانية». 
(0) انظر: «الفصل» لابن حزم 7577/١(‏ 03737 و«الملل والنحل» (ص598-5755), 


089 


لعدم الإحاطة بمذهبهم ودينهم. 

فقال الشافعي 2١7‏ رحمه الله تعالئ: هم صنفٌ من النصارئ. وقال في 
موضع: يُنظر في أمرهمء فإن كانوا يوافقون النصارئ في أصل الدين ولكنهم 
يخالفومم في الفروع لم تضرّ مخالفتهم0") فتؤخذ منهم الجزية وإن كانوا 
يخالفوهم في أصل الدين لم يُقَرّوا على دينهم ببذل الجزية. 

واختلف أصحابه2"9 فقال أبو سعيد(؟» الإصطخري: ليسوامن 
النصارئء ولا يجوز إقرارهم علئ دينهم, قال: لأنهم يقولون: إن الفلك حيٌّ 
ناطقٌء وإن الكواكب السبعة آلهةٌ فهم في حكم عبدة الأوثان. 

واستفتئ القاهر بالله العباسي الفقهاء فيهم, فأفتاه أبو سعيد أنهم لا 
يُقَرونَء فأمر بقتلهم» فبذلوا مالا عظيمًا فتركهم. 

وأما أقوال السلف فيهم: فذكر سفيان عن ليثِ عن مجاهدٍ قال: هم قومٌ 
بين اليهود والمجوس ليس لهم دينٌ©). 


و«إغاثة اللهفان» (؟5/ »)٠١١6-١1٠١8‏ و«مفتاح دار السعادة» (؟/ 231٠١7‏ 7/ا١١).‏ 
)١(‏ ينظر: «الأم) (ه/ “امد 670 5/ 17)» و«المغني» (4/ /4 0). 
(؟) «لم تضر مخالفتهم» ليست في المطبوع. 
(*) انظر: «نهاية المطلب» .)١70011١/148(‏ 
(5) في الأصل: «أبو سعد؛ خطأ. انظر ترجمته في اطبقات الشافعية» للسبكي ("/ .)717١‏ 
(5) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /١(‏ /51) عن سفيان به. وأخرجه الطيري (؟/ ه"ء 
”") وابن أبي حاتم )١171822111//١(‏ من طرق عنه بنحوه. 


خرن 


وفي تفسير شيبان عن قتادة قال: الصابئة قومٌ يعبدون الملائكة7١).‏ 

قال محمد بن جرير( ': واختلف أهل التأويل فيمن يلزمه هذا الاسم 
من أهل الملل» فقال بعضهم: يلزم كلّ من خرج من دينٍ إلئ غير دين. 
وقالوا: الذي عنئ الله بهذا الاسم قومٌ لادينَ لهم. 

ثم ذكر عن عبد الرزاق عن سفيان عن ليث عن مجاهدٍ قال: الصابئون 
قومٌ ليسوا يهود ولا نصارئ. ولا دين لهم. 

وحكئ عن حجاج عن مجاهي قال: الصابئون بين المجوس واليهود؛ لا 
تُؤكل ذبائحهم ولا تتكح نساؤهم. 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: الصابئون زعموا أنهم ليسوا بمجوس ولا 
نيوة ول تضارف قال" قد سمعنا ذلك. 

وقال ابن وهب: قال ابن زيدٍ: الصابئون أهل دين من الأديان كانوا 
يجريزة الموصل يتو ارق لا إله إلا اله وائيس لهند عيثل ولا كات ولاائني 
إلا قول «لا إله إلا الله»» قال: ولم يؤمنوا برسولٍ لله عز وجل» فمن أجل ذلك 
كان المشركون يقولون للنبي وَكةِ وأصحابه: هؤلاء الصابئون. يُسْبّهونهم 
م 


)١(‏ لم أجده من طريق شيبان» وقد أخرجه الطبري (7/ 77 17/ 485) من طريق 
سعيك بن أبي عروبة عنه ‏ وسيأتي قريبًا ومن طريق معمر عنه. 
(؟) في «تفسيره» (؟/ 8 77-7), والآثار الآتية كلها منه. 


بحرن 


وقال سعيد عن قتادة: هم يعبدون الملائكة. ويُصِلُونَ إلئ القبلة» 
ويقرؤون الزبور. 

وقال سفيان عن السدّي: هم طائفةٌ من أهل الكتاب. 

وقال ابن جرير(1©: الصابئ المستحيث سوئ دينه دياه كالمرتدٌ من 
أهل الإسلام عن دينه. وكل خارج من دين كان عليه إلئ كر غيره تُسمَيه 
العرب صابئًاء يقال منه “ضصافلان يضا ضباء ويقيال: صَبَأتِ النجوم إذا 

طلعتء وصَبَأ علينا فلانٌ إذا طلع. 

قلت: الصابئة أمةٌ كبيرةٌ فيهم السعيد والشقي؛ وهي إحدئ الأمم 
المنقسمة إلئ مؤمن وكافر فإن الأمم قبل مبعث النبي يك نوعان: 

نوع كفارٌ أشقياء كلهم ليس فيهم سعيدء كعبدة الأوثان والمجوس. 

ونوع منقسمون إلئن سعيد وشقيء وهم اليهود والنصارئ والصابئة. 

7 0 سبحانه النوعين في كتابه فقال: لإإِنَّ قثوأ وَالْذيق 
هَادُواً وَالتَصَِرِئ وا لصَّلبعِينَ مَنْ عَامَنَ بالله وَالْصَوْمٍ ألا خِر وَعَمِلَ ضصَطلِحًا 
ل 0 .]١‏ 
وكذلك قال في المائدة79). 


.07" 5 في «تفسيره) (؟7/‎ )١( 
إن أَلّذِينَ َامَنُوأوَالَدِينَ هَادُواوَالصَّبِعُونَ وَالكَصَرئ مَنْ َامَنَ بالل‎ :9١ الآية‎ )0( 
اليم الآخر وَعَيلَ صَللِحَا ا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يحرُون4.‎ 


ضرن 


0 دإنَّ أ لَذِين َامَنُو ديق هَادُواً ا 
وَالقَصَرئ وا سَ وَالَدِيِنَ أ شَرَكُوَا إن أله يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ 
َلْقِيمَة إن أ َه علي ل اي 20 
منهم بالله واليوم الآخر)؛ لأنه ذكر معهم المجوس والذين أشركواء فذكر 
بت أممء منهم اثنتان شقيتان» وأربع أمم منقسمة إلئ شقي وسعيد» وحيث 
وعد أهل الإيمان والعمل الصالح منهم بالأجر ذكرهم أربع أمم ليس إلا 
ففي آية الفصل بين الأمم أدخل معهم الأمتين» وني آبة الوعد بالجزاء لم 
يدخلهما معهم. فعُلِم أن الصابئين فيهم المؤمن والكافر والشقي والسعيد. 

وهذه أمةٌ قديمةٌ قبل اليهود والنصارئء وهم أنواعٌ: صابئةٌ حنفاء وصابئة 
مشركون. وكانت حرّانَ دارٌ مملكة هؤلاء قبل المسيح» ولهم كتبٌ وتآليف 
وعلومٌ» وكان في بغداد منهم طائفةٌ كبيرةٌ منهم إبراهيم بن هلالٍ الصابى(1) 
صاحب الرسائل» وكان علئ دينهم ويصوم رمضان مع المسلمين» وأكثرهم 
فلاسفة» ولهم مقالاتٌ مشهورةٌ ذكرها أصحاب المقالات(). 

وجملة أمرهم أنهم لا يكذّبون الأنبياء ولا يوجبون اتباعهم» وعندهم أن 
من اتبعهم فهو سعيد ناج» وأن من أدرك بعقله ما دَعَوا إليه فوافقهم فيه 


)١(‏ من الكتاب المشهورين» توفي سنة 85". انظر ترجمته في ايتيمة الدهر» (7/ 57 7 وما 
بعدها), و«معجم الأدباء» .)١1908-١70 /١(‏ واوفيات الأعيان» /١(‏ 204-07 
1 1 "7) وغيرها. 

(0) انظر: «الملل والنحل؟ للشهرستاني (ص9 75 وما بعدها). وقد اعتمد عليه المؤلف 
في بيان عقائدهم. 


نين 


وعمل بوصاياهم فهو سعيد وإن لم يتقيّدُ بهم. فعندهم دعوةٌ الأنبياء حقٌ» ولا 
تتعيّن طريقًا للنجاة. وهم يُقِرُون أن للعالم صانعًا مدبرًا حكيمًا منزَّمًا عن 
ممائلة المصنوعاتء ولكنْ كثير منهم أو أكثرهم قالوا: نحن عاجزون عن 
الوصول إلئ جلاله بدون الوسائطء والواجب التقرب إليه بتوسط 
الروحانيين المقدََّسينء المطمّرين عن المواد الجسمانية» المبرّئين عن 
القوئ الجسدية. المنزَّهين عن الحركات المكانية والتغييرات الزمانية» بل قد 
جُبلوا علئ الطهارة وفْطِروا علئ التقديس. 

قالوا: وإنما أرشدنا إليهم معلَّمنا الأول هرمس» فنحن نتقرب إليهم 
وبهمء وهم آلهتنا وشفعاؤنا عند ربٌ الأرباب وإله الآلهة. فالواجب علينا أن 
نطهّر نفوسنا عن الشبهات الطبيعية ونهذَّبٍ أخلاقنا عن علائق القوة 
الغضبية7١2؛‏ حتئ تحصل المناسبة بيننا وبين الروحانيات»؛ فحينئذٍ نسأل 
حاجاتنا منهم؛ وتَعرض أحوالنا عليهم؛ وتَصّبو في جميع أمورنا إليهم؛ 
فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم ورازقنا ورازقهم. وهذا التطهر(”) 
والتهذيب لا يحصل إلا برياضتنا وفطام أنفسنا عن دَنِيَات الشهوات» وذلك 
إنما يتم بالاستمداد من جهة الروحانيات» والاستمداد هو التضرّع والابتهال 
بالدعواتء وإقامة الصلوات وإيتاء الزكوات»؛ والصيام عن المطعومات 
والمشروبات» وتقريب القرابين والذبائح» وتبخير البخورات مع العزائم؛ 


)000( في المطبوع: (العصبية»)» تصحيف. 
(؟) كذافي الأصل. وفي المطبوع: «التطهير». 
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ليحصل لنفوسنا استعدادٌ إلئ الاستمداد العالى من غير واسطةء فيكون 
حكمنا وحكم الأنبياء في ذلك واحدًا. 

قالوا: والأنبياء أنَوا بتزكية النفوس وتبذيبها وتطهير الأخلاق من 
الرذائل» فمن أطاعهم فهو سعيد. 

قالوا: والروحانيات هي الأسباب المتوسطة في الاختراع والإيجاد 
وتصريف الأمور من حال إلئ حال» وهي تستمدٌ القوة من الحضرة القدسية» 
وتفيضن الفيقن :طرخ الموجؤدات الشفليةة فمتها سدكرات الكواكنت السبعة 
السيارة في أفلاكهاء وهي هياكلهاء فلكل روحاني هيكل وهو فلك» ونسبة 
الروحاني إلئ ذلك الهيكل الذي اختصّ به نسبة الروح إلئ الجسدء فهو ربّه 


0 


ومدِيره 

ويقولون: الهياكل آباءٌ والعناصر أمهاتّ» فتفعل الروحانياثٌ تحريكّها 
علئ قدر مخصوصء ليحصل من حركتها انفعالاتٌ في الطبائع والعناصرء 
فيحصل من ذلك تركيباتٌ وامتزاجاتٌ في المركبات: فتتبعها قُرّئ 
نفسانية("2» وتركبت عليها نفوسٌ روحانية مشل أنواع النبات وأنواع 
الحيوان27"©» ثم قد تكون التأثيرات كلية صادرةً عن روحاني كلي» وقد تكون 
جزئية صادرةً عن روحاني جزئي. ومنها مدبّرات الآثار العُلُوية الظاهرة في 


)0غ( (ومديره» ساقطة من المطبوع» وهي ي ثابتة في الأصل و«الملل والنحل» (ص١١3).‏ 
0( افتتبعها قويئ نفسانية» ساقطة من المطبوع. 
() في المطبوع: «الحيوانات» خلاف الأصل. 


1١6 


الجوّ كالمطر والثلوج والبرد والرياح والصواعق والشهب والرعد والبرق 
والسحاب. والآثار السّمْلِية كالزلازل والمياه وغيرها. 

قالوا: ومدبّراتٌ هاديةٌ شائعة(١2‏ في جميع الكائنات حتئ لايُرئ 
موجود7' ما خالٍ عن قوةٍ وهداية بحسب قبوله واستعداده. 

وأما أحوال الروحانيات من الرّوح والريحان والنعمة واللذة والراحة 
والبهجة والفرح والسرور في جوار ربٌ الأرباب فمما لا يخطر علئ قلب 
بشرء طعامهم وشرابهم: التسبيح والتقديس والتهليل والتمجيد, وأنسهم 
حالته التي هو فيها بغيرهاء إذ لذته وبهجته وسروره فيما هو فيه. 

قالوا(": والروحانيات مبادئ الموجودات ومواةٌ الأروا-47», 
والمبادئ أشرف ذانًا وأسبق وجودًا وأعلئ رتبة من سائر الموجودات التى 
حصلت بتوسطهاء فعالّمها عالَمٌ الكمالء والمبدأ منها والمعاد إليهاء 
والمصدر عنها والمرجع إليهاء والأرواح إنما0*© نزلت من عالمهاء حتئ 


)١(‏ في المطبوع: «سارية» خلاف الأصل. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «بوجود». والتصويب من «الملل والنحل» الذي نقل عنه 
المؤلف. 

انظر: «الملل والنحل» (ص7584). 

(4) في «الملل والنحل»: #وعالمها معاد الأرواح». 

(5) في الأصل: «لها». والتصويب من «الملل والنحل». 


طن 


اتصلت بالأبدان» وتوسّخت بأوضار الأجسام, ثم طهرث عنها بالأخلاق 
الزكية والأعمال المرضية» حتوا انفصلت عنها فصعدت إلىئ عالمها الأول» 
فالنزول هو النشأة الأولواء والصعود هو النشأة الأخرئ. 

قالوا(!؟: وطريقنا في التوسل إلئ حضرة(") القدس ظاهرٌ وشرعنا 
معقولء فإن قدماءنا من الزمان الأول لما أرادوا الوسيلة عملوا أشخاصًا في 
مقابلة الهياكل العلوية على نِسّبِ وإضافاتٍ وهيآتِ7() وأحوالٍ وأوقاتٍ 
مخصوصة» وأوجبوا على من يتقرب بها إلئ ما يقابلها من العلويات لباسًا 
وبخورًا وأدعية مخصوصة وعزائمء تقرّبوا مبا(؟) إلئ رب الأرباب ومسبّب 
الأسباب» وتلقينا ذلك عن عاذيمون0*) وهرمس. 

فهذا بعض ما نقله أرباب المقالات من دين الصايئة» وهو بحسب ما 
وصل إليهمء وإلا فهذه الأمة فيهم المؤمن بالله وأسمائه وصفاته وملائكته 
ورسله واليوم الآخرء وفيهم الكافر» وفيهم الآخذ من دين الرسل بما وافق 
عقولهم واستحسنوه؛ فدانوا به ورّضُوه لأنفسهمء وعقّدٌ أمرهم أنهم يأخذون 
بمحاسن ما عند أهل الشرائع بزعمهم, ولا يوالون أهلّ ملةٍ ويعادون أخرئء 
ولا يتعصّبون لملّةِ علئ مِلَّةِه والملل عندهم نواميسٌ لمصالح العالّم فلا 
)١(‏ «الملل والنحل» (ص585). 
(؟) في الأصل: «حضيرة». والمثبت موافق لما في «الملل والنحل». 
(*) «وهيآت» ساقطة من المطبوع. 
(5) في المطبوع: «يقربونها» خلاف ما في الأصل و«الملل والنحل». 
(5) في الأصل: «عاديموت». والتصويب من «الملل والنحل». 


يضن 


معنئ لمحارية بعضها بعضّاء بل يُؤخذ بمحاسنها وما تكمل به النفوس 
وتتهدّب به الأخلاق» ولذلك سُمُوا صابئين» كأنهم صَبَأُوا عن التعبد بكل 
ملةٍ من الملل والانتساب إليها. ولهذا قال غير واحدٍ من السلف: ليسوا يهودٌ 
ولا نصارئ ولا مجوس2(7), وهم نوعان: صابئةٌ حنفاء» وصابئةٌ مشركون؛ 
فالحنفاء هم الناجون منهم» وبينهم مناظراتٌ ورد من بعضهم علئ بعض 0" 
وهم قوم إبراهيم» كما أن اليهود قوم موسئء والحنفاء منهم أتباعه. 

وبالجملة» فالصابئة أحسن حالا من المجوس. فأخذ الجزية من 
المجوس تنبيةٌ علئ أخذها من الصابئة بطريق الأولئ» فإن المجوس من 
أخبث الأمم ديئًا ومذهباء ولا يتمسكون بكتاب» ولا ينتمون إلئ ملَّقَ ولا 
يثبت لهم كتابٌ ولا شبهة كتاب أصلا. ولهذا لمااظهرت فارسٌ علئ الروم 
فرح المشركون بذلك؛ لأنهم مثلهم ليسوا أهل كتاب؛ وساء ذلك المسلمين» 
فلما ظهرت الروم علئ فارس فرح المسلمون9", لأن النصارئ أقرب إليهم 
من المجوس من أجل كتابهم. 

وكل ما عليه المجوس من الشرك» فشر الصابئة إن لم يكن أخفف منه 
فليس بأعظم منه. وقد تردّد الشافعي رحمه الله تعالئ في أخذ الجزية منهم في 


)١(‏ كذافي الأصل غير ممنوع من الصرفء والصواب صرفه. 

(؟) ذكر الشهرستاني هذه المناظرات في «الملل والنحل» (ص7598-17577). 

(*) كماني مطلع سورة الروم» وانظر حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد (515 25 
24, والترمذي (*7147)» والنسائي في «الكبرئ» )١١7*84(‏ وغيرهم. وفي الباب 
عن غيره من الصحابة. 
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1 د . 0 سا‎ 0 2 ٠ 
موضعء وقطع بأخذها منهم في موضعء وعدّق القول في موضعء كما حكينا‎ 
لفظه(1).‎ 
فصل‎ 

فإن قيل: فهل للإمام أن يستسلف منهم الجزية؟ 

قلنا: ليس له ذلك إلا برضاهمء كما ليس له أن يستسلف الزكاة إلا برضا 
ربٌ المالء بل الجزية أولئ بالمنعء فإنها تسقط بالإسلام وبالموت في أثناء 
السنة» وتتداخل عند أبى حنيفة» فهى بعرض السقوط قبل الحول وبعده. 

فإن قيل: فهل له أن يأخذ منهم في أثناء السنة بقسطٍ ما مضئ منها؟ 
ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان. قال أبو المعالي الجويني7): أظهرهما 
أنه ليس له ذلكء فإن الطلبة في آخر السنة عند استمرار الأحوال» بذلك جرت 
سنن الماضين وسنن المتقدمين» والجزية موضوعها علئ الإمهال كالزكاة. 

قيل: الصحيح من المذهب أنها تسقط عنه وأن لا يطالب بقسط ما مضئء 
ومن الأصحاب من لم يحكِ في ذلك نزاعاء ولكن أبا عبد الله بن حمدان 


)١(‏ في أول الفصل. 
(؟) في «نباية المطلب» (0”7/148). 


خرن 


حكن في ذلك وجهين فقال(١2:‏ وفيمن2"7 أسلم في الحول أو مات أو جنّ 
جنونًا مُطْبقَا أو أقعد أوعَوِي وجهان. 

فإن قيل: فإن اتفق اجتماع ديون الآدميين والجزية فهل تقدَّم الجزية أو 
الديون؟ 

قيل: أما أصحاب الشافعي فبنّوا ذلك علئ الأصل وقالوا("): ينحنا (؟) 
بالجزية نحو 222 حقوق الله كالزكاة, أو يد يُنْحَوا(21 بها نحو حقوق الآدميين 
ولسحيي القوب فل هذا تقع المحاصّة بينها وبين غيرها من الديون. 

ومنهم من قال: هي من حقوق الله» فإنه لا متشح ليلا هد اول تشفط 
ا 

: 9 ٍِ 
أو وقوع المحاصة. 


ولأصحاب أحمد أيضًا ثلاثة أ وجه 4 مثل هذه70), 


.70 5١ في «الرعاية الكبرئ» (؟/ ق١7أ) نسخة تشستربيتي‎ )١( 
(؟) في الأصل: «ومن». والتصويب من «الرعاية».‎ 

(9) انظر: «نهاية المطلب» (73/18). 

(:) قبلها في الأصل: «هذا». ولا موقع لهاء وكأنها زائدة. 

(6) في المطبوع: «مستحق بالجزية يحق» تحريف. 

(5) في المطبوع: «ويحق» تحريف. 

(0) كمافي «الرعاية الكبرئ» (7/ ١7أ).‏ 


لال 


فصل 
في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاق و افتراقٍ 

الخراج هو جزية الأرضء كما أن الجزية حراج الرقاب» وهما حقان 
علئ رقاب الكفار وأرضهم للمسلمين» ويتفقان في وجوه ويفترقان في 
وعتور 01 

فيتفقان في: أن كلا منهما مأخودٌ من الكفار علئ وجه الصّغار والذلة: 
وأن مصرفهما مصرف الفيء» وأنهما يَجبان في كل حول مر وأنهما يسقطان 
بالإسلام» علئ تفصيل نذكره إن شاء الله تعالئ. 

ويفترقان في: أن الجزية ثبتت بالنصء والخراج بالاجتهاد. وأن الجزية 
إذا قُدّرت علئ الغني لم تزد بزيادة غناه» والخراج يُقدّر بقدر كثرة الأرض 
وقلتها. والخراج يجامع الإسلام حيث نذكره إن شاء الله تعالئ» والجزية لا 
تجامعه بوجد؛ ولذلك يجتمعان تارة في رقبة الكافر وأرضه ويسقطان تارة 
وتجب الجزية حيث لا خراجٌ» والخراج حيث لا جزية. 

ونحن نذكر كيف أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه. فنقول: 

الأرض ستة أنواع: 

أحدها: أرضٌ استأنف المسلمون إحياءهاء فهذه أرض عَشْرء ولايجوز 
أن يوضع عليها خراحٌ بغير خلافي بين الأئمة. 


.)77١ص( انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي‎ )١( 


١:١ 


قال آبو الضف (219: سألت أحمد عن أرض مّواتٍ في دار الإسلام لا 
يُعرف لها أربابٌء ولا للسلطان عليها خراجٌ» أحياها رجل من المسلمين؟ 
فقال: من أحيا أرضًا مَوانًا في غير السواد كان للسلطان عليه فيها العشر» ليس 
عليه غير ذلك. 


وقال في رواية ابن منصور7©: والأرضون التي يملكها ربّها ليس فيها 
خراحٌ» مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان في السواد7") لسعب وابن مسعودٍ 
[وخبّاب]. 


وقد استشكل القاضي(؟) هذا النصء وتأوله علئ أنَّ عثمان أقطعهم 
منافعهاء وأسقط الخراج على وجه المصلحة؛ لأن أرض السواد فتِحث عَنْوةً 
فهي خراجية؛ وظاهر النص أن هذه الأرض قد صارت ملكا لهم بإقطاع 
الإمامء وإذا ملكوها ملكوها(*) بمنافعهاء والخراج من جملة منافعهاء فإنه 
جار مجرئ الأجرة» فيملكونه بوأك منافعهاء إذ لا يجب للإنسان علئ نفسه 
خراجٌ» فكأنه ملّكهم الأرضٌ وخراجها. 


.)١157ص( كمافي «الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ‎ )١( 

() المصدر نفسه (ص57١).‏ ومنه الزيادة بين معكوفتين. وهو في «المسائل» بروايته 
(1/ة355). 

() «في السواد» ساقطة من المطبوع. 

(5) أي أبو يعلئ في المصدر السابق. 

(0) «ملكوها» الثانية ساقطة من المطبوع. 


١ 


فصل 

النوع الثاني: أرضٌ أسلم عليها طوعًا من غير قتالٍء فهي له.0, لا 
خراجَ عليهاء وليس فيها سوئ العشر. وهذا كأرض( المدينة وأرض اليمن 
وأرض الطائف وغيرها. 


نص عل ذلك أحمد في رواية حرب27 فقال: أر قن الع 42 الرجل 
مالم قسسدامن غير قال وق يله أرقي ته حش 


وقال في موضع آخر: أرض العشر: الرجل يسلم وفي يده أرضٌ فهو 
عشْرء مثل مكة والمدينة. 


وأما قوله في رواية حنبل2*0: «من أسلم علئ شيء فهو له ويؤخذ منه 
خراج الأرض»» فليس مراده أن يسلم علئ أرضه التي كانت بيده قبل 
الإسلام يقير خراع؛ لآله قد صرح أنه لين في هله الأرضين غير العشره وإنما 
مراده أنه يسلم وفي يده أرضٌ خراجيةٌ فتحها الإمام عَنُوة فهذه لا يسقط 
الخراج بإسلام من هي في يده كما سنذكره. 


)١(‏ كذافي الأصل. وفي المطبوع: «له». 

(1) في المطبوع: «كان في» بدل «كأرض» تحريف. 

() كما ني «الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ (ص77١).‏ 
(4) «العشر» ساقطة من المطبوع. 

(6) في «الأحكام السلطانية» (ص157١).‏ 
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فصل 

النوع الثالث: ما ملك عن الكفار عَنُوةَ وقهرّاء فهذه فيها روايتان10): 

إحداهما: أنها تكون غنيمة تقسم بين الغانمين كالمنقول» وتكون أرضص 
عشر لا خراجَ عليها كما أحياه المسلمون. 

الثانية: أن الإمام بالخيار إن شاء قسمّها وكانت كذلك عشرية غير 
خراجية» وإن شاء وقمّها عل المسلمين ويضرب عليه خراجًا يكون كالأجرة 
لهاء غيرٌ مقدَّر المدة بل إلئئ الأبد» فهذه عشْريةٌ خراجية. 

فإن استمرت في يد الكفار ففيها الخراج» زرعوها أو لم يزرعوهاء ولا 
عَشْرَ عليهم؛ وإن أسلموا لم يُسقط الإسلام خراجّهاء ويجب عليهم فيها 
الَعْشْرٌ فيجتمع العشر والخراج بسببين مختلفينء الحُشّْر علئ المُكَلُ 
والخراج علئ رقبة الأرضء هذا قول الجمهور. 

وذهب أبو حنيفة إلئ أنه لا يجتمع العُشر والخراج في أرض""» بل إن 
َخدْ ممن هي في يده الخراجُ لم يؤخذ منه العشرء وإن أَحذْ منه العشرٌ لم 
يؤخذ منه الخراج. ورُوي في ذلك حديث باطلٌ لا أصلّ له وليس من كلام 
رسول الله ع : «لا يجتمع العشر والخراج»7". 
)١(‏ انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ (ص177)» و«المغني» (5/ 184)» و«الفروع» 

.693/1١( 
و«الاختيار‎ »)١14 /5( انظر: «الأحكام السلطانية؛ للماوردي (ص5١75)» و«المغني»‎ )١( 

لتعليل المختار» .)١١5 /١(‏ 
[فرفق يراجع في تضعيفه وبيان بطلانه: «الكامل» لابن عدي (// »© و(المجروحين» 


١ 


وشبهة هذا الترك أن الخراحي الأصل إنمانهؤ جزية الأرضيء نهو تعترلة 
خراج الرؤوسء فهو علئ الكفار بمنزلة الجزية عل رؤوسهم» وهو عوضٌ عن 
الُشر الذي يجب بالإسلام وبدلٌ عنه قلو لم يوضع علئ الأرض لتعطَّلت إذا 
كانت مع كافر عن العشر والخراج؛ فكان في ذلك نقصٌ علئ المسلمين فقام 
خراججُها مقام العشْرء فإذا أسلموا أخذوا بالعشر ولم يُجمع عليهم بين العشر 
والخراج في حال الإسلام» كما لم يُجمع عليهم بينهما في حال الكفرء بل إذا 
سقطت الجزية بالإسلاموهي خراج الرؤوس ‏ فكذلك الخراج الذي هو 
جزية الأرض. ولهذا كره الصحابة ريَِآنَهَءَنْر للمسلم الدخول في أرض الخراج؛ 
لأنه يسقط ما عليها من الخراج بدخوله فيها. 

وأما الجمهور فنازعوه في ذلك وقالوا: الخراج على رقبة الأرض رُرِعثْ 
أولم تزرع» والعْشّر في مُعَلّها سواءٌ كانت ملكا أو عاريةً أو إجارةٌ» ولم يوضع 
الخراج بدلا عن العشرء بل وُضِع حقًا للمسلمين في رقبة الأرض. وإنما لم 
يجتمع على الكافر العشر والخراج لأن العُشر زكاةٌ وليس من أهلهاء فلا 
ماوت مات 


قالوا: وإنما كره الصحابة وَعَإيَدُعَنْفر الدخول ني أرض الخراج؛ لأن 


(/174)» و«المجموع» (0/ 500).؛ و«فتح القدير' لابن الهمام :5١/5(‏ 57). 
قال شيخ الإسلام: إن المرفوع منه كذب باتفاق أهل الحديثء «مجموع الفتاوئ) 
(75/ 06) و«منهاج السنة» (0/ 570). وإنما روي عن عكرمة مقطوعا من قوله. 
أخرجه يحي بن آدم (ص 5 71) وابن زنجويه (787). وانظر: «الأموال» لأبي عبيد 
(01/1)» و«الاستخراج» لابن رجب (ص507). 


١6 


المسلم إذا دخل فيها التزم ما عليها من الخراج وهو صَغارٌ في الأصل» فلا 
ينبغي أن يلتزمه ويُقرٌ به» ولما كان تابعًا للأرض كان باقيّا ببقائها تابعًا لهاء 
ويزول بزوالها وتعطّل نفعهاء كما تسقط الجزية بزوال الرقبة أوعجزها عن 
الأداء. ولا تَنافِي بين اجتماع الحقّين في العين الواحدة بسببين مختلفين: كما 
يجب عليه في الصيد المملوك إذا أتلفه في الإحرام قيمتّه لمالكه والجزاءٌ لحقٌّ 
الله» وكما لو قتل أمةٌ بالزنا عُرّم قيمتها لسيدها ولزمه الحدٌّ لحقٌّ الله سبحانه. 
وكذلك لو قتل عبدًا خطأً لزمنّهِ قيمته لسيده والكمّارة للمساكين» ونظائر 
ذلك كثيرةٌ. وهذا النوع من الأرض هو المعروف بوضع الخراج. 
فصل 

ويجوز بيع هذه الأرض وهبتها ورَهُنها وإجارتهاء ونص الإمام أحمد في 
رواية ابنه صالح7(١)‏ علئ جواز جعلها صداقًا. وهذا صريحٌ في جواز بيعها 
وهبتها. 00 

وقال بعض المتأخرين من أصحابه: لا يجوز نقل الملك فيهاء لأنها 
وقففٌ فلا يجوز بيعها. وهذا ليس بشيء. فإنها تورث بالاتفاق والوقف لا 
يُورَثْء وتجعل صداقًا بالنص والوقف لا يجوز فيه ذلك. 

ومنشأ الشبهة أنهم ظنوا أن وقفها بمنزلة سائر الأوقاف التي تجري 
مجرئ إعتاق العبد وتحريره لله. وهذا غلطٌء بل معنئ وقفها تركّها على 
حالها لم يقسمها بين الغانمين» لا أنه أنشأ تحبيسها وتسبيلها علئ المسلمين» 


)١(‏ لم أجدها في «مسائله»» وطبعتها ناقصة. 


١5 


هذا لم يفعله رسول الله يك ولاعمر ولا أحدٌ من الأئمة بعده. بل وقفها هو 
ترك قسمتها وإبقاؤها علئ حالهاء وضربٌ الخراج عليها يؤخذ ممن تكون في 
يدهء والوقف إنما امتنع بيعه لما في بيعه من إبطال وقفيته» وأما هذه فإذا بيعت 
أو انتقل الملك فيها فإنها تتتقل خراجية كما كانت عند الأول. وحق 
المسلمين في الخراج» وهو لا يسقط بنقل الملكء فإنها تكون عند المشتري 
كما كانت عند البائع» كما تكون عند الوارث كما كانت عند موروثه20©. 
ولهذا جاز بيع المكاتب ولم يكن بيعه مُسَقَطًا لسبب حريته بالأداء» فإنه 
ينتقل217 إلى المشتري كما كان عند البائع. 
فصل 
النوع الرابع7: ما صُولح عليه المشركون من أرضهم علئ أن يُقِرّها في 
أيديهم بخراج يضرب عليهاء وتكون الأرض لهم فهذا الخراج جزيةٌ تؤخذ 
منهم ما أقاموا على شركهم» وتسقط عنهم بإسلامهم» ولهم بِيعٌ هذه الأرض 
والتصرف فيها كيف شاؤواء فإن تبايعوها بينهم كانت علئ حكمها في 
الخراج» وإن بيعت علئ مسلم سقط عنه خراجها. وإن بيعت من ذمي فهل 


)00( في المطبوع: «مورّثه» خلاف الأصل. والشخص الذي يموت يُورّث» فهو موروث. 
والذي يرثه: وارث. وفي القرآن: «وّإن كات رَجَلُ يورك لله ...4. 

(؟) في المطبوع: «لا ينتقل»؛ وهو يقلب المعنئ. 

(؟) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ (ص177)., وللماوردي (ص58؟)؛ 


و«المغني» (5/ 191)» و«الفروع» /1٠١(‏ 1917). 


١ /ا‎ 


يسقط عنه خراجها؟ ذكر القاضي(١2‏ فيه احتمالين: 

أحدهما: لا يسقط خراجها لبقاء كفره. 

والثاني: يسقط لخروجه بالذمة من عقد من صُولح عليها("). 

واكاك اال وا ا متو لوقي له ول بقيان” 20 
ب ا ا 
بالخراج. فقال أحمد: جيد. 

قال2*0: فقد نصّ علئ أن الخراج يسقط عن أرض الصلح بالإسلام. 

قال القاضي: وهذا محمولٌ علئ أن تلك الأرضين لهم ولم يُسقِطها 
عن أرض العنوة؛ لأنها وقفٌ لجماعة المسلمين فهي أجرةٌ عنها. 

فصل 

النوع الخامس: أرضٌ جلا عنها أهلّها فخلّصها المسلمون بغير قتالء 

فهذه حكمها حكم العنوة» تترك(21 وقمًا ويُضرب عليها خراجٌ يكون أجرةً 


.)١54ص( في «الأحكام السلطانية»؛‎ )١( 

(؟) في الهامش: «عليه» بعلامة خ. والمثبت موافق لما في «الأحكام السلطانية». 
(9) كمافي المصدر السابق. وهو في «مسائله) (١1417-155/1؟7).‏ 

(:) كذافي الأصلء وني المصدرين السابقين: «عنها». 

(0) أي أبو يعلئ في «الأحكام السلطانية» (ص .)١590‏ 

(1) في الأصل: «ترك». 
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لمن تقر في يده من مسلم وكافر» ولا تتغير بإسلام ولا ذمة. 

قال أحمد في رواية ابنه صالح وأبي الحارث(21): كل أرض جلا2؟) عنها 
أهلها بغير قتال فهي فيه 7" 

فصل 

النوع السادس: أرضٌ صالحناهم علئ نزولهم عنهاء وتكون ملكا لنا 
وتقرٌ”" في أيديهم بالخراج» فحكم هذه الأرض أيضًا حكم أرض العنوة: أنها 
تصير وقفًا للمسلمين وتقر في أيديهم بالخراج» ولا يسقط هذا الخراج 
بالإسلام, ولا يُمنعون من المناقلة فيهاء ويكون ذلك مناقلة عن حق 
الاختصاصء لا بِيعٌ7؟) لرقبة الأرض إذ ليست ملكا لهم وإنما يُعاوَضون 
على منفعة الاختصاص. 

وليس في ذلك إبطال حق المسلمين من رقبة الأرض ولا نفعهاء فلا 
يُمنعون منه» ويكونون أحقٌّ ببذه الأرض ما أقاموا علئ صلحهم. ولا تنتقل 
من أيديهم سواءٌ أسلموا أو أقاموا علئ كفرهم. كما لا تتتزع الأرض من 
مستأجرها. وإن صاروا ذمة وضُربت عليهم الجزية لم يسقط عنهم الخراج 
بل يجمع عليهم الخراج والجزية. 


.)١155 21١58ص( «الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ‎ )١( 
(؟) في الأصل: «خلا» تصحيف.‎ 

(*) في هامش الأصل: «وتعشر» بعلامة خ. 

(5) كذافي الأصل مرفوعا. 
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فصل 

وأما أصل وضع الخراج» فقال أبوعبيد(!؟2: حدثنا الأنصاري ‏ ولا 
أعلم إسماعيل إلا وقد حدَّئّناه أيضًا-عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: 
عن أبي مِجْلَزْ لاحق بن حميدٍ: أن عمر بن الخطاب رَعَئَهءنهُ بعث عمار بن 
ياسر إلئ أهل الكوفة علئ صلاتهم وجيوشهم.؛ وعبد الله بن مسعودٍ علئ 
قضائهم وبيت مالهم» وعثمان بن حُنيف علئ مساحة الأرضء ثم فرض لهم 
في كل يوم شاةً بينهم: شطرها وسواقطها لعمّارء والشطر الآخر بين هذين. 
ثم قال: ما أرئ قرية يوذ منها كل يوم شا إلا سريمًا خرابها: قال: فمسم 
عثمان الأرّ» فجعل علئ جَريب”') الككَرْم عشرة دراهم؛ وعلئ جريب 
النخل خمسة دراهم؛ وعلئ جريب القَصَّب7") ستة دراهم» وعلئ جريب 
لبر أربعة دراهم» وعلئ جريب الشعير درهمين» وعلئ أهل الذمة في أموالهم 
اانى يخجلفوة بباي كل عشرين درهمًا درهمّاء وجعل على رؤوسهم ‏ 
وعطل النساء والصبيان من ذلك أربعة وعشرين كل سنة» ثم كتتب بذلك 
إلئ عمر تَبدَيهعَنَهُ فأجازه ورضي به. فقيل لعمر: تجار الحرب كم نأخذ منهم 


)٠١5( وأخرجه أيضًا أبو عبيد‎ .)١1١7/57( وعنه في «المحلئن»‎ »)١187( في «الأموال»‎ )١( 
وابن المنذر في «الأوسط» (5/ 57) والبيهقي في «الكبير»‎ »)22٠١877( وابن أبي شيبة‎ 
من طرق عن سعيد به مطولًا ومختصرًا. وأخرجه عبد الرزاق‎ )١1١5/4 64 /5( 
عن معمر عن قتادة به. وهو مرسلء فإن أبا مجلز لم يُدرك عمر.‎ 60 

زهة الجريب: قطعة متميزة من الأرض يختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم. 

(*) المقصود به قصب السكر. 
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إذا قدموا علينا؟ قال: فكم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم؟ قالوا: العشرء 
قال: فخذوا منهم العشر. 
ال ا م بن عبيد الله الثتقفي قال: وضع 
يِيَيَهعَنهُ علئ أهل السواد علئ كل جريب عامر درهمًا وقفيرًاء كي 
واه الم اب لل لدم 
دراهم وعشرة أقفزةء وعلئ رؤوس الرجال ثمانية وأربعين» وأربعة 


وضرين :وان ع1 


حدثنا إسماعيل بن مجالدٍ عن أبيه مجالد بن سعيد عن الشعبي أن عمر 


000/0 


صِوَلَددُءَنَهُ بعث عثمان بن خنينيء» ذ فمسح السواد فوجده ستةً وثلاثين ألف 


ألف جريب» فوضع علئ كل جريب درهمًا وقفيرً0"). 

قال أبو عبيد27: فأرئ حديث الشعبي هذا غير تلك الأحاديثء ألا ترئ أن 
عمر وَدَيَدُعَنهُ #إئقكنة إنما كان أوجب اللخراج علين الأرض خاصة بأجرة مسماوفي 
حديث مجالد وإنما يذهب7؟) الخراج مذهب الكراء» وكأنه أكرئ كلّ جريب 
بدرهم وقفيز في السنة» وألغئ من ذلك النخلّ والشجرٌ فلم يجعل لها أجرة. 


)١(‏ «الأموال» (184)» وأخرجه ابن أبي شيبة (777"81) أيضًا عن أبي معاوية به. 

(؟) «الأموال» ».)١860(‏ ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في «اللأوسط؛ (5/ 5 5). وإسناده 
ضعيف» إسماعيل بن مجالد وأبوه ضعيفان» ورواية الشعبي عن عمر مرسلة. 

.)١119//1( «الأموال»‎ )”( 

(5) في «الأموال»: (مذهب». 


قآل(90): وهذا تحجةٌ لمن قال: الشواة ق 5 للتسلمين: وإنما اهلها عمال 
لهم فيها بكراءِ معلوم يؤدونه» ويكون باقي ما تُخرج الأرض لهم. وهذا لا 
يجوز إلا ني الأرض البيضاءء ولا يكون في النخل والشجر؛ لأن قبالتهما لا 
تطيب بشيء مسمّئ» فيكون بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وقبل أن يُخلق. 
وهذا الذي كرهه الفقهاء من القبالة. 

حدثنا شريكٌ؛ عن الأعمش» عن عبد الرحمن بن زيادٍ الإفريقي قال: 
فلك لأب مر | لاشكل الأرقى مسن تقارها تقال اث عد ينكل 
الفضل _قال: ذلك الربا الَجُلان0). 

حدثنا عبد الرحمن بن مهديء. عن حماد بن سلمة» عن حميدٍء عن 
الحسن قال: جاء رجل إلئ ابن عباس :© فقال: أتقبّل منك الأبِلّه0؟) 
بمائة ألفي» فضربه ابن عباس مئةٌ وصلبه حيًا(؛). 

حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن جَبّلة بن سُحيم قال: سمعت ابن عمر 
يقول: القبالات ريً(2). ١‏ 

حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي هلال عن ابن 


)١0(‏ الكلام مستمر في المصدر السابق. 

(؟) «الأموال» (185). 

() بلدة علئ شاطئ دجلة في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة. انظر: امعجم 
البلدان» /١(‏ ل/الا). 

(8) «الأموال» (/181). 

(6) «الأموال» .)١189(‏ وأخرجه ابن زنجويه (710) من طريق آخر عن شعبة به. 
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عباس ولنَدَعنها قال: القباللات حراه0١©.‏ 


قال أبو عبيد('2: معنئ هذه القبالة المنهي عنها أن يتقبّل الرجل النخل 
والشجر والزرع النابت قبل أن يستحصد ويُدرك» وهو مفسَّرٌ في حديث يروك 
عن سعيدين سر 

ثنا عبّاد بن العوّام» عن الشيباني قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل 
يأتي القرية فيتقبلها وفيها النخل والشجر والزرع والعلوجء فقال: لا 
يتقبلها(" فإنه لا خير فيها(؟». 

قال أبو عبيد20: وإنما أصل كراهة هذا أنه بيع ثمرٍ لم يبد صلاحه ولم 
يُخلّق بشيء معلوم. فأما المعاملة علئ الثلث والربع وكراء(21 الأرض 
البيضاء فليسا من القَبَالات ولا يدخلان فيهاء وقد رُحص في هذين؛ ولا نعلم 
المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات. انتهئا. 

وهذا الذي ذهب إليه أبو عبيد هو المعروف عند الأئمة الأربعة» وجعلوا 
كراء الشجر بمنزلة بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. 


)١(‏ «الأموال» (188). وهذا الأثر قبل الأثر السابق في المطبوع. 
(؟) عقب الآثار السابقة. 

(*) في الأصل: «لا تقبلها». والتصويب من «الأموال». 

.)١190( «الأموال»‎ )5( 

.)178/1١( «الأموال»‎ )6( 

(5) في الأصل: «وكرئ». 
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ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: ليست إجارة الشجر من بيع الثمر في 
شيء» وإنما هي بمنزلة إجارة الأرض لمن يقوم عليها ويزرعها ليستغلّها. 
وهذا مذهب الليث بن سعدٍء وأحد الوجهين في مذهب أحمد اختاره 
شيخنا(١2‏ وأبو الوفاء بن عقيل» وهو الذي نختاره. وقد فعله أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ب لع ار اعم يمال اك 
صالح”" أنه قبل حديقة يقة أسيد بن حُضير ثلاث سنين» وقضى به دينًا كان 
: عليه. ولم يتكره علئ عمر أحدٌ من الصحابة مع شهرة هذه القصة» وهذا إن 
لم يكن إجماعًا إقراريًا فهو قول عمر بن الخطاب رِدَئةعَنك ولا نعلم له 
مخالت70 © 


ومن العجب أخدٌ أبي عبيد بحديث مجالدٍ - وهو ضَعِيفٌ مر 


قن طبر وو سيط » وإنما فيه السكوت عن جريب الشجر» »لم يذكره بنفي 
ولا إثباتٍ» وتركه حديتٌ أبي معاوية عن الشيبانٍ عن محمد 000 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (5151//50- 025594 175/7١‏ وما بعدها). وذكره المؤلف 
في «زاد المعاد؛ (5/ 019) و«إغاثة اللهفان» (؟/ “/51). وابن مفلح في «الفروع» 
.)133١/0‏ 

(؟) لم أجده في «مسائله» المطبوعة. وأثر عمر قد أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
)2051١/(‏ وحرب بن إسماعيل ‏ كما في «زاد المعاد؛ (57/ 077) و#مسئد الفاروق» 
(؟/ 50)- وابن عساكر في «التاريخ» (4/ 40-97) من طرق بنحوه. وصحّح شيخ 
الإسلام إسناد حرب في «مجموع الفتاوئ» (41/4/54» رن 5622" 

() في الأصل: «مخالف». 
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الثقفي» وهؤلاء كلهم أئمةٌ حفَاظ» وقد حفظ الثقفي ما لم يحفظ الشعبي وأنه 
جعل عل جريب الكرم عشرة دراهم؛ قال: ولم يذكر النخل» وهذا يدل على 
أنه حفظ القصة وميّر بين ما ذكره وما لم يذكره» فهذا عمر وعثمان بن حُنيفيِ 
قد وضعا علئ الشجر أجرةً لازمةً مؤْبّدة ولا مخالفَ لهم من الصحابة. 


وقد صرّح أبو عبيد والفقهاء بعده بأن الخراج أجرةٌء قال(١2:‏ ومعنئى 
الخراج في كلام العرب إنما هو الكراء والغلّة ألا تراهم يسكُّون غَلَّة الأرض 
والدار والمملوك خراجًا؟ ومنه حديث النبي كَكِ: «الخراج بالضمان»20). 
وكذلك حديثه الآخر أنه احتجم, حجَمه أبو طيبة فأمر له بصاعين» وكلّم 


أهله فوضعوا عنه من خراجه9"©. فك الدلة هيك فأرض العنوة ةيؤدّي 


أهلّها إلئ الإمام الخراج كما يؤدي مستأجر الأرض والدار كراءها إلئ ربها 


.)١51١/١( «الأموال»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد(1775١)‏ وأبو داود(10504-١01")‏ والترمذي (17871785) 
والنسائي (5540) وابن حبان (117849717) والحاكم (؟/ 16)» والبيهقي 
(777-707/6) عن عائشة من طرق ضعيفة أو معلولة. قال أحمد كما في «العلل 
المتناهية» :)٠١1//7(‏ ما أرئ له أصلاء وقال البخاري كما في «العلل الكبير» 
للترمذي (ص١15١):‏ حديث منكر. على أن الترمذي قال ني الموضع الأول وقد 
أخرجه من طريقين -: حسن صحيح. وفي الثاني: حسن غريب. وصححه ابن حبان 
والحاكم» وحسّنه الألباني في «الإرواء» (1716) بمجموع طرقه. وعليه العمل عند 
أهل العلم» كما ذكره الترمذي وغيره. وانظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
3/0 "). 

(©) أخرجه البخاري )١1١١7(‏ ومسلم (/161) من حديث أنس. 
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الذي يملكهاء ويكون للمستأجر ما زرع وغرس فيها. 
ولماعلم أبو عبيد أن وضع الخراج على جريب الشجر إجارةٌ له 
قال(١2:‏ أرئ حديث مجالدٍ عن الشعبي هو المحفوظ. وقام أبو عبيد وقعد في 
فعل عمر وووَلَنَةْعَنْهُ هذاء وقال(): لاأعرف00 وجهه وهى القبالة 
المكروهة. وقد بينًا أن حديث الشيباني أصح وأصرح. ويؤيده حديث تقبيل 
4 0 . 
حديقة أسيد بن حضيرء ومعه القياس ومصلحة الناسء فإنه لا فرقٌ في 
القياس بين إجارة الأرض لمن يقوم عليها حت تنبت وبين إجارة الشجر 
فإن قيل: مستأجر الأرض هو الذي يبذرها. 
قيل: قد يستأجرها لما ينبت فيها من الكلأء وكونه يبذرها مثل قيامه علئ 
الشجر بالسقي والزبار7؟» والإصلاح» وقد حكم الله سبحانه بصحة إجارة 
الظئر للبنها(22» وهو بمنزلة إجارة الشجر لثمرهاء وطردٌ هذا ما جوّزه مالك 
وغيره من إجارة الشاة والبقرة للبنها مد معلومة» وهذا أحد الوجهين في 
)١(‏ في «الأموال» .)178/١(‏ 
(؟) «الأموال» .)١55 /١(‏ 
(*) في هامش الأصل: «أعلم» بعلامة خ. 
(5) قال البعلي في "المطلع» (ص”777): هو في عرف زماننا: تخفيف الكرم من الأغصان 
الرديئة وبعض الجيدة» يقطعها بمنجل ونحوه. 
(5) في قوله تعالئ: فَنْ أَصَعَنَ لي كَانوهُنَّ أَجُويَهْنَ 4 [الطلاق: ؟]. وانظر: «زاد 
المعاد» (5/ ٠‏ 7 و«أعلام الموقعين؟ (؟/١38).‏ 
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مذهب تعد اختاره شيخنا(١).‏ 


والفرق بين إجارة الشجر لمن يخدمها ويقوم عليها حت تُثور» وبين بيع 
الثمرة قبل بُدُوٌ صلاحها- من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن العقد هنا وقع علئ بيع عين وفي الإجارة وقع علئ منفعةء 
وإن كان المقصود منها العين فهذا لا يضرء كما أن المقصود من منفعة 
الأرض المستأجرة للزراعة العين. 

الشاني: أن المستأجر يتسلَّم الشجر فيخدمها ويقوم عليها كما يتسلّم 
الأرضء وفي البيع البائع هو الذي يقوم علئ الشجر ويخدمهاء وليس 
للمشتري الانتفاع بظلّها ولارؤيتها ولانَشْر الثياب عليهاء فأين أحد 
البابين2"7 من الآخر؟ 

الثالث: أن إجارة الشجر عقدٌ علئ عين موجودةٍ مده(" معلومة لينتفع 
بها في سائر وجوه الانتفاع» وتدخل الثمرة تبعًا وإن كان هو المقصود. كما 
قلتم في نفع البئر ولبن الظئر أنه يدخل تبعًا وإن كان هو المقصود. وأما البيع 
فعقدٌ علئ عين لم تلق بعد فهذا لون وهذا لون. 

وَضِر المسالة؛ أن الشجر كالأرض؛ وخدمته والقيام عليه كشقٌ الأرض 
وخدمتها والقيام عليهاء ومُعلٌ الزرع كمغلّ الثمرء فإن كان في الدنيا قياسٌ 


000( انظر: «مجموع الفتاوئ» (٠؟/ ,)7٠‏ و«زاد المعاد» (5/ 5 01). 
(؟) في المطبوع: «الرأيين» خطأ. 
() «مدة» ساقطة من المطبوع. 


١ /اه‎ 


صحيح فهذا منه. 

وأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن عباس وابن عمر وََليُعَنْ من منع القبالة 
فليس مما نحن فيهه بل هومن القبالة الفاسدة: وهي أن يستأجر الرجل 
الضّيعة بككلّ ما فيها من زرع وشجر وعُلُوجٍ وما فيها من إجارة ببوتٍ أو 
حوانيت وغير ذلك» فيتقبل الجميع ويدفع إلى ربا مالا معلوماك فهذه إجارةٌ 
فاسدةٌ تتضمن أنواعًا من المحذورء كما يفعله كثيرٌ من الناس ويسمونها 
الكراء(١2»‏ ولهذا قال ابن عمر وََيََعَنها: ذلك الربا. 

ومعلومٌ أن إجارة الشجر بالدراهم والدنانير لا يدخلها ربّاء والذي منعها 
لم يمنعها لأجل الرباء وهذا يبن في حديث ابن عباس 5 يَِإندْعَنْهًا حيث قال له 
الرجل: أتقبلُ منك الأَبلّة» فلم يطلب منه | إجارة الشجرء بل يتقبل البلد كلّه 
بما فيه» ويدفع إليه مالا معلومّاء فهذا لا يجيزه أحدٌء وقد صرّح بهذا في 
حديث ابن عباس سعيدٌ بن جبيرٍ فقال: الرجل يأتي القرية فيتقبلُها وفيها 
النخل والزرع والشجر والعلوج2('». فهذه هي القبالات المحرمة؛ لا التي 
فعلها أمير المؤمنين وأقرّه عليها جميع الصحابة» ولاتتمٌ مصلحة الناس إلا 
به0"» كما لا تتم مصلحتهم إلا بإجارة الأرض. فإن الرجل يكون له البستان 
وفيه الأشجار الكثيرة» ولا يمكنه أن يُفرد كل نوع ببيع إذا بدا صلاحه. 


)00 في الأصل: «الكرى». وفي هامشه: «البلوى» بعلامة خ. ويمكن أن تكون الكلمة 
«التكرّي6. 

(1) تقدّم. 

(*) كذافي الأصلء وفي المطبوع: «بها». 
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والمساقاة(١2‏ من الفقهاء من يمنعها كأبي حنيفة» ومنهم من يخصّها 
بالنخل والكَرْم» ومن جوّزها في جميع الشجر”'". فقد تتعذر عليه المساقاة 
في بستانه» والرجل الذي له غرضٌ في الثمار قد لا يُحسين7) المساقاق 
فتتعطل مصلحة صاحب البستان ومصلحة المستأجرء وفي هذا فسادٌ لا تأي 
به الشريعة. 

ومصلحة الإجارة أعظم مما يقدر فيها من الفساد بكثير» والشريعة 
جاءت بتقديم المصلحة الراجحة علئ المفسدة المرجوحة. 

ولما كانت مصالح الناس لا تتم إلا بذلك وضع المانعون حيلا للجوازء 
بأن يؤجروه بياضٌ الأرض بأضعافٍ أضعافي ما تساوي, ثم يساقونه علئ ثمر 
الشجر بأدنئ أدنئ ما يكون. فلا الإجارة مقصودةٌ لهما ولا المساقاة» فقد 
دخلا علئ عقدٍ لم يقصده واحدٌّ منهماء فالذي قصده هذا وهذا حرامٌ» والذي 
عقدا عليه لم يقصداه. ولم تكن هذه المسألة من مقصود الكتاب, وإنما 
وقعت في طريق الخراج الذي هو أخو الجزية وشقيقها. 

وقد أشار النبي كَلةِ إل الخراج في الحديث الصحيح المتفق عليه(؟) 


)١(‏ هي أن يدفع الرجل شجره إل آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه؛ بجزء 
معلوم له من ثمره. 1 

(؟) انظر: «المغني» (1/ .)01٠‏ 

(*) في هامش الأصل: «ايمس» بعلامة خ. 

(4) كذاء وإنما أخرجه مسلم (78957) من حديث أبي هريرة» ولم يخرجه البخاري. 


حك 


من حديث أبي هريرة وَوَإئعَنَهُ فقال: «مَنَعتٍ العراقٌ درهمّها وثَفيرَه(١",‏ 
ومنعت الشام دينارها ومُذْها("2 ومنعث مصر دينارها وإردبها20 وعدتم 


كما بدأتم» ثلاث مرات. والمعنئ: سيّمْئَع ذلك في آخر الزمان(؟). 


فصل (0) 
فأما قدر الخراج المضروب فمعتبر بما تحتمله الأرض»؛ نصّ عليه 


أحمد في رواية أحمد بن داود(21» وقد سئل عن حديث عمر رََإيَُعَنهُ: وضع 
1١‏ َه . 8 9٠‏ 1 5 42107 

علئ جريب الكَرْم كذاء وعلئ جريب الزرع كذاء أهو شيء موظفٌ(2 على 

الناس لا يُزاد عليهم أو إن رأئ الإمام غيرٌ هذا زاد ونقص؟ قال: بل هو علئ 

رأي الإمام إن شاء زاد عليهم وإن شاء نقص. وقال: وهو بين في حديث عمر 


)00( 
زهعة 


4 


القفيز: مكيال معروف لأهل العراق» وهو ثمانية مكاكيك» والمكُوك صاع ونصف. 


المذي : مكيال معروف لأهل الشام؛ يسع خمسة عشر مكُوكًا. 

الإردبٌ : مكيال معروف لأهل مصرء ب يسع أربعة وعشرين صاعا. 

هذا الحديث من أعلام النبوة» فإن هذه الأقطار الثلاثة لم تكن قد فتحت في عصر 
النبوة» ففيه إشارة إلئ أنها ستفتح ويجيء حقّ بيت المال من أموالها وغلاتهاء ثم 
تحدث الفتن وينقطع عنها ذلك. وهذا ما حدث بسبب ضعف الدولة الإسلامية 
المركزية وتفككها. 

اعتمد فيه المؤلف علئ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ (ص .)١717/-١76‏ 

كذا في الأصل. وعند أبي يعلئ: «محمد بن داود». وكلاهما من تلاميذ الإمام أحمد 
كما في «طبقات الحنابلة» /١(‏ 47 7597) إِلّا أن محمدًا أشهر فقد كان من خواصٌ 
أصحابه ورؤسائهم, وكان الإمام يكرمه ويحدّثه بأشياء لا يحدّث بها غيره. 

من: وظّف عليه الخراجَ ونحوه: قدَّره وألزمه. وعند أبي يعلئ: «موصوف» تحريف. 


ل 


صِدَئدعَنُ: إن زدثُ عليهم كذا لا يُجهدهم. إنما نظر عمر رَََةَنهُ إلى ما تطيق 
الأرض. 

0 ذلك موقوفٌ علئ اجتهاد الإمام» وليس بموقوفٍ على 
تقدير عمر وووَإَةْعَنهُ 

500000 
أيديهم مقاسمة علئ النصف وأقلٌ إذا رضي بذلك الأأكرة 20 ب لد لو بقار 

ما يُطيقون. 
ونصٌ في موضع آخر أنه ليس للإمام أن يقهره علئ ما أقرّه عليه عمر 


دعن 


ذوإللكعنة 

وقال في رواية يعقوب بن بختان: لا يجوز للإمام أن ينقصء وله أن 
يزيد. 

وقال في رواية ابن منصورٍ(): ووضع عليها عمر رَبوَئهَنْ- يعني السواد- 
الخراج عان كل جرييي درهها وقفيرا من الجنطة والشغيرة وما سوق ذلك 
من القصب7؟) والزيتون والنخل أشياء موظَّفة يؤدونها. 


)١(‏ عند أبي يعلىل: «يقره». 

(؟) الأكرة جمع أكار» وهو الحرّاث. 

(8) هو الكوسج. انظر «مسائله» /١(‏ 554 ؟). 

(5) كذافي الأصلء وني المصدر المذكور: «القضْب». 


15١ 


وقال: خراج السواد_في(١)‏ حديث عمرو بن ميمونٍ ‏ قفيزٌ ودرهم. 

قال الخلال في «جامعه»(2©: أبو عبد الله يقول: إن للإمام النظر في ذلك؛ 
فيزيد عليهم وينقص على قدر ما يطيقون. وقد ذكر ذلك عنه غير واحدٍء وما 
قاله عباس الخلال عن أبي عبد الله فهو قولٌ أوّل له انتهئئ. 

وقداختلفت الرواية عن عمر ه ََلَدعَنَهُ في قدر الخراج» ففي حديث 
عمرو بن ميمونٍ قال: شهدت عمر بن الخطاب وََإِتََُنهُ وأناه ابن حُنيف 
فجعل يكلّمهء فسمعناه يقول له: نو( لئن وضعتٌ علئ كل جريب من 
الأرض درهمًا وقفيرًا لا يُجهده9؟). 

وفي حديث محمد بن عبيد الله الثقفي قال: وضع عمر علئ أهل السواد 
على كل جريب عامر أو غامرٍ درهمًا وقفيرًاء وعلئ جريب الرطبة خمسة 
دراهه0©). 

وذكر الشعبي عن عمر أنه بعث عثمان بن حُنيفيٍ إلئ السواد. فوضع 
علئ جريب الشعير درهمين» وعلئ جريب الرطبة أربعة دراهم؛ وعلئ 


(1) كذافي الأصل. وني هامشه: اعلئن» بعلامة خ. وكذا عند أبي يعلئ. 

(؟) لم أجده في المطبوع منه» والمؤلف ينقل عن «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى. 

(*) في المطبوع: «تالله؛ خلاف ما في الأصل و«الأحكام السلطانية». 

(5) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» )١9١ 2٠١8(‏ وابن أبي شيبة (7”7”7”8) وأبو القاسم 
البغوي في «مسند ابن الجعد» )١58(‏ والبيهقي .)١95/9(‏ 

)2 تقدّم. 


١ 


جريب القصب ستة دراهم؛ وعلئ جريب النخل ثمانية» وعلئ جريب الكَرْم 
عشرة(). 

هذا ما حكاه أبو عبيد. قال أحمد7'؟: أعلى وأصح حديث في أرض 
السواد حديث عمرو بن ميمون. 

وهذا الاختلاف عن عمر ريا نكةنة يدل علئئ أن الخراج ليس بمقدّر 
شرعا بحيث لا تجوز فيه الزيادة ولا النقصانء بل هو باعتبار الطاقة. ويجب 
أن يكون وضع الخراج مُراعَئ في كل أرض بحسب ما تحتمله. وذلك 
يختلت من جهة جودة الأرضن ورداءتها ومن جهة الزوع والشجرء فإن منه ما 
كرو ا ري لاع زر لد ور 0 
يشرب بالدّوالي والتُواضه9؟ »» ومنها ما يشرب بالأمطار والأنمار فلا بد 
لواضع الخراج من اعتبار هذه الأوصافء ليعلم قدر ما تحتمله الأرض» 
يقصد البدل زروضييه فلا جلف بأرباها ولا بستحي الشراج. . ويجب 
عليه أن يدع لأرباب الأرض بقية بقية د يَجْبّرون بها النوائب والجوائح» كما أمر 
لني يل في خرص الثمار في الزكاة أن يترك لأهل النخل الثلث أو الربه © 


)١(‏ تقدّم. 

(؟) كمافي «الأحكام السلطانية» (ص55١).‏ 

() الدوالي جمع دالية» وهي الناعورة أو الساقية يديرها الماء أو الحيوان. والنواضح 
جمع ناضح. دابة يُستقئ عليها. 

(5) كما عند أحمد )١151717(‏ وأبي داود )١05(‏ والترمذي (147) والنسائي (١591؟7)‏ 
وابن خزيمة (7119) وابن حبان )778٠0(‏ والحاكم )4٠07/١(‏ من حديث 
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وقال: «إن في المالٍ السابلة والعريّة والواطئة(١2)(».‏ 
فصل 
ووضع الخراج ضربان: 
اغبنعاة اك بويع عار الا 
والثاني: أن يوضع علئ الزرع. 
فإن وضع علئ الأرض اعثُبر حولّه بالسنة الهلالية دون الشمسية» وهي 
التي تعتبر بها الآجال شرعًا؛ كالزكاة والدية والجزية وغيرها. 


عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حثمة مرفوعا. 

وعبد الرحمن هذا لم يوتّقه معتبر» وبه أعل الحديث ابن القطان في «بيان الوهم» 
)5١6 /5(‏ والألباني في «ضعيف أبي داود - الأصل» (7/ .)١١6‏ ثم إنه قد خولف في 
رفعه. فقد أخرجه مسدد (457 - المطالب) والحاكم /١(‏ 07 5) والبيهقي 
)١١15/4(‏ من طريق بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن عمر أنه قال له لما 
بعثه إل خرص التمر: إذا أِيتَ أرضًا فَاخْرضْها ودَعْ لهم قدر ما يأكلون. قال الحافظ 
في «المطالب»: إسناده صحيح. 

)١(‏ في الأصل: «الوطنة» تصحيف. والواطئة: ما تأكل السابلة منه» سمّوها واطئة لوطئهم 
الأرض. والعرية: ما يعرئ للصّلات في الحياة. انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي 
(ص187)» ولأبي يعلئ (ص١١١).‏ 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» )١1747(‏ وابن أبي شيبة )١٠١775(‏ وأبو داود في 
«المراسيل» )١١18(‏ عن مكحول عن النبي يل مرسلًا بنحوه» وليس فيه «السابلة»» إذ 
الواطئة بمعناها. وروي نحوه عن عمر موقوقاء كما عند أبي عبيد (17/41) والبيهقي 
)١74/4(‏ من رواية الأوزاعي عن عمر بلاعًا. 
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وإن وضع علئ الزرع؛ فإن جعله مقاسمة كان معتبراً بكمال الزرع 
وتصفيته» وكان ذلك عامّه وأجلّه. وإن وضعه علئ مَكيلته وأخذ علئ كل 
مقدار معين درهمًا أو نحوه اعتبر أيضًا بكمال الزرع. ووضعه علئ رقبة 
الأرض أحوط؛ لأنه قد يُفرّط في زرعها فيتعطّل خراجهاء وإذا وضع تأبّد ما 
بقيت الأرض علئ حالها من شربها وقبولها للزرع. 

فإن تعطّلت وبارث أو انقطع شربها فهو نوعان: 

أحدهما: أن يكون ذلك من جهة أهلها وهم قادرون علئ إصلاحهاء 
فهذا لا يسقط الخراج لأنه بمنزلة الإجارة» فإذا عطّل المستأجر الانتفاع لم 
تسقط عنه الأجرة. 

الثاني: أن يكون بسبب لا صنمٌ لهم فيه؛ كانقطاع المياه وإجلاء العدو 
لهم عن أرضهمء وجور لحِقّهم من العمّال لم تمكنهم الإقامةٌ عليه 
وتخرب(1) الأرض بالأمطار والسيول ونحو ذلكء فهذا يُسقط الخراج عنهم 
حت تعود الأرض كما كانت» ويتمكنوا من الانتفاع بها. 

وعلئ الإمام أن يَعمّر الأرض من بيت المال من سهم المصالح. ولا 
يجوز إلزامهم بعمارتها من أموالهمء فإن سألهم أن يَعْمُروها من أموالهم 
ويَعتدٌ لهم بما أنفقوا عليها من خراجها فرضُوا بذلك جازء ولم يُجبّروا عليه 
إلا أن يكون سهم المصالح عاجرًا عن ذلكء ولا يضرٌ بهم عمارتهم 
بالخراج» وفي ذلك مصلحة لهم ولأصحاب الفيء. فهذا يسوغ له إلزامهم به. 


)١(‏ في الأصل: «وعرض». والتصويب من هامشه. 
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فإن أمكن الانتفاع بتلك الأرض بعد أن بارت لصيدٍ أو مرعئ جاز أن 
يستأنف عليها خراجًا بحسب ما تحتمله» ولا يجوز أن يحمل عليها خراج 
الأرض العامرة. 

فإن قيل: فهل للإمام أن يضع علئ الأرض المّوّات التي لا تزرع خراجًا 
يكون علئ مصايدها ومراعيها؟ 

قيل: لا يجوز ذلك لأنها مباحةٌ ومّن أحياها ملكّهاء فكيف يجوز أن 
يوضع عليها الخراج؟ 

وسئل أحمد عن الصيد في أَجَمةٍ قُطْرَّل(١2»‏ وقيل له: إنهم يمنعوننا أن 
نصيد فيها حتئ نعطيهم شيئّاء فقال للسائل: احرصٌ عائ أن لا تعطيهم شيئًاء 
فإن شارطتّهم فلا تَحُنْهم0). 

فصل(”) 

فإن زادت منفعة الأرض زيادةً عارضة لا يُوئق بدوامهاء لم يجز أن يزيد 
في خراجها بذلك, وإن وثق بدوام ذلك راعئ المصلحة لأرباب الأرض 
وأرباب الفيء» واعتمد في الزيادة ما يكون عدلا بين الفريقين. 


)١(‏ في المطبوع: «فطوْيّل» بالواوه جعله المحقق نحدًا من (طوبئ لك)» فأبعد النجعة. 
والصواب ما أثبتناه من الأصل. وقطربل: اسم قرية بين بغداد وعكبرا ينسب إليها 
الخمر. انظر «معجم البلدان» (5/ .)77/١‏ والأجمة: الشجر الكثيف الملتف. 

(؟) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ (ص58١).‏ 

(6) مأخوذ من المصدر السابق (ص55١).‏ 


1١55 


)١( فصل‎ 

وخراج الأرض -إن أمكن زرعها ‏ واجبٌ وإن لم تزرع. نصّ عليه في 
رواية الأثرم ومحمد بن أبي حربء وقد سئل عن رجل في يده أرضُ من 
خراج ما أخلّ(') بزرعها يختلف باختلاف الزرع- أَخدْ منه فيما أخلّ بزرعه 
0 وي" 00 
خراجٌ أقل ما يُزْرع فيها؛ لأنه لو اقتصر7" علئ زرعه لم يعارض فيه. 

ولو كانت أرض الخراج لا يمكن زرعها في كل عامء بل راح في عام أو 
تزرع عامًا دون عام- روعي حالها في ابتداء وضع الخراج عليهاء واعتبر 
العدل لأهل الأرض وأهل الفيء في خصلةٍ من ثلاث: 

ما أن يجعل خراجها علئ الشطر من خراج ما يُرْرِع في كل عام. 

وإما أن يمسح كل جريبين منها بجريبء ليكون أحدهما للمزروع 
والآخر للمتروك. 

وإذا كان خراج الزرع والثمار مختلمًا باختلاف الأنواع» فّرع أو عرس 


.)١79ص( هذا الفصل أيضًا مأخوذ من المصدر السابق‎ )١( 
(؟) في الأصل: «أجله» تحريف. والتصويب من المصدر السابق.‎ 
في الأصل: «افترص» تحريف.‎ )*( 


1١6 / 


ما لم ينص عليه اعتبر خراجه بأقرب(١2‏ المنصوصات شبهًا به. 
فصل() 
٠. 5‏ .- و ع سمس 

ولا يجوز أن ينقل أرض الخراج إلئ العشر ويعطل خراجهاء ولا أرص 
العشر إلئ الخراج ويعطّل عشرهاء بل إذا كانت خراجيةً وزرعت ما يجب 
فيه العشر اجتمعا فيها كما تقدم. 

وإذا سُّقي بماء الخراج أرضُ عشر كان المأخوذ منها عشراء وإذا سقي 
بماء العشر أرضٌ خراج كان المأخوذ منها خراجًا اعتبارًا بالأرض دون الماء. 
العشر العشرٌ. وكأنه نظر إلئ أن الماء مادة الزرع» والأرض وعاءٌ له فهو 
مستودعٌ فيهاء كما لو وطئ رجل أمة غيره بريبة فأولدهاء فالولد للواطئ دون 
مالك الأمة. واعتبار الأرض أولئا؛ لأن الخراج مأخودٌ عن الأرض لاعن 
الماء» والزرع | ا 
مها والبذرء فهذه ثلاثة أجزاء تخ تختص الأرضء والماء جزءٌ من أربعة. 

وأما مسألة الوطء فهى حجةٌ عليه» فإنه لو وطئها عالمًا بأنها أمة الغير 
كان الولد لمالك الأم» وإنما ألحق في هذه الصورة بالواطئ للسرية» فإن 
الولد يتبع اعتقاد الواطئ شرطًا . ولوئّزا فحلٌ علئ رَمَكة”) فأولدها كان 


)١(‏ في الأصل: «أقرب». والمثبت من مصدر المؤلف. 
(؟) اعتمد فيه المؤلف علئ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ (ص١7١).‏ 
() الرمكة: الفرس البردّونة تتّخذ للنسل. 
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الولد لصاحب الرمكة دون صاحب الفحل بالاتفاق. وأيضًا فالماء ليس عليه 
خراجٌ ولا عشرء فلا يعتير. 

قال القاضي7١):‏ وعلئ هذا الخلاف منع أبو حنيفة صاحبٌ الخراج أن 
يَسقي بماء العشرء ومنع صاحبٌ العشر أن يسقي بماء الخراج» ولم يمنع 
أحمد واحدًا(؟) منهما أن يسقي بأي الماءين شاء. 

وقد قال أحمد في رواية صالح: الخراج مثل الجزية عل الرقبة. 

وقال في رواية ابن منصور9"©: وإنما [هو] جزية رقبة الأرض. 

فدل علا أنه عل ر قبي فالاعتبار بها دون الماء الذي لم يوضع عليه خراجٌ. 

فصل (؟) 
3 

وإذا بنئ في أرض 2*7 الخراج دورًا وحوانيت كان خراجها مستحقا عليه. 
هذا ظاهر كلام أحمدء وأنَّ00) الخراج لا يتوقف علئ الزرع والغرس. فإنه 
قال في رواية يعقوب بن بختان» وقد سأله: ترئ أن يخرج الرجل عما في يده 
من دار أو ضَيعةٍ عل ما وظّف عمر 5 انه علئ كل جريب فيتصدّق به؟ 
)١(‏ في «الأحكام السلطانية»؛ (ص١17١).‏ 
(؟) في الأصل: «واحد». 
(*) «مسائله» (١5557/1؟).‏ 
(5) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ (ص١17).‏ 


(5) في الأصل: «اللأرض». والمثبت من المصدر السابق. 
() في المطبوع: «لأن». والمثبت من الأصل موافق لما في المصدر السابق. 
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فقال: ما أجودَّ هذا! فقال له يعقوب: بلغني عنك أنك تعطي عن دارك 
الخراج فتتصدق به» قال: نعم. 
قلت: إنما كان أحمد يفعل ذلك؛ لأن بغداد من أرض السواد التي وضع 
عليها عمر الخراج» فلما بيت مساكن راعئ أحمد حالها الأولئ التي كانت 
قال القاضى(١2:‏ وقد قيل: إن ما لا يُستغنئ عن بنائه في مقامه في أرض 
الخراج لزارعها وفلاحها عفوٌ لا خراجَ عليه؛ لأنه لا يستقل 7" فيها إلا 
بمسكن يسكنه. وما بناه للكراء والتوسعة التي لا يحتاج إليها فعليه خراجه. 
قلت: وهذا هو الذي استمر عليه عمل الناس قديمًا وحديثاء وهو غير ما 
كان يفعله أحمد علئ أن أحمد كان يفعل ذلك احتياطًاء ولم يأمر به أهل 
بغداد عامةٌ» بل عَدَّ من جملة ورعه أنه كان يُخرِجٍ الخراج عن داره فيتتصدق 
به» وغيره لم يكن يفعل ذلك ولا كان أحمد يُلزْم به الناس» وقد صرّح 
أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم أنه لا خراج علئ المساكن. 
. .- 
فنصل9) 
وإذا آجَرَ» أرض الخراج أو أعارها فخراجها علئ المُؤجِر والمعير. 
)١(‏ في «الأحكام السلطانية» (ص١7١).‏ 


زفق عند أبي يعلئ: «لا يستقر». 
() انظر: «الأحكام السلطانية» (ص١7١).‏ 
(5) ضبطه في المطبوع: «أجَر). وهو من الأخطاء الشائعة. 
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وقد قال أحمد في رواية أبي الصقر في أرض السواد يتقبلها الرجل: يؤدّي 
وظيفةَ عمرء ويؤدّي العشر بعد وظيفة عمر. 

وظاهر هذا أن الخراج علئ المستأجرء فإنه هو الذي يؤدي العشر. 
وكذلك قال في رواية محمد بن أبي حرب217). 


5 00 : ان فقال: باب الدليل علئ أن من استأجر أرضًا 
فزرعها كان الخراج والعشر جميعًا عليه دون صاحب الأرضء ثم ساق في 
هذا الباب رواية أبي الصقر المتقدمة. 


وقد يُحتجٌ لهذا القول بأن الخراج من تمام تربة الأرضء فهو بمنزلة 
السقي والحرث وتهيئتها للزراعة بما يصلح لها. 

والصواب القول [الأول]2"0» فإن منفعة الأرض إنما هي للمُؤجرء وما 
ياغخذه مق الآخرة عومّن عن كلك المفعة» فلة يكوه القع له والبشر ابو حلي 
غيره» فانتفاعه بالأرض تارةً يكون بنفسه وتارةً يكون بنائبه(؟2» والمستأجر 


.)١7١ص( كمافي «الأحكام السلطانية»‎ )١( 

(؟) هو العكبري المتوق سنة 23817 له «المقنع» واشرح مختصر الخرقي». انظر: 
«طبقات الحنايلة» (؟/ 177). وفي مصدر المؤلف «الأحكام السلطانية» (ص١17):‏ 
«صرّح به أبو حفص في الجزء الثاني من الإجارة». وانظر: «الاستخراج» لابن رجب 
(ص/ ١‏ 5). 

فرج زيادة ليستقيم المعنئ. 

(5) في المطبوع: «بنيابته؛ خلاف الأصل. 
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نائبٌ عنهء وكذلك المستعير إنما دخل علئ أن ينتفع بالأرض مجّانًا. 
والمذهب عند القاضي رواية واحدةٌ وعند أبي حفص على روايتين. 

وقد حكئ أبو عبد الله(١2‏ بن حمدان في «رعايته» بعد أقوالٍ فقال: 
وخراج العنوة علئ ربّهاء مسلمًا كان أو كافرٌاء وعنه: بل علئ مستأجرها 
ومستعيرهاء وقيل: بل علئ المستأجر دون المستعير» وقيل عكسه. 

قال القاضي(2): وعندي أن كلام أحمد لا يقتضي ما قال أبو حفص؛ 
لأنه إنما نصّ على رجل تقبَّلَ أرضًا من السلطان فدفعها إليه بالخراج» 
وجعل ذلك أجرتبهاء لأنها لم تكن في يد السلطان بأجرةء بل كانت لجماعة 
المسلمين. والمسألة التي ذكرناها إذا كانت في يد رجل من المسلمين 
بالخراج المضروب فآجَرهاء فإن الثاني لا يجب عليه الخراج» بل يجب علئ 
الأول لأنها في يده بأجرةٍ هي الخراج» وهي في يد الثاني بأجرةٍ عن الخراج. 

فصل0) 

وإذا اختلف العامل ورب الأرض في حكمهاء فادعئ العامل أنها أرض 
خراج وادعئ ربها أنها أرض عشرء وقولهما ممكنٌ» فالقول قول المالك دون 
العامل» فإن انه( استحلف. 


)١(‏ في الأصل: «أبو عبيد الله خطأ. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ ١‏ 7”) وغيره. 
)١(‏ في «الأحكام السلطانية» (ص١7١).‏ 

(؟) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ (ص١7١).‏ 

(5) في الأصل: «اتمها» تحريف. 


تفن 


ويجوز أن يُعتمد في مثل هذا علئ الشواهد الديوانية السلطانية» إذا علِم 
صحتها وق بكتابتهاء ولم يتطرق إليها تهمة. 
فصل 
وإذا ادعئ رب الأرض دقع الخراج لم يُقبل قوله. ولو ادعئ دفع الزكاة 
ويعرفها(') بنفسه قبل قوله. 
والفرق بينهما أن الزكاة عبادةٌ» فهي كالصوم والصلاة والاغتسال من 
الجنابة» وقول المسلم في ذلك مقبولٌ من غير يمين. وأما الخراج فهو حقٌّ 
عليه بمنزلة الديون. فلا يُقبل قوله إلا ببينة» فهو كالجزية. 
فصل 
ومن أعسر بالخراج أنظر به إلئ يساره ولم يسقطء وإن أعسر بالجزية 
سقطت عنه ولم تستقر في ذمته. 
والفرق بينهما أن الجزية لا تجب مع الإعسارء فهي كالزكاة والنفقة 
الواجبة. وأما الخراج فهو أجرة الأرضء فيجب مع اليسار والإعسار كأجرة 
الدور والحوانيت» ولهذا لما ضربه عمر وََيِهَْنهُ علئ الأرض لم يُراع فيه 
فقيرًا من غني. ْ 
فصل 
وإذا مَطَل بالخراج مع يساره حيس حتل يؤدّيهء فإن أصرّ علئ الحبس7(7) 


)١(‏ كذاني الأصلء ولعله «ويصرفها». 


فنا 


ضُرِب. قال أصحابنا: وهكذا كل من عليه حقٌّ إذا امتنع من أدائه صرب حتئ 
يؤدّيه. 

فإن وٌجد له مال غير الأرض الخراجية ببع في أداء ما عليه ما لا يضرٌ به 
فلا تباع ثيابه ولا بقره ولا مسكنه ولاآلات الحرثء فإن لم يوجد له غير 
الأرض 2١7‏ الخراجية وكان في بيع بعضها ما يؤدّي عنه خراجه ولا يضرٌ به بيع 
منها بقدر ذلكء أو آجرّه وقبض أجرته عوضًا عن الخراج» وإن أضرٌ به بيعها 
لم يبع وأنظر إلئ الميسرة. 

فصل() 

وإذا عجز رب الأرض عن عمارتها قيل له: إما أن تؤجرها وإما أن ترفع 
يدك عنها لتدفع إلئ من يقوم بعمارتهاء ولم تُترك علئ خرابها وإن دفع 
خراجها7". أومأ إليه أحمدء فقال في رواية حنبل: من أسلم علئ شيء فهو 
لهء ويؤخذ منه خراج الأرضء فإن ترك أرضه فلم يَعمُرها فذلك إليئ الإمام» 
يدفعها إلئ من يَعمْرها لا تخرب. 

فقد منع من ترك عمارة أرض الخراج على وجه الخراب. فإنها تصير 
بالخراب في حكم المّوات؛ فيتضرّر أهل الفيء وغيرهم بتعطيلها وإن أَدّي 
عنها الخراج. 


)١(‏ في الأصل: «أرض». 
(؟) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ (ص 177). وفيه الروايات عن الإمام أحمد. 
() بعدها في المصدر السابق: «لئلا تصير بالخراب مَواتا». 
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وهذا بخلاف ما لو أحيا أرضًا ميتة ثم تركها لم يُطالّب بعمارتهاء نص 
عليه أحمدء فقال في رواية حرب في رجل أحيا أرضّ المّوات» فيحفر فيها بئرًا 
أو يسوق إليها ماءً أو يحيط عليها حائطًا ثم يتركهاء قال: هي له. قيل له: فهل 
في ذلك وقتٌ إذا تركها؟ قال: لا. 

وكذلك قال في رواية أبي الصقر: إذا أحيا أرضًا ميتة وزرعها ثم تركها 
حت عادت خرابًا فهى لهء وليس لأحدٍ أن يأخذها منه. 

والفرق بين المسألتين أنه بإحيائها قد ملكهاء فهو مخيّرٌ بين الانتفاع 
بملكه وبين تركه؛ وغايتها أن تعود مَوانَا كما كانت. وأما أرض الخراج فهي 
ِلك لأصحاب الفيء» فليس له تعريضها للخراب وتعطيلها عليهم. 

فصل 

واختلفت الرواية عن أحمد فيما لا يناله الماء من الأرض هل يوضع 
عليه خراجٌ أم لا وعنه في ذلك روايتان. 

ووجه الوضع أن ما لا يناله الماء تبعٌ لما يناله(١2»‏ فيتتفع به في مصالح ما 
يئاله الماء. 
الجزية. 


)١(‏ «تبع لما يناله» ساقطة من المطبوع. 
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الخراج؟ علئ روايتين» نصّ في إحداهما علئ أنه إن أمكن أن يُحييه من هو في 
يذه أ شيو حل مده وإلّا فلا. 
فصل 
ومن كانت بيده أرضٌ خراجيةٌ فهو أحقٌ بها بالخراج كالمستأجرة» 
ويّرئها وارثه علئ الوجه الذي كانت عليه بيد الموروثء وليس للإمام نزعها 
من يده7١2‏ ودفعٌها إلئ غيره» فإن نزل هو عنها وآثرٌ بها(" غيرّه صار الثاني 
ا 
فصل 
ومن ظُّلِم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظَلِم فيه من 
العغشر؟ فيه روايتان عن أحمد9): 
إحداهما: ليس له ذلك كما لو سُرِق متاعه لم يحتسب به من الزكاة» 
وهذا أمر العشر والخراجء يجبان بسببين مختلفين لمستحقين مختلفين» فهذا 
للمساكين وهذا لأهل الفيء. 
والثانية: له أن يحتسب به لأنهما يجبان في الأرض بسبب المُعَلَء فإذا 


)١(‏ في الأصل: «بيده». والمثبت يقتضيه السياق. 
0( في المطبوع: «أو اشتراها» خلاف الأصل. 
() انظر: «الهداية» للكلوذاني (ص١١5).‏ 


١ا/ك‎ 


تعدّئ عليه العامل وجب فيه التقدير(١2‏ في أحدهما من ربح الآخر. 
فصل 
وللإمام ترك الخراج وإسقاطه عن بعض من هو عليه وتخفيفٌه عنه. 
بحسب النظر والمصلحة للمسلمين» وليس له ذلك في الجزية. والفرق 
بينهما أن الجزية المقصود بها إذلال الكافر7؟ وصّغاره» وهي عوضٌ عن 
حَفْن دمه» ولم يمكنه الله من الإقامة بين أظهر المسلمين إلا بالجزية إعزارًا 
للإسلام وإذلالا للكفر. وأما الخراج فهو أجرة الأرض وحقٌ من حقوقهاء 
وإنما وضع بالاجتهاد. فإسقاطه كله بمنزلة إسقاط الإمام أجرة الدار 
فصل 
5 - - 3 0 م 
ولا خراج علئ مَزارع مكة وإن فتحت عنوة. 
وقيل: يُضرب عليها الخراج كسائر أرض العنوة. وهذا القول من أقبح 
الغلط في الإسلام» وهو مردودٌ علئ قائله. زمة أجل واعظم من أن يغرب 
علئ أرضها الجزية» وهي حرم الله وأمنه ودار نْسكِ الإسلام؛ وقد أعاذها مما 
بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم إلئ زمن هذا القائل» وكيف يسوغ ضرب 


)١(‏ في الأصل: «وصيغة التعدير». ولا معن له. 
(؟) في الأصل: «الكفار» خلاف ما يقتضيه السياق. 


1١ا/ا/‎ 


الخراج الذي هو أخو الجزية وشقيقها ورضيع لبنها علئ خير بقاع الله 
وأحبّها إلا الله» ودار النسكء ومتعبّد الأنبياء» وقرية رسول الله التى أخرجته. 
ب 5 2 2 

وحرّم رب العالمين وأمْيِهِ ومحل بيته» وقبلة أهل الأرض. 

قال أبو عبيد(١2:‏ صحت الأخبار عن رسول الله كِلِ أنه افتتح مكة وأنه 
منَّ علئ أهلهاء فردّها عليهم؛ فلم يقسِمْها ولم يجعلها فيئًا. فرأئ بععض 
الناس أن هذا الفعل جائرٌ للأئمة بعده. ولاانرئ مكة يشبهها(") شيء من 
البلاد من جهتين: 

إحداهما: أن رسول الله يَكِةِ كان قد خصّه الله من الأنفال والغنائم بمالم 
يجعله لغيره» وذلك لقوله تعالئ: ليَسَكَلُونَكَ عَن الْأنقَال قُل الْأَنمَالُ لِلّهِ 
وَاليَسُولٍ » [الأنفال: »]١‏ فئرئم هذا كان خاضًا له. 

والجهة الأخرئ: أنه قد سن لمكة سُننًا لم يَسُئّها() لشيء من سائر 
البلاد. 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن 
يوسف بن مامّك عن أمّه(؟) عن عائشة وَوَيَهءَنهَا قالت: قلت يا رسول الله ألا 


.)1١1؟9/١( «الأموال»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «بستها» تحريف. والتصويب من «الأموال». 

(*) في الأصل: «من لمكة سببًا لم يسببها» تحريف. والتصويب من المصدر المذكور. 
(5) في الأصل: «عن أبيه». والتصويب من «الأموال» وبقية المصادر. 


1,28 


تبنى لك با أو ب: ءَ يُظِلّك من الشسسن؟ تعتى بمئ20 فقال: «(إنما همى 
مُناخٌ لمن سَبق700). 


وحدثنا أبو معاوية عر الأعمش عر: مجاهد قال: قال رسول الله كَكِ: 
بق كن لمان ين 2 رو 3 


3 1 2 
«(إن مكة حرامٌ حرّمها الله لايّحل بِيعٌ رباعها9) ولا أجورٌ بيوتها»©). 


اله كل إن مكة حرامٌ؛ ‏ أراه رفعه ‏ قال: «مكة مُناحٌ؛ لايباع ربامُهاء ولا 
0 
تُؤخذ إجارهاء ولاتَحِلٌ ضالّتها إلالِمُنشي(7©. 


000( 
إفة 


فرق 


في «الأموال»: «بمكة». والمثبت من الأصل يوافق المصادر الأخرئ. 


«الأموال» »)١79(‏ وأخرجه أيضًا أبو داود )7١14(‏ والترمذي وحسّنه (881) وابن 

راهويه )١1١87(‏ والدارمي )١1980(‏ وابن خزيمة (18941) والحاكم )1517/1١(‏ 
1 : 

كلهم من طريق إسرائيل به. وأعله ابن خزيمة في تبويبه عليه» وابن القطان في «بيان 

الوهم» (7/ 478) والألباني في «ضعيف سنن أبي داود - الأم» (7/ 190) بجهالة 

مُسيكة (أم يوسف بن مامّك). والأظهر أنه حسن كما قال الترمذيء فإن مُسيكة 

تابعية كانت تخدم عائشة وَيَإَدعَنْهَاء وقد أثنئ عليها ابنها خيرًا كما في رواية ابن 

راهويه في لامسنده؟. 

الرباع جمع رَبْع: المنزل ودار الإقامة والمحلّة. 

«الأموال» »)17١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة )١5894(‏ أيضًا عن أبي معاوية به. 

والحديث مرسل. 

في الأصل: «إسرائيل». والتصويب من «الأموال» وبقية المصادر. 

«الأموال» »)11/١1(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة )١59417١ »١5899(‏ والطحاوي في «معاني 

الآثار» (5/ 59)» كلاهما عن شريك به. والحديث عندهما موقوف بلا شك في ذلك. 


7و1 


ع جح الى . 
زيد بن أبي أنيسة» [عن أبي الزبير]» عن عبيد بن عمير بنحوه. وزاد فيه 


وَحَدَنْتٌ عن محمد بن سَلَّمة الحرّان» عن أبى عبد الرحيه(١»؛‏ عن 
0). 


«لاتحلٌ غنائمها»(». 


حدثنا وكيع عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي تجيح247» عن عبد الله بن 


حدثنا أبو إسماعيل المؤدّبء عن عبد الله بن مسلم بن هرمزء عن عطاءِ 


أنه كره الكراء(1) بمكة(). 


010( 
00( 
فر 


00 
4 


في الأصل: «أبى عبد الرحمن». والتصويب من «الأموال». والزيادة الآتية أيضًا منه. 


في الأصل: «وروا». والتصويب من «الأموال». وفي المطبوع: «وروايته». 

«الأموال» (177)» وأخرجه عبد الرزاق (4190) عن ابن جريج عن أبي الزبير عن 
عبيد بن عمير بأطول منه؛ ولفظه: «لا تح لُقَطتّهاه بدل (غنائمها». وهو مرسل جيّد 
وعبيد بن عمير من كبار التابعين. 

في الأصل: «ابن أبي نجيح». والتصويب من «الأموال» ومصادر التخريج. وأبو نجيح 
اسمه يسار الثقفيء له روايات عن بعض الصحابة. 

«الأموال» (171)» وأخرجه ابن ابي شيبة )١5905(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» 
171 وابن زنجويه )١15(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (789/57) والدارقطني 
(07017") والبيهقي (1/ 5") من طرق عن عبيد الله بن أبي زياد به موقوقا. 
وقد رواه بعضهم عنه فرفعه» وهو خطأ. انظر: «سئن الدارقطني» (070165. 

أي أجرة البيوت. 

«الأموال» (174), وأخرجه عبد الرزاق )415١(‏ وابن أبي شيبة )١59٠:٠(‏ 
والطحاوي في «معاني الآثار» (5/ 49) من طرق عن عطاء. 


186 


حدثنا إسماعيل بن عيّاشٍ عن ابن جريج(١2‏ قال: قرأت كتاب عمر بن 
عبد العزيز إلئ الناس: ينهئ عن كراء بيوت مكة("). 

حدثنا إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: كتتب 
عمر بن عبد العزيز إل أمير مكة: أن لا يدّعَ أهلّ مكة يأخذون على بيوت 
مكة أجرّاء فإنه لا يحل لهه9©. 

حدثنا يحيئ بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع [عن ابن عمر](؟) 
غنغهر أله توم أن تَملَّىَدوو مكنةادون الصاجه واجم يضطربون60) فيا 
وجدوا منها فارعًا(90). 


حدثنا [أبو]9") إسماعيلء عن عبد الله بن مسلم بن هرمزء عن سعيد بن 


)١(‏ في الأصل: «ابن نجيح» تحريف. والتصويب من «الأموال» ومصادر التخريج. 

(؟) «الأموال» (176)» وأخرجه عبد الرزاق (4717) وابن أبي شيبة )١591٠057(‏ وابن 
سعد (/1/ 707) والأزرقي (7/ 0177 155) من طرق عن عمر بن عبد العزيز. 

() «الأموال» (175)» وأخرجه البلاذري في «فتوح البلدان» )59/١(‏ عن عمرو الناقده 
عن إسحاق الأزرق به. 

(5) الزيادة من «الأموال». 

(5) أي يضربون خيامهم. وني الأصل: «طربون»» والتصويب من «الأموال». 

(5) «الأموال» (/ا/ا١),‏ وإسناده صحيح علئ رسم الشيخين. وأخرجه أيضًا ابن زنجويه 
(740) عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر به. 

(/) الزيادة من «الأموال». وفيه: يعني المؤدب». 


18١ 


جبير عن ابن عباس وَوَليََعَا قال: الحرم كله مم40 


و 
حدثنا إسماعيل بن جعفرٍ عن إسرائيل عن ثوير عن مجاهدٍ عن ابن 
عمر: الحرم كله مسجد("). 


: قلت: ويدلٌ عليه قوله تعالئ: لإنّمَا أله لمشركرن ميش قل يدركوا 
َلْمَسْحِدَ خَرَامَ بَعْدَ بَعَدَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا [التوبة: 74]» 50011 


قال أبو عبيد7؟: فإذا كانت مكة هذه سننها أنها مناخ من سيق إليهاءوآعا 
لا تباع رباعها ولا يطيب كراء بيوتهاء وأنها مسجد لجماعة المسلمين» فكيف 
الس ب و ا ل 0 
أرض خراج؟ [وهي أرضٌ من أرض العرب الأميين الذين كان الحكم عليهم 


)١(‏ «الأموال» (174)» وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (177/5/5) من طريق آخر 
عن عبد الله بن مسلم بن هرمزء عن سعيد بن جبير مقطوعًا من قوله. ولأثر ابن 
عباس طريق آخر صحيح عند ابن زنجويه (7107) من رواية ابن جريج عن عطاء عن 
أبن عباس. 

(؟) «الأموال» (108)» وإسناده ضعيفء فيه تُوير بن أبي فاختة» متروك. وهو محفوظ 
من قول مجاهد مقطوعا عليه» كما عند عبد الرزاق )6٠١5(‏ وابن زنجويه 270١(‏ 
07) من طرق عنه. 

نيتور هذا الاثرفي مطوعة «الأموال؟ قبل ثراو عباس الصاان. ولكن في 
«الأوسط» لابن المنذر (5/ )791١‏ من طريق أبي عبيد بنفس ترتيب المؤلف هنا. 
() «الأموال» .)175/١(‏ 


18 


الإسلام أ الفعلء فإذا أسامواكانت أرضهيم أرض العشر]'! ' ولا كنون 
خراجًا أبدًا. ثم جاء الخبر عن النبي كَل مفسّرًا حين قال: «لا تحل غنائمها». 

قال: وليس تشبه مكة شينًا من البلاد لما ضَّتْ بهه فلا حجة لمن زعم أن 
الحكم علئ غيرها كالحكم عليهاء وليست تخلو بلاد العنوةسوئ مكة من 
أن تكون غنيمة كما فعل رسول الله يَكلِلةٍ [بخيبر]22'» أو تكون فيئًا كما فعل 
عمر رَيَوزَنَهعَنَهُ بأرض السواد وغيره من أرض الشام ومصرء انتهئ. 

فغلطً في مكة طائفتان: طائفةٌ ألحقت غيرها بها فجوّزت أن لا تُقسَم ولا 
يُضرب عليها خراجٌ ولا تكون فيئّاء وطائفةٌ شبّهت مكة بغيرها فجوّزت 
قسمتهاء وضرْبَ الخراج عليهاء وهي أقبح الطائفتين وأسوؤهم مقالة» وبالله 
التوفيق. 

فصل 
في كراهة الدخول في أرض الخراجء وما نُقل عن السلف في ذلك 

قال أبو عبيد("»: حدثنا إسماعيل ويحيئ بن سعيد» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن سفيان!؟) العُقيلي» عن أبي عياض» عن عمر وََإيةعَنَه 
)١(‏ الزيادة من «الأموال». وليست في الأصل. 
(؟) الزيادة من «الأموال». 
(*) في «الأموال» (4١73)؛‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط»؟ (5”/ 71). 
(5) كذافي الأصل و«الأوسط» والطبعةٍ المحققة من «الأموال؟ بالاعتماد علئ الأصول.» 

وهو الصواب. وفي كتاب «الخراج» ليحيئ بن آدم )١77(‏ والطبعة القديمة من 


ذلا 


قال: لا تشتروا رقيقٌ أهل الذمة فإنهم أهلٌ خراج» وأرضهم فلا تتبايعوهاء ولا 
يُقرّنَ أحدكم بالصّغار بعد إذ نجّاه الله منه. 


وقد ذكر الأنصاري عن أبي عقيل عن الحسن قال: قال عمر رََإيَْعَنُ: لا 
فيءٌللمسلمين(2)1, 
وقد ذكر الإمام أحمد هذا الأثر عن يزيد ثنا سعيد عن قتادة ("). 


وقال حل 7(): سمعت أباعبد الله قال وآراة غم ر أن يؤفز الجزية؛ 
لأن5) المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه. والذمي يؤدّي عنه 
وعن مملوكه خراج جَماجمهم* 2 إذا كانوا عَبِيدًا أخذ منهم جميعًا الجزية. 


«الأموال»: «شقيق» وهو خطأ. 

)١(‏ «الأموال» »)73١(‏ وأخرجه الخلال في «الجامع» (17؟) من طريق آخر عن بشير بن 
عقبة به. وأخرجه يحيئ بن آدم (2159 0170 )١111‏ وعبد الرزاق (4450) وابن أبي 
شيبة (7114) من طرق عن هشام بن حسّان عن الحسن. ورواية الحسن عن عمر 
مرسلة» إلا أنه يشهد له الأثر السابق من رواية أبي عياض عن عمر. وتابع الحسن 
أيضًا ابن سيرين عن عمرء كما عند يحئ بن آدم »)١07(‏ وروايته مرسلة أيضًا. كما 
أنه تايعه رجل من غفار» عند عبد الرزاق (49557). 

(؟) كمافي «الجامع» للخلال .)١177/١(‏ وتقدم الكلام عليه. 

(©) كمافي المصدر السابق. 

(5) في الأصل: «ان». والتصويب من المصدر السابق. 

(5) في الأصل: «كما حمهم» تحريف. 


1/2: 


وقال إسحاق بن منصور(١):‏ قلت لأبي عبد الله: قول عمر: «لا تشترو 
رقِيقٌ أهل الذمة»؟ قال: لأنهم أهل خراج يؤدّي بعضهم عن بعضء فإذا صار 
إلئ المسلم انقطع عنه ذلك. 

وفي المسألة عن أحمد روايتان منصوصتان: 

إحداهما: لا جزية عليه. 


والثانية: عليه الجزية» وهو ظاهر كلام الخرقي('©: فيؤدٌيها عنه سيده. 
وهي ظاهر المنقول عن عمر وعلي وَْإِنَدْعَنهًا. 

قال أخحين :نا يحياء ثنا عبد الوهاتة عن شعيب عن تنام أن عليًا 

يَزَنَهَعَنَهُ كان يكره ذلك. يعني: شراء رقيقهم» ويقول: من أجل أنَّ عليهم 
0 


وظاهر الأحاديث وجوبها علئ الرقيق» فإنه لم يجئ في حديث واحدٍ 
منها اختصاص ذلك بالأحرار؛ وذ التجرية دلوضقاء وهر اهل لذلك؛ 


ولأنه قوي مكتسبٌ فلم يُقَرَّ في بلاد المسلمين بغير جزية ة. وهذاالقولهو 


.)0 59 /1( وهو في «مسائله»‎ »)١0/1//١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» (17/ .)77١‏ 

() المتبادر منه أنه الإمام أحمد ولكن المقصود هاهنا أبو بكر الخلال» واسمه أحمد بن 
محمدء والنص في كتابه «الجامع» .)17/8/١(‏ ويحيئ هو ابن أبي طالب جعفرٍ بن 
الرّيْرقان البغدادي (ت770) من شيوخ الخلال. وفي الإسناد انقطاع بِّنُ بين قتادةً 
وعليٌء ووهم من صححه علئ شرط مسلم! 
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الذي نختاره. 


وقال مهنا بن يحيئ الشامي(١2:‏ أخبرنا إسماعيل ابن عَلّية» عن ابن أبي 
ع عن أبي عياض قال: قال عمر 

معن تعن لا تبتاعوا رقيقٌ أهل الذمة» فإنما هم أهل خراج يبيع بعضهم بعضًاء 
م 0 
منة. 

قال مهنا: فسألته ‏ يعنى أحمد ‏ عن سّفيان العقيلى» فقال: روئ عنه 
قثادة زآيورب السختياقء قلت: أي شيء رو آيوب عن سفيآن؟افقنال: هنذا 
الحديث مرسلٌء لم يذكر فيه أبا عياض. وسألته: لِمَ قال عمر: لا تتبايعوا(”) 
رقيقٌ أهل الذمة» قال: لأنهم يؤدُون الخراج. 

وقال الميموني9©: تذاكرنا قولّ عمر هذاء فقال أبو عبد الله: أظنه كرهه 
من أنهم كانوا جميمًا في الأصل حيث أُخذوا مماليك» وإنما ملكوا هؤلاء 
بالقهر والغلبة منهم لهم فكره شراءهم» واحتجٌ لقوله أنه باهم عن شراء ما 
في أيديناء لأنهم إذا كان لهم أن يشتروا منا فلنا أن نشتري ما في أيديهم. 


.)١ا/ا/‎ /١( كمافي «الجامع» للخلال‎ )١( 
في «الجامع»: «لا تبتاعوا».‎ )١( 
.)١/5/١( كمافي «الجامع»‎ )( 


اللالا 


وما أرئ الميموني فهمَ ما قال أحمدء وإلا فلا أدري ما معنئ هذا 
الكلام؟ وعمر رََنََعَنهُ إنما قال: لأنهم أهل خراج يبيع بعضهم بعضًا. وفي 
لفظ: يؤدّي بعضهم عن بعض. . 

قال أحمد: فإذا صار إلئ المسلم انقطع عنه. هكذا لفظه في رواية 
إسحاق بن منصورء وقد صرّح في رواية مهنأ ببذاء وقد سأله عن قول عمر 

صَعَليَةَعَنَهُ ما معناه؟ فقال: إنهم يؤدُونَ الخراج ويستعبد بعضهم بعضّاء فإذا 
اشتراه مسلم لم يكن عليه خراج. 

قلت: كأنه جعل استعباد بعضهم بعضًا غير مؤثَّر في إسقاط الجزية 
عنهم» وقد صرّح به عمر وَدَإِيَهعَنَهُ في قوله: إنهم أهل خراج يبيع بعضهم 


و 


وللصحابة ‏ لاسيما الخلفاء ء منهم» لاسيما عمر فقهٌ ونظر لا تبلغه 
أفهامُ من بعدهم» فكأن عمر رََيهَعَنَهُ لم يُثبت لرقيقهم أحكاءٌ الرقيق التي 
تنبت لرقيق المسلم؛ وعلم أنهم يبيع بعضهم بعضّاء وذلك لايثيت الرٌّ في 
الحقيقة» فمنع المسلم من شرائه احتياطًاء ولم يُسقط الجزية عن رقبته. 
وألزمها من اذّعئا أنه رقيقه. وهذا من أدقٌّ النظر وألطفي الفقهء وقد وافقه 
علئ ذلك علي بن أبي طالب ره وَنََعَنَكُ وكره للمسلم شراءهم. وقال: من 
أجل أنَّ عليهم خراجًا للمسلمين20). 


)١(‏ «وقال: من أجل أن عليهم خراجًا للمسلمين» ساقطة من المطبوع. 


1١31/ 


وقال سعيد: كان قتادة يكره أن يُشترئ من رقيقهم شيء إلا ما كان من 
كن زنجيًا أو حبشيًا أو خراسانيّاء لأنه لا يبيع ١7‏ بعضهم بعضًا("). 


قلت: وهذء سالة قدعمٌ بها الإسلام؛ ووقع السوال غنهنا مَرَارَاة هي 

بيع الكمّار أولادهم للمسلمين» ا يلكت المدلر بالك رود 
استخدامهم؟ 

فإن كانوا أهلّ حرب جاز الشراء منهم» وملكٌ المشتري الأولاد لأنه 
يجوز ملكهم بالسّباء والسرقة(©» فيجوز بالشراء. 

وإن كانوا ذمة تحت الجزية لم يجز اشتراء أولادهم, ولا يملكهم 
المشتريء لأخهم ملتزمون لجريان أحكام الإسلام عليهم؛ وذلك ينافي حكم 
الإسلام. 

وإن كانوا أهل هُدنةٍ لم تجر عليهم أحكام الإسلام؛ فهل يجوز شراء 
أولادهم منهه7؟)؟ فيه وجهان» والجواز أظهرء فإنهم لم يلتزموا أحكام 
الإسلام. ومن منع الشراء منهم قال: قد أمنوا بالهدنة من السباء» وهذا في 
حكم السباء. والفرق بينهما ظاهرٌء والله أعلم. 


)01( كذا في الأصلء وني «الجامع» بحذف «لا2 على أنه تعليل للكراهة. 
زفهة أسنده الخلال في «الجامع» /1١(‏ 11/8). 

(*) في المطبوع: «بالسبي والرق» خلاف ما في الأصل. 

(5) في الأصل: «منه». والمثبت يقتضيه السياق. 
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فصل 

وأماشراء أرض الخراج؛ فقال أبوعبيل(!): حدثني أبو نعيم 
حدثنا بُكير بن عامرء عن الشعبي قال: اشترئ2'7 عتبة بن فَرْقَدٍ أرضًا علئ 
شاطئ الفرات ليتخذ فيها قَضْبًا0"©, فذكر ذلك لعمر فقال: ممن اشتريتها؟ 
فقال: من أربابها. فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال: هؤلاء 
أهلّها فهل اشتريتٌ منهم شيئًا؟ قال: لاء قال: فاردّدها علئ من اشتريتها منه 
وتخل تالف: 

وحدثنا [أبو] نعيم عن سعيد بن سنانٍ عن عنترة قال: سمعت عليًا 
يقول: إياي وهذا السواد(؟). 


وقال أحمد(2؛: ثنا وكيع» عن شريك؛ عن الشيباني» عن عكرمة» عن ابن 


)١(‏ في «الأموال» .)7١١(‏ وأخرجه يحيئ بن آدم  )١179174(‏ ومن طريقه البيهقي 
(151/9١)-_وابن‏ زنجويه (2785 )7١7‏ والطبراني في «الكبير» 11/ 177) من طرق 
عن بكير بن عامر به. وبكير ضعيفء. ولكن تابعه مجالد _علئ لين فيه عند 
الشافعي في «الأم» (757/4). ورواية الشافعي وإحدئ روايتي يحيئ بن آدم 
صريحتان أن الشعبي رواه عن عتبة بن فرقدء وإلا فظاهر هذه الرواية الإرسال. 

(؟) في الأصل: «علئ شرا». والتصويب من «الأموال». 

(*) القضب: ما أكل من النبات المقتضب غسًا. 

(:) «الأموال»(7١5١)‏ ومنه الزيادة» وأخرجه أيضًا الفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(/ *87) عن أبي نعيم به. وإسناده لا بأس به. 

)2( كما في «الجامع» )١7/8/١(‏ ومنه الزيادة. 


1/19 


عباس وَوَإنَدْعَدَا أنه كره شراء [أرض] أهل الذمة. 


وإنما كره الصحابة ذلك لأنه يدخل في التزامه الخراج» وهو نوع من 
الصّغارء حتئن كره ابن عباس قبالتها. 

لذلك قال أبو عبيد(١©:‏ ثنا حجاجٌ» عن شعبة» عن حبيب بن أبي ثابتٍ 
قال: تَبِعْنا ابن عباس فسأله رجل فقال: إني أكون بهذا السواد فأتقبّل» ولستٌ 
أريد أن أزدادى ولكني أدفع عني الضّيم0", فقرأعليه ابن عباس: #قيلوأ 

لَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه 5 الَو الآخر وَلَا يحَرَمُونَ مَا حَرَّمْ أله ورشولة. 

َل تييثوت دين لق ين أذ أوثرا الككلب حون يشقلر أ لْجِرْيَة عَن 
الم او اوس لوقيو 
أعناقكم! 
محم قال وكانه عن سدم أذ ادن مهرد افقارق م دحقتان رجا 


)١(‏ «الأموال» .)7١17(‏ وأخرجه عبد الرزاق )٠١٠١1/(‏ عن الثوري عن حبيب به. 

(؟) في الأصل: «المصم». والتصويب من «الأموال». 

() في «الأموال» .)7١5(‏ وأخرجه يحيئ بن آدم (17170177) وابن زنجويه (705) 
والبيهقي (9/ )١5٠‏ من طرق عن الحجاج به» ولم يتابع أحد منهم يزيد بن هارون 
في زيادة #عن أبيه». وعليه فالإسناد مرسلء القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود لم يُدرك جدَّهء إلا أنه مغتفر هنا لكون الخبر مما يستفيض مثله في أهل البيبت 
وأفراده. وله طريق آخر: أخرجه يحيئ (170) ومن طريقه البيهقي (9/ ٠5١)-عن‏ 
حفص بن غياث» عن مجالد؛ عن الشعبي مرسلًا. 
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علئ أن يَكفِيَه جزيتها21. 

قال أبو عبيد'»: أراه يعنى بالشراء هاهنا الاكتراة»ء لأنه لا يكون مشتريًا 
والجزية علئ البائع» وقد خرجت الأرض من ملكه. 

قال: وقد جاء مثله في حديث آخر: حدثني ابن بُكَيِرِ عن الليث بن 
سعد عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن القَرَطي قال: ليس بشراء أرض الجزية 
بِأسٌ7). يريد كراءها. قال: وقال(؟2 ذلك أبو الزناد. 

فابن مسعود اكترئ أرضٌّ الدهقان منه علئ أن يكفيه الدهقانٌ جزيتهاء 
فلايكون ملتزمًا للصّغار. وهذا قد يستدل به من يقول: الخراج علئ 
المستأجر وإلا لم يكن للاشتراط علئ المُؤْجر معنئ» وهو عليه بدون 
الشرط. ويُجاب عنه بأنه شرطً ليُّقضئ'(2) العقد» فهذا تأكيدٌ له وتقريد. 

وقال قييصة بن ذؤيب: من أخذ أرضًا بجزيتها فقد باء بما باء [به] أهل 
الكتابين من الذلٌ والصَّغار90). 


)١(‏ بعدها زيادة فقرة في المطبوع نقلا عن «الأموال»» وليست في الأصلء فلم نثبتها لعدم 
الحاجة إليها. 

.)١155 /١( (؟) «الأموال»‎ 

(*) «الأموال» برقم .)1١17(‏ 

(4:) «وقال» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في الأصل و«الأموال». 

(0) في المطبوع: المقتضئ» خلاف الأصل. 


(5) «الأمول» )١١1/(‏ بإسناده إلى قييصة. ومنه الزيادة. 


لحل 


وقال مسلم بن مِشْكَم: من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول 
اله عكله212. 

وقال عبد الله بن عمرو: ألا أخبركم بالراجع علئ عقبيه؟ رجل أسلم 
فحسّن إسلامه» وهاجر فحسّبّثُ هجرته؛ وجاهد فحسن جهاده. فلما قَمَلّ 
حمل أرضًا بجزيتهاء فذلك الراجع عل عقييه(؟) 

وسئل عبد الله بن عمرو فقيل له: [أحدنا] يأتي التَبَطيّ فيحمل أرضّه 
بجزيتهاء فقال: أتبدؤون بالصّغار وتعطون أفضلٌ مما تأخذون؟!77) 

وقال ميمون بن مهران: ما يَسُرّنيي أن لي ما ب بين الرّها إلئ حَرَّان بخراج 
خمسة دراهء7؟). 

قال أبو عبيد: فقد تتابعت الآثار بكراهة شراء أرض الخراجء وإنما 
كرهها الكارهون من جهتين: إحداهما: أنها فيءٌ للمسلمين. والأخرئ: أن 
الخراج صَغْارٌ. وكلاهما داخلٌ في حديثي عمر اللذين ذكرناهما؛ أحدهما 
قوله: «ولا يُقَرّنَ أحدكم بالصّغار بعد إذ نجّاه الله منه»» ووافقه علئ ذلك ابن 
مسعودٍ وابن عباس وعبد الله بن عمرو وقبيصة بن ذؤيبٍ وميمون بن مهرانٍ 


ومسلم بن مِشْكم في هذه الأحاديث التي ذكرناها. ومذهبه0" في الفيء قوله 


)001( «الأموال» 20١4(‏ بإسناده إلئ مسلم بن مشكم. 
(؟) «الأموال» )7١9(‏ بإسناد فيه انقطاع. 

() «الأموال» )75١9(‏ بالإسناد السابق. ومنه الزيادة. 
(5) «الأموال» )57١(‏ بإسناده إلئ ميمون. 

)2( أي مذهب عمر ووَوَللَةٌعَنَهُ. 
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لعتبة بن فَرقد حين اشترئ الأرض: «هؤلاء أهلّها» يعني المهاجرين 

حدثنا يزيد عن المسعودي عن أبي عون الثقفي قال: أسلم دهقان علئ 
عهد علي وَرَزَيَهَعَنًا!» فقال علي: أما أنت فلا جزية عليك؛ وأما أرضك 
فلا270 

قلت: قوله: «لا جزية عليك» يريد قد سقط عنك خراج رأسك ‏ وهو 
الجزية ‏ بإسلامك؛ وهذا يدل علئ أن الإسلام لا يُسقط الخراج المضروب 

الأرضء فإن شاء ا أن ية إقامته به9©» وإن شاء نزل ع: 
عل رص» ف ء المسلم يقيم بها! 0 .وإ ري 
فسلمها إلئ ذمي بالخراجء فإذا كانت الأرض خراجية ثم أسلم أُقِرّت في يده 
بالخراج. وهو إجارةٌ حكمها حكم سائر الإجارات. 

[والخراج] 4 وإن شارك الإجارة في شيء فبينهما فروقٌ عديدةٌ: 

منها: أن الإجارة موقَتةٌ والخراج غير موقّتٍ. 


ومنها: أن الأجرة غير مقدّرة» والخراج مقدَّر©). 


)١(‏ «حدثنا يزيد... علئ رَبَوَإِبََعَنَةا ساقطة من المطبوع. 
(1) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (777)» وقد تقدّم. 
(*) كذافي الأصل. وفي المطبوع: «أقام بها». 

هع زيادة ليستقيم السياق. 

(6) هذا السطر ساقط من المطبوع. 
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ومنها: أنه لا يُكره استئجار المسلم لأرض الفيء, ويُكره دخوله فيها 

قال أبو عبيد(١2:‏ وأخبرني يحيئ بن بكير أو غيره عن مالك أنه كان ينتكر 
علئ الليث بن سعدٍ دخولّه فيما دخل فيه من أرض مصر. 

قال أبو عبيد2'7: وحدثني سعيد بن عَفِيرِء عن ابن لّهيعة ونافع بن يزيد 
- وأظنه قال: ‏ ويحيئ بن أيوب وشيوخهم أنهم كانوا يتكرون ذلك علئ 
الليث أيضًا. 

قال أبو عبيد9"): وإنما دخل فيها الليث لأن مصر كانت عنده صلحًاء 
فلذلك استجاز7؟2 الدخول فيها. كذلك حدثني عنه عبد الله بن صالح وابن 
أبي مريم وغيرهما20). 

وحرّمها آخرون؛ لأنها كانت عندهم عنوةً. قال أبو عبيد(»: وكان أبو 
إسحاق الفزاري يكره الدخول في بلاد الثغر لأنها عَنوة» ولم يتخذ بها زرعًا 
حتول مات. 


)١(‏ «الأموال» (6؟5). 

(؟) «الأموال» (7075). 

(؟) «الأموال» .)١158/١(‏ 

(5) في الأصل: «استخار». والتصويب من «الأموال». 

(5) في الأصل: اوغيرهم». 

(5) «الأموال» )١58/١1(‏ وقال: حدّثني بذلك محمد بن عبينة وغيره من أهل الثغر. 
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ثمة يُقتد يقتدئ بهم» 00 دن و ا 
اكور ا ا 
ين ا سي دا لقي اه ين فد اط يق عر 1 
قال: نميل رسول الله يك عن التَبََر(") في الأهل والمال . قال: ثم قال عبد الله: 
فكيف بمالٍ براذانَ2© وبكذا وبكذا؟!(؟) 


وذكر عن ابن سيرين أنه كانت له أرضُ من أرض الخراج» فكان يعطيها 
بالثلث والربع00). 


وذّكرعن عمر بن عبد العزيز أنه أعطئ أرضًا بجزيتها من أرض 
السواد0©. 


.)157/1( «الأموال»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «السفر» تصحيف. والتبقر: التوسع في المال وغيره» كما شرحه أبو عبيد 
في «الأموال» .)177/١(‏ 

(*) المقصود براذان في حديث ابن مسعود هذا: قرية بنواحي المدينة. انظر: امعجم 
البلدان» (7/ 17). 

(5) «الأموال» برقم (719). 

(5) «الأموال» )55٠(‏ بإسناده إلئئ ابن سيرين. 

(5) «الأموال» (51 7) بإسناده إلئ تُعيم بن عبد الله وهو كاتب عمر بن عبد العزيز أن 


حل 


قال أبو عبيد0١2:‏ وكان عمر بن عبد العزيز يتأوّل بالرخصة في أرض 
الخراج أن الجزية التي قال الله: إححقٌّ يُعَظُوا ألجَزْيَةَعَنيَدٍ 
وَهُمَّ صَلغِرُونَ4 [التوبة: 14]» إنما هي علئ الرؤوس لا علئ الأرض. 

حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعدٍ عن عمر بن عبد العزيز 
قال: إنما الجزية علئ ووس وليس عليز الأرض جزية7"). 


يقول0©: فالداخل في أرض الخراج ليس بداخل في هذه الآية» والذي 
يروئ عن سفيان أنه قال: إذا أقرّ الإمام أهل العّنوة في أرضهم توارثوها 
وتبايعوها7؟»» فهذا يبيّن لك أن رأيه الرخصة فيها. 

قال(2: فالعلماء قد اختلفوا في أرض الخراج قديمًا وحديئًاء إلا أن أهل 
الكراهة أكثرء والحجة في مذهبهم أبين. وقد احتجّ قومٌ من أهل الرخصة 
بإقطاع عثمان مَن أقطعّ من أصحاب النبي يك بالسواد. 


عمر أعطاه...إلخ. وأخرجه ابن أبي شيبة )75١١195(‏ إلا أن فيه انعيم بن سلامة»» 
والأول أصح. 

.)157/١( «الأموال»‎ )١( 

(؟) «الأموال» (5857). 

() أبو عبيد عقب الأثر السابق. 

(5) أسنده الطحاوي في «معاني الآثار» (5/ 57 7). 

(5) أي أبو عبيد في «الأموال» .)١155 /١(‏ 
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قال(١2:‏ وإنما كان اختلافهم في الأرض المُغِلّة التي يلزمها الخراج من 
ذوات المزارع والشجرء فأما المساكن والدور فما علمنا أحدًاكره 
0 وحيازتها وسكناهاء وقد اقتسمت الكوفة خِطّطًا في زمن عمر بن 
الخطاب وَدَِتَدعَنَهُ وهو أذن في ذلك. ونزلها7© من أكابر أصحاب النبي يكل 
رجالٌ» منهم: سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعودٍ وعمَّارٌ وحذيفة 
وسلمان وخبَّابٌ وأبو مسعودٍ وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ثم قدمّها 
علِيٌ فيمن معه من الصحابة240» فأقام بها خلافته كلهاء ثم كان التابعون بعد 
بهاء فما علمنا أحدًا منهم ارتاب بهاء ولاكان في نفسه منها شيء» وكذلك 
سائر السواد. 

2 


)١(‏ الكلام مستمر له في المصدر السابق. 

)١(‏ في الأصل: «كراءها». والتصويب من «الأموال». 

(*) كذافي الأصل. وفي «الأموال»: «وأقر لها». وكلاهما محتمل. 
(5) في «الأموال4: «أصحابه». 


١ /ا‎ 


ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم 


أما أموالهم التي ينُّجرون بها في المقام أو يتخذوهها للقنية» فليس عليهم 
فيها صدقة فإن الصدقة طُّهرةٌ وليسوا من أهلها. 

وأما زروعهم وثمارهم التي يستغلّونها من أرض الخراج فليس عليهم 
فيها شيء غير الخراج. 

وأما ما استغلُوه من الأرض العُشْرية فهى مسألة اختلف فيها السلف 
والخلف. ونحن نذكر مذاهب الناس فيها وأدلة تلك المذاهب. 

قال أبو عبيد(١):‏ أما أرض العشر تكون للذمي ففيها أربعة أقوال. 

حدثنا محمد عن”2 أبي حنيفة قال: إذا اشترئ الذمي أرضّ عشر 
تحولتٌ أرضٌ خراج0©. 
يحدث به عن خالدٍ الحذّاء وإسماعيل بن مسلم ورجل ثالث ذكره أنهم 


.)١1/5 /١( في «الأموال»‎ )١( 

)7١(‏ في الأصل: «بن» خطأ. ومحمد هو ابن الحسن الشيباني. 

() «الأموال» (/7367). انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن (1/ 555 -/551). 
(:) «الأموال» .)١7/5/١(‏ 


١8 


كانوا يأخذون من الذمى بأرض(١)‏ البصرة العُشر مضاعفًا. 

قال('©2: وكان سفيان بن سعيد يقول: عليه العشر علئ حاله. وبه كان 
يقول محمد بن الحسن9). 

أما مالك بن أنس فحدثني عنه يحيئ بن بُكير أنه قال: لاشيء عليه 
فيها؛ لأن الصدقة د إننا هي طلن الحصلمين زكلة لأموالهع وطيدرة لبي ريا 
صدقة على المشركين في أرضهم ولا مواشيهمء إنما الجزية علئ رؤوسهم 
صَغارًا لهم» وفي أموالهم إذا مروا بها في تجاراتهم. 

وروئ بعضهم عن مالك أنه قال: لا عشرٌ عليه ولكن يؤمر ببيعهاء لأن 
في إقراره عليها إبطالًا للصدقة. 

وكذلك يروئ عن الحسن بن صالح أنه قال: لا عشر عليه ولا خراج إلا 
إذاا8 شتراها الذمي من مسلمء وهي أرض عشرء وهذا بمنزلته لواشتر ري 
ماشيته» أولستٌ ترئ أن الصدقة قد سقطت عنه فيها؟ 

وقد حكي عن شَرِيكِ شيء شبية ببذاء أنه قال في ذمي استأجر من مسلم 
أرض عشرء قال: لاشيء على المسلم في أرضه؛ لأن الزرع لغيره» ولاشيء علئ 
الذمي [لا] عشرٌ ولا خراج؛ لأن الأرض ليست له . هذا ما حكاه أبو عبيد0؟). 


)١(‏ في الأصل: «أرض». والتصويب من «الأموال». 
(؟) أي أبو عبيد في المصدر السابق. 

(9) كمافي «الأصل» (557/1). 

() إلئ هنا انتهئ النقل من «الأموال». 


١ك‎ 


وقال الخلال في «الجامع»(21: باب الذمي يشتري أرض العشر أو أرض 
قال("2: حدثنا أبو الحارث أن أبا عبد الله سئل عن أرض أهل الذمة؟ قال: 
من الناس من يقول ليس عليهم فيها شيء» ومن الناس من يقول: يَضععف 
عليهم الخراج» قلت له: فما ترئ؟ قال: فيها اختلافٌ. 

كو 1ن ان 0 - أنه قال لآبيه: 

عله 9 

أخبرني حربٌ قال: وسألت أحمد عن الذمي يشتري أرض العشر؟ قال: 
لا أعلم عليه شيئّاء إنما الصدقة طهرة7؛2 مال الرجل» وهذا المشرك ليس 
عليه. وأهل المدينة يقولون في هذا قولًا حستاء يقولون: لا يترك الذمي أن 
يشتري أرض العشر. قال: وأهل البصرة يقولون قولا عجبّاء يقولون: 
يُضاعف عليهم. قال: ويُعجبني أن يُحال ببنه وبين الشراء(*2. 


)١155/1١( )١(‏ والزيادة منه. وأقوال أحمد الآتية كلها منه. 
(؟) كذافي الأصل و«الجامع». 

(9) المصدر المذكورء برقم .)5١١(‏ 

20 في «الجامع»: «كهيئة» تحريف. 

.)57١( «الجامع»‎ )45( 


أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا أبو بكر الصاغاني قال: سمعت أبا 
عد اللدحال: يبح أعير الله لايش رامن ارقن العسامين كال ابر 
عبد الله: وليس في أرض أهل الذمة صدقة إنما قال الله تعالئ: #صَدَقَةٌ 
تُطَهَرُهُمَ وَتُرَكيهِم يها [التوبة: ؛ ٠ ٠‏ فأي طُهِرةٍ للمشركين!(١0).‏ 

وقال في رواية محمد بن موسئئ2(7©: وأما ما كان للتجارة فِمَرُوا فنصف 
العشرء وأما أرضوهم فمن الناس من يقول: يُضاعف عليهم العشرء ؛[ومتهم 
من يقول: علئ أرضهم الصدقة]» وما أدري ما هوء إنما الصدقة طهرةٌ. قال: 
وقد روئ حماد بن زيدٍ عن أبيه عن عمر رَدَنَََنَُ أنه ضاعف عليهم الخراج» 
وهذا ضعيف”7©. وأما أهل الحجاز فحُكي عنهم أنهم كانوا لايَدَّعونهم 
يشترون أرضهمء ويقولون: في شرائهم ضررٌ علئ المسلمين. 

وقال إبراهيم بن الحارث7؟؟: سئل أبو عبد الله عن أرض يُؤدّئ عنها 
الخراج أيؤدّئ عنها العشر بعد الخراج؟ قال: نعم؛ كل مسلم فعليه أن يؤدي 
العشر بعد الخراجء فأما غير المسلم فلا عشر عليه. 

وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه7* [عن أبي عبد الله] وسأله عن 


)000( «الجامع» (؟511). 

(؟) «الجامع» (7571). ومنه الزيادة ليستقيم السياق. 

() أي: لانقطاعه بين زيل وعمر. 

ع «الجامع» (75؟). 

)0 «الجامع» (7515). ومنه الزيادة. والنصوص الآتية كلها من هذا المصدر. 


١ 


الذمي يشتري أرض المسلم. قال: لا أرئ(١2‏ عليه زكاةٌ. 

قال: وحكوا عن إسماعيل ابن عَلَيِّة أنه ما كان يعرف هذا حتئ ولي 
خالد الحذَّاء فكان يأخذ من أهل الذمة الخمس» كأنه أضعفٌ عليهم. 

وحكئ لى رجل من أهل المدينة أن أهل المدينة لا يدعون ذميًا يشتري 
من أموال المسلمين» يقولون: تذهب الزكاة. 

قال أبو عبد الله: لا أرئ بأسًا أن يشتري وليس عليه زكاة ماله ألا ترئ 
أن أموالهم ليس عليها شيء إلا أن يختلفوا بها ني بلاد المسلمين» فأما لو 
كانت في منازلهم لم يكن عليهم فيها شيء؟ 

وكذلك قال في رواية ابن القاسه7'؛: إذا اشترئ الذمي أرض العشر 
سقط عنه العشر. قال: وينبغي أن يُمنعوا من شرائها. وقال: أليس يُحكئ أن 
مالكًا يقول: يُمتّعون من ذلك لأنهم إذا اشتروا ما حولنا ذهبت الزكاة وذهب 
العشر؟ قال: وهذا في أرض العشرء فأما الخراج فلا. 

وقالابن ميش 207: وسألت أباعيد الله قلت: المسلم يؤاجر 
أرض الخراج من الذمي» قال: لا يؤاجر الذمي» وهذا ضررٌء وأهل المدينة 


)١(‏ في المطبوع: «أرئ» بحذف «لا4», فانقلب المعنئ. 
زم «الجامع» (7575). 


- وذكر مالكًا ‏ يقولون: لا نَدَعٌ ذميّا يزرع لأنه يُبطِلٍ العشرء إنما يكون عليه 
الخراج. 

وال سم تبر تكد 0 نيت إنا عد ال رفوللا كرف أرمن 
الخراج من أهل الكتاب؛ لأنهم لا يؤدُون الزكاة. 

قال احمين(!)؛ وعتدكا عفان قال حدثن سشهيل: فا الشف صن 
الحسن أنه قال في أهل الذمة إذا اشتروا شيئًا من أرض العشرء قال: فيه 
الخمس. قال أحمد: أضعمّه عليهم؛ وهذا مذهب البصريين. 


وقال أحمد9": ثنا هُشيمٌ» أخبرنا يونس بن عبيد» عن عمرو بن ميمون» 
عن بيه انه كت | إلئ عمر بن عيد العزيز في مسلم زارع ذمياء فكتب إليه عمر 
رحمه الله أن: : ل من المسلم ما عليه من الحق في نصيبه» ومُحذْ من النصراني 
ما عليه. 


قال الخلال7؟؟2: والذي عليه العمل في قول أبي عبد الله أنه ما كان في 


() المصدر نفسه (8؟١5).‏ 

(؟) «الجامع» (110). واسهيل» هو ابن صَبّرة العجلي» يروي عن الأشعث بن 
عبد الملك» وروئ عنه عمَّانء مستقيم الحديث. «الثقات» لابن حبان (// 0707. 
وقع في مطبوعة «الجامع»: «سهل بن صُقير»» وهو متأخرء من طبقة عفان بل لعله 
أصغر منه» ولم يدرك الأشعث. فالظاهر أنه تصحيف. 

زفرة «الجامع» (7177). 

.)١1١ /١( «الجامع»‎ 2 


ارين 


أيديهم من صلح أو خراج فهم على ما صولحوا عليه أو جعِل علئ أرضهم 
من الخراج. وما كان من أرض العشر فيُمتّعون من شرائها؛ لأنهم لا يؤدون 
العشرء وإنما عليهم الجزية والخراج. وذكر أبو عبد الله في قول أهل المدينة 
وأهل البصرة: فأما أهل المدينة فيقولون: لا يُترك الذّمي يشتري أرص 
العشر. وأهل البصرة يقولون: يُضاعَف عليهم. 

قال(١):‏ ثم رأيت أبا عبد الله بعد ذكره لذلك والاحتجاج لقولهم مال 
إل قول أهل البصرة» أنه إذا اشترئ الذمى أرضّ العشر يُضاعَف عليه» وهو 
أحسنّ القولٌ أن لا يُمكّنوا أن يشترواء فإن اشتروا ضُوعِف عليهم كما 
تضاعف عليهم الزكاة إذا مرّوا علئ العاشرء وهي في الأصل ليست عليهم لو 

و 2 : 
لم يمرو(" بها علئ العاشر واتجروا في منازلهم؛ لم يكن عليهم شيء؛ فلما 
مرُوا جُعِلت عليهم وأضعف عليهم؛ وهو بمعنئ واحد. وإلّا فأرض 
المسلمين هم أحقّ بها من أهل الذمة. وكذلك ما كان في أيديهم مما صولحوا 
عليه فإنما يُضاعف عليهم العشر؛ لأن في أرضهم العشرء وإنما يُنظر ما يخرج 
من الأرض» يؤخذ منهم العشر مرتين. هذا معنئ ما كان في أيديهم وما 
اشتروه أيضًا من أرض العشر علئ هذا النحو مُضاعَفٌ عليهم. 

قال0): وأنا أفسّر ذلك من قول أبى عبد الله رحمه الله تعال. 


)١(‏ أي الخلال في المصدر المذكورء والكلام متصل بما سبق. 
(0) في الأصل: «لم يمرون». 
(9) أي الخلال في المصدر المذكورء والكلام مستمر. 


>53 


أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال(١©:‏ قال لي أبو عبد الله في أرض 
أهل الذمة: من الناس من يتأول يأخذ من أرضهم الضعفء قلت: فإذا لم 
تكن أرضّ خراج فكيف نأخذ منهم الضعف؟ قال: ننظر إلى ما يخرج. قلت: 
فهذا إذن في الحبّ إذا أخرجت ننظر إلئ قدر ما أخرجت: فيؤخذ منه العشر» 
ونُضعف عليهم مرةًٌ أخرئ؟ قال: نعم. ثم قال: ويؤخذ من أموال أهل الذمة 
إذا انّجروا فيهاء قُرّمت ثم أخذ منهم زكاتها مرتين» يُضعف عليهم؛ فمن 
الناس من يشبّه الزرع بهذا. 

قال عبد الملك: والذي لا أشك فيه من قول أبى عبد الله غير مرة- أن 
أرقي اهل للح التي ف افلم لني عليها جرام» زئما يدر كا خرينهه 
يؤخذد منهم العشر مرتين. 

قالعبد الملك: قلت لأبي عبد الله: فالذي يشتري أرض العشر ما 
عليه؟ قال لي: الناس كلهم يختلفون في هذاء منهم من لا يرئ عليه شيئّاء 
ويُشبّهه بماله ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيمّا بين أظهّرنا وبماشيته7" 
فيقول: هذه أموالٌ وليس عليه فيها صدقةٌ. ومنهم من يقول: هذه حقوقٌ 
لقوم» ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء. والحسن يقول: إذا() 
اشتراها ضوعف عليه. قلت: فكيف يُضعف عليه؟ قال: لأن عليه العشر. 


)000( «الجامع» (15؟). 
)١(‏ في المطبوع: «وبما شئت» تحريف. وفي الطبعة الثانية: «بما يثبته» تحريف أيضًا. 
(*) في المطبوع: «من» خلاف الأصل و«الجامع». 


تيا 


فيؤخذ منه الخمس. قلت: تذهب إلئ أن يُضعف عليه فيؤخذ منه الخمس؟ 
فالتفت إل فقال: نعم» يُضعف عليهم. ثم قال لنا: ويدخل7١2‏ علئ الذي 
قال: لا نرئ بأن يؤخذ- لو أن رجلا موسرًا منهم عَمَدَ إلى أرضٍ من أرض 
العشر فاشتراها فلم يؤخذ منه شيء أضرّ هذا بحقوق هؤلاء. 

وقال أبو طالب27'): وسألت أبا عبد الله عن الرجل من أهل الذمة 
يشتري أرض العشر يكون عليه فيها العشر أو الخراج؟ قال: عمر بن 
عبد العزيز يضاعف عليه وقال بعض الناس: إنما الخراج علئ ما كان في 
أيديهم» وني المال العشرٌ أو نصفٌ العشرء قلت: ما تقول أنت؟ قال: قول 
عمر والحسنء يُضعّف عليهم؛ فقلت: فهو أحبٌ إليك» قال: نعم. 

قال الخلال7©: فقد بين أبو عبد الله هاهنا مذهبّه. وحسّن مذهبّ من 
جعل عليهم الضعف. 

قال الخلال7؟»2: وأقوئ من قول عمر بن عبد العزيز والحسن في الزيادة 
عليهم ما روي عن عائذ2*0 بن عمروء وإن كان أبو عبد الله لم يذكره في هذه 
الأبواب» فإنه قد رواه وهو صحيحء والعمل عليه مع ما تقدم من قول أبي 


)١(‏ أي يُورّد ويُعترض علئ هذا القائل بالجملة الشرطية الآتية: «لو أن...». 
زف «الجامع» (7105). 

() المصدر نفسه .)١57/١(‏ 

(5) المصدر نفسه .)١57/١(‏ 

(5) في المطبوع: «عائد) تصحيف. 


عبد الله الاختيار له 

أخبرنا عبد الله قال(١2:‏ حدثني أبي» حدثنا وهب بن جرير» حدثنا شعبة 
عن أبي عمران الجوني» قال: وسألت عائذ بن عمرو المُرّنِ عن الزيادة على 
أهل فارس» فلم ير به بآسَا وقال: إنما هم حَوَلُكم. 

قال الخلال2): وأخبرنا يعقوب بن سفيان أبو يوسف قال: حدثنى 
حوره تمرنه فالتا خرية الكلر ونا حماد من سلمك موقم 
عن أبي عمران الجّوني عن عائذ بن عمرو فيما أَخِذَ عنوةٌ قال: زيدوا عليهم 
فإنهم حَوّلُكمء انتهئ )6 

فهذا مذهب أحمد كماتراه: أنه يجب عليهم عشران وعليه أكثر 
نصوصه واحتجاجه. وكثيرٌ من أصحابه يحكي مذهبه أنه لا شر عليه 
ومنهم من يقول عاط باح مون و 6 113 
أخذ منهم ضعفُ ما يؤخذ من المسلمين مع جواز التجارة لهم؛ وأنهم 
يُسقطون بها حمًا لمسلم» ؛ فإذا دخلوا ني الأرض العشرية بشراءِ 0 
ممنوعون من ذلكء؛ فلن يؤخذ منهم ضِعففٌ ما يؤخذ من المسلم بطريق 
الأولئء إذ لو لم يوذ منهم لتعطّلتْ حقوقٌ أربابٍ العُشّْر وما عليه من 
المنقطعين من الجند والفقراء وغيرهمء وفي ذلك فسادٌ عظيمٌ» فإنا لو مكناهم 


)غ20 «الجامع» (؛>» وإسناده صحيح إلئ عائذٍ وَدَلبَدْعَنَهُ. 
زع برقم (فضففة 
(*) أي انتهئ النقل من «الجامع» للخلال. 
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من الدخول في أرض العشر وهم يعلمون أنه لا عشْرٌ عليهم لتهافتوا وتهالكوا 
غلتها: لكثرة المكل وقلة المؤوثة قتذعين حقوق المسلمين» زهذا باطل: 

وقياس الأرض علئ المواشي والعُروض قياسٌ فاسدٌّ فإن المواشي 
والعروض لا تراد للتأبيد» بل تتناقلها الأيدي؛ وتختلف عليها المُلّاك. 
والأرض إذا صارت لواحدٍ منهم ولا عْشْرٌ عليه فيها ولا خراج- عَضَّ عليها 
بالنواحل؛ وأمسسكها يكلنا يدية وعطُل مصلل هته علي آهل العشر. وَلْهذًا لها 
علم أبو حنيفة فساد هذا قال: إذا اشترئ أرض العشر تحولت خراجية7١).‏ 

ومذهب الشافعي في هذا: أنهم لايُمكٌّدون من شراء أرض العشر 
واكترائهاء وأنه لاشيء عليهم في زروعهم وثمارهم» كما لا زكاةً عليهم في 
مواشيهم وعروضهم ونقودهم. وهو اختيار أبي عبيد وطائفة من أصحاب 
أحمد» وهو المشهور عند أصحاب مالكء ومذهبه الذي نصّ عليه منغعهم من 
شراء أرض العشر(). 

٠ 1 ٠. نيما‎ ٠ 

فإن قيل: فما مصرف ما يؤخذ من أرضهم؟ 
أصحهما أنه مصرف الفىء, فكذا هذا. 

فإن قيل: فلو باعها لمسلم أو أسلم؛ فقال الأصحاب: يسقط عنه أحد 
)١(‏ انظر: «الأصل» (577/1)» و«الاختيار لتعليل المختار» .)١١5 /١(‏ 


(0) انظرة:(ذا لمغني»(3507/1 ١"‏ ؟”» و«الإنصاف» للمرداوي (7/ ))١١6 21١5‏ 
و«الفروع» مع «تصحيح الفروع» (5/ .)١١١01١١‏ 
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العشرين» ويبقئ الآخر وهو عشر الزكاة» ولم يفصّلوا. وقياس المذهب 
التفصيلء وأنه إن باعها أو أسلم قبل اشتداد الحبٌ فكذلكء وإن باعها بعد 
اشتداده ووجوب العشرين لم يسقط أحدهماء وإن أسلم بعد اشتداد الحبٌ 
وصلاح الثمر سقط عنه العشران. أما عشر الزكاة فلأنه وقتّ الوجوب لم 
يكن من أهله. وأما العشر المضاعف فإنما وجب بسبب الكفرء فإذا أسلم 
سقط عنه» كما تسقط الجزية بإسلامه. 

فإن قيل: فلو اشترئ ذمي أرضًا خراجية من تغلبي فما حكمها؟ 

قيل: قد اختلف في ذلك الأصحابٌ علئ ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا شيء عليه في نَبّتها كما لو اشتراها من مسلم. 

والثاني: عليه فيها عشر واحد. 

والثالث: عليها فيها عشران كما كان علئ التغلبي» وهو الأقيس 
والأص-(١).‏ 

فإن قيل: فما تقولون لو اشترئ ذمي أرضًا من مسلم لا عشْرٌ فيهاء مثل 
أن كانت دورًا أوخانًا ونحو ذلكء فزرعها فهل يجب عليه”" في زرعها 
شا ع؟ 


سىئنر 


9 


قيل: لا يجب عليه شيء في هذه الصورة؛ ولا يُمنع من شرائهاء فإنه لم 


.)١١7 /5( انظر: «الفروع؟ مع «#تصحيحه؟‎ )١( 
(؟) «عليه»ة ساقطة من المطبوع.‎ 
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يسقط بذلك حق مسلم من الأرض. وكذلك الحكم لو اشترئ أرضًا خراجية 
من ذمي فزرعها لم يكن عليه غير الخراج» كما كانت في يد البائع وكما لو 
ورثها. 

وقال أبو عبد الله بن حمدان في «رعايته»: وإن اشترئ ذميٌ أرضًا 
خراجية أو أرض تغلبي جازء ولاشيء عليه في نَبتها. وقيل: بل عشران؛ 
وقيل: بل عشر في نبت الخراجية؛ لا فيما اشتراه من تغلبي. 

قلت: أما شراؤه أرضّ التغلبي فإنه يتوجه أن يجب عليه عشران» كما 
كان يجب علئ التغلبي» ولا يسقط بشرائه حق المسلمين الذي كان علئ 
أرض التغلبي» بل إذا ضُوعِف عليه العشر بشرائها من مسلم حيث لم يكن 
واجباء لكأن يؤخذ منه ما كان واجبًا علئ التغلبي أولئ وأحرى. 

وأما شراؤه للأرض الخراجية التي لا عشر عليها فهذا لا يتوجه فيه 
نزاعٌ» ولا نقبل ما ذكره من الأقوال» ولاسيما إذا اشتراها من ذمي» كما يدخل 
في عموم كلامه؛ فهذا لم يقل أحدّ: إن عليه فيها عشرين ولا عشرًا(3). 

فإن قيل: يُحمل كلامه علئ ما إذا اشتراها من مسلم. 

قيل: إن كانت عشريةً_مع كونها خراجية ‏ فقد تقدم حكمهاء وإن لم 
تكن عشرية بأن كانت دارًا أو خانًا جاز له شراؤهاء ولا ععشْرٌ عليه في زرعها 
اتفاقًا كما تقدم» بل هذا من سوء التفريع والتصرفء والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: «عشران ولا عشر) مرفوعين. 
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فإن قيل: فما تقولون في إجارة الأرض العشرية للذمي؟ 

قيل: قد نصّ أحمد رحمه الله تعالئ علئ صحة الإجارة مع الكراهة(١).‏ 
ا ا ل 
زرعه كالحكم في زرع ما اشتراه. وقيل: لا شيء عليه هاهنا وإن أوجبنا عليه 
العشرينٍ في صورة الشراء» ويكون كما لو اشتر ترئ الزرع وحده. وهذا ليس 
بصحيح. فإن الموجب لمضاعفة العشر عليه في صورة الشراء هو بعينه 
موجودٌ في صورة الإجارة. 

وأما شراؤه الزرعَ» فإن اشتراه قبل اشتداد حبّه لم يصح البيع» وإن اشتر 
بعد اشتداد حبّه فزكاته علئ البائع. 

فإن قيل: فلو اشتراه مع الأرض قبل اشتداد الحبٌ. 

قيل: حكمه حكم ما زرعه بنفسه. 

فصل 

وأما أموالهم التي يتّجرون بها من بلدٍ إلئ بلدٍ فإنه يؤخذ منهم نصفٌ 
عشرها إن كانوا ذمة» وعشرها إن كانوا أهلّ هدنة. 

وهذه مسألة تلقاها الناس عن عمر بن الخطاب غآئكة:ك ونحن نذكر 
أصلها وتفاصيلها("2» وكيف كان ابتداء أمرهاء واختلاف الفقهاء في ما 


.)١١9/01١57/5( انظر: «الفروع»‎ )١( 
(؟) «وتفاصيلها؛ ساقطة من المطبوع.‎ 


اختلفوا فيه من أحكامهاء بحول الله وقوته وتأييده» بعد أن نذكر مقدمة في 
الممكوس وتحريمها والتغليظ في أمرهاء وتحريم الجنة علئ صاحبهاء وأمْرٍ 
رسول الله ككل بقتله» وأن قياسها على ما وضعه عمر ووَدَليَهَعَنْهُ علئ أهل الذمة 
من الخراج أو العشر كقياس أهل الشرك الذين قاسوا الربا علئ البيع؛ والميتة 
علئ المذكئ. 

قال الإمام أحمد(١2:‏ حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة التُجيبي» عن عقبة بن عامر 
أنه سمع رسول الله يك يقول: «لايدخلٌ الجن صاحبٌ مَكْسٍ». 


وقال أبو عبيد("): حدثنا يحيئ بن بكر عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 


حبيب» عن أبي الخير7" قال: سمعت رُوَيفع بن ثابتٍ يقول: سمعت رسول 


)١(‏ في «مسندهة (17765) عن يزيد بن هارون به» ولكن سياق إسناده ومتنه يوافق سياق 
أبي عبيد في «الأموال» »)١5159(‏ فإنه رواه عن يزيد أيضًا. والحديث أخرجه أيضًا أبو 
داود (1977) والدارمي )١7١8(‏ وابن خزيمة (71177) والحاكم )407/١(‏ من 
طرق عن محمد بن إسحاق به. وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق» ولكن يشهد له 
الحديث الآتي. 

(؟) في «الأموال» ,.)١560(‏ وأخرجه أحمد )17٠١١(‏ والطبراني في «الكبير» (5/ 9؟) 
من طريقين آخرين عن ابن لّهيعة به. وابن لهيعة ضعيفء إلا أن رواية أحمد من طريق 
قتيبة عنه» وحديث العبادلة وقتيبة عنه أعدل من حديث غيرهم» فهو علئ أقل تقدير 
حسن في الشواهد. 

(*) في المطبوع: «أبي الحسين» تحريف. 
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الله يكِِ يقول: (إنْ صاحبٌ المَكُس في النار». قال: يعني العاشر. 


حدثنا الهيئم بن جميل» عن محمد بن مسلمء عن إبراهيم بن ميسرة» 
عن طاوس» عن عبد الله بن عمر و وَكَإْيَهَعَنَْا قال: إن صاحب المكس لا 
يُسأل عن شيء» يُؤخذ كما هو فيُرمئ به في النار(١2.‏ 

حدثنا حسان بن عبد الله عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري؛ عن أبيه 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلئ عدي بن أرطاة أن: ضَعْ عن الناس الفدية» 
وضَعْ عن الناس المائدة» وضَعْ عن الناس المكسّ» ولس بالمكن ولكنه 
البَحْس الذي قال الله تعالئ فيه("): ظوَلَا تَبَّحَسُوأ ألكاس أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تعقوأ 
ف لاضن مُفْسِدِينَ 4 [هود: 84]» فمن جاءك بصدقة فاقبلها منه» ومن لم 
يأتِك بها فالله حسيبه7©. 

حدثنا نعيٌ» عن صَمْرةه عن كُريز(؟» بن سليمان» قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلئ عبد الله بن عوفي7” القاري أن: اركّبْ إلى البيت الذي برّفح 
الذي يقال له بيت المكسء فاهدِمُه. ثم احولّه إلى البحرء فانسفه فيه 


)١(‏ «الأموال» »)١501١(‏ وإسناده لا بأس به» وهو موقوف. 

(؟) «فيه» ساقطة من المطبوع. 

.)١507( «الأموال»‎ )( 

(:) في الأصل: «جرير». والتصويب من «الأموال». 

(0) في الأصل: «عون». والتصويب من «الأموال». وانظر: «التاريخ الكبير؛ (6/ 85١)؛‏ 
و«الجرح والتعديل» (5/ 6؟١).‏ 
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تَسَهًا(01). 
قال أبو عبيد9': قد رأيته بين مصر والرملة. 


حدثنا عثمان بن صالح؛ عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب عن 
قو انق لقاع عي القند اه عن رجل من جذامء 
عن مالك بن عتاهية قال: قال رسول الله :امن لقي صاحب مُشُورِ 
فليضربٌ ه200 
حدثنا ابن أبي مريم؛ عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيبء عن 
مُخيس بن ظبيان عن عبد الرحمن بن حسان قال: أخبرني رجل من ججذام 
[قال] سمع فلانَ بن عتاهية يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: (إذا لقيتم 
عاشرًا فاقتلوه»؛ يعني بذلك الصدقة قة يأخذها علئ غير حقّها9؟). 


حدثنا حجاجٌ عن ابن جريج 202 قال: أخبرني عمرو بن دينار» قال: 


.)١1555( «الأموال»‎ )١( 

(0) في المصدر السابق. 

[فره4 «الأموال» »)١505(‏ وأخرجه أيضًا أحمد )18٠051(‏ والروياني )١501(‏ وأبو نعيم 
في لمعرفة الصحابة» :50١5(‏ 3016) من طرق عن ابن لهيعة به. وإسناده واو» 
لضعف ابن لهيعة» وجهالة مخيّسء وإبهام شيخ شيخه من ججذام. وقد أورده ابن 
الجوزي في «الموضوعات» »)١595(‏ وهو ب«العلل المتناهية» أشبه. 

.)١565( «الأموال»‎ ):( 

(4) في الأصل: «ابن جرير». والتصويب من «الأموال». 
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أخبرني مسلم بن شَكَرّة أنه سأل ابن عمر: أَعَلِمتَ أن عمر أخذ من المسلمين 
العْشر؟ قال: لا أعلمه (©2. 

حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن عبد الله بن خالدٍ العَبّسي» عن 
عبد الرحمن بن مَعْقِل('2 قال: وسألتٌ زياد بن حَدَيرِ من كنتم تعشرون؟ 
قال؟ ما كنا تعر مسلمًا ولا معاهرًا:قلت: فمن7) كنتم تعشرون؟ قال: 
تجار الحرب. كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهه7؟). 


حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن شقيق» عن مسروق أنه قال: والله ما 
علمتٌ عملا أخوفّ عندي أن يُدخلني الله النار من عملكم هذاء وما تراني50) 
أن أكون ظلمتٌ فيه مسلمًا أو معاهدًا دينارًا ولا درهمّاء ولكني لا أدري ما 
هذا الحبل الذي لم يَسُْنَّه رسول الله يك ولا أبو بكر ولا عمر. قالوا: فما 
حملك علئ أن دخلتٌ فيه؟ قال: لم يَدَعْني زيادٌ ولا شُريحٌ ولا الشيطان7) 


)١(‏ «الأموال» »)١5461/(‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (7754) عن ابن جريج به. 

(؟) في الأصل: «مغفل» تصحيف. والتصويب من «الأموال». 

() في الأصل: «من». 

(5) «الأموال» »)١555(‏ أخرجه أيضًا يحيئ في «الخراج»  )550(‏ ومن طريقه البيهقي 
-)١١1/9(‏ وعبد الرزاق(755١١١)‏ كلاهماعن سفيان به إلا أن عندهما 
"عبد الله بن معقل»» والخطب يسير فكلا ابني معقل بن مقرّن المزني ثقتان. 

(5) كذافي الأصل. وفي «الأموال»: «وما بي». 

(؟) في الأصل: «السلطان». والتصويب من «الأموال». 
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حتول دخلث فيه(1). 

070 2 0 1 

قلت: هو(" سلسلة كان يُعتّرض بها علئ النهر تمنع السَّفْنَ من المضي 

0 7 0 
حتل تؤخذ منهم الصدقة» وكان مكانها يُسمّئْ «السلسلة». وأقام بها مسروق 
زمانًا يقصر الصلاة» كان عاملا لزياد. وكان أبو واكل معه. قال: فما رأيتٌ 
أمرء | قط كان أعففٌ منهء ماكان يصيب شيئًا إلاماء دجلة09. 


وقيل للشعبي: كيف خرج مسروقٌ من عمله؟ قال: ألم تروا إلئ الثوب 
يُبعث به إلى القصّار فيجيد عَسْلّه؟ فكذلك خرج من عمله(؟). 

قال أبو عبيد0*): وكان المكس له أصلٌ في الجاهلية» يفعله ملوك العرب 
والعجم جميعًاء فكانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر أموالهم إذا مرّوا 
بها عليهم. يبيّن ذلك ما في كتب النبي يَكِلةِ لمن كتب من أهل الأمصار» مثل 
ثقيف والبحرين ودُومة الجندل وغيرهم ممن أسلم: أنهم لا يُحشّرون ولا 


)١(‏ «الأموال» »)١570(‏ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (8/ 54 )7١‏ من طريق أبي عوانة 
عن الأعمش به. وأخرجه أحمد في «الزهدا (ص١57)‏ من طريق سفيان الثوري 
يرسله عن شقيق» والظاهر أن بينهما الأعمش. وزياد هو ابن أبيه» عامل معاوية علئ 
الكوفة. 

() الإشارة بالضمير إلئئ الحبل المذكور في الأثر. 

() أسنده أبو عبيد في «الأموال» )١577(‏ وأبو القاسم البغوي في «مسند علي بن الجعد) 
(540). وني الأصل: «ما دخله». والتصويب من «الأموال». 

(5:) أسنده أبو عبيد في «الأموال» .)١5571(‏ 

.)3١١/1١( «الأموال»‎ )5( 


يُعْشَّرونء فعلمنا بهذا أنه كان من سنة الجاهلية مع أحاديث فيه كثيرة» فأبطل 
الله تعالئ ذلك برس وله يَكِ وبالإسلام» وجاءت فريضة الزكاة(١»»‏ فمن 
أخذها منهم علئ وجهها فليس بعاشرء لأنه لم يأخذ العشرء إنما أخذ ربعه. 
وهو مفسّرٌ في الحديث الذي يحدّثونه عن عطاء بن السائب» عن حرب بن 
عبيد الله الثتقفي عن جدّه ‏ أبي أمية( 2‏ أن رسول الله يك قال: اليس علئ 
المسلمين عُشورٌ إنما العُعشور علا اليهود والنصارئن)0©. 

قلت: وفي "المسند» و«سئن أبي داود»7؟) عن رجل من بني تغلب قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: اليس علئ المسلمين عُشورٌ إنما العشور علئ 
اليهود والنصارئ». 


)١(‏ بعدها في «الأموال»: «بربع العشر من كل مثتي درهم خمسة». وليست في الأصل. 

(؟) كذافي الأصلء وني هامشه بعلامة خ: (أبي أبيه». وني مصادر التخريج اختلاف 
واضطراب في ذكره. وفي «الأموال»: «عن جده أبي أمه». 

(9) أخرجه أحمد (108905-/010891 5/817 7117) وأبو داود (55 49-17١‏ 70) وابن أبي 
شيبة (71/1 1١1/810‏ ) والطحاوي في «معاني الآثار» )7١/7(‏ والبيهقي 
9:60 وغيرهم من طرق عن عطاء بن السائب» عن حرب بن عبيد الله التقفي. 
عن جده أبي أمّهه أو عن جده عن أبيه» أو عن خاله» أو عن أبي أمية رجل من بني 
تغلب... إلخ تلك الوجوه التي اضطرب عليها الحديث. قال البخاري كما في «العلل 
الكبير» للترمذي (ص”7١٠):‏ هذا حديث فيه اضطراب ولا يصحٌ. وانظر: «التاريخ 
الكبير» (؟/ ))5٠‏ و«ضعيف سنن أبي داود_الأم» (7/ //41). 

(4:) «مسند أحمد» -)١10891/(‏ واللفظ له و«سئن أبي داود؛ .)7٠59(‏ 


/1؟ 


قال أبو عبيد(١2:‏ فالعاشر الذي يأخذ الصدقة بغير حقّهاء كما جاء في 
الحديث مرفوعا وقد تقدم. وكذلك وجه حديث ابن عمر: أن عمر لم يأخذ 
العشورء إنما أراد هذا ولم يرد الزكاة. وقد كان عمر وغيره من الخلفاء 
يأخذونها عند الأعطية. وكذلك حديث زياد بن خدير: ما كنا نعشر مسلمًا 
لاجد زد اللاكن باحنة من الحتقين روه الحقرة ومين امل الدمة 
نصف العشر. 

قال("): وكان مذهب عمر فيما وضع من ذلك: أنه كان يأخذ من 
المسلمين الزكاة» ومن أهل الحرب العشر تاما؛ لأنهم كانوا يأخذون من 
تجار المسلمين مثله إذا قدموا بلادهم؛ فكان سبيله في هذين الصنفين بينًا 
0-07 

قال©: وكان الذي يُشكِل علي وجهه أخدّه من أهل الذمة» فجعلتٌ 
أقول: ليسوا بمسلمين فتؤخذ منهم الصدقة» ولاامن أهل الحرب فيؤخذ 
منهم مثل ما أخذوا مناء فلم أَذرِ ما هوء حتئ تدبّرتُ فوجدثّه إنما صالح على 
ذلك صلحًا سوئ جزية الرؤوس وخراج الأرضين. 

حدثنا الأنصاري» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قنادة» عن أبي مِجْلَرِ 
قال: بعث عمَرعمّارًا وابن مسعودٍ وعثمان بن حُتَيفيِ إلئ الكوفة» ثم ذكر 


.)5١١/1( «الأموال»‎ )١( 
.)5١7/1( (؟) «الأموال»‎ 


ا 


حديثًا فيه طولٌ قال: فمسح عثمان الأرضء فوضع عليها الخراج» وجعل في 
أموال أهل الذمة التي يختلفون بها: من كل عشرين درهمًا درهمٌ وجعل 
عل رؤوسهم 0 من ذلك النساء والصبيان ‏ أربعة وعشرين» وكتتب 
بذلك إلى عمر وعَيِهعنَُ فأجازه(1). 


قال أبو عبيد("2: فأرئ الأخذ من تجّارهم ني أصل الصلح. فهو الآن 
حق المسلمين عليهم. وكذلك كان مالك ب بن أنس يقولء حدثنيه عنه 
000 بو إنما صولحوا علئ أن يَقَرُوا ببلادهمء فإذا مرُوا بها 
للتجارات أَُخِْ منهم كلما مرّوا. 


حدثنا معاذ بن معاذِء عن ابن عونٍء عن أنس بن سيرين قال: بعث إليّ 
نس بن مالك تنه فأبطأت عليه ثم بعث | إلى فأتيته» فقال: إن كنتٌ 
لأرئ أني لو أمرتك أن تَحَضَّ علئ حجر كذا وكذا ابتغاة مرضاتي لفعلتَ؛ 
اخترثٌ لك عين عملي 7؟) فكرهته؟ إن أكتب لك سنة عمر رت يإبََعَنهُ. قلت: 


اكتب لي سنة عمرء فكتب: يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهمًا درهم؛ 


)١(‏ «الأموال» »)١517(‏ وقد تقدّم (ص١5١)‏ بلفظ أطول. 

(؟) المصدر نفسه(١/١5).‏ 

(*) انظر: «الموطأ» /١(‏ /ا/ا”). 

(5) في الأصل: «غير عملي». والتصويب من «الأموال». وكان أنس بن مالك تولّى 
الصدقات والعشور لعمرء ثم لمّا ولي أنس أعمال أهل البصرة لابن الزبير استعمل 
أنس بن سيرين علئ العشور. 
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ومن أهل الذمة من كل عشرين درهمًا درهمٌ» وممن لا ذمّة له من كل عشرة 
دراهم درهمٌء قلت: ومن لا ذمة له؟ قال: الروم؛ كانوا يقدمون الشاء(١).‏ 
حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم بن مهاجرء عن زياد بن 
خدّير قال: استعملني عمر علئ العشرء وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب 
العشرء ومن تجار أهل الذمة نصف العشرء ومن تجار المسلمين ربع 
وقال مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال: كنت عاملا عل 
سوق المدينة في زمن عمرء فكنا نأخذ من التّبط العشر9©. 


وقال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان عمر 
يأخذ من التّبط من الزيت والحنطة نصف العشر؛ لكي يكثر الحمل إلئ 
المدينة» ويأخل من القطْنية العْش(4). 

ولهذا ذهب مالك إليه اتباعا لعمر. 


)١(‏ «الأموال» »)١151/5(‏ وأخرجه أبويوسف في «الخراج» )7”١8(‏ وعبد الرزاق 
)٠١117 3701/1‏ وابن سعد في «الطبقات» (5/ 5 *77) والطحاوي في «معاني الآثار) 
(؟/””7) والبيهقي (9/ )75١١‏ من طرق عن أنس بن سيرين. 

)2( «الأموال» »)١51/5(‏ وقد تقدّم (ص١١211 )75١10‏ بنحوه. 

(*) «الأموال» )١5178(‏ عن إسحاق بن عيسئ عن مالك به. وهو في «الموطأ» (7554). 

(5) «الأموال» )١517/4(‏ من طرق عن مالك به. وهو في «الموطأ» (2777). والقطنية: ما 
يُدّخر في الببت من الحبوب ويُطبخ» مثل العدس. 


خض 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلئ عامله بمصر: من مر بك من أهل الذمة 
فَخُذْ مما يديرون في التجارات من أموالهم من كل عشرين دينارًا دينارٌاء وما 
نقص فبحساب ذلك حتىل يبلغ عشرة دنانير» فإن نقصت ثُلْتٌّ دينار فلا تأخذ 
منها شيئّاء واكتبٌُ لهم بما تأخذ كتابًا إلى مثله من الحول (3©. 

وقال عبد الله بن محمد بن زياد بن حَُدَّير: كنت مع جدي زياد بن 
خُدَيرٍ علئ العشور فمرّ نصراني بفرس فقوّموه عشرين ألفاء فقال: إن شئتٌ 
أعطيتنا َلْقَِين('2 وأخذتٌ الفرسء وإن شئت أعطيناك ثمانية عشر ألقًّا0»). 


قال أبو عبيد7؟2: وإنما فعل عمر في العشر ما فعل لمصالحته إياهم عليه؛ 
ولم يكن ذلك بعهد النبي يلك لأن الذين صالحهم لم يكن شَرَط عليهم منه 
0 0 
شيئاء وكذلك دهر أبي بكر» وإنما فتتحت بلاد العجم في زمن عمرء فلذلك 
كان الذي كان. 


)١(‏ «الأموال» )١580(‏ من طريق مالك وهو في «الموطأ؛» (590)-عن يحيئ بن سعيد 
الأنصاري» عن رُزيق بن حيّانَ (عامل عمر علئ مصر) به. وأخرجه أبو عبيد 
(1181) وعبد الرزاق )١19778(‏ وابن أبي شيبة )991/١(‏ من طرق أخرئ عن 
يحب بن سصغيل:به: 

(1) في المطبوع: «العين»» تحريف. 

() «الأموال» »)١5/7(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )٠١545(‏ وابن زنجويه (5١١)؛‏ 
من طرق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن زياد به. 

.)5١5/1١( «الأموال»‎ )5( 
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قال الشعبي: أول من وضع العشر في الإسلام عمر رَيعإيهنك1١2.‏ 

قال أبو عبيد("»2: وكان ابن شهاب يتأوّل علئ عمر فيه شيئًا غير أحبٌ 
إلينا منه. 

حدثنا إسحاق بن عيسئ» عن مالك بن أنس رحمه الله تعالئ قال: 

سألتٌ ابن شهاب لِمَ أخذ عمر العشر من أهل الذمة؟ فقال: كان يؤخذ منهم 
في الجاهلية فأقرّهم عمر علئ ذلك9©. 

قال أبو عبيد7؟»: والوجه الأول الذي ذكرناه من الصلح أشبهُ بعمر 
وأولئ به وبه كان يقول مالك بن أنس نفسه. 

ا ا 
حو اس وك عل بترن قل 1 تبعثني إلئ العشور من بين 

عمّالك؟ فقال: اد تقض أن املك عاك باجا لله هذى لحان 
َوَزْنَدَعنَُ؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشرء ومن أهل الذمة نصف 
ال 02 


.)7965٠( وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة‎ »)١547( «الأموال»‎ )١( 

(؟) «الأموال» .)5١5/1(‏ 

(*) «الأموال» »)١585(‏ وهو في «الموطأ» (7/76). 

.)5١5/١( «الأموال»‎ )5( 

0( «الجامع» للخلال .)١15١ /١(‏ وأخرجه البيهقي )٠١9/9(‏ من طريق آخر عن 
سفيان بن عُبينة به. وقد روي نحوه من طرق أخرئ عن أنس بن سيرين» وقد سبق 
بعضها (ص9١١).‏ 


فص 


فصل 

إذا عرف هذا فاختلف الأئمة في ذلك: هل يؤخذ من الذمي والحربي أم 
يختص الأخذ بالحربي؟ 

فقال النشافعي 1١‏ وحمي الله تجالين: لا زول متن اللحي شي وان 
اضطرب في بلاد الإسلام كلها غير الحجازء فإن الجزية أثبتثْ له الأمانٌ العام 
على نفسه وأهله وماله في المقام والسفر. فإن دخل إلئ أرض الحجاز فينظر 
في حاله: فإن كان دخوله لرسالةٍ أو نقل مِيْرَة() أذن له [الإمام] بغير شيء؛ 
وإن كان لتجارةٍ لا حاجة بأهل الحجاز إليها لم يأذن له إلا أن يشترط عليه 
عوضًا بحسب مايراه. والأولئ أن يشترط عليه نصف العشر؛ لأن عمر 
يِوَلَهُعَنْهُ شرط نصف العشر علئ من دخل الحجاز من أهل الذمة. 

وأما الحربي فإن دخل إلينا لتجارةٍ لا يحتاج إليها المسلمون لم يأذن له 
الإقنام إلا بعوض يشرط ودهدا برط جان وييتعب إد يرط العدر 
ليوافق فعل عمر. وإن أذن مطلقًا من غير شرط لم يؤخذ منه شيء. لأنه أمان 
من غير شرطء فهو كالهدنة. 

قال: ويحتمل أن يجب عليه العشر؛ لأن عمر ورََإيدُعَنَهُ أخذه. هذا 


نصه0 , 


)2000 انظر: «المغني» (7179/11). 
زههعة الميرة: الطعام. 
(*) لم أجد هذا النصّ في كتاب «الأم؛ وغيره. وانظر معناه في «الأم؛ (0/ 1917). 


فض 


وأما أصحابه فتصرفوا في مذهبه وقالو(١2:‏ أما المعاهد فإذا دخل بلاد 
الإسلام تاجرًا أخذ منه عشر ماله» وإن دخل بلاد الإسلام من غير تجارةٍ بأن 
أمّنه مسلم» فإن دخل غير الحجاز لم يطالب بشيء وإن دخل الحجاز بأمان 
مسلم فهل يطالب وإن لم يكن تاجرًا فيه وجهان لأصحاب الشافعي. 

قالوا: وهل يفتقر أخذ العشر إلئ شرط الأمام أو يكفي فيه شرط 
عمر بن الخطاب وَوَدَإَنَدْعَنَهُ عل وجهين. 

قالوا: وإذا رأئ الإمام أن يح من العشر في صنفيٍ تدعو الحاجة إليه 
جازء وإن رأئ حط العشر بالكلية لتتسع المكاسبء فهل له ذلك؟ علئ 
وجهين: أحدهما: يجوز مراعاةً للمصلحة. والثاني ‏ وهو الأصح -: لا 

وهل له أن يزيد علئ العشر إذا رأئ فيه المصلحة؟ فيه وجهان. 

قالوا: وإذا أخذ منه العشر في مالٍ ثم عاد به في تلك السنة لم يكرر عليه 
الأخذ؛ لأن ذلك بمثابة الجزية علئ رقبته» فإن واف بمالٍ آخر غيره في ذلك 
العام أخذنا عشره. 

قالوا: فإن كان المال المتردد به إل الحجاز فهل يؤخذ منه كرَّةً ثانية في 
العام؟ فيه وجهان. فهذا تحصيل مذهب الإمام الشافعى َئَدَعَنَه. 


)١(‏ انظر: «نهاية المطلب» .)258-5717/1١8(‏ و«الوسيط» للغزالى (87/ الاء /ا/ا). 
و«روضة الطالبين» (' رد رو" 
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وأما مذهب الإمام مالك( رَإِيَدعَدَهُ فيؤخذ العشر عنده من بضائع 
تجار [أهل] الحرب. 

وأما الذمي فإن اتجر في بلده لم يُطالّب بشيء؛ وإن اضطرب في بلاد 
الإسلام أخذ منه العشر كلما دخخل ولو مرارًا في السنة» من المال الصامت 
والرقيق والطعام والفاكهة وغيرها مما يتجر فيه. 

ثم اختلف قول ابن القاسم وقول عبد الملك بن حبيب في المأخوذ: هل 
هو عشّر ما يدخل به؟ وهو رأي ابن حبيبء أو عشر ما يعوضه؟ وهو رأي 
ابن القاسم. 

قالوا: وسبب الاختلاف: هل المأخوذ منهم لحىٌّ الوصول إلئ البلد 
الثاني أو لحقٌ الانتفاع فيه؟ 

قالوا: ويتخرج علئ هذا فرعان: 

أحدهما: لو دخلوا ببضاعةٍ أوعينٍ ثم أرادوا الرجوع قبل أن يبيعوا 
ويشترواء فابن حبيب يوجب عليهم العشر كالحربيين» وابن القاسم لا 
يوجبه؛ لأنهم لم يتتفعوا فيه. 

الفرع الثاني: لو دخلوا بإماءٍ فابن حبيب يمنعهم من وطئهن 
واستخدامهن» ويحول بينهم وبينهن» لأنه يرئ المسلمين شركاءهم. وابن 
القاسم لايرئ المنع» ولا يحول بينهم وبينهن2"7) إذ لا يرئ الشركة. 


)١(‏ انظر: «عقد الجواهر الثمينة» /١(‏ 541-54889) والزيادة منه. 


(؟) «لأنه يرئ... وبينهن» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في الأصل ومصدر المؤلف 
(عقد الجواهر). 
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ولو باعوا في بل ثم اشتروا فيه لم يؤخذ منهم إلا عشر واحدٌّء ولو باعوا 
في أفقٍ ثم اشتروا بالثمن في أفت آخر أَخذ منهم عُشْرانٍ. 

قالواة وتندقك عن آهل اللمة فثما جطارة الرز تمك والمدينة من الردف 
والحنطة خاصةً فيؤخذ منهم نصف العشر. هذا المشهور عن مالك. وروئ 
ابن نافع عنه أنه يؤخذ منهم العشر كاملاء كما لو حملوا ذلك إلئ غيرهما أو 
حملوا غيرهما إليهما 

وإذا دخل الحربي بأمانٍ مطلقٍ أخذ منه العشرء لا يزاد عليه» وتجوز 
مُشارطته علو أكثر من ذلك عند عقد الأمان علر: الدخول. 

ولو تجّر بالخمر والخنزير وما يحرم عليناء فروئ ابن نافع عن مالك: 
يتركونه حتيى يبيعوه(١)»‏ فيؤخذ منهم عُشر الثمن. فإن يف من خياتتهم في 
ذلك جعل معهم أمر 

قال ابن نافع: وذلك إذا جلبوه إلئ أهل الذمة» لا إلئ أمصار المسلمين 
التي لا ذمة فيها. 

وفي «الواضحة» لعبد الملك بن حبيب: إذا نزل الحربي بخمر أو خنزير 
سه ع ا د 

قال سحنونٌ: وإذا اشتر ئ الذمي فَأَخِذْ منه العشرء ثم ستيفق ا بينفه أو 


رذه بعيب- رح جع بالعشر. 


)١(‏ في الأصل: «حتئئ يبيعونه». والمثبت من «عقد الجواهر». 


اح 


قال أشهب: ولو ثبت أن علئ الذمي دَينَا لمسلم لم يؤخذ منه عشرء وإن 
اذَّعاه لم يُصِدَّق بمجرد قوله ولا يسقط بثبوته لذمي. 

هذا تفصيل مذهب مالك رحمه الله تعالىئ. 

فصل 

وأما تفصيل مذهب أحمل(١»‏ فقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: من 
أين أخذوا [من] أموال أهل الذمة _إذا جروا فيها الضْعفَ؟ علئ أي سنةٍ 
هو؟ قال: لا أدريء إلا أنه فِعْل عمر بن الخطاب وَآيةعَنَُ. ثم قال: تؤخذ منا 
زكاتنا ربع العشرء ويُضعّف عليهم فيؤخذ منهم نصف العشر. 

قال الميموني: وقرأت علئ أبي عبد الله: وإن اتجروا يعني أهل الذمة 
بأموالهم بين أظهرنا هل لنا فيها شيء؟ فأملئ علي: ليس فيها شيء» وإنما 

01 4 

يؤخذ منهم إذا مروا بتجارتهم علينا. 

قال صالح بن أحمد: قلت لأبي: تجب علئ اليهودي والنصراني الزكاة 
في أموالهم؟ قال: لا تجب عليهم» ولكن إذا مرّوا بالعاشر فإن كان أهل الذمة 
أخذ منهم نصف العشرء من كل عشرين دينارًا دينارٌ يعني: فإذا نتقصت من 
العشرين فليس عليه فيها شيء» ولا تؤخذ منهم إلا مرةً واحدة» ومن المسلم 
من كل أربعين دينارًا دينارٌ. 

قال الميموني: وقرأت علئ أبي عبد الله: وما عليهم ‏ يعني أهل الذمة ‏ 


)١(‏ انظر: «الجامع» للخلال .)17"7/-١11"5 /١(‏ والروايات الآتية منه. 


يغض 


في أموالهم التي يتجرون فيها إذا مرّوا بها علينا؟ فأملئ علي: السنة مرةً. كذا 
يروي إبراهيم النخعي عن عمر: أن لا يأخذ في السنة إلا مرة. 

قال خثِلٌ: تتمعت آناعبد الله يقول: آهل الذمة إذا تجرو اهن بلك إل 
بل أَحذْ منهم الجزية ونصف العشرء فإذا كانوا في المدينة لم يؤخخذ منهم إلا 
الجزية» وعلئ المسلمين ربع العشرء من كل أربعين درهمًا درهم. 

وقال أبو الحارث: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن النصراني واليهودي 
إذا مرّوا علئ العاشر كم يأخذ منهه(١2؟‏ قال: يؤخذ منهم نصف العشر من 
كل عشرين دينارًا دينارٌ قلت: فإن كان مع الذمي عشرة دنانير؟ قال: يؤخذ 
منه نصف دينار» قلت: فإن كان أقل من عشرة دنانير؟ قال: إذا نتقصتُ لم 
يؤخذ منه شيء؟ 

قال أبو الحارث: وقلت لأبي عبد الله: إذا مرّ أهل الذمة بالعاشر مرتين 
يؤخذ منهم العشر كلَّما مرٌُوا؟ قال: لا يُؤخذ منهم في السنة إلا مرةً واحدةً 
وإن موا بالعاشر مرارًا. قلت: فما أأخذ من أهل الذمة فهي زكاة أموالهم؟ 
قال: ليس علئ أهل الذمة زكاةٌ» ولكن إذا مرُوا بالعاشر عشّرّهم في السنة مرةٌ 
واحدة. 

وقال سندي: قال أبو عبد الله في الذمي يمر بالعاشر: يأخذ منه نصف 
العشرء فقيل: في كم يؤخذ منه؟ قال: إذا كان معه نصف ما يجب علئم 
المسلمين فيه» قال: ولا يؤخذ منهم في السنة إلا مرةّ» هكذا هو في الحديث. 


)١(‏ في المطبوع: «إذا مرّا... يأخذ منهما» خلاف الأصل و«الجامع» للخلال. 
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وقال الميموني: قال أبو عبد الله: يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا تجَروا 
فيها قُوّمَتْ عليهم؛ »ثم أَخذ منهم زكاتها مرتين» يُضِعف عليهم لقول عمر 
ِلئعنه: أُضْعِفْها عليهم» فمن الناس من شبّه الزرع بهذا. 

وح قول ابن عباس وََإدَئعَنْها: 


اتوك توالا اميقم : عمر وَدَائَدْعَنْهُ تكقة جل على ما بلك كانه لم 


وروكئ الإمام أحمد(١)‏ بإسناده قال: جاء شيخ نصراني إلى عمر وَدَِيَدْعَنَه 
فقال: 0 ومن أنت؟ قال: هو(" الشيخ 
النصراني» قال عمر ودَِئََُنَة: أنا الشيخ الحنيفي7). ثم كتب إلئ عامله: أن لا 
ا ا 


)١(‏ «الجامع» )١58/1(‏ من طريق صالح بن الإمام أحمد عن أبيه بإسناده عن إبراهيم 
النخعي مرسلاء وكذا أخرجه ابن أبي شيبة .)2٠١797(‏ وقد وصله أبو يوسف في 
«الخراج» (7”07) ويحيئ بن آدم  )711(‏ ومن طريقه البيهقي  )1١١/9(‏ وأبو 
عبيد في «الأموال» )١597(‏ من طرق عن زياد بن دير وهو العامل المشكو منه 
عن عمر. 

(؟) كذاء ولفظ أحمد وغيره: «أناك» ولكن لقبح الكلمة حوّله المؤلف إلئ الغيبة. ومثله 
حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه لما حضرت أبا طالب الوفاةٌ كان آخرما 
كلّمهم: «هو علئ ملّة عبد المطلب». أخرجه البخاري (1750) ومسلم (5؟). 

(7) كذافي الأصل. وفي «الجامع» وغيره من المصادر: «الحنيف». 

(:) كذاني الأصل. وفي «المغني» (175/ :)71"١‏ «ولأن»» فهو تعليل آخرء وليس جزءًا من 
مكتوب عمر. 


احص 


فصل )١(‏ 
غً* ٠‏ م َص# 

ومتئ أخذ منهم ذلك مرةً كُتِب لهم حجة بأدائهم» لتكون وثيقةً لهم 
وحجة على من يمرّون به فلا يَعْشِرهم مرةً ثانية» وإن مرّ ثانية2"7 بأكثر من 
المال الذي أخذ منه أخذ من الزيادة وحدها؛ لأنها لم تُعشر. 

00 و 

ولا يؤخذ منهم من غير مال التجارة شيء؛ فلو مر بالعاشر منهم منتقل 
ومعه أمواله أو سائمةٌ لم يؤخذ منه شيء؛ نص عليه أحمد9©. 

وإن كانت ماشيته للتجارة أخذ منه نصف عشرها. 

واختلفت الرواية(؟2 في القدر الذي يؤخذ منه نصف العشرء فروئ عنه 
صالحٌ: من كل عشرين دينارًا دينارٌ يعني: فإذا نقص من العشرين فليس عليه 
شيء؛ لأن ما دون النصاب لا يجب فيه زكاةٌ علئ المسلم ولا علئ التغلبي؛ 
فلا يجب فيه شيء علئ الذمي» كما فيما دون العشرة. 

كاى 4 

وروي عنه: أن في العشرة نصف مثقال» وليس فيما دونها شيء كما تقدم 
لفظه في رواية أبي الحارث؛ لأن العشرة مال يبلغ واجبه نصف دينار» فوجب 
فيه كالعشرين في حق المسلم, ولأنه مال يُعْسَّر فوجب في العشرة منه كمالٍ 
الحربى» هذا مذهبه المنصوص عنه. 
)١(‏ انظر: «المغني» 7/١170‏ 771). 
)2( في الأصل: «وان من يأتيه» تحريف. والتصويب من «المغني». 


)0 كما في «المغني؟ (15/ "1١‏ 3). 


ررض 


وخالف ابن حامدٍ نصّه فقال(١2:‏ يؤخذ عشر الحربي ونصف عشر 
الذمي مما قلَّ أوكثر. لأنّ عمر قال(): «خذ من كل عشرين درهمًا درهمًا». 
8 : 6ع 
ولأنه حق عليه» فواجبٌ في قليل المال وكثيره» كنصيب المالك في أرضه التي 
عامله عليها. 
وهذا ضعيففٌ جدّاء والمراد بقول عمر بيان القدر المأخوذ لاعموم 


المأخوذ(" منه في كل قليلٍ وكثير» كقول النبي كَل: «في الرّقَّة1' ربع 
العشْر)220» وقوله: «فيما سَقَتِ السماء العش)0©. 


فصل 49 


واختلفت الرواية عن أحمد في الذمي يمر علئ العاشر بخمرٍ أو خنزير» 
فقال في موضع: قال عمر: ولوف يقهاء لأ يكون إلا علوم الأنكل مكه: . يعني : 
من ثمنه» وقد ذكرنا نصّه في الجزية وقول عمر. ووافقه علئ ذلك مسروقٌ 
والنخعي ومالك وأبو حنيفة ومحمد في الخمر خاصة. 


)١(‏ كمافي المصدر السابق. 

)١(‏ في الأصل: «قال ابن عمر قال». والتصويب من «المغني». 

(؟) «لاعموم المأخوذ» ساقطة من المطبوع. 

(5) الرقة: الفضة. 

(5) قطعة من كتاب أبي بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلئ البحرين؛ أخرجه البخاري 
١ .)١568(‏ 

(5) أخرجه البخاري )١547(‏ من حديث ابن عمر وَوَإيَدعَتها. 

0 انظر: «المغني» (7737/17). 


خرف 


وذكر القاضي(١؟‏ أن أحمد نص علئ أنه لا يؤخذ منها شيء. 

وقد ذكرنا ذلك وأن المسألة رواية واحدةٌ وأن أحمد إنما منع الأخذ 
من أعيانها لا من أثمانهاء وهو الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز: الخمر لا 
يعشرها مسلم. وهو الذي أنكره عمر بن الخطاب علئ عتبة بن فرقد حين 
بعث إليه بأربعين ألفَ درهم صدقة الخمرء فكتب إليه عمر: بعثتٌ إليّ 
بصدقة الخمرء وأنت أحقٌ بها من المهاجرين: والله لا استعملئك علئ شيء 
بعدهاء فنزعه. 

قال أبو عبيد(': ومعنئ قول عمر: اولوف بيعتهاء وخحذوا أنتم من 
الثمن» أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من 
جزيتهم وخراج أرضهم بقيمتهاء ثم يتولّئ المسلمون بيعهاء فأنكره عمرء ثم 
رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولّين بيعها. 

وذكرنا حديث سُويد بن غَمَّلَةَ أن بلالا قال لعمر: إِنْ عُكَالنك يأخذون 
الخمر والخنازير في الخراج» فقال: لا تأخذوها منهم» ولكن ولوف بيعها 
ونخذوا أنتم من الثمن9©. 


00( أي أبو يعلئ. والكلام ني «المغني». 
(؟) «الأموال» .)1١١١ /1١(‏ 

(5) تقدّم (ص؟95). 

(5) انظر: «المغني» (17/ *777). 


تغرف 


رؤوسهم وخراج أرضهمء احتجاجًا بقول عمر هذا؛ ولأنها من أموالهم 
التي تُقِرّهم علئ اقتنائها والتصرّف فيهاء فجاز أخدٌ أثمانها منهم كأثمان 
ثيابهم. 

قلت: ولو بذلوها في ثمن مَبيع أو إجارة أو قرض أو ضمانٍ أو بدلٍ 
مُتلّف جاز للمسلم أخذهاء وطابتٌ له. 

قالوا(١2:‏ وإذا مرّ الذمي بالعاشر وعليه دينٌ بقدر ما معه أو ينقص(1) عن 

0 - 08 18 

النصابء فظاهر كلام أحمد أن ذلك يمنع أخذّ نصف العشر منه ؛ لأنه حق 
يُعتبر") له مال النصاب والحولء فيمنعه الدين كالزكاة. ولا يُقبل قوله إلا 

وإن مرّ بجارية فادعول أنها ابتته أو أخته ففيه روايتان7؟): 

إحداهما: يقبل قوله؛ لأن الأصل عدم ملكه فيها. 

والثانية: لا يُقبل [إلا ببينة]» لأنها في يده فأشبهث مبيمته. 


قال أبو الحارث7“): كتبتٌ إلى أبي عبد الله وسألته» فقلت: نصراني مر 


)000( «المغني» (17/ ”7777). 

(؟) في الأصل: «بنقصه». والمثبت كما في «المغني». 
إفرة في الأصل: «يعيد». والمثبت من «المغني». 
لع كما في «المغني» (17/ 777). ومنه الزيادة. 
(6) «الجامع» للخلال .)١199(‏ 


رخرف 


في أن 


6 


معنا وهس ةعارب فقال: ابتتى أو أهلى؟ قال تضدقة ولا قصد 
يقول: علي دين. 

وقال يعقوب بن بختان(١):‏ قال أبوعبد الله في الذمي يمر بالعسّار 
فيقول: عل دينٌ» قال: لا يُقبل منه. قيل: فإن كان معه جارية فقال: هى أهلى 

: ي أشايي 

قال الخلال2)"(0: أشبه القولين لأبى عبد الله ما قال أبو الحارث: يصدّقه 
في الجارية ولا يصدّقه في الدين» وعلئ هذا العمل من قوله. 

قلت: والفرق بينهما أن الأصل عدم الدَّينَء والأصل عدم المِلّك في 
الجارية» وبالله التوفيق. 

فصل 

فهذا مذهبه في الذمى. وأما الحربي المُعاهّد فإنه يؤخذ منه العشر. 

قال حتبل 9):سمعك أباعبد الله يقول: من كآنامن أهل الحرت 
فعليهم العشرٌء» ومن كان من [أهل] العهد فعليهم نصف العشره في السنة مرةً 
واحدةً. ومراده بأهل العهد أهل الذمة. 


)0غ( «الجامع» .)5٠١(‏ 
زفة المصدر نفسه .)١506 /١(‏ 
() «الجامع» .)3١١(‏ ومنه الزيادة. 
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وقال الميموني(١2:‏ وسألت أبا عبد الله فأملى على: علئ أهل الحرب 


العشرٌء حديث أنس بن مالك7). 


وقال صالحُ(": قال أبي: أهل الحرب إذا مرُوا بالعشَّار أخذ منهم 
العشرء من العشرة واحدًا. وفي موضع آخر قال: قلت لأبي: كم يُؤخذ من 
أهل الحرب؟ قال: العشر؛ من كل عشرة دنانير دينار. 


قلت7؟2: حديث عمر: «كم يأخذون منكم إذا قدمتم [عليهم؟ قالوا: 
العشر» 2*0. قال: خذ منهم العُشر علئ حديث أنس]. 

حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس أن عمر بعثه 
أميرًا أو مصدّقاء وأمرن آذ راع ةو المسامي : كل محر مها دز نا 
ومن أهل الذمة: من كل عشرين درهمًا درهمّاء ومن أهل الحرب: من كل 
عشرة واحدًا7). 


.)5١؟(هسفن المصدر‎ )١( 

(؟) كذاني الأصل و«الجامع». وفي المطبوع: «كما في حديث أنس بن مالك عن عمرا. 
(9) «الجامع» .)5١7(‏ 

() القائل الخلال في المصدر السابق» ومنه الزيادة. 

(5) تقدّم (ص١5١)‏ وسيأتي مرّة أخرئ قريبًا. وفي إسناده انقطاع ولعله لذا قال أحمد: إن 
(5) «الجامع» »)235١5(‏ وقد تقدَّم (ص9١07‏ 777) من رواية أنس بن سيرين عن أنس. 


0 


فصا )١(‏ 
ويؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة. 
وقال القاضي(): إذا دخلوا بوِيْرةٍ بالناس إليها حاجة أن لهم في 
الدخول بغير عشرء ليكثر علئ المسلمين. وهذا مذهب الشافعي» ومنصوصض 
أحمد وعمر بخلافه. 
وقد روئ مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه كان يأخذ من 
التبّط من القَطْييّة0) الَعْشْرَء ومن الجنطة والزيت7؟) نصف العشرء ليكثر 
الحمل إلئ المدينة(5). 
ولكن إذا رأئ الإمام التخفيفَ عنهم لهذه المصلحة أو التركَ بالكلية فله 
ذلك. وهذا عارضٌء لا أنه ترك تعشير الميّرة بالكلية. 
فصل17) 
ويؤخذ العشر من كل تاجر”"2 صغير أو كبير ذكرًا أو أنثئ 


.)7170 /1( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) كمافي المصدر السابق. 

() هي مايُذّخر في البيت من الحبوب ويطبخ مثل العدس. وتقدم تفسيرها. 

(5) كذافي الأصل و«الموطأ». وفي «المغني»: «والزبيب». 

(5) «الموطأ» /١(‏ /ا/../7017). وتقدم. 

(5) انظر: «المغني» (11/ 776). 

0 في «المغني»: «ويؤخذ العشر من كل حربي تاجرء ونصف العشر من كل ذمي تاجر». 


خرف 


وقال القاضى(): ليس على المرأة عشر ولانصفٌ عشر(') سواءٌ 
كانت حربية أو دمي لكن إن دخلتٍ الحجارٌ عشرث؛ لأنها ممتوعة مدخ 
الإقامة به. 

وهذا التفصيل لا يوجد في شىء من نصوص أحمد البتة» ولا تقتضيه 
أصوله؛ لأنه يأخذ الصدقة من نساء بني تغلب وصبيانهم. 

والأحاديث في هذا الباب عن الصحابة ليس فيها تفريقٌ بين ذكر أو أنثئ 

5 0 2 م 
ولا بين صغير وكبير» وليس هذا بجزية» وإنما هو حق يختص بمال التجارة» 
فيستوي فيه الرجل والمرأة كالزكاة. 
فصل (؟) 

ولا يُعشّرون في السنة إلا مرةً واحدةٌ ولاايؤخذ من أقل من عشرة 
دنانير» نصّ عليهما أحمد. 

وحكى عن ابن حامدٍ(؟): نأخذ من الحربي كلما دخل إلينا من قليل 


المال أو كثيره. وهذا قول بعض الشافعية» وهو مخالفٌ لنصٌ عمر ونص 


)١(‏ كمافي «المغني». 

() «ولا نصف عشر» ساقطة من المطبوع. 
() انظر: «المغني» /١(‏ 770). 

(5) كمافي «المغني». 


خرف 


فصل 


وإن جاء الحربي منتقلا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيئًا إلا من تجارة 


معه. نص علئ ذلك د11 
فصل 
ويؤخذ منهم العشرء سواءٌ أخذوه مثا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه. في 
ظاهر المذهب(2©. 


وعن أحمد رواية أخرئ: أنهم إن كانوا يأخذون مثا إذا دخلنا إليهم» وإلا 

فلا. 
فصل 

وأما تفصيل مذهب أبي حنيفة وأهل العراق رحمهم الله تعالئ» فقال أبو 
حنيفة7": لا نأخذ منهم شيئًا إلا أن يكونوا يأخذون منا فنأخذ منهم مثله» 
فتأخذ منهم ذلك علئ وجه القصاص. 

وحجة هذا القول حديث أبي مِجلَر أنه قال: قيل لعمر: كيف نأخذ من 
أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ 


)000( انظر: «الجامع» للخلال :.)١5٠ /1١(‏ و«المغني» (7731/15). 
هم «المغني» (117/ 773). 
() انظر: «المغني» (117/ "78). 


كرف 


قالوا: العشر قال: فكذلك خذوا منهه(١"2.‏ 
وقال زياد بن حدير: كنا لا نَعْشِر مسلمًا ولا معاهدًا. قيل: من كنتم 
عدون قال: كفار212 أهل الحرب» نأخذ منهم كما يأخذون منا0), 


ولا يؤخذ منهم شيء حتى يبلغ مائتي درهه(؟». 
قالوا: فإن [قال: ] علي دين أو ليس هذا المال لي» وحلف عليه- 
صَدَّق على ذلك ولم يؤخذ منه شيء. 


قالوا: وإنما يؤخذ من الصامت والمتاع والرقيق؛ وما أشبهه(*» من 


الأموال التي تبقئ في أيدي الناس» فإذا مرّ بالفواكه وأشباهها التي لا بقاء لها 
فإنه لا يؤخذ [فيها] منه شيء. 


قالوا: ولا يؤخذ من المال الواحد أكثر من مرةٍ واحدةٍ في السنة» وإن مرّ 


)١(‏ تقدّم (ص١230»»‏ ورواية أبي مجلز عن عمر مرسلة. وله شاهد عند عبد الرزاق 
)١171(‏ من رواية ابن أبي نجيح عن عمر» وهو منقطع أيضًاء بل الظاهر أنه 
مُعضل. 

(؟) كذافي الأصل و«المغني». وتقدم (ص )١١١‏ بلفظ: «تجّار». وهو أولئ. 

فيه «الجامع» )١15١ /١(‏ من رواية عبد الرحمن بن معقل عن زياد بن ُدير» وقد تقدّم 
من رواية إبراهيم بن مهاجر عن زياد بنحوه (ص .)5١١‏ 

(4) انظر: «الأموال» .)20١5/7(‏ والأقوال الآتية منقولة منه. كما سيصرّح بذلك 
المؤلف. 

(5) في الأصل: «وما اسربه». والتصويب من «الأموال». 


خرف 


به مرارًا. 


وكان سفيان الثوري يقول: لا يؤخذ منه شيء حتئ يبلغ مائة درهم. فإذا 
بلعمانة درهم أخدامته نضت الغشر فيةةتوبمقدار التصابه وتقدر الوا حت 


قال أبو عبيد(١2‏ بعد أن حكئ بعض هذه الأقوال: وكل هذه الأقوال لها 
وجوه: 

فأما الذين قالوا من أهل العراق: إنه لا يؤخذ من الذمي شيء حتئ يبلغ 
ماله مائتي درهم» فإنهم شبّهوه بالصدقة» ذهبوا إلى أن عمر وََإِيهعَنْهُ حين 
سمّى ما يجب في أموال الناس التي تدار للتجارات» إنما قال: يُوْحَدْ من 
المسلمين كذاء ومن أهل الذمة كذاء ومن أهل الحرب كذاء ولم يوقّت في 
أدنئ مبلغ المال وقتًا. 

ثم قالوا: رأيناه قد ضع أموال أهل الذمة إلئ أموال المسلمين في حقٌّ 
واحدء فحملنا وقتّ أموالهم علئ الزكاة» إذ كان لأداء الزكاة حدٌّ محدوتٌ 
وهو المائتان فأخذنا أهل الذمة بها وألقينا(؟ ما دون ذلك. 

وأما مالك وأهل الحجاز فقالوا9©: الذي يؤخذ من أهل الذمة ليس 
بزكاةٍ فينظر فيه إلئ مبلغها وإلئ حدّهاء إنما هو بمنزلة الجزية التي تؤخذ من 
رؤوسهم. ألا ترئ أنها تجب علئ الغني والفقير [علئ] قدر طاقتهم» من غير 
)١١‏ «الأموال» (؟//ا١5).‏ 


(؟) كذافي الأصل. وفي «الأموال:: «وألغينا». 
(”*) «الأموال» (؟//871١5).‏ 
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أن يكون لأداء ما يملك أحدهم وقتٌّ يُوفَتء وعلئ ذلك صولحوا؟ قالوا: 
فكذلك ما مرٌّوا به من التجارات يؤخذ من قليلها وكثيرها. 

وأما سفيان في توقيته بالمائة» فإنه لما رأئ أن الموظّف7١)‏ علئ أهل 
الذمة هو الضُعف مما على المسلمين» في كل مائتين عشرةٌ جعل فرع المال 
علئ حسب أصله. فأوجب عليهم في المائة خمسة كما يجب عليهم في 
المائتين عشرةٌ» ليوافق الحكم بعضه بعضّاء وأسقط ما دون المائة كما عَفِي 
للمسلمين عما دون المائتين» فصارت المائة للذمي كالمائتين للمسلمين. 
فهذا رأيه("2 في أهل الذمة. ولستٌ أدري ما وقَّت في أهل الحربء غير أنه 
ينبغي أن يكون في قوله: إذا مرّ أحدهم بخمسين درهمًا وجب عليه فيها 
الحُشر. 

قال أبو عبيد("2: وقول سفيان هو عندي أعدلٌ هذه الأقوال وأشبهها 
بالذي أراد عمر بن الخطاب رَدَِئَدَعَنكُ مع أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالئ قد فسّر ذلك في كتابه إلى زُريق بن حيّان(؟) الذي ذكرناه أنه كتب إليه: 
من مرّ بك من أهل الذمة فَخُذْ مما يديرون في التجارات من كل عشرين 
دينارًا دينارٌاء فما نقصّ فبحساب ذلك حتئ يبلغ عشرة دنانير» فإن نققصت 


)١(‏ في الأصل: «الوطف». والتصويب من المصدر السابق. 
)١(‏ في الأصل: «الأثر». والتصويب من المصدر السابق. 
(") «الأموال» .)0١8/7(‏ 

(5) في الأصل: «رقيق بن حنان» تحريف. 
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ثلث دينار فلا تأخذّ منه شيئًا». 
- 


قال أبو عبيد: فعشرة دنانير إنما هي معدولةٌ بمائة درهم في الزكاة؛ وهي 
عندنا تأويل حديث عمر بن الخطاب وَإيدَعَنَهُ مع تفسير عمر بن عبد العزيزء 
ولا يوجد في هذا مفسّرٌ هو أعلم منه» وهو قول سفيان. 

قال: فهذا ما جاء في توقيت أداء ما تجب فيه الحقوق من أموال أهل 
الذمة والحرب. 

وأما قولهم في الذمي إذا ادعئ أن عليه دَيْنَاه واختيارٌ أهل العراق أن يقبل 
منه» وقول مالك وأهل الحجاز إنه لا يُقبل منه وإن أقام البينة على دعواه- 
فإن الذي أختار من ذلك قول(١2‏ بين القولين» فأقول: إن كان له شهودٌ من 
المسلمين علئ دَينه قبل ذلك منه؛ ولم يكن علئ ماله سبيلٌ؛ لأن الدّين حقٌّ 
رونك لزيد ضانه: وهو ]و1 تيه الجزرية :لمانو إن كان سنا للمسلمد 
في عنقه فإنه ليس د يُحصّئ() أهل هذا الحقء فيِقَدَرَ علئ قَسْم مال الذمي 
بينهم وبين هذا الغريم بالحصّص ولا يُعلّم كم يؤخذ منه» وقد عُلِم حقٌ هذا 
الغريم؛ فلهذا جعلناه أولئ بالدّين من غيره. وإن لم يُعلّم دَيْنُ هذا الذمي إلا 
بقولة كان مردوةا غير مقو لامنهة لانه سمل فد أرمة [لمعيلتيو افير يريك 
إبطاله بالدعوئ» وليس بمؤتّمنٍ في ذلك كما يؤتمن المسلمون علئ زكواتهم 
في الصامتء إنما هذا فيءٌ وحكمه غير حكم الصدقة. 


)١(‏ في الأصل و«الأموال؛: «قولَا» هكذا منصوبّاء والوجه الرفع. 
(؟) في الأصل: «يخص». والتصويب من «الأموال». 
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وأما اختلافهم في ممرٌّه علئ العاشر مرارًا في السنة» وقول أهل العراق 
وسفيان: إنه لا يؤخذ إلا مرةً واحدةٌ» وقول مالك وأهل الحجاز: إنه يؤخذ 
منه في السنة(١2‏ كلّما مر- فإن الرواية في هذا للإمامين عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيز» فقد كينا النظرٌ فيه. 

حدثنا محمد بن كثير» عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن 
7 0 
0 : يا أمير المؤمنين إن عاملك يأخذ مني العَشْرَ 
في السنة مرتين» فقال عمر وَإِلَهُعَنْهُ: متك يه .ثم 
أتاه فقال: د َِيَدعَنُ: وأنا الشيخ الحنيف. قد 
كتبت لك في حاجتك7). 

حدها يزيد عن جرير بن خازم قال: قرأتٌ كتاب عمر بن عبد العزيز إلى 
عدي بن أرطاة أن يأخذ العشور ثم يكتب بما يأخذ منهم البراءة» فلا يأخذ 
منهم من ذلك المال ولا من ربحه زكاة سنةٍء ويأخذ من غير ذلك المال إن مر 
ل 


قال آبواغييد0؟): فتعديث عمو هذا هوغدل بين قول أهل لجاز وقول 
(1) "في السئة» ساقطة من المطبوع. 
(؟) «الأموال» .)١597(‏ وقد تقدّم تخريجه (ص779). 


(*) «الأموال» )١5917(‏ 
(:) المصدر نفسه (؟/ .)5١١‏ 


ردي 


أهل العراق: أنه إن كان المال التالي هو الذي مر به بعينه في المرة الأولئ لم 
اوعد مه تلاك اده ولا من ريه كرس مرو لزآن الح الذي ق3 ار عدافيه 
قد قضاهء فلا يُقضئ حقٌّ واحدٌّ من مال مرتين. ]ذه يمال سواه اخحلمنة 
وإن جدّد ذلك في كل عام مرارّاء إذا كان قد عاد إل بلاده ثم أقبل بمالٍ سوئ 
المال الأول؛ لأن المال الأول لا يُجزئ عن الآخر ولايكون في هذا أحسنّ 
حالا من المسلم. ألا ترئ أنه لو مرّ بمالٍ لم يود زكاته أخذت منه الصدقة» ثم 
إن مرّ بمالٍ آخر في عامه ذلك لم يكن أخذت منه الزكاة أنها تؤخذ منه من ماله 
هذا أيضًاء لأن الصدقة لا تكون قاضية عن المال الآخر؟ فهذا قدرٌ ما ني أهل 
الذمة. 

فأما أهل الحرب, فكلهم يقول: إذا انصرف إلئ بلاده ثم عاد بماله ذلك 
أو بمالٍ سوا إِنَّ عليه العُمْرَكلّما مرّ به؛ لأنه إذا دخل دار الحرب بطلت عنه 
أحكام المسلمين» فإذا عاد إلئ دار الإسلام كان مستأنقًا للحكم كالذي لم 
0 0500 وكلهم يقول: لايُصِدَّق الحربي في شيء مما 
يدّعي من دينٍ عليه أو قوله: إن هذا المال ليس ليء ولكن يؤخذ منه على 
كل حالٍ. إلا أن أهل العراق يقولون: يُصِدَّق الحربي في خصلةٍ واحدةء إذا مرّ 
بجوار فقال: هؤلاء أمهاثٌ أولاديء قبل منه. ولم يؤخذ منه عُشر قيمتهن. 

قلت: فقد حكئئ أبو عبيد الاتفاق علئ أن الحربي يُعشّر كلما دخل إليناء 
وفرّق بينه وبين الذمي. والذي نصّ عليه الإمام أحمد والشافعي أنه لا يؤخذ 
منه في السنة إلا مر وبعض أصحاب أحمد والشافعي قال: يؤخذ كلما دخل 


>53 


إلينا(١»»‏ وقد تقدم("2 نص أحمد في رواية حنبل وابنه صالح: أنه لا يؤوخذ 
منهم في السنة إلا مرةٌ» واحتحّ بحديث عمر. 
وأعدل الأقوال في ذلك قول عمر بن عبد العزيز» وهو الذي اختاره أبو 
عبيد» فإن المال الثاني له حكم نفسه لا يتعلق به حكم المال الأول» كما لو 
أخذت الزكاة من مسلم لم ينسحبٌ حكمّها علئ ما لم يؤخذ من سائر 
أمواله» ولا يؤخذ منه في السنة مرارّاء فهكذا مال المعاهد, والله أعلم. 
2 


.)7760 /1١7( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)١57/١( (ص57877072). وانظر: «الجامع» للخلال‎ )( 
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فصل 
في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها 


قال الله تعالئ: يَكأَيهَا أَلّذِينَ ءَامنَْا نما ألْمُفْرِكُونَ نَجَسٌ قلا يَقْرَمُوأ 
فَضْلِدءَ إن سَآءَ إنَّ أللّه عَلِيمٌ حَكِيم؟ [التوبة: 18]. 

وعن أبي هريرة وَدَِيَهََنَهُ قال: بينما نحن في المسجد خرج علينا النبي 
يكلُِ فقال: «انطلِقُوا إلئ يهوة) فخرجنا معه حتئ جتنا بيت الذراس27(7, 
فقام النبي كَكِ فناداهم فقال: «يا معشرٌ اليهود. أَسَْلِموا تَسْلّموا» فقالوا: قد 
بلَعْتَ يا أبا القاسم. فقال: «ذلك أريد»» فقال: «أسلموا تسلموا». فقالوا: قد 
11 القاسمء فقا لهم رسول اللهيكليِْ: اذلك أريد»» ثم قالها الثالثة 
فقال: «اعلموا أنما الأرض لله ورسوله. وإ أريد [أن] أجُلِيكم من هذه 
الأرضء فمن وجد منكم بماله شيئًا فليَمْه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله 
ورسوله». متفق عليه("©» ولفظه للبخاري. 


وعن ابن عباس رَبَوَيدعَْا قال: يوم الخميسء وما يوم الخميس! قال: اشتدٌ 
ش بلا و 0 ٠‏ لإااعى ٠.‏ 5 8 7 2 3 فر 
برسول الله وَِةِ وجعه. فقال: «اثتوني بكتني أ 3 كتب لكم كتابًا لاتضلوا بعده 


(؟) البخاري (58/ا) ومسلم .)١9/50(‏ 
في المطبوع: «لا تضلون». والمثبت من الأصل موافق للرواية. 


>” 


أبدَا» فتنازعوا ‏ ولا ينبغي عند نبي تنازعٌ ‏ فقالوا :ماله؟ أَمَجَرَ؟ استفهمُوه. 
فقال: اذّروني» الذي أنا فيه خيرٌ مما تدعونني إليهاء فأمرهم بثلاثٍ فقال: 
لأخرجوا المشركين من جزيرة العربء وأجيزوا الوفدٌ بنحو مما كنت 
أجيزهم» والثالثة إما سكت عنهاء وإما قالها فنسيثّها. 0 ولفظه 
للبخاري. 

وعن أبن مع مو ع ع ار يه 
ل فأجلئ رسول الله يك بني النضير وأقرٌ قريظة ومنّ عليهم» حتئ 
قريظة(') بعد ذلك» ذة 0 
المسلمين» إلا بعضهم لحِقُوا برسول الله يكل فأسلموا فأَمّنهم. وأجلئ رسول 
لله يك يهود المدينة كلهم: بني قَينّْقاع وهم قوم عبد الله بن سلام» ويهود بني 
حارثة» وكل يهودي كان بالمدينة. متفق عليه2"7» واللفظ لمسلم. 

وعن عمر بن الخطاب وَبعَآَةعَنةُ أنه سمع رسول الله وك يقول: 
«الأخرجنٌ اليهود والنصارئ من جزيرة العرب حتئئ لا أَدّع فيها إلا مسلمًا». 
اواك 01 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت: آخرٌ ما عهد رسول الله وَكِةِ: «لا يُترك 


)000 البخاري )71١54(‏ ومسلم (/1517"1). 

فم اومن عليهم حتئ حاربت قريظة» ساقطة من المطبوع. 
(©) البخاري )5٠078(‏ ومسلم )1١755(‏ 

.)١0/51/( برقم‎ )4( 


بجزيرة العرب دينان». رواه و30 


وفي «مسنده)(1) أيضًا عن علي و ما لتَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله عََله: ديا 


عليء إن أنتٌ وَلَّيتَ الأمرّ بعدي فأخرِج أهلّ نجران من جزيرة العرب». 


وفي «المسند»2) أيضًا عن أبي عبيدة بن الجراح وَبَئهعَنهُ قال: آخرٌ ما 


0-1 5 25 - 
تكلم به رسول الله يك يقول: «أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من 
جزيرة العرب». 


فر 


قال بكر بن محمد عن أبيه(؟2: وسألت أبا عبد الله عن قول النبي كَل 


برقم (717617)» وأخرجه أيضًا ابن هشام في «السيرة» (7/ 575) وابن المنذر في 


«الأوسط» )١19/7(‏ والطبراني في «الأوسط» )١1١77(‏ من طرق عن ابن إسحاق قال: 
حدثني صالح بن كيسان» عن الزهري, عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة. 
وهذا إسناد حسن. 

برقم (571)» وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في «السنة» )١71(‏ وابن بطة في «الإبانة) 
(- نشرة عادل آل حمدان)» وإسناده وأو» فيه قيس بن الربيع الأسدي 
والأشعث بن سوّارء كلاهما ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق (4445) من طريق آخر 
فيه الحسن بن عُمارة» متروك الحديث. وسيأتي في كلام المؤلف لاحقا أنه غير 
محفوظ. 

برقم (1191). وأخرجه أيضًا الدارمي )١050(‏ وأبو يعلئ (877) والبيهقي 
(208/9.. وإسناده جيّدء وقد اختاره الضياء (7/ الا .)77٠‏ 

«الجامع» للخلال .)١50(‏ وليس فيه جواب الإمام أحمد,» وكأنه سقط من النسخة. 
وهو ثابت في «الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ (ص55١).‏ 
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«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»» قال: إنما الجزيرة موضع العرب» 
وأما موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هو جزيرة العرب. موضع 
العرب: الذي يكونون فيه. 

وقال المرّوذي(١2:‏ سئل أبو عبد الله عن قول النبي يَكل: «أخرجوا 
ذمة» ليس هم مثل اليهود والنصارئء أي يُخْرّجون من مكة والمدينة دون 
الشام. يريد أن اليهود والنصارئ يُخْرّجون من مكة والمدينة9). 


قال إسحاق بن منصور”©: قال أحمد: ليس لليهود والنصارئ أن 
وقال حنبل: قال عمى7؟2: جزيرة العرب يعنى المدينة وما والاها؛ لأن 
النبي وَل أجلئ يهود» فليس لهم أن يقيموا بها. 


وقال عبد الله بن أحمد0*): سمعت أبى يقول: حديث النبى يِه ١لا‏ 


.)١541( «الجامع»‎ (000) 

() الفقرة الأخيرة من المؤلف للإيضاح. 

زهرة «الجامع» .)١57(‏ وانظر «مسائله» (؟/ 605). 

(5) أي الإمام أحمد» وقد كان حنبل بن إسحاق بن حنبل يدعو الإمام ب«عمّي» مع أنهما 
ابناعجّ ولعلّ ذلك لكبر سنّه إجلالَا له. وقوله هذا رواه الخلال في «الجامع» 
.)١55(‏ 

.)١55( «الجامع»‎ (0) 


>53 


يبقئ دينانٍ بجزيرة العرب». تفسيره: ما لم يكن ني يد فارس والروم. وقال 
الأصمعي: كل ما كان دون أطراف الشام. 

وقال إبراهيم بن هانيع (21: سثل أبو عبد الله عن جزيرة العربء فقال: ما 
لم يكن في يد فارس والروم. قيل له: ما كان خلف العرب؟ قال: نعم. 

وفي «المغني»)7"©: جزيرة العرب ما بين الوادي إلئ أقصئ اليمنء قاله 
سعيد بن عبد العزيز. 

وقال الأصمعي وأبو عبيد: هي من ريف العراق إلى عَدَنِ طولاء ومن 
تهامة وما وراءها إلئ أطراف الشام عرضًا. 

وقال أبو عبيدة: هي من حَمَرِ أبي موسئ”" إلى اليمن طولاء ومن رَمْل 
بين 247 إلئ منقطع السّماوة©» عرضًا. 

قال الخليل: إنما قيل لها: جزيرة العرب لأن بحر الحبش وبحرٌ فارس 
والفرات قد أحاطت بهاء ودبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها. 


(1) المصدر السابق .)١40(‏ 

(؟) (7547/1). وانظر لهذه الأقوال #معجم ما استعجم) .)5/1١(‏ 

زفرة بين فَلْج وفلّيج. وهو علئ خمس مراحل من البصرة. انظر: «معجم ما استعجما 
(1/لاة؛). 

)0( السّماوة: مفازة بين الكوفة والشامء وقيل: بين الموصل والشام» وهي من أرض 
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وقول الإمام أحمد: جزيرة العرب المدينة وما والاهاء يريد مكة 
واليمامة وخيبر واليَنْبّع وقَدَّك ومخاليفها وما والاها. وهذا قول الشافعي؛ 
لأهم لم يَجْلّوا من تيّماء ولا من اليمن(1©). 

قلت: وهغذا يرد قول سعيد يناعي الغويدة : إنها ما بين الوادي إلئ أقصئ 
اليمنء إلا أن يريد أوّلّه. وحديث أبي عبيدة صريحٌ في أن أرض نجران 
من جزيرة العربء فإنه قال: «أخرجوا أهلّ نجران ويهود أهل الحجاز من 
جزيرة العرب»» وكذا قوله لعلي رعَيهعَنُْ: «أخرخ أهلّ نجران من جزيرة 
العرب». 

قال أبو عبيد20: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن سالم بن أبي 
الجَعْد قال: جاء أهلّ نجران ! إلئ علي وَِزَتَهعَنهُ فقالوا: شفاعتك بلسانك» 
وكتابك بيدك» أخرّجنا عمرٌ من أرضنا فرٌدَّها إليناء فقال: ويلكمء إن عمر كان 
رشيدَ الأمرء ولا أغيّر شيئًا صنعه عمر. قال أبو معاوية: قال الأعمش: فكانوا 
ل 

قلت: وهذا يدل علئ أن حديث علي وَوَلتَُنَُ الذي ذكرناه قبل غير 

محفوظء فإنه لو كان عنده عن النبي كك أمْرُّه بإخراج أهل نجران من جزيرة 


)١(‏ إلى هنا انتهئ النقل من «المغني». وبعدها تعليق المؤلف. 

زههة «الأموال» برقم (797)» وأخرجه أيضًا ابن أبي * شيبة (/77551) وابن زنجويه (/51) 
وعبد الله في «السنة» )١185(‏ والآجري في «الشريعة» )١77*5(‏ والبيهقي 
.)17١ /6٠١(‏ 


العرب لم يعتذر بأن عمر قد فعلّ ذلك وكان رشيدٌ الأمره أو لعله نسي 
الحديث أو أحال على عمر وِدَيَهعَنَةُ قطعًا لمنازعتهم وطلبهم. 
فإن قيل: فأهلٌ نجران كان النبي بَكِ قد صالحهم؛ وكتب لهم كتاب أمُن 


مو جه | . 


علئ أرضهم وأنفسهم وأموالهم» فكيف استجاز عمر وَوَآَْدُعَنَهُ إخراجهم؟ 

قيل: قد قال أبو عبيد(!2: إنما نرئ عمر قد استجاز إخراج أهل نجران 

5 مََكَلاقه * 5 3 2 

- وهم أهل صلح ‏ لحديث يُروئ عن النبي كَل فيهم خاصة» يحدثونه عن 
إبراهيم بن ميمونٍ مولئ آل سَمُّرة عن ابن سمرة عن أبيه(2 عن أبي 
عبيدة بن الجراح عن النبي يك أنه كان آخر ما تكلّم به أن قال: «أخرجوا 
اليهودَ من الحجاز وأخرجوا أهلّ نجران من جزيرة العرب». 

فإن قيل: زدتم الأمر إشكالاء فكيف أمر بإخراجهم وقدعقدمعهم 
الصلح؟ 

قيل: الصلح كان معهم بشروط فلم يفوا بهاء فأمر بإخراجهم. 

قال أبو عبيد7": وإنما نراه قال ذلك لنكثِ كان منهم, أو لأمر أحدثوه 


بعد الصلح. 


.)181//1( «الأموال»‎ )١( 
زهة اعن أبيه؛ ليس في «الأموال». وهو موصول بذكره في المصادر الأخرئ» وقد تقدم‎ 


0 


.)188/1١( «الأموال»‎ )*( 


قال(١2:‏ وذلك بين في كتاب كتبه عمر وَييةعَنَُ إليهم قبل إجلائه إياهم 
منها. 

خدثنا ابن اب زائدف عن ابن عون قال قال لل مخمة ين ريق انظ 
كتابًا قرأته عند فلان بن حجنيس فكل فيه رياة بن بجبيرة قال: فكلممه فاعطاني» 
فإذا في الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم. من عمر أمير المؤمنين إلئ أهل 

رُعاشٌ7' كلهم» سلامٌ عليكم, فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما 
بعدء فإنكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتددتم بعد وإنه من يَثّبْ منكم 
ويُصلِح لاايضرٌه ارتداده ونُصاحبه صحبةٌ حسنةً» فادّكروا ولا تهلكواء 
وللكرين ايلم فكي فإن أيئ إلا النصرانية فإنَذمتي بريعةٌ ممن وجدناه - 
بعدا عش نتئ من شهر الصنوم من النصارئ بنجران. أما بعد فإِنَ يعلئ 
كتب يعتذر أن يكون أكره أحدًا منكم علئ الإسلام أو عذّبه عليه إلا أن 
يكون وعيدٌ لم ينقد إليه منه شيء. أما بعد» فقد أمرثُ يعلئ أن يأخذ منكم 
نصف ما عملتم من الأرضء وإني لن أريد نزْعَها منكم ما أصلحتم»7"©. 

وقال الشيخ في «المغني»7؟): فأما إخراج أهل نجران منها فلأن النبي 
كُِ صالححهم علئ ترك الرباء فنقَضُوا عهده. 


)١(‏ الكلام متصل بما قبله في المصدر السابق. 

(؟) موضع من أرض نجران. انظر: امعجم ما استعجم» (7/ 519). وفيه ذكر كتاب عمر 
هذا. 

() «الأموال» ,)7٠٠(‏ وإسناده صحيح إلئ زياد بن جبير. 

.)5515:75"/١( )5( 


ار 


فإن قيل: فرسول الله كَل قد أقرٌ أهل خيير بها إلئ أن قبضه الله وهي من 
جزيرة العرب. وأصرحٌ من هذا أنه مات ودرعٌه مرهونةٌ عند يهودي بالمدينة 
على ثلاثين صاعًا من شعير أخذه لأهله. 

قيل: أما إقرار أهل خيبر فإنه لم يُقِرّهم إقرارًا لازمّاء بل قال: القركمما 
الم ل ب و يم 
متى شاء نقضه بعد أن يَنْبِذ إليهم علئ سواءء فلما أحدثوا ونكثوا أجلاهم 


2 < و 


عمر ووَلَِدُعَنْةُ. 
فروئ البخاري في «صحيحه0 217 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما 
د(" أهل خيير عبد لله بن عمر قام عمر خطييًا فقال: إن رسول الله يك 
كان عامل يهودَ خيبر علئ أموالهمء وقال: ان ُقِرٌكم ما أقرّكم الله تعالئ»؛ وإن 
عبد الله بن عمر خرج إلئ ماله هناك فحّدِي عليه من الليل؛ فمُدّعت يداه 
ورجلاه» وليس لنا هناك عدوٌ غيرهم؛ هم عدونا وتهمتٌناء وقد رأيتٌ 
إجلاءهم. فلما أجمع عمر وَدَإيََعَنهُ علئ ذلك أتاه أحد بني [أبي] الحقيق 
وا اس اسار او معي عا اي او 
وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر رالَدُعَنُ: يِدَََدُعَنَهُ: أظننت أني نسيت قولّ رسول الله يكل 


)١(‏ برقم (7770). والزيادة منه. 

0( الدع :خوج في العفاصل كانها دقار نت موا سعهاء وأككرما يكوك فى رشع اليه أو 
القدم. والفعل الثلاثئي منه لازم والمتعذي فدع كما ضبطه الصغاني في «التكملة» 
.)"١16/5(‏ 


ظ53, 


و 2 2 2 7 
لك: «كيف بك إذا أخرجتٌ من خيبر تعدو بك قَلُوصِك ليلةٌ بعد ليلة؟» 
فقال: كانت هذه هرَّيلةَ(١)‏ من أبي القاسمء فقال: كذبتَ يا عدو الله! قال: 
فأجلاهم عمر وَعَإيدُعَنْهُ وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا 


وعروضًا من أقتاب وحبالٍ وغير ذلك. 


وفي (صحيحه70') أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أت رسول 
الله يكل أهلّ خيبر» فقاتلهم حتئ ألجأهم إلئ قصرهم, وغلّبَهم علئ الأرض 
والزرع والنخل؛ فصالحوه علئ أن يُجْلّوا منها ولهم ما حملت ركابهم؛ 
ولرسول الله يكِ الصفراء والبيضاء والحلقة ‏ وهي السلاح - ويخرجون 
منهاء واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يعوا شيئّاء فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا 
عهد» فغيَّوا مَسْكًا فيه مال وخُلِيٌ لحُيّيَ بن أخطب كان احتمله معه إلئ 
خيبر حين أجليت التضيرء فقال رسول الله وَل لعج يق واسمه سَغْية -: 


)١(‏ تصغير الهزل ضِدّ الجدٌ. 

(؟) لم يخرجه البخاري بهذا الطولء وإنما أخرجه مختصرًا (77578 7794 +11/7) 
من طرق عن نافع عن ابن عمر. ومنشأ الوهم أن البخاري ذكر عقب الحديث السابق 
(70)) أنه قد #رواه حماد بن سلمة» عن عبيد الله أحسبه عن نافع» عن ابن عمرء 
عن عمرء عن النبي يَلِا. ولم يَسْق لفظه. فأتئ الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» 
(1116150/1) وساق لفظه مطوّلًا من «مستخرج البّرقاني» كما قاله الحافظ في 
«الفتح» (0/  )7””9‏ ونسبه إلئ البخاري. والظاهر أن المؤلف صادر عن الحميدي» 
وقد أورده أيضًا في «زاد المعاد» (*/ 78/8: 7”84). وهذا السياق المطوّل أخرجه 
أيضًا ابن حبان )0١99(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (5/ 7”705) والبيهقي في «السئن» 
)١3177/9(‏ و«الدلائل» (5/ 27579 من طرق عن حماد بن سلمة به. وإسناده جيد. 
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«ما فَعل مَسكُ ييح الذي جاؤوا(١2‏ به من النضير؟»» قال: أذهبَنّه النفقات 
والحروب فقال: «العهد قريبٌ» والمال أكثر من ذلك». وقد كان حُيَيٌ تيل 
قبل ذلك» فدفع رسول الله يكل سَعْية إل الزبير فمسّه بعذاب» فقال: قد رأيتٌ 
خُييًا يطوف في خربةٍ هاهناء فذهبوا فطافوا فوجدوا المّسْك في الخربة» فقتل 
رسول الله يَكِ ابتي أبي الحُقيق وأحدهما زوج صفية بنت حُيَيَ بن أخطب» 
وسبئ رسول الله يك نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثواء 
وأراد أن يُجليهم منهاء فقالوا: يا محمد دَعْنا نكون في هذه الأرض تُصلِحها 
ونقومٌ عليها. ولم يكن لرسول الله كِ ولا أصحابه غلمانٌ يقومون عليها ولا 
يفرغون أن يقومواء فأعطاهم خيبر علئ أن لهم الشطرٌ من كل زرع وشيء ما 
بدا لرسول الله عَللِةِ. 

وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عام يَخْرّصها عليهم؛ »ثم يضمُنهم 
الشطْرٌء فشكوا إلئ رسول الله يك شدةٌ خرصهه وأرادوا أن يَرْشُوهء فقال 
عبد الله: أتطعمونني السّحتّ؟ والله لقد جئتكم من عند أحبٌ الناس إلىَ» 
ولأنتم أبغضٌ الناس إليّ مِن عِدّيَكم(21 من القردة والخنازير» ولايّحملني 
بغضي إياكم وحبّي إياه علئ أن لا أعيِلٌ عليكم؛ فقالوا: بهذا قامت 
السماوات والأرض. 


وس ااه صَبَانَ 2 1 < 2 
فكان رسول الله يد عطي كل امرأةٍ من نسائه ثمانين وَسَّقا من تمر كل 


)١(‏ كذافي الأصل. وفي مصادر التخريج و«زاد المعاد»: «جاء». 
(؟) في المطبوع: «عدلكم» خلاف ما في الأصل و«صحيح ابن حبان». 


اا 


عامٍ وعشرين وَسَفًا من شعير» فلمًا كان زمان عمر ينه عشُوا المسلمين 
وألثوا لبن ععرامن قوق بيت فتتعزا يديه قال مر" من كان له سهم بخيبر 
فليخض و حت نتسمها بينهم» فتسبها عم 1:54:16 يََلْنَةُعَنْهُ بينهم. فقال رئيسهم: لا 
تخرجناء دَغْنا نكون فيها كما أة نا وسول 1 كله وابؤيكن فقا مر 

َدَََِنةُ ارئيسهم: أتراه سَقَّط على قولُ رسول الله يَكلِلِ: «كيف بك إذا 
رَقَصَتْ بك راحلتك نحو الشام يومًا ثم يومًائم يومًا؟». وقسمها عمر 


5-5 012 سو 


يَدَدَدُعَنهُ بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية .)١(‏ 

وأما رَهْن النبى وَللِِ درعه عند اليهودي فلعله من اليهود الذين كانوا 
يَقدَمون المدينة تالحدة والتجارة من حولهاء أو من أهل خيبر» وإلا فيهود 
المدينة كانوا ثلاث طوائف: بني قينقاع وبني النضير وقريظة. فأما بنو قينقاع 
فحاريهم أولاء ثم منَّ عليهم. وأما بنو النضير فأجلاهم إلى خيبر وأجلئ بني 
قبنقاع أيضًاء وقئل بني قريظة(©: وأجلئ كلّ يهودي كان بالمدينة. فهذا 
اليهودي المرتهن: الظاهرٌ أنه من أهل العهد قِدِمَ المدينة بطعام» أو كان ممن 
لم يحارب فبقي عل أمانه فالله أعلم. 

فهذا أصل إجلاء الكفار من أرض الحجاز. ثم اختلف الفقهاء بعد 
ذلك» فقال مالك9©: أرئ أن يُجلّوا من أرض العرب كلها؛ لأن رسول الله 


)١(‏ هنا انتهئ لفظ حديث ابن عمر الطويل. 
(؟) في الأصل: «بني النضير» خطأ. 
() كما في «المغني؛ (17/ 147). 


/اه؟ 


ل قال: «لا يجتمع دينانٍ في جزيرة العرب» (3). 

وفي «صحيح مسلم» (1") من حديث عمر رََلََهعَنْةُ سمع رسول الله وَل 
يقول: الأخرجنّ اليهود والنصارئ من جزيرة العرب؛ حت لا أدع فيها إلا 
مسلما». 

وقال الشافعي7": يُمنعون من الحجازء وهو مكة والمدينة واليمامة 
وي ا وي ور يي 
الاستيطان والإقامة به. وله الدخول بإذن الإمام لمصلحةء كأداء رسالة أو 
حمل مداع جاع إليه المسلمون» وإن دخل لتجارة ليس فيها كبير حاجةٍ لم 
يكن لمالا فرظ أن رامن تجار عه سكاولا مكو هن الإقانة عقر يون 
ثلاث. 

وقد أدخل بعض أصحاب الشافعي اليمن في جزيرة العرب7؟2) ومنعهم 
من الإقامة فيها. وهذا وهمٌ؛ فإن النبي يك بعث معادًا قبل موته إلئ اليمن 
زآمره أن ياد من كل الم فينازاه رافزمم نيهاء واازمم أبو بكر بعده. 
وأفهم عمر وغثمان وغلي رضي الل عنهم: ولم يُجُلُوهُم من اليمن مع آم 
رسول الله َِْةٍ بإخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العربء فلم يُعرّف عن 
إمام أنه أجلاهم من اليمن. 
)١(‏ حديث حسن. سبق تخريجه. 
(0) برقم (1071519). 


9) انظر: «المهذب» (0719/7. 
(5) انظر: «نهاية المطلب» (18/ 051 57)» و«الوسيط» للغزالي (1/ 517). 
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وإنما قال الشافعي وأحمد: يُُخْرّجون من مكة والمدينة واليمامة وخيبر 
ويَنْبُع ومخاليفهاء ولم يذكرا اليمن» ولم يُجِلّوا من تيماء أيضًا. وكيف يكون 
اليمن من جزيرة العرب وهي وراء البحرء فالبحر بينها وبين الجزيرة؟10) 
فهذا القول غلطاٌ محضٌ. 

وأما الحرم فإن كان حرم مكة فإنهم يمنعون من دخوله بالكلية» فلو قدِمَ 
رسولٌ لم يَجرْ أن يأذن له الإمام في دخوله» ويخرج الوالي أو من يثق به إليه؛ 
ولايختصٌ المنع بخطّة مكة بل بالحرم كله. 

وأما حرم المدينة فلا يُمنع من دخوله لرسالةٍ أو تجارة أو حَمْل متاع. 

فصل 

فهذا تفصيل مذهب الشافعي رحمه الله تعالئ. 

وأما مذهب أحمد(22 رحمه الله تعالئ فعنده يجوز لهم دخول الحجاز 
للتجارة؛ لأن النصارئ كانوا يتّجرون إلئ المدينة في زمن عمر ينعن كما 
تقدم. 


)١(‏ كذافي الأصل. وينظر الخطّ الفاصل بين اليمن وبين باقي جزيرة العرب في امعجم 
البلدان» (4//ا5 584 5). 

(؟) اعتمد المؤلف في هذا الفصل علئ «المغني» (11/ 45 27 58 7). 

() في «الرعاية الكبرئ» (؟/ "737أ). 
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في امتناع دخوله. 

والظاهر آنها غلطً علئ أحمد فإنه لم يَخْفَ عليه دخولّهم بالتجارة في 
زمن عمر رَبدََنَةعَنْهُ وبعده وتمكيئهم من ذلك. 

ولا يأذن210 لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام. وقال القاضي: أربعةٌ 
وهي حدٌ ما يتِعّ المسافر الصلاة0"). ١‏ 

وإذا مرض بالحجاز جازت له الإقامة» لمشْقَةِ الانتقال على المريض 
ويجوز أن يقيم معه من يُمرّضه. 

لكان ل 5 #عله أحل كان خالا بغري علو قافس قن در 
واف المطل الوقنة من قن الإقامة لشسكرق ديه وفي إخراجه ذهاب ماله. 

وإن كان الدَّين مؤْجَا لم يُمَكّن من الإقامة, ويُوكّل من يستوفيه؛ لأن 
التفريط منه. 

فإن أراد أن يضع ويتعجّل فهل يجوز ذلك؟ علئ روايتين منصوصتين؛ 
أشهرهما المنع» وأصحهما عند شيخنا الجواز7. والمنع قول ابن عمر (؟) 


)١(‏ أي الإمام. 

(؟) «المغني» .)555/١(‏ 

(*) انظر الكلام علئ هذه المسألة في «إغاثة اللهفان» (؟/ 51/9 - 586). 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (1707).: والطحاوي في «مشكل الآثار» ))51/1١1١(‏ 
والبيهقي .)١8/5(‏ 


ا( 


ويِدَلَئَةَعَنْقا والجواز قول ابن عباس( وَوَليَةعَنها. 


وروئ ابن عباس وَيدَئَدْعَنْه) في ذلك حديثًا رواه الدارقطني(؟) أن رسول 
الله يك لما أجلئ يهود بني النضير قالوا: إن لنا ديونًا لم تَحْلء فقال: «ضَعُوا 
وتعجّلوا». وإسناده حسنء ليس فيه إلا مسلم بن خالدٍ الزنجى» وحديثه لا 
ينحط عن رتبة الحسن. 

فإن دعت الحاجة إلى الإقامة لبيع بضاعته فوقٌ ثلاثء ففيه وجهان0": 

أحدهما: يجوز له ذلك؛ لأن في تكليفه تركّها أو حمْلّها معه ضياع ماله 
وذلك يمنع الدخول بالبضائع» ويضرٌ بأهل الحجازء ويقطع الجلب عنهم: 


والثاني: يُمنع من الإقامة؛ لأن له منها بُذّا. 


؛)41١‎ /5( أخرجه عبد الرزاق في «المصئف» (8/ 01/7 479)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
.)78/5( والبيهقي‎ 

(؟) برقم (198-7880)» وأخرجه أيضًا الطيراني في «الأوسطح» (/ا81, 51/00) 
والحاكم (؟/ 07)» والبيهقي (728/7). وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي كما ذكر 
المؤلف. وقد اختلف عليه في إسناده علئ أوجه؛ وجعل الدارقطني الحمل عليه 
فقال: «مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيئ الحفظ» وقد اضطرب في هذا الحديث». وأعلّه 
أبو حاتم كما في «العلل» لابنه -)١175(‏ بأن ابن جريج خالف الزنجي فرواه من 
حديث عكرمة مرسلاء وقال: لا يمكن أن يكون مثل هذا الحديث متصلا. 

(*) انظر: «المغني» /١7(‏ 55 7). 
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فإن أراد الانتقال إلئ مكان آخر من الحجاز جازء ويقيم فيه ثلاثة أيام أو 
أريغة ولا يدخلون إلا بإِذنٍ من الإمام أو نائبه. وقيل: يكفى إِذنْ آحاد 
المطلي و عل تدك قير اتجره» 

قال أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالئ(١2:‏ ولا يُمنعون من تيماء 
وقَيّدَ ونجرانَ ونحوهن. وقد تقدم الحديث المصرّح بأن نجران من جزيرة 
العرب. قالوا: فإن دخلوا غير الحرم لم يجز إلا بإذن مسلم. 

وأما الحرم فيمنعون دخولّه بكل حالء ولا يجوز للإمام أن يأذن في 
دخوله» فإن دخل أحدهم فمرض أو مات أخرج» وإن دفن تبش 200 

وهل يُمتعون من حرم المدينة؟ حكي عن أحمد رحمه الله تعالل فيه 
روايتان27 كما تقدم. وقد صحٌ عن النبي يِل أنه أنزل وفد نصارئ نجران في 
مسجده. وحانتٌ صلا عر اه 
عاارن وزتها الفشركون خجق كل ينرتوا التتشيية لمزم وتداعاري 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) المصدر نفسه(١/‏ 55 75). 

(9) المصدر نفسه(7١55/1١5).‏ 

(4) أخرجه ابن هشام في «السيرة» /١(‏ 01/5) والبيهقي في «الدلائل» (0/ 787) من طريق 
محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام...(فذكر خبر 
دخولهم المسجد وصلاتهم إلئ المشرق). وهذا إسناد مرسل. ولكن قد صحٌ 
واستفاض أنهم قد دخلوا المدينة والتقوا بالنبي كله ويكفي هذا القدر مستدلًا 
للمسألة. وبالله التوفيق. 
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كك 5 
هذا [التوبة: 18]» فلم تتناول الآية حرم المدينة ولا مسجدها. 
فصل 
وأما تفصيل مذهب مالك 2١7‏ رحمه الله تعالى؛ فإنهم يُقَرّون عنده في 
جميع البلاد إلا جزيرة العرب: وهى مكة والمدينة وما والاهما. 
وروى عيسئ بن دينار عنه دخول اليمن فيها. 
إلى ريف العراق في الطول. وأما في العرض فمن جدة وما والاها من ساحل 
البحر إلئ أطراف الشام ومصر في المغرب والمشرقء وما بين المدينة("" إلى 
مُنقطّع السماوة. ولا يُمتعون من الاجتياز مها مسافرين ولكن لا يقيمون. 
فصل 
وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالئ فعنده: لهم دخول الحرم كله حتئ 
الكعبة نفسهاء ولكن لا يستوطنون به. وأما الحجاز فلهم الدخول إليه 
والتصرف فيه والإقامة بقدر قضاء حوائجهم. 
وكأنَ أبا حنيفة رحمه الله تعالئ قاس دخولهم مكة على دخولهم مسجد 
رسول الله يلك ولا يصح هذا القياس» فإن لحرم مكة أحكامًا يخالف بها 


() انظر: «عقد الجواهر الثمينة» /١(‏ /541). 
() في المصدر السابق: «بين سَرّب». وسرب بلد قرب المدينة. انظر: «معجم ما 
استعجم! (؟/ ١‏ "الاك 1774). 


ردص 


المدئة:علر' أجالست غددةخرمًا. 
يمنع أهل الكتاب منهء ولهذا أذن مؤذن النبي يَكلِةِ يوم الحج الأكبر: «أن لا 
يحج بعد العام مشرك72١2.‏ والمشركون الذين كانوا يحجون هم عبدة 
الأوثان لا أهل الكتابء فلم يتناولهم المنع. 

ا ل ا يا 
لعن لم شرق عم من قو الم ابن اله وير اد 
الله"). وقد قال تعالئ فيهم: درا أَحْبَارَهُمَ وَوَُيتَهُمْ | َرْبَابَا من دُونٍ 
0 بْنَ مَْيمَ وم مرو إلا ليَعْمْدُوَا إِلَهَاوَحِدَا لا إِلَةَإِلَاهُدْ 
سُبحَلنَهُ سُبْحَلنَهُ عَمَّا ُشَرِكُونَ4 [التوبة: .]١‏ 

والثان: لا يلون ل لفظ المشركين) لان ال سبيدانه سعليتم خيرهم 
في قوله: إن ألَذِينَ َامَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَّبِعِينَ وَالتَصرئ وَالْمَجْوسَ 
الذي أَشْرَكُواأ» [الحج: .]1١‏ 

قال شيخنا(": والتحقيق أن أصل دينهم دين التوحيد فليسوا من 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”9) ومسلم (1751) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (6786). 

(9) انظر نحو هذا الكلام في «مجموع الفتاوئ» /١5(‏ 97-901 2179/77 و«الجواب 
الصحيح» (7/ »)١١5-١1١6‏ و«تلخيص كتاب الاستغاثة) (ص58١).‏ 


33”ظ2> 


المشركين في الأصل» والشرك طار عليهم؛ فهم منهم باعتبار ما عرض لهم لا 
باعتبار أصل الدين» فلو قُدّر أنهم لم يدخلوا في لفظ الآية دخلوا في عمومها 
فإن قيل: فالآية نبّهت علئ دخولهم الحرم عوضًا عن دخول عبّاد 


آآ ا 


الأصناء(١2»‏ فإنه سبحانه قال: لإوَإِنْ حِفْكُمْ عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ أللّهُ من 
فَضْلِدِة4 [التوبة: 78]» فإنها لما نزلت انقطع عنهم ما كان المشركون يجلبون 
إليهم من الويرة» فأعاضهم الله بالجزية. 

كل لبي ف هداعا يزل عار دسل اهل التيرية النستجة العرام بوه 
ماء بل تؤخذ منهم الجزية وتُحمل إلئ من بالمسجد الحرام وغيره؛ علئ أن 
الإغناء من فضل الله وقع بالفتوح والفيء والتجارات التي حملها المسلمون 
إلى مكة. 

فإن قيل: فالآية إنما منعت قُربائّهم المسجدًّ الحرام خاصة؛ فمن أين 
لك حي الح اعورم كله 

قيل: المسجد الحرام يراد به في كتاب الله تعالى ثلاثة أشياء: نفس 
البيت» والمسجد الذي حوله؛ والحرم كله. 

فالأول كقوله تعالئ: قَوَلٍ وَجْمَكَ شَطَرَ ألْمَسَْجِدٍ اَلَْرَاءِ4 [البقرة: 
.]١6*‏ 


والثاني قوله تعالئ: #إِنَّ اين كَمَرُوأ وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ أله 
)١(‏ في هامش الأصل: «الأوثان» بعلامة خ. 
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وَالْمَسْجدٍ اَْخَرَامِ ألَّدِى جَعَلْتَهُ لبان سَوآءٌ لْعَكِمُ فِيهِ وَالْمَاد4 [الحج: 
او 0 

والثالث كقوله: # سُبْحَنَ دَق أنرئ يعَبِْدِو لَيِلا مِنَ 6 انعد 
انكام بلإرك: ااررزنقا أسري يميق دارم بيت اوها (' أ وجميع 
الصحابة والأئمة فهموا من قوله تعال: لقلا يَقْرَبُوا ألْمَسْحِدَ ألْحَرَامَ بَعْدَ 
عَامِهمْ هَدذًا4 [التوبة:18] مكة كلّها والحرم؛ لم يخصّ ذلك أحدٌّ منهم بنفس 
المسجد الذي يُطاف فيه. 

ولما نزلت هذه الآبة كانت اليهود بخيبر وما حولهاء ولم يكونوا يُمتتعون 
من المدينة» كما في «الصحيح»() أن رسول الله يك مات ودِرْعه مرهونةٌ عند 
يهودي علئ طعام أخذه لأهله. فلم يُجُلِهم رسول الله ككِِ عند نزولها من 
الحجاز» وأمر مؤدْنّه أن يؤدّن بأن لا يحجٌ بعد العام مشرله. 


فإن قيل: فما تقولون في دخولهم مساجدً الحل0)؟ 


() روئ ذلك ابن سعد في «الطبقات» (5/ 187-1487) والطبري في «التفسير» 
)1١15/15(‏ والطبراني في «الكبير» (55/ 577) والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(7/ 054 4) من طرق عن أم هاني» وكلها واهية بمرة. والذي في «الصحيح» من حديث 
أبي ذر أن النبي يكل أسري به من بيته» وفي حديث مالك بن صعصعة أنه أسري به من 
عند البيت من الحطيم. أخرجهما البخاري (59 "؛ /7841) ومسلم (15401571). 

(؟) البخاري (59157؟) ومسلم (107) من حديث عائشة وَلِئَُعتهَا. 

() انظر: «المغني» .)157/1١7(‏ 


ان 


قيل: إن دخلوها بغير إِذْنٍ مُئِعوا من ذلك ولم يُمكنوا منه لأنهم نجسٌ» 


وإن دخلوها بإذن مسلم ففيه قولان للفقهاء هما روايتان عن أحمد. 


ووجه الجواز: أن رسول الله كَلِةِ أنزل الوفود من الكمّار في مسجده؛ 


فأنزل فيه وفدٌ نجران ووفدّ ثقيفي17) وغيرهم. 


١ 0 


.- 9 5 5 5 5 مَكَيَاَنلَّ 
وقدم عمير بن وَهُبٍ ‏ وهو مشرك ‏ فدخل المسجد والنبي كَل فيه 
يفتك بهء فر زقَه الله تعالئ الإسلام(©. 


ووجه المنع: أنهم أسوأ حالا من الحائض والجنبء فإنهم نجسٌُ بنص 


)11/117( سبق تخريج ما يتعلق بوفد نجران» وأما خبر وفد ثقيف فأخرجه أحمد‎ )١( 
وابن خزيمة (1774) من حديث الحسن عن عثمان بن أبي‎ )7"١77( وأبو داود‎ 
العاص الثقفى. ورجاله ثقات.‎ 

زفهة لم أقف عليه. وخبر مجيء أبي سفيان إلئ المدينة قبل إسلامه ذكره ابن إسحاق 
وغيره من أصحاب المغازي» وليس فيه التصريح بدخوله المسجد. انظر: «سيرة ابن 
هشام» (1/ 784)» ومرسل عكرمة عند ابن أبي شيبة (/51 .078٠‏ 

إفرة روئ ذلك أصحاب المغازي: عروة (من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه)» 
وموسئى بن عقبة عن الزهري» وابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزييرء كلهم 
مرسلا. أخرجها الطبراني في «الكبير» )1١-557/١1/(‏ والبيهقي في «الدلائل» 
159-1١7 /9(‏ ). 


يكن 


القرآن» والحائض والجنب ليسا بنجس بنصّ السنة217. 

ولما دخل أبو موسئ علئ عمر بن الخطاب وهو في المسجد أعطاه 
كتابًا فيه حسابٌ عمله» فقال له عمر: ادعٌ الذي كتبه ليق رأه» فقال: إنه لا 
يدخل المسجدء قال: ولِم؟ قال: إنه نصراني(؟2. وهذا يدل علئ شهرة ذلك 
بين الصحابة. 

ولأنه قد انضمٌ إلى حدث جنابته حدثٌ شرك فيتغلّظ المنع. 

وأما دخول الكفار مسجد النبى كَكلِِ فكان ذلك لما كان بالمسلمين 
حاجة إل ذلك» ولأنبم كانوا يخاطبون النبي ولك في عه وده يوذو إلنة 
الرسائل» ويحملون منه الأجوبة» ويسمعون منه الدعوة. ولم يكن النبي كلل 
ليخرج من المسجد لكل من قصدّه من الكفار» فكانت المصلحة في دخولهم 
-إذ ذاك ‏ أعظمَ من المفسدة التي فيه» بخلاف الجنب والحائض فإنه كان 
يُمكنهما التطهرٌ والدخول إلئ المسجد. 

وأما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدّهم والجلوس فيهاء 
فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحةً جاز دخولها بالإذن("2» والله أعلم. 

220 


)١(‏ كمافي حديث أبي هريرة أن النبي يَكثِةِ قال له لما أخبره أنه انخنس منه لأنه كان جنبًا: 
«سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس». أخرجه البخاري (7817) ومسلم (07171. 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن» (9/ 5 )1717/1١ 27١‏ بإسناد حسن. 

() في هامش الأصل: «بلا إذن» برمز خ. 
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ذكر معاملتهم عند اللقاء 
2 وك 
وكراهة أن يبدؤوا بالسلام, وكيف يرد عليهم 
عن أبي هريرة وَوَإَْدُعَنَهُ أن رسول الله وَلِيهِ قال: «لا تبدؤوا اليهوة 
والنصارئ بالسلام؛ فإذا لقيتم أحدّهم في طريق فاضطرٌوه إلين أضيقه)؛ رواه 
مسلم في اصحيحه1(0). 


وفي «الصحيحين»1(2) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
يَكِْهِ قال: «إذا سلّم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السَّامُ عليك» فقل: 
وعليك». هكذا بالواوء وفي لفظ7©: «عليك» بلا واو. 

وعن أنس بن مالك وَآئةمَنُ أن رسول الله يكل قال: «إذا سلّم عليكم 
أهل الكتاب فقولوا: وعليكم». رواه أحمد؟) هكذا. وني لفظٍ للإمام 
أحمد0*): «فقولوا: عليكم» بلا واو. 


0-1 


وعن عائشة وَبَِلَدُعَْهَا قالت: دخل رهط من اليهود علئ رسول الله وك 
فقالوا: السام عليك» ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة» فقال رسول الله 


.)75١1517( برقم‎ )١( 

(؟) البخاري (5701) ومسلم .)4/751١55(‏ 

() البخاري (/597) ومسلم .)8/75١55(‏ 

() برقم ))١١544(‏ وهو عند البخاري (/570) ومسلم )75١15717(‏ أيضًا. 
(0) برقم(١171).‏ 


2539ظ2> 


يكِدِ: «مهلايا عائشة, فإن الله يحب الرفقٌّ فى الأمر كله»» فقلت: يا رسول الله 


أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله َكِ: «قد قلت: وعليكم». متفق عليه10, 
واللفظ للبخاري. 


وفي لفظ آخر: «قد قلت: عليكم»؛ ولم يذكر مسلم”" الواو. 

وفي لفظ للبخاري): فقالت عائشة رضي الله عنها: عليكم! ولعنكم الله 
وغضب عليكم! قال: «مهلا يا عائشة, عليكِ بالرفق» وإياكٌ والعنف 
والفحش». قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: «أولم تسمعي ما [قلتُ]؟ 
رددثٌ عليهم. فيستجاب لي فيهم» ولا يُستجاب لهم فيِّ». 

وعند مسلم47): «قلت: بل عليكم السَّام والذّامُ). 

وعنده أيضًا(*) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سلَّم ناسٌ من 
يهود علئ رسول الله يك قالوا: السام عليك يا أبا القاسمء قال: «عليكم)»؛ 
فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبتٌ: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلئ قد 
سمعثٌ فرددثُ: عليكم. إنا نُجابٍ عليهم ولا يُجابون علينا». 


)١(‏ البخاري (57867) ومسلم ٠١ /75١76(‏ - الطريق الأول). 
زفهعة (7166/١٠-الطريق‏ الثاني). 

(©) برقم (5075). والزيادة منه. 

.)١١/75١156( برقم‎ )5( 

(5) «صحيح مسلم» .)5١155(‏ 


خض 


وعن أبي بَضْرة "١7‏ وَيَهعَنَُ قال: قال رسول الله عَكَلِة: «إِنَا غَادُون علئ 


يهو فلا تبدأوهم بالسلام؛ فإن سلَّموا عليكم فقولوا: وعليكم». رواه الإمام 


أحمد0). 


وله أيضًا9" عن عقبة بن عامر رَاللُةعَنَهَ عَلنَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله وَكو: [١‏ 


راكبٌ غدًا إلئ يهودَ فلا تبدأوهم بالسلام» 0 


وعليكم». 


الأصل - كالكلام والعطاء ‏ بمعنئ السلامة- كان الرب تعالئ أحقٌّ به من كل 


000( 
إفة 


فر 


في المطبوع: (أبي نضرة» تصحيف. 


برقم (71/711)» وأخرجه بنحوه أحمد (777172717710) والبخاري في «الأدب 
المفرد» )١١١7(‏ والنسائي في «الكبرئ» )١١١5/(‏ وغيرهم من طرق عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله اليزني (ولم يُذكر في رواية أحمد: 71/7717), عن 
أبي بصرة الغفاري ياتإلقكة ارجا سناد صحيع: 

برقم ١1/7464(‏ مسند عقبة» 18056 مسند أبي عبد الرحمن الجهني)» وأخرجه أيضًا 
ابن ماجه (795) وأبو يعلئن (4) والطبراني في «الكبير» (؟7/ من طرق 
عن ابن إسحاقء عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرئد بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن 
الجهني (قيل: هو عقبة بن عامر). 

رجاله ثقات» وهو الحديث السابق بعينه» إلا أن ابن إسحاق وهم فيه فجعله عن أبي 
عبد الرحمن الجهني» والصحيح: عن أبي بصرة الغفاري. علئ أن ابن إسحاق نفسه 
قد رواه تارة علئ الصواب كما في «الأدب المفرد؛ )١١١7(‏ وغيره. انظر: «العلل 
الكبير» للترمذي (ص 57 7): و«أنيس الساري» .)١679(‏ 


لا 


ما سواه؛ لأنه السالم من كل آفةٍ وعيب ونقص وذمٌء فإن له الكمال المطلق 
من جميع الوجوه؛ وكمالّه من لوازم ذاته» فلا يكون إلا كذلك. والسلام 
يتضمن سلامة أفعاله من العبث والظلم وخلافي الحكمة» وسلامة صفاته 
من مشاببة صفات المخلوقين» وسلامة ذاته من كل نقص وعيبء وسلامة 
أسمائه من كل ذمّ. فاسم السلام يتضمن إثبات جميع الكمالاق له وينات 
جميع النقائص عنهء وهذا معنئ «سبحان الله والحمد لله». ويتضمن إفراده 
بالألوهية وإفراده بالتعظيم» وهذا معنئ ١لا‏ إله إلا الله والله أكبر». فانتظم اسم 
«السلام» الباقياتٍ الصالحات التي يُثنى بها علئ الرب جل جلاله. 

ومن بعض تفاصيل ذلك أنه الحيّ الذي سَلِمتْ حياته من الموت 
والسّئّة والنوم والتغير» القادر الذي سلمث قدرته من اللغوب والتعب 
والإعياء والعجز عما يريد العليم الذي سَلِمَ علمُه أن يعزّبَ عنه مثقالٌ ذرة 
أو يغيب عنه معلومٌ من المعلومات» وكذلك سائر صفاته علئ هذا. 

فرضاه سبحانه سلامٌ أن ينازعه الغضبء وحلمه سلامٌ أن تنازعه 
العَجلةٌ ورحمته سلام أن تنازعها العقوبة» وعفوه سلام أن(1) ينازعه 
الانتقام» وإرادته سلامٌ أن ينازعها الإكراهء وقدرته سلامٌ أن ينازعها العجزء 
ومشيئته سلامٌ أن ينازعها خلاف مقتضاهاء وكلامه سلامٌ أن يَعرض له كذِبٌ 
أو ظلمٌ بل تمّت كلماته صدقًا وعدلاء ووعده سلامٌ أن يلحقه خَلّفٌ» وهو 


سلامٌ أن يكون قبله شيء أو بعده شيء أو فوقه شيء أو دونه شيء» بل هو 


)١(‏ «تنازعه العجلة... وعفوه سلام أن» ساقطة من المطبوع. 


زفف 


الجالي على كل تنيء ونون كل شي وتسل كل سيم وبع كل شي 
والمحيط بكل شيء» وعطاؤه ومنعه سلامٌ أن يقع في غير موقعه؛ ومغفرته 
سلامٌ أن يبالي بها أو تضيق بذنوب(!) عباده أو تصدر عن عجز عن أخذٍ حقّه 
كما تكون مغفرة الناس. ورحمئّه وإحسانه ورأفته وبرّهِ وجوده وموالاته 
لأوليائه وتحببّه إليهم وحنانه عليهم وذكره لهم وصلاته عليهم- سلامٌ أن 
كرك لداجة مه إليهم أو تعر ييح أو تكد ر ميم وبالجملة فهو السلام من 
كل ما ينافي كمالّه("2 المقدس بوجهٍ من الوجوه. 

وأخطأ كلّ الخطأ من زعم أنه من أسماء السلوبء فإن السلب المعحض 
لايتضمن كمالاء بل اسم السلام متضمنٌ للكمال السالم من كل ما يضَادٌه 
وإذا لم تظلم هذا الاسم ووقَيتَه0؟) معناه وجدنّه مستلزمًا لإرسال الرسل» 
وإنزالٍ الكتبء وشَّرٌْع الشرائع» وثبوتٍ المعاد. وحدوث العالم» وثبوتٍ 
القضاء والقدر, وعلوٌ الرب تعالئ علئ خلقه ورؤيته لأفعالهم وسَمْعِه 
لأصواتهم واطلاعه علئ سرائرهم وعلانياتهم» وتفرّدِه بتدبيرهم» وتوحيه في 
كماله المقدس عن شريكِ بوجه من الوجوه. فهو السلام الحق من كل وجويء 
كما هو النزيه البريء عن نقائص البشر من كل وجه. 

ولما كان سبحانه موصوقًا بآن له يدينٍ لم يكن فيهما شمالٌ» بل كلتا يديه 


)١(‏ في الأصل: «ذنوب» بدون الباء. 
(؟) في المطبوع: «كلامه» تحريف. 
زر في الأصل: لووفيناه». والمثبت أولئا بالسياق. 


رغف 


يمين(١2‏ مباركة» كذلك أسماؤه كلها حسنئء وأفعاله كلها خيرٌء وصفاته كلها 
كمالٌ. وقد جعل سبحانه السلام تحية أوليائه في الدنيا وتحيتهم يوم لقائه» ولمّا 
خلق آدم وكمل خلقه فاستوئ قال الله له: «اذْهَبٌ إلئ أولئك النفر من الملائكة 
فاستمغ ما يُحيُونك به فإنها تحيئك وتحيةٌ ذريتك ين بعدك)0). 


عد 


وقال تعالئ: لَهُمْ دَارُ أَلسَّلَم عِندَ رَبّهِمَ 4 [الأنعام: 174] وقال: لوَالنّه 
يَدْعْوَا إِلّ دار أَلسّلم» [يونس: 18]. 

وقد اختلف في تسمية الجنة بدار السلام» فقيل: السلام هو الله والجنة 
داره. وقيل: السلام هو السلامة» والجئة دار السلامة من كل آفةٍ وعيب 
ونقص. وقيل: سميت دار السلام؛ لأن تحيتهم فيها سلامٌ. ولا تَنافي بين هذه 
المعاني كلها(0". 

وآنا و29 الشتلك : السلام عليكي فين إخباء للمسل عليه زستلامتة 
من غيلة المسلّم وغِشّه ومكره ومكروو يناله منه» فيردٌ الرادٌ عليه مثل ذلكء 
أي: فعلّ الله ذلك بك وأحلّه عليك. 

والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول: أنه في الأول خبر وفي الثاني 
طلت. 


)000( كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه مسلم (/1871). 
(1) أخرجه البخاري (1777) ومسلم )785١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(*) انظر: «حادي الأرواح» للمؤلف /١(‏ 21954 196). 

(5) هذا الوجه الثاني» وما تقدم كان الوجه الأول. 


/ق”5 


ووجةثا لث: وهو أن يكون المعنئ: أذكّر الله الذي عافاك من المكروه؛ 
وانكلفين الميمدورة واكك سيا تشاف يو غام كفن السلقنة زالامان 
بمثل ما عاملك به. فيردٌ الرادٌ عليه مثلّ ذلك» ويُستحب له أن يزيده» كما أن 
من أهدئ لك هدية يُستحب لك أن تكافئه بزيادةٍ عليهاء ومن دعا لك ينبغي 
أن تدعو له بأكثر من ذلك. 

ووجة رابع: وهو أن يكون معنئ سلام المسلم وردٌ الراد بشارةً من 
الله سبحانه» جعلها علئ ألسنة المسلمين لبعضهم بعضًا بالسلامة من الشرء 
وحصول الرحمة والبركة» وهي دوام ذلك وثباته. وهذه البشارة 
أعطُوها لدخولهم في دين الإسلام: فأعظمهم أجرًا أحسنهم تحيةٌ 
وأسبقهم في هذه البشارة كما في الحديث: «وخيرّهما الذي يبدأ صاحبه 
0 

واء شتقّ الله سبحانه لأوليائه من تحية بينهم اسمّا من أسمائه؛ واسم دينه 
000 الذي هو دين أنبيائه ورسله وملائكته. قال تعالئ: «أتعير فَعَيرَ فُغَيْرَدِينٍ لله 
يَبْعُونَ وَلَُد أَْلّمَ مّن فى لسوت وَالْأَرْضِ طَوْعَا وَكرْهَا وَإلَيْهِ ُرْجَعُونَ4 آل 


عمران: 87 ). 


ووجهٌ خامس: وهو أن كل أمةٍ من الأمم لهم تحية بينهم من أقوالٍ 


)0غ( أخرجه البخاري (/25037/1 7707) ومسلم (7070) من حديث أبي أيوب الأنصاري 


ولددعنة. 


نيف 


وأعمالء كالسجود وتقبيل الأيدي وضرب الججوك(١2»‏ وقول بعضهم: انعم 
صباحًاء وقول بعضهم: عِشٌ ألفَ عام ونحو ذلك. فشرعٌ الله تبارك وتعالى 
لأهل الإسلام السلامٌ عليكم)؛ وكانت أحسنّ من جميع تحيات الأمم بيثهاء 
لتضمِّيها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بهاء فهي الأصل المقدَّم علئ كل 


2 


2 
وانتفاع العبد بحياته إنما يحصل بشيئين: بسلامته من الشر وحصول 
الخير» والسلامة من الشر مقدّمةٌ على حصول الخير وهي الأصلء فإن 
الإنسان_ بل وكل حيوانٍ _إنما يهتمٌ بسلامته أولّا وغنيمته ثانيًّا. علئ أن 
السلامة المطلقة تتضمن حصول الخيرء فإنه لو فاته حصل له الهلاك 
والعطب أو النقصء ففوات الخير يمنع حصول السلامة المطلقة» تتضمنت 
السلامةٌ نجاةً العبد من الشر وفورّه بالخير» مع اشتقاقها من اسم الله. 
والمقصود أن السلام اسمه ووصفه وفعله» والتلفظ به ذكرٌ له. كما في 
«السنن»17 أن رجا سلّم علئ النبي ككل فلم يرد عليه» حتئ تيمم ورد عليه 


)١(‏ الجوك (معرّب «جوك» بالفارسية): الفخذ. وضرب الجوك نوع من البروك والجثوٌ 
عند الترك والمغول في حضرة ملوكهم. انظر: المعجم الفارسي «برهان قاطع) 
»)517١/(‏ و«تكملة المعاجم العربية» .001١/7(‏ 
وعلق عليه في المطبوع: لعله «الجنوك»؛ جمع جنكء آلة يُضرب بها كالعود والدف. 
وهو بعيد ومخالف لما في الأصل و«زاد المعاد؛ (7/ 2799). 

(؟) لأبي داود »)١7(‏ والنسائي (7”8) وابن ماجه »)70٠(‏ أخرجه أيضًا أحمد )١91٠075(‏ 
والدارمي (155417) وابن خزيمة )7١5(‏ وابن حبان (807) والحاكم »)1617//1١(‏ من 
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وقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا علئ طهارة». 

فحقيقٌ بتحية هذا شأنها أن تصان عن بِذْلِها لغير أهل الإسلام» وأن لا 
يُحيّا بها أعداءٌ القدوس السلام. ولهذا كانت كتب النبي كَلةٍ إلئ ملوك 
الكفار: «سلامٌ على من اتبع الهدئ)(2, ولم يكتب لكافر اسلامٌ عليكم» 
أصلاء فلهذا قال في أهل الكتاب: «ولا تبدؤوهم بالسلام». 


فصل 
وأما الرد عليهم فأمر أن يقتصر به علئ «عليكم»؛ واختلفت الرواية في 
إثبات الواو وحذفهاء وصمٌّ هذا وهذا. 
فاستشكلت طائفة7") دخولٌ هذه الواو هاهنا إذ هى للتقرير وإثبات 
الأزنه كنا رفاقيل للنه فلت كذا وكذا وكذاء فعنت: واننت فعلته» أو قال: 
فلات يصلّي الخمسء فتقول: ويزكّي ماله. 


حديث المهاجر بن ُنفذ وَِلدعَنهُ بإسناد صحيح. إلا أن لفظه: «فلم يرد عليه حتئ 
توضأ». وأمّا ذكر أنه وَكِ تيمم ثم ردَّ عليه ففي حديث أبي الجهم عند مسلم (17759) 
وغيره» ولكن ليس فيه اعتذاره إليه بقوله كَه: إن كرهت...1. 

)١(‏ كمافي حديث ابن عباس عند البخاري (/1) ومسلم (171/7) في كتاب النبي كله إلئ 
هرقل عظيم الروم. 

(؟) منهم الخطابي في «معالم السنن» (8/ 1/0). وابن بطال في شرح صحيح البخاري» 
(7"8). وانظر: «فتح الباري» /١١(‏ 4 5 -55)) ففيه ذكر هذا الإشكال والرد عليه. 
وراجع كلام المؤلف بنحو ما هنا في «بدائع الفوائد» (؟/ 5756 وما بعدها)» و«تهذيب 
السئن؟ (/ 875 ). 


يفف 


قالوا: فالموضع موضع إضرابء لا موضع تقرير ومشاركة» فهو موضع 
(بل عليكم)» لا موضع (وعليكم)» فإذا دخلت(١؟‏ الواو كان إعادةً لمثل قوله 
من غير إشعار بأنك علمت مراده» وإذا أتيت بلفظة «بل» أشعرته أنك فهمت 
مراده ورددته عليه قصاصًاء والأول أليق بالكرم والفضل. ولهذا السر_والله 
أعلم ‏ دخلت الواوء على أنه ليس في دخولها إشكالٌ» فإن الموت لا ينجو 
منه أحدّء وكأن الرادٌ يقول: الذي أخبرتٌ بوقوعه علينا نحن وأنت فيه سوائٌ 
فهو علينا وعليك. وهذا أولئ من تغليط الراوي في إثباتها إذ لا سبيل إليه. 

فإن قيل: بل إليه سبيلٌ» قال الخطابي("): يرويه عامّة المحدثين بالواوه 
وابن عيينة يرويه بحذفهاء وهو الصواب. 

قيل: قد ضبط الواوّ عبدٌ الله بن عمرء وضبطها عنه عبد الله بن دينار 
وضبطها عنه مالك. قال أبو داود في «سننه»29: كذلك رواه مالك عن 
عبد الله بن دينار» ورواه الثوري أيضًا عن عبد الله بن دينار فقال: وعليكمء 
انتهئا. 


وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في (صحيحه)(؟) كما تقدم. وحديث 


)١(‏ في الأصل: «حذف»». ولا يستقيم به المعنى. 

.)597 /1( في «معالم السئن» (8/ 075. وانظر التعليق عليه في #زاد المعاد»‎ )١( 

(*) بعد أن أخرجه (2707) من طريق عبد العزيز بن مسلم القسملي عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر بإثبات الواو. 

(:) برقم (1751) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك به. وتابع التنيسي 


الوم 


سفيان الثوري رواه البخاري ومسلم» وهو بالواو عندهم(©. 
وأما قول الخطابى: وابن عبينة رواه بحذفها- فقد اختلف علئ ابن عبينة 
أَبضا0؟) , 


وجوابٌ آخر ولعله أحسن من الجواب الأول: أنه ليس في دخول الواو 
تقريرٌ لمضمون تحيتهمء بل فيه ردّها وتقريرها لهم؛ أي: ونحن أيضًا ندعو 
لكم بما دعوتم به عليناء فإن دعاءهم قد حصل ووقع منهم, فإذا رد عليهم 
المجيب بقوله: «وعليكم» كان في ذكر الواو سر لطيفٌ» وهو أن هذا الذي 
طلبتموه لنا ودعوتم به هو بعينه مردودٌ عليكم., لا تحية لكم غيرٌه. والمعنئ: 
ونحن نقول لكم ما قلتم بعينه. 


بإثبات الواوعن مالك: ابنْ أبي أويس (الأدب المفرد: 5 .)3١١‏ وابن وهب 
(مستخرج أبي عوانة: 44484)» وقتيبة بن سعيد (ابن السني: 47 7). ورواه آخرون 
عن مالك بحذف الواوء منهم: القعنبي (مسند الموطأ: 417)) وأبو مصعب الزهري 
(الموطأ: »)3١7١‏ ويحيئ الليئي (الموطأ: 71764)» ومحمد الشيباني (الموطأ: 
4). وخالد بن مخلد (الدارمي: /ا751). 

() نعم هو عند مسلم //7١754(‏ 9) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري 
بإثبات الواو. ولكن البخاري أخرجه (1478) من طريق يحيئ بن سعيد القطان عن 
سفيان الثوري ومالك قالا: ثنا عبد الله بن دينار... بحذف الواو. وكذا هي رواية 
يحيئ عن سفيان عند أحمد (/559). وتابع ابن مهدي في روايته عن سفيان بإثبات 
الواو: وكيع (أحمد: 077١‏ ابن أبي شيبة: 77717/5) وعبد الرزاق (أحمد: 0978). 

(0) فرواه عنه بحذفها: الحميدي في «مسنده؟ (57/1)) والحارث بن مسكين عند النسائي 
في «الكبرئ» .)٠١١79(‏ ورواه عنه بإثباتها: أحمد بن عبدة عند البزار (؟ 517). 
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كما إذا قال رجل لمن يسيّه: عليك كذا وكذاء فقال: وعليكء أي وأنا 
أيضًا قائل لك ذلك» وليس معناه أن هذا قد حصل لي وهو حصل لك معيء 

وكذلك إذا قال: غفر الله لك» فقلت: ولكء وليس المعنئ أن المغفرة 
قد حصلت لي ولكء فإن هذا علم غيبء وإنما معناه أن الدعوة قد اشتركتٌ 
فيها أنا وأنت. ولو قال: غفر الله لك. فقلت: لك, لم يكن فيه إشعارٌ بذلك. 

وعلل هذا فالصواب إثبات الواوء وبه جاءت أكثر الروايات» وذكرها 
الثقات الأثيات. والله أعلم. 

فصل 

هذا كله إذا تحقق أنه قال: السام عليكم؛ أو شك فيما قال. فلو تحقق 
السامع أن الذمي قال له: «سلامٌ عليكم» لاشكٌ فيه» فهل له أن يقول: 
وعليك السلام؛ أو يقتصر علئ قوله: وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية 
وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلام» فإن هذا من باب العدلء والله 
يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال تعالئ: #وَِدًا حُيَيثُم بتَجِيّة فَحَيُوأْ َأْحْسَنَ 


- 
. وه 


5 ع 
منها أَوْ ردوها » [النساء: 46]» فندب إل الفضل» وأوجب العدل. 

ولاينافي هذا شيئًا من أحاديث الباب بوجو ماء فإنه يَِْةِ إنما أمر 
يعتمدونه في تحيتهم» وأشار إليه في حديث عائشة رضي الله عنها فقال: «ألا 


رَبِكي قلث: وعليكم! لما قالوا: السام عليكمء ثم قال: (إذا سلَّم عليكم أهل 


لمكا 


لكات لقواوا: وطلك او رالاصار وإن كان تمتو الفط حإجا يقتدرجندوكة 
ا قال تعالئ: «وَإذًا جَاءُوكَ حَّوا عَيِّوْكَ يِمَالَمْ 
يحَيَكَ به أللّهُ وَيهُ يَقُولُونَ ف أَنفيِهمَ ا له يما تقُولَ)» [المجادلة: 1 
د الست وال الكتابي: سلاء عليكم ورستحة إن فالعدل في 
التحية ية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه وبالله التوفيق. 

22 
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فصل 
في عيادة أهل الكتاب 


قال المرّوذي(١2:‏ بلغني أن أبا عبد الله سئل عن رجل له قرابة نصراني: 
يعوده؟ قال: نعم. 

قال الأثرم2"0: وسمعت أبا عبد الله يُسأل عن الرجل له قرابة نصراني 
يعوده؟ قال: نعم. قيل له: نصراني» قال: أرجو أن لا تضيق العيادة. 

قال الأثرم”": وقلت لهمرةً أخرئ: يعود الرجل اليهودي 
والنصراني47)؟ قال: أليس عاد النبي يَكةِ اليهودي ودعاه إلئ الإسلام؟ 

وقال أبو مسعود الأصبهان260: سألت أحمد بن حنبل عن عيادة القرابة 
والجار النصراني» قال: نعم. 

وقال الفضل بن زياد210: سمعت أحمد سُئل عن الرجل المسلم يعود 
أحدًا من المشركين؟ قال: إن كان يرئ أنه إذا عاده يعرض عليه الإسلام يقبل 


(1) كمافي «الجامع» للخلال .)1٠00(‏ وفيه نقص. 

(؟) المصدر نفسه. وفيه: «أرجو أن لا يضيق لعباده». ولعله تصحيف. 
(0) المصدر نفسه. 

69 في الأصل: «والنصارئ». والمثبت من «الجامع». 

.)1١١( «الجامع»‎ )6( 

() المصدر نفسه(؟599). 
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منه فليعدهء كما عاد النبي كَِْةٍ الغلام اليهودي. فعرض عليه الإسلام. 


وقال إسحاق بن إبراهيه(١2:‏ سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له 
الجار النصراني» فإذا مرضص يعوده؟ قال: يجىء فيقوم علئ الباب ويعذر إليه. 

وقال مهناً('2: سألت أبا عبد الله عن الرجل يعود الكافر؟ فقال: إذا كان 
يرتجيه فلا بأس بهء ويعرض عليه الإسلام» قلت له: وترئ إذا عاده يدعوه 

وقال أبو ووو سيك احم يشال عن عيادة اليهودي والنصراني» 
فقال: إذا كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام» نعم. 


وقال جعفر بن محمد!؟): سئل أبو عبد الله عن الرجل يعود شريكًا له 
يهوديًا أو نصرانيّاء قال: لاء ولا كرامة. 


فهذه ثلاث رواياتٍ منصوصاتٍ عن أحمد: المنع» والإذن» والتفصيل» 
فإن أمكنه أن يدعوه إلئ الإسلام ويرجو ذلك منه عاده. 


1 هو عو 


وقد ثبت في اصحيح البخاري»2*0 من حديث أنس بن مالك عه 
قال: كان غلامٌ يهودي يخدم النبي يِل فمرضء فآأتاه النبي يك يعوده» فقعد 


)١(‏ المصدر نفسه (2557). وفيه: «ويعتذر إليه». 

() المصدر نفسه (5 .)0١‏ 

20 المصدر نفسه (500). وانظر «مسائله» (ص86١).‏ 
(5) المصدر نفسه (/001). 

(45) برقم (1765). 
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عند رأسه. فقال له: «أَسلِمْ», فنظر إلئ أبيه وهو عنده. فقال له: أَطِعْ أبا 
القاسمء فخرج النبي يكل وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقدّه من النار». 

وفي «الصحيحين1(0١2‏ عن سعيد بن المسيب أن أباه أخبره قال: لما 
حضرث أبا طالب الوفاةٌ جاءه رسول الله يكل فوجد عنده أبا جهل بن هشام 
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» قال رسول الله وك لأبي طالب: «أيْ عم 
قل: لا إله إلا الله» كلمة أشهد لك بها عند الله»» فقال أبو جهل وعبد الله بن 
أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله يك 
يَعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتئ قال آخرٌ ما كلمهم: هو على ملة 
عبد المطلبء. وأبئا أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله جَكلِةِ: «أما والله 
لأستغفرنٌ لك مالم أنه عنك»» فأنزل الله عز وجل: مَاكَنَ لِلنَىَ الدقة 
َامَنْوَا أن يسعَغفرُوأ لْمفْركِينَ ولو نو أؤلي قُرْنِ مِن بَعْدٍ مَاتَبَيّنَ لَهُمْ 


أن أطكت حلم لب ألْحَجِيمٍ4 [التوبة: .]١15‏ 


وثبت عن النبي ولكِةِ أنه عاد عبد الله بن أبيّ ابن سلول رأس 


(1) البخاري (1870) ومسلم (74). 

(1) أخرجه أحمد )1١11/58(‏ وأبو داود )7١94(‏ وابن هشام في «السيرة» )0857/1١(‏ 
والطبراني )١175 /١(‏ والحاكم )"4١/١(‏ والبيهقي ني «الدلائل» (5/ 185) من 
حديث ابن إسحاقء عن الزهري؛ عن عروة؛ عن أسامة بن زيد. وإسناده حسن؛ وقد 
ورد تصريح ابن إسحاق بالتحديث في رواية ابن هشام والبيهقي. وقد اختاره الضياء 
.)١19-1107/5(‏ 
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ار ما جك الو د11 
ابن بكير ‏ ثنا سعيد بن مَيُسرة قال: سمعت أنس بن مالك وَودَِيَدعَنَُ يقول: 
كان رسول الله كَكَِهِ | م ام 
وقال: «كيف أنت يا يهودي يا نصراني؟». 


2 


)١(‏ لم أجده في القدر المطبوع من «سننه» ولا في«الناسخ والمنسوخ» له. وقد أخرجه 
سمُِويه في «فوائده» (19) والبيهقي في «الشعب» (8801) من طريق محمد بن سعيد 
ابن الأصبهان» عن يونس بن بكير به. وإسناده وأو» فإن سعيد بن ميسرة منكر 
الحدي جذاء بل قداتهم بالوضع: 
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فصل 
في شهود جنائزهم 


قال محمد بن موسئ'(١2:‏ قلت لأبي عبد الله: يشيع المسلم 0 
المشرك؟ قال: نعم. 
جنازته؟ قال: نعم» نحو ما صنع الحارث بن أبى ربيعة؛ كان شهد جنازة أمُّه 
وكان يقوم ناحية» ولا يحضر(؟) لأنه ملعون0©). 


.)571( كمافي «الجامع» للخلال‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «جاره». والتصويب من هامشه؛ وكذا في «الجامع». 

() «الجامع» (575). 

(4) في الجامع: «ولا يحفر»» وهو تصحيف. فقد جاء فيه علئ الصواب برقم (5720). 

(5) لم أجدالأثرء ولكن أخرج ابن أبي شيبة )١١19456119575(‏ من طريقين عن 
الشعبي قال: ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية» قشهدها أصحاب 
محمد وَل وأخرج ابن المنذر في «الأوسط» (717/5”) والطحاوي في «معاني 
الآثار» /١(‏ 485) بإسناد لا بأس به عن الحارث بن أبي ربيعة أنه سأل ابن عمر عن 
أمّ له (ولفظ الطحاوي: أمٌّ ولب له) نصرانية ماتت» فقال له ابن عمر: «تأمر بأمرك 
وأنت بعيد ثم تسير أمامهاء فإن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها». 

0( «الجامع» (575). 


ا 


وله ولدٌ مسلم؛ كيف يصنع؟ قال: يركب دابته ويسير أمام الجنازة» ولا يكون 
خلفه. فإذا أرادوا(١2‏ أن يدفنوه رجعء مثل قول عمر. 


قلت: أراد ما رواه سعيد بن منصور(") قال: حدثني عيسئ بن يونس 


عن محمد بن إسماعيل» عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل قال: ماتت أمي 
نصرانية» فأتيت عمر فسألته فقال: اركبٌ في جنازتها وسِرٌ أمامها. 


قال الخلال7): حدثنا علي بن سهل بن المغيرة قال: حدثني أبي 
سهل بن المغيرة» حدثنا أبو معشرء عن محمد بن كعب القُرظيء عن 
عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: جاء قيس بن شمّاس إليئ النبي 46 
فقال: إن أمّه توفيث وهي نصرانية» وهو يحبٌ أن يحضرهاء فقال له النبي 
يكلِلةِ: «اركبٌ دابتك وسِرٌ أمامهاء فإذا ركبت وكنتٌ أمامّها فلستٌ معها». قال 


)١(‏ في الأصل: «أراد». والمثبت من «الجامع». 

(؟) برقم ٠١40(‏ - التفسير) ومن طريقه الخلال في «الجامع» (577)» وأخرجه أيضًا ابن 
أبي شيبة )١19575(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (7517/5) عن 
عيسئ بن يونس به. وإسناده لا بأس به. 

(؟) «الجامع» (5717). وأخرجه أيضًا الدارقطني )١1875(‏ من طريق علي بن سهل بن 
المغيرة به» وضعّفه بأبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السّندي. ووقع في رواية 
الدارقطني: «ثابت بن قيس بن شماس» وهو أصح. لأنه ليس لأبيه صحبة» ولااثبت 
إسلامه. إلا أن يكون المراد ب «قيس بن شماس»؛: قيس بن ثابت بن قيس بن 
٠ 35‏ 2 . 4 
شماس. من كبار التابعين» ولكن لا يكون الحديث مرفوعا حينئذ. وعلئ كل فهو من 
تخاليط أبي نجيحء فإنه كما قال أحمد: لا يقيم الإسناد. 


لا 


علي بن سهل: رأيت أحمد بن حنبل يسأل أبي عن هذا الحديث» فحدّثه به. 

وقال حنبلٌ(١2:‏ سألت أبا عبد الله عن المسلم تكون له أمٌّ نصرانية أو 
أبوه أو أخوه أو ذو قرابته» ترئ أن يلي شيئًا من أمره حتئ يواريه؟ قال: إن 
كان أب أو أمًا أو أنحا أو قرابة قريية وحضره فلا بأسء قد أمر النبي يَكِِ 
علي بن أبي طالب وَيِدليَهعَنَُ أن يواري أبا طالب("). قلت: فترئ أن يفعل هو 
ذلك؟ قال: أهل درن يلُونه اوهو ححا يكون معهب »حدر إذا ذعتيوا نه ته 
معهم؛ وهم يَُونه. 

قال حنبلٌ(©: حدثنا عفان» ثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدٍء عن 
يوسف بن مهرانء أن عبد الله بن ربيعة قال لعبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: إن أمّي ماتت» وقد علمتٌ الذي كانت عليه من النصرانية» قال: 
أحينْ ولايتها وكَفُنهاء ولا تَقُمْ علئ قبرها. قال يوسف: كنا معه في ناحيق 


.)599/1١( «الجامع»‎ (00) 

(؟) أخرجه أحمد (769) والنسائي )١١١ /١(‏ والبيهقي )7'٠ 4 /١(‏ وغيرهم من حديث 
علي بن أبي طالب. وإسناده ضعيف. 

(*) من طريقه أخرجه الخلال في «الجامع» .)7٠١ /١(‏ وفي إسناده لين من أجل علي بن 
زيد بن جدعان. والظاهر أن قوله: اعبد الله بن ربيعة» خطأ من بعض الرواة» وإنما 
هو «الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» كما عند ابن المنذر وغيره من طريق آخر لا 
بأس به» وقد سبق قريبًا. بل وأخرجه الأثرم في «السنن» ‏ كما في (إكمال #بذيب 
الكمال» (7/ 7917) من نفس طريق علي بن زيد» عن يوسف بن مهران بلفظ: أن أم 
الحارث لما ماتت وكانت نصرانية سأل ابن عمر... إلخ بنحوه. 
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والنصارئ يَعْجّون(١)‏ مع أمه. 

وقال إسحاق بن منصور”"©: قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون له جارٌ 
مسلم ماتت أمه نصرانية» يتبع هذا جنازتها؟ قال: لا يتبعهاء يكون ناحية منها. 

وقال الأثرم(21: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن شهود جنازة النصراني 
الجارء قال: علئ نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة» كان شهد جنازة أمه. 

- مي 

فكان يقوم ناحية ولا يحضرء لأنه ملعون. 

وقال صالح بن أحمد(؟): قلت لأبي: رجل مسلم ماتت له أمٌّ نصرانيةٌ 
يتبع جنازتها؟ قال: يكون ناحيةً منها. 

وقال سعيد بن منصور”*2: ثنا سفيان» عن أبي سنانٍ. عن سعيد بن 
جبير» قال: سألت ابن عباس يتما عن رجل مات أبوه نصرانيّا قال: 


يشهده ويدفنه. 


)١(‏ أي يرفعون صوتهم بالدعاء. 

زع «الجامع» (179). 

(9) المصدر نفسه .)517١(‏ 

(:) المصدر نفسه(١"57).‏ 

(6) في «سئنه» برقم ٠١7717/(‏ - التفسير)» ومن طريقه الخلال في «الجامع» (177) والنقل 
منه. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )١١9479(‏ والطبري في «تفسيره» (777//17) وابن 
المنذر في «الأوسط» (5/ 777) والضياء في «المختارة» )7”9477/٠١(‏ من طرق عن 
أبي سنان به» وإسناده صحيح. 


>21 


قال الخلال7١2:‏ كان أبو عبد الله لم يعجبه(2 ذلك؛ ثم روئ عنه7) 
هؤلاء الجماعة أنه لا بأس به» واحتجٌ بالأحاديث. يعني أنه رجع إلئ هذا 
القولء والله أعلم. 

2 


)0غ( في «الجامع» .)0"01/1١(‏ 
زع في «الجامع»: «لا يعجبه؟. 
(*) في الأصل: «عن». والتصويب من «الجامع». 


0 


قال حمدان الوراق(١2:‏ سئل أبو عبد الله: يُعرّئ أهل الذمة؟ فقال: ما 
أدري» أخبرك؛ ما سمعتٌ في هذا. 

وقال الأثرم('»2: سئل أبو عبد الله: أيعزَّئ أهل الذمة؟: فقال: ما أدري. 
ثم قال الأثرم: حدثنا أبو سعيد الأشجء ثنا إسحاق بن منصور السلوليء ثنا 
مُريعٌ قال: سمعت الأجلح”(2 عرّئ نصرانياه فقال: عليك بتقوى الله 
وَالْضَينٍ 

وذكر الأثرم©): حدثنا ينجاب بن الحارثء ثنا شريك؛ عن منصور» 
عن إبراهيم قال: إذا أردتٌ أن تعرّي رجلا من أهل الكتاب فقل: أكثر الله 
مالك وولدَك وأطال حياتك أو عمرك. 

وقال الفضل بن زياد0©»: سألت أبا عبد الله كيف يُعزّئ النصراني؟ قال: 
لا أدريء وَلِمَ يُعزيه؟ 


.)”0 4 /١( كمافي «الجامع» للخلال‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(©) الأجلح هو ابن عبد الله الكنديء أبو ححجَيّة الكوفي» من أتباع التابعين. 
0( «الجامع» .)7٠ 5 /١(‏ 

.)200 /١( «الجامع»‎ )5( 


وقال حربٌ(3): ثنا إسحاقء ثنا مسلم بن قتيبة» ثنا كثير بن أبانٍء عن 
غالب قال: قال الحسن: إذا عزَّيتَ الذمى فقل: لا يصيبك إلا خية30). 
وقال عباس بن محمد الدوري9؟: سألت أحمد بن حنبل» قلت له: 
اليهودي والنصراني يُعزّينيء أيّ شيء أرذٌ عليه؟ فأطرقٌ ساعة ثم قال: ما 
وقال حربٌ7؟2: قلت لإسحاق: كيف يعزئ المشرك؟ قال: يقول: أكثر 
الله مالك وولدك. 
2 


() المصدر نفسه. 

(9) في الأصل: «الاجر». 

(9) المصدر نفسه. 

(4) لم أجده في «الجامع»؛ ولعله سقط من مطبوعته. 


دض 


فصل 
في تهنئتهم بزوجة أو ولد أو قدوم غائب 
أوعافية أوسلامة من مكروه ونحوذلك 


وقد اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد. فأباحها مرةً ومنعها أخرئ؛ 
والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة ولا(١2‏ فرقٌ بينهماء ولكن ليحذر 
الوقوع فيما يقع فيه الجهّال من الألفاظ التي تدل علئ رضاء بدينهء كما يقول 
أحدهم: متّعك الله بدينك أو نيّحَك(" فيه» أو يقول له: أعرَّك الله أو أكرمك» 
إلا أن يقول: أكرمّك الله بالإسلام وأعزك به ونحو ذلك. فهذا في التهنئة 
بالأمور المشتركة. 

وأما التهنئة بشعائر(" الكفر المختصة به فحرامٌ بالاتفاق» مثل أن 
يهدّئهم بأعيادهم وصومهم, فيقول: عيدٌ مبارٌ عليكء أو تهنأ بهذا العيد 
ونحوه؛ فهذا إن سَلِم قائلّه من الكفر فهو من المحرمات؛ وهو بمنزلة أن 
يديه بسجوده للصليب» بل ذلك أعظم إثمًا عند الله وأشدٌّ مقا من التهتئة 
جرب الخبرودل الشن واروكاتك الشرج الحرام ونحوه. وكثيرٌ ممن لا 
در للدين عنده يقع في ذلك» ولا يدري قبح ما فعل. 


000( في الأصل: «ولكن». والتصويب من هامشه. 
زفة أي قوّاك فيه. 
() في الأصل: «بشعار». والمثبت يقتضيه السياق. 


برض 


فمن هنا عبدًا بمعصيةٍ أو بدعةٍ أو كفر فقد تعرّض لمقت الله وسخطه. 
وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجتَّبون تهتئة الظَّلمّة بالولايات» وتهائة 
الجهّال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء» تجنبًا لمقت الله وسقوطهم من 
عينه. وإن بُلِي الرجل بذلك فتعاطاه دفعًا لشرٌ يتوفّعه منهم» فمشئ إليهم ولم 
يقل إلا خيرّاء ودعا لهم بالتوفيق والتسديد- فلا بأس بذلكء وبالله التوفيق. 
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فصل 
في المرأة الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم 

قال حنبلٌ (1): سمعت أبا عبد الله يقول في امرأةٍ نصرانية حملت من 
مسلم» فماتت وفي بطنها حملٌ من مسلم, فقال: يُروئ عن وائلة: تدفن بين 
مقابر المسلمين والنصارئن0). 

وقال حنبلٌ في موضع آخر”: قلت: فإن ماتت وفي بطنها ولد منه» أين 
ترئ أن تدفن؟ قال: قد قالوا: تدفن [في] حجرةٍ من قبور المسلمين. وقال: 
أرعة أن تنافن ناحية مو قنور المشليية 29 

قال أبو داود(*2: سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلئ من مسلم؛ 
قال: فيها ثلاثة أقاويل» لو كانت مقبرةً علئ حدةء قلت: ما الذي تختار؟ 
فذكر قوله هذا. 


.07037/١( كمافي «الجامع» للخلال‎ )١( 

(؟) سيأتي قريبًا. 

إهرة كما في «الجامع» .)7١7 /١(‏ ومنه الزيادة. 

(5) «وقال أرئ... المسلمين» ساقطة من المطبوع من هناء وأضيفت إلئئ الفقرة التالية 
بعد «ثلاثة أقاويل»: خلاف ما في الأصل والمصدر السابق. 

لمق «الجامع» .)3١7 /١(‏ وامسائله» (ص؟17١).‏ 
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وقال إسحاق بن منصور(١):‏ قلت لأبي عبد الله: المرأة النصرانية إذا 
حملت من المسلم فماتت حاملة؟ قال: حديث وائلة. 

وقال الفضل بن زيادِ: سمعت أحمد وسئل عن المرأة النصرانية تموت 
وفي بطنها ولد مسلم؟ قال: فيها ثلائة أقاويل» يقال: تدفن في مقبرة 
المسلمين» ويقال: في مقابر النصارئ. قال الفضل بن زياد("©: وقال سمرة: 
تذقن هاابين مقابز الفسلميق والتضازل: قبل له#فنا ترئ؟ قال لوكا 
لهؤلاء مقابر علئ حدة ما كان أحسته! 

قال الخلال: أخطأ أبو الحارث في قوله: سمرة» إنما هو واثلة. 

وقال أبو طالب7©: سألت أحمد عن أم ولدٍ نصرانية في بطنها ولد 
مسلمء قال: تدفن في ناحيةٍ» ولا تكون مع النصارئ لمكان ولدهاء ولا مع 
المسلمين فتؤذيهم. 

وقال المروذي7؟2: سألت أبا عبد الله عن النصرانية يكون في بطنها 
المسلم» فتبسم وقال: ما أحسنّ أن تدفن بين مقبرتين! يعني مقابر المسلمين 
والنصارئ. قال المروذي: وكان كلام أبي عبد الله أنه لا يرئ بأسَا أن تدفن 


.)"07"/١(هسفن المصدر‎ )١( 

0( كذا ني الأصل. والصواب: «أبو الحارث» كما في «الجامع»؛ وكما يدل عليه تعقيب 
الخلال عليه. 

زفرة «الجامع» .)707/١(‏ 

(4) المصدر نفسه. 


وسئل أيضًا(١©:‏ ما : تقول في النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم أين 
تدفن؟ قال: : فيها ثلاثة أقاويل» عن عمر: تدفن مع المسلمين» وعن وائلة: 
دفن يين مقابر المسلمين والنصار 6 وك آخر لفن مع النصارة 
فتبسم ولم يكرهه. 

قلت7©): أما أثر واثلة» فقال ابن أبي شيبة(؟): حدثنا جعفر بن عونٍ عن 
ا ل 
بعلنها ولد من مس قال : تدفن في مقبرة بين( *» مقبرة المسلمين والنصارئ. 

وأما أثر عمر فقال(21: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمروء قال: مانت 

00 5 

امرأةٌ بالشام وفي بطنها ولد من مسلم وهي نصرانية» فأمر عمر أن تدفن مع 
المسلمين من أجل ولدها. 


() المصدر نفسه. 

(؟) سيآتي الأثران قريبًا. 

() الكلام للمؤلف. 

(:) في «المصنف» .)١17١1١1/(‏ 

)0( في «المصنف:: «ليست» بدل (بين». 
(5) في «المصنف» .)١15١١8(‏ 


قالوا(١2:‏ ويكون ظهرها إلئ القبلة علئ يسارها؛ لأن وجه الجنين إلئ 
ظهر أمه فيكون حينئذٍ وجهه إلئ القبلة علئ جنبه الأيمن. 

قال أبو عبد الله ابن حمدان في «رعايته»(1): ذُفِنتُ منفردةً كالمرتد. 

قلت: ووجه هذا أنه لم يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه من التوارث 
والموالاة ودفْعُه إل الكمّار يتولّونه. وقد زال حكم الدين الذي كان عليه 


فِيَفن وحذه. 

ولأصحاب الشافعي في الذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم أربعة 
0 
وجه 0 


أصحها: ما ذكرناه. 

والثاني: تدفن في مقابر المسلمين. قال أصحاب هذا الوجه: وتكون 
للولد بمنزلة صندوق مُودّع فيه. 

والثالث: تدفن في مقابر أهل دينها؛ لأن الحمل لا حكمٌ له يُثبت أحكام 
الدنيا من غسله والصلاة عليه وغيرهاء فلم يثبت له شيء من أحكام أموات 
المسلمين؛ فتفرد بهذا الحكم وحده. 
)١(‏ انظر: «المغني» (7/ 15 0)؛ و«الفروع» (7/ 796). 


(0) «الرعاية الصغرءئ» .)71/١/1١(‏ 
(9) انظر: «روضة الطالبين» (؟/ .)١70‏ 


5384 


فصل 
في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم 


قال أبو طالب(١2:‏ سألت أبا عبد الله: يُستعمل اليهودي والنصراني في 
أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قال: لا يُستعان بهم في شيء. 
وقال أحمد(2): حدثنا وكيع» ثنا مالك بن أنس» عن عبد الله بن زيد9", 


عن ابن زيار(؟)» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 


كُ: «إنا لا نستعين بمشرلكٌ). 

قال عبد الله220: قال أبي: هذا خطأء أخطأ فيه وكيع217؛ إنما هو عن 
الفُضَيل7") بن أبي عبد الله» عن عبد الله بن نيار. عن عروة» عن عائشة أن 
رسول الله وَلِْةِ خرج إلئ بدرء فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحَرَّة 


)000( كما في «الجامع» .)١96 /١(‏ 

(؟) كمافي المصدر السابق من طريق ابنه عبد الله عنه. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
(3"7175) وابن ماجه (7177) من طريق وكيع به. 

(9) كذافي الأصل. وفي الجامع»: «يزيد». وعند ابن ماجه (758177): قال علي في حديثه: 
عبد الله بن يزيد أو زيد. 

(5) في الأصل و«الجامع»: «بيان» مهمللاء والصواب ما أثبتناه من المصادر. 

(5) كمافي «الجامع» عقب الحديث. 

(5) وكذا قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (915) والدارقطني في «علله» (70575). 

(0) في الأصل: «الفضل» خطأ. 
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فقال: إني أردثٌ أن أتبعك وأصيب معك. قال: «تؤمن بالله ورسوله؟». قال: 
لاء قال: «ارجع» فلن أستعينَ بمشركٌ». ثم لحقه عند الشجرة» ففرح بذلك 
أصحاب رسول الله يَكلهِ وكان له قوةٌ وجَلَّدٌء قال: جئتٌ لأتبعك وأصيبّ 
معكء قال: «تؤمن بالله ورسوله؟؛». قال: لاء قال: «ارجغ فلن أستعينٌ 
بمشرك». ثم لحقه حتئ ظهر علئ البيداء» فقال له مثل ذلكء قال: «أتؤمن 
بالله ورسوله؟»» قال: نعم فخرج معه. رواه مسلم في «صحيحه 2١7‏ بنحوه. 

وفي مسند الإمام أحمد»("2 من حديث بيب بن عبد الرحمن» عن 
أبيه عن جده قال: أتيتٌ رسول الله يك وهو يريد غزوًا أنا ورجلٌ من قومي 
ولم نُسِلِمْء فقلنا: إِنَا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم. فقال: 
«أسلمتما؟». فقلنا: لاء قال: «فإنا لا نستعينُ بالمشركين علئئ المشركين». 
قال: فأسلمنا وشهدنا معه. 


وفي «السئن» و«المسند)(© من حديث أنس بن مالك ووَيَدََنْةُ أن 


)١(‏ برقم (1817)» وأخرجه أيضًا أحمد(151787) والترمذي )١1554(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» )١165725 .837١8(‏ وابن حبان (141/77) من طرق عن مالك عن 
الفضيل بن أبي عبد الله به. 

(؟) برقم (16777)» وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )717817١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(77*/5) والحاكم (7/ 2177» كلهم من طريق يزيد بن هارون» عن المستلم بن 
سعيد الثقفي» عن خبيب به. وهذا إسناد حسن في الشواهد. 

إفرة «سنن النسائي الكبرئ» (4475) و«المجتبئ» (20705) وامسند أحمد» (5 »)١194‏ 
وأخرجه أيضًا مسدّد (إتحاف الخيرة: 0174 4) والطبري في #تفسيره» (0/ 0171٠١‏ 


8. 


رسول الله يكل قال: ١لا‏ تُستضيئوا بنار المشركينء ولا تَنقشوا علئ خوانيمكم 
عربيًا». 


وُسّر(١)‏ قوله: «لاتستضيئوا بنار المشركين»» يعني: لا تّستنصحوهم 


ولاتستضيئوا ا والصحيح أن معثاه: مباعدتهم وعدم مساكنتهم» 
كما في الحديث الآخر: «أنا بريءٌ من كل مسلم بين ظهرانّي المشركين لا 
تراءئ نارهما»20. 


ف 


والبيهقي في «السنن» )١77//١١(‏ و«الشعب» (8970)» كلهم من طريق هشيم» عن 
العوّام بن حوشبء عن الأزهر بن راشد عن أنس. إسناده ضعيف لجهالة أزهر بن 
راشد البصريء وقد خالفه قتادة فرواه عن أنس عن عمر موقوقا: لا تنقشوا ولا تكتبوا 
في خواتمكم بالعربية» أخرجه ابن أبي شيبة (75775) والبخاري في «التاريخ الكبير» 
00/1 ؟) في ترجمة أزهر بن راشد مُعلّا بذلك روايته. 

نقل ابن النقاش في «المذمة في استعمال أهل الذمة» (ص ١59‏ وما بعدها) كلام 
المؤلف من هنا. وجل كتابه مأخوذ من «أحكام أهل الذمة» كما يظهر بالمقارنة 
بعد رواية الحديث السابق عدا روايتي أحمد والنسائي ‏ قال أزهر: فأتوا الحسن 
فقالوا: إن أنسًا حدثنا اليوم بحديثٍ لا ندري ما هوء قال: وما حدئكم؟ فأخبروه» 
فقال: نعم أما قوله: «لا تنقشوا خواتيمكم عربيًا» فإنه يقول: لا تنقشوا خواتيمكم 
«محمدًااء وأما قوله: «لا تستضيئوا بنار المشركين» فإنه يقول: لا تستشيروهم في 


4 


5 5 5 213 6 7 - 
شيء من أموركمء وتصديق ذلك في كتاب لله : «يانها أَلْزِيِن ءَامَيُوأ لا تشُخِدوا 
د - رةس ذه اسه 
بطَائةٌ من دونك لا بوركم حبَالا4. 
أخرجه أبوداود )١5546(‏ والترمذي (5 )١1١‏ وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم 


ملا 


وأما النهي عن نقش الخاتم بالعربي فهذا قد جاء مفسّرًا في الحديث 
الذي رواه مسلم في «صحيحه) ١7‏ من حديث ابن عمر ويه قال: اتخذ 
رسول الله يِه خاتمًا من ذهب ثم ألقاه. ثم اتخذ خاتمًا من ورِفٍ» ونقش فيه 
«محمد رسول الله»» وقال: «لا ينفش أحدٌّ علئ نقش خاتمى». فإن كان 
الزاوي تنظ الفط الأعم هعون النهى فنا ماح نات جناية الازيينة: ليله 
يتطرَّقٌ بنقش العربي إلئ نقش «محمد رسو الله»» فتذهب فائدة 
الاختصاص بالنقش المذكور. والله أعلم. 


وقال عبد الله بن أحمد(2): حدثنا أبي, ثنا وكيمٌ» ثنا إسرائيل» عن 


لعمر رَيََليَهعَتَهُ: إن لى كاتبًا نصرانيّاء قال: ما لّك؟ قاتلك الله! أما سمعتٌ الله 


عن جرير بن عبد الله مرفوعًا. وأخرجه الترمذي )١5١6(‏ والنسائي )4178٠0(‏ 
وغيرهما عن قيس بن أبي حازم عن النبي وكِلةِ مرسلا. قال الترمذي: «هذا أصح» أي 
المرسل؛ ونقل عن البخاري قوله: «الصحيح حديث قيس عن النبي وَل مرسل». 
وكذا قال الدارقطني في «العلل» (7106). 

)000( برقم .)2١91(‏ وني الباب حديث أنس عنده )7١97(‏ وعند البخاري (/0/1/1). 

)0( كما في «الجامع» للخلال )١917/١(‏ عنه. وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
)١١65/5(‏ والبيهقي في «السنن» )1717//١١(‏ و«الشعب» (89794) من طرق عن 
سماك بن حرب به. وإسناده جيّد. والأثر أيضًا في «حسن السلوك» لابن الموصلي 
(ص١5١)»‏ و«المذمة في استعمال أهل الذمة» لابن النقاش (ص١77. )7171١‏ وعزاه 
إل #مسند أحمد)» وهو وهم. 


تعالئ يقول: #يَكأَيهَا أَلَد َِّينَ َامتُوأ أ لا تَمَخِدُوأ ألْيَمُودَ َالكَصرط أله هاه 
بَعْضُهُمْ أَوْلَِآه بَّعْضٍْ وَمَن يِ يَكُوَلَهُم قَنكُمْ فَإنَّهُد م مِنْهُم4 [المائدة: 4 
ألا اتخذت(١)‏ حنيمًا؟ قال: قلتٌ: يا أمير المؤمنين لى كتابته وله دينه» قال: لا 
أكرمهم إذ أهائهم الله» ولا أُعِزّهم إذ لهم الله ولا أي إذ أقصاهم الله. 

وكتب إليه بعض عمّاله يستشيره في استعمال الكفار» فقال: إن المال قد 
كثرء وليس يُحصيه إلا همء فاكتبٌ إلينا بما ترئ. فكتب إليه: لا تدخلوهم في 
دينكم؛ ولا تُسلَّموهم ما منعهم الله منه» ولا تأمنوهم علئ أموالكم, وتعلّموا 
[الكتابة] فإنما هي [حلية] الرجال7). 

وكتب إلى عماله: أما بعد» فإنه من كان قِبَلّهِ كاتبٌ من المشركين فلا 
يُعاشره ولا يُؤَازِره ولا يجالسه ولا يعتضد برأيه» فإن رسول الله وَل لم يأمر 
باستعمالهم, ولا خليفته من بعده2"©. 


وورد عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان: أما بعد يا أمير المؤمنين» فإن 


في عملي كاتبًا نصرانيًا لا يت أمرٌ الخراج إلا به» فكرهتٌ أن أقلّده دونَ أمرك 
فكتب إليه: عافانا الله وإياك» قرأتٌ كتابك في أمر النصراني» أما بعد, فإن 


)١(‏ في الأصل: «اتخذ». والمثبت يقتضيه السياق» وهو كذلك في «الجامع». 

(') انظر: «منهج الصواب» (ص187» 184). و«المذمة في استعمال أهل الذمة» 
(ص١/77).‏ و«الرياض النضرة» (؟/ 755). 

(*) انظر: «المذمة» (ص١7/1ا3‏ 7717). 


١ 


النصراني قد ماتء والسلاه(0©. 


وكان لعمر وِدَإيَدعَنَهُ عبد نصراني فقال له: أُسلِمْ حتئ نستعين بك علئ 
بعض أمور المسلمينء فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين علئ أمورهم بمن ليس 
منهم, فأبئ» فأعتقه وقال: : اذْهَبُ حيث شعتٌ(2). 


وكتب إلئ أبي هريرة(" وَِوََيَهعَنُ: أما بعدٌء فإن للناس نفرةً عن 

سلطانهم» فأعوذ بالله أن تدركني وإياك. َقِم الحدود ولو ساعة من النهار. 
وإذا حضرك أمرانٍ أحدهما لله والآخر للدنيا فَآيْرْ نصيبّك من الله فإن الدنيا 
نقد والآخرة تبقئ. عَدْ مرضئ المسلمين وَاشْهَدْ جنائزهم؛ وافتح باك 
وباشِزهم. وأبِعِدْ أهلّ الشرك7؟) وأنكز أفعالهم» ولا تَستعِنْ في أمر من أمور 
المسلمين بمشرك. وساعِدٌ علئ مصالح المسلمين بنفسكء فإنما أنت رجل 
منهم غير أن الله تعالئ جعلك حاملا لأثقالهه290. 


)١(‏ الخبر في «المذمة» (ص7775) وبنحوه في احسن السلوك» لابن الموصلي 
(ص .)١57‏ وفيه اخالد بن الوليد» بدل «معاوية بن أبي سفيان». 

(1) أخرجه أبو عبيد في «الأموال؟ (40)» وسعيد بن منصور في «سننه) (1 57 - التفسير)» 
وابن سعد في «الطبقات» )١0/8/5(‏ وغيرهم. وانظر: «الدر المنثور» (7/ .)١199‏ 

() كذاني الأصلء وني مصدر التخريج: «أبي موسئ الأشعري». ولكنه في «المذمة» 
(ص77,7) كما هنا. 

(5) في الأصل: «الشر». والتصويب من «المذمة» لابن النقاش (ص777) الذي نقل عن 
هذا الكتاب. 

(0) أخرجه الدَّيئَوّري في «المجالسة» »)١١194(‏ وني إسناده الفرات بن السائب 
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فصل (1) 

ودرجَ علئ ذلك الخلفاء الذين لهم ثناءٌ حسن في الأمة» كعمر بن 
عبد العزيز والمنصور والرشيد والمهدي والمأمون والمتوكل والمقتدر» 
ونحن نذكر بعض ما جرئ. 

فأما عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالئ فإنه كتب إلئ جميع عمّاله في 
الآفاق: أما بعد فإن عمر بن عبد العزيز يقرأ عليكم من كتاب الله: «يَكأَيّهَا 
َلَّدِينَ َامَنوا إِنَّمَا ألْمشْرِكُون م تجْس4 [التوبة: .574 جعلهم الله حزب الشيطان» 
وجعلهم الأخسرين أعمالا «ِألَد ذِينَ صَلٌَّ سَعَيُهُمْ ف الْيَةٍ أدُنْيِاوَهُمْ 
يعحُسِبُونَ أَنّهُم ينون صَنْعًا» [الكهف: 44]. وأغلهوا انه لم تولك م بهلنك 
من قبلكم إلا بمذيه الحقّ وبشطه يدَ الظلم» وقد بلغني عن قوم من المسلمين 
فيما مضا أ: نهم إذا قدموا بلدًا أناهم أهلٌ الشرك فاستعانوا بهم في أعمالهم 
وكتابتهم لعلمهم بالكتابة والجباية والتدبير» ولا خِيّرةَ ولا تدبيرٌ فيما يتغضب 
الله ورسوله؛ وقد كان لهم في ذلك مدةٌ وقد قضاها الله تعالئ. فلا أعلَّمَنٌ أن 
ع اس 1 ِ 34 0 0 
أحدًا من العمّال أبقئ في عمله رجلا متصرقًا على غير دين الإسلام إلا تكلتٌ 
به» فإنَ مَحْوَ أعمالهم كمحو دينهم؛ وأنزِلوهم منزلتهم التي خصّهم الله بها 
من الذلٌ والصّغار. وآمرٌ بمنع اليهود والنصارئ من الركوب علئ 


وعبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي» كلاهما متروك منكر الحديث. 
)2000 هذا الفصل وما بعده من الفصول منقول برمته في «المذمة» (ص 77/5 وما بعدها). فلا 
نكرر الإحالة إليهء ونرجع إليه في التصحيح. وانظر مقدمة التحقيق (ص1"- /0). 


.م 


الشّروج(2) إلا علئ الأكُف(7). وليكتب كلّ منكم بما فعله من عمله9©. 

وكتب إلى حيّان عامله على مصر باعتماد ذلك» فكتب إليه: أما بعد يا 
أمير المؤمنين» فإنه إن دام هذا الأمر في مصر أسلمت الذمة» وبطل ما يؤخذ 
منهم. فأرسل إليه رسولًا وقال له: اضربُ حيّانَ علئ رأسه ثلاثين سوط 
أدبًا علئ قوله» وقل له: من دخل في دين الإسلام فضَعْ عنه الجزية» فوددتٌ 
لوا تلموا كلوه فإن الله بعث محمد يَكََِةِ داعيًا لا جابيً(؟». 

وأمر أن تهدّم بِيَعُ النصارئ المستجدّة. فيقال: إنهم توصّلوا إلئ بعض 
ملوك الروم وسألوه في مكاتبة عمر بن عبد العزيزء فكتب إليه: أما بعد. يا 
عمرء فإن هؤلاء الشعب سألوا في مكاتبتك لتجري أمورهم علئ ما وجدتها 
عليه وتبقي كنائسهم. وتمكنهم من عمارة ما خربٌ منهاء فإنهم زعموا أن 
من تقدّمك فعلّ في أمر كنائسهم ما منعتّهم منه. فإن كانوا مصيبين في 
اجتهادهم فاسلَّكْ سنتّهم» وإن يكونوا مخالفين لها فافعل ما أردتٌ. 


)١(‏ جمع سَرّْج: رحل الفرس. 

(؟) جمع إكاف: ما يوضع علئ الحمار أو البغل ليكب عليه؛ كالسّرٌّجٍ للفرس. 

(9) انظر: «سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم (ص1376١).»‏ و«الولاة والقضاة» 
للكندي (ص١22).‏ وقد أخرج أبو يوسف في «الخراج» (7174) كتابًا آخر إلئ عامل 
له ومما جاء فيه: «ولا يركبنَ يهودي ولا نصراني علئ سَرّْج» وليركب علئ إكَاف). ١‏ 

(4) أخرج ابن سعد في «الطبقات» (1/ 1/7") نحوه مختصرًا بإسناد صحيحء وليس فيه 
أمر الرسول بضربه. وأخرج أبو يوسف في «الخراج» (795) نحوه في كتاب له إلى 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطابء وكان واليه علئ الكوفة. 


حكن 


فكتب إليه عمر: أما بعدء فإنَّ مَثلي ومثل من تقدَّمني كما قال الله تعالئ 
في قصة داود وسليمان: لإ يحكْمَانِ فى اخرْثِ إِذْ تَقَكَتْ فِيه ع عَكَمُ ألقَىْ 
كنا لحِكْيِهمْ عَهدِينَ © فَفَهَمَتَهَا سُلَيْمنَ ولا تاكيْكا حُكْمَا وَعِلْمَأ4 
[الأنبياء: الا - 21787 


ركب إلن يعض 011 ار 0 


أتالك ٍ هذا افد - حسان ا الكاتبَ_إليز ا فإن 
أسلم فهو منًا ونحن منه» وإن أبئ فلا تَستعِنْ به ولا تتخذٌ أحدًا علئ غير دين 
الإسلام في شيء من مصالح المسلمين. فأسلم حسانٌ» وحسن إسلامه(). 
فصل 
وأما أبو جعفر المنصورء فإنه لما حج اجتمع جماعةٌ من المسلمين إلئ 
شيب بن شيبة» وسألوه مخاطبة المنصور أن يرفع عنهم المظالم ولا يمكن 


)١(‏ لم أقف عليه إلا في «المذمة» لابن النقاش. 

(0) انظر: «سراج الملوك؛ للطرطوشي (ص/177)» وامعالم القربة» لابن الأخوة 
(ص3"9), واحسن السلوك» للموصلي (ص586١)).‏ و«امنهج الصواب» لابن 
الدريهم (ص187:187). 


ينان 


وتحرّيهم لكونه أمرهم أن يقبضوا ما وجدوه لبني أمية. قال شبيبٌ: فطفتٌ 
معه» فشبّك أصابعه علئ أصابعي» فقلت: يا أمير المؤمنين» أتأذن لي أن 
أكلّمك بما في نفسي؟ فقال: أنت وذاك» فقلت: إن الله لما قسم أقسامه بين 
خلقه لم يرضٌ لك إلا بأعلاها وأسناهاء ولم يجعل فوقك في الدنيا أحدّاء فلا 
ترضّ لنفسك أن يكون فوقك في الآخرة أحدٌ. يا أمير المؤمنين» اتقٍ الله؛ فإنها 
وصية الله إليكم جاءت» وعنكم قبلت» وإليكم تؤدّئء وما دعاني إلئ قولي 
إلامحضٌ النصيحة لكء والإشفاق عليك وعلئ نعم الله عندك. اخفض 
جناحك إذا علا كعبكء. وابسّطْ معروفك إذا أغنل الله يدك. يا أمير المؤمنين» 
3 دون أبوابك نيرانًا تجح من الظلم والجورء لا يُعمل فيها بكتاب الله ولا 
سئة نييّه محمد كل يا آمب رالمومئية:» سلطت الذمة علي المسلمين: 
ظلموهم وعسفوهم وأخذوا ضياعهم وغصبوهم أموالهم وجاروا عليهم. 
واتخذوك سُلَّمَا الشهواتهم؛ وإنهم لن يُغْنوا عنك من الله شيمًا يوم القيامة. 

فقال المنصور: ذل خاتمي فابعث به إلئ من تعرفه من المسلمين؛ 
وقال: يا ربيع اكتبٌ إلئ الأعمال واصرف من بها من الذمة» ومن أتاك به 
شَبِيبٌ فأعلِمْنا بمكانه لنُوفّع باستخدامه. 


فقال شبيبٌ: يا أمير المؤمنين» إن المسلمين لا يأتونك وهؤلاء الكفرة 
في جمْلتك(217: إن أطاعوهم أغضبوا الله» وإن أغضبوهم أغرّوك بهم ولكن 


)١(‏ في المطبوع: «خدمتك» خلاف الأصل. وفي #المذمة» (ص7117/4): (حملتك» 


4. 


تصحف . 
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للا 


تونّي في(1) اليوم الواحد عدةٌ فكلما ولَّيتَ رجلا عزْلْتَ آخر("). 
فصل 
وأما المهديء فإن أهل الذمة في زمانه قويث شوكتهم» فاجتمع 
المسلمون إلى بعض الصالحين» وسألوه أن يُعرّفه بذلك وينصحه؛ وكان له 
عادةٌ في حضور مجلسه. فاستدْعِي للحضور عند المهدي فامتنع» فجاء 
المهدي إلئ منزله وسأله السبب في تأخره. فقصّ عليه القصة» وذكر اجتماع 
الناس إلئ بابه متظلّمِين من ظلم الذمة» ثم أنشده9©: 
01 و 
بأبي وأمي ضاعت الأحلام أمضاعتالأذهان والأفهام؟ 
من صِدٌّ عن دين النبي محمدٍ أل هةبأمرالمسلمين قيام؟ 
.8 و - و 
إن لاتكن أسيافهم مشهورة فيناءفتلك سيوفهمأقلام 
ثم قال: يا أمير المؤمنين» إنك تحمّلت أمانة هذه الأمة وقد عرضت 
علئ السماوات والأرض والجبال فأبِينَ أن يحملنهاء ثم سلّمتٌ الأمانة التي 
خصّك الله بها إلئ أهل الذمة دون المسلمين! يا أمير المؤمنين» أما سمعت 
تفسير جدَّك لقوله تعالا: #وَيَقُولُونَ يَنوَيَلَكَتَا مَالٍ هَدًا ألكتنب لا يُكَادِرُ 
2 7 1 2 جَ 3 0-8 
صَغِيرَة وَلا كبيرةً إلا أْحْصَلهَا4 [الكهف:48]. إن الصغيرة التبسمء والكبيرة 


)١(‏ في الأصل: «من». 

(1) أسنده أبو نُعيم في «فضيلة العادلين من الولاة» (55) بنحوه. 

زفرة الشعر مع الخبر في «حسن السلوك» (ص2157 5 ) و«المذمة» (ص١58»‏ 
38). 


ل 


القهقهة23(7» فما ظنك بأموال المسلمين وأماناتهم وأسرارهم؟! وقد 
نصحتّك, وهذه النصيحة حجةٌ علي ما لم تصل إليك. 

فولّى عُمارة بن حمزة(1) أعمال الأهواز وكُوّرٌ دجلة وكُورَ فارسء وقلّد 
حمّادًا أعمالٌ السواد» وأمره أن ينزل إلىئ الأنبار وإلئ جميع الأعمالء ولا 
يترك أحدًا من الذمة يكتب لأحدٍ من العمّال» وإن علم أن أحدًا من المسلمين 
استكتب أحدًا من النصارئ قطعت يده» فقطعت يد شاهويه27 وجماعة من 
الكدّاب47). 


وكان للمهدي علئ بعض ضياعه كاتبٌ نصراني بالبصرة» فظلم الناس في 
معاملته» فتظلّم المتظلمون إلئ سوّار بن عبد الله القاضيء فأحضر وكلاء 
النصراني واستدعي بالبينة» فشهدت على النصراني بظلم الناس وتعدّي 
مناهج الحق» ومضىئ النصراني فأخذ كتاب المهدي إلئ القاضي سوَارِ 
بالتثبت في أمره؛ فجاء البصرةً ومعه الكتاب وجماعة من حمقئ النصارى. 


)١(‏ هذا التفسير مروي عن ابن عباس في «ذم الغيبة» لابن أبي الدنيا )١87(‏ وتفسير ابن 
أبي حاتم» كما عزاه إليهما السيوطي في «الدر المنثورة (9/ 0514). 

(؟) مولئ بني هاشمء من ولد عكرمة مولئ ابن عباس. كان أحد الكتّاب البلغاء. ولي 
ولاياتٍ جليلة للمنصور والمهدي. توفي سنة .١99‏ انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» 
»)38٠/1(‏ و«معجم الأدباء» (0/ 5 .)7١8‏ 

(*) في الأصل: «شاهونة»» وفي «المذمة»: «ساهونة». وفي «منهج الصواب»: #شاهويه 
الواسطي». وهو أقرب. 

(54) انظر: «منهج الصواب» (ص .)3١١ 05٠٠‏ 
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وجاؤوا إلئ المسجد فوجدوا سوَارًا جالسًا للحكم بين المسلمين» فدخل 
المسجد وتجاوز الموضع الذي كان يجب الوقوف عنده(١2»‏ فمنعه الحَدَمُ 
فلم يعبأ بهم وسبّهم؛ ودنا حتئ جلس عن يمين سوَارٍ ودفع له الكتاب 
فوضعه بين يديه» ولم يقرأه وقال: ألستّ نصرانيًا؟ فقال: بلئ أصلح الله 
القاضيء فرفع رأسه وقال: جروا برجله. فسّحِبَ إلئ باب المسجد وأذَّبه 
تأديبًا بالعّاه وحلف أن لا يبرح واقفًا إلئ أن يوفي المسلمين حقوقهم, فقال 
له كاتبه: قد فعلتٌ اليوم أمرًا يُخاف أن تكون له عاقبةٌ فقال: أَعِرَّ أمرَّ الله 
يرك الله 259. 
فصل 

واتاغاروة الرشنيك فاته لماقلد النشبل بن بهي اعمال عراساة 
وجعفرًا أخاه ديوانَ الخراج» وأمرهما بالنظر في مصالح المسلمين» فعمرت 
المساجد والجوامع والصهاريج7" والسّقايات7؟»» وجَعلٌ في المكاتب 
مكاتبًا لليتامئ» وصّرف الذمة عن أعمالهم» واستعمل المسلمين عوضًا 
منهم, وغيّر زيّهم ولباسهم, وخرّب الكنائسء وأفتاه بذلك علماء 
الإسلاه20). 


)١(‏ في الأصل: اعنه». 

(0) لم أقف عليه إلا في «المذمة» (ص 23787 1817). 
(9) جمع صهريج: حوض كبير للماء. 

(:) جمع سقاية: موضع السقي. 

(0) انظر: «تاريخ الطبري» (8/ 5 077. 
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فصل 

وأما المأمون» فقال عمرو بن عبد الله الشيباني: استحضرني المأمون في 
بعض لياليه ونحن بمصرء فقال لي: قد كثرث سعايات النصارئ» وتظلّم 
المسلمون منهم» وخانوا السلطان في ماله. ثم قال: يا عمروء تعرف من أين 
أصل هؤلاء القبط؟ فقلت: هم بقية الفراعنة الذين كانوا بمصر» وقد نه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ودَئَهُعَدَهُ عن استخدامهم» فقال: صف لي كيف 
كان تناسلّهم في مصرء فقلت: يا أمير المؤمنين» لما أخذت الفرس المُلْكَ من 
أيدي الفراعنة نة قتلوا القبط» فلم يبق منهم إلا من اصطنعته يد الهرب واختفئ 
بأنْضنا(١)‏ وغيرهاء فتعلّموا طبّا وكتابًاء فلما ملكت الروم مُلْكَ الفرس كانوا 
سببًا في إخراج الفرس عن ملكهم. وأقاموا في مملكة الروم إلئ أن ظهرت 
دعوة المسيح(©). 

ا ا نا ل 

بَعََعَنَهُ ويحثه على قتلهم ويغريه بهم 
ا رَنا وبسطتٌ فيها العدل والإقساطا 


)١(‏ مدينة تاريخية من نواحي الصعيد علئ شرقي النيل. وكان قد اختطها الرومان» وكانوا 
يسمونها «أنطينوبولس»» هجرت من ألف عام أو أكثر» وما زالت أطلالها ظاهرة إل 
اليوم. وانظر (معجم البلدان» /١(‏ 75564). 

زفة لم أجد الخبر إلا في «المذمة» (ص3860). 

() الخبر والأبيات في المصدر السابق (ص7587)» و«غذاء الألباب» (177/7). وفي «الردٌ 
علئ أهل الذمة» لابن الواسطي (ت7١7)‏ ستة أبيات ليس منها الرابع. 
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فاقدل بسيفك من تعدّى طَوْرَه واجعل فتوحَ سيوفك الأقباطا 
فبهم أقيمٌ الجورٌ في جََاتِها ورأئ الأنامٌ البغي والإفراظا 
عبدوا الصليب وثلّوا معبودهم وَكََوَارَووًا ود الاتترافل 

وبقي في نفس المأمون منهم» فلما عاد إلئ بغداد اتفق لهم مجاهرةٌ في 
بغداد بالبغي والفساد علئ معلمه على بن حمزة الكسائي» فلما قرأ عليه 
المأمون ووصل إلى قوله تعالى: «ِيَتأَيُهَا أَلَّذِينَ عَامَمُوأ ا تتَخِدُوا آليَمُود 
َالكصرِء أَوْلِيَآَ بَعْضْهُْ أَوْلِيآءُ بَعْضْ وَمَن يَكَولَهُم مَِنَكُمْ مَإِنَّهُ مِنقه» 
[المائدة: 57]» قال الكسائي: يا أمير المؤمنين» أتقرأكتاب الله ولا تعمل به؟ 
فأمر المأمون بإحضار الذمة» فكان عدةٌ من صرف وسُجن جن ألفين وثمان مائة» 
وبقي جماعة من اليهود منحازين درسم جوانه نح ترقينه يبا 
نسخته: أخبث الأمم اليهودء وأخبث اليهود السامرة» وأخبث السامرة بنو 
فلانِء فليقطَعْ ما بأسمائهم من ديوان الجيش والخراج إن شاء الله تعالى300©. 

ودخل بعض الشعراء علئ المأمون وفي مجلسه يهودي جالسٌء فأنشده: 
ياابنّالذي طاعتهفي الورئ ‏ وحكمهمفترض واجب 
إن الذي عُظّمتَ منأجله يزعمهذاأنهكاذب 


فقال له المأمون: أصحيح ما يقول؟ قال: نعم» فأمر بقتله20. 


.)١ا9//17( الخبر في «المذمة» (ص585» 7581): و«غذاء الألباب»‎ )١( 
وفي‎ .)١77/7( ورد الخبر والشعر في كتاب ابن الواسطى (ص58)» و«غذاء الألباب»‎ )0( 
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فصل 

وأما المنوكلء فإنه صرف أهل الذمة من الأعمالء وغيّر زِيّهم في 
مراكبهم وملابسهمء وذلك أن المباشرين منهم للأعمال كثروا في زمانه 
وزادوا علا الحد» وغلبوا علئ المسلمين لخدمة أمه وأهله وأقاربه» وذلك 
في سنة خمس وثلاثين ومائتين» فكانت الأعمال الكبار كلها أو عامتها إليهم 
في جميع النواحي» وكانوا قد أوقعوا في نفس المتوكل من مباشري المسلمين 
شينًا وأنهم بين مفرط وخائن» وعملوا عملا بأسماء المسلمين وأسماء بععض 
الذمة لينفوا التهمة» وأوجبوا باسم كل واحدٍ منهم مالا كثيراء وعرض على 
المتوكل» فأغري وظنٌ ما أوجبوا من ذلك حقَّاء وأن المال في جهاتهم كما 
أوجبوه. ودخل سلمة بن سعيد النصراني علئ المتوكل وكان يأنس به 
ويحاضره. فقال: يا أمير المؤمنين أنت في الصحاري والصيد. وخلفك 
معادنٌ الذهب والفضة:؛ ومن يشرب في آنية الذهب والفضة» ويملؤها ذهبًا 
عوضًاعن الفاكهة. فقال له المتوكل: عند مَن؟ فقال: عند الحسين بن 
مَخَلدِء وأحمد بن إسرائيل» وموسئ بن عبد الملك؛ وميمون بن هارون؛ 
ومحمد بن موسئ» وكل واحدٍ من هؤلاء اسمه ثابثٌ في العمل المقدَّم ذكرٌه 
المرفوع للمتوكل. فقال له المتوكل: ما تقول في عبيد الله بن يحي؟ فسكت» 


لابن الأزرق (758/7) أنه الرشيد. وفي عامة المصادر أن الطرطوشي أنشد البيتين عند 
الأمير الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش وكان إلئ جانب الأفضل رجل نصراني» 
فأقامه الأفضل من موضعه. انظر: «وفيات الأعيان» (5/ 777)» و«تاريخ الإسلام؟» 
/1١(‏ 56”)» ولاسير أعلام النبلاء» (19/ 5497) وغيرها. 
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فقال: بحياتي عليك قل لي ما عندك» فقال: قد حلّفتني بحياتك ولا بد لي من 
صدقك علئ كل حال والله يا أمير المؤمنين لقد صاغ له صوالجة(١)‏ 
وأَكوًا(') من ثلاثين ألف دينار» فقلت له: أمير المؤمنين يضرب كرةً من 
جُلودٍ بصولجانٍ من خشب وأنت تضرب كرةً من فضةٍ بصولجانٍ من فضة! 
فالتفت المتوكل إلئ الفتح بن خاقان وقال: ابعث فأحضِرٌ هؤلاء» وضيّىٌ 
عليهم» فحضرثٌ جماعةٌ الكتاب وعلموا ما وقعوا فيه من الكافر. فاجتمعوا 
إل عبيد الله بن يحيئ فأنفذ معهم كاتبه إلئ سلمة» وعاتبه فيما جرئ منه» 
فحلف أنني لم أفعل ما فعلثّه إلا علئ سَكْرِء ولم أقل ما قلثّه عن حقيقة 
فأخذ خطَّه بذلك» فدخل عبيد الله بن يحيئ علئ المتوكل وعدّفه مأثمةً أهل 
الذمة علئ المسلمين وغيرهمء وأوقفه علئ خط سلمة» وقال: هذا قصده أن 
يكلو أركاة دولة آمثر الموس من الكتات المسنلمية «ويعمكن هنو ورغطه 
منها0©. 

وكان المتوكل قد جعل في موكبه من يأخذ المتظلّمين ويُحضرهم بين 
يديه علئ خلوة فأحضر بين يديه شيحٌ كبيرٌ فذكر أنه من أهل دمشقء وأن 
سعيد بن عونٍ النصراني غصّبّه دارّه» فلما وقف المتوكل علئ قصة الشيخ 
اشتدٌ غضبه إلئ أن كادت تطير أزراره» وأمره أن يكتب إلئ صالح عامله بردٌ 
داره. قال الفتح بن خاقان: فقمت ناحيةً لأكتب له بما أمرني فأتبعني رسولًا 


)١(‏ جمع صَوْلّجان: عصًا يُعطف طرفهاء يُضرب بها الكرة علئ الدواب. 
(؟) كذا في الأصلء وهي جمع أكُرة: لغة في كُرَة» كما في «القاموس» و«التاج' (أكرء كرو). 
(9) لم أجد الخبر إلا في «المذمة». 
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يَستَحِتُنيء فبادرثٌ إليهء ة فلما وقف علي الكتاب زاد فيه بخطه: انفيتٌ عن 
العباس؛ لئن خالفتٌ فيما أمرث به لأوجّهن من يجيئني برأسك». ووصل 


الشيحٌ بألف دينارء ويضك :عه حاتتا وكير تطلم النامن من كاب أل الذية 
وتتابعت الإغاثات2©20. 


وحجّ المتوكل(21 تلك السنة» فرّئي رجل يطوف بالبيت ويدعو عل 
المتوكل» فأخذه الحرس وجاؤوا به سريعاء فأمر بمعاقبته» فقال له: والله يا 
أمير المؤمنين» ما قلثُ ما قلثّه إلا وقد أيقنتٌ بالقدل» فاسمغ كلامي ومُرْ 
بقتلي» فقال: قلء فقال: بطق لجان نما ترضي الله ورسولة وتعفيلة يا أفير 
المؤمنين» قد اكتنفثُ دولتّك كُنَابٌ من الذمة أحسنوا الاختيار لأنفسهم: 
وأساؤوا الاختيار للمسلمين؛ وابتاعوا دنياهم بآخرة أمير المؤمنين» خَفْتّهم ولم 
تكرح الله رانك مسوول عا اكسترحو | انمو استوولين غهنا بردت لد 
امام معاد ا نار ادر ابا لسابو الاين مداع 
دنيا غيره بفسادٍ آخرته» واذكر ليلةً ت: تتمخضٌ صبيحتها عن يوم القيامة؛ وأول 
لِيلةٍ يخلو المرء في قبره بعمله. فبكئ المتوكل إلئ أن عُشِي عليه وطّلِب 
الرجل فلم يوجدء فخرج أمره بِلّمْسٍ النصارئ واليهود الثبابَ العسلي 0 


)١(‏ لم أجد الخبر إلا في «المذمة». 

(7) الخبر في «"صبح الأعشئ» (17/ 57" وما بعدها)» و«مآثر الإنافة» (1/ 778 وما 
بعدها)» و«المذمة» لابن النقاش (ص57؟ وما بعدها). 

(*) أي ما كان لونه لون العسل من الثياب. 
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وأن لا يُمكّنوا من لبس البياض(2) لثلا يتشبهوا بالمسلمين» ولتكن رُكُبُهم(”") 
خشبّاء وأن تهدم بِيَعُهم المستجدّة, وأن تطبّق عليهم الجزية؛ ولا يُفِسَح لهم 
في دخول حمامات المسلمين» وأن تفرّد لهم حماماتٌ حَدَمُها ذمقٌّ ولا 
يستخدموا مسلمًا في حوائجهم لنفوسهم. وأفردَ لهم من يحتسب عليهم: 
وكتب كتابًا نسخته7©: 

أما بعد» فإن الله اصطفئ الإسلام ديئاء فشرّفه وكرّمه وأناره ونصره!؟) 
وأظهره وفضّله وأكمله» فهو الدين لا يُقبل غيره؛ قال تعالئ: #وّمّن يَبْتَغْ 
غَيْرَألإسكّم ديا فلن يُفْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فى الْآخرَة مِنَ ألْخَديِرِينَ [آل عمران: 
5 بعث به صفيّه وخيّرته من خلقه محمدًا كك فجعله خاتم النبيين وإمام 
المتقين وسيد المرسلين: 9لِينَذِرَمَن كان حَيّا وَيَحِقّ ألْهَوَلُ عَلّ 
لْكْفِرِينَ4 [يس: 574 وأنزل كتابًا عزيرًا: للا يأتِبهِ ألْنَطِلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ 
و ف خلفه تَنزيلٌ مِنْ حَكِيي حِيدِ» [فصلت: ١‏ أسعلد به أمنّه 
وجعلهم خيرٌ أمةِ أخرجت للناسء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويؤمنون بالله» لوَلَوَْامَنَ أَهلْ كتنب لَكنَ خَيْرَا لَهُم مَنْهُمْ آلمُؤينُونَ 


)١(‏ في الأصل: «الثياب». والتصويب من «مآثر الإنافة». 

(؟) جمع ركاب: وهو للسّرج ما توضع فيه الرّجلء وهما ركابان. 

(*) الكتاب بطوله في (صبح الأعشئ» (3777/8-1517//17), وامآثر الإنافة» (7/ 774 وما 
بعدها). وفي «تاريخ الطبري» (94/ 17/7- 175) كتاب آخر من المتوكل إلئ عمّاله 
في الآفاق في هذا الموضوع. 

(5) في «مآثر الإنافة»: (ونضره». 


1/ 


أَكَتَرْهُمُ ألََْسِقُونَ4 [آل عمران: .]١٠‏ 

و 0000 
منهم» وضرب عليهم الذلة والمسكنة» وقال: 9قَتِلُوا ألَذِينَ لَا يُؤْمُونَ بالل 
وَلَا ايع ١‏ ألآخِر وَلَا يحْرَمُونَ مَا حَرّمَ أله وَرَسُولَهُم وَلَا يَدِينُونَ دين أَلْحَيْ 
مِن ألْذِينَ أُوبُوأ الككنب حَوّ يَ بكر يُعْظوأ لْجِزيَة عَن يَدِ وَهُّمْ صَْغِرُونَ4 [التوبة: 
75 ]. 


الامو حيو ا 0 
جِيكأيهًا لذي َامثُوا لا تدوأ بطاة ين مون لا َالونكمْ حا حَبَا 
اع لس اوت لاله 
بيَنَالَكُمْ لدت إن كُنَكُمْ تَعْقِلُونَ4 [آل عمران :]. وقال: «يَتأيّهًَا 
لين 8 ا ِهَآءُ من دُونٍ لْمُؤْمِنينَ أَكرِيِدُونَ أن 

نه عَلَيكُمْ سُلْطنًا مِينَا4 [النساء: 4]. وقال: لا يََخِذٍ 
لنؤيارة لْكْفِرِينَ َلآ من دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنِ يَفْعَلُ لِك فَلَهْسَ مِنَ 
أللّهِ فى شَىّءٍ» [آل عمران: 54 )]. وقال: ©بَتأَيّهَا ألَّنِينَ 1 
لْيهُوِد وَالتصَرِئ أَوِْيآء بَعْصْهُمْ أَوْيَآه بَعْضٍْ وَمَن د يَكَوَلّهُم مِنكُمْ 
ِئْهُم إِنَّ أللّه لا يَهْدِى الْقَوم َلعَللِمِينَ* [المائدة: 07]. 


)١(‏ كذافي الأصل ونسخة «مآثر الإنافة»» وغيّره محقق «المآثر» إلئ: «واطلع». 
(؟) في الأصل: «انتمائهم» تصحيف. 
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وقد انتهئ إلئ أمير المؤمنين أن أناسًا لا رأيّ لهم ولا رويّة» يستعينون 
بأهل الذمة في أفعالهم» ويتخذونهم بطانةً من دون المسلمين» ويُسلَّطونهم 
علئ الرعية فيعْفونهم» ويبسطون أيديهم إلئ ظلمهم وغَسْمهم والعدوان 
عليهم؛ فأعظمَ أمير المؤمنين ذلك وأنكره وأكبرّه وتبرّأ إلئ الله منه» وأحبٌ 
التقربٌ إلى الله تعالئ بحَسْمه والنهي عنه» ورأئ أن يكتب إلئ عمّاله علئ 
الكوّر والأمصار وولاة الثغور والأجناد في ترك استعمالهم للذمة في شيء من 
أعمالهم وأمورهمء والإشراكٌ لهم في أماناتهم وما قلّدهم أمير المؤمنين 
واستحفظهم إياه» إذ جعل في المؤمنين الثقة في الدين والأمانة علئ إخوانهم 
المؤمنين» وحسنّ الرعاية لما استرعاهمء والكفاية لما استكفواء والقيام بما 
حُجُلواء ما أغن عن الاستعانة بالمشركين بالله المكذّبين برسله الجاحدين 
لآياته الجاعلين معه لها آخرء لا إله إلا هو وحده لا شريك له. 

ورجاء أمير المؤمنين بما ألهمه الله من ذلك وقدّفَ في قله جزيلٌ 
الثواب وكريم المآب. والله يُعين أمير المؤمنين علئ نيته في تعزيز الإسلام 
وأهله. وإذلال الشرك وحزبه. 

بعلم هذا من رأي أمير المؤمنين» ولا يُستعان(7١)‏ بأحدٍ من المشركين» 
وإنزال(1) أهل الذمة منازلهم التي أنزلهم الله تعالى بهاء فاق رأ كتاب أمير 
المؤمنين علئ أهل أعمالك وأَشِعْه فيهم. ولا يعلمنّ أمير المؤمنين أنك 
استعنتٌ ولا أحدٌ من عمّالك وأعوانك بأحدٍ من أهل الذمة في عمل. والسلام. 


)١(‏ في «مآثر الإنافة»: «فلتعلم... ولا تستعن». 
)١(‏ في «مآثر الإنافة»: «وأنزل». 


احللن 


فصل 
وأما المقتدر بالله» فإنه سنة خمس وتسعين ومائتين عَزْلَ كُتَّابِ النصارئ 
وَعكألهج: آم آن لأمستعان باحك من اهل الدهة: حدين آم بتكل اي يأسر 
النصراني عامل بوسر الصاح وكتب إلا ثُوّابه بما نسخته: عوائد الله عند 
أمير المؤمنين توفي علئ عادة(١)‏ رضاه ونهاية أمانيه» وليس أحدٌ يُظهر 
عصيانه إلا جعله الله عِظةٌ للأنام؛ وبادرّه بعاجل الاصطلام والله عزيز ذو 
انتقام. فمن نكث وطغيوا وبغواء وخالف أمير المؤمنين وخالف محمد وكيك 
وسعئ في إفساد دولة أمير المؤمنين- عاجله أمير المؤمنين بسَطُوته» وطهّر 
من رجسه دولتهء والعاقبة للمتقين. وقد أمرَ أمير المؤمنين بترك0) الاستعانة 
بأحدٍ من أهل الذمة في عمل من الأعمالء فليحذر العمّال تجاورٌ [أوامر] 
أمير المؤمنين ونواهيه29». " 
فصل 
وكذلك الراضي بالله(2» كثرت الشكايةٌ من أهل الذمة في زمانه» فكتب إليه 


)١(‏ كذا في الأصل و«مآثر الإنافة». ولعل الصواب: «غاية»؛ كما في (صبح الأعشئ». 

(؟) في الأصل: «ترك». والتصويب من «مآثر الإنافة». 

(9) «مآثر الإنافة» (/ 377 5 77)) واصبح الأعشئ» (11/ 0709-9574 

)0 كذاني الأصلء ومثله في «نباية الأرب» .)57١/71(‏ والصواب أنه القائم بالله 
(5517-941).: والشاعر مسعود البياضي توفي سنة 554. أما الراضي بالله فقد توفي 
سنة 79" ولم يدركه الشاعر. ثم ابن فضلان اليهودي كان كاتبًا للست أرسلان 
زوجة القائم» انظر: «المنتظم» ,)7"١ /١5(‏ وامرآة الزمان» (19/ 47 7). 


خض 


الشعراء في ذلك» فممن كتب إليه مسعود بن الحسين الشريف البياضي7١)‏ 


يا ابنّ الخلائفي من قريش والألئ 
لد آنه المسلمين درف 
حاشاكَ من قول الرعية:إنه 
ما العذرٌ إن قالواغدا: هذا الذي 
اتقبول: انوا :ورا الأ جرال ]د 
لاتذكرن إحصاءهم ماوفروا 
وتخنى الإنةعداإذار فنك ما 
في موقفيمافيهإلا شاخصض 
أعضاؤهم فيه الشهود. وسجئهم 
إن تَمطّل اليوم الديون مع الغنئ 
لا تعتذزعن صَرفهم بتعذرال 
ماكنتٌ تفعلٌ بعدهم لو أُهلكوا 


طَهُّرِتْ أصولَُّهِمُ من الأدناس 
ماهكذافعلث بنوالعباس 
ناس لقا الله أومُتناس 
ولو البمورهغ ةقان النات ؟ 
خانوا بكفرهمٌإلةالناس؟ 
ظلمًا وتنسئ مُحصِي الأنفاس 
كسبتٌُ يداك اليومٌَ بالقسطاس 
اوميطينةة او نشي الحزا 
فاك وهار توي شنتية اليا 

0 
بسضرن لخت و الاكحاين 
فافعلء وعد القوم في الأرماس 


وكتب إليه وقد صرف ابن فَضْلان اليهودي بابن مالك النصراني"): 
أبعد ابن فضلان توي ابن مالك بماذاغدًا تحتجٌ عند سؤالكا؟ 


َف الله وانظُّر في صحيفتِك التي 


حَوّتْ كلّ ماقدّمتّه من فعالكا! 


)١(‏ الأبيات له في «نباية الأرب» .)57١/751(‏ وفيه اسم الشاعر «مسعود بن المحسن». 
وفي (حسن السلوك» (ص157:177) أنها للشريف ابن مسعود البياضي. وفي 
«المذمة» (ص99١)‏ كما هنا. وهي للبياضي في «مرآة الزمان» (19/ 0717716. 

(؟) الأبيات سوئ الأول مع بيت آخر في «المدهش» (ص184). 


حرضل 


من 
وقد خط فيها الكاتبون فأكثروا ولم يبقٌ إلا أن يقولوا: فذلك(١)‏ 
فواشوما تدر يإذامالقيتها أتوضّعفي يُمناكأمنفي شمالكا 


فصل(5) 

وكذلك في أيام الآمر بأمر الله امددّث أيدي النصارئ؛ وبسطوا أيديهم 
بالجناية» وتفيّّوا في أذئ المسلمين وإيصال المضرّة إليهم؛ واستعمل منهم 
كاتبٌ يُعرف بالراهب. ولَقّبٍ بالأب القدّيس الروحاني النفيس أب”" الآباء 
وسيد الرؤساء» مقدَّم دينٍ النصرانية وسيد البتّركية» صفيٌ الرب ومختاره. ثالث 
عشر الحواريين. نصائر اللميخ عامة من بالذياز المصرة من كانت وجاك 
وجندي وعامل وتاجرء وامتدّتْ يده إلى الناس علئ اختلاف طبقاتهم, فخوّفه 
بعضُ مشايخ الكتاب من خالقه وباعثه ومحاسبه؛ وحدَّره من سوء عواقب 
أفعاله» وأشار عليه بترك ما يكون سببًا لهلاكه. وكان جماعة من كتّاب مصر 
وقبْطِها في مجلسه. فقال مخاطبًا له ومُسوعًا للجماعة: نحن مُلّاك هذه الديار 
حريًا وخراجًاء ملّكها المسلمون مناء وتغلّيُوا عليها وعَصّبوهاء واستملكوها من 
أيديناء فنحن مهما فعلنا بالمسلمين فهو قبالة ما فعلوا بناء ولا يكون له نسبةٌ إلى 
- “ 3 ع ٠‏ اه 2 4+ 0 
مَن قِتِل من رؤساتنا وملوكنا في أيام الفتوح» فجميع ما نأخذه من أموال 
)١(‏ كان من عادة الكتّاب إذا فرغوا من جمع حسابهم أن يختموا بعبارة «فذلك»» ومنه 

«الفذلكة». ومعئاه: النتيجة والعاقبة. 
(؟) هذا الفصل بتمامه في «صبح الأعشئ» (759/117- /الا"7). ومنه قسم في (مآثر 

الإنافة» (7/ 5 “الا 717“6). 
() كذافي الأصل بدون الياء» وكذا يكتبه النصارئ. 


فص 


و م 

المسلمين وأموال ملوكهم وخلفائهم جل لناء وبعض ما نستحقه عليهم, فإذا 
حملنا لهم مالا كانت المنة لنا عليهم وأنشد(١©:‏ 

بنثٌكرمخغصّبوها أنَها وأهانوها فدِيْ ست بِالَدَمُ 
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ثمعادواحكموهافيهمٌ وأناهيكٌ بخص يُحَتَكَمْ 

فاستحسن الحاضرون من النصارئ والمنافقين ما سمعوه منه. 
واستعادوه وعضُوا عليه بالنواجذ حت قيل: إن الذي احتاط عليه قلم اللعين 
من أملاك المسلمين مائتا ألفٍ واثنان وسبعون ألما ما بين دار وحانوتٍ 
وأرض بأعمال0( الدولة إلن أن أعادها إل أصحابها أبو على بن الأفضل» 
ويفا لأموال تلا بحسي إل الله ْ 

ثم انتبه الآمِر من رقدته. وأفاق من سكرته» وأدركته الحمية الإسلامية 
والغيرة المحمدية» فعضب لله غضّب ناصر للدين وثائرٍ9» للمسلمين» 
وألبس الذمّة الفياره وأنزكهم بالمنزلة التي أمر الله تعالئ أن يُنرّلوا بها من الذلٌ 
والصَّغارء وأمر أن لا يُوَلُوا شيئًا من أعمال الإسلام؛ وأن يُنشِى في ذلك كتابًا 
يقف عليه الخاص والعام» فكتب عنه ما نسخته: 


)١(‏ البيتان في «نباية الأرب» ))١74/74(‏ و«صبح الأعشئ» (17/ ,)777١‏ واغذاء 
الألباب» (18109//1). وفي كتاب ابن الواسطي (ص١‏ ) ورد البيتان في قصة 
عمرو بن العاص بعد الأبيات الطائية التي تقدمت (ص "١7‏ 0717. 

زفة في الأصل: «بأعماله». والمثبت من «صبح الأعشئ». 

(") في الأصل: «وباين». وني المطبوع: «وبار». والمثبت من «صبح الأعشئ». 


تفضا 


الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه» والمجيب دعاءً من يدعوه بأسمائه. 
المنفرد بالقدرة القاهرة» المتوحٌد بالقوة الظاهرة» وهو الله لا إله إلا هوله 
الحمد في الأولئ والآخرة» هدئ العبادَ بالإيمان إلئ سبيل الرشاد» ووقّقهم 
في الطاعات لما هو أنفع زادٍ في المعاد. وتفرّد بعلم الغيوب فعلِمٌ من كل 

عاتن كسامل تست لودع أل تو قانشوب زا 
وَالطَليْرُ صََقَدتُ كل قد 00 41] الدئ شر 
دين الإسلام وطيل وقضئئ بالسعادة الأبدية لمن انتحاه وتيمّمه. 5 
علئ كل شرع سبقه وعلئ كل دين تقدمه؛ فنصره وخذلهاء وأشاد به 
وأخملهاء ورفعه ووضعهاء ووطّده وضعضعهاء وأبئ أن يقبل ديئًا سواه من 
الأولين والآخرين. فقال تعالئ وهو أصدق القائلين: ومن يَبْتَغْ غَيْرَ 
لإِسْلم د د دِينا قن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فى الآخرَةٍ مِنَ الْخَسِرِينَ4 [َآل عمران: 46]. 


وشهد به لنفسه وأشهد به ملائكته وأولي17" العلم الذين هم خلاصة 
ا ار وَالْمَكنِيكةٌ وَأ 0 
لله [آل عمراذ: » 19-14]. 

ولمّا ارتضاه لعباده وأتم عليهم به نعمته- أكمله لهم» وأظهره علئ الدين 
كلهء وأوضحه إيضاحًا مبيئاء فقال تعالئ: اليو أْحْمَلْت لَك يتك 20 


وَأَتْمَيْتُ 2 تْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نه نِعْمَتق وَوَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَمَ دِيئًا» [المائدة: 5]. 


000( في الأصل: «وأولوا». 


232373 


وقَرقٌ به بين أولياته وأعدائه» وبين أهل الهدئ والضلالء وأهل البني 


والرشاد. فقال تعالئ: مقن حَآجُوكَ قل مث وَجْصى لِلَّه وَمَنِ إِتّبَعَنٍ 


قل لِلَّدِينَ أوثوأ الككنت ات ا له مم إن مثو فَهَدِ إهكدوأ 0 
وَلَّوَأ نما عَلَيَكَ بلغ وَاللَهُ بصي" ير بِالعبَادِ4 [آل عمران: .]٠١‏ 


وأمر تعالئ بالثبات عليه إى المجات قال ا 
ليَتأَيّهَا أَلَّذِينَ َامَتُوأ توا أللّه حَقّ ثُقَاتِهء وَلَا تَمُودُنَ إلا وَأَنكُم مُسْلِمُونَ» 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

وهو وصية إمام الحنفاء لبنيه» وإسرائيلٌ من بعده كما قال تعالئ: 
لوَوَضَئ هآ رتم بَنِه نِيه بَنِهِ وَيَعْقُوبُ يب إن أللّهَ [صْطقٌ لَحْمْ ألدِينَ فلا 
تمُوثنَ إلا وهم مسْلِمُونَ © أ كنم شَهَدآء إذ حَصَرَ يَعقُوبَ أَلْمَوْت إِذ 
َال لبه مَا تَعْبُدُونَ من بَعْدى قَالوأ تَعْبّدُ إِلَهَكَ وَإللة عَابَآبِكَ إِبْوَهِكمَ 
وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَلقَ إِلََهَا وَحِدَا وَكَخنُ لَهُر مُسَلِمُونَ4 [البقرة: 11 187]. 


وأشهد عليه الحواريون عبد الله ورسوله ا 
الشاهد الأمينء قال تعالئ: : 9قَلََآ أَحَسٌ عِيسيئ مِنْهُمْ آلْكُْرَ قَالَمَنْ 
أنصَارَِ إِلَ أله قَالَ ا اك لَه ءامنا بالله وَأهَهَدُ نا 
مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: .]0١‏ 

وأمر تعالئ رسوله أن يدعو أهل الكتاب إليه ويشهد من تولّئ منهم بأنه 
عليه فقال تعالئ ‏ وقوله الحق المبين ول اقل الاح تعارارن 


>< وس - 


كِمَةِ سَوآءٍ بَيْتَنا وََْنَكَُْ ألَّا عبد إلا أنلّه وا ُفْرِكَ به هَيْمًا وَلَا يَكِدَ 


- 


6 


َع 


بَعْضا بَضًا أََْابَا مّن دون لله إن مولا ولوأ إشْهُوأ نا مُسْلِمُونَ» 
[آل عمران: 57]. 

وصائ الله علئ الذي رفعه باصطفائه إلئ محلَّه المنيف. وبعثه إلى 
الناس كافة بالدين القيم الحنيف» وجعله أفضلٌ من كان وأفضلٌ من يكون. 
وأرسله لبالَهُدَ وَدِينِ اَلْحَيْ لِيِظْهرَُء عَلَ ألدِين كله وَلَوْ كر ألْمُشْركُونَ» 
[التوبة: 8]» فكانت نبوته لظهر الكفر قاصمة» وشريعته لمن لاذَّ بها ولجأ إليها 
من كل شر عاصمةً وحججّه لمن عاند وكفر خاصمة حتئ أذعنَ 
الجعائذون زاغترق الجاحدون وذل المتشركرن و«جاء لك رد َ 0 
ألنّه وَهُمْ م كرِهُونَ 4 [التوبة: 4]» وأشرقٌ وجة الدهر برسالته ضياءً وابتهاجًاء 
ودخل الناس بدعوته في دين الله أفواجاء وأشرقت علىئئ الوجود شمس 
الإسلام. واتسقّ قمرٌ الإيمان» وونّت علئ أدبارها مهزومة عساكر الشيطان. 

ورضي الله عن أصحابه وخلفائه الذين اتبعوا ستتّه» وابتغوا في القيام بها 
وقيواتهة وو قرا عند شرع فاعرواتنن اعره واهائوا من أهاته. 

أما بعد فإن الله سبحانه ببالغ حكمته وسابغ نعمته شرّفٌ دين الإسلام 
وطهّره من الأدناس» وجعل أهله خير أمةٍ أخرجت للناس. فالإسلام الدين 
القويم الذي اصطفاه الله من الأديان لنفسه. وجعله دين أنبيائه ورسله 
وملائكة قُدسِهء فارتضاه واختاره. وجعل خيرٌ عباده وخاضّتَه هم أولياءه 
وأنصاره» يحافظون علئ حدوده ويشابرون» ويدعون إليه ويذكرون. 
ويخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرونء فهم بآيات رهم يؤمنون. 


حون 


وإلئ مرضاته يسارعون» ولمن خرج عن دينه يجاهدون. ولعباده بجهدهم 
ينصحونء وعلئ طاعته يثابرون» وعلئ صلواتهم يحانظود: وعلئ ربهم 
يتوكّلون» وبالآخرة هم يوقنون. َأَوْلنيكَ عَلَ هُدَى ين رهم اولبق هُم 
َلْمُفْلِحُونَ4 [البقرة: 4]. 

هذاء وإن أمة هداها الله إلى دينه القويم» وجعلها دون الأمم الجاحدة ‏ 
على صراط مستقيم» تُوفِي من الأمم سبعين» هم خيرها وأكرمها علئ رب 
العالمين- حقيقة حقيقة بأن لا تُوالي من الأمم سواهاء ولا تستعين بمن خحان7) اله 
خالقّه ورازقّه وعد من دونه إلهّاء فكذَّبِ رسلّه وعصئ أمره. واتبع غير 
سبيله» واتخذ الشيطان وليّا من دونه. 

ومعلومٌ أن اليهود والنصارئ موسومون بغضب الله ولعنته» والشرك به 
والجحد لوحدانيته» وقد فرض الله علئ عباده في جميع صلواتهم أن يسألوه 
هداية ة سبيل الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
وتج جه سيل الذين أبعدهم من رحمته وطردّهم عن جنته» فباؤوا بغضبه 
ولعنته» من المغضوب عليهم والضالين. فالأمة الغضبية هم اليهود بنصٌ 
القرآن» وأمة الضلال هم النصارئ المثلّئة عبّاد الصلبان. 

وقد أخبر تعالئ عن اليهود بأنهم بالذلة والمسكنة والغضب موسومون. 
فقال تعالل: #صُرِبَتٌ يَت عَلَبْهِمِ أزِلُّ أَْنَ ما ثُقِفُوا إلا جحَبْلٍ مِِنَ للقت 
ف الاي رنائو كفني ون الله كرك فتن الميلكية كلِك بِأَتَهُْ 


)١(‏ في الأصل: «خاف». وفي «صبح الأعشئ»: لاحادً؛. 


فس 


كانُوا يَحَفْرُونَ بكاينتٍ الله وَيَقْدلُونَ الأخبيّاء بقَيْر حَقْ دَلِكَ يما عَصَوأ 
وَكَانُوأ يَعْتَدُونَ 4 [آل عمران: .]١1١7‏ 

وأخير بأ: نهم ياؤوا بغضب علئ غضبء وذلك جزاء المفترين» فقال؛ 
وينستا إشتروأ يو هم أن تسشف زوأ مآ دول أله ييا أن ينل أله 
مِن و قَضْلِدء عَلْ مَن يَمَآءُ مِنْ عِبَادِ هَبَآهُو بِقَصَبٍ عَل عَصَبٌ وَلِلْكفِرِينَ 


ل" 1 


عَذدَابُ هين » [البقرة: .]9٠‏ 
وأغين سيحان أنه لعنهووولاً 0 من الله قيلاء فقال: 9يَكأَيّها ألَذِينَ 
ا يي صَدَة لما مَعَكُم من قَبْلِ أن نُظَمِسٌ 


04 ع2 2 


ها دق قا عبرأ لكت كنا ع ضَحَيتَ السيت 5 نَأمَرّ 
7 مَفْعُولّا4 [النساء: 4]. 

وحكم سبحانه بينهم وبين المسلمين حكمًا ترة تفي العق ولا نولفا كل 
منصفي بالإذعان والقبول» فقال: 00 ا بشَرَّمّن ذَلِكَ مَعُوبَةٌ 
عِندَ أله من لَه أله وَعَضِبَ عَلَيْهِ وجا ِئهُهُ الْقِرَدََ وَالخحتَازِيرَ وَعَبَدَ 
َلكَدعُوتَ َوْلَتِبكَ ست كد مَكَانَا وَأضَلّ عن سَوَاءٍ وَآءِ أْلسّبِيل » [المائدة: ؟55]. 

وأخبر عمًا أحلّ بهم من العقوبة التي صاروا بها مثلًا في العالمين» فقال 
تعالى: لقَلَمًا نَسُوأْمَا ذُكْرُوأ بو أَخَْيّا ألَذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ألْسُو وأَحَدَنا 
ألَِّينَ طلَمُوأ عَدَابٍ َكِب يما انوأ يَفْسْقُونَ © قَلَما عَكَرا عََوَا عَين هنا تهنوا 
عَنْهُ كُلَْا لَهُمْ كوثواً قِرَدَةّ خَلِكِينَ 4 [الأعراف: 1564 -155]. 

ثم حكم عليهم حكمًا مستمرًا عليهم في الذراري والأعقابء على ممرٌ 


رن 


ع0 


السنين والأحقاب. فقال: #وإذ تَأَذّنَ رد بْكَ لَيَبَعَدَنَّ عَلَيْهِمْ إِلّ د َو الْقِيمَةٍ 
من يَسُومُهُمُ سُوَءَ أَلْعَدَابُ إِنَّ رَيّكَ لسَرِيمُ ألقّابٍ4 [الأعراف: 17 فكان 
هذا العذاب في الدنيا ببعض الاستحقاق» ولعذاب الآخر ةأشقٌ وَمَالَهُم 
مِنَّ أللّه من وَاقِ »© [الرعد: ه"]. 

فهم أنجس الأمم قلوباء وأخبئهم طويَّة وأردؤهم سجيَّة وأولاهم 
0 «أَوْلَتِبكَ َلَدِينَ َم يردِ أدلّه 4 أن يُطَهَرَ كُلُويَهُمَ لَهُمَ فى دنا 
مدق خِرْتٌ وَلَهُمْ اد عَذَابٌ عَظِيم4 [المائدة: 47]. 

فهم أمة الخيانة لله ورسوله ودينه وكتابه وعباده المؤمنين: ولا توا 
تَطَلِعٌ عل حَآيئةٍ مِنْهُم مِنْهُمَ لا كيلا م ا مِنْهُمٌ فَاعْفْ عَنْهُمَ وَأَضْفَحٌ إنَّ أله يب 
لْمُحُسِنِينَ 4 [المائدة: .]١4‏ 

وأخبر عن سوء ما يستمعون ويقبلون, وحَُبْث ما يأكلون ويجمعون. 
فقال تعالئ: #سَملعُو 9 للْكدَب حون لِلسْحْتٍ قن جَءْوكَ فَاحْكُم 
ينهم أو عض عَْهُم ون مُعْرض حَنْهُمْ قن يَطْرُوك هَيِعا ون حكنت 
فَأَحَُكُم بَينَهُم عت بِالْقِسْطْ إَ الله عي لمْفسِطِينَ 4 [المائدة: 44]. 

بو ب مل ب 
فقال: لمن لين 0 إشرويل عل لعتان و رَعِيِسَى 1 
لش ما كأ 00 يَنْهُمْيَكوَلَوْنَ 3 زا يق 0 
قَدَّمَتٌ لَهُمَ أ أَنفُسُهُمْ أن سَخِط أله ع . عع رن السب 3 0 
[المائدة: .]875-48٠‏ 


اخرض 


وقطع الموالاة بين اليهود والنصارئ وبين المؤمنين» وأخبر أنه من 
م ا ا ل 0 
«يكأيهًا لْذِينَ مَئوأ لا تتّخِدُوا أليَهُود 9 وَالتَصَرِئ أَوْلَآءٌ ب بَعْْهُمْ أ ولجاء 
ا َلكَدلِمِينَ»* 


[المائدة: “67]. 


وأخبر عن حال متوليهم بما في قلبه من المرض المؤدّي | إلى فساد العقل 
والدين» فقال: «نترَى أ َذِينَ في كُلُوبِهم مرَضٌ جُسَرِعُونَ فِيهمْ يَقُوأ نَ 
أن تُصِيبَنا رك فعس أللة أن يَأْقِ بِالْمَمح أَوأَمَرِمِنْ عِدِيِوم 
فَيُضْبِحُوأ عل م1 أَسَرُوأ ف أَنفُسِهمْ تَدِمِينَ4 [المائدة: 04]. 

ف اخر هن سيرظ اعمال مولي لكرة اومن لذلك فين الخزرين. 
فقال تعالئا: لرَيَقُولَ ل لين َاميُوَا أهَوٌلَو اين أَقْسَبُوا بالل جَهَْدَ أَيَمنِهمَ 
نهم لمَعَكُمّْ حيطت أَغْم! 2 تأشيخرا كتيريق4 الماه:: م 

ونب المؤمنين عن اتخاذ أعدائه أولياء» وقد كفروا بالحق الذي جاءهم 
وري دام و ا الالارة 
يو هم عقوتا جاسكم + ِنَ ألْحَقّ) إلئ قوله: 

«إن يَتَمَفُوكُم يَكُوُو ألَكم أ غَدَآء وَيَبَسْظَوَا إل ع أيدَ دِيَهُمْ وَل و 


ِالْسُوَعِ دوا َو تَكْفْرُونَ »* [الممتحنة:١- .]١‏ 


رفن 


وجعل سبحانه لعباده المسلمين أسوةًٌ حسنة في إمام الحنفاء ومن معه 
من المؤمنين» إذ تبرؤوا ممن ليس علئ دينهم امتثالًا لأمر الله» وإيثارًا 
لمرضاته وما عنده؛ فقال تعالئ: قَدْ كانت آ ف شو شسنة ف ا رَهِيمَ 
وَالْدِي مَعَفه أ 1 000 ِنَا روأ مِنكُمْ وفنا اتعباذوق فتن ذون أله 
كرا بس كُمْ وَيَدَا بَيْتَنَا وَبَينَكُمْ الْعَدوَةُ وَالْبَفْضَاءٌ أَبَدًا حَيَّ ُؤْمِمُوأ باللّه 
00 [الممتحنة: 5]. 


وتبرأ سبحانه ممن اتخذ الكمّار أولياء من دون المؤمنين وحدّره نفسّه 
أشدٌ التحذير» فقال : لا يَخِذ الْمَؤْمِنُونَ لْكْفِرِين أوْلِيَآء مِن درن 
لْتؤْمِنِينَ ره من يَفْعَلْ لِك كليس مِن أله فى طَىء لآ أن توأ مِنهُمْ ثقدةً 
وَيُحَذَّرْكُمُ ألنّهُ َفْسَدُء وَل أُللَّهِ أْلْمَصِيرُ4 [آل عمران: 18]. 

فمن ضُُروبٍ الطاعات: إهانتهم في الدنيا قبل الآخرة التي هم إليها 
صائرون» ومن حقوق الله تعالئ الواجبة: أخحدٌ جزية رؤوسهم التي يُعطونها 

عن يدِ وهم صاغرون. ومن الأحكام الدينية أن تَعمّ جميعَ الذمة إلا من لا 
تجب عليه باستخراجهاء وأن يُعتمد في ذلك على سلوك سبيل السنة 
المحمدية ومنهاجهاء وأن لا يُسامّح بها أحدٌ منهم ولو كان في قومه عظيمّاء 
وأن لا يُقبل إرسالّه بها ولو كان فيهم زعيمّاء وأن لا يُُحِبِلٌ بها علئ أحدٍ من 
المسلمين» ولا يُوكٌل في إخراجها عنه أحدًا من الموحدين» وأن تؤخذ منه 
علئ وجه الذلّة والصّغارء إعزازًا للإسلام وأهله وإذلالًا لطائفة الكفارء وأن 
تُستوف من جميعهم حقٌّ الاستيفاء» وأهل خيبر وغيرهم في ذلك علئ السواء. 


جرس 


وأما ما ادَّعاه الخيابرة( ') من وضع الجزية عنهم بعهلٍ من رسول الله يك 
فإن ذلك زورٌ وبهتان» وكذبٌ ظاهرٌ يعرفه أهل العلم والإيمان("». لمّقه القومم 
البْهْتْ وزوّروه» ووضعوه من تلقاء أنفسهم وتكسرة وطكرا أن ذلك يخفئ 
علئ الناقدين» أو يروج علئ علماء المسلمين» ويأبئ الله إلا أن يكشفت 
محال المبطلين وإفكٌ المفترين. 

وقد تظاهرت السنن وصحٌ الخبر بأن خيبر فتِحت عنوةٌ» وأوجف عليها 
مسي ا 1 اعم ور 
إجلائهم عنها كما أجلئ [خواتهم من أهل الكتاب» فلما ذكروا أنهم 
بِسَقي نخلها ومصالح أرضها أة م ها كارا وحمل لب نمت 
الانتفاء 20 وكان ذلك شرطًا مبيئاء وقال: 5١‏ نُقِرّكم فيها ما شئنا»(؟). فأقرّ 
بذلك الخيابرة صاغرين» وأقاموا علئ هذا الشرط في الأرض عاملين» ولم 
يكن للقوم من الذَّمام والحرمة ما يوجب إسقاط الجزية عنهم دون من 
عداهم من أهل الذمة» كيف وفي الكتاب المشحون بالكذب والمّيّن: شهادةٌ 
سعد بن معاذٍ وكان قد توفي قبل ذلك بأكثر من ستتين» وشهادة معاوية بن 
أبي سفيان» وإنما أسلم عام الفتح بعد خيبر سنة ثمان. وفي الكتاب 
المكذوب أنه أسقط عنهم الكُلّف والسٌّخَره ولم يكن علئ زمانه وك شيء 
)١(‏ أي أهل خيبر. وني الأصل و«صبح الأعشئ؛: «الجبابرة» تصحيف. 
(؟) تقدم الكلام علئ ذلك في أول الكتاب. 
(5) في الأصل: «الارتفاع». 
(5) أخرجه البخاري (777”8) ومسلم (5/1661) من حديث ابن عمر» وقد سبق. 


ترس 


من ذلك ولا عل زمان خلفائه الذين ساروا في الناس أحسنٌ الْسيّر. 

ولما اتسعت رقعةٌ الإسلام؛ ودخل فيه الخاص والعام؛ وكان في 
المسلمين من يقوم بعمل الأرض وسقي النخيل» أجلئ عمر بن الخطاب 

َوَلَدَدُعَنَهُ اليهوهَ من خيبر ممتثلا أمر رسول الله يَكلِةِ: «أخرجوا اليهوة 
والنصارئ من جزيرة العرب»2237: وقال: «لئن بقيتٌ لأخرجنّ اليهود 
والنصارئ من جزيرة العرب حتئ لا أَدَعَّ فيها إلا مسلمًا(2. 

فصل 
وأما الغيار" فلم يُلرّموا به في عهد النبي يكل وإنما أتّبع فيه أمرٌ عمر 


وكان :يذ أمزه أن خالد يه عرقطة انير الكوفة جنات :إليه اشراة تصران 
وأسلمتء فذكرت أن زوجها يضربها علل النصرانية» وأقامت علن ذلك بينةٌ؛ 
فضربه خالدٌ وحلّقه. وفرّق بينه وبينها. فشكاه النصراني إلئ أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب م يوَُنكُ فأشخَصّه وسأله عن ذلك؛ فقصٌ عليه القصة, 
فقال: الحكمٌ ما حكمتٌ به. وكتب إلئ الأمصار أن يَجرُوا نواصيهم؛ ولا 


)١(‏ أخرجه الدارمي )١014٠0(‏ وغيره من حديث أبي عبادة بنحوه» وقد تقدم. 

(؟) أخرجه مسلم (17717) بنحوه. 

(©) المقصود به نوع من الزيّ مغاير لزيّ المسلمين. وذكر الخفاجي في «شفاء الغليل» 
(ص19١)‏ أن الغيار أن يخيطوا علئ ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونه لونهاء وتكون 
الخياطة علئ الكتف دون الذيل. وسيأتي تفصيل الغيار عند المؤلف (7/ 7517). 


انفضا 


يلبَسُوا إبسة المسلمين حتئ يُعرّفوا من بينهه7١)‏ 
وكينت ينجوز أن يستعان جب عليئ شيء أو يُوتمنوا علون امسر من أمور 
المسلمين» وقد سَمُُوا رسول الله بَكلِِ في الذّراع؟! ولما حضرته الوفاة قال: 
إن 7 
«ما زالتٌ أَكْلةٌ خيبر تُعاودني» وهذا أوانٌ انقطاع أبْهِرِي)0©. 
وقد رأئ أمير المؤمنين ‏ لقيامه بما استحفظ من أمور الديانة وحفظ 
ابجاو عاك المقنالت أن جبلة الله رأحهابو ]نواد رار عا 6 جا ونمو يه 
المسلمون علئ من سواهم؛ ويجعل الكدار رفون بسيماهم أن يعتمد كل 
من البهوة والنصارئ ما يصيرون به سعدلين ممتهنين؟ لأن الله تبارك وتعالئ 
يقول: #وَلِلّه أَلْعِبَهٌ و ل 0 بِنَّ* [المنافقون: 4]. فلَمّسْتَأدَ جزيةٌ 
رؤوسهم أجممَ من غير استثناءء من حزب المشركين لأحده ولْيتَتَبَّهُ في 
استخراجها والحوطةٍ عليها إلئ أبعد غاية وأمدٍ. ولْيْمَرّقُ بين المسلمين 
وبينهم في الشّبه والزيء ليتميز ذوو الهداية والرشد من ذوي الضلالة والغىّ. 


)١(‏ أسنده البلاذري في «أنساب الأشراف» )17/١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق 
الكوفي» عن خليفة بن قيس (مولئ خالد بن عرفطة) بمثله سواء. وعبد الرحمن 
وخليفة كلاهما ضعيف. 

زفة ذكره البخاري (41 4) معلّقًا عن يونس عن الزهري عن عُروة عن عائشة. ووصله 
البزار )١١0(‏ والحاكم (28/5) من طريق عنبسة بن خالد وهو متكلم فيه عن يونس 
به. وأخرجه عبد الرزاق )١19816(‏ وأحمد7797*0) وأبوداود(؟5-401١501)‏ 
والدارمي (58) والحاكم (7/ )75١19‏ والبيهقي في «الدلائل» (5/ )١175‏ من وجوه أخحرل 
مرسلة ومسندة» علئ اختلاف في أسانيدها. وانظر: «تغليق التعليق» (5/ .)١517‏ 


برو 


سَمُوا بالغيار وَدٌ الئاه وإزالةِ ما علئ المسلمين من تشبّههم بهم من 
لاف ار دي م هر 
وأحمد وأبي بكر وعمر وعلي وعثمانء وكذلك الكنئ المختصّة 
بالمسلمين؛ كأبي علي وأبي الحسن وأبي عبد الله وأبي الحسين. فَلْتَغْيّر هذه 
الأسماء بما يليق بهم ويصلّح لهم, ولْيُنْسَحْ بالثاني المستجدٌ السالف الأول» 
ولْيقرّرْ بالتعويض عنه علئ ما ليس فيه متأوّلٌ. ولولا أنهم لم يتقدم إليهم في 
ذلك بنهي ولا تحذير» لنالهم ما لاطاقة ةلهم به من التكال والتدمير. 
فليحذروا التعرضّ لهذا العقاب الأليم والعذاب الوبيل. 
وليكن الغِيارٌ وشدٌ الزنّار مما يؤمرون به بالحضرة وبالأعمال بالديار 
المصرية والأقاصي؛ من صَبْعْ أبوايهم وعمائوهم باللون الأغبر الرصاصي. 
وليؤخذ كلّ منهم بأن يكون رُنّاره فوقٌ ثيابه» وليحذز غاية الحذر أن يُرئ 
منصرقًا إلا به. ولْيُمتَعْ لابسّه أن يُستره بردائه» وليحذرٍ الراكب منهم أن يُخفِيه 
بالجلوس عليه لإخفائه. ولا يُمكّدوا من ركوب شيء من أجناس البغال 
والخالء ولا سارك فدات المسامينر لالسسابرهم فى نارول لل وار 
يُفْسَحْ لأحدٍ منهم في المراكب المحلاة» ولتكنْ توابيثُ موتاهم مشدودة 
بحبال اللّيف مكشوفة غير مُعْشَاقِه وليْمتَعوا من تعلية دورهم علئ دور من 
جاورهم من المسلمين. وجملة الأمر: أن يُتتهَئ في فيهم إلئ قوله عز وجل: 


كو 


«إِنّ دي يحَادُونَ أللّه وَرَسُولَهُ و أولكبك فى الأكليت » [المجادلة: .]٠١‏ 


عزفا 


فصل(١)‏ 
في سياق الآيات الدالّة على غشٌ أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم 
وخيانتهم وتمنّيهم السوء لهم ومعاداة الرب تعالئ لمن أعزَّهم أو والاهم أو 
ولّاهم أمورٌ المسلمين 

قال تعالئ: ما يود ألَذِينَ كَقَرُوأ مِنْ أَهْلٍ الكتدب ولا ألْمُشْرِكِينَ أن 
يُنِوَلُ ل عَلَيِكُم مِنْ َي ين رَبَحكُم4 [البقرة: 4]. 

وقال تعالئ: «وَدَّ كَثِيرٌ م مِنْ أَهْلٍ الكتب لَوْةَ يَرُدُونَكُم مِنْ بَعْدٍ 
بيك الع تع اخ اند 06 

وقال تعالئ لرسوله: ون تَرْضَئ عَنكَ ُو وَلَا ألتَصَرئ حَقٌ نَع 
مِلَّكهُمٌ كل إِنَّ هُدَى أله هُوَ ألهْدَئ وَلَين | َع تنك أمراهفم فد لى جاب 
ب وتاك م ألم ولول جعي اف ]. 

وقال تعالئ: إلا يَكَحِذِ ألْمُؤْمئُونَ ألْكفِرِينَ زلا ين دون لْمُؤْمِنِينٌَ 
اد تَقَفُوأْمِنْهُمْ ثُقَلةً 
وَيُحَذِّرُكُمُ أله للَهُ نَفْسَهُ فاك ا 18]. 

وقال تعالئ: «يَكأَيها ألَذِينَ 0 
الك ذا 1 000 ماق 
)١(‏ الآيات الواردة في هذا الفصل توجد بهذا الترتيب في كتاب «المذمة في استعمال أهل 


الذمة» لابن النقاش (ص7607- 750). وقد ألّف كتابه سنة 1/08 كما ذكر 
(ص/01 201 فيكون هو الناقل عن كتاب ابن القيم هذا. 


إطرسا 


- 
ويا[ 


0 و ل 0 ار *اركرة 18]. 
لصَّللَةَ و ل ل ا 
وَكُتل واللّهِ تَصِيرًا4 [النساء: 44]. 

وقال تعالئ: ألم ِل أذ أوثوأ قصِيبا قِنَ ألكتدب يُؤْئُونَ 
ِالَِتِ اهوت وَبِقُولونَ لين فوأ هلوا أَهْدَئ مِنَ الَّذِينَ عَامَمُوأ 
مبيلا 8 أزتتيت الدين لعته الله ومن : يَلْعَنِ أْلّهُ قلّن جد له تَصِيرًا» 
[النساء: .]0١-6٠‏ 

وقال تعالى مبشرًا لمن والاهم بالعذاب الأليم فقال: «بَقِر أَلْمْتَفِقِينَ 


أن لَهُمَ عَدَابا ليما © أَلَذِينَ يَتَخِدُونَ لْكافِرِينَ وآ من دُون ألْمُؤْمِنية 
أيَتكَُونَ عِندَهُمْ لز إن أ لِنَّه جمِيعًا4 [النساء: /15 -178]. 


وقال تعالئ: تأيه لد يق اموأ لا ككخدوأ الكودرين أزلقَاء من 
زو اللؤمنية الريترة أن انيل علتسك: شلطةا شري » زنياه 
.]1١57*‏ 

وقال تعالى: «يكأَيا أل 5 تتّخِدُوأ ُو َالكَصَرِئٌ أَولِكَآءٌ 
شه ا بي ون يشوم وسفن إذه. نه نهل تقيى 
لْقَومَ ألطَلِيينَ © فَتَر مَرَى أَلَذِينَ فى كُلُويهِم مّرَضُ مُسَرِعُونَ فِهمْ يَقُولُونَ 
عخَىَ أن تُصِبكا دير َعَسَى أله أن يَأ القع أَوْأَمْرِ مّنْ عند 
فَيصَبِحوا - وا عل 16 أ سَرُواْ ف أَنشْيهمَ تَدِعِينَ © ويَقُولَ الْذِينَ ءام د و 
ليك أ قَسَمُوأ باللّه جَهْدَ أَيْمانِهمْ إِنّهُمْ لمَعَكُمْ حيطت أَعْمَلُهُ: مَأ قَأضْبَحُواً 


يفنا 


6م 


َخَدِيِينَ # [المائدة: "اه 05]. 

وقال تعالئ: «يكأَيهَا ألِّينَ امثوأ لا كجِدُوأ لين كعدوا ديكسك 
هُروًاوَلَعَِا من ألِّينَ أوثوأ كدب من فب بْلِكُمْ وَالْحَُار أَوْلياء وَأتَُّوأ أله 
إن كنم م مُؤْمِنِينَ © وَإِذَا تادَيْكُمْ إِلَ ألصَّلَرةٍ ِتَدُوهَا هُدُوًا وَلَعِبَا دلِكَ ع 
َوْمٌ لا يَعْقِلُونَ4 [المائدة: 50-48]. 

وقال تعالى: #ترئ كَثِيرَا مِنْهُمْ يَكَو يَوَلونَ ألَدِيَ كُمَوُوا ْم مَا قَدّمَتْ دم 
مش أ سيط أل علخ و الاب ف خبدية ف ول كثر 
إمُون لله لي وما أل ليما َو َوْلِيَآء وَلَكِنّ كبِيرَا مِنْهُمْ 

فُنَسِقُونَ # [المائدة: ”87 ]. 

وقال تعالن: (كَبْفٌ وإن يَظهَرُوا عَلَيِكُمَ لا يَرْقبُوا أفِيكُ إلا وَلَا 

مه موتكم بوهوم وتأق شوم وأضان وَأَمت حَدَرهمْ 8 


و عد 
1 


5 سِقُونَ © حإِشتَرَوًا 
يا أله متا ليلا قصَدُوا عن هله بيلهة > سا ما كأ يتوق ج - 


ا ا ١17آ].‏ 
0 26 00 
[التوبة: 77]. 
وقال تعالئ: طلا تج قوم يُوْمِئونَ بالله وَاليَْم لاخر يُْآدُونَ مَنْ حَآدٌ 
ألنّه وله ولو كاقوا ءَابَاءَهُمْ أَوَأَبْتَآءَهُمْ أَر لكوتي أ 3 وَعَشِيرَته4 
[المجادلة: ١7‏ 7]. 


9 كم وَلَا م دوه مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَ ألْكَذِبٍ وَهُمَ يَعْلَه ن © أَعَدَ أللَهُ لَجَمَ 
عَذَانَا عَدِيدا نوا مَا كَانُوأ 0 5-15 .]١1‏ 


00 «يأَيهَا لَدِينَ َامَمُوأ لا تََحِدُوا عَدْوَى يعَدُوَكُم أَؤْيَآة 
لون لهم بتو وقد 00 أحق يوت اليشرل» 
و 3 


هت سوم 


لكام وَاليَقضَاء تدا حدق ؟ ُؤْمِمُوأ واللّه وَحَرَر4 

وقال تعالئ: «يَكأَيا لين عَامُوا لا ولو وما خَضِبَ أله عَلَيْهم 
دا م ال لع 0 ال م 
*11]. 

وكال تعالىل: «لكجدَنّ أ أ 1 شَدَّ ألتايى عَكَا عداوة قر للذين فقوا لْيَمُودَ رَالديق 
أَشركوا» [المائدة: 84]. 

وقال تعالئ: طيَّأَيّها َلَّذِينَ امنا إِنّمَا ألْمُشْرِكُونَ نجس 4 [التوبة:10]. 

وقال تعال: «هتانشم َلآ موه ولا وتم وَُؤْمِئُونَ بالكقب 
كلد وإ ا قوم او امنا ود حَلََاعَصُواعَلَيَحُمْ الأكايل مِن الفط لْعَيْظِ 
0 / مُوثوأ يكم إن أله علِم دَاتأصُدُورِ © إن كَنْسَسْكُمْ حَسَئةٌ ا 


َمُؤْهُمْ ون تُصِبِكُمْ سَيعةُ َفْرَحُوأ بق وَإن كضيروأ و تتّقُوالا يَصِرَكُمْ 
كيْدُهُمْ شيعا إن أللّة بم يَعْمَلُونَ شِيط4 [آل عمران: .]17١-115‏ 


حرس 


وقد أخبر سبحانه عن أهل الكتاب أنهم يعتقدون أنهم ليس عليهم إثم 
ولا خطيئة في خيانة المسلمين وأَخَذٍ أموالهم؛ فقال تعالى: لوَهِنْ أَهْلٍ 
لتب مَنْ إن تَأَمَدهُ مَبْه يقنطار يزدة | ِلَيِكَ كَ وَمِنْهُم مّنْ إن تَأَمَنْهُ بييبار لا ود 
لَك إلا ما نت ل 

و وَيَقُولُونَ عَلَ أله ْلْكذِبَ وَهُمَ وَهُمْ يَعَآَ يَعْلْمُونَ4 [آل عمران: 5 /ا]. 

ل 0 

)١( فصل‎ 

ولما كانت الولاية شقيقة الوّلاية كانت توليتهم نوعًا من تَوََيهِم؛ وقد 
حكم تعالئ بأن من تولّاهم فإنه منهم؛ ولا يتمٌ الإيمان إلا بالبراءة منهم» 
والولاية تنافي البراءة» فلا تجتمع البراءة والولاية أبدّاء والولاية إعزانٌ فلا 
تجتمع هي وإذلال الكفر أبدّاء والولاية صلةٌ» فلا تجامع معاداةً الكافر أبدًا. 


فصل(5) 


ولو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارئ الكتّاب» ومكاتبتهم الفرنجٌ 
أعداء الإسلام» وتمنيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله. وسعيهم ني ذلك 
بجهد الأمكان- لتّناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمال. 


.)7717 27 هذا الفصل أيضًا بتمامه في «المذمة» لابن النقاش (ص55‎ )١( 
وما بعدها). والخبر في «الرد علئ أهل الذمة»‎ ١7 نقله ابن النقاش في «المذمة» (ص‎ ) 


3 


وهذا المَلِك الصالح(١2‏ كان في دولته نصراني يُسمّ بخاصٌ الدولة 
أبي2"7 الفضائل بن دخانء ولم يكن في المباشرين أمكنٌ منه. وكان المذكور 
َذاةٌ في عين دين الإسلام. وبَثرة في وجه الدين» ومثالبه في الصحف مسطورةٌ 
ومخازيه مخلّدةٌ مذكورةٌ حتئ بلغ بين أمره أنه وقّع لرجل نصراني أسلم بردّه 
إلئ دين النصرانية» وخروجه من الملة الإسلامية. ولم يزل يكاتب الفرنج 
بأخبار المسلمين وعمّالهم؛ وأمر الدولة وتفاصيل أحوالها. وكان مجلسه 
معمورًا برسل الفرنج والنصارئء؛ وهم مُكْرّمون لديه وحوائجهم مقضية 
عنده» ويُحمل لهم الآدرار والضٌّيافات» وأكابر المسلمين محجوبون علئ 
الباب لا يؤذن لهم» وإذا دخلوا لم يُنْصَّفُوا في التحية ولا في الكلام. 

فاجتمع به بعض أكابر الكتّاب فلامّه علئ ذلك» وحدَّره من سوء عاقبة 
صُنْعهء فلم يزِذْه ذلك إلا تمرّدًا. فلم يممض علئ ذلك إلا يسيرٌ حتئئ اجتمع 
في مجلس الصالح أكابرٌ الناس من الكتّاب والقضاة والعلماء» فسأل السلطان 
بعضّ الجماعة(2 عن أمر أفضئ به إلئ ذكر مخازي النصارئ» فبسط لسانه 


-557( المقصود به هنا طلائع بن رزّيك (205-54946). لا نجم الدين أيوب‎ )١( 
وكلاهما لقب بالملك الصالح. وخاصٌ الدولة ابن دخان كان أشهر كتاب‎ » 
النصارئ في وزارة طلائع بن رزيك.‎ 

(؟) في الأصل: «محاضر الدولة أبا» تحريف. والمثبت من «تجريد سيف الهمة" للنابلسي 
و«المذمة». ويقال: «خاصة الدولة» كما في «التكت العصرية» (ص )4١‏ طبعة باريس» 
و«تاريخ أبي صالح الأرمني» (ص )]١‏ طبعة أكسفورد. 

(*) هو الشيخ زين الدين بن نجا الواعظ الحنبلي (ت2548)» كما في كتاب ابن الواسطي 


5": 


في ذلك» وذكر بعض ما هم عليه من الأفعال والأخلاق» وقال من جملة 
كلامه: إن النصارئ لا يعرفون الحساب ولا يدرونه علئ الحقيقة؛ لأنهم 
يجعلون الواحد ثلاثةٌ والثلائة واحدّاء والله تعالئ يقول: طلَّمَدْ كر أَلَذِينَ 
َالَأ إن ألنّه تَالِتُ تَلَمَة» [المائدة: 08]. وأولٌ أمانتهم وعقدٍ دينهم: باسم 
الأب والابن وروح القدس إلهٌ واحد. فأخذ هذا المعنئ بعض الشعراء» وقال 
في قصيدة له(1): 
كيف يَدرِي الحساب من جعلّ الوا حدّربٌ الورئ تعالى ثلانّة 
ثم قال: كيف تأمن أن يفعل في معاملة السلطان كما فعل في أصل 
اعتقاده» ويكون مع هذا أكثر النصارئ أمانة؟ وكلما استخرج ثلاث دنانير دفع 
إل السلطان دينارًا وأخذ لنفسه اثنين» ولاسيما وهو يعتقد ذلك قربة وديانة؟ 
وانصرف القوم, واتفق أن كَبَْتْ بالنصراني بطَْنّه وظهرت خيانته فأريق دمهء 
وسُلُط على وجوده عدمّه. وفيه يقول عُمارة اليمني0©: 
قللابن دخانٍإذا جسّّه ووجهّهيئْدَئ منالقَزْقفي(» 
لم تكفك الدنيا ولوأنها أضعافٌمافي سورةالزخرف 


(ص07). وترجمته في «تاريخ الإسلام» (117/ )١١175‏ و«ذيل طبقات الحتنابلة» 
5/0" 4). 
)١(‏ البيت في «المذمة» (ص8١).‏ وني كتاب ابن الواسطي (ص28) باختلاف القافية. 
(؟) الأبيات له في «النكت العصرية» (ص795). 
() القرقف: الخمر يرعد عنها صاحبها. 


دين 


فاصفَعْ قاالذلٌ ولوأنه 
متكناك النندكة كيال السورعة 
خلا لك الديوانٌمن ناظر 
فاكسِبْ وحصّل وادَيْرْ واكتيِز 
وابكِ وق ما صحٌ لي درهمٌ 
واغتنم الفرصة من قبل أن 


20 اك الل 5 
مستيقظٍ العزم ومن مُشرف 
واسرق وحن وابْطِش ولا تَضْعْفِ 
فردٌوصَلَبْ وابتهل واحلفي 
تقضِي علئ الإنجيل والمصحف 


22 


رحيسن 


فصل 
في أحكام ذبائحهم 

قال تعالئ: لوَطعَامُ ألَّذِينَ ووأ الكتدب ِل لخم وَطَعَاْكُمْ حِلّ 
و [المائدة: 5]. 

ولم يختلف السلف أن المراد بذلك الذبائح. قال البخاري(١؟:‏ قال ابن 
عباس: طعامهم ذبائحهم. 

وكذلك قال ابن مسعودٍ ومجاهدٌ وإبراهيم وقتادة والحسن وغيرهه(). 

وقال أحمد بن الحسن الترمذي(©: سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل 
الكتاب» فقال: لا بأس بهاء فقلت: إلئ أي شيء تذهب فيه؟ قال: حديث 
عبد الله بن مغمّل يوم فتح خيير: لي جرابٌ من شحم... الحديث. 

قال إسحاق: أجاد(؟). 


(1) في كتاب الذبائح» باب ذبائح أهل الكتاب. معلَّقا بصيغة الجزم. ووصله الطبري 
)1١6/8(‏ والبيهقي في «السئن» (9/ 787) من رواية علي بن أبي طلحة عنه. 

(5) :لم أجد اترايك ستعود قتقسير الآيق وقداروي عتهحل كباتحه في آثر از عتد 
عبد الرزاق )٠١177(‏ وابن أبي شيبة (777557)» وانظر: «المغني» (17/ 197). 
وأما آثار التابعين فعند الطبري في «تفسيره» (8/ 1170-/ا17). 

(*) أسنده عنه الخلال في «الجامع» .)١١71(‏ 

(5) كمافي «المغني» (797/17). وهوفي لمسائل إسحاق بن منصور الكوسج» 
(؟/له؟). 
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وتان سان 07) اميت ابا عد 2 يقول: تؤكل ذبيحة اليهودي 

وقال إسحاق بن منصور(": قال أبو عبد الله: لا بأسٌ أن يذبح أهل 
الكتاب للمسلمين غيرٌ النسيكة. 

وقال حنبلٌ 09: سمعت أبا عبد الله قال: لا بأسّ بذبيحة أهل الكتاب إذا 
و يا شر ا حر جا ا رِإِسْمُ م أللّه 
عَلَيّه4 [الأنعام: ”17]» والمسلم فيه اسم الله. وما أَهِلّ لغير الله به مما ذبحوا 
لكنائسهم وأعيادهم يجتنب ذلكء وأهل الكتاب يسمُّون علئ ذبائحهم أحبٌ 
إلي. 

وقال مهنا بن يحيئ”؟2: سألت أبا عبد الله عن ذبائح السامرة» قال: 

وقال عبد الله بن أحمد0؛: قال أبي: لا بأسٌ بذبائح أهل الحرب إذا 
كانوا أهلّ الكتاب. 


.)1١١١( «الجامع»‎ )١( 
.)١1١١١(هسفن المصدر‎ )0( 
.)1١١7(هسفن المصدر‎ )( 
.)١١١9(هسفن (؛) المصدر‎ 
.)١١؟7(هسفن المصدر‎ )6( 


ا 


وقال ابن المنذر(١2:‏ أجمع علئ هذا كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 

وتفرّدت الشيعة دون الأمة بتحريم ذبائحهم, واحتجّوا بأن الذكاة 
الشرعية لم تدركهاء وبأنه إجماع أهل البيت» وبأن التسمية شرطٌ في الحل» 
ولايُعلم أنهم يُسَعُونَء وخجبرهم لا يقبل» وبأنهم لو سمِّوا لم يسمّوا الله في 
ونا قالوا : والآية مخصوصة بما سوئ الذبائح 

وهذا القول مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهمء فلا يُلتفت إليه90). 

وأما احتجاجهم بأن الذكاة الشرعية لم تدركهاء فإن أر ادوا بالذكاة 
الشرعية ما أباح الله ورسوله الأكلّ بها فهذه ذكاةٌ شرعية وإن أريد بها ذكاة 
المسلم لم يلزم من نفيها نف الحلّ» ويصير الدليل هكذا: لأن ذكاة المسلم 
لم تدركهاء فغيّروا العبارة وقالوا: لم تدركها الذكاة الشرعية. 

وأما قولهم: إنه إجماع أهل البيت؛ فكذبٌ على أهل البيت. وللشيعة 
طريقةٌ معروفةٌ» يقولون لكل ما تفرّدوا به عن جماعة المسلمين: هذا إجماع 
أهل البيت! وهذا عبد الله بن عباس عالم أهل البيت يقول: كلوا من ذبائح 
بني تغلب وتزوّجوا من نسائهم» فإن الله يقول في كتابه: #وَمَن يد يَكَوَلَهُم 
مَنِكُمْ فَإِنَهُر ِنّْهُّة4 [المائدة: ١‏ فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا 


.)1917 /1١7( «الإشراف» (”7/ 57 5)» والمؤلف صادر عن «المغنى»‎ )١( 
.)7171" 2375117 /98( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )0( 


امنا 


منهم. قال سليمان بن حرب: ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن 
عكرمة عنه(2©1. 


وإنما دخلت عليهم الشبهة من جهة أن عليًا يت يدَلنَدَعَنْهُ كان يكره ذبائح 
نصارى بني تغلب. 


ذبائحهم؟ فقال: فيما 0 هذاعن ك1 لاتؤكل 550 بإستاد 
زف 
عمجي . 
وقالإسحاق بن منصور”*؟): سألت أحمد عن ذبائح نصارئ بني 
تغلب. فقال: ما أَْييَه() عن على! 


)١(‏ لم أجد رواية سليمان بن حربء ولكن أخرجه ابن أبي شيبة )١1140١(‏ والطبري في 
«تفسيره» (8/ 177) وكذا ابن أبي حاتم (5/ )١١51‏ والطحاوي ني «مشكل الآثار» 
)6*0٠/14(‏ من طرق عن حمّاد به. وأخرجه الطبري (8/ )1٠١‏ وابن أبي حاتم 
(1167/5 0 )) من طريقين آخرين عن عكرمة به. وأخرجه الطبري (8/ 217١‏ 
م من روايتي سعيد بن جبير وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

() «الجامع» للخلال (6؟١1).‏ 

(*) صم ذلك من طرق عنه» انظر: «تفسير الطبري» (8/ 2177 1175) و«تبذيب الآثار- 
مسند علي» (ص0777 7171). 

.)1١75( «الجامع»‎ )5( 

(0) صُبط في الطبعتين: «ما أثبته»» وهو يقلب المعنئ ويجعله نفيًا لثبوته» وأحمد إنما يريد 
- والله أعلم : ما أصِحّ الأثرٌ عن علي في ذلك. لا سيما وقد فسّر الخلال قول أحمد 


يخثنا 


وهذه مسألة تنازع فيها السلف والخلف. وفيها عن أحمد روايتان. 
وقال الأثرم ('»: قلت لأحمد: ذبائح نصارئ العربء ما ترئ فيها؟ بني 
تغلب وغيرهم من العرب. فقال: الباعلي فكرعها رقال! نهم لم يتمسّكوا 
من دينهم إلا بشرب الخمرء وابن عباس رخص فيها. وقال تندفت 

المشآلة9؟: 

وأما قولهم: إن التسمية شرطٌ في الحلّ» فلعمر الله إنها لشرطٌ بكتاب الله 
وسنة رسوله. وأهل الكتاب وغيرهم فيها سواءٌ فلا يؤكل متروك التسمية 
سواءٌ ذبحه مسلم أو كتابي» لبضعة عشر دليلًا مذكورة في غير هذا 

وأما قولهم: | إنه لا يُعلم هل سمّئ أم لاء فهذا لا يدل علئ التحريم؛ لأن 
الشرط مت توا شو شق العلم به وكان فيه اعظع الخرج قط اعجار العام يه كلميخة 
المسلم, فإن التسمية شرط فيها ولا يعتبر العلم بذلك» وقد ثبت عن النبي 
ككل أنه قيل له: إن ناسًا يأتوننا باللحم لا ندري أسمّوا الله أم لاء فقال: «سَمُو 
أنتم وكلوا»(؟). 


عقب الرواية فقال: «١يقول‏ أحمد: هو يث, يثبت عن علي ووَإَئَةْعنَهُ تَدُعَنَه) 
)١(‏ «الجامع» .)1١11(‏ 
(0) انظر (ص7١7١‏ وما بعدها). 
(©) انظر: «جامع المسائل» (0/ /ا/91- 0789. 
(5) أخرجه البخاري )7١61(‏ من حديث عائشة. 


ل 


وقولهم: إن قوله غير مقبول»ء لو صح ذلك لم يجز بيعه ولا شراؤه ولا 
معاملته ولا أكل طعامه؛ لأنه إنما يستند إلا قوله فيه. 

وقولهم10): إنهم لا يسمُّون الله لأنهم غيرٌ عارفين به- حجة في غاية 
الفساد؛ فإنهم يعرفون أنه خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم وإن جهلوا 
بعض صفاته أو أكثرهاء فالمعرفة التامّة ليست بشرط لتعذّرهاء وأصل 
المعرفة معهم. 

وأما تخصيص الآية بما عدا الذبائح فمخالفٌ لإجماع الصحابة ومن 
بعدهم» وللسنة الصحيحة الصريحة» ومستلزمٌ لحملها علئ ما لا فائدة فيه 
فإن الفاكهة والحبوب ونحوها لا تسمّئ من طعامهم”"2) بخلاف ذبائحهم» 
ففهمٌ أصحاب رسول الله كك وجماعة المسلمين بعدهم أولئ من فهم 
الرافضة» وبالله التوفيق. 

فصل 

إذا ثبت هذا فلا فرقٌ بين الحربي والمعاهد, لدخولهم جميعًا في أهل 
الكتاب. 

وأما نصارئ بني تغلب ففيهم روايتان» وهما قولان للصحابة رضي الله 
عنهم. 


)١(‏ في الأصل: «وقوله». 
() انظر: «مجموع الفتاوئ)» (75/ /3518-111). 
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فصل 

وهاهنا خمس مسائل: 

إحداها: ماتركوا التسمية عليه. 

الثانية: ما سمّوا عليه غير الله. 

الثالثة: ما ذبحوه غير معتقدين حلّه وهو حلالٌ عندنا. 

الرابعة: ما ذبحوه معتقدين حلّهء هل يحرم علينا منه الشحوم التي 
يعتقدون تحريمها؟ 

الخامسة: ما ذبحوه فخرج لاصِقٌّ الرئة» ويسحُونه الطَّريفا(!» هل يحرم 
علينا أم لا؟ 

ونحن نذكر هذه المسائلء واختلاف الناس فيها ومأخذهاء بعون الله 
وتوفيقه. 

فأما المسألة الأولئ: فمن أباح متروك التسمية إذا ذبحه المسلمء 
اختلفوا: هل يُباح إذا ذبحه الكتابي(")؟ فقالت طائفة: يباح؛ لأن التسمية إذا 
لم تكن شرطًا في ذبيحة المسلم لم تكن شرطًا في ذبيحة الكتابي. 

وقالت طائفة: لا يُباح وإن أببح من المسلم» وفرقوا بينهما بأن اسم الله 
)١(‏ انظر كلام المؤلف عليه في «إغاثة اللهفان» (7/ »)١١١7011١١‏ و«هداية الحيارئ» 


(ص ١١!‏ 17- 6 
(2) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 6 506 و«المغنى) /١7(‏ 07590 797). 


م 


في قلب المسلم وإن ترك ذكره بلسانه» وهذا مقتضئ المنقول عن ابن عباس 
رضي الله عنهما(١2؛‏ وهو ظاهر نصٌ أحمدء فإن أحمد قال في رواية حنيل20): 
لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا أهلُوا بها لله وسمّوا عليهاء قال تعالئ: لول 
تأخلوا يما 3 يُذْكر ]سم الله عَلَيّهِ4 [الأنعام: 177] والمسلم فيه اسم الله. 


فقد خرج بالفرق كما ترى. 
ومن حرّم متروك التسمية من المسلم فلهم قولان في متروكها من 
عار (0. 
الككنابي 0 


أحدهما: أنه يباح» وهذا مروي عن عطاءٍ ومجاهدٍ ومكحول. 
والثاني: أنه يحرم كما يحرم من المسلم» وهذا قول إسحاق وأحمد 
وأبي حنيفة وغيرهم. 
صل 
المسألة الثانية: إذا ذكروا اسم غير الله علئ ذبيحتهم كالزّهرّة و المسيح 
وغيرهماء فهل يُلحق بمتروك التسمية فيكون حكمّه حكمّه. أو يحرم قطعا وإن 
أبيح متروك التسمية؟ فيه روايتان منصوصتان عن أحمد أصحهما تحريمه. 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق (80144) وسعيد بن منصور 4١5(‏ - التفسير) والدارقطني 
بإسناد صحيح عن عكرمة عن ابن عباس قال: «إن في المسلم اسم الله. فإن 
ذبح ونسي اسم الله فليأكل» لفظ عبد الرزاق. 

(؟) في «الجامع» للخلال .)1١17(‏ 

انظر: «المغني» (17/ 03531١‏ 717). 


ا 


قال الميموني(21: سألت أبا عبد الله عمن يذبح من أهل الكتاب ولم 
يُسمٌ؟ فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم يَدَعون التسمية فيه علئ عمد؛ 
إنما يذبح للمسيحء فقدكرهه ابن عم(" إلا أن أبا الدرداء يتأوّل أن 
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طعامهم حل(22» وأكثر ما رأيت منه الكراهية لأكل ما ذبح لكنائسهم. 

وقال الميموني أيضًا(!؟2: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل 
الكتاب ولم تسمٌء قال: إن كانت ناسيةً فلا بأس» وإن كان مما يذبحون 
لكنائسهم قد يدّعون التسمية على عمد. 

وقال في رواية ابنه عبد الله220: ما ذُبح للزُهرة فلا يُعجبني أكله؛ قيل له: 
أحرامٌ أكلّه؟ قال: لا أقول حرامّاء ولكن لا يعجبني. 

وقال في رواية حنبل37): يجتنب ما دُبح لكنائسهم وأعيادهم. 


وقال أبو البركات في «محرّره("2: وإن ذكروا عليه اسم غير الله ففيه 


.)1١15( «الجامع» للخلال‎ )١( 

(؟) سيأتي لفظه وتخريجه قريبًا 

(9') سيأتي الأثر عنه قريبًا. 

(4:) سقط هذا النص من «الجامع» للخلال طبعة مكتبة المعارف. وهو ثابت في طبعة دار 
الكتب العلمية بيروت (ص7”17). 

(6) «مسائله» (ص56١75).‏ 

() انظر: «الجامع» للخلال (؟/ 55 5)) و«المغني» /١1(‏ 59160). 
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بدالا 


وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه: لا تؤكل ذبائحهم التي 
سمِّوا عليها اسم المسي20©). 

قال القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن0('): وكان أهلٌ الكتاب خصّوا 

3 
بإباحة ذبيحتهم؛ حتئ كانت قد أَهِلّ بهالله مع الكفر الذي هم عليه 
0 ع 

فخرجت”"" ما أهلّ به لغير الله إذ كانوا قد أهلوا بها وأشركوا مع الله تعال. 

ولهذا الوضع ‏ فيما أحسب ‏ اختلف الناس فيما ذيح النصارئ 
لأعياديم أو حهووا بانس الصبيع :كزع قرم لاتيم ا حايترا الكقر عالا تلات 
الذبيحة» فصارت مما أهل به لغير الله ورخص في ذلك قومٌ علئ الأصل 
الذي أبيح من ذبائحهم. 

فأماامن بلغنا عنه الرخصة في ذلك فحدثنا علي بن عبد الله ثنا 
عبد الرحمن بن مهديء ثنا معاوية بن صالح. عن أبي الزاهرية» عن 
عمير بن الأسود السّكوني قال: أتيت أهلي فإذا كتف شاةٍ مطبوخةٌ قلت: من 
أبروهذ؟ قالواجيزاننا من التضارف كيهرا كيك لكي جر جسن فلدوه 
عمامة وتلقّوا دمه في طَسْتِء ثم طبخوا وأهدوا إلينا وإلئ جيراننا. قال: قلت: 


)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ /ا0). 
(1) ليس في القدر المطبوع منه. 
() كذافي الأصل بتأنيث الفعل. 


بذن 


ارفعوا هذاء ثم هبطتٌ إلئ أبي الدرداء فسألته» وذكرت ذلك له؛ فقال: اللهم 
غفرّاء هم أهل الكتاب طعامهم لنا حل وطعامنا لهم حل(2). 

ثنا علي عن(" زيد بن الحبابء أخبرني معاوية بن صالح.ء حدثني أبو 
الحكم التجيبي» حدثني جرير بن عتبة ‏ أو عتبة نن جريرآقال:ساألت 
عبادة بن الصامت عن ذبائح النصارئ لموتاهمء قال: لا بأس به9"©. 

ثنا عليء ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي عن مكحول فيما 
ذبحت النصارئ لأعياد كذاء قال: كله قدعلم الله مايقولون وأحلّ 


وثنا عليء ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر يقول: سمعت القاسم بن مُخَيورة قال: كُلْهاء ولو سمعيّه يقول: «علئ 
اسم جرجس» لأكاتها0*»! 


)١(‏ أخرجه الطبري )١78/8(‏ من طريق ابن وهب عن معاوية به. وإسناده حسن. 

(؟) في الأصل: «بن» تحريف. 

() أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ )١١5‏ عن عبد الله بن صالحء عن 
معاوية بن صالح به. وفي إسناده أبو الحكم التجيبي لم أهتد إلئ ترجمته» وجرير بن 
عتبة لم يونّقه غير ابن حبان. والأثر ضمَّفه ابن حزم في «المحلّئ» .)41١/7(‏ 

(4:) لم أجده مسندّاء وقد ذكر البغوي في #تفسيره» (7/ )١4‏ عنه وعن الشعبي نحوه. 

(0) لم أجده مسنداء وقد ذكره النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص717”, 470) بنحوه 
معلقا. 


ظظ23ظ»> 


5 3 5 وه 
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: كلّها(1). 


وبه إلئ أبي بكر عن حبيب بن عبيد أن العرباض بن سارية قال: 
30 


ثنا سليمان بن حربه ثنا عبد العزيز بن مسلم» عن عبد الملك» عن 
عطاءٍ في النصراني يذبح ويذكر اسم المسيحء قال : كُلَه قد أحلّ الله ذبائحهم. 
الها رار 


وذكر عن عطاءٍ أيضًا أنه سكل عن النصراني يذبح ويقول: باسم المسيح. 
فقال: كل(؟). 


وقال إبراهيم 8 الذمي يذبح ويقول: بأاسم المسيح. فقال: إذا توارل 
عنك فكل660. 


)١(‏ لم أجده مسندًا. وفي إسناده ضعف, لضعف أبي بكر بن عبد الله بن مريم. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (14/ )75١‏ من طريق آخر عن الوليد بن مسلم» عن أبي 
بكر» عن حبيب بن عبيد» عمّن حدّئه عن عرباض قال: سئل رسول الله ككهِ عن ذبائح 
النصارئ [في] أعيادهم» فقال : «إن لم تأكلوه فأطعموني». قلتٌ: الصواب وقفه كما 
عند القاضي إسماعيل» والظاهر أن رفعه وهم من شيخ الطبراني في الإسناد: بكر بن 
سهل الدمياطي» فإنه ضعيف. علئ أن الموقوف نفسه فيه ضعف كما سبق في الأثر 
السابق» وقد ضحّفه ابن حزم في «المحلّئ) (9/ .)41١‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق )٠١١85(‏ قال: أخبرني من سمع عطاء يقول... بنحوه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١٠١185(‏ بنحوه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١٠١١465(‏ بنحوه. 
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والاعيد لين وه حداي حيو بن اررض عزن ييه عر سام 
التّجيبي وقيس بن رافع الأشجعي أنهما قالا: عل لناما ديع عبد الكتائض: 
وما أهدِي من خبز أو لحيء وإنما هو طعام أهل الكتاب . قال حيوة: فقلت 
أرأيت قول الله: #وَمَآ أَهِلّ لِكَيْرِ أله بي [المائدة: ؛]» فقال: إنما ذلك 
المجوس وأهل الأوثان والمشركون(©). 

وقال أيوب بن نجيح: سألت الشعبي عن ذبائح نصارئ العرب» فقلت 
منهم من يذكر الله ومنهم من يذكر المسيح» فقال: كل وأطعِمني(). 

قال القاضى إسماعيل: وأما من بلغنا عنه أنه كره ذلك» فحدثنا 
محمد بن أبي بكر ثنا ابن مهدي» عن قيس» عن عطاء بن السائب» عن 
زاذان» عن علي: قال إذا سمعت النصراني يقول: «باسم المسيح» فلا تأكل؛ 
وإذا لم تسمع فكُل» فقد أَحِلّ ذبائحهه) 

حدثنا علي ثنا جرير» عن قابوس!؟) بن أبي ظبيان» عن أبيه أن امرأة 
سألت عائشة فقالت: إن لنا أظارًا من العجم لا يزالون يكون لهم عيدٌ 
لل 0م 
ولكن كلوا من أشجارهي(5) 


)١(‏ أخرجه الطبري (1/ /51) عن يونس بن عبد الأعلئ عن ابن وهب به. 

)١(‏ لم أجده مسندًا. 

(*) علّقه ابن حزم (7/ 1١‏ 4) عن عبد الرحمن بن مهدي به. وإسناده لا بأس به. 
(4) في هامش الأصل: «كابوس» برمز خ. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5855 71). وإسناده لا بأس به. 


ليان 


حدثنا عليء ثنا عبد الرحمن بن مهديء عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن 
عمر قال: ما ذبح للكنيسة فلا تأكله(7). َ 

وقال ماف كزاها تسد اهثرا نالخ الس وكزقيد باه 
وطاوسٌء وكرهه ميمون بن مهران20). 

وقال القاضي إسماعيل: وكان مالك يكره ذلك من غير أن يوجب فيه 
تحريجًا(. 

قال المبييحون: هذا من طعامهمء وقد أباح الله لنا طعامهم من غير 
تخصيص» وقد علم سبحانه أنهم يسمّون غيرٌ اسمه. 

قال المحرّمون: قد صرّح القرآن بتحريم ما أَعِلّ به لغير الله» وهذا عاءٌ في 
ذبيحة الوثني والكتابي إذا أهل بها لغير الله وإباحة ذبائحهم وإن كانت مطلقة 
لكنها مقيدةٌ بما لم يهلّوا به لغيره» فلا يجوز تعطيل المقيّد وإلغاؤه» بل يُحمل 
المطلق علئ المقيّد. 


قال الآخرون(7؟»: بل هذا من باب العام والخاصء فأما ما أهلّ به لغير 


(1) علّقه ابن حزم )41١/7(‏ عن ابن عمر. 

(؟) أثر ميمون بن مهران أخرجه الخلال في «الجامع» (؟/ 55 5). ولم أجد قول مجاهد 
وطاوس. 

(*) إلئ هنا انتهئ النقل الطويل من «أحكام القرآن» لإسماعيل القاضي. 

(5) أي المبيحون. 


لاه 


الله عاة(١2‏ في الكتابي وغيره» خصّ منه ذبيحة ة الكتابي فبقيت الآية علئ 
عمومها في غيره. 


قال الآخرون”"" بل قوله تعالى: لوَطعًا م ألَّدِنَ أوثوأ الككدب حِلُّ 
لَّكُمْ) [المائدة: 1 عام فيما أهلُوا به لله وما أهلُوا به لغيره» خصٌّ منه ما أهلّ 
به لغيره» فبقي اللفظ علئ عمومه فيما عداه؛ قالوا: وهذا أولئ لوجوه. 

أحدها: أنه قد نص منبحانه علئ تحريم ما لم يُذكر عليه أسمه. ونهئ عن 
أكله» وأخبر أنه فسقّ. وهذا تنبية تنبيةٌ علئ أن ما ذكر عليه اسم غيره أشدٌّ تحريمًا 
وأولئ بأن يكون فسقا. 

الثاني: أن قوله: «وَطْعَامُ ألَذِينَ وأ الكتدب جِلُ لَصْمْ» قد حُصٌ 
بالإجماع”2» وأما ما أُهِلّ به لغير الله فلم يُخصٌ بالإجماءء فكان الأخذ 
بالعموم الذي لم يُجمَع علئ تخصيصه أولئ من العموم الذي قد أجيع علئ 


تخصيصه. 


- 


الثالث: أن الله سبحانه قال: نا حَرَمَ عَلََكُمْ ميق ولتم وََكَمَ 
أْخْيِنزِيرِ وَمَآ ِل بوء لِقَيْر لله [البعره: فحصر التحريم في هذه 
الأربعة» فإنها محرّمةٌ في كل ملق» لا تباح بحالٍ إلا عند الضرورة» وبدأ 
بالأخفٌ تحريمًا ثم بما هو أشدٌّ منه» فإن تحريم الميتة دون تحريم الدم, فإنه 


)١(‏ كذافي الأصل بدون الفاء. 
إهرة أي المحرمون. 
() في نحو الخنزير وغيره» فإنه لا يحل بالإجماع ولو كان من طعامهم. 
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أخبث منهاء ولحم الخنزير أخبث منهماء وما أهلّ به لغير الله أخبث الأربعة. 

ونظير هذا قوله: لقُلْ إِنَّمَا حَرَمَ حَرّمَ وَقَ ألْمَوحِضٌ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطنَ 
وَالْإتُم وبق بقثرألحق وأن شقركا له مالم يل بي قطنا وأن 

ول عل ألما شلو» [لأعراف: ١‏ فبدا بالأسهل تحريمًا ثم ما 

هو أشدٌ منه إلا أن ختم بأغلظ المحرمات» وهو القول عليه بلا علم. فما 
أهِلّ , به لغير الله في الدرجة الرابعة من المحرمات. 

الرابع : أن ما أهلّ , به لغير الله لا يجوز أن تأتي شريعة بإباحته أصلاء فإنه 
بمنزلة عبادة غير الله . وكل ملةٍ لا بد فيها من صلاةٍ ونسكِء ولم يشرع الله 
علئ لسان رسولٍ من رسله أن يصلي لغيره؛ ولا ينسك لغيره؛ قال تعالئ: 
قل إِنَّ صَلَات وَمْسَى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاقٍ لله ِنّه رت ألْعلَِينَ © لا شَرِيكَ لدم 
وَيَِِكَ ث4 [الأنعام: 174- 156]. 

التغامين: آنا آهل به الغير الله تحريبه من بات تسرب الشرك: وتسري 
الميتة والدم ولحم الخنزير من باب تحريم الخبائث والمعاصي. 

السادس: أن إذا ص من طعام الاذين أوتوا الكتاب ما يستحلُونه من 
الميتة والدم ولحم الخنزير؛ دلآن يحض متها بقعا لامها اهل : به لغير الله 
أولئ وأحرئ. 

المنابغ: تانينق السزاة مق طعامهم ما يمي فحلونة وإن كان محرمن 
عليهم» فهذا لا يمكن القول به» بل المراد به ما أباحه الله لهم فلا يحرم علينا 
أكله؛ فإن الخنزير من طعامهم الذي يستحلّونه ولا باح لناء وتحريم ما أهلّ 


اا 


به لغير الله عليهم أعظم من تحريم الخنزير. وسرٌ المسألة أن طعامهم ما أبيح 
لهم لاما يستحلونه مما حرّم عليهم. 

الثامن: أن باب الذبائح علئ التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله. فلو قُدّر 
تعارض دليلّي الحظر والإباحة لكان العمل بدليل الحظر أولئء لثلاثة أوجه. 

أحدها: تأيّدُه بالأصل الحاظر. 

الثاني: أنه أحوط. 

الثالث: أن الدليلين إذا تعارضا تساقطاء ورجع إلئ أصل التحريم. 

فصل 

المسألة الثالثة: إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه كالإبل(١2‏ والنّعام والبطّ 
وكل ما ليس بمشقوق الأصابع» هل يحرم علئ المسلم؟ اختلف فيه(1): 

فأباحه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه» وهو قول جمهور 
أصحابه. ْ 

وحكئ ابن أبي موسئ في «الإرشاد»7" أنه لا يباح ما ذكاه اليهود من 
الإبل. 

ووجةٌ هذا: أنه ليس من طعام المذكّيء ولأنه ذبحٌ لايعتقد الذابح حلَّه 


)١(‏ كذافي الأصلء وفي مطبوعة «المغني»: «الإيّل». وهو الوعل. 
(0) انظر: «المغني» .)717/١7(‏ 
(9) (ص07178. 
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0 ا 
حرامّاء فالقصد يؤثَّر في التذكية كما يؤثّْر في العبادة. وهذا مذهب مالك(2, 


واحتج أصحابه على ذلك بقوله تعالئ: لوَعَلَ أُلَّذِينَ هَادُوأْ حََّمْمَا كُلّ ذى 
طْرٍ» [الأنعام: 0141 ولما كانت حرامًا عليهم لم تكن تذكيتهم لها ذكائّ 
كما لا يكون ذبح الخنزير لنا ذكاةً. 

وهذا الدليل مبني علئ ثلاث مقدمات: 

إحداها: أن ذلك حرامٌ عليهم» وهذه المقدمة ثابتةٌ بنصٌ القرآن. 

الثانية: أن ذلك التحريم باق لم يزل. 

الثالثة: أنهم إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه لم تؤثّر الذكاة في حلّه. 

فأما الأولئ فهي ثابتةٌ بالنص. 

وأما الثانية فالدليل عليها أن سبب التحريم باق» وهو العدوانء قال 
تعالئ: ##ذَلِكَ جَرَيْكهُم يبَغيههٌ َإِنَا لَصَدِقُونَ4 [الأنعام: 1410]» وبغيهم لم 
يزل بمبعث النبي كه بل زاد البغي منهم, فالتحريم تغلّظ بتغلّظ البغي. 
يوضحه أن رفع ذلك التحريم إنما هو رحمة في حقٌّ من اتبع الرسولء فإن الله 
وضع عن اباعه الآصباز والا خلال التي كانت عليهم قبل ويحفة ولم يَضعها 
عمن كفر به» قال تعالئل: «ألَّذِينَ يَتَِعُونَ أَلرَسُولَ أَلكىّ لم ألَدِى يحَدُوتة, 


.)084 /١( انظر: «عقد الجواهر الثمينة»‎ )١( 


55١ 


مَكُْوبًا عِندَهُمَ فى ألقؤرلةٍ وَالإنجيل يَأَهُ مُرْهُم بِالْمَعْرُوفٍ 0 
00 ل لخر وبع علو در صَرَهُمٌ 

عْلَلَ ألبى كانت نت عَلَيْهم كاين َامَنُوأ بوء وَعَزَّرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَأنبَعُوأ ألثُورَ 
2 دول كه مَعَْدُو د أَوْلَتِيكَ هُمْ ألْمْفِْحُونَ» [الأعراف: /1681]. 


وأما المقدمة الثالثة» وهو(١)‏ أنهم إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه لم يؤثّر 
ذلك في الحل» فقد تقدّم تقريرها. 


فصل 
المسألة الرابعة: إذا ذبحوا ما يعتقدون حلّه فهل تحرم علينا الشحوم 
المحرمة عليهم؟ هذا مما اختلف فيه. 


قال عبد الله بن أحمد'"): وسألت أبي عن الشحوم» تحرم علئ اليهود؟ 
فقال: لوَعَل أَلَذِينَ َادُوأ َرَّمَْا كل ذى ظفرٍ وَمِنَ اْبَقَرِ وَالْقَم حَرَّمْنَا 
عَلَيْهُمْ شحو مَهُمَآ اما حملت ظعُ عُهُوْهُمآ أو ألخَوايَا أَوَمَا) : خُتَلَط بِعَظُمِ 
ذلِكَ جَرَيْئهُم بِبَغْيهِمْ م ون لْصَدِقُونَ4 [الأنعام: 147]» قال: والقرآن يقول: 
لحَرَّمْئَا 4 » وقال في آبةٍ أخرئ بعد سورة المائدة: « وَعَلَ ألَذِينَ هَادُوأ 
حَرّمْنَا © [الأنعام: 1 يعني نزل بعد: 8 أَلْمَوْمَ 1 لَكُمْ الطيَبث وَطْعَامُ 
لذي أوثرا الكتيت عل أكه وطناة م8 6]» قلت: 
فبحل لسبلم أن يطح يهود كا هيخا#'قال: لا؛ لأنه محر 


)١(‏ كذافي الأصل. 
(؟) «الجامع» للخلال (؟/4157). 


حصن 


وقال مهنا(١»:‏ حدثني أحمد عن الزبيري عن مالك. في اليهودي يذبح 
الشاة» قال: لا يأكل من شحمهاء قال أحمد: هذا مذهب دقيق. 

فاختلف أصحابه في ذلك2»: فذهب ابن حامدٍ وأبو الخطاب وجماعة 
إلى الإباحة» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. 

وذهب القاضي وأبو الحسن التميمي إلى التحريم» وصنّف فيه التميمي 
مصِتّمًا ردَّ فيه علئ من قال بالإباحة(©» واختاره أبو بكر أيضًا. 

وذهب مالك إلئ الكراهة» وهي عنده مرتبةٌ بين الحظر والإباحة9؟). 

قال المبيحون007): القول بالتحريم خلاف القرآن والسئن والمعقول. 

أما القرآن فإن الله تعالئ يقول: لوَطعَامُ ألَّذِينَ أُوثُوأ كتنب حِلُ َحُمْ 
وَطَعَامُكُمٌ 0-2 4 [المائدة: *]. قالوا: وقد اتفقنا علئ أن المراد يذلك ما 
ذبحوه. لاما أكلوه؛ لأخهم يأكلون الخنزير والميتة والدم. 

قالوا: وقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسح كل دين 
كان قبله» وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه 


)١(‏ المصدر نفسه. 

() انظر: «المغني» (777/11)» و«الروايتين والوجهين» (؟/ /737). 

(*) ذكره أبو يعلئ في كتاب «الروايتين والوجهين» ("/ /731). 

(5) «عقد الجواهر الثمينة» /١(‏ 0845). وينظر «الموطأ» رواية ابن زياد (ص165١).‏ 
(6) انظر: «المحلئ» (1/ 5 50). 


تددن 


كافرٌء وقد أبطل الله كلّ شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل 
وافترض عل الجن والإنس شرائع الإسلام» فلا حرام إلاما حرّمه الإسلامء 
ولا فرضّ إلا ما أوجبه الإسلام. 

وأما السنة فحديث عبد الله بن مغقّلٍ الذي رواء البخا ري في 
«صحيحه1(0) أن جرابًا من شحم يوم خيبر ذُنّي من الحصن» فأخذه 
عبد الله بن مفّلٍ وقال: والله لا أعطي أحدًا منه شيئاه فضحك رسول الله 
كلل وأقدّه على ذلك. 

وثبت في «الصحيح»(22 أن يهودية أهدّث لرسول الله وه شا فاكل 
منهاء ولم يَحرّم شحم بطنها ولا غيره. 

قالوا: وأما المعقول فمن المحال الباطل أن تقع الذكاة على بعض شحم 
الشاة دون بعضها. 

2 ود يَ صد 

قالوا: وقد قال تعالئ: ##وَطعًا حرا ابر ص اا 

قالوا: :ركه كال ليم البسي: «رَلِأَجِل ل أ بَعْصَ الى حُوَّمَ 
عَلَيحكُدٌ) [آل حمران: 44]» وقد أحل سببحائه لهم الطيبات علئ لسان رسوله؛ 


- 2 


)١(‏ برقم (167 )200847١14‏ وليس فيه: «والله لا أعطي...» إلخ؛ وإنما هو عند 
أحمد )١1717/41(‏ ومسلم (17/7) وغيرهما بنحوه. 
هم للبخاري (7711) ومسلم )7١190(‏ من حديث أنس. 


>33 


قال ابن حزه(١2:‏ ويُسألون عن الشحم والجمل أحلالٌ هما اليوم لليهود 
أم هما حرامٌ إلئ اليوم؟ فإن قالوا: بل هما حرامٌ عليهم إلئ اليوم كفروا بلا 
مريةء إذ قالوا: إن ذلك لم ينسخه الله تعالئ. وإن قالوا: بل هما حلالٌ لهم 
صدقواء ولزِمّهم ترك قولهم الفاسد. 

قال: ونسألهم عن يهودي مستخفٌ بدينه ذبح شا يعتقد حل شحمها 
هل يحرم علينا الشحم أم لا؟ فإن قلتم: 0 
يعتقد حل ونحن نعتقد حله فمن أين جاء التحريم؟ وإن قلتم: لا يحرم علينا 
كانت ذنيحة هذا المستخفٌ بدينه أحسن حالًا من ذبيحة المتمسك بدينه. 
هذا معفال. 

قال: ويلزمهم أن لا يستحلُوا أكلّ ما ذبحه يهودي يوم سبته ولا أكل 
حيتانٍ صادها يهودي يوم سبتء. وهذا مما تناقضوا فيه. 


قال: وقد روينا عن عمر بن الخطاب» وعليء وابن مسعودء وعائشة أم 
المؤمنين» وأبي الدرداء» وعبد الله بن يزيدء وابن عباسء, والعرياض بن 


سارية» وأبي أمامة. وعبادة بن الصامت» وابن عمر رضي اللّه عنهه(1)- 


.)5660 «المحلئ» (لا/‎ )١( 

)١(‏ تقدّمت الآثار عن عامّة هؤلاء. إلا أبا أمامة وعبد الله بن يزيد الخطميء فأما الأول 
فأشار إليه ابن حزم في #المحلئ» (1/ )4١١‏ مضِعًُا إسناده. وأما الآخر فأخرجه 
الطبري في «تفسيره» (9/ 278) بإسناد صحيح قال: «كلوا من ذبائح أهل الكتاب 
والمسلمين» ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ». 
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إناحة م اجيس آغن اكات دؤة الققروط لما حلم وكةلف مين مهنود 
التابعين» لم نجد عن أحدٍ هذا القول إلا عن قتادة» ثم عن مالك وعبيد الله بن 
الحسن؛ وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا مخالف لهمء وخالفوا 
فيه جمهورَ العلماء. 

قال المحرّمون: إنما أباح الله سبحانه لنا طعام الذين أوتوا الكتاب» 
والشحوم المحرمة عليهم ليست من طعامهم» فلا تكون لنا مباحة 
والمقدمتان ظاهرتان غنيتان عن التقرير. 

قالوا: ولأنه شحمٌ محرّمٌ علئ ذابحه؛ فكان محرّمًا علئ غيره بطريق 
الأولئ» فإن الذكاة إذا لم تعمل في حلّه بالنسبة إلئ المذكّي لم تعمل في حلّه 
بالنسبة إلئ غيره» وهذا كذبح المُحرم الصيد, فإنه لما كان حرامًا عليه» ولم 
تفِدِ الذكاةٌ الحلّ بالنسبة إليه» لم تفده بالنسبة إلئ الحلال. 

قالوا: وطردٌ هذا تحريم الجمل إذا ذبحه اليهودي. 

قالوا: وأيضًا فللقصد تأثيرٌ في حل الذكاة كما تقدّم؛ فإذا كان الذابح غير 
قاصدٍ للتذكية لم تحلّ ذكاته» ولااريب أنه غير قاصدٍ لتذكية الشحم. فإنه 
يعتقد تحريمه وأنه بمنزلة الميتة. 

قالوا: :ولا محذور في تجزّء الذكاة؛ فيحلٌ بها بعض المذكّئ دون بعض؛ 
فيكون ذكاةً بالنسبة إلئ ما يعتقد المذكّي حلّه وليس ذكاةً بالنسبة إلئ ما 
يعتقد تحريمه؛ فإن ما يأكله يعتقد ذكاته ويقصدهاء وما لا يأكله لا يعتقد 
ذكاته ولا يقصدها فصار كالميتة. 


كنا 


قالوا : والمعتم في المسألة أن الله سبحاتة حرم ذلك عليهمء والتتخريم 
باق لم ب نشخ الأاغمن التو الكريلة الأسسلاسةويد ل عن رفك التخمري 
وجوه: 

أحدها: أن الله سبحانه أخبر بأنه حرّمه ولم يُخير بأنه نسحّه بعد تحريمه» 
وإنما يزول التحريم عمن التزم الإسلام. 

الثاني: أنه علّل التحريم بالبغي» وهو لم يزل بكفرهم بمحمد وَكللة. 

الثالث: ما في «الصحيح» ١!‏ عن جابر تعن قال: قال رسول الله وكلة: 
«لعن الله اليهودّ خُرّمتْ عليهم الشحومٌ فجَمَلُوهاء فباعوها وأكلوا أثماتّها». 

وفي "المسند»(") عن ابن عباس رَبَيكعَنْا عن النبي يَكلِ: «العن الله 
اليهود حُرّمت عليهم الشحومٌ» فباعوها وأكلوا أثمائهاء وإنَّ الله لم يُحرّم علئ 
قوم أكل شيء إلا حرّم عليهم ثمتّها. 

فلو كان التحريم قد زال عنهم لم يلعنهم على فعل المباح. 

قالوا: ولا يمتنع ورود الشرع بإقرارهم علئ آصارهم وأغلالهم تغليظًا 
عليهم» وقد قال تعالئ: لإِنّمَا جُعِلَ ألسَّبّتُ عَلَ أُلّذِينَ ِخْتَلَُوأْ فِية4 [النحل: 
4 فأخبر أنه جعل عليهم» ولم يخبر بأنه رفعه عنهم» وإنما يرفع عمن 
التزم أحكام الإسلام. 


دلق للبخاري )7١77”5(‏ ومسلم )١1081(‏ بنحوه. 
(1) برقم (7717/827771)» وإسناده جيد. 


لا 


وفي بقاء تحريمه عليهم قولان للفقهاءء وهما وجهان في مذهب أحمد. 
وعلئ أحد القولين تُلزمهم بهء ولا تُمكٌنهم من كسره. 

وقد نصّ أحمد عل بقاء تحريم الشحوم عليهه(١2»‏ فقال في رواية ابنه 
عبد الله70): لا يحل لمسلم أن يُطِم يهوديًا شحمّاء لأنه محرّمٌ 1 

قال ابويكزغيد الرويز ”© ويدل عار التحريم أن امسقم لما لب مطل 
ذكاته فيما حرم عليه فاليهودي أولئ. 

قال: فذكاة اليهودي لا تعمل في الشحمء كما لا تعمل ذكاة المسلم في 
الغُدّه وأّذنٍ القلب47»» لنهي النبي يكللة. 

قال: وقد نصّ أحمد على ذلك» فقال ابن منصور2*7: قلت لأحمد: آكل 
أذن القلب؟ فقال: لا تؤكل. وقال عبد الله30؟: قلت لأبي: الغدة؟ فقال: لا 
تؤكلء النبي كَل كرهها. 

وقد روئ الدارقطني7") من حديث بقية بن الوليد» عن أبي المنذر» عن 


.)5 57 /7( انظر: «الروايتين والوجهين» (7/ /7"7)» و«الجامع» للخلال‎ )١( 

(؟) كمافي «الجامع» (؟/ "557). 

إفرة لم أجد كلامه في #زاد المسافر». 

(5) أذن القلب: إحدئ الزنمتين في أعلئ القلب. فهما أذنا القلب. 

(5) لم أجده في «مسائله» المطبوعة. 

(5) «مسائلهة (ص7377). 

(0) لم أجده في #سئنه»» ولا في «أطراف الغرائب والأفراد». والإسناد غريب» ولم أعرف 


للا 


عبد الله بن زيدء عن أم سلمة أن النبي وَل سألها عن أذن القلب» فقالت: 
3 وو 
ألقيتهاء فقال: «طابت قِدرَك وحل أكله». 
وقال أبو طالب0(١):‏ قلت لأحمد: حدّئوني عن عبد الله بن يحيئل بن أبي 
كثير» فقال: ثقةٌ ثم قال: من حدّثك عنه؟ قلت: مسددٌ 297 قال: سمع منه 
باليمامة» قلت: رواه عن أبيه عن رجل من الأنصار أن النبى يَكَِةِ نب عن أذن 
القلب. فقال: نعم هكذاء قلت: ما هذا الحديث؟ قال: نبئ عن أكل أذن 
القلب20. 
قالوا: وقد ثبت أن القصد في الذكاة معتبر ولهذا اختلفت باختلاف 


أبا المنذر وعبد الله بن زيد. 

)010( أشار إلئ هذه الرواية ابن مفلح في «الفروع» ٠١ /٠١(‏ 4)» والمرداوي في «الإنصاف» 
1/1 ). 

(؟) هوعندهفي لمسئله» (المطالب: 77759): وعنه أخرجه أبو داود في «المراسيل» 
(70). وظاهر صنيع أبي داود أن «الرجل من الأنصار» تابعي والحديتٌ مرسل. 
ولوكان صحابيًا كان الإسناد مرسلا أيضًا أي: منقطعًا بين يحيئ والأنصاري _إذ 
رواية يحبئ بن أبي كثير عن عامّة الصحابة مراسيل» فإنه لم يدرك من الصحابة إلا 
أنسء رآه رؤية ولم يسمع منه. انظر: «المراسيل» (ص )١ 55-175٠‏ ولابيان الوهم 
والإيهام» (5/ )١7/7‏ و«الضعيفة» (؟575). 

() «فقال نعم... القلب» ساقطة من المطبوع. وفي «المغني؟ /١17(‏ 707): «ويُكره أكل 
الغدة وأذن القلبء لما رُوي عن مجاهد... ولأن النفس تعافهما وتستخبثهماء ولا 
أظنّ أحمد كرههما إِلّا لذلكء لا للخيرء لأنه قال فيه: هذا حديث منكر». 
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المذكّين» وعكسه إزالة النجاسة؛ لما لم يكن القصد فيها معتبراً لم يعتير 
باختلاف المزيلين. 

قالواة وآما لايق غيد لين هكم افتدوانة فق وجوه 

أحدها: أنه لم يقل: «فأخذته فأكلته»» فلعله أخذه لغير الأكل. 

الثاني: أنه لعله كانت رغبته في الظرف لا في المظروف. 

الثالث: لعله كان مضطرًا إلئ أكله فلم ينهّه عنه. 

الرابع: أنه لعله من ذبيحة مسلمء ولا يتعيّن أن يكون من ذبيحة كتابي. 

وهذا من أفسد الأجوبة» فإنه دُلّي من الحصن والمسلمون محاصروه. 

الخامس ‏ وهو أصح الأجوبة : أنه لا يتعيّن كونه من الشحم المحرّم 
عليهم» بل الظاهر أنهم إنما كانوا يأكلون الشحوم المباحة لهم» فيجوز لنا 
أكلّه كما يجوز لنا أكلٌ ذبائحهم وأطعمتهم والظاهر أنه من شحم الظهر 
والحوايا وما اختلط بعظمء فإنه هو الشحم الذي كانوا يأكلونه. 

وأما أكل النبى يَلِْةِ من الشاة التى ذبحتها اليهودية فإنها كانت شاةً 
مشويّة» والشاة إنما تشوئ بعد نزع شحمهاء وهو إنما أكل من الذراع وليس 
بحرام. 

وأما قولكم: إنه من المحال أن تقع التذكية علئ بعض الشاة دون بععض» 
فهذا ليس بمحالٍ عقا ولا شرعا أن تعمل الذكاة فيما يباح من الشاة دون ما 
يحرم منها أو يُكره. والشريعة طافحة من تبعٌض الأحكام. وهو محض الفقه. 


وا 


وقد جعل الله سبحانه البنتَ من الرضاعة بتنّا في الحرمة والمَخُرمة» وأجنبية 
في الميراث والإنفاق. وكذلك بنت الزنا عند جمهور الأمة بنثٌ في تحريم 
النكاح» وليست بننًا في الميراث. وكذلك جعل النبي بك ابنَ وليدة رّمْعة(١)‏ 
تا لآسودة بنت] زّمْعة في الفراش» وأجنًا في النظر لأجل الشّبه بعتبة عبة0), 
فلا يستحيل أن تكون الشاة مذكٌَ بالنسبة إلئن الحم والشحم المباح» غير 
مذكاةٍ بالنسبة إلى الشحم المحرّم. 

وأما استدلالكم بقوله تعالئ: وَطْعَام مُكُمْ حِلَّ لم4 [المائدة: 1]» وأن 


هلء التجوم ين لعاشاء تلعوز الله إنها من طناها [ذا ذكاها المسلم ومن 
قعل نمه ذانا ]313 اناس رسفن وميا سكاف هده الخال سنن اعافد 


ولا من طعامنا. 


وأما استدلالكم بقول المسيح: #زدجل لعكه بقصض 2 لَذِى حرم 
عَلَيْكُمْ) [العمران: 44]: وبقوله تعالى عن محمد يَكِِ: 0 
لطَيِبنتِ وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمِ ألَبَتِيتَ4 [الأعراف: 101]» فهذا الإحلال إنما هو 
لمن آمن بالمسيح وبمحمد نعمة من الله عليه وكرامة له لا لمن أصرّ علئ 
كفره وتكذيبه» وإنما هو لمن التزم الشريعة التي جاءت بالحلٌ. 


)١(‏ أي ابن جاريته. وما بين المعكوفتين زيادة لازمة. 

(؟) كمافي حديث عائشة ووَإَيَعَنهَا ها الذي أخرجه البخاري )7٠١57(‏ ومسلم ))١5510(‏ 
وفيه: فقال رسول الله يَكِِ: «مو لك يا عبد بن زمعة»» ثم قال لسودة بدت زمعة: 
«احتجبي منه» لما رأئ من شَّبّهِه بعتبة. 
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اوأما سؤال ابن حزم'!): هل الجمل والشحم اليوم حرامٌ عليهم أم 
حلالٌ لهم؟ فإن قالوا : حرآمٌ عليهم كفرواء وإن قالوا : حلالٌ تركوا قولهم- 
ذكلام متهور مُقِمٍ علئ تكفير من لم يكثْر له ورسوله» وعلئ التكفير بظنه 
الفاسدء ولا ب يستحق هذا الكلام جوايًا لخلوه دوعن الحجة. وهم يلون عليه 
هذا السؤال فيقولون له: نحن نسألك هل أحلَّ الله لهم هذه الشحوم مع 
إقامتهم علئ كفرهم بمحمد كَكَِهْ فأباحها لهم وطيّبها في هذه الحالء أم 
بقّاهم(" علئ ما هم عليه من الآصار والأغلال؟ فإن قلت: بل أباحها لهم 
وطيّبها وأحلها مع بقائهم علئ اليهودية وتكذيب رسوله؛ فهذا كفرٌ وكذبٌ 
علئ الله وعلئ كتابه. وإن قلت: بقاهم علئ ما هم عليه تركتٌ قولك وصرتٌ 
إلئ قولنا. فلا بد لك من واحدٍ من هذين الأمرين» وأحسٌ أحوالك أن 
تتناقضء لتسلّم بتناقضك من الكفر. 

وأما سؤالك عن ذبيحة المستخفٌ بدينه الذي يعتقد حل الشحوم» فهذا 
السؤال جوابه فيه» فإنه بن امكدتجل اليدوم جرع عن البقودية” إما إلى 
الإسلام» وإما إلا الزندقة. فإن تحريم الشحوم ابت بنص سّ التوراة» فإن كذ 
لتوراة وأقام علئ يهوديته فليس بيهودي ولا تحلّ ذبيحته. وإن آمن بالتوراة 
واعتقد حل الشحوم؛ لأن شريعة الإسلام أبطلتْ ما سواها من الشرائع» 
والواجب اتباعها- فهذا الاعتقاد حقّ» ولكن لا يُبيح له الشحومٌ المحرّّمة إلا 


للق تقدم نقله (رص 76). 
(؟) كذافي الأصل هنا وفيما يأتي» وهو صحيح في اللغة. وغيّره في المطبوع ب«أبقاهم». 


فون 


بالتزام شريعة الإسلام التي رفع الله بها عنهم الآصار والأغلالء فإذا لم يلتزم 
شريعة الإسلام وأقام على اليهودية لم ينفعه اعتقاده دون انقياده شيئًا. كما لو 

وأما قوله: ويلزمهم أن لا يأكلوا ما ذبحه يهودي يوم سبتء فهذا لا يمنع 
أذايازكر» فزي إن اعنقايرا تحريم نا ديحؤه ووم اليف كان بسيزلة مب 
ذبحوه من دوابٌ الظفرء وإن لم يعتقدوا تحريمه كان من طعامهمء فكان 
حلالا. ولأصحاب هذا القول في بقاء تحريم السبت عليهم قولان. 

وأما صيدُهم الحيتانَ يوم السبت فخفي على أبي محمد(١)‏ أن غايتها أن 
تكون ميتة» وميتة السمك حلالٌ» ولهذا لا يحرم ما صاده منه المجوسي 
والوثني ني أصحٌ قولي العلماءء وهما روايتان عن الإمام أحمد في السمك 
والجراد('» فلم يتناقضوا فيه كما زعمتَ. 

وأما فتاوئ من ذكرتٌ من الصحابة بحل ذبائح أهل الكتاب فنعم, لعَمْر 
الله لا يُعرف عنهم فيها خلافٌ وليس الكلام فيهاء والصحابة إنما أفتوا بحل 
جنس ذبائحهم, وأنها تخالف ذبائح المجوسء ولم يريدوا بذلك حل ما لا 
هذاء وبالله التوفيق. 

المسألة الخامسة: في الطَّريفاء وهو ما لصِفَتْ رئثّه بالجَنْب» هل يحرم 


(؟) انظر: «المغني» (175/ 0599 0000. 


تفذرا 


الصواب قطما لأن تحريم هذا إنما غلم من جهتهم لا بنص التورا فلا قبل 
قولهم فيه يلاف تخريم ذي الظفز والشحوم المحرمة: 

وقد ذكرنا في كتاب «الهداية(١)‏ سبب هذا التحريم» ومن أين نشأء وأن 
التوراة لم تحرّمهء وأنهم غلطوا علئ التوراة في تحريمه» وذكرنا نصّ التوراة 
وأنهم حملوه علئ غير محمله. 

وذهب أصحاب مالك إلئ تحريمه طردًا لهذا الأصلء وأنه ليس من 
طعامههو(” ؟. وهذا ليس بمنصوص عن مالك ولاهو مقتضئ أصوله 
والذابح في هذه الصورة اعتقد حلّ المذبوح وأنه من طعامه. يخلاف دابخ 
ذي الظفرء وتحريم هذا غير ثابتٍ بالنص» بخلاف تحريم ذي الظفرء فلا 
يصح إلحاق أحدهما بالآخرء والله أعلم. 
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ذكر أحكام معاملتهم 


فصل 
في البيع والشراء منهم 
ثبت عن النبى يَلِِ أنه اشترىل من يهودي سلعة إلا اميس 20 


وثبت عنه أنه أخذ من يهودي ثلاثين وَسَقَا من * شعير» وَرَعَنّه وِرْعَه(). 


وفيه دليل علىل جواز معا ملتهمء وره هنهم السلاح» وعلئ الرهن في 
الحضر. 

وثبت عنه أنه زَارَعَهم وساقاهه9) 

وفي ذلك كلّه قبولٌ قولهم: إن ذلك الشيء مِلْكهم. 

قال حنبلٌ(4»: سمعت أبا عبد الله في الرجل يجيئه الذمي يشتري منه 
المتاع» فيماكِسّه مكاسًا شديذاء فيبيعه المتاع» ثم يجيء بعد ذلك المسلم 


)١(‏ أخرجه أحمد )١9141(‏ والترمذي )١1711(‏ والنسائي (5774) من حديث عائشة. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وظاهر الحديث أن البيع لم يتم وأن اليهودي لم 
يوافق حين سأله النبي يَككِِ أن يبيع له ثوبين إلئ الميسرة. 

(؟) أخرجه البخاري )7١917(‏ ومسلم )١11١1(‏ من حديث عائشة ويِدَيَدُعَنْهَا. 

(9) وذلك بخيبر» كما تقدم. 

(5) كمافي «الجامع؟ للخلال (590؟). 


و 


فيستقصي أيضًا في شدة المكاسء فيبيعه أغلئ مما يبيع الذمي» وربما باع 
الذمى أغلئ. قال: أرجو أن لا يكون به بأمل. 
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ون 


فصل 
في شركتهم ومضاربتهم 

قد تقدم أن رسول الله ككل شاركهم في زرع خيبر وثمرها. 

قال إسحاق بن إبراهيو(١2:‏ سمعت أبا عبد الله» وسثل عن الرجل 
يشارك اليهودي والنصراني» قال: يشاركهم؛ ولكن يلي هو البيع والشراء. 
وذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال. ثم قال أبوعبد الله: #دَلِكَ 
أنه قَالُواْلَيْسَ عَلَيْئَا فى لين سَبِيل © [آل عمران: 4 /7]. 

وقال إبراهيم بن هانى27(7: سمعت أبا عبد الله قال في شركة اليهودي 
والنصراني: أكرهه؛ لا يعجبني إلا أن يكون المسلم الذي يلي البيع والشراء. 

وقال الأثرم”): سألت أبا عبد الله عن مشاركة اليهودي والنصراني؟ 
قال: شارّكّهم» ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه» يكون هو 
يليه؛ لأنه يعمل بالربا. 

وقال إسحاق بن منصور7*»: قيل لأبي عبد الله: قيل لسفيان: ما ترئ في 
مقتاركة التصراق؟ قال ]كام يتب مك نما شيج . قال اسرد تسن 


)١(‏ «الجامع»(195). 

() المصدر السابق (5917). وليس فيه ١لا‏ يعجبني». 
المصدر السابق (9؟). 

(5) المصدر السابق (599؟). 


فض 


وقال عبد الله بن أحمد(١2:‏ حدثني عبد الأعلئء ثنا حماد بن سلمة 
قال: قال إياس بن معاوية: إذا شارك المسلم اليهودي أو النصراني» وكانت 
الدراهم مع المسلم فهو الذي يتصرف بها في الشراء والبيع» فلا بأس»ء ولا 
يدفعها إلئ اليهودي والنصراني يعملان فيها لأنهما يُربيان. قال عبد الله: 
سألت أبي عن ذلك» فقال مثل قول إياس. 


وقال العباس بن محمد الخلال7؟: قال أبو عبد الله في المسلم يدفع 
إلئ الذمى مالا يشاركه» قال: أما إذا كان هويلى ذلك فلاء إلا أن يكون 
المسلم يليه. 

اللي نان ابرسية اشنا أعك يقتلت سي تن الأندنات 
في الشراء والبيعء هذا لفظه. 


قال الخلال في «الجامع»7؟)2: يعني المجوسي؛ لأن عصمة بيِّن ذلك. 
أخبرنا عصمة بن عصامء حدثنا حنبلٌ أن أبا عبد الله قال: أما المجوسي فما 
حت مَخَالطتهولا معاهلته. 


)١(‏ المصدر نفسه .)7٠١(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )7١701(‏ عن زيد بن حباب عن 
حماد بن سلمة به. 

.)7١١( «الجامع»‎ 000 

(9) المصدر نفسه (07"). 

(5:) عقب الرواية السابقة. 


كنا 


قال الخلال(١2:‏ وأخبرني عبد الله2"0 بن حنبل قال: حدثني أبي ‏ في 
موضع آخر- قال: سألت عمٌّي قلت له: ترئ للرجل أن يشارك اليهودي 
والنصراني؟ قال: لا بأس, إلا أنه لا تكون المعاملة في البيع والشراء إليهء 
بجرفحاي دللنه رولا يدعه حتئ يعلم معاملته وبيعه. فأما المجوسي فلا 
أح مخالطاية والاامة ملقةه لاله يفل لا لا مده حل 


قال حنبلٌ20): وحدثنا أبو سلمة» حدثنا جرير بن حازم قال: سكل حمادٌ 
عن مشاركة المجوسيء قال: لا بأس بذلكء قيل له: فيدفع إليه مالا مضاربةٌ؟ 
قال: لا. قال حنبل: قال عمي: لا يشاركه ولا يضاربه. 

وقال حربٌ!؟): سألت أحمد بن حنبل قلت: ما قولك في شركة 
اليهودي والنصراني؟ فكرهه وقال: لا يُعجبني إلا أن يكون المسلم هو الذي 
ا 


.)؟١5( في المصدر السابق‎ )١( 

(؟) كذافي الأصلء وفي «الجامع»: «عبيد الله». وهو عبيد الله بن حنبل بن إسحاق بن 
حنبل» ويقال له: عبد الله. يروي عن أبيه حنبل» وهو عن الإمام أحمد بن حنبل. 
انظر: «طبقات الحنابلة» .)١57 /١(‏ وحنبل بن إسحاق ابن عم الإمام أحمد, ولكنه 
عند ما يروي عنه يقول: «عمّي) لكبر سنه» وقد سبق مثله. 

.07"١5( «الجامع»‎ )*( 

(5:) المصدر نفسه(6١٠").‏ 

(5) المصدر نفسه (07)) ولم أهتدٍ إلئ معرفة أبي صالح وبكير بن عمرو. وعلئ كل 
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حدثنا بكير بن عمرو قال: قال عطاءً: نما رسول الله يَكلِْهِ عن مشاركة 
اليهودي والنصرانيء إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. 


وقال وكيع» عن لِيثْء عن مجاهدٍ وعطاء وطاوس أنهم كرهوا شركة 


النضير |11 
وقال وكيع» عن الفضل بن دَلْهَمء عن الحسن: لا تشارك يهوديًا ولا 


نصرانيًا في شراءِ ولا بيع"2. 
وقال حنبل0©): سمعت أبا عبد الله قال: لا أحبٌٍ الرجل أن يشارك 
المجوسيء ولا يعطيه ماله مضاربة» ولا يهودي ولا نصراني» ويأخذ منهما. 
وقال حربٌ!؟؟: قلت لأحمد: رجل يدفع ماله مضاربة إلئ الذمي؟ 


فكرهه(5) قال: لا. 


فرفعه لا يصح, إنما هو موقوف علئ عطاء كما في الرواية الآتية. 

)١(‏ «الجامع» (7017). وأخرجه ابن أبي شيبة (707*01) عن وكيع عن الحسن بن صالح 
عن ليث به. 

)١(‏ «الجامع» (7”08). والإسناد فيه لين» فإن الفضل بن دلهم ليس بالقوي. ويخالفه ما 
رواه ابن أبي شيبة )7١754(‏ بإسناد صحيح عنه أنه لم يكن يرئ بأسّا بشركة اليهودي 

زفرة «الجامع» .07١9(‏ 

(4) المصدر نفسه(١71).‏ 

(0) في المطبوع: «تكرهه؟» تحريف يقلب المعنى. 


لكلا 


وقال وكيعٌ(١»‏ عن سفيان عن معمر عن رجل عن الحسن: خذ من 
اليهودي والنصراني مضاربة» ولا تغطهه0©. 

قال الخلال7©: استقرت الروايات عن أبي عبد الله بكراهة شركة 
اليهودي والنصراني إلا أن يكون هو يلي. وكاذة دخيل فق الفجوين خاضة 
فذكر عن أبي عبد لله الكراهة له البتقء قال: وهم أهل ذلك؛ لأخهم ‏ كما قال 
أبو عبد الله يستحلّون ما لا يستحل هؤلاء. 

قال(؟): وعلئ هذا العمل من قوله؛ وبالله التوفيق. 

قلت20): الذين كرهوا مشاركتهم لهم مأخذان: 

أحدهما: استحلالهم ما لا يستحلّه المسلم من الربا والعقود الفاسدة 
وغيرهاء وعلئ هذا تزول الكراهة بتولّي المسلم البيعَ والشراء. 

والثاني: أن مشاركتهم سببٌّ لمخالطتهم؛ وذلك يجرٌ إلئ موادّتهم. 

وكره الشافعي مشاركتهم مطلقا. ورُوي عن ابن عباس وَوَإِيَءَنَْا أنه 
قال: أكره أن يشارك المسلم اليهودي07©. 


.)0"1١(»عماجلا« كمافي‎ )١( 

(؟) كذافي الأصل و«الجامع». وغيّره في المطبوع إلئ «ولا تعطهما». 

زفرة عقب الأثر السابق في «الجامع» .)١189 /١(‏ 

دع أي الخلال. 

(4) القائل هو المؤلف. 

)١(‏ انظر: «المهذب» للشيرازي (7/ .)١157‏ و«البيان» للعمراني (5/ *7717), و«المغني» 
.)36١ 0‏ 
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وابن عباس إنما كره مشاركتهم لمعاملتهم بالرباء كذلك رواه الأئرم'1) 
وغيره عنه من طريق أبي جمرة عنه: لا تشاركن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا 
بجوي لله برل ووائريا لايع 

وقد علّلت طائفةٌ7"» كراهة مشاركتهم بأن كسبهم غير طيبء فإنهم 
يبيعون الخمر والخنزير. 

وَهتذه لعل لاتوجني الكراهةة فإن طمن وى النفندات الدع قال: 
لوعو يهاه وشذوا انماتيا(: وباجاعره كن الخهر والكتزير كيل تارك 
المسلم جاز لهم شركتهم في ثمنه» وثمنه حلالٌ لاعتقادهم حِلّهء وما باعوه 
واشتروه بمال الشركة فالعقند فيه فاسدٌه فإن الشريك وكيلٌ والعقاد يققع 
للموكل» والمسلم لا يَثبِتٌ 3 يعبت مِلّكه علئ الخمر والخنزير. 

فرع 
9 
مائة درهم» فصالحه النصراني من حصته علئ خنزير أو علئ دَنَ خمر بالذي 
له عليه؟ قال: يكون للمسلم على النصراني خمسون درهمًا. 


000( كما في «المغني» (7/ .)1١١‏ 

.)١١١01١١ /1/( هم الشافعية» وانظر مناقشتهم بنحو ما هنا في «المغني»‎ )١( 
تقدم.‎ )9( 

دع «الجامع» للخلال .)5١17(‏ 


بذكن 


فتأمل هذا الفقه» كيف جعل ما قبضه النصراني من الخمر أو الخنزير من 
حصته وحدهء حيث لم يُّحِزْ للمسلم مشاركته فيه» وجعل الخمسين الباقية 
كلها للمسلم؛ لأن المعاوضة صحّت بالنسبة إلئ النصراني ولم تصح بالنسبة 
إلئ المسلم؛ وهي معاوضة من أحد الشريكين» فصحّحها في حقه دون 
شريكه. 
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زنكلا 


فصل 
في استئجارهم واستئجار المسلر نفسه منهم 

أما استئجارهم فقد ثبت عن النبي كلِ أنه استأجر دليلًا يدلّه على طريق 
الهجرة» وكان مشركاء فَأَمِئه ودفع إليه راحلته هو والصديق10). 

وأما إيجارهم نفسه فهي مسألة تفصيل؛ ونحن نذكر نصوص أحمد. 

قال إسحاق بن إبراهيه("): سمعت أبا عبد الله وسأله رجل بنَّاءٌ: أبني 
للمجوس”" ناووسًا(؟)؟ قال: لا تبن لهمء ولا تَعِنْهِم علئ ما هم فيه. 

وقال محمد بن عبد الحكه(22: سألت أبا عبد الله عن الرجل المسلم 
يحفر لأهل الذمة قبرا بكراءء قال: لا بأس به. 

وليس هذا باختلاف رواية. قال شيخنا('»: والفرق بينهما أن الناووس 


)١(‏ أخرجه البخاري (7777) من حديث عائشة. 

(؟) كمافي «الجامع» للخلال (15"). 

() في الأصل: «للمجو». 

)25 الناووس: صندوق من خشب أو نحوه توضع فيه جثة الميت. 

(5) كذافي الأصلء والصواب: محمد بن الحكم كما في «طبقات الحنابلة» /١(‏ 1904). 
والنص في «الجامع» للخلال (7707) بإسناده إليه: (أخبرني محمد بن علي قال: 
حدثنا بكر بن محمد عن أبيه) فاختصره المؤلف وتوهم أنه (محمد بن عبد الحكم». 
وهو علئ الصواب في «اقتضاء الصراط المستقيم؟ (؟1/١7).‏ 

() في «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟1/١1).‏ 
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من خصائص دينهم الباطل فهو كالكنيسة» بخلاف القبر المطلق؛ فإنه ليس 
وقال إسحاق بن منصور(١؟:‏ قيل لأبي عبد الله: يؤاجر الرجل نفسه [من 
اليهودي والنصراني؟ قال: لا بأس» نعم ]. 
[وقال مهنا( : قلت لأحمد: هل تكره للمسلم يؤاجر نفسه] 
قال(©: وسألت أحمد قلت: يُكري الرجل نفسّه لمجوسيء يخدمه 
ويذهب في حوائجه؟ قال: لا بأسء قلت له: فيقول له: لبيك إذا دعاه؟ قال: 
لا. 


وقد قال في رواية الأثرم(؟؟: إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجزء 
وإن كان في عمل شيء جاز. 


فهذه ثلاث رواياتٍ عنه: رواية مطلقة بالجوازء ورواية مصرحة بالمنع 


)١(‏ «الجامع» للخلال (77”0)» وهو في «مسائله؛ (؟7/ 81). وقد تداخلت الروايتان في 
الأصلء فميّرنا بينهما بالاعتماد علئ مصدر المؤلف» ووضعنا الزيادة بين معكوفتين. 

(0) المصدر نفسه (7:75). 

(9) المصدر نفسه )١98/1(‏ بعد النصّ السابق. 

(؛:) كمافي «الروايتين والوجهين؟ )57١ /١(‏ و«المغني» (8/ 170). 

(6) المصدر نفسه .)١75/48(‏ 
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في الخدمة خاصةً» ورواية مصرحة بالجواز في الخدمة(21. 

وللشافعى قولان في إجارة نفسه له للخدمة. 

وقد اختلف أصحاب أحمد في ذلك2"7» فمنهم من منع إجارة نفسه منه 
إجارة العين مطلقًا للخدمة وغيرهاء وجوّز إجارة نفسه منه على عمل في 
الذمة. 

ومنهم من منع إجارة الخدمة خاصة» وجوّز إجارة العمل» وهذه طريقة 
أكثر أصحابنا. وفرّقوا بينهما بأن إجارة الخدمة تتضمن حبّسٌ نفسه علىئل 
خدمته مدة الإجارة» وذلك فيه نوعٌ إذلالٍ للمسلم وإهانةٍ له تحت يد الكافر 


يا ات اانا المسلم له. 
قالوا: ويحققه أن عقد الإجارة للخدمة يتعين فيه حبسه مدة الإجارة 
واستخدامه» والبيع لا ية يتحقق فيه ذلكء فإذا منع منه فالمنع من الإجارة أولئ. 
قالوا: ولأنها بيع منافعه» والمنافع تجري مجرئ الأعيان» فلا يجوز بيع 
رقبته ولا بعضها ولا منافعه من الذمي. 
قالوا : وهذا بخللاف الإجارة علئ الذمة. فإنهالم تتضمن ذلك» وإنما 
هي التزامٌ لعمل مضمون في الذمة. 
وتلخيص مذهبه: أن إجارة المسلم نفسه للذمي ثلاثة أنواع: 
)١(‏ المصدر نفسه (8/ .)١75‏ وانظر: «الإنصاف» (5/ 56). 
(0) انظر: «المغني» (8/ .)١76‏ 


كنا 


أحدها: إجارةٌ على عمل في الذمة» فهذه جائزة. 

الغاية إجارة الخلحة فيك فيا وواكان متصر عانعن اصخهها 
المنع منها. 

الثالثة: إجارة عينه منه لغير الخدمة» فهذه جائزةٌ» وقد آجر على وعَإنَدُعَنْهُ 
05 َه 0 5 | 
نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرةء وأكل النبي يك من ذلك التمر(١©.‏ 

هذا كله إذا كان الإيجار لعمل لا يتضمن تعظيم دينهم وشعائره. فإن 
كانت الإجارة علئ عمل يتضمن ذلك لم يجزء كما نص عليه في رواية 
إسحاق بن إبراهيه("2» وقد سأله رجل بِنَاءٌ: أبني ناووسًا للمجوس؟ فقال: 
لا تبْنِ لهم. 

وقال الشافعى في كتاب الجزية من «الأم0©: وأكره للمسلم أن يعمل 
بناءً أو نجارة أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. 

وقال أبو الحسن الآمدي!؟): لا يجوز أن يوْجِر نفسه لعمل ناووس 


ونحوه. رواية واحدة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (751557) من حديث ابن عباسء وفي إسناده حنش» ضِعفه أحمد 
وغيره. 

(؟) تقدمت قريبًا. 

.)6١٠١ (ه/‎ )5 

(5) كما في «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟57/1). 


بوكلا 


فإن قيل: فقد قال الخلال(١2:‏ أخبرني أبو نصر إسماعيل بن عبد الله بن 
ميمونٍ العجلي قال: قال أبو عبد الله فيمن حمل خمرًا أو خنزيرًا أو ميئة 
لنصارئ: يكره أكل كرائه» ولكنه يقضي للحمّال بالكراء»ء وإذا كان للمسلم 
فهو أشد كراهية. 

قيل: اختلف الأصحاب في هذا النص علئ ثلاثة طرق0©: 

إحداها: إجراؤه عل ظاهره؛ وأن المسألة رواية واحدة. 


قال ابن أبي موسئ في «الإرشاد2270: وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه 

ميت أو خنزير لنصراني» فإن فعل قُضِي له بالكراء. وإن آجر نفسّه 

لحمل محرّمٍ لمسلم كانت الكراهية أشدَّ ويأخذ الكراء» وهل يطيب له؟ 
ا ره : أونجههما آنه لايظينة له وليتصدقنه: 


خمر أو خنزير أو ميتةٍ كره؛ نص عليه» وهذه كراهة تحريم؛ لأن النبي كَل 
لعن ا ل - 


إذا ثبت هذا فيقضئ له بالكراء» وغير ممتنع أن يُقضئ بالكراء وإن كان 


)000( في «الجامع» (519). 

(؟) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 57 وما بعدها). 
9) (صة5١5).‏ 

(5) كمافي «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 57). 

(5) في عشرة لعن النبي يك في شأن الخمرء وسيأتي تخريجه. 
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محرّماء كإجارة الحجام» فقد صرّح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها 
محرمة عليه علي الصحيح. 

الطريقة الثانية: تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرهاء وجِعْلٌ المسألة 
رواية واحدةٌ: أن هذه الإجارة لاتصح. وهي طريقةٌ ضعيفةٌ فإنه صنّف 
«المجرّد)(١)‏ قديمّاء ل 

الطريقة بقة الثالثة: 3 : إج هذه المسألة عل روايتين: 

إحداهما: أن هذه الإجارة صحيحة يستحقٌ بها الأجرة مع الكراهة 
للفعل والأجرة. 

والثانية: لا تصح الإجارة» ولا يست يستحق بها أجرةً وإن حملها. 

وقد قال إسحاق بن منصور7): قلت لأبى عبد الله: سئل الأوزاعيى عن 
الرجل يُوْجِرٌ [نفسَه] لنظارة كَرْم النصراني» فكره ذلك. فقال أحمد: ما أحسن 
ما قال؛ لأن أصل ذلك يرجع إلئ الخمرء إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا 
بأس. هذا لفظه. 

فقد منع مرة() إجارة نفسه لحفظ الكرم الذي يتخذ للخمرء فأولى أن 
يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر. 


)١(‏ هو للقاضي أبي يعلئ. 
فق «الجامع؟ للخلال (7178). 
(؟) في «الاقتضاء»: امنع من». 
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وهذه طريقة القاضي في «التعليق»» وطريقة أصحابه. وهذا قياس مذهب 
أحمد ونصوصه في الخمر: أنه لا يجوز إمساكهاء ويجب إراقتها. 

وقد قال في رواية أبي طالب(2): إذا أسلم وله خمرٌ أو خنزيرٌ يصبٌ 
الخمر ويسرح الخنازير» قد حرما عليه» وإن قتلها فلا بأس. 

وم 5 . 9 م 
رسول الله وَل حاملهاء فكيف تصح الإجارة علئ حملها؟ وهذا مذهب 
مالك والشافعى وأبى يوسف ومحمد. 

هذا كله فيما إذا استأجر [علئ حمل]('2 الخمر والميتة» حيث لا يجوز 
إقرارها. 

فأما إن استأجره لحملها للإراقة أو الإلقاء في الصحراءء فإنه تجوز 
الإجارة علئ ذلك؛ لأنه عمل مباحٌ» لكن إن كانت الأجرة لجلد9" الميتة لم 
تصح. واستحق أجرة المثل» وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه ردّه علئ 

قال شيخنا(؟»: والأشبه طريقة ابن أبى موسئء فإنها أقرب إلى مقصود 
أحمدء وأقرب إلا القياسء وذلك أن النبى يِب لعن عاصر الخمر ومعتصرها 


)2000 في «الجامع؟ للخلال (/87). 


(1) الزيادة من «اقتضاء الصراط المستقيم». 
(*) في «الاقتضاء»: «جلد). 


)2( في (اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 59). 
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وحاملها والمحمولة إليه(١2.‏ فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة 
تستحق العوض» وليست محرّمةً في نفسهاء وإنما حرّمت بقصد المعتصر 
والمستحيل37©» فهو كما لو باع عنبًا أوعصيرًا لمن يتخذه خمرًاء وفات 
العصير والعنب في يد المشتريء فإن مال البائع لا يذهب مجاثًاء بل يُقضئ له 
بعوضه» كذلك هاهناء المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانًاء بل يُعطئل 
بدلّهاء فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر, لا من جهته. 

ثم نحن نحرم الإجارة عليه لحق الله سبحانه» لا لحق المستأجر 
والمشتري» بخلاف من استؤجر للزنا أو التلوّط أو السرقة ونحو ذلكء فإن 
نفس هذا الفعل محرمٌ في نفسه» فهو كما لو باعه ميتة أو خمرًا أو خنزيراء فإنه 
لا يقض له بثمنها؛ لأن نفس هذه العين محرمة. 

ومثل هذه الإجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقّاء ولا بالفساد 
مطلقّاء بل يقال: هي صحيحة بالنسبة إلئ المستأجرء بمعنئ أنه تجب عليه 
الأجرة والجُعْلء فاسدةٌ بالنسبة إلئ الآجرء يعني أنه يحرم عليه الانتفاع 
بالمال» ولهذا في الشريعة نظائر. 


)١(‏ وبائعها ومبتاعهاء وساقيها وشاربهاء وآكل ثمنهاء والخمر بعينها. وهو حديث صحيح 
بطرقه وشواهده. أخرجه أحمد )017/١751/417/(‏ وأبو داود (501/5) وابن ماجه 
(") والحاكم (؟/ 7”) عن ابن عمر. وأخرجه الترمذي )١1190(‏ وابن ماجه 
(81*") والضياء في «المختارة» (57/ )١181‏ من حديث أنس بنحوه. وأخرجه أحمد 
(1891) وابن حبان (01"057) والحاكم )7١/7(‏ من حديث ابن عباس بنحوه. 

(؟) في «الاقتضاء»: «والمستحمل». 


ين 


ونصٌ أحمد على كراهة نظارة كَرْمِ النصراني لا ينافي هذاء فإنا ننهاه عن 
هذا الفعل وعن ثمنه» ثم نقضي له بكرائه» ولو لم يفعل هذا لكان فيه منفعة 
عظيمة» وإعانةٌ للعصاة» فإن من استأجروه علئ عمل يستعينون به على 
المعصية قد حصّلوا غرضّهم منه. ثم لا يعطونه شيئّاء وإذا أخذ منهم العورض 
ينزع منه ثم يرد إليهم هنيئًا موفرًا. 

فإن قيل: فما تقولون فيمن سلّم إليهم المنفعة المحرّمة التي استأجروه 
عليها كالغناء والنوح والزنا واللواط؟ 

قبل: إن كان لم يقبض منهم العوض لم يقض له به. باتفاق الأمة» وإن 
كان قد قبض له لم يطب له أكله ولم يملكه بذلك. والجمهور يقولون: يردٌه 
عليهم لأنه قبضه قبضًا فاسدًاء وهذا فيه روايتان منصوصتان عن الإمام 
أحمد: إحداهما: أنه يرد عليهم. والثانية: لا يأكله ولا يرده» بل يتصدق به. 

قال شيخنا(١2:‏ وأصح الروايتين أنه لا يرده عليه؛ ولا يباح للآخذء 
ويُصرّف في مصالح المسلمين» كما نصّ عليه أحمد في أجرة حمّال الخمر. 

ومن ظنٌّ أنها تردٌ علئ الباذل المستأجر؛ لأنها مقبوضة يعقد فاسدء 
فيجب ردّها عليه كالمقبوض بعقد الربا ونحوه من العقود الفاسدة- قيل له: 
المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه الترادٌ من الجانبين» فيردٌ كل منهما علئ 
الآخر ما قبضه منه» كما في عقود الرباء وهذا عند من يقول: المقبوض بالعقد 


.)55/7( «اقتضاء الصراط المستقيم؛‎ )١1( 
نكن‎ 


الفاسى ل تنك فاه ]فا تلف المعوفر () عع الاين وتعد ور قن 
يقضئ له بالعوض الذي بذله» ويجمع له بين العوض والمعوضء فإن الزاني 
واللائط ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المالعن طيب نفوسهم» 
واستوفوا عوضه المحرم» وليس التحريم الذي فيه لحقهم, وإنما هو لحق 
الله وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض»ء والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد 
العوضين يرد الآخرء فإذا تعذّر على المستأجر ردٌّ المنفعة لم يرد عليه المال 
الذي بذله في استيفائها. 

وأيضًافإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضررٌ في أخذ منفعته 
وعوضها جميعًاء بخلاف ما كان العوض خنزيرًا أو ميتة فإن ذلك لاضرر 
عليه في فواته» فإنه لو كان باقيًا أتلفناه عليه» ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت 
لتوفرت عليه بحيث يتمكن من صرففها في أمر آخرء أعني القوة التي عمل 
بها. 

فإن قيل: فيلزمكم علئ هذا أن تقضوا له بها إذا طالب بقبضها: 

قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردّهاء كعقود الكفار المحرمة» فإنهم إذا 
أسلموا قبل القبض [لم نحكم بالقبض» ولو أسلموا بعد القبض]١2‏ لم 
نحكم بالرد» لكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة؛ لأنه كان معتقدًا لتحريمها 
بخلاف الكافر. فإذا طلب الأجرة قلنا له: أنت فَرَّطتَ حيث صرفتٌ قوتك 


)١(‏ كذافي الأصل. وفي «الاقتضاء»: «المقبوض". 
() الزيادة من «الاقتضاء» ليستقيم السياق. 


يكن 


في عمل محرمء فلا يقضئ له بالأجرة. فإذا قبضها ثم قال الدافع: هذا المال 
انوا لى بره فاته افيض مقن باطلا) فلنا له: أت دقح بمعاوضة رضيث 
بهاء فإذا طلبتَ استرجاع ما أخذ منك فاردٌّدْ إليه ما أخذته منه» فإن في بقائه 
عه متفغة ل 

فإن قال: قد تعذّر رد المنفعة التى استوفيئّها منه. 

قيل له: فلا يجمع لك بين ما استمتعت به من منفعته وبين العوض الذي 
هاا 

فإ قال أناجللت ما لا يجو بزل وهر ]خكها لآ يتعوز أخده 

قيل: وهو بذل لك من منفعته ما لا يجوز له بذله» واستوفيت أنت ما لا 
يجوز استيفاؤه» فكلاكما سواءء فما الموجب لرجوعك عليه؛ ولايفوت 
عليك شيء؛ وتفوت(1) المنفعة عليه» وكلاكما راض بما بذل مستوفٍ 
لعوضه؟ 

فإن قال: ما بذلئّه أنا عينٌ يمكن الرجوع فيها فيجبء وما بذلّه منفعة لا 
يمكن الرجوع فيها. 

[قيل:]2'2 إذا أمكن الرجوع في معرّضها الذي بذلت في مقابلته» أو إذا 
لم يمكن: الأول مسلّمء والثاني هو محل النزاع؛ فكيف يُجعل مقدمة من 


)١(‏ في الأصل: «وتفويت". والمثبت يقتضيه السياق. 
(؟) زيادة ليستقيم السياق. 


>23 


مقدمات الدليل؟ وقياسه على المقبوض عوضًا عن الخمر والميتة لايصح 
كما عرف الفرق بينهما. 
علئ أنا لا نسلّم أن مشتري الخمر إذا قبض ثمنها وشربها ثم طلب أن 
يعاد إليه المال أن يم مَ يُقضَّئ له به. بل الأوجه أن لا يردٌ إليه الثمن» ولا يباح 
للبائع أيضًاء لاسيما ونحن نعاقب الخمّار_بِيّاعَ الخمر_بأن يحرق الحانوت 
التي يباع فيهاء نصّ عليه أحمد وغيره من العلماء. فإن عمر بن الخطاب 
يدنه حرّق حانوتا يباع فيها الخمر(١2»‏ وعلي ب بن أبي طالب حرّق قرية 
يباع فيها الخمر9©). 
وهذا علئ أصل من يرئ جواز العقوبات المالية أطردٌ» فإنه إذا جاز 
عقوبته بمالٍ ينزع منه يفسده عليه ويحول بينه وبينه» فأن لا يقضئ له بمالٍ 
أخرجه في المعصية ويّمنع من استرجاعه أولئ وأحرئء وبالله التوفيق. 
٠.‏ ب 
فصل( 
فهذا حكم إجارة نفسه لهم, وأما إجارة داره لأهل الذمة فقال 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )17١ 6 .٠٠١51١(‏ وأبو عبيد في «الأموال» )١1*(‏ وابن سعد 
في «الطبقات» (/1/ )5١‏ وابن زنجويه في «الأموال» )5٠١(‏ والدولابي في «الكنئ 
والأسماء» )١١51(‏ يأسانيد صحيحة. ١‏ 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (841؟7) عن علي بن أبي طالب بإسناد فيه لين. 

(*) اعتمد المؤلف في هذا الفصل علئ «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ .071-11١‏ 


م 


الخلال0١2:‏ باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه ثم ذكر عن 
المرّوذي7" أن أباعبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها 
محاريب27؟ فاستعظم ذلكء وقال نصراني؟! لا تباع» يضرب فيها الناقوس 
وينصب فيها الصّلبان! وقال: لا تباع من الكافرء وشدّد في ذلك. 

وعن أبي الحارث7؟ أن أبا عبد الله سُئل عن الرجل يبيع داره» وقد 
جاءه نصراني فأرغبه وزاده في ثمن الدارء ترئ أن يبيع منه وهو نصراني أو 
يهودي أو مجوسي؟ قال: لا أرئ له ذلك» يبيع داره من كافر يكفر فيها؟ 
يبيعها من مسلم أحبٌ إليَ. فهذا نص علئ المنع. 

ونقل عنه إبراهيم بن الحارث”*2: قبل لأبي عبد الله: الرجل يُكري 
منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه؟ فقال: 
ابن عونٍ كان لا يُكري إلا من أهل الذمة» يقول: يُرعِبهم. قيل له: كأنه أراد 
إذلال أهل الذمة بهذا؟ قال: لاء ولكنه أراد أنه كره أن يُرعِبٍ المسلمين» 
يقول: إذا جئثه أطلب الكراء من المسلم أرعبته» فإذا كان ذميًّا كان أهون 
عنده. وجعل أبو عبد الله يعجب من ابن عون فيما رأيت. 


.)5١١/١( في «الجامع»‎ )١( 

() المصدر نفسه (73565). 

(©) المقصود بها الأماكن التي تخصّص لصلاة التطوع وصلاة النساء في المنزل. 
دع «الجامع؟ (745). 

(6) المصدر نفسه(7”57). 


ملكا 


وهكذا نقل الأثرم سواع ولفظه: «قلت لأبي عبد الله2)320, ومسائل 
الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها غالبًا0"). 


ونقل عنه مهنا(2: سألت أحمد عن الرجل يكري المجوسي داره أو 
دكانه وهو يعلم أنهم يُرْبُون(؟»؟ فقال: كان ابن عون لايرئ أن يكري 
المسلم؛ ويقول: أرعبهم في أخذ الغلّة» وكان يرئ أن يكري غير المسلمين. 


قال الخلال2”0: كل من حكئ عن أبي عبد الله في الرجل يُكري داره من 
ذمي فإنما أجابه أبو عبد لله علئن فعل ابن عونٍء ولم يقل لأبي عبد الله فيه 
قول» وقد حكئ عنه إبراهيم أنه رآه معجبًا بقول ابن عونٍ. والذين رووا عن 
أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي أنه كره ذلك كراهية شديدة. فلو 
قل لأبي عبد الله قول في السكنئ كان السكنل والبيع عندي واحدًا. والأمر 
في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه؛ لأنه يكفر فيها وينصب الصّلبان 
وغير ذلك. والأمر عندي أن لا يباع منه ولا يُكرئ لأنه معن واحد. 


قال(21: وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل أبو عبد الله 


() كمافي «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ .)١7‏ 

(؟) هذا أيضا كلام شيخ الإسلام في المصدر السابق. 

(9) «الجامع» (755). 

(:) كذافي الأصلء وفي «الجامع» و«اقتضاء الصراط»: «يزنون». 
(5) «الجامع» .)5١١/١(‏ 

(7) أي الخلال في «الجامع» 51 07). 


ا 


عن خصَّين بن عبد الرحمن 237 فقال: روئ عنه حفصٌ 2" لا أعرفه. قال له 
أبو بكر: هذا من النسّاك. حدثني أبو سعيد الأشجٌ؛ سمعت أبا خالدٍ الأحمر 


يقول: اقش هعلق اندي نام ذا حصي رن كيل رحن طاول ايل 
الكوفة من عونٍ البصري! فقال له أحمد: حفصٌ؟ قال: نعم. فعجب أحمد 
من حفص بن غياث. 

قال الخلال: وهذا أيضًا تقويةٌ لمذهب أبي عبد الله. 


قال شيخنا(؟»: وعونٌ هذا كان من أهل البدع أو من الفُسّاق بالعمل» 
فأنكر أبو خالدٍ الأحمر علئ حفص بن غياثٍ قاضي الكوفة أنه باع دار 
الرجل الصالح من مبتدع» وعجب أحمد من فعل القاضي. 

قال الخلال0*): وإذا كان يكره بيعها من فاسقٍ فكذلك من كافره وإن 
كان الذمي يُقَرٌّ والفاسق لا يقر لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم. / 


)١(‏ هوالنخعي الكوفيء قال أبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: 
«تهذيب التهذيب» (؟/ 87 7). 

(؟) أي حفص بن غياث النخعي الكونيء القاضي المشهور. 

(0) كذافي الأصل. وفي هامشه: «السعدي». وفي «الجامع»: «العدني». وفي «اقتضاء 
الصراط»: «العدوي». والمثبت تصغير (العدو». 

(5) في «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ ١؟).‏ 

)0( لم أجد كلامه في «الجامع». ونقله عنه شيخ الإسلام في المصدر المذكور. 


اكلا 


وهكذا ذكر القاضي(١2‏ عن أبي بكر عبد العزيز("©2» وقد ذكر قول أحمد 
بار جه عات و 2 و 1 
مسلم أحبٌ حب إلي. فقال أبو بكر: لا فرقٌ بين الإجارة والبيع عنده؛ فإذا أجاز 
البيع أجاز الإجارة» وإذا منع البيع منع الإجارة 5. ووافقه القاضي وأصحابه 
عل ذلك. 

قال شيخنا”؟: وتلخيص الكلام في ذلك: أما بيع داره من كافر فقد 
ذكرنا منع أحمد منه» ثم اختلف أصحابه في ذلك هل هذا تنزية أو تحرية؟ 
فقال الشريف أبو علي بن أبي موسئ: كره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي 
يكفر فيها بالله تعالئل» ويسه يستبيح المحظوراتء فإن فعل أساء ولم يبطل البيع. 
وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرًا عليها. 

وأما الخلال وصاحبه”؟ والقاضي فمقتضئ كلامهم تحريم ذلك؛ 
وصرّح به القاضي فقال(*2: لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه كنيسة 
أو بيت نارء أو يبيع فيه الخمر» سواءٌ شرط أنه يبيع فيه الخمر أم لم يشرطء 
لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر. وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا أرئ 
أن يبيع داره من كافر يكفر فيها بالله» إلئ آخر كلامه. 


)١(‏ هوالقاضي أبو يعلئ؛ ونقل عنه شيخ الإسلام في المصدر المذكور. 

(0) في الأصل: «أبي بكر بن عبد العزيز خطأ. فعبد العزيز بن جعفر هو أبو بكر. 
() «اقتضاء الصراط المستقيم؛ (15/5). 

(5) يعني أبا بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال؛ المذكور قريبًا. 
(5) كمافي «اقتضاء الصراط» (75/7). ومنه نقل المؤلف ما في هذا الفصل. 


لمكن 


قال القاضي: وقال أحمد أيضًا في نصارئ وقفوا ضيعة لهم للبيُعة: لا 
يستأجرها الرجل المسلم منهم يُعينهم علئ ماهم فيه. قال: وبهذا قال 
الشافعى. 

ثم قال القاضي: فإن قيل: أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة 
مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك؟ 

قيل: المنقول عن أحمد أنه حكئ قول ابن عونٍ وعجب منه. وذكر 
القاضي رواية الأثرم. وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي» 
وقد قال أبو بكر: إذا أجاز البيع أجاز الإجارة» وإذا منع منع. 

قال شيخنا!١):‏ وكلام أحمد يحتمل الأمرين» فإن قوله في رواية أبي 
الحارث: «يبيعها من مسلم أحبٌ إلي» يقتضي أنه منع تنزيو. واستعظامُّه 
لذلك في رواية المروذيء وقولّه: لايباع من الكافر» وتشديدّه في ذلك- 

وأما الإجارة فقد سوّئ الأصحاب بينها وبين البيع» وما حكاه عن ابن 
عونٍ فليس بقول أحمدء وإعجابه بفعله إنما هو لحسن مقصد ابن عونٍ ونيته 
الصالحة. ويمكن أن يقال: ظاهر الرواية أنه أجاز ذلكء فإن إعجابه بالفعل 
دليلٌ جوازه عنده» واقتصاره علئ الجواب بفعل رجل يقتضى أنه مذهبه في 


.)77//7( «اقتضاء الصراط»‎ )١( 


والفرق بين الإجارة والبيع أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد 
عارضّه مصلحةٌ أخرئ. وهي صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم 
وإنزال ذلك بالكافر» وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية» فإنه وإن كان إقرارًا 
لكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جازء ولذلك جازت مهادنة الكفار في 
اله 

فأما البيع فهذه المصلحة منتفيةٌ فيه. وهذا ظاهرٌ علئ قول ابن أبي 
موس وغيره إن البيع مكروه غير محرم؛ فإن الكراهة في الإجارة تزول ببذه 
المصلحة الراجحة» كما في نظائرها. فيصير في المسألة أربعة أقوال. 

قال شيخنا(١2:‏ وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد 
الإجارة علئ المنفعة المحرّمة» فأما إن آجره إياها لأجل بيع الخمر أو 
اتخاذها كنيسة أو بِيْعةَ لم يجزء قولًا واحدًا. وبه قال الشافعي وغيره. كما لا 
يجوز أن يُكري أمتّه أو عبدّه للفجور. 


قال أبو بكر الرازي7©: لا فرقٌ عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه 
الخمر وبين أن لا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمرء أن الإجارة تصح. 


)0020( «اقتضاء الصراط» (5/ 79). والكلام مستمر. 
(؟) أي إجارة الدار لبيع الخمر واتخاذها كنيسة. 
إهرة لم أجد كلامه في كتبه المطبوعة. 


لت 


ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء(2, 
وإن شرط له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة» ويستحق عليه الأجرة 
بالتسليم في المدة. فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرها وترك 
ذكرها سواءً. كما لو اكترئ دارًا لينام فيها أو يسكنهاء فإن الأجرة تستحق 
عليه وإن لم يفعل ذلك» وكذلك يقول فيما إذا استأجر رجلا لحمل خمرٍ أو 
خنزير أنه يصح؛ لأنه لايتعين حمل الخمرء بل لو حمل عليه بدلّه عصيرًا 
استحق الأجرة:» فهذا التقييد عنده لغوٌ» فهو بمنزلة الإجارة المطلقة» 
والمطلقة عنده جائزةٌ» وإن غلب علئ ظنه أن المستأجر يعصي فيهاء كما 
حزري العصير لمن جا درا م (تماكره ينم اباوج في الفقدة, كال 
لآن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره. 

وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولئ» وقالوا: ليس المقيّد كالمطلق» 
بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة» فتكون هي المقابلة بالعوض وهي 
منفعةٌ محرمةٌ» وإن جاز للمستأجر أن يقيم مثله مقامه. وألزموه مالو اكترئ 
دارًا ليتخذها مسجداء فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه» ومع هذا فإنه 
أبطل هذه الإجارة بناءً على أنها اقتضت فعل الصلاة» وهي لا تستحق بعقد 
إجارة. 

ونازعه أصحابنا وكثيرٌ من الفقهاء في المقدمة الثانية» وقالوا: إذا غلب 
على ظنّْه أن المستأجر ينتفع بها في محرّم حرمت الإجارة له؛ لأن النبي كل 


)١(‏ في الأصل: «فعل هذه الإجارة فعل هذه الأشياء». 


> 


لعن عاصرٌ الخمر ومعتصرها(١'2.,‏ والعاصر إنما يعصر عصيرًاء لكن إذا رأئ 
أذ المعتصر يريد تكد عم | أو عضي امد اللفنة وهذا أصل عق 7 
في غير هذا الموضعء لكن معاصي الذمي قسمان: 

أحدهما: ما اقتضئ عقدٌ الذمة إقرارّه عليها. 

والثاني: ما اقتضئ عقدٌ الذمة منْعّه منها أو من إظهارها. 

فأما القسم الثاني فلا ريب أنه لا يجوز علئ أصل أحمد أن يؤاجر أو 
يبايع إذا غلب علئ الظنّ أنه يفعل ذلك كالمسلم وأولئ. 

وأما القسم الأول فعلئ ما قاله ابن أبي موسئ: يُكره ولا يحرم؛ لأنا قد 
أقررناه علئ ذلك» وإعانته علئل سكننا هذه الدار كإعانته علئل سكن دار 
الإسلام» فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية. وإنما 
كُرِه ذلك؛ لأنه إعانةٌ من غير مصلحةٍ لإمكان بيعها من مسلمء بخلاف الإقرار 
بالجزية فإنه جاز لأجل المصلحة. وعلئ ما قاله القاضي: لا يجوز؛ لأنه 
إعانة علئ ما يستعين به علئ المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة» 
فلم يجزء بخلاف إسكانهم دار الإسلام» فإن فيه من المصالح ما هو مذكورٌ 
في فوائد إقرارهم بالجزية. 

فصل 
وحقيقة الأمر أن الكفار ممنوعون من الاستيلاء علئ ما ثبت للمسلمين 


فيه حقٌّ من عقارٍ أو رقيق أو زوجة مسلمة أو إحياء مواتٍ أو تملّكِ بشفعةٍ من 
5 هو 

مسلم؛ لأن مقصود الدعوة أن تكون كلمة الله هي العليا(2» وإنما أُقِرُوا 
بالجزية للضرورة العارضة» والحكم المقيد بالضرورة مقدَّرٌ بقدرهاء ولهذا 
لم يثبت عن واحدٍ من السلف لهم حقٌ شفعةٍ على مسلم, وأخذ بذلك الإمام 
أحمدء وهي من مفرداته التي برز بها علئ الثلاثة؛ لأن الشّقص يملكه المسلم 
إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي كنا قد أوجبنا علئ المسلم أن ينقل الملك في عقاره 
إلئ كافر بطريق القهر للمسلم. وهذا خلاف الأصول. 

والشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين علا الآخرء 
بمنزلة الحقوق التي تجب للمسلم علئ المسلمء كإجابة الدعوة وعيادة 

قال عبد الله بن أحمد("2: سألت أبي عن الذمي اليهودي والنصراني لهم 
شفعة؟ قال: لاء قلت: المجوسي؟ قال: ذاك أشذ. 

وقال حربٌ7©: سألت أحمد قلت: أهل الذمة لهم شفعة؟ قال: لا. 

وقال أبو داود7؟): سمعت أبا عبد الله يُسأل: للذمي شفعة؟ قال: لا. 


وكذلك نقل أبو طالب وصالحٌ وأبو الحارث والأثرم» كلهم قالوا 


)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ »25٠‏ فقد نقل عنه المؤلف ما يأتي. 
(؟) «الجامع» للخلال (7171). 

(9) المصدر نفسه (5؟7). 

(:) المصدر نفسه (7705), و«مسائله) (ص707/"5). 


لف 


عنه(21: ليس للذمي شفعة. 

زاد أبو الحارث: مع المسلم. 

قال الأثرم: قيل له: لم؟ قال: لأنه ليس له مثل حق المسلم» واحتج فيه. 

قال الأثرم: ثنا الطباع» ثنا ههشيمٌ أخبرنا الشيباني عن الشعبي أنه كان 
يقول: ليس لذمي شفعة. 

وقال سفيان عن حميدٍ عن أب بيه: إنما الشفعة لمسلم» ولا شفعة لذمي. 

وقال أحمد('): حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن 
ليثِ عن مجاهدٍ أنه قال: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة. 

وقال الخلال7©: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سثل أبو 
عبد الله وأنا أسمع عن الشفعة للذمي» قال: ليس للذمي شفعةٌ ليس له حق 
المسلم. 

أخبرنٍ عصمة بن عصاء(4»» حدئنا حنبلٌ قال: سمعت أبا عبد الله قال: 
ليس ليهودي ولا لنصراني شفع إنما ذلك للمسلمين بينهم. 


)١(‏ المصدر نفسه (777). والنصوص الآتية كلها منه. 
(؟) كمافي «الجامع» للخلال (37171). 

(*) المصدر نفسه (/؟75). 

(:) المصدر نفسه (9؟75). 


نايف 


وقال في رواية إسحاق بن منصور”(1»: ليس لليهودي والنصراني شفعةٌ 
قيل: ولم؟ قال: لأن النبي يك قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب)20). 

واحتج الإمام أحمد بثلاث حجج: 

إحداها: أن الشفعة من حقوق المسلمين بعضهم علئ بعضء فلا حقٌّ 
للذمي فيها. ونكتة هذا الاستدلال أن الشفعة من حق المالك؛ لامن حق 
الملك. 

الحجة الثانية: قول النبي وَل «لاتبدؤوا اليهودٌ والنصارئل بالسلام» وإذا 
لقيتموهم ني طريق فاضطرٌوهم إلئ أضيقه)”*). و تقرير الاستدلال من هذا 
أنه لم يجعل له حمًا في الطريق المشترك عند تزاحمهم مع المسلمين» فكيف 
يجعل لهم حقًا إلئ انتزاع ملك المسلم منه قهرًا؟ بل هذا تنبيةٌ علئ المنع من 
انتزاع الأرض من يد المسلم وإخراجه منها لحقٌّ الكافر» لنفي ضرر الشركة 
عنهء وضررٌ الشركة علئ الكافر أهونُ عند الله من تسليطه علئ إزالة مِلْك 


المسلم عنه قهرًا. 


.)07175( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) حديث حسنء تقدم تخريجه (41 05 114). 

() انظر: «المغني» (1/ 074). وفيه: روي ذلك عن الحسن والشعبي. وروي عن 
شريح أن له الشفعة. ١‏ 

(:) أخرجه مسلم (71717) من حديث أبي هريرة. 


كمع 


الدليل [الثالث]: قوله يَكِِ: ١لا‏ يجتمع دينانٍ في جزيرة العرب:0(١).‏ 
ووجه الاستدلال من هذا أن النبي يَكِةِ حكم بإخراجهم من أرضهم ونقلها 
إلئ المسلمين» لتكون كلمة الله هى العليا ويكون الدين كله لله» فكيف 
نسلّطهم علئ انتزاع أراضي المسلمين منهم قهرًا وإخراجهم منها؟ 

وأيضّاء فالشفعة حقٌّ يختصٌ بالعقار» فلا يساوي الذمي فيه المسلم» 
كالاستعلاء في البنيان. يوضحه أن الاستعلاء تصرفٌ في هواء ملّكّه المختصٌ 
به فإذا مُنع منه فكيف يسلّط علئ انتزاع ملك المسلم منه قهرّاء وهو ممنوع 
من التصرف في هوائه تصرفًا يستعلي فيه علئ المسلم؟ فأين هذا الاستعلاء 
من استعلائه عليه بإخراجه من ملكه قهرًا؟ 

وأيضًاء فالشفعة وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع وإن كان فيها ضررٌ 
بالمشتريء فإذا كان المشتري مسلمًا فسلّط الذمي علئ انتزاع ملكه منه قهرًا 
كان فيه تقديم حقٌ الذمي علئ حق المسلم» وهذا ممتنع. 

وأيضاء فإنه يتتضمن مع إضراره بالمسلم إضرارًا بالدين» و تملّكَ دار 
بس حر سس الع ا و 
علا للك لمي التقياض بجو وين ييز ولا 1 لكان ول 
تمكونايق ملك رتيق ستل وقد قال مالي : #وّآن يَجَعَلَ أله لِلْكفِرِينَ 


عَلَ أَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا4 [النساء: »]١4٠‏ ومن أعظم السبيل تسليط الكافر علئ 
التراع أملاك التسلمين متهم و[خراجهم نهنا ” قهراء وقد قال تعالئ: «لا 
يشتوق أَصْحَنبُ بار وَأَضْحَدبُ حَلبُ أطْجَنَّة4 [الحشر: ٠‏ وهذا يقتضي مطلق 
المساواأة بين المسلم والكافر» لا نفي المساواة المطلقة» فإنها منتفيةٌ عن كل 
شيئين وإن تمائلا. وبهذه الآية احتحٌ من نفئ القصاص بينهم وبين 
المسلمية: 

وأيضًاء فالذمي تع لنا في الدارء وليس بأصل من أهل الدار» ولهذا عند 
الشافعي يؤدّي الجزية أجرةً لمكان السكنئ والتبسط في دار الإسلام؛ ولهذا 
متى نقض العهد ألحق بمأمنه» وأخرج من دارنا وألحق بداره» فهو في دار 
الإسلام أجري مُجرئ الساكن المنتفع» لا مُجرئ الساكن الحقيقي. وحقٌّ 
السكنى لا يقوئ علئ انتزاع الشّقص من يد مالكه. وقد قال تعالئ: #وَلَهَدَ 
كََبْنَا فى أَلرَبُورٍ مِن بَعْدٍ ألذّكْر أن الأرْضَ يَرِنْهَا عِبَادِىَ ألصَّلِحُونَ4 
[الأنبياء: 01٠١4‏ وقال النبي يلكي لليهود: «اعلموا أن الأرض لله ورسوله200. 
فعباده الصالحون هم وارثوهاء وهم المُلّاك لها علئ الحقيقة» والكفار فيها 
تبَعٌ يتتفعون بها لضرورة إبقائهم بالجزية» فلا يساوون المالكين حقيقة» ولهذا 
الي ا 00000000-2 
المسلم وعقاره منه قهرًا؟ 


)غ0 أخرجه البخاري (/7”171) ومسلم (17765) من حديث أبي هريرة ودَلئَدُعَنَهُ. 


4 


لكا اقل كائراام كي تيف تين السو لد اولان را جو دز 
جزيرة العرب وقال: «لثن عِشْتٌ لأخرجنٌّ اليهود والنصارئ من جزيرة 
العرب((١؟.‏ هذا مع بقائهم علئ عهدهم وعدم نقضهم لهء فلو كانوا مالكين 
لدورهم حقيقة لما أخرجهم منها ولم ينقضوا عهدًا. 

ولهذا احتج الإمام أحمد بذلك علئ أنه لا شفعة لهم علئ مسلمء وهذا 
من ألطفي ما يكون من الفهمء وأدقٌ ما يكون من الفقة. 

وأيضَاء فالشفعة تقف على مِلْكِ ومالكء فإذا اختصّت الشفعة بملك 
دون مالكء وهو العقار دون غيره» فأولئ أن تختصّ بمالك دون مالك وهو 
المسلم دون غيره. وهذا علئ أصل من يقول: «الشفعة تَنْْت علئ خلاف 
القياس» ظاهرٌ جداء فإنها تسليطٌ علئ انتزاع ملك الغير منه قهرّاء لمصلحة 
الشفيع» فيجب أن يقتصر بها علئ ما قام عليه الدليل» وثبت به الإجماع دون 
غيره. 

وأما نحن فليست الشفعة عندنا علئ خلاف القياس» ولكن حكمة 
الشارع وقياس أصوله أوجبتهاء دفعًا لضرر الشركة بحسب الإمكان(" 2 وإذا 
كان البائع قد رغب عن الشّقص ورضي بالثمن» فرغبته عنه لشريكه ليدفع 
عنه ضرر الشريك الدخيل أولئء وهو يأخذ منه الثمن الذي يأخذه من 
الشريكء ولا يفوت عليه شيء. 


)١(‏ انظر كلام المؤلف في الشفعة في كتابه «أعلام الموقعين» (7/ 547 وما بعدها). 
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فهذا محض قياس الأصولء ولكن هذا حقٌّ للمسلم علئ المسلم؛ فلا 
حقٌّ للذمي فيه كسائر الحقوق التي لأهل الإسلام بعضهم علئ بعضء وإذا 
كان كثيرٌ من الفقهاء يمنعون الذمي من التمليك بالإحياءء» كعبد الله بن 
المبارك والشافعي وأحمد في رواية وكثير من المالكية7١2»‏ مع أن الإحياء لا 
يتضمن انتزاع ملك مسلم منه» فلآن يُمنع من انتزاع أرض المسلم وعقاره منه 
قهرًا أولئ وأحرى. 

وأيضًاء فإذا مُنع من مشاركة المسلم في تجديد الملك فيما هو مشتركٌ 
- وفيه عمارةٌ دار الإسلام ‏ فأحرئ أن يُمنع من انتزاع عقار ثبت عليه مِلْك 
المسلم واختصٌ به فإن إزالة الملك الخاص وانتزاعه من المسلم قهرًا أشدذ 
ضررًا من المشاركة فيما هو مشتركٌ بين العموم. 

وليس مع الموجبين للشفعة نص من كتاب الله ولا سنةٌ من رسول الله 
يك ولا إجماعٌ من الأمة("2» وغاية ما معهم إطلاقاتٌ وعموماتٌ؛ كقوله: 
قضئ رسول الله يك بالشفعة فيما لم يُقْسَم220» وقوله: «من كان له شريكٌ في 
ربعةٍ أو حائطٍ فلا يحل أن يبيعَ حتئ مُْذْنَ شريكه)7؟2؛ ونحو ذلك مما لا 
يُعرَض فيه للمستحقء وإنما سيقت لأحكام الأملاك لا لعموم الأملاك من 


.)١5821 51 /8( انظر: «المغني»‎ )١( 

(0) انظر: «المغني» (1/ 5 017). 

() أخرجه البخاري (77051) ومسلم )١1١(‏ من حديث جابر وَإِيَةْعَنَُ. 
(5) أخرجه مسلم )١11١8(‏ من حديث جابر. 


٠ 


أهل الملة وغيرها. 

وليس معهم قياسٌ استوئ فيه الأصل والفرع في المقتضي للحكمء فإن 
ل لي 
له الشفعة بمن تجب عليه من أفسد القياس أيضّاء فإن الذمي يُستحق ف غليه 
القصاصء ولايَستَحَقه هو علئ المسلم ويُستحقٌ عليه حدٌ القذف ولا 
يَستحقهه وكذلك المطلّق في مرض الموت يستحقٌ عليه الميراث ولا 
مح كات تحر تسق تعلية النيان عليئ الذمي ولا يستدحقه المي 


عليه» والمسلم ب يستحقٌ نكاح الكافرة وشراء الرقيق الكافر» ولا يستحق 
الذمي نكاح المسلمة ولا شراء الرقيق المسلم» والمسلم يستأجر الكافر 
للخدمة دون العكس. 


وكذلك قياس بعضهم الأخدٌ بالشفعة علئ الرد بالعيب من هذا النمطء 
فإن الرد بالعيب من باب استدراك الظّلامة وأخذ الجزء الفائت الذي يترك 
علئ الثمن في مقابلته» فأين ذلك من تسليطه علئ انتزاع ملك المسلم منه 
قهراء واستيلائه عليه؟ 

وكذلك قياس بعضهم ذلك على ثبوت الخيار في البيع هو من هذا 
الضرب. فإن الخيار إن كان خيار شرطٍ فهو شرطه له على نفسه. وإن كان 
خيار مجلس فمن لا يثبته كيف يحتجٌ به؟ وإن ألزم به من يثبته فهو يُفرّق بأن 
ار امنا حون عزو ميقي البقاد حر نال سنا ني ص نقد 4 اللطاران 
والتقايض والسلامة. 


وكذلك قياس بعضهم الأخذ بالشفعة علئ التملك بالإحياءء» مع أنه 
تملّكٌ بغير عوض يرجع إل المسلمين» فيقال: من الذي سلَّم الحكم في هذه 
المسألة؟ وقد تنازع فيها الفقهاء قديمًا وحديثًا على أقوال أربعة(١):‏ 

أحدها: أنه لا يملك بالإحياء في دار الإسلام» وهذا اختيارأبي 
عبد الله بن حامدٍء وهو منصوص الشافعي» وقول طائفةٍ من المالكية وأهل 
الظاهر. ْ 

الثاني: أنه يملك به كالمسلم» وهو المنصوص عن أحمد في رواية حرب 
وإبراهيم بن هانئ ويعقوب بن بختان ومحمد بن [أبي] حرب2") وهي7) 
قول الحنفية وأكثر المالكية» واختيار أكثر الأصحاب. 

واستثن المالكية ما أحياه بجزيرة العرب» فإنه لا يملكه فإن فعل أعطي 
قيمة ما عمَرٌ ونزع منه. 

والقول الثالث: أنه إن أذن له الإمام ملك به وإلا لم يملك» وهذا مذهب 
ابن المبارك. 

القول الرابع: أنه إن أحيا فيما ب َع من العمران ملكه. وإن أحيا فيما قرب 
من العمران لم يملكه وإن أذن فيه الإمام؛ فإن فعل أعطِي قيمةً ما عمرٌ ونزع 


)١(‏ انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (5/ »)١5‏ و«المغني» (8/ »)١5/8‏ و«الاختيار لتعليل 
المختار» 7/7 57)» و«المهذب» (7/ 7595)., و«المحلل» (8/ 57 ؟7). 

.)167 23157 /١1( انظر: «الجامع» للخلال‎ )١( 

(9) كذافي الأصل. 


كددة 


منه» وهذا قول مطرّفٍ وابن الماجشون2(0©). 


والذين يملّكونه بالإحياء اختلفوا فيما أحياه» هل يلزمه عنه نخراحٌ أو 
عشرء أو لا يلزمه شيء من ذلك؟ 

فقال صاحب «المحرر»2'؟: والذمي كالمسلم في الملك بالإحياء» نص 
عليه» لكن إن أحيا مواتَ عنوة لزمه عنه الخراجء وإن أحيا غيره فلا شيء 
عليه فيه. ونقل عنه حربٌ: عليه عشْرٌ ثمره وزرعه. 

والمقصود أنا إن قلنا: لا يملك الذمى بالإحياء بطل الاستدلال به. وإن 
قلنا: يملك به فالفرق يبته وبين تملكه بالشفعة من وجوو ثلاثة: 

أحدها: أنه بالإحياء لا ينتزع ملك مسلم منه؛ بل يُحيي موانًا لاحقٌّ فيه 
لأحدٍ ينتفع به» فهو كتملّك المباحات من الحطب والحشيش والمعادن 
وغيرها. 

الثاني: أنه ليس في إحيائه ضردٌ علئ المسلم ولا قهرٌ وإذلالٌ لهء بخلاف 
تسليطه علئ إخراجه من داره وأرضه. واستيلائه هو عليها. 

الثالث: أنه بالإحياء عامرٌ للأرض الموات, وفي ذلك نفع له وللإسلام؛ 
بخلاف قهره للمسلم وأخذ أرضه وداره منه. وإخراجه منهاء فقياس الأخذ 
بالشفعة على الإحياء قياس باطلٌ. 


.)١ا/‎ /”( «عقد الجواهر الثمينة»‎ )١( 
.)1١5ال/1١( (؟)‎ 


ارداحة 


وعلئ هذا فيجاب عن هذا القياس بالجواب المركب: أنه إن لم يكن 
بين الإحياء والأخذ بالشفعة فرقٌ» فالحكم فيهما واحدٌ وه وعدم الملك 
بهماء وإن كان بينهما فرقٌ بطل الالتزام به» والله أعلم. 
عت 


ل 


فصل 
في حكم أوقافهم ووقف المسلم عليهم 

أما ما وقفوه هم فينظر فيه» فإن أوقفوه علئ معيّنٍ أو جهةٍ يجوز للمسلم 
الوقف عليهاء كالصدقة علئ المساكين والفقراء وإصلاح الطرق والمصالح 
العامة أو على أولادهم وأنسالهم وأعقابهم- فهذا الوقف صحيح ٠‏ حكمه 
ا ا در و ا ل 
ا ا 00 
الإسلام» مضادٌ لما بعث الله به رسوله كله وهو أبلغ في ذلك من أن يقف 
رارك اوري بر ارقي د رن لوا متي وين 
تاب منهم أخرج من الوقف ولم يست يستحق منه شيئًاء وهذا لا يجيزه مسلم. 

فإن قيل: فما تقولون لو وقفوا علئ مساكين أهل الذمة؛ هل يستحقونه 
دون مساكين المسلمين» اد يتحت ساكب المسلمين دونب اديقةر كرن 
فيه؟ 

قيل: لاريب أن الصدقة جائزةٌ علئ مساكين أهل الذمة؛ والوقف 
صدقةٌ فهاهنا وصفان: وصففٌ يعتبر وهو المسكنة» ووصفٌ ملع في 
الصدقة والوقف,. وهو الكفرء فيجوز الدفع إليهم من الوقف بوصف 
المسكنة لا بوصف الكفرء فوصف الكفر ليس بمانع من الدفع إليهم» ولا هو 
شرطٌ في الدفع كما يظئه الغالط أقبحٌ الغلط وأفحسّهء وحينئذٍ فيجوز الدفع 
إليه بمسكنته» وإن أسلم فهو أولئ بالاستحقاق. 
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فالفرق بين أن يكون الكفر جهة وموجبّاء وبين أن لا يكون مانعًاء فجغْلٌ 
الكفر جهة وموجبًا للاستحقاق مضا لدين الله تعالئى وحكمه. وكونه غيرٌ 
مانع موافقٌ لقوله تعالى: طلا يَنهَاَكُمْ أ لل عن ألذين لم يتوم فى لين 
لم يربوك ين ويدرك أن مروف نفسو الت إن لله َي 
ّن ديرك وكا ُو عل إخْرَاجت] أ أن تلم تن بكر : م تالباك هم 
ألطَلِمُونَ4 [الممتحنة:2 -4]. 

فإن الله سبحانه لمانمئ في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار 
أولباء:وقطع المودة ينهم وييتهم» توهم بعضهع أن يرهم والإحتسان إليهم 

من الموالاة والمودة» فبيّن الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهيّ 
عنهاء وأنه لم يُنْ عن ذلك» بل هو من الإحسان الذي يحبّه ويرضاه وكتبّه 
علئ كل شيء» وإنما المنهيّ عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة. ولا 
ريب أن جِعْل الكفر بالله وتكذيب رسوله موجبًّا وشرطا في الاستحقاق من 
أعظم موالاة الكفار المنهيّ عنهاء فلا يصح من المسلم. ولا يجوز للحاكم 
تنفيذه من أوقاف الكفار. فأما إذا وقفوا ذلك فيما بينهم ولم يتحاكموا إلينا 
ولا استفتونا عن حكمه لم يُتعرّض لهم فيه؛ وحكمه حكم عقودهم 
وأنكحتهم الفاسدة. 

وكذلك وقف المسلم عليهم؛ فإنه إنما١)‏ يصح منه ما وافق حكم الله 


)١(‏ (إنما» ساقطة من المطبوع. 


كا 


ورسوله. فيجوز أن يقف على معيّنِ منهم أو علئ أقاربه وبني فلانٍ ونحوه 
ولايكون الكفر موجبًا وشرطًا في الاستحقاق ولا مانعًا منه» فلو وقف علئل 
ولده أو أبيه أو قرابته استحقوا ذلك وإن بَقُوا علئ كفرهم, فإن أسلموا فأولئ 
بالاستحقاق. وكذلك إن وقف على مساكينهم وفقرائهم ورَّمُناهم ونحو 
ذلك استحقوا وإن بَقُوا علئ كفرهم. فإن أسلموا فأولئ بالاستحقاق. 

وأما الوقف علئ كنائسهم وبيّهم ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها 
شعار الكفر فلا يصح من كافر ولا مسلمء فإن في ذلك أعظم الإعانة لهم علئ 
الكفر والمساعدة والتقوية عليه» وذلك مناف لدين الله. 

وللإمام أن يستولي علئ كل وقفي وَقِف على كنيسة أو بيت نار أو بيع 
كماله أذ يستولي علئ م وقف عليئ الحانات والخمّارات وييوت الفسقء 
بل أولئ؛ فإن بيوت الكفر أبغض إلئ الله ورسوله من بيوت الفسق» وشعار 
الكفر أعظم من شعار(١2‏ الفسق» وأضرٌ علئ الدين. 

وإن كنا ثُقَرّ بيوت الكفر الجائز إقرارها ولا نقرٌ بيوت الفسقء فما ذاك 
لأنبا أسهلٌ منها وأهونُ بل لأن عقد الذمة اقتضئ إقرارّهم عليهاء كما نقرٌ 
الكافر علئ كفره ولا نقرٌ الفاسق علئ فسقه. فللإمام أن ينتتزع تلك الأوقاف 
ويجعلها علئ القربات» ونحن لم : نقرٌ أهل الذمة في بلاد الإسلام علئ أن 
يتملّكوا أرض المسلمين ودورهم؛ ويستعينوا بها على شعار الكفر. 


)١(‏ في المطبوع: «شعائر» خلاف الأصل. 


/ااء 


وقد بيّنا أنهم في دار الإسلام تبعٌ» ولهذا قال الشافعي ومن وافقه(2): إن 
الجزية تؤخذ منهم عوصٌ سكناهم بين أظهر المسلمين» وانتفاعهم بدار 
الإسلامء وإلا فالأرض لله ولرسوله وعباده المسلمين الذين كتب الله في 
الزبور من بعد الذكر أنه يورثها عباده الصالحين20). 

وقد صرّح بذلك المالكية في كتبهم» فقال القاضي أبو الوليد9©: 
والظاهر عندي أنه لا يجوز الوقف على الكنيسة؛ لأنه صرف صدقته إل 
وجه معصية محضة» كما لو صرفها في شراء خمر وعطائه لأهل الفسق. 

ونصٌ الإمام أحمد علئ ماهو أبلغ من ذلك. قال الخلال في 
«جامعه)2)47: باب النصارئ يوقفون علئ البيّع» فيموت النصراني» ويُخلف 
أولادًا فيسلمون. أخبرني محمد بن أبي هارون الوراق أن إسحاق بن 
إبراهيم بن هانئ حدثهمء وأخبرنا محمد بن عليء ثنا يعقوب بن بختان قال: 
سئل أبو عبد الله عن أقوام نصارئ أوقفوا علئ اليبعة ضياعًا كثيرة» فمات 
النصارئ ولهم أبناءٌ نصارئ, ثم أسلم بعد ذلك الأبناء» والضياع بيد 
النصارئء ألهم أن يأخذوها من أيدي النصارئ؟ قال أبو عبد الله: نعم 
يأخذونهاء وللمسلمين أن يُعِينوهم حتىئ يستخرجوها من أيديهم. 


.)5 ٠ /١ا/( انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١ 
.٠١8 (؟) كمافي سورة الأنبياء:‎ 

(9) كما في «عقد الجواهر الثمينة» (”/ 7"7). 
(5:) (477/7). وليس فيه التبويب. 
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وهذا مذهب الشافعي أيضًا. قال الشيخ في «المغني»)(2): ولا نعلم فيه 
خلاقاء وذلك لأنَّ ما لاايصح من المسلم الوقفٌ عليه لاايصح من الذمي؛ 
كالوقف علئ غير معين. 

قال("): فإن قيل: فقد قلتم: إن أهل الكتاب إذا عقدوا عقودًا فاسدةً 
وتقابضواء ثم أسلموا وترافعوا إليناء لم ننقُضُ ما فعلوه فكيف أجزتم 
الرجوع فيما وقفوه علئ كنائسهم؟ 

قلنا: الوقف ليس بعقد معاوضة» وإنما هوإزالةٌ للولّك في الموقوف 
علئ وجه القربة» فإذا لم يقع صحيحًا لم يَزْلِ الوأكء فبقي بحاله كالعتق. 

قال: وقد روي عن أحمد9" في نصراني أشهدّ في وصيته أن غلامه فلانًا 
يخدم البيّعة خمس سنين ثم هو حر ثم مات مولاه وخدم سنة ثم أسلمء ما 
عليه؟ قال: هو حرّء ويرجع علئ الغلام بأجرة خدمة مبلغ أربع سنين. وروي 
عنه(؟) أنه حر ساعةً مات مولاه؛ لأن هذه معصية. 

قال: وهذه الرواية أصح وأوفق لأصوله. ويحتمل أن قوله: ١يرجع‏ عليه 
بخدمة أربع سنين» لم يكن لصحة الوصية؛ بل لأنه إنما أعتقه بععوضص 


)١(‏ (48/ه58). 

(؟) المصدر السابقء والكلام متصل بما قبله. 

() كمافي «الجامع» للخلال (57/8/7) من رواية عبد الله ابنه عنه. 
(4:) كمافي رواية أبي طالب عنه في المصدر السابق (7/ 578). 


ةو 


يعتقدانِ صحته, فإذا تعذر العو ض١(١)‏ بإسلامه كان عليه ما يقوم مقامه. كما 
لو تزوج الذمي ذمية علئ ذلك ثم أسلمء فإنه يجب عليه المهرء كذا هاهنا 
يجب عليه العوض. والأول أولئ. انتهئا كلامه(). 

فقد صرّح في مسألة الوقف أنه يُنْرّع ويُدفع إلئ أيدي أولاده الذين 
أسلمواء وهذا تصريحٌ منه ببطلان الوقفء وأنه لما مات انتقل ميرانًا عنه إلئ 
أولاده» ثم أسلموا بعد أن ورثوه. 

وأما مسألة الوصية فلا ناض ذلك؛ لأن العتق فيها بعوض»ء فإذا لم 
يصح رجع الوارث في مقابله» وهو القيمة كما ذكره الشيخ. 

فصل 

وقد قال أحمد في رواية حرب27©» وقد سأله: الرجل يوصي لقرابته وله 
قرابةٌ مشركون هل يُعطّون شيئًا؟ قال: لاء إلا أن يسمّيهم. 

وقال أبو طالب7؟2: سألت أبا عبد الله عن الرجل يوصي لقرابته وفيهم 
يهودي أو نصراني ومسلمون؟ قال: سمّاهم؟ قلت: لا قال: فلا يُعطئ 
اليهودي والنصراني» عط المسلمونء قلت: فإن سمئ اليهودي والنصراني؟ 
قال: إذا سمّاهم نعم. 
)١(‏ في المطبوع: «الغرض» تحريف. 
زف4 أي كلام صاحب «المغني». 


() في «الجامع» للخلال (/54). 
(5) المصدر السابق (559). 


و 


وقد استشكل هذا من لم يدرك دقة فقه أبي عبد الله» فقال بعض 
الأصحاب: كأنه رأئ أن وصيته لأقاربه وصِلَته لهم قرينة تدل علئ أنه أراد 
أهلّ الإسلام منهم» والكفار وإن دخلوا في القرابة فيجوز تخصيصهم بقرينةٍ 
تخرجهم. فإذا سمّاهم فقد نصٌ عليهمء فيستحقون. وقد تضمن جواب 
أحمد أمورًا ثلاثة: 

أحدها: صحة الوصية للذمي المعيّن» وكذلك يصح الوقف عليه؛ 
وفعلت صفية بنت حي أم المؤمنين هذا وهذا. 

قال سعيد بن منصور(١):‏ حدثنا سفيان» عن أيوب» عن عكرمة أن صفية 
بنت حي باعت حجرتها من معاوية بمائة ألفيء وكان لها أخّ يهودي فعرضت 
عليه أن يُسلِم فأبئ» فأوصث له بثلث المائة. 

وقال الشيخ في «المغني»("): وروي أن صفية بنت حُيي وقفثٌ علئ أخ 
لها يهودي. 

الأمر الثاني: أن الوصية لا تصح للكفار» وإن صحت للمعيّن الكافر» 
فالفرق بين أن يكون الكفر جهة أو تكون الجهة غيره» والكفر ليس بمانع» 
كما أوصت صفية لأخيها وهو يهودي» فلو جعل الكفر جهة لم تصح الوصية 
اتفاقّاء كما لو قال: أوصيتٌ بثلئي لمن يكفر بالله ورسوله ويعبد الصليب 


)١(‏ في «سننه (/817 - نشرة الأعظمي). وأخرجه عبد الرزاق (14117) عن معمر عن 
أيوب به بنحوه. 
.)07١0/8( )0(‏ 


ويكذّب محمد يلك بخلاف ما لو قال: أوصيتٌ به لفلانٍ وهو كذلكء فإن 
الوصية لا تصح عل جهة معصيةٍ وفعل محرمء مسلمًا كان الموصي أو ذمياء 
فلو وصئ ببناء كنيسة أو بيت نار أو عمارتبما أو الإنفاق عليهما كان باطلا. 

قال في «المغني2(١):‏ وبهذا قال الشافعي وأبو ثور. وقال أصحاب 
الرأي: يصح. وأجاز أبو حنيفة الوصية بأرض تبن كنيسة» وخالفه صاحباه. 
أهل الذمة. 

قال: وهذه وصايا باطلةٌ وأفعالٌ محرمة)؛ لأنبا معصيةٌ فلم تصح الوصية 
بهاء كما لو وصّئ بعبده أو أمته للفجور. 

قال: وذكر القاضي أنه لو وصئ بحُْصّرٍ للبيّع أو قناديلٌ لها وما شاكل 
ذلك» ولم يقصدّ إعظامّها بذلك- صحت الوصية؛ لأن الوصية لأهل الذمة 
فإن النفع يعود إليهم» والوصية لهم صحيحة. 

قال: والصحيح أن هذا مما لا تصح الوصية به؛ لأن ذلك إنما هو إعان 

5 5 1 عد |اسم.إم 
قلتٌ7؟: هذا ذكره القاضي في «المجرد»» وهو من أوائل كتبه» وقد رجع 


3 


عن كثير منه» وهذا مخالفٌ لنص أحمد وقواعده وأصوله. فإنه قد صرّح 


ع 


.)همذظ١:/8(‎ )١( 
(؟) في الأصل: «بشرب»» والتصويب من «المغني».‎ 
في الأصل: «قال» خطأ. فهذا من كلام المؤلفء وليس في «المغني».‎ )*( 


2” 


ببطلان الوقف علئ البيعة وعَؤْد الوقف مِلكَا للورثئة. وقد منع أحمد المسلم 
من كراء منزله من الكافر» فكيف يجوز الوصية بما يزيّن به الكنيسة وعملها؟ 
وكذلك من ذكر جوارٌ مثل هذه الوصية من أصحاب الشافعي فقد 
خالف نصوصه وأصوله. فإنه قال في كتاب الجزية من «الأم»00©: لو أوصئن 
يعنى الذمى ‏ بثلث 4 5 النصارئء أو 
باطلةً9). ولو أوصئل أي بها كيسة يِه ما الطرية» أو وها عن قوم 
يسكنونهاع- جازت الوصية وكيس فى بيغا الكنرسسة يعضية إلا إن هد 
لمصائ النصارئ الذين اجتماعهم فيها علئ الشرك. قال0©: وأكره للمسلم 
أن يعمل بناءً أو نجارة أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. هذا لفظه. 
قال في «المغنى»7؟2: والوقف علئ قناديل البيعة وقَرْشها ومن يَخدمها 
ويَعمّرها كالوقف عليها؛ لأنه يراد لتعظيمهاء وسواءٌ كان الواقف مسلمًا أو 
ذميًا. قال أحمد20؟ في نصارئ وقفوا علئ الببعة ضِياعًَا كثيرة وماتوا ولهم 
ل ل سن 
7 : 
عونهم يستخرجونبا من أيديهم. 
() (م/١ذه).‏ 
؟) في الأصل: «باطلا». 
زفرة أي الشافعي في «الأم». والكلام مستمر 
(8) (ر/رهم. 


)0( تقدمت هذه الرواية ة ييًا. 
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قال: وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلاقًا. 

الأمر الثالث الذي تضمّنه جوابه: جواز التخصيص بقصد المتكلم 
وبالقرائن» وهذا هو الواجب في كلام الواقفين والموصين والمقرّين» كما هو 
أصله في أيمان الحالفين. 

والواجب طَرُد هذا الأصل في كلام للمكلّف يترتب عليه أمرٌ شرعي؛ 
فإن الكلام إنما يترتب عليه موجبه لدلالته علئ قصد صاحبه. فإذا ظهر 
قصده لم يجز أن يُعدَل عنه إلئ عموم كلامه وإطلاقه. فإن ذلك غلطٌ 
وتغليط؛ وجميع الأمم علئ اخختلاف لغاتها ثراعي مقاصد المتكلمين 
وإراداتهم وقرائن كلامهم. ولو سُّئل أحدهم عن جاريته وقيل له: إنها فاجرةٌ 
فقال: : كلاء بل هي عفيفةٌ حرة- لم يشكُوا أنه لم يرد عتقّها ولا خطر بياله؛ 
فإلزامه بعتقها بمجرد ذلك خطأ. 

واللفظ إنما يكون صريحًا إذا تجرد عن القرائن الصارفة له عن 
موضوعه عند الإطلاق» ولهذا لو وصل قوله: (أنت طالقٌ) بقوله: (من 
وَثاقٍ) لم يكن صريحًا. وكذا لو دُعي إلى غداءٍ فقال: والله لا أتغدئ, لم 
يشك هو ولا عاقلٌ أنه لم يُرِد تركَ الغداء أبدًا إلى آخر العمرء فإلزامه يمالم 
يده قطعًا بناءً علئ إطلاقٍ لفظٍ لم يرد إطلاقه وتعميم ما لم يُرِد عمومّه- 
إِلزامٌ بما لم يُلْزِمه ولا ألزمه الله ورسوله به» وبالله التوفيق 

يستكت 


22 


فصل 
يي و0 

قال الله تعالول: #تَبَتٌ ينآ أبى لَهَب وَعَبّ © مَآأَغْيَ عي مال 
كِسَنّ:© سَيْضن تاواذّات 2 اد اباجيا ماه 
البراتد يهم اجاح الوادع لي الشركة وقال تعالن: #وَصَرَبٌ أُللّهُ مَعَلَا 
لذي عَامَتُوا [مْرَأْت فِرَعَوَ وَنَّ4 [التحريم: »)]١‏ فسماها «امرأته). 

والصحابة وَوَآيَهْءَْغر غالبهم إنما ولدوا من نكاح كان قبل الإسلام في 
حال الشرك» وهم يُنسبون إلئ آبائهم انتسابًا لاريبٌ فيه عند أحدٍ من أهل 
الإسلام» وقد أسلم الجمٌ الغفير في عهد النبي كَلِ فلم يأمر أحدًا منهم أن 
يجدّد عقده علئ امرأته. فلو كانت أنكحة الكفار باطلةً لَأَمَرهم بتجديد 

وقد كان رسول الله يك يدعو أصحابه لآبائهم؛ وهذا معلومٌ بالاضطرار 
من دين الإسلام» وقد رجم رسول الله َك يهوديين زنيا(١2»‏ فلو كانت 
أنكحتهم فاسدةً لم يرجمهماء لأن النكاح الفاسد لا يحصن الزوجء وسيأقي 
الكلام في هذه المسألة. 

وأيضًاء فإن النبي كَل أمر من أسلم وتحته عشر نسوة أن يختار منهن 
أربعًا ويفارق البواقي» وأمر من أسلم وتحته أختان أن يمسك إحداهما 


)000( أخرجه مسلم )١159494(‏ من حديث ابن عمر. 
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ويفارق الأخرى(١2.‏ ولو كانت أنكحتهم فاسدةً لم يأمر بالإمساك في التكاح 
الفاسدء ولا رنب عليه شيئًا من أحكام التكاح. ولم ينص أحدٌّ من أئمة 
الإسلام علئ بطلان أنكحة الكفار» ولا يمكن أحدًا أن يقول ذلك. 

وإنما اختلف الناس في مسألتين: 

إحداهما: في الكافر يطلّق امرأته ثلانّا هل يصح طلاقه أم لا؟ 

الثانية: في المسلم يطلَّق الذمية ثلانًاء فتدكح ذميّاء ثم يفارقها الثاني» فهل 
تحل للأول؟ 

فأما المسألة الأولئ: وهي وقوع الطلاق» فلا يخلو إما أن يعتقد الكافر 
نفوذ الطلاق أو لا يعتقده("2» فإن اعتقده نفد طلاقه» ولم يكن الإسلام شرطًا 
في نفوذه. هذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك: 
الإسلام شرطٌ" في وقوع الطلاق. 

واحتج الجمهور بأن أنكحتهم صحيحة كما تقدم؛ فإذا صح النكاح نفذ 
فيه الطلاق» فإنه حكم من أحكام النكاح. فترتب عليه كسائر أحكامه. من 
التوارث والحل وثبوت النسب وتحريم المصاهرة وسائر أحكامه؛ وقد قال 
تعالئ: #وَلًا تَدَكِحُوأمَانَكَمَ ءَابَآوْكُم مِنَ أليِّسَا4 [النساء: 7؟] فسماه 
نكاحًا وأثبت به تحريم المصاهرة» وكان اللوار يفنت عله الجاهلية طلاقاء 
)١١‏ سيأتي لفظ الحديثين وتخريجهما (ص 4/١‏ 51/7). 
(؟) سيأتي الكلام علئ ما إذا كان لا يعتقد وقوع الطلاق (ص475). 
(*) في الأصل: «شرطا». 


كع 


وقام الإسلام حتئ أبطل الله ما كان عليه أهل الجاهلية» وشرع فيه الكفارة. 


وكيف يحكم ببطلان نكاح ولد فيه سيد ولد آدم كك وزاده فضلا 


قال الإمام أحمد في رواية مهنا(" في يهودي أو نصراني طلق امرأته 
طلقتين» ثم أسلم وطلق أخرئ: لا تحل له حتئ تنكح زوجًا غيره. وإذا ظاهر 
من امرأته» ثم أسلمء أخبرناه أن عليه ظهارًا. وإذا تزوج بلا شهودء ثم أسلماء 
هما علئ نكاحهما. 


إفرفق ف 


وقال في رواية ابن منصور نصراني آلئ من امرأته ثم أسلم: يوقف 


مكل المسلوسواء: 


ا الو ان 


)00( أخرجه عبد الرزاق (177171) وابن أبي شيبة (7”73794) والطبري في «تفسيره) 
(97/17) من حديث جعفر (الصادق) بن محمد (الباقر) عن أبيه عن النبي وَكِلةِ. 
وهو مرسل صحيح الإسناد. وروي موصولا عن علي واببن عباس وعائشة وأنس 
بأسانيد واهية» وقد حسّنه الألبانٍ بمجموعها. انظر: «تنقيح التحقيق» (717017» 
31061) و«التلخيص الحبير» )١671/(‏ و«إرواء الغليل؟ .)١91١5(‏ 

(؟) في «الجامع» للخلال (219) القسم الأول. وفيه (0174) القسم المتعلق بالظهار. 
وفيه (57 ؟) القسم المتعلق بالتزوج بلا شهود. 

زفرة في «الجامع» (/01)» وهو في «مسائله» /١(‏ 1/7). 

(5) «الجامع» (590). 


يفده 


ا ا و لي 
له من الصحابة» وقد أقره عمر علىئ هذا القول» فقال أ بو محمد بن حزءطا) 
ويا من طري قدا أن وجلا طلق امن تطيقين في الجاهلية وطلةن 
عوفي: لكني آمرك» ليس طلاقك في الشرك بشيء (” 

قال: وبهذا كان يفتي قتادة. وصحّ عن الحسن وربيعة» وهو قول مالك 
وأبي سليمان0 وأصحامبما. 

قالوا : وقد قال النبي وك في الحديث الذي رواه مسلم في اصحييحه)!4): 


أوصيكم ب بالنساء خيراء فإنكم أخذتموهنٌ ب بأمانة الله واستحلاتم هُ فروبجّهن 
بكلمة الله». 


قالوا: ووجه الدليل أن كلمة الله هي قوله: 9قَانحِحُوأ ما طَابَ أَحُم 
مِّنَ أَلِيِّسَآءِ4 [النساء: *]» فأخبر أن الحلّ كان بهذه الكلمة؛ فكلمة الله هي 
إباحته للتكاح» أو أر اد بكلمة الله الإسلام» وما يقتضيه من شرائط النكاح» 
فدل علئ أن الفروج لا تستباح بغير كلمة الإسلام. 

قالوا: وأيضًا فكل آي أباحت النكاح في كتاب الله سبحانه فالخطاب بها 


.)5١37/١١( «المحلئ»‎ )١( 
عن معمر عن قتادة به. وهو مرسل.‎ )١7589( (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ 
هو داود الظاهري.‎ )*( 


0 


للمؤمنين» فدلٌ عليئ أن المراد بكلمة الله الإسلام. 
قالوا: والمسألة إجماعٌ من الصحابة» وذكروا أثر عبد الرحمن المتقدم. 
قالوا: وقد قال النبي يَكلو: «أيّما امرأةٍ نتكحث نفسّها بغير [إذن] وليها 

5 8 2 و‎ ٠ 

فنكاحها باطل23(0, وأنتم تصححون أنكحتهم ولو وقعت بغير ولي؛ 

فالحديث نص في بطلان مذهبكم. 
قالوا: وقد قال النبي كَل «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردً). 
قالوا: وهم يستبيحون النكاح بالخمر والخنزيرء وفي العدة» بغير ولي 

ولا شهودء وغير ذلك مما لا يستباح به في الإسلام» فوجب الحكم ببطلانه. 
78 1 . 2 1 د 6 
قالوا: ولو مات الحربي عن زوجته. أو قتل ثم سبيت فإنها تستبرأً 

بحيضة» ولا تعتدء ولو كان نكاحها صحيحًا لوجب أن تعتد» وقد [أخبر] 

تعالئ أنهم لا يُحرّمون ما حرّم الله ورسوله. ولا يدينون دينَ الحق(3©, وهذا 

يقتضي أنهم لا يدينون دينَ الحق في نكاح ولاغيره» ومن لم يَدِنْ دينَ الحق 

في نكاحه فهو مردود. 

)1770( والدارمي‎ )١١١7( والترمذي‎ )7١47( أخرجه أحمد (747177) وأبو داود‎ )١( 
من حديث‎ )١1748/7( والحاكم‎ )5٠1/4( وأبو يعلئ (5877/»5747) وابن حبان‎ 
عائشة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. انظر: «البدر المنير؛ (/1/ “667) و«إرواء‎ 
.)١581/( و«أنيس الساري»‎ )١1854٠( الغليل»‎ 

0( في سورة التوبة: 9؟. 


ا 


قال المصححون: لا حجة لكم في شيء مما ذكرتم. 

أما أثر عبد الرحمن بن عوفيء فإن الإمام أحمد قال في رواية مهنم(١):‏ 
حديث يُروئ أن عبد الرحمن بن عوفي قال لعمر بن الخطاب ووِدَيَمْعَنُها: 
«ليس طلاق أهل الشرك بشيء» ليس له إسناد(؟2. فهذا جواب أحمد. 

وأجاب القاضي بأن هذا محمولٌ علئ جواز أنكحتهم لذوات المحارم؛ 
فإن الطلاق لا يقع فيه. وهذا من أفسد الأجوبة» وكيف يقول له عمر في نكاح 
أمه وابنته: لا آمرك ولا أنباك؟ وكيف يقول له عبد الرحمن: لكني آمرك؛ 
بتي طلاقك بقيء ولك يكن قي العيزب من يحل جاع ذوات المحارء 
كالمجوسن؟ 

وعندي جوابٌ آخرء وهو أن الطلاق كان في الجاهلية بغير عددٍ كما 
قالت عائشة: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلّقهاء وهي امرأته إذا 
ارتجعها وهي في العدة» وإن طلقها مائة مرةٍ أو أكثرء حتئ قال رجل لامرأته. 
والله لا أطلّقك فتبيني منّيء ولا آويكِ أبدّاء قالت: وكيف ذلك؟ قال: 
أطلّقكء فكلما همّت عدَّنُك أن تنقضي راجعتّكِ. فذهبت المرأة حتئ 
ا ا 5 حتئ جاء النبي كَل 
فأخبرته فسكتء حت نزل القرآن: #أْلطَلٌَ مَرَكَان فَإِمْسَاك ب 100 
2 يع بإِحْسَنٍ 4 [البقرة: 7717]» قالت: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاء من 


.)0659( كمافي «الجامع» للخلال‎ )١( 
أي: ليس له إسناد متصلء» وقد سبق أنه رواه قتادة مرسلا.‎ )7( 


رت 


2 0 5 1 7 

كان طلّق ومن لم يكن طلّق. رواه الترمذي(١2‏ متصلاء ثم رواه عن عروة» لم 
يذكر فيه عائشة» وقال: هذا أصح. 

وأما قوله ككل «واستحللتم فروجهن بكلمة الله(2 فما أصحًّه من 
حديث! وما أضعف الاستدلالٌ به علئ بطلان أنكحة الكفار! وقد أجاب عنه 
أصحاب الشافعي وأحمد بأن كلمة الله هي لفظ الإنكاح والتزويج اللذين لا 

وهذا جوابٌ في غاية الوهن» فإن «كلمة الله؛ هي التي تكلّم بهاء ولهذا 
أغنيفت إلنه. وام الأيجانب والقبول فكلمة المخلر قوفلا تقاف إل الله 
وإلا كان كل كلام تكلّم به العبد يضاف إلئ الرب» وهذا باطلٌ قطعّاء فإن 
كلمة الله كسمع الله وبصره وقدرته وحياته وعلمه وإرادته ومشيئته» كل ذلك 
للصفات القائمة به» لا للمخلوق المنفصل عنه. 

والجواب الصحيح أن هذا خطاب للمسلمين» ولاريبٌ أنهم إنما 
استحلوا فروج نسائهم بكلمة الله وإباحته. أما المبتدأ نكاخها ني الإسلام 
فظاهرٌء وأما المستدام نكاحها فإنما استديم بكلمة الله أيضًاء فلا يمس 
الحديثٌ محل النزاع بوجه. 

وأما قولكم: كل آيةٍ أباحت النكاح في القرآن فالخطاب بها للمسلمين» 
)١(‏ رقم .)١11947(‏ وأخرجه أيضًا الحاكم في «المستدرك» (؟/ 2719 )1٠١‏ وصححهء 


والبيهقى 0 مر وف إسناده يعلئ بن شبيب ليّن الحديث. 
[هة جزء من حديث جابر عند مسلمء وقد تقدم قريبًا. 


قرف 


فهذا الاستدلال من أعجب الأشياءء فإن الأمة بعد نزول القرآن مأخوذة 
بأحكامه وأوامره ونواهيه. وأما قبل ذلك فما أقرّه القرآن فهو علئ ما أقرّه 
وما غيّره وأبطله فهو كما غيّره وأبطله. فأين أبطل القرآن نكاح الكفارولم 
يُقِرّهم عليه في موضع واحيٍ؟ علئ أن البيع والرهن والمداينة والقرض 
وغيرها من العقود إنما حخوطب بها المؤمنون؛ فهل يقول أحدٌ: إنها باطلةٌ من 
الكفار؟ وهل النكاح | اا وجي و ار 
وسائر عقودهم؟ وليس النكاح من قبيل العبادات المحضة التي يشترط 
صحتها الإسلام» كالصلاة والصوم والحج. ا 
التي تصح من المسلم والكافر. 

وأما قولهم: المسألة إجماعٌ من الصحابة» فهو ذلك الأثر الذي لاا يصحٌ 
عن عبد الرحمن؛ ولو صحٌ لم يكن فيه حجة» فأين قول رجل واحدٍ من 
الصحابة فضلًا عن جميعهم؟ 

وأماقولكم كيب يخم يضح تكاح عري عن اولي والشهود 
وشروط النكاح- - فمن أضعف الاستدلال» فإن هذه إنما صارت شروطًا 
بالإسلام؛ ولم تكن شروطًا قبله حتئ نحكم ببطلان كل نكاح وقع قبلهاء 
وإنما اشترطت في الإسلام في حق من التزم الإسلام» وأما من لم يلتزمه فإن 
حكم النكاح بدونها كحكم ما يعتقدون صحته من العقود الفاسدة التي لا 
صل نيان الإرجاام وزيا تم متو بازار اموا وا تعاقلوا ب وتقايضوا 
ترسف رايت 

فإن قيل: الإسلام صححها لهم وهكذا صحح النكاح. 

زفرة 


قلنا: لكن الإسلام لم يُبطِل ترنّب آثارها عليها قبله» فيجب أن لا يبطل 
ترتبٌ آثار النكاح عليه من الطلاق والظهار والإيلاء. 

وأما استدلالكم بقوله يَكِِ: «أيّما امرأةٍ تكحث نفسها بدون إذن وليها 
فنكاحها باطلٌ» فهذا عجبٌ منكم. فإنها لو زوّجها الولي كان النكاح فاسدًا 
عندكم. فإن قلتم: الولي الكافركلا ولي قيل: نعمء هذا في نكاح المسلمة» 
فأما الكافرة فقد قال تعالئ: لوَالَذِين كفَرُوا بَعْصُهُمْ أوْلِيَآهُ بَعْضَ)» 
[الأنفال: “/ا]. 

وأما قوله وَكِ: ١كلّ‏ عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ففي غاية الصحة» 
والأسعللان دعي م ور 1 

أحدها: أن هذا في حق المسلمين» وأما الكفار فإنا لا نردٌ عليهم كل ما 
خرج عن أمره وك فإنا نُرّهم على عقودهم التي يعتقدون صحتهاء وإن لم 
تكن على أمر النبي يَكلِ. 

الثاني: أن إقرار الله تعالئ ورسوله يكل لهم علئ أحكام هذه الأنتكحة هو 
من أمر الشارع» ولا جَرمَ ما كان منها علئ غير أمره فهو ردٌّ كنكاح المحارم 
وما لايعتقدون صحته. فأما ما اعتقدوا صحته فإقرارهم عليه من أمره. 

الثالث: أن هذا لا يمكن أن يُستدلٌ به علئ بطلان أنكحتهم؛ كما لم 
يستدل به علئ بطلان عقود معاوضاتهم التي يعتقدون صحتها وإن وقعت 
علئ غير أمره. 

وأما استبراء الحربية بحيضة إذا سُبيت» وحكمُّنا بزوال التكاح؛ فليس 


ارفرة 


ذلك لكون أنكحتهم كانت باطلةٌ» ولكن لتجديد الملك علئ زوجته: وكونها 
صارت أمة للثاني» واستولئ علئ محل حق الكافر وأزاله» وانتقلت من كونها 
زوجة إلىئ كونها أمة رقيقة تباع وتشترى. 
وأما قوله تعالئ إهم لا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتابء فلم يزيدوا بذلك علئ كونهم كفارًا. ومن نازع 
في كقرهع حدر يعض عليه بذلك؟ وهيل وفع الدراع ]اي تخاع من هبو 
كذلك؟ ولا ريب أن هذا القدر كما لم يؤثر في بطلان عقود معاوضاته من 
البيع والشراء والإجارة والقرض والسلم والجعالة وغيرها لم يؤثر في بطلان 
نكاحه. 
فصل 
وأما إن كان الكافر لا يعتقد وقوعٌَ الطلاق ولا نفودّه فطلّق» فهل يصح 
طلاقه؟ فيه روايتان منصوصتان عن أحمد, أصحهما أنه لا يصح طلاقه. 
وهذا هو مقتضئ أصوله فإنا نُقرّهم علئ ما يعتقدون صحته من العقود, فإذا 
لم يعتقد نفوذ الطلاق فهو يعتقد بقاء نكاحه. فيقرٌ عليه وإن أسلم. 
وأيضًاء فإن وجود هذا الطلاق وعدمه في حقه واحدٌء فإنه لم يلتزم حكم 
الطلاق ولا اعتقد نفوذه» فلم يلزمه حكمه. 
وهذا التفصيل في طلاقه هو فصل الخطاب. 
فصل 
وأما المسألة الثانية: وهي إذا تزوجها الذميء فإنه يُحِنُّهِا للأول عند 


2 


الجمهور؛ لأنه زوج وهي امرأةٌ ةله فيدخل في قوله تعالئ: ثلا كَل هه مِن 
بَعْدُ حَوَن تكح رَوْجَا غْيْرد4 [البقرة :, فأطلق التكاح والزوج؛ ولع 

يقيده بحر ولا عبدء ولا مسلم ولاكافر؛ وهذه قد نكحت زيما غيره» فتحل 
للأول. ودليل كونه زوجًا: الحقيقةٌ والحكم. 

أما الحقيقة: فلأن الزوج والتزويج حاصلٌ فيه حسّاء وكفرٌه لا يمنع 
ثبوت حقيقة الزوجية. 

وأما الحكم: فثبوت النسب» ووجوب المهر والعدة» والتمكين من 
الوطء؛ وتخييره بين الأختين إذا أسلم وفي الأربع» وغير ذلك من أحكام 
النكاح :وقيوث الأسكاء يدل علق قوت الحفيقة: 

فصل 

إذا ثبتت ثبتت صحةٌ نكاحهم فهاهنا مسائل: 

المسألة الأولئ(1؟: إذا أسلم الزوجان أو أحدهماء فإن كانت المرأة 
كتابية لم يؤثّر إسلامه في فسخ النكاح» وكان بقاؤه كابتدائه. وإن كانت غير 
كتابية وأسلم الزوجان معّاء فهما علئ التكاح سواءٌ قبل الدخول وبعده. 
وليس بين أهل العلم في هذا اختلافٌ. 

قال ابن عبد البر("2: أجمع العلماء علئ أن الزوجين إذا أسلما معًا في 
حالة واحدةٍ أن لهما المُقَامَ علئ نكاحهما ما لم يكن بينهما نسبٌ ولاارضاع. 
)١(‏ ينظر في هذه المسألة «زاد المعاد» (0/ .)١195 -١1417‏ 
(؟) «التمهيد» (1١/؟57).‏ 


ع 


وقد أسلم خلقٌ في زمن النبي يَلِةِ وأسلم7(١2‏ نساؤهم. وأَقِرُوا على 
أنكحتهم» ولم يسألهم رسول الله يَهِ عن شروط النكاحء ولاعن كيفيته» 
وهذا أمرٌ علم بالتواتر والضرورة: فكان يقينًا("). 

ثم قال كثيرٌ من الفقهاء(": المعتبر أن يتلفظا بالإسلام تلفظًا واحدًاء 
يكون ابتداء أحدهما مع ابتداء صاحبه» وانتهاؤه مع انتهاته. 


والصواب أن هذا غير معتبر» ولم يدل علئ ذلك كتابٌ ولاسنقٌ ولا 

شترط رسول الله كل ذلك قط ولا اعتبره في واقعٍ واحدةٍ مع كثرة من أسلم 
ل ا 0 
تلفظًا واحدًا لا يسبق أحدكما الآخر. وهل هذا إلا من التكلف الذي ألغنّه 
الشريعة ولم تعتبره؟ وليس لهذا نظيرٌ في الشريعة؛ بل إذا أسلما في المجلس 
الواحد فقد اجتمعا عل الإسلام» ولا يؤثّر سبقٌ أحدهما الآخر بالتلفظ به. 
وهذا اختيار شيخنا!؟). 

وإن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده. فاختلف السلف والخلف في 
ذلك اختلافا كثيرًا. 


)١(‏ «أسلم» ساقطة من المطبوع. 

(؟) هذه الفقرة وما قبلها من «المغني» /١١(‏ 0). 

() كالشافعية والحنابلة» انظر: «التهذيب» للبغوي (5/ »)394١‏ وافتح العزيز» (/ 85)» 
و«المغني» »)8/١١(‏ و«الفروع؟ (755/6). 

(5) انظر: (مجموع الفتاوئ؟ (5؟/ /3070 7737"8). 


لطر 


فقالت طائفةٌ: مت أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه. سواءٌ كانت كتابية 
أو غير كتابية» سواءٌ أسلم بعدها بطرْفة عين أو أكثر» ولا سبيلٌ له عليها إلا بأن 
يسلما معًا في آنِ واحدٍء فإن أسلم هو قبلها انفسخ نكاحها ساعة إسلامه. ولو 
أسلمت بعده بطرفة عين. هذا قول جماعةٍ من التابعين وجماعةٍ من أهل 
الظاهرء وحكاه أبو محمد بن حزء7١2‏ عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عباس وحماد بن زيدٍ والحكم بن عتيبة(1) وسعيد بن جبير 
وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعدي بن عدي وقتادة والشعبي. 

قلت: وحكاية ذلك عن عمر بن الخطاب غلطٌ عليه أو يكون رواية 
عنه» فسنذكر من آثار عمر بن الخطاب وَوََإَبَدْعَنَهُ خلاف ذلك مما ذكره أبو 
محمد وغيره. فهذا قول. 

وقال أبو حنيفة7©: أيهما أسلم قبل الآخرء فإن كانا في دار الإسلام 
عرض الإسلامعان الى لميسلي: فإن أسلما بقيا علئ نكاحهماء وإن أبئ 
فحينئلٍ تقع الفرقة» ولا تراعئ العدة في ذلك. 

ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة ومحمد: الفسخ هاهنا طلاقٌ» لأن الزوج 
ترك الإمساك بالمعروف مع القدرة عليه فينوب القاضي منايّه في التسريح 


.)317 «المحلئ» (ا/‎ )١( 

(') في المطبوع: «عيينة» تصحيف. 

(9) انظر: «بدائع الصنائع» ”© /”3). و«الاختيار لتعليل المختار» (7/ .)١١7‏ 
والمؤلف نقل الفقرة الأولئ من «المحلئن» (17/ 717). 


وخر 


بالإحسانء فيكون قوله كقول الزوج. 

وقال أبو يوسف: لا يكون طلاقاء لأنه سببٌ يشترك فيه الزوجان., فلا 
يكون طلاقّاء كما لو ملكها أو ملكته» فلو كانت الزوجة مجوسيةً كانت 
الفرقة فسحًا قولا واحدًا. 

قالوا: والفرق أن المجوسية ليست من أهل الطلاق بخلاف الذمية. 

وإن كانا في دار الحرب فخرجت المرأة إلينا مسلمة أو معاهدةً» فساعةً 
حصولها في دار الإسلام تقع الفرقة بينهماء لا قبل ذلك. فإن لم تخرج من دار 
الحربء بأن حاضت ثلاتٌ حِيض قبل أن يسلم هو وقعت الفرقة حيشلٍ» 
وعليها أن تبتدئ ثلاث حيض أخر عدةً منه. وهل هذه الفرقة فسحٌ أو طلاقٌ؟ 
فيه عن أبي حنيفة روايتان» وهي فسخ عند أبي يوسف. ولوأسلم الآخر قبل 
مضي ثلاث حيض فهما علئ نكاحهما. فهذا قول ثانٍ. 

وقال مالك7؟: إن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجلء فإن كان قبل 
الدخول وقعت الفرقة» وإن كان بعده فإن أسلم في عدتها فهما علئ نكاحهماء 
وإن لم يسلم حتئ انقضت علتبا فقد بانت منه» فإن أسلم هو ولم تسلم هي 
عرض عليها الإسلام» فإن أسلمت بقيا علئ نكاحهما وإن أبت انفسخ 
النكاح ساعة إبائهاء سواءٌ كان قبل الدخول أو بعده. 


وقال أشهب: إنما تتعجل الفرقة إذا كان قبل الدخول» وتقف علئ العدة 


.0717 /7( انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (؟/ لاه 048)., و«المحلىن»‎ )١( 


لكر 


إن كان بعد الدخول. 

ثم قال ابن القاسم: إذا عَمَل عنها حتئ مضئ لها شهرٌ وما قرب منه 
فليس بكثير» وهما علئ نكاحهما. والفرقة حيث وقعت فسح. 

وعن ابن القاسم رواية أخرئ: أنها طلقةٌ بائنة(١2»‏ فهذا قول ثالث. 

وقال ابن شبرمة('2 عكس هذاء وأنها إن أسلمت قبله وقعت الفرقة في 
الحين» وإن أسلم قبلها فأسلمت في العدة فهي امرأته» وإلا وقعت الفرقة 
بانقضاء العدة» فهذا قول رابع. 

وقال الأوزاعي والزهري والليث والإمام أحمد والشافعي وإسحاق: إذا 
سبق أحدهما بالإسلام» فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاحء وإن كان بعده 
فأسلم الآخر في العدة فهما علئ نكاحهماء وإن انقضت العدة قبل إسلامه 
انفسخ النكاح» فهذا قول خامس7"©. 

وقال حماد بن سلمة» عن أيوب السختياني وقتادة» كلاهما عن محمد بن 
سيرين» عن عبد الله بن يزيد الخَطمي أن نصرائيًا أسلمت امرأته؛ فخيرها 
عمر بن الخطاب ووِوَلنَهْعَنَه إن شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت عليه(؟). 


)١(‏ في الأصل: «ثانية»» والتصويب من «عقد الجواهر». 
() انظر: «المغني» )4/1١١(‏ و«المحلئ» (/1/ )"١7‏ و«روضة الطالبين» (1/ .)١5/8‏ 
() انظر: «المغني» )8/١١(‏ و«المحلئ» (7/ 711). 


ع علّقه ابن حزم (1/ "17") عن حمّاد بن سلمة به. وأخرجه عبد الرزاق )٠١١87(‏ 


عن معمر عن أيوب به. 


خرف 


وعبد الله بن يزيد الخَطّمي هذا له صحبةٌ. وليس معناه أنها تقيم تحته وهو 
نصراني» بل تنتظر وتتربصء فمتئ أسلم فهي امرأته» ولو مكثت سنين. فهذا 
قول سادسٌء وه و أصحٌ المذاهب في هذه المسألة» وعليه تدلٌ السنة كما 
سيأتي بيانه» وهو اختيار شيخ الإسلام. 

وقال حماد بن سلمة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أن علي ين أن 
طالب ووَوَإيَُعَنَهُ قال في الزوجين الكافرين يُسلِم أحدهما: هو أملك ببّضْعها 
مادامت في دار هجرتهب(١).‏ 

وقال سفيان بن عيينة»؛ عن مطرّف بن طريفي» عن الشعبي» عن علي: 
هو أحق بها ما لم تخرج من مصره("). فهذا قول سابع. 


وقال ابن أبي شيبة7: نا معتمر بن سليمان» عن معمر» عن الزهري: إن 


)000( علّقه ابن حزم (// 14") عن حمّاد بن سلمة به. وأخرجه الطحاوي في «معاني 
الآثار؛ (/ )75١١‏ من طريق حماد به ولفظه: «هو أحق يتكاحها...». 

(؟) علّقه ابن حزم (1/ 15) عن ابن عيينة به. وأخرجه عبد الرزاق )٠٠١85(‏ عن ابن 
عبيئة به» ولفظه: «ما لم يُخرجها من مصرها». وأخرجه الشافعي في «الأم» (8/ 177) 
وسعيد بن منصور في «السنئن» »)١91/8(‏ كلاهما عن هُشيم عن مطرف عن الشعبي 
بهء ولفظه: «ما لم يخرجها من دار الهجرة». 

() علّقه عنه ابن حزم (1/ 1"15) وهذا لفظه. وهو في «المصنف» (18770) بلفظ: «أيما 
يهودي أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما علئ نكاحهماء إلا أن يكون فرّق 
بينهما سلطان». وأخرجه عبد الرزاق )١177564(‏ عن معمر عن الزهري في امرأة 
أسلمت وزوججها مشرك فلم تَنْقَضٍ عدَّنَها حتئ أسلم قال: يُقرّانَ علئ نكاحهما إلا أن 


لمك 


أسلمَتْ ولم يُسلم زوجُها فهما علئ نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطا 
فهذا قول ثامن. 

وقال داود بن علي: إذا أسلمت زوجة الذمي ولم يسلم فإنها تقرٌ عنده 
ولكن يمنع من وطئه(١).‏ 

وقال شعبة: نا حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم النخعي في ذميةٍ 
أسلمت تحت ذميء فقال: تقر عنده(1). وبه أفتئ حماد بن أبي سليمان. 

قلت: ومرادهم أن العصمة باقيةٌ فتجب لها النفقة والسكنئ» ولكن لا 
سبِيل له إلئ وطئهاء كما يقوله الجمهور في أم ولد الذمي إذا أسلمت سواءً 
فهذا قول تاسع. 

ونحن نذكر مآخذ هذه المذاهبء وماني تلك المآأخذ من قوي 
وضعيفيء وما هو الأولئ بالصواب. 

فأما أصحاب القول الأول وهم الذين يُوقِعون الفرقة بمجرد الإسلام 
فلا نعلم أحدًا من الصحابة قال به البتةه وما حكاه أبو محمد بن حزم عن 
عمر وجابر وابن عباس فبحسب ما فهمه من آنا رويت عنهم مطلقةٌ» ونحن 


يكون أمرّهما قد رفع إلئ السلطان فيفرق بينهما. 

.)11/7( «المحلئ»‎ )١( 

(؟) علقه ابن حزم (// 1”) ععن عُندر عن شعبة به. كما علّقه عن عبد الرحمن بن 
مهدي» عن سفيان الثوري» عن منصور بن معتمر والمغيرة بن مِقسَمِء كلاهما عن 
إبراهيم النخعي. 


١ 


نذكرها: 

قال شعبة: أخبرني أبو إسحاق الشيباني قال: سمعت يزيد بن علقمة أن 
جدّه وجدَّته كانا نصرانيين» فأسلمت جدته ففكّق عمر بن الخطاب 
م00 

وليس في هذا دليل علئ تعجّل الفرقة مطلقَا بنفس الإسلام» فلعله لم 
يكن دخل فيهاء أو لعله فرق بعد انقضاء العدة» أو لعلها اختارت الفسخ دون 
انتظار إسلامه؛ أو لعل هذا مذهب من يرئ أن النكاح باق حتئ يفسخ 
السلطان. 

7 .دتمي ة)ة 0< 

وقد روي عن عمر في هذا آثارٌ نظن متعارضة؛ ولا تعارض بينهاء بل هي 
موافقةٌ للسنة» فمنها هذا. 

ومنها ما تقدم حكايته عنه أنه خيّر المرأة: إن شاءت أقامث عليه؛ وإن 


شاءت فارقته. 


000 علّقَه ابن حزم (7/ )١15‏ عن شعبة به. وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 
)3١71/5(‏ من طريق شعبة به. وأخرجه ابن أبي شيبة (18711) عن عبّاد بن العوام 
عن الشيباني به. وخالف شعبة وعبّادًا على بن مسهر _كماعند ابن أبي شيبة 
( ولبخاري ‏ فرواه عن الشيباني» عن السفاح بن مطر عن داود بن 
كردوس قال: كان رجل من بني تغلب يقال له عبادة بن النعمان بن زرعة» وكان 
نصرانيّاك فأسلمت امرأته وأبئ أن يسلم» ففرق عمر بينهما. قال ابن حزم: والسفاح» 
وداود بن كردوسء ويزيد بن علقمة كلهم مجاهيل. 


ع 


ومنها ما رواه ابن أبي شيبة7١)»‏ عن عبّاد بن العوّام» عن أبي إسحاق 
الج و ا ا ا و 
بني تميم فأسلمتء فقال له عمر بن الخطاب ونا يَدَلنَدْعَنَهُ: إما أن تَسلِم وإما أن 
نَنزِعها منك. فأبول» فنزعها عمر ويِدَيدُعَنْهُ. 

وقد تمسّك بها من يرئ عرض الإسلام علئ الثاني» فإن أبئ فرّق بينهما. 

وهذه الآثار عن أ مير المؤمنين لا تعارض بينهاء فإن النكاح بالإسلام 
يصير جائرًا بعد أن كان لازمّاء فيجوز للإمام أن يُعجّل الفرقة» ويجوز له أن 
يعر ض الإسلام علول الثاني ويجوز إبقاوه إل انقضاء العدة» ويجور للمرأة 
التريّصٌ به إلى أن يسلمء ولو مكثت سنين» كل هذا جائرٌ لا محذور فيه. 

والنكاح له ثلاثة أحوال: 

- حال لزوم. 

- وحال تحريم وفسخ ليس إلاء كمن أسلم وتحته من لا يجوز ابتداء 
العقد غليها: 


5 5 2 4 : 
- وحال جواز ووقفي» وهي مرتبة بين المرتبتين لا يُحكم فيها بلزوم 
التكاح ولا بانقطاعه بالكلية» وفي هذه الحال تكون الزوجة بائنة من وجه دون 


وجه. 


ولما قدم أبو العاص بن الربيع المدينة في زمن الهدذنة وهو مشرك» 


)١(‏ علّقه عنه ابن حزم (/1/ 111), وهو في المصنف» )١187177(‏ بنحوه. 
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سألت امرأته زينب بنت رسول الله كَكِيه: هل ينزل في دارها؟ فقال: «إنه 
زوجك. ولكن لايصل إليك»(©2. 

فالتكاح في هذه المدة لا يُحكم ببطلانه» ولا بلزومه وبقائه من كل وجدء 
ولهذا خيّر أمير المؤمنين المرأة تار وفرّق تارةه وعرض الإسلام علئ الثاني 
تارم فلما أبئ فرّق بينهما. ولم يفرّق رسول الله ككْلةِ بين رجل وامرأته أسلم 
أحدهما قبل الآخر أصلاء ولا في موضع واحدٍ. 

قال مالك27): قال ابن شهاب: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته 
بنتٍ الوليد بن المغيرة نحو من شهرء أسلمت يوم الفتح» وبقي صفوان حتئ 
شهد حنيئًا و الطائف وهو كافرٌ ثم أسلمء فلم يفرّق النبي يك بينهماء 
واستقرّت عنذه امرأته بذلك النكاح. 

قال ابن عبد البر2"9: وشهرة هذا الحديث أقوئ من إسناده. 

وقال الزهري: أسلمت أم حكيم يوم الفتح» وهرب زوجها عكرمة حت 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5/  )7737-777‏ وعنه البيهقي (1/ 145)- من طريق يونس بن 
بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة. إسناده 
حسن إن صم أن ابن إسحاق رواه موصولاء وإلا فقد أخرجه ابن هشام في «السيرة» 
)1617/١(‏ والطبري في «التاريخ» )417/١/7(‏ والطبراني في «الكبير» (؟١7/ )47١‏ من 
طريقين عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان مرسلا. 

(؟) في «الموطأ» .)١1655-1١656(‏ 

() «التمهيد» .)١5/17(‏ وتمام كلامه: «لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو حديث 
مشهور معلوم عند أهل السير» وابن شهاب إمامهاء وشهرة هذا الحديث...». 


0 


أتئ اليمن» فارتحلت حتئ قَدِمت عليه اليمنَ» فدعته إلئ الإسلام» فأسلم 
قم فبايع النبي يك فثبتا علئ نكاحهما!١2.‏ 
المرأة» والمرأة قبل الرجلء» فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته» 
فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما("). 

وأسلم أبو سفيان عام الفتح قبل دخول النبي وَكلِ مكة ولم تسلِم امرأته 
هند حتول فتح النبي يِل مكة. فثبتا على نكاحهما". 
عام الفتح بالأبواء» فأسلما قبل نسائهما9؟). 

وقد ثبت أن النبي يَككِِ رد زينب ابتته علئ أبي العاص بالنكاح الأول بعد 


قال أبو داود220: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى» نا محمد بن سلمة» 


)١(‏ أسنده مالك في «الموطأ» »)١078(‏ وعبدٌ الرزاق )١7755(‏ عن معمرء كلاهما عن 
الزهري مرسلا. 

(؟) هذه الفقرة والفقرتان التاليتان في «المغني» .)9/١١(‏ 

(*) انظر قصة إسلام أبي سفيان عند البخاري .)578٠0(‏ 

(4) قصة إسلامهما أخرجها الطبراني في «الكبير» (7/7715). وانظر «الفتح» (9/ .)57١‏ 

)0( برقم (3710)» وأخرجه أيضًا أحمد(1757) والترمذي )١١57(‏ وابن ماجه 
٠0(‏ والحاكم (/ 771) وغيرهم من طرق عن ابن إسحاق به. وقد ورد تصريح 


اك 


عن محمد بن إسحاقء عن داود بن الخخصّينء عن عكرمة» عن ابن عباس أن 
رسول الله بك رد زينب علىئ أبي العاص بالنكاح الأول لم يُحدث شيئًا. 


قال شيخ الإسلاء(١2:‏ هذا هو الثابت عند أهل العلم بالحديث؛ والذي 


روي أنه ا التكاح 1 


قال: وكذلك كانت المرأة 52 ثم يسلم زوجها بعد 00 والنكاح 
بحاله. مثل أم الفضل أمرأة العباس بن عبد المطلب» فإنها أسلمت قبل 
العباس بمدة. قال عبد الله بن عباس: كنت أنا وأمى ممن عدَّرَ الله بقوله: 
«إلا أَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ أَلرَجَالٍ وَاَليّسَآءِ وَالْولَدَنِ» [النساء: 43]99). 


ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والترمذي والحاكم. قال الترمذي: «هذا حديث 
ليس بإسناده بأسء ولكن لا نعرف وجه هذا الحديثء ولعله قد جاء هذا من قبل 
داود بن حصين من قِبَّل حفظه». وداود متكلّم في روايته عن عكرمة؛ حتئ قال ابن 
المديني وأبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير. ولكن هذا الحديث أجود وأصح مما 
يخالفه كما نص عليه الأئمة (وستأتي أقوالهم قريبًا)» وله شواهد مرسلة عن عددٍ من 
التابعين تعضده. انظر: «أنيس الساري» .)٠١١7(‏ 

)١(‏ لم أجد نص كلامه الطويل الذي نقله المؤلف هنا. وأشار إليه في «منهاج السنة» 
)(8/ 5 . وانظر: «الفروع» )/ 2, و«الاختيارات» للبعلي (ص5؟77). 

(؟) سيأتي ذكر الحديث وتخريجه قريبًا. 

() في المطبوع: «بعدها» خلاف الأصل. 

(5) أخرجه البخاري (1088). 
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ولما فنح مكة أسلم نساء الطلقاء؛ وتأجَرإسلامُ جماعةٍ منهم _مثل 
صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما ‏ الشهرين والثلاثة وأكثرء 
0 ء العدة ومابعدها. وقدأفتىل 
علي بن أبي طالب وَآئَدُعَنَهُ بأنها ترد إليه» وإن طال الزمان. 
الطائف. وقَسْم غنائم حنين 2١7‏ في ذي القعدة» وكان فتح مكة في رمضانء 
فهذا نحو ثلاثة أشهر يمكن انقضاء العدة فيها وفيما دونهاء فأبقاه علئل 
نكاحه؛ ولم يسأل امرأته هل انقضت عدتك أم لا؟ ولا سأل عن ذلك امرأةٌ 
واحدةً» مع أن كثيرًا منهن أسلم بعد مدةٍ يجوز انقضاء العدة فيها. 
الطائف كذلك إلى أن قيسم غنئم حنين بعد الفتح بقريب من شهرينء فإن 
مكة فتحت لعشرٍ بقين من رمضانء وغنائم حنينٍ قُسِمت في ذي القعدة. 
ويجوز انقضاء العدة في مثل هذه المدة. 

قال: وبالجملة» فتجديد ردٌّ المرأة علئل زوجها بانقضاء العدة لو كان هو 
شرغة الذي رجاديه لكاق داهجا يجب يانه للداس من قبل ذلك الوقيتةه 
فإنهم أحوحٌ ما كانوا إلى بيانه. وهذا كله مع حديث زينب ندل عل أن 
المرأة ة إذا أسلمت وامتنع زوجها من الإسلام فلها أن تترقص وتنتظر إسلامه. 
فإذا اختارت أن تقيم منتظرةً لإسلامه» فإذا أسلم أقامت معه- فلها ذلك» كما 


)١(‏ في الأصل: «خيبر» تصحيف. 


كان النساء يفعلن في عهد النبي بك كزينب ابتته وغيرهاء ولكن لا تُمكنه من 
وطئهاء ولا حكمٌ له عليها ولا نفقةً ولا قسْمّء والأمرفي ذلك إليها لا إليه» 
فليس هو في هذه الحال زوجًا مالكًا لعصمتها من كل وجوه ولا يحتاج إذا 
أسلم إلئ ابتداء عقب يحتاج فيه إلئ ولي وشهودٍ ومهر وعقيء بل إسلامه 
بمنزلة قبوله للنكاحء وانتظارها بمنزلة الإيجاب. 

وسرٌ المسألة أن العقد في هذه المدة جائرٌ لا لازم ولا محذورٌ في ذلك؛ 
ولااضررٌ علئ الزوجة فيه» ولا يناقض ذلك شيئًا من قواعد الشرع. 

وأما الرجل إذا دراي لفسا اسار ار لوا 0 
ولا مصلحة لها فيه» فإنه إذا لم يقم لها بما تستحقه تستحقه كان ظالمّاء فلهذا قال 
تعالى: #وَلَا تُمَسْكُوأ بء يعنصم الْكوائر4 [الستسة: ٠‏ فنهيل الرجال أن 
يستديمو انكاح الكافرة» فإذا أسلم الرجل ا ث امرأته بالإسلام؛ فإن لم 
تسلم فرق بينهما. 

قال شيخنا: وقديقال: بل هذا النهي للرجال ثابتٌ في حقٌ النساءء 
ويقال: إن قضية زينب منسوخة» فإنها كانت قبل نزول آية التحريم لنكاح 
المشركات» وهذا مما قاله طائفةٌ منهم محمد بن الحسن. 

قلت: وهذا قاله غير واحدٍ من العلماء. قال أبو محمد بن حزه(1: أما 
خبر زينب فصحيح» ولا حجة فيه لأن إسلام أبي العاص كان قبل الحديبية» 


.)"16 /7( «المحلئ»‎ )١( 


ولم يكن نزل بعدٌ تحريمٌ المسلمة علئ المشرك. وكذلك قال البيهقي20). 
قال شيخنا: لكن يقال: فهذه الآية كانت قبل فتح مكة بعد الحديبية» ثم 
لما فتح مكة رد نساءً كثيرًا علئ أزواجهن بالتكاح الأول» لم يُحدِث نكاحاء 
وقد احتبس أزواجهن عليهن9», ولم يأمر رجلا واحدًا بتجديد النكاح البتة. 
ا 
سي 0 ا 
يطلق علئ رسول الله يك لأنه | إطلاق الكذب والقول بغير علم. 
قال0؟): فإن قيل: قد روي أن أبا سفيان أسلم قبل هندء وامرأة صفوان 
أسلمت قبل صفوان. قلنا: من أين لكم أنهما بقيّا علئ نكاحهما فلم يجدّدا 
عقدًا؟ وهل جاء ذلك قط بإسناد صحيح متصل إلى النبي ككل أنه عرف ذلك 
فأقرّه؟ حاشٌ لله من هذا. انتهئ كلامه. 


0010( كذا قال المؤلفء ولكن كلام البيهقي في «السنن الكبير» (1/ )١84‏ و«الخلافيات» 
21١ /5(‏ أنه لم يلبث إلا يسيرًا بعد نزول التحريم حتئ أسر فأتي به إلئ المدينة 
فأظهر إسلامه» افلم يكن بين توف نكاحها علئ انقضاء العدة وبين إسلامه إلا 
اليسير»» آي[ إنه أسلم قبل أن تنقضي عدّتها بعد نزول التحريم. 

(؟) في الأصل: «عليهم» تحريف. 

(*) «المحلئ» (/ا/ .)7"1١6‏ 

(4) أي ابن حزمء والكلام متصل بما قبله. 


2: 


وهذا من أوابده» وإقدامه علئ إنكار المعلوم لأهل الحديث والسير 
بالضرورة. بل من له إلمامٌ بالسنة وأيام الإسلام وسيرة رسول الله وكِِ وكيفية 
إسلام الصحابة ونسائهم- يعلم علمًا ضروريًا لا يشكُ فيه أن النبي يك لم 
يكن يعتبر في بقاء النكاح أن يتلفظ الزوجان بالإسلام تلفظا واحذداء لا يتقدم 
أحدهما عل الآخر بحرفيٍ ولا يتأخر عنه بحرفيء لا قبل الفتح ولا بعده إلئ 
أن توفاه الله عز وجل. 
سبقته» ثم أسلم الثاني» لا في العدة ولا بعدها. 

وكذلك أيضًا يَعلم أنه لم يُجدَّد نكاح أحدٍ سبقنه امرأته بالإسلام أو 
سبقها(١"‏ ثم أسلم الثاني» لا في العدة ولا بعدها. 
بالإسلام» بحيث أحضر الولي والشهود وجدّد العقد والمهر. وتجويز وقوع 
مثل هذا ولا ينقله بشرٌ علئ وجه الأرض يفتح باب تجويز المحالات» 
وأنه كان لنا صلاةٌ سادسةٌ ولم ينقلها أحدٌ وأذانٌ زائدٌ ولم ينقله أحدٌء ومن 
هذا النمط» وذلك من أبطل الباطل وأبينٍ المحال. فهذه سيرة رسول الله وك 
وأحواله وأحوال أصحابه بين أظهر الأمة تشهد ببطلان ما ذكره؛ وأن إضافته 
إليه محض الكذب والقول عليه بلا علم. 

فإن قيل: فقد روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي وَل رد 
)١(‏ في الأصل: (أو سبقته». 
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ابتته على أبي العاص بمهر جديدٍ ونكاح جديدٍ. رواه الترمذي(21). فكيف 
تقولون: إنه لم يجدّد لأحبٍ ممن تقدَّم إسلام امرأته نكاحًا؟ 
الترمذي27): في إسناده مقال. 


وقال الإمام أحمد9©: هذا حديث ضعيفء والحديث الصحيح الذي 
روي أنه أقرّها علئ النكاح الأول. هذا لفظه. 

وقال الدارقطني7؟): هذا حديث لا يثبت» والصواب حديث ابن عباس 
أن النبي ككِةِ ردَّها بالتكاح الأول. 

وقال الترمذي في حديث ابن عباس وَلَدَدُعَنْهَا «أنه ردّها بالتكاح الأول» 


)0( برقم »)1١157(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (1978) وابن ماجه )2١٠١(‏ والدارقطني 
(3"75) والحاكم (7/  )5729‏ ولم يصححه ‏ وغيرهم من طرق عن الحجاج بن 
أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(0) عقب الحديث .)١١57(‏ وأسند عقب الحديث )١١55(‏ عن يزيد بن هارون أنه ذكر 
حديث الحجاج هذا وقال: «حديث ابن عباس أجودٌ إسنادًا». وبنحوه قول البخاري» 
وسيأتي. 

() عقب الحديث (5918) وفيه زيادةً على ما نقل المؤلف: «لم يسمعه الحجاج من 
عمرو بن شعيبء إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي» والعرزمي لا يسوئ 
حديثه شيئًا». 

(5) في «السنن» عقب الحديث (75705)» وفيه بعد قوله: «هذا حديث لا يثبت»: 
ا(وحجاج لا يحتج به». 


١ 


فكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين» ولم يُحدِث نكاحًا»: هذا حديث 
حسنء ليس بإسناده بأس. 

فإن قيل: الكلام مع من صحّح هذا الحديث, فإنه حديث مضطربٌ. قد 
روي أنه كان بين إسلامهما ستتان» وروي ست سنين» ولاايصح واحدٌ من 
الأمرين» فإن زينب لم تزل مسلمة من بعث رسول الله يِه وأبو العاص 
أسلم في السئة السادسة في زمن الهدنة» فبين إسلامه وإسلامها ثمان عشرة 
سنة أو ما يزيد عليهاء وكذلك رواية من روئ ستتين هي غلطٌ قطعّاء فإن 
زينب لم تبق مشركة إلى السنة الرابعة من الهجرة» والحديث من رواية ابن 
إسحاقء وكلام الأئمة فيه معروفٌ. 

فالجواب أن يقال: من أين لكم تقدّم إسلام زينب من أول المبعث» فإنها 
كانت تحت أبي العاص بن الربيع وهو مشركٌ وأصحٌ ما في تقدّم إسلامها 
حديث ابن عباس هذاء وهو يقتضي أنها أسلمت حين هاجر رسول اله وك 
إل المدينة. وكذلك قال ابن شهاب: أسلمت زينب وهاجرت بعد هجرة 
النبي يكل وسيأتي ذكر ذلك. ١‏ 

علئ أنه إن7١2‏ كان إسلامها من حين المبعث كما حكيل فيه الإجماع أبو 
محمد بن حزم. فقال(2): وقد أسلمت زينب في أول مبعث أبيها يلك لا 
خلاف في ذلك ثم هاجرت إلئ المدينة وزوجها كافرٌ فكان بين إسلامها 


(1) «إن' ساقطة من المطبوع. 
(؟) «المحلئ» (0/ 816). 


م 


وإسلامه أزيدٌ من ثمان عشرة سنةٌ» وقد ولدث في خلال ذلك علي بن أبي 
العاص. 

وهذا الذي قاله أبو محمد هو الحقء وأنها لم تزل مسلمة من حين بعث 
رسول الله َيِه ويمكن التوقيت بالسنتين أو بالست كان بين إسلامه وظهور 
إسلامها وإعلانه بالهجرة» فإن نساء المؤمنات كن يُستخفينَ من أزواجهن 
بالإسلام في مكة» فلما هاجر رسول الله يَكْةِ أظهر من هاجر معه منهن 
إسلامهاء وزيدب هاجرت بعد رسول الله ولد وبعد وقعة بدرء فكان بين 
ظهور إسلامها ببجرتها وإسلام أبي العاص ستتان. وأما الست سنين فهي بين 
ظهور الإسلام العام بالهجرة وإسلام أبي العاص. 

علئ أن عبد الرزاق'١)‏ قد ذكر عن ابن جريج» عن رجل؛ عن ابن 
شهاب قال: أسلمت زيدب بنت رسول الله يك وهاجرت بعد النبي يك ني 
البخرة الأولى» وزوجها أبو العاص بن الربيع بمكة مشركٌ ثم شهد أبو 
العاص بدرًا مشركاء فأسر فقّدئ وكان موسرًاء ثم شهد أحدًا مشركًاء ورجع 
إل مكة ومكت بها ماشاء الله ثم خرج إليع الشام تاجرًا فأسر بطريق الشاء» 
أسره نفرٌ من الأنصارء» فدخلت زينب علئ النبي وَل فقالت: إن المسلمين 
يُجير عليهم أدناهم» فقال: «وما ذاك يا زينب؟»»: فقالت: أجرت أبا العاص» 


2000 برقم »)١17759(‏ وسنده ظاهر الانقطاع مع جهالة أحد رواته. وفي بعض متنه نكارة» 
وهو قوله: «ثم لم يُجِزْ جوارٌ امرأةٍ بعدها»» فقد صم أنه يك أجاز جوار أم هانئ يوم 
الفتح. 

و 


فقال: «قد أجزث جوارَك», ثم لم يُجِزْ جوارَ امرأةٍ بعدهاء ثم أسلم(١©,‏ فكانا 
علئ نكاحهما. وكان عمر خطبها إلئ النبي كَِْ فذكر لها النبي وَل ذلك» 
فقالت: أبو العاص يا رسول الله حيتُ علمتَ» وقد كان نِعَم الصهرء فإن 
رأيتَ أن تد: هء فسكت النبي يك عند ذلك. 

قلت: قوله: «ثم أسلما» أي اجتمعًا علئ الإسلام؛ وإلا فزيدب أسلمت 
قبله قطعًاء وهاجرت بعد بدر قطعًا كما في «المسند» و«السئن»17) من حديث 
عائشة يَدَئَهََا قالت: لما بعت أهل مكة في فداء أسراهم بَعثتْ زينب في 
فداء أبي العاص بمالء وبَعئثٌ فيه بقلادةٍ لها كانت عند خديجة أدخلتها بها 
عل أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله بلِ رق لها رقّةٌ شديدةٌ» وقال: 
«إن رأيتم أن تُطلِقوا لها أسيرّها وتردُوا عليها الذي لها", قالوا: نعم. وكان 
رسول الله كل أخذ عليه أو وعدّه أن يُخلي سبيل زينب إليه» فبعث رسول الله 
يله زيد بن حارئة ورجأا من الأنصارء فقال: «كونا يبطن يَأجيجَ(') حتوئ تمر 


)١(‏ كذاء وعليه شرح المؤلف الآني. والظاهر أنه تصحيف في النسخة التي اعتمدها 
المؤلف. فإن الذي في جميع طبعات «المصنف»: «أسلم» بالإفراد» وكذا فيما اطلعت 
عليه من النسخ الخطية» وكذا نقله ابن عبد البر في «الاستذكار» (778/17). وهو 
مقتضئ السياق» ففي أول الحديث: «أسلمت زينب...». 

(1) امسند أحمد» (77777) واسئن أبي داود» (5797) واللفظ له؛ وأخرجه أيضًا 
الطبراني في «الكبير» (5717//77) والحاكم (7/ “77) بإسناد حسن. 

(9) يأجج: وادٍينصبٌ من مطلع الشمس إلئ مكة؛ قريب منها. انظر: «معجم ما 
استعجم) (7/ 1786). وهو علئ ثمانية أميال من مكة كان ينزله عبد الله بن الزبير. 


2 


بكما زينبء فتَصْحَباها حتوا تَأَتِيا بها». 


وأما تعلقكم علئ محمد بن إسحاق )١(‏ فَعلّقٌ ضعيفٌ» وقد صصح 
الأئمة حديئه هذاء ويِيّنُوا أنه أولئ بالصحة من حديث عمرو بن شعيب أنه 
ردّها بتكاح جديذ» وأن ذلك لا يثبت» كما تقدم حكاية كلامهم. وثناء الأئمة 
علئل ابن إسحاق وشهادتهم له بالإمامة والحفظ والصدق أضعافٌ أضعافٍ 
القدح فيه. 

وقد أجيب عن حديث زينب ووَلََهُعَنْهَا بأجوبة كلها ضعيفة أو فاسدةٌ 
وتكن لقره 

قال أبو عمر('؛: إن صحّ حديث ابن عباس هذاء فلا يخلو من أحد 
وجهين: دا انها لم تعض ثلاث يض حتئ أسلم زوتجهاء وإما أن الأمر فيهنا 


منسوخ قله تعالئ: 9# بُعْوحُهُنَ أحَق بِرَدّهِنَّ فى ذَلِكَ » [البقرة: 8؟77]» يعني 
في عدتهن» وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء: أنه عن به العدة. 


وقال ابن شهاب في قصة زينب هذه: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض”") 


)١(‏ أي: في حديئه عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن رسول الله وَكِْةِ رد 
زينب علئ أبي العاص بالنكاح الأول. 

(؟) «الاستذكار» (5١//ا؟‏ 7 078). 

فرق أسنده الطحاوي في «معاني الآثار» (/ )7١١‏ من طريق سفيان بن الحسين عن 
الزهري به. وسفيان بن الحسين ثقة إلا في روايته عن الزهريء فإنه ليس بالقوي فيه. 
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وقال قنادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين 
الجملفي والفش 04 

وقد روئ عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده أن النبي كَل رد ابنتته إلى 
أبي العاص بن الربيع بنكاح جديدٍ. وإذا كان هذا سقط القول في قصة زينب. 

وكذلك قال الشعبي ‏ مع علمه بالمغازي : إن النبي كَكةِ لم يرد زينب 
إلى أبي العاص إلا بتكاح جديد”'). ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تُسلم» 
ويأبئ زوجها من( الإسلام حتئ تنقضي عدتبهاء أنه لا سبيلٌ له عليها إلا 
بنكاح جديد. 


وهذا كله يتبين به أن قول ابن عباس وَدَيكَعَنْهَا: «ردّها علئ النكاح 
الأول» أنه أراد به علئ مثل الصداق الأول إن صمّ. وحديث عمرو بن 


.)57 /7( أسنده الطحاوي في «معاني الآثار»‎ )١( 

(؟) أسنده الطحاوي في «معاني الآثار» ("7/ 7557) من طريق يحيئ الحماني عن حفص بن 
غياث» عن داود بن أبي هند عنه. وفيه وصف الطحاوي للشعبي بقوله: امع علمه 
بمغازي رسول الله يَكِها كما هناء فالظاهر أن ابن عبد البر صادر عنه. 
وفي صحَّة هذا القول عن الشعبي نظرء وذلك لضعف يحيئ الحماني» ولأن سعيد بن 
منصور روئ في اسئنه» /7101) عن هشيم عن داود عنه أن النبي يكل «ردّها عليه 
بالتكاح الأول». هذا إسناد صحيح علئ رسم مسلم. وكذلك أخرج عبد الرزاق 
)1١14(‏ من طريق جابر الجعفيء وابن سعد في «الطبقات» )77/٠١١(‏ من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد» كلاهما (جابر وإسماعيل) عن الشعبي بنحوه. 

() «من» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في الأصل و«الاستذكار». 


كمع 


شعيب عندنا صحيح. انتهئ كلامه10). 


قلت(2؟: أما كونها لم تَحِضْ في تلك السنين الست إلا ثلاتٌ حِيَض» 
واس ع عو عن ا 
َنْقِلء ولم ينقل ذلك أحدٌ ولم يحدّ النبي وك بقاء التكاح بمدة العدة حتئ 
يقال: لعل عدتها تأخرت: فلا التحديدٌ بالثلاث حيضي ثابتٌ» ولا تأخرُها 
ست سنين معتاد. 

وأما ادعاء نسخ الحديث فأبعدٌ وأبعدُه فإن شروط النسخ منتفيةٌ؛ وهي 
وجود المعارض ومقاومته وتأره فأين معكم واحدٌّ من هذه الثلاثة؟ 


وأعجب من هذا دعوئ أن يكون الناسخ قوله تعالئ: وي انحن 
بِرَدّهِنَّ في ذَلِكَ4 [البقرة: 2]777 فإن هذا في المطلّقات الرجعيات بنص القرآن 
واتفاق الأمة. ولم يقل أحد: د: إن إسلام المرأة طلقه رضح كرون علي عن 
بوجما ل عدجاء والدين يحكمون بالفرقة قة بعد انقضاء العدة لا يوقعونها من 
حين الإسلام» بخلاف الطلاق فإنه ينقد من حين التطليق» ويكون للزوج 
الرجعة في زمن العدة. 

وأما قول الزهري: إن هذا كان قبل أن تنزل الفرائضء فكأنه أراد أن 
الحديث منسوحٌ. فيقال: وأين الناسخ له0 من كتاب الله أو سنئة رسوله؟ فإن 


)١(‏ أي كلام ابن عبد البر في «الاستذكار». 
(؟) من هنا مناقشة شة المؤلف لكلام ابن عبد البر. 
(؟) «له» ساقطة من المطبوع. 


/اضهء 


قال: الناسخ له قوله تعالى: لا هُنّ حِلٌ لهم وَلَا هُمَ م يجأ يحلونَ لَهُنّ 4 [الممتحنة: 
٠‏ فيقال: هذه الآية نزلت في قصة ا 
علئ بي العاصن كان يعداذلك لما قدم من الشام في زيمن الهدنة: ولهذا قال 
0 لأكرمي مَنُواهء ولكن لا يصل إليك» امتثالا لقوله تعالئ: 

هُنّ حِلٌ لهم وَلَا هُْ يحلُونَ هن 4. ثم ذهب أبو العاص إلئ مكة. فردٌّ 
0 دائع والأمانات التي كانت عنده؛ ثم جاء فأسلم, فردَّها عليه بالتكاح 
الأول. 


وقوله: : إن ذلك كان قبل أن تنزل الفرائض» لم يُرِد به فرائض الإسلام» 
اي 
وأقصئ ما يقال : أن رد زينب على أبي العاص ونزول آية التحريم كانا في 
زمن الهدنة.» فمن أبن بعلم تأخر نزول الآية عن قصة الروجين لتكون تاسخة 
لها؟ ولا يمكن دعوئ النسخ بالاحتمال. 
وأما قول قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين 
المسلمين والمشركين- فلا ريب أنه كان قبل نزول براءة» ولكن أين في سورة 
براءة ما يدل علئ إبطال ما مضت به سنة رسول الله َكْهِ من حين بُحِث إلئ أن 
توفًاه الله تعالئ من عدم التفريق بين الرجل والمرأة» إذا سبق أحدهما 
بالإسلام؟ والعهود التي نبذها رسول الله يك إلئ المشركين هي عهود 
الصلح التي كانت بينه وبينهم؛ فهي براءةٌ من العقد والعهد الذي كان بينه 
وبينهم» ولا تعرّض فيها للنتكاح بوجهٍ من الوجوه. وقد أكد الله سبحانه 
لق 


البراءة بين المسلمين والكفار قبل ذلك في سورة الممتحنة وغيرهاء ولكن 
هذا لا يناقض تريص بص المرأة بنكاحها إسلام زوجهاء فإن أسلم كانت امرأته 
وإلا فهي بريئةٌ منه. 


وأما قوله: الوقد روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ردّها بتكاح 


جديد»» فلو وصل إلئ عمرو لكان حجةً فإنا لا ندفع حديث عمرو بن 
شعيب» ولكن دون الوصول إليه مفاودٌ مُجدبةٌ معطشةٌ لا تسلّك» فلا 
يُعارّض بحديثه الحديثٌ الذي شهد الأئمة بصحته. 

وأما قول الشعبي: «إن النبي كَل لم يردّها إلا بتكاح جديدٍ؛»؛ فهذا إن 
صح عن الشعبي7١)‏ فإن كان قاله برأيه فلا ححجة فيه» وإن كان قاله رواية فهر 
منقطع لا تقوم به حجة» فبينَ الشعبي وبين رسول الله كل مفازةٌ لا يُدرى 
بجالها: 

وأما قوله: لا خلاف بين العلماء في الكافرة تسلم» ويأبئن زوجها من 
الإسلام حتئ تنقضي عدتباء أنه لا سبيل له عليها إلا بتكاح جديد0" - فهذا 
قأله أنو هجر وج الماتدال محدي ما يلش القند دكرنا فى النسالة2) 
مذاهب تسعة» وذكرنا مذهب علي» ولا يُحمّظ اعتبار العدّة عن صاحب 


)١‏ وقد بينًا أنه لايصحء يل الصحيح عنه خلافه. 
(؟) «من» ساقطة من المطبوع. 

(9) «جديد'» ساقطة من المطبوع. 

م في المطبوع: «المسلمة» تحريف. 


احلدف 


واحدٍ البتة وأرفعٌ ما فيه قول الزهري الذي رواه مالك عنه في «الموطأ» 2١7‏ 
زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتئ قَدِمَ اليمن» فارتحلت أم حكيم 
حتئ قديمث علئ زوجها باليمن» ودّعتّه إلئ الإسلام فأسلمء وقدِمَ علئ 

قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأةً هاجرت إلى الله وإلئ رسوله. 

. 000 1 2 - ع 
وزوجها كافرٌ مقيمٌ بدار الكفر» إلا فرّقت هجرتها بينها وبين زوجها. إلا أن 
يَقْدَ زوجّها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدّتّها. وأنه لم يبلغنا أن امرأةً فُرّق بينها 
وبين زوجها إذا قدِم وهي في عدّتها(). فلا يُعرف في اعتبار العدة غيرٌ هذا 
الأثر. 
5 9 9 5 

وأما قوله: «إنه ردَّها على النكاح الأول أي: على مثل الصّداق الأول». 
فلا يخفئ ضعفه وفساده. وأنه عكس المفهوم من لفظ الحديثء وقولّه: «لم 
يُحدِثْ شيئًا» يأباه. ونحن نذكر ألفاظ الحديث لنبيّن أنها لا تحتمل ذلك: 

ففى #المسند» و«السئن»27 من حديث ابن عباس وودَيَدعَنْها أن النبى 


)١(‏ رقم(1058). 

0( رواه مالك في «الموطأ» برواية يحيئ الليئي )١19717(‏ دون الجملة الأخيرة» فهي في 
«الموطأ» برواية ابن بكير (ق 70 - نسخة جامعة اسطنبول). ومن طريق ابن بُكير 
عن مالك أخرجه البيهقي في «السنن» (/1/ 1417) و«الخلافيات» (5/ .)١٠1١‏ وأسنده 
عبد الرزاق )١77555(‏ عن معمر عن ابن شهاب بنحوه. 

(*) (مستد أحمد» )١141/5(‏ ولاسئن أبو داود» (50 77)) وقد سبق تخريجه موسّعًا. 


لحف 


كل رد ابتته زينب علئ زوجها أبي العاص بن الربيع بالتكاح الأول لم 
يُحدث شيئًا. 


وفي لفظ(23: بتكاحها الأول لم يُحيث صداقًا. 
وفي لفظ(©: لم يُحدث9) شهادةٌ ولا صداقا. 
وفي لفظ؟: لم يُحدِث نكاحًا. 


فهذا كله صريحٌ في أنه بقّاهما علئ نفس النكاح الأول» لا يحتمل 
الحديث غير ذلك. 


بسئدٍ صحيح» وهذا منتفب في هذا الحديث كما تقدّم. 


قال الترمذي في كتاب «العلل2200: سألت عنه محمد بن إسماعيل 
البخاري؛ فقال: حديث ابن عباس أصمٌ في هذا الباب من حديث عمرو بن 


ه# 
ستعكينا. 


# الى 


و 


.)55/5( لأحمد (7590) والحاكم‎ )١( 

(؟) لأحمد(73755). 

() «لم يحدث؟ ساقطة من المطبوع. 

.)١1١47( للترمذي‎ )5( 

(6) «العلل الكبير» بترتيب أبي طالب القاضي(ص77١).‏ والمؤلف صادر عن 
«الخلافيات» للبيهقي (5/ .)١١7‏ 


ك١‎ 


وذكر أبو عبيد(١‏ عن يحيئ بن سعيد القطّان أن حجاج بن أرطاة ‏ وهو 
راويه عن عمرو بن شعيب - لم يسمعه من عمروء وأنه من حديث محمد بن 
عبيد الله العززْمي عن عمرو. 

قال البيهقي(2: فهذا الحديث لا يَعْبأ به أحدٌ يدري ما الحديث. 


قال: والذي ذكره بعض الناس في الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو 
وحديث ابن عباسء بأن قال: علم عبد الله بن عمرو بتحريم الله سبحانه 
رجوع المؤمنات إلئ الكفار» فلم يكن ذلك عنده إلا بنتكاح جديدٍ. وأما ابن 
عباس فلم يعلم بتحريم الله عز وجل المؤمناتٍ علئ الكفار حتئ عَلِمٌ بردٌ 
زينب على أبي العاص فقال: ردّها بالنكاح الأول؛ لأنه لم يكن بينهما عنده 

قال البيهقي7: وليس هذا بجمع صحيح؛ وما هو إلا سوء ظنُ 
بالمتهارة حك تستهم إلى المجارقة برواية اللجنيت علد هنا ومع لعو من 
عوشي وحديث عبد الله بن عمرو لم يُثبته الحفاظ علئ ما قدّمنا ذكره» 
وابن عباس لم يقل: «ردّها عليه بالتكاح الأول» ولم يُحدِث شيئًا» إلا بعد 
إحاطة العلم به بنفسه أو عمن يثق به» وكيف يشتبه علئ مثله نزول الآبة في 


)١(‏ كماني «الخلافيات» (5/ )١١17‏ و«السنن الكبير» (1/ 184)» ولم أجده في كتب أبي 
عبيد المطبوعة. 

.)١١5 /5( في «الخلافيات»‎ )١( 

() في «الخلافيات» (5/ .)١١2-1١١5‏ 


5ع 


الممتحنة قبل ردّ النبي ككِةِ ابتته علئ أبي العاص؟ وإن اشتبه ذلك عليه في 
وقت نزولها لم يشتبه علئ مثله الخبر بعد وفاة النبي كلك وقد علم منازلٌ 
القرآن وتأويله. هذا بعيدٌ لا يجوز الحمل عليه. انتهئئ كلامه. 

قال أصحاب هذا القول: ثم نقول: دعونا من هذا كله؛ وهّبٌ أنه صحٌّ 
لكم جميع ماذكرتم في قصة زينبء فمن أين لكم أن المُراعئ في أمر أبي 
العاص وأمرٍ هندٍ وامرأة صفوان وأم حكيم وسائر من أسلم إنما هو العدّة؟ 
ومن أخبركم بهذاء وليس في شيء من الأحاديث الصحاح ولا الحسان ذكُرٌ 
عدَّةٍ في ذلك» ولا دليلٌ عليها أصلا من كتاب الله ولاسنة رسوله ولا إجماع 
الصحابة؟ 


قالوا: ولا عدّةٌ في دين الله إلا في طلاقٍ أو خلع أو وفاةٍ أو عتق تحت عبد 
أو حرٌء فمن أين جتتمونا ببذه العدة» وجعلتموها حدًا فاصلا بين الزوج 
المالك للعصمة وغيره؟ 


فصل 
507 00 0 ألَذِيدِ 0-0 


لومي مدت قا قر فوشي إلى ال 0 
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يدون نلعن وَتا وهم مآ َف واولا جناع عَلَيِحُمْ أن ن تَنَكِحُوهُنٌ 5 
كيمو هن أَجُورَمُيَ ولا فَْسِكُوأ بعصم م الْكَوَافِر كوا مَآأَنمَفْكُمْ 4 
وَلْهَسْكَلُوا مآ أَنقَقُوأ دلخم حُكْم أله يَكَخحُمْ بيد يَيْتَكُمْ الله عَلِيمُ 
حَكِيم 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 


و 


قالوا: فهذا حكم الله الذي لا يحل لأحدٍ أن يخرج عنه؛ وقد حرم فيه 
رجوع المؤمنة إلئ الكافر» وصرّح سبحانه بإباحة نكاحهاء ولو كانت في 
عصمة الزوج حتئ يُسلم في العدة أو بعدها لم يجز نكاحهاء لا سيما 
والمهاجرة تستبرأ بحيضةٍ» وهذا صريحٌ في انقطاع العصمة بالهجرة. 

وقوله: #وَلا تُمَسَكُوأ بء بِعِصَم أَلْكْوَافِرٍ4 صريحٌ في أن المسلم مأمورٌ أن 
لايُمسِك عصمة امرأته إذا لم تسلم» فصحٌ أن ساعة وقوع الإسلام منه تتقطع 
عصمة الكافرة منه. 

7 .< 30 0 2104 0# كو غ و ماك 0 ل 

وقوله تعالئ: ##لا هُنَّ حِلْ لَهُمْ ولا هُمَ يحِلُونَ لَهُنَّ #» صريحٌ في تحريم 
أحدهما علئ الآخر في كل وقتٍ. فهذه أربعة أدلةٍ من الآية» ودّعونا من تلك 
المنقطعات والمراسيل والآثار المختلفة» ففى كتاب الله الشفاء والعصمة. 

قال الآخرون: مرحبّا وأهلًا وسهلا بكتاب الله» وسمعًا وطاعة لقول 
ربناء ولكن تأولتم الآية علئ غير تأويلهاء ووضعتموها علئ غير مواضعهاء 
وليس فيها ما يقتضي تعجيل الفرقة إذا سبق أحدهما الآخر بألفب أو ها(١ي‏ 
ولا فهم هذا منها أحدٌ قل من أصحاب رسول الله يكل ولا من التابعين» ولا 
يدل علئ ما ذهبتم | إليه أصللا. 

5 7 . ط تادهم ودع 26 بن , صل 0 

أما قوله تعالئ: لفلا تَرَحِعُوهُنَ إلى َلْكْفَارٍ © فإنما يدل علئ النهي عن 

رد النساء المهاجرات إلئ الله ورسوله إلئ الكفارء فأين في هذا ما يقتتضي أنها 


)١(‏ كذافي الأصل» ولعل المقصود: «بالإسلام أو الهجرة». وني المطبوع: «بإلغائها», ولا 
يناسب السياق. 


26 


لا تننظر زوجها حتئ يصير مسلمًا مهاجرًا إلئ الله ورسوله. ثم رَدٌ إليه؟ ولقد 
أبعد النجعة كل الإبعاد من فهم هذا من الآية. 

وكذلك قوله: «لا هُنّ حِلَّ لهم وَلَا هُمْ يجَلُونَ لَهُنَّ4 إنما فيه إثبات 
ريمن المسلمين: لحار را تيه اال لاحر وبري ان 
أحدهما لايتريئص بصاحبه للإسلام فيحل له إذا أسلما. 

وأما قوله: ولا جُتاع عَلَيِكُمْ أن تَنَكِحوهْنّ إِذَآ ءَانَيُكُمْوهْنَ 

جُورَهُنَ4 فهذا خطاب للمسلمين ورفعٌ للحرج عنهم أن ينكحوا المؤمنات 
عر 
عدة المرأة واحتيارها لنفسها. ولا ربب أن المرأة إذا انتقضت علتبا تخيّر بين 
ن تتزوج من شاءت وبين أن تقيم حتئ يسلم زوجهاء فترجع إليه إما بالعقد 
الأول علئ ما نصرناه» وإما بعقد جديدٍ علئ قول من يرئ انفساحّ التكاح 
بمجرد انقضاء العدة. 

فلو أنا قلنا: إن المرأة تبقئ محبوسة علئ الزوج. لا تُمكنها أن تتزوج 
بعد انقضاء العدة» شاءت أم أبت- لكان في الآية حجةٌ عليناء ونحن لم نقل 
ا ل ل حق بنفسهاء إن شاءت تزوّجحث 
وإن شاءت ترئتصت 

فأما قوله تعالئ: #وَلَا تُمَسَكُوا به بعِصَم الْكُوَافِرٍ» فإنما تضمّن النهي 
عن استدامة نكاح المشركة والتمسك بها وهي مقيمةٌ علئ شركها وكفرهاء 
وليس فيه النهي عن الانتظار بها أن تسلم ثم يمسك بعصمتها. 

فإن قيل: فهو في التربص ممسكٌ بعصمتهاء قلنا: ليس كذلكء بل هي 


56 


متمكنة بعد انقضاء عدتها من مفارقته والتزوج بغيره» ولو كانت العصمة بيده 
لما أمكنها ذلك. 

وأيضًا فالآية إنما دلت علئ أن الرجل إذا أسلم ولم تسلم المرأة» أنه لا 
يُمسكها بل يفارقهاء فإذا أسلمت بعده فله أن يمسك بعصمتهاء وهو إنما 
أمسك بعصمة مسلمة لا كافرة. 

وأيضًا فإن تحريم النساء المشركات على المؤمنين لم يُستمّد ببذه الآية» 
بل كان ثابنًا قبل ذلك بقوله: «وَلَا تََكِحُوأ ألْمُهْرِكَتٍ حَقّ يُؤْمنَ4 [البقرة: 
6 وإنما اقتضت هذه الآية حكمه سبحانه بين المؤمنين والكفار في النساء 
اللاتي يرتددن إلئ الكفار واللاتي يهاجرن إلئ المسلمين» فإن الشرط كان قد 
وقع علئ أنَّ من شاء أن يدخل في دين رسول الله يك وعهده دخل» ومن شاء 
أن يدخل في دين قريش وعهدهم دخل» فهاجر نسوةٌ اخمترن الإسلام» وارتدٌ 
نسوةٌ اخترن الشرك» فحكّم الله أحسنَ حكم بين الفريقين في هذه الآية» ونمئ 
المسلمين فيها أن يمسكوا بعصمة المرأة التي اختارت الكفر والشرك» فإن 
ذلك منع لها من التزوج بمن شاءت وهي في عصمة المسلمء والعهد اقتضئ 
أن من جاء من المسلمين رجالهم ونسائهم إلئ الكفار يقر علئ ذلك؛ ومن 
جاء من الكفار إلئ المسلمين يُرَدٌ إليهم؛ فإذا جاءت امرأةٌ كافر ١7‏ إلئ 
المسلمين زالت عصمة نكاحهاء وأبيح للمسلمين أن يزوٌجوها. فإذا فاتت 
امرأةٌ من المسلمين إلئ الكفار فلو بقيت في عصمته ممسكا لها لكان ني ذلك 
ضررٌ بها إن لم يُمكنها أن تزوّج» وضررٌ به إن أمكنها أن تتزوج وهي في 


)١(‏ في المطبوع: «كافرة»» وهو خطأ. 


كك 


عصمته» فاقتضئ حكمُّه العدلٌ الذي لا أحسن منه تعجيلٌ التفريق بينه وبين 
المرأة المرتدة أو الكافرة عندهم» لتتمكن من التزويج كما تتمكن المسلمة 
من التزويج إذا هاجرت. فهذا مقتضئ الآية» وهي لا تقتضي أن المرأة إذا 
أسلمت وقعت الفرقة بمجرد إسلامها بينها وبين زوجهاء فلو أسلم بعد ذلك 
لم يكن له عليها سبيلٌ. فينبغي أن تُعطئ النصوصٌ حقّهاء والسنةٌ حقّهاء فلا 
تعارض بين هذه الآية وبين ما جاءت به السنة بوجهٍ ماء والكل من مشكاة 
واحدة يصدّق بعضها بعضًا. 

قال شبخ الإسلاه(١؟:‏ وأما القول بأنه بمجرد إسلام أحد الزوجين 
المشركين تحصل الفرقة قبل الدخول أو بعده. فهذا قول في غاية الضعف. 
فإنه خلاف المعلوم المتواتر من شريعة الإسلام» فإنه قد عَلِم أن المسلمين 
الذين دخلوا في الإسلام كان يَسبق بعضهم بعضًا بالتكلم بالشهادتين» فتارة 
يُسلم الرجل وتبقئ المرأة مدةً ثم تسلم» كما أسلم كثيرٌ من نساء قريش 
وغيرهم قبل الرجال. وروي أن أم سليم امرأة أبي طلحة أسلمت قبل أبي 
طلحة7"). وتارةً يسلم الرجل قبل المرأة» ثم تسلم بعده بمدةٍ قريبةٍ أو بعيدة. 

وليس لقائل أن يقول: هذا كان قبل تحريم نكاح المشركين» لوجهين: 


(1) لم أجد كلامه في «مجموع الفتاوئ» وغيره. 

(؟) نعم أسلمت قبله؛ ولكنها لم تكن زوجّه حيتئذ بل لم تتزوجه إلا بعد إسلامه. وقد 
اشترطت عليه ذلك حين خطبها وهو كافر» كما في حديث أنس عند النسائي 5١(‏ 77) 
وابن حبان )91١41/(‏ والطبراني في «الكبير» (5/ )4١‏ والضياء في «المختارة» 
(5//؟ة). 


لاك 


أحدهما: أنه لو قدَّر تقدّم ذلك فدعوئ المدّعي أن هذا منسوخٌ تحتاج 
إلئ دليل. 

الوجه الثاني: أن يقال: فقد أسلم الناس ودخلوا في دين الله أفواججا بعد 
نزول تحريم المشركاتء ونزول النهي عن التمسك بعِصَّم الكوافر» فأسلم 
الطّلقاء بمكة وهم خلقٌ كثيرٌء وأسلم أهل الطائف وهم أهل مدينة» وكان 
إسلامهم بعد أن حاصرهم ونصب عليهم المنجنيق ولم يفتحهاء ثم قسم 
غنائم حنين بالجعرانة» واعتمر عمرة الجعرانة» ثم رجع بالمسلمين إلئ 
المدينة» ثم وفدَ وفدٌ الطائف فأسلمواء ونساؤهم بالبلد لم يسلمنء ثم رجعوا 
وأسلم نساؤهم بعد ذلك. فمن قال: إن إسلام أحد الزوجين قبل الآخر 
يوجب تعجيل الفرقة قبل الدخول أو بعده» فقوله مقطوعٌ بخطئه. 

ولم يسأل النبي يَلِةِ أحدًا ممن أسلم: هل دخلت بامرأتك أم لا؟ بل كل 
من أسلم وأسلمت امرأته بعده فهي امرأته من غير تجديد نكاح. وقد قِدِمَ 
على أيديهم بعد إسلام أزواجهن» وبعث عليًا ومعاذًا وأبا موسئ إلئ اليمن» 
فأسلم علئ أيديهم من لا يحصيهم إلا الله من الرجال والنساءء ومعلومٌ قطعًا 
أن الرجل كان يأتيهم فيسلم قبل امرأته. والمرأة تأتيهم فتسلم قبل الرجل» 
ولم يقولوا لأحد: ليكن تلفظّك وتلفظٌ امرأتك بالإسلام في آنِ واحدٍ, لئلا 
ا ولم يفرّقوا بين من دخل بامرأته وبين من لم يدخلء ولا 
حذوا ذلك بثلاثة قروءء ثم يقع الفسخ بعدهاء بل علي بن أبي طالب 


5 


الهو أحقٌ بها ما لم تخرج من مصرها»» وفي رواية عنه: اما لم تعخرج من دار 
هجرتها»(١‏ ولم يعجّل الفرقة» ولا حدَّها بثلاثة قروءٍ. وفي قضية زيدب 
الْحْفاءٌ والعصمة: 

وكانت ستته وَلِ أنه يبجمع بين الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر 
وتراضيا ببقائهما علئ النكاح؛ لا يفرّق بينهماء ولا يُحوجهما إلئ عقد 
جديبء فإذا أسلمت المرأة أولًا فلها أن تتربص بإسلام زوجهاء أيّ وقتٍ 
أسلم فهي امرأته» وإذا أسلم الرجل فليس له أن يحبس المرأة علئ نفسه 
ويُمسك بعصمتهاء فلا يُكرهها علئ الإسلام؛ ولا يحبسها على نفسه؛ فلا 
يظلمها في الدين ولا في التكاحء بل إن اختارت هي أن تتربص بإسلامه 
تربصتء طالت المدة أو قصرت. وإن اختارت أن تتزوج غيره بعد انقضاء 
عدتها فلها ذلك» والعدة هاهنا لحفظ ماء الزوج الأول. وأيهما أسلم في العدة 
أو بعدها فالتكاح بحاله؛ إلا أن يختار الرجل الطلاق فيطلّق» كما طلّق عمر 
مو ع ا ب اس 
َلْكْوَافرٍ4» أو تختار المرأة أن تزوّج بعد استبرائها فلها ذلك. 

وأيضًا فإن في هذا تنفيرًا عن الإسلام» فإن المرأة إذا علمت أو الزوج أنه 
بمجرد الإسلام يزول النكاح» ويفارق من يحبء ولم يبقّ له عليها سبيلٌ إلا 
برضاها ورضا وليّها ومهر جديدٍ- نقَّرَ عن الدخول في الإسلام. بخلاف ما 
إذا علم كل منهما أنه مت أسلم فالتكاح بحاله» ولا فراقٌ بينهما إلا أن يختار 


.)5 5١ تقدّم تخريجه وذكر ألفاظه (ص‎ )١( 


ة2 


هو المفارقة- كان في ذلك من الترغيب في الإسلام ومحيته ما هو أدعئ إلى 
الدخول فيه. 

وأييا فعا يترد للد تجار خر لوزن غير لتكيز من لاله غير 
محضٌ ومصلحة بلا مفسدة» فإن المفسدة إما بابتداء استيلاء الكافر عل 
المسلمة» فهذا لا يجوز كابتداء نكاحه للمسلمة» وإن لم يكن فيه وطءٌ» كما 
لا يجوز استيلاؤه بالاسترقاق. وإما بالوطء بعد إسلامهاء وهذا لاا يجوز 
أيضَاء فصار إبقاء التكاح جائرًا فيه مصلحةٌ راجحة للزوجين في الدين والدنيا 
من غير مفسدة» وما كان هكذا فإن الشريعة لا تأت بتحريمه. 

وكذلك الردة أيضَّاء القولٌ بتعجيل الفرقة فيها خلافٌ المعلوم من سنة 
رسول الله ول وسنة خلفائه الراشدين» فقند ارتدٌ علئ عهدهم خلقٌ كثيرٌه 
ومنهم من لم ترتدٌ امرأته» ثم عادوا إلئ الإسلام» وعادت إليهم نساؤهم. وما 
عرف أن أحدًا منهم أَيِر أن يجدّد عقد نكاحه مع العلم بأن منهم من عاد إلئ 
الإسلام بعد مدةٍ أكثر من مدة العدة» ومع العلم بأن كثيرًا من نسائهم لم ترتدٌ» 
ولم يستفصل رسول الله يَكِةِ ولا خلفاؤه أحدًا من أهل الردة هل عاد إلى 
الإسلام بعد انقضاء العدة أم قبلها؟ بل المرتد إن استمرٌّ على ردته قُتلء وإن 
عاد إلئ الإسلام فامرأته وماله باق عليه بحاله. فماله وامرأته موقوفٌ» وفي 
تعجيل الفرقة تنفيرٌ لهم عن العود إلئ الإسلام» والمقصود تأليف القلوب 
على الإسلام بكل طريق. 
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فصل 

ومن هذا أمر العقود التي وقعت منهم في الشرك» فإن الذين أسلموا علئ 
عهد النبي يَكةِ لم يسأل أحدًا منهم: كيف كان عقدك علئ امرأتك؟ وهل 
نكحتها في عدّتها أم بعد انقضاء عدّمها؟ وهل نكحتٌ بولي وشهود أم لا؟ ولا 
سأل من كان تحته أختان: هل جمعتٌ بينهما في عقد واحدٍ أم تزوجتٌ واحدة 
بعد واحدة؟ وقد أسلم علئ عهد رسول الله كَل الخلق الذين أسلمواء 
ودخلوا في دين الله أفواجّاء ولم يسأل أحدًا منهم عن صفة نكاحه. بل أقرّهم 
علئ أنكحتهم, إلا أن يكون حين الإسلام أحدهم علئ نكاح محرم, كنكاح 
أكثر من أربع أو نكاح أخشين؛ فكان يأمره أن يختار أربعًا منهن وإحدئ 
الأخنين» سواءٌ وقع ذلك في عقدٍ أو عقود. وإن كان متزوجًا بذاتٍ مَحرم 
كامرأة أبيه أمره بفراقهاء وهذا قول أصحاب رسول الله يَِةِ وجمهور التابعين 
ومن بحدهمه 

وأبو حنيفة ينظر إلى صفة العقد في الكفر: هل له مسا في الإسلام أم 
لا؟ فإن كان له مساغٌ صحّحه. وإلا أبطله» فإن تزوج أكثر من أربع في عقد 
واحدٍ فسد نكاح الجميع» وإن كان في عقودٍ ثبت نكاح الأربع» وقد فسد 
نكاح من بعدهن من غير تخيير» وكذلك الأختان. 


والذي مضت به السنة قول الجمهورء كما في «السنن»7١)‏ من حديث 


)١(‏ «سنن أبي داود» 47 77)) أخرجه أيضًا أحمد 18051018٠050(‏ واللفظ له) 
والترمذي »)١170»1١79(‏ وابن ماجه )١19651(‏ وابن حبان »)5١55(‏ كلهم من 


ا/اعاء 


الضحاك بن فيروزٍ عن أبيه قال: أسلمت وعندي امرأتان أخبتان» فأمرني النبي 
يك أن أطلّق إحداهما. وفي لفظ للترمذي: «اختّر أيتهما شئتَ». 

قال الإمام أحمد(١2:‏ حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا 
معمرٌ عن الزهري» عن سالم؛ عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم 
وتحته عشر نسوةء فقال له النبي كَككِِ: «اخبّرٌ منهن أربعًا». فلما كان في عهد 
عمر طلَّق نساءه» وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمر صَوَلددعَنَهُ فقال: إني 
لأظنٌ الشيطان فيما يسترقٌ من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك؛ ولعلك 
أن لا تمكتٌ إلا قليلاء وايمُ الولشراجعَنَ نساءك ولتَرجعَنٌ في مالك» أو 
لأورتهن ولآهرن بقرك شرك كمارجم قر أى رغال: 


حديث حسن.» وصحح إسناده البيهقي في امعرفة السئن) ٠(‏ 270», وأعلّه 
البخاري في «التاريخ الكبير) (/ 49)) فقال: «في إسناده نظر»» وقال في موضع آخر 
(5/ “37"77): «لا يعرف سماع بعضهم من بعض». وضعّفه ابن القطان في «بيان الوهم» 
(/ 444) لجهالة حال أبي وهب والضحاك. 

)١(‏ في «المسند» ,»)5772١(‏ وأخرجه أحمد أيضًا (504؟) والترمذي )١١78(‏ وابن 
ماجه )١9407(‏ وابن حبان (5105» /ا15 5) والحاكم (7/ 19172197)) من طرق 
غرن معمرابه: وقد أغلّه أحمد (كما سياق) والبخاري (كمانقلة ملي عنة) وآبو 
زرعة والدارقطنيء فقالوا: الصحيح من رواه عن الزهري مرسلا أنّهِ بلغه ذلك عن 
النبي وَلِ. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم )١١99(‏ وللدارقطني (19917). 


"اسع 


قال أحمد(١»2:‏ حدثنا محمد بن جعفرء ثنا معمرٌء أخيرنا ابن شهاب 
الزهري؛ عن سالم؛ عن أبيه قال: أسلم غيلان بن سلمة» وتحته عشر نسوة» 
فقال رسول الله بَكلِ: «انَخِذْ") منهن أربعًا». 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة(؟2: حدثنا عبد السلام» حدثنا إسحاق بن 


عبد الله» عن أبي وهب الجيشاني» عن أبي خمراش47) الرّعيني» عن الديلمي 
قال: قدمثٌ علئ النبي يَكلِ وعندي أختان تزوّجتهما في الجاهلية» فقال: «إذا 
رجعتٌ فطلّقْ إحداهما». 


ورواه الشالنجي 20 عن الضحاك بن فيروز» عن أبيه قال: أسلمتٌ 
وعندي امرأتان أختان» فقال رسول الله جَكلِةِ: «اخترٌ إحداهما». 


)١(‏ أسنده الخلال في «الجامع» )7١07 /١(‏ عن عبد الملك الميموني عنه. 
تنبيه: وقع في طبعتي «الجامع»: «أخبرني عبد الملك قال: حدثنا حنبل...». الصواب: 
«ابن حنبل»» أي: أحمد كما عند المؤلف هناء وله نظائر في الجامع» نفسه. ثم إن 

(؟) في الأصل: «خذ». والمثبت من «الجامع». 

(*) أسنده الخلال في «الجامع» /١(‏ 705) عن المروذي عن ابن أبي شيبة به» وهو في 
«المصنف» (11/577). وهذا الإسناد واو» إسحاق بن عبد الله هو ابن أبى فروة» 
متروك الحديث, وقد خالفه غيرّه فرواه عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن 

(5) في المطبوع: «ابن خراش» خطأ. 

0( لم أجد روايته فيما بين يدي من المصادر. 


اااع 


وفي «المسند»(١)‏ من حديث قيس بن الحارث قال: أسلمت وتحتى 
ثمان نسوةء فأتيت النبي يك فقلت له ذلك فقال: «اخترُ منهن أربعًا». ْ 

وحديث غيلان قد رواه الإمام أحمد والشافعي(") ومالك9": لكنْ 
مالك أرسله عن الزهري» ومعمر وصله. وحكم الناس لمالك في إرساله. 
وغلّطوا معمرًا في وصلهء وقالوا: هو غير محفوظ9©). 

قال الأثرم(22: ذكرت لأبي عبد الله الحديث الذي رواه البصريون [عن 
معمر] عن الزهري» عن سالمء عن أبيه أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوقه 


)١(‏ كذاء وليس فيه ولم أجد من عزاه إليه. وقد أخرجه أبو داود (7741) وابن ماجه 
407 وأبو يعلئ (514177) والدارقطني )779٠0(‏ وغيرهم من طريقين ‏ كلاهما 
ضعيف عن حُميضّة بن السَّمَرْدَله عن قيس بن الحارث؛» وقيل: الحارث بن قيس. 
وحميضة مجهولء ولكنه توبعء تابعه رجل (وقد اختلف في اسمه) من ولد 
الحارث بن قيس قال: أسلم جدّي وعنده ثمان نسوة...إلخ» أخرجه البخاري في 
«التاريخ» (؟/ 567) والدارقطني (27597 7917) والبيهقي في «السنن» (/1/ 217 
15 من طريق المغيرة بن مقسم الضبي عنه. 
والحديث حسَّنه الألباني في «الإرواء» )١18/5(‏ بمجموع طرقه وشواهده. 

(؟) تقدمت رواية أحمد. وأخرجه الشافعي في «الأم» (5/ )57١ /576٠‏ قال: أخبرنا 
الثقة ‏ قال الربيع: أحسبه ابن علية عن معمر موصولا. ومن طريق الشافعي أخرجه 
البيهقي في «السنن» )١18١/0(‏ و«الخلافيات» (948/5). 

() في «الموطأ» .)١9/119(‏ 

دع انظر: «المغني» »)١5 /٠١١(‏ و«مجموع الفتاوئ» (0718/77. 

)0( كما في «الجامع» للخلال /١(‏ 507). والزيادة منه. 
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قال مهنا(١2:‏ سألت أحمد عن حديث معمر عن الزهري» عن سالم» عن 
ابن عمرء عن النبي وَكلِ أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوةء قال: ليس 
بصحيحء والعمل عليه. كان عبد الرزاق يقول57©: عن معمرء عن الزهري 
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نويا 


وقال مسلم بن الحجاج”©: هذا الحديث رواه معمر بالبصرة متصلا 
هكذاء فإن رواه عنه ثققةٌ خارج البصريين حكمنا له بالصحة. أو قال: صار 
الحن ونث فيحيي 1 و زلا فالارسال اول 

ب : وإلا فالإرسال اولئ 


قال البيهقي*2: فوجدنا سفيان بن سعيد الثوري وعبد الرحمن بن 


.)507/١(هسفن المصدر‎ )١( 
(؟) كمافي «المصنف» (171771). ورواية عبد الرزاق  وهو صنعاني عن معمر أصحٌ‎ 
مِن رواية مَن رواه عنه بالبصرة موصولاء وذلك  كما قال أحمد وغيره أن معمر‎ 
كان يتعاهد كتبه وينظر فيها باليمن» بخلاف حديثه بالبصرة ففيه اضطراب لأن كتبه لم‎ 

تكن معه. انظر: اشرح العلل» لابن رجب (؟7/5577/7). 

(*) كمافي #المستدرك» (؟/ )١147‏ و«الخلافيات» (5/ 48). 

)0( في الأصل: «حديثًا». 

(5) في «الخلافيات» (7/ 18) متابعًا في ذلك كلام شيخه في «المستدرك» (؟97/1١))‏ ثم 
أسند مرويات هؤلاء الثلاثة من طريق الحاكم. قلتٌ: ولا يفيد كونهم كوفيين شيئًا 
لأنهم سمعوه منه بالعراق» لا باليمن حيث كان يحدّث من كتبه علئ الصحة. انظر: 
«التلخيص الخحبير) (7/ .)١1378‏ 
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٠ ١‏ ه. 0 - 2 . د 
محمد وعيسئى بن يونس - وثلاثتهم كوفيون ‏ حدثوا به عن معمر متصلا. 
قال(١):‏ ورواه يحيل بن أبي كثير وهو يمامي» عن(1) الفضل بن موسئم 
وهو خراساني؛ عن معمرء عن الزهري» عن سالم؛ عن أبيهء عن رسول الله 
يكل فصحّ الحديث بذلك. والله أعلم. 


وقد قال النسائي0©: ثنا عمرو بن يزيد(؟) الجَرميء ثنا سيف بن عبيد 


الله ثنا سرّار(”2 بن مُجَشْرِ عن أيوب» عن نافع وسالم» »عن ابن عمر: أن 
غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوقء فأسلم وأسلمن معه؛ فأمره النبي يله 


أن يختار منهن أربعًا. 
قال البيهقي: قال لنا ابؤعيد للهدوواة هذا الحديت كلهم نقا كا نتم بيجم 
الحجة . وقال أبو علي الحافظ : تفرد به سرّار بن مجشَّرء وهو بصري ثقة. 


.)1917 تبعا اللمستدرك» (؟/‎ )٠١٠١ /5( في «الخلافيات»‎ )١( 

(؟) كذافي النسخة» وهو خطأء إذ ليس يرويه يحيئ بن أبي كثير عن الفضل بن موسئء بل 
الرواية عن كليهما عن معمر به. وسياق البيهقي: اوروي عن يحيئا... وعن 
الفضل...». وقد أخرج الحاكم (7/ *197) الحديث من طريقيهما. 

زفق من طريقه أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (5/ 23٠١‏ )» وليس في اسننه». وأخرجه 
أيضًا الطبراني في «الأوسط» »)1١1(‏ والبيهقي (1/ 187) من طريق عمرو به. وأعلّه 
الطبراني والدارقطني بأنه غريب من حديث أيوب. تفرّد به سرّار بن مجشر عنه؛ وتفرّد 
به سيف بن عبيد الله عن سرَّار. انظر: «أطراف الغرائب والأفراد؛ ("/ 570). 

)2 في الأصل: «يزيد بن عمرو» وهو خطأ. 

(4) في المطبوع: «سوّار» تحريف. 


كلاع 


وبالجملة» فشهرة القصة تُغني عن إسنادهاء فالنبي وَكِ خيّره» ولم يُفرّق 
بين الأوائل والأواخر ولم يستفصله» ولو اختلف الحال لتعيّن الاستفصالء 
فإن الرجل حديتٌُ عهدٍ بالإسلام؛ غير عارفيٍ بشرائع الأحكام وتفاصيل 
الحلال من الحرام» فجعل الاختيار إليه» ولم يَحْجر في ذلك عليه. 

قال المنازعون: قد ثبت عن النبى يَلِِةِ في حديث بريدة ومعاذ وغيرهما 
الأمر بدعاء الكفار إلئ أن يكون لهم ماللمسلمين» وعليهم ماعلئ 
المسلمين» والمسلم ليس له أن يتزوج أكثرٌ من أربع» والأختين في عقد 
واحدء وقد قال كَكِِ: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردٌ(١2,‏ وهذا نصٌّ في 

1 و 00 
المسألة قاطعٌ للنزاع. 

قالوا: ونكاح الخمس في عقد واحدٍ لا يختلف فيه حكم البقاء والدوام 
في المنع» فكان باطلا كنكاح ذوات المحارم. 

قالوا: ولا يردُ علينا التكاح بغير شهودٍ ولا وليء والنكاح في العدة؛ لأن 
الابتداء والاستدامة» والإسلام والكفر» كعقد المرأة علئ زوجين. 

قالوا: ولو باع ذمىٌ درهمًا بدرهمين» ثم أسلم قبل القبض لم يُخيّر في 
أحد الدرهمين» كذلك إذا أسلم وتحته أختان يجب أن لا يخيّر في إحدئ 


)١(‏ أخرجه مسلم )17١4(‏ من حديث عائشة رََلََهعَتْهَا بلفظ : «من عمل عملا ليس...). 


لادلا 


الأختين» وبأن العقد علئ الخمس في حال الشرك لا يخلو من أحد أمرين: 
إما أن تقولوا: إنه صحيح أو فاسدٌ» ولا يجوز أن يقال: إنه صحيح. إذ لو كان 
كذلك لم يجز نقضّه بعد الإسلام؛ فثبت أنه فاسدٌّء وإذا كان فاسدًّا لم 
يصححه الإسلام» كنكاح ذوات المحارم. 

قالوا: ولأنه عقد علئ عددٍ محرمء فلا يثبت فيه التخيير» كعقد السلم. 

قالوا: وأما الحديث» فنحن أول آخبٍ به إذ المراد بقوله: «اختّرٌ منهن 
أربعًا» تعقد عليهن عقدًا جديدًا. وكذلك قوله في الأختين: «اختّرٌ أيتهما 
شئتٌ»» إنما هو تخيير ابتداء لا تخيير استدامة» لما ذكرنا من الأدلة. ولو كان 
تخيير استدامة لاحتملٌ أن يكون غيلان عقد عليهن ني الحال التي كان يجوز 
فيها العقد علئ أكثر من أربع» وذلك ني أول الإسلام» فإن القصر علئ أربع 
إنما وقع في سورة النساء وهي مدنيةٌ بالاتفاق. سلَّمنا انتفاء ذلك» فيجوز أن 
يكون النبي يَكِلةٍ قد علم صورة الحالء وأنه تزوجهن في عقد واحدٍء فأمره أن 
يختار منهن أربعًا يبتدئ نكاحهن, ولا سبيل إلئ العلم بانتفاء هذا. 

قال المصححون: الآن اشتدٌ اللزام» واحتدٌ الخصامء ووجب التحيز إل 
فئة الحديث الذين قصِدّهم الانتصار له؛ أين كان ومع من كان. 

قالوا: أما احتجاجكم بقوله تَكلِِ: «فأَْلِمْهِم أن لهم ما للمسلمين»17) 


فما أصحّه من حديث! وما أضعفّه من استدلالٍ! وهل نازع في هذا مسلم 


)00( أخرجه النسائي (/8771) من حديث بريدة» وأصله في #صحيح مسلم» (11/1) 
بمعئأه. 
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حت تحتجون 217 عليه به؟ وهكذا نقول نحن وكل مسلم: إن الرجل إذا أسلم 
نحرز يصير لديا المسلمين» وعليه بن عليهر دايا قل ذلك قلع يكن 
كذلك. فالحديث حجةٌ عليكم: فإنه لم يقل: احترهع أعليهم ماعل 
المسلمين قبل الإسلام. والذي علئ المسلم: ؛ أنه لا توكو تن الست عل 
أختين ابتداءً ولا استدامة. 

وهكذا قوله يك «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو را وليس أمره كك 
علئ الجمع بين الأختين والتزوج بأكثر من أربع» فلذلك كان ردًا بالإسلام؛ 
وهو وك لم يقل: إن ما كان في الجاهلية مما يخالف أمري ومضئ وانقضئ 
فهو ردٌ وإنما يرد منه ما قام الإسلام وهوعلئ خلاف أمرهء وهكذا فعلّ 
سواءً» فإنه أبطل نكاح إحدئ الأختين وما زاد علئ الأربع إذ ذلك خلاف 
أمره» وجعل الخيرةً في الممْسّكات إلى الزوج» وهذا نفس أمره؛ فما خالف 
هذا وهذا فهو رد فالحديث حجةٌ علئ بطلان قولكمء وبالله التوفيق. 

وأما قولكم: إن نكاح الخمس في عقد واحدٍ لا يختلف فيه حكم الابتداء 
والدوام؛ فكان باطلا كنكاح ذوات المحارم» فجوابه من وجوو: 

أحدها: أن تحريم ما زاد علئ الأربع إنما كان من جهة الزيادة علئ 
العدد المباح» والزيادة يمكن إبطالها دون النصابء فإن المفسدة تختص بهاء 
فلا معن لتعدية الإبطال إلى النصاب. فإن في ذلك إضرارًا به وتنفيرًا له عن 
الإسلام من غير مصلحة» وقد أمكن إزالة المفسدة بمفارقة ما زاد علئ 


() كذافي الأصل بإثبات النون. 


الحدى 


النصابء فيبقئ النكاح في حق الأربع صحيحاء فهذا محض القياس» كما أنه 
مقتضئ السنة. وهذا بخلاف نكاح ذوات المحارم, فإن المفسدة التي فيه لا 
تزول إلا ببطلان النكاح» لقيام سبب التحريم. 

الوجه الثاني: أن تحريم الزائد على أربع إنما نشأ من جهة انضمامه إلى 
القدر الجائزء وإلا فكل واحدةٍ منهن لو انفردت صح العقد عليهاء بخلاف 
تحريم ذوات المحارمء فإنه ثابتٌ لذاتها وعينهاء فقياس أحد النوعين علئ 
الآخر فاسد. 

الوجه الثالث: أن تحريم الزائد علئ الأربع أخفٌ من تحريم ذوات 
المحارم, ولهذا أبيح لنبينا يكل الزيادة علئ أربع» ولم تبح له ذوات المحارم» 
فلا يصح اعتبار أحد النوعين بالآخر. ونحن لا ننظر إلئ ابتداء العقد كيف 
وقعء بل إلئ حاله عند الإسلام» ولهذا قد ساعدته7١2‏ علئ أنه لو تزوجها 
بغير ولي ولا شهودٍ ولا مهره أو في عدةٍ ثم انقضتء أو بغير تراض - لم يُبطله 
الإسلام» فكذلك إذا عقد علئ خمس لم تُبطله بالإسلام» وإنما يبطل الزائد 
عل النصاب. 

وأما قولكم: إن تحريم الزائد علئ الأربع إنما كان من جهة الجمعء فلم 
يفترق الحال فيه بين الابتداء والاستدامة» كعقد المرأة علئم زوجين- فما 
أفسدّه من قياس! فإن هذا مما لم تختلف فيه الشرائع ولا الطبائع» ولا تُسوّغه 
أمة من الأمم علئ اختلاف أديانها وآراتها. وأما الجمع بين الأختين وبين 


)١(‏ كذافي الأصل. 


كر قر أريع فد كان جات ! فى يعض الخرادخ» كينا قال تعالي: #وأن تقو 
َع بَينَ ألْأَحْعَينٍ ن إِلّا مَا قد سَلَقَْ4 [النساء: *7]» والجمع بين أكثر من أربع قد 
مره رسيا ريع الاجاء صترات التؤساد نه عله شين 

وبالجملة؛ فعقدٌ الرجل على أكثر من امرأةٍ مصلحة راجحة: وعقدٌ 
المرأة علئ أكثر من رجل مفسدةٌ خالصة أو راجحة» فاعتبار أحدهما بالآخر 
فاسدٌ عقا وطبعًا وشرعا. 

وأما قولكم: لو باع ذمٌ درهمًا بدرهمين ثم أسلم لم يُخْيّر في أحد 
الدرهمين» كذلك لا يُخيّر في الأختين- فما أفسده من قياس! فإن الصرف إذا 
لم يقبض لم يلزم في العقد إن قبض ثم أسلم أن يفسخ!١)‏ النقده فإنهم إذ 
تعاقدوا عقود الربا وتقابضوا ثم أسلموا لم نفسخهاء وإن لم يتقابضوا لم 
نُمْضِها. وهكذا التكاح. فإنه إذا اتصل به الدخول؛ وسبب التحريم قائمٌ - 
أبطلناه» وإن كان قد انقضئ لم تَعِرِضُ له. وإنما لم نخيّره في أحد الدرهمين» 
وخيّرناه في إحدئ الأختين؛ لأنه لا فائدة له في تخييره في أحد الدرهمين؛ ولا 
غرض له في ذلك ولا مصلحة؛ بخلاف تخييره بين إحدئ الأختين. علئ أنه 
لايمتنع أن يُخيّر العقدني درهم بدرهمء ويجعل له الخيار في أيهما شاءء 
فنف الحكم في ذلك غير معلوم بنصٌ ولا إجماع. 

وأما قولكم: العقد علئ الخمس في حال الشرك إما أن يقع صحيحًا أو 
فاسدًا... إل آخره» فجوابه من وجهين: 


)١(‏ في الأصل: «لم يفسخ». والمثبت يقتضيه السياق. 


3١ 


أحدهما: أنه صحيح في الجميع» فإذا أسلم فسخ العقد في إحداهن. هذا 
جواب القاضي أبي يعلئ. 

قال: وقد نصّ أحمد علئ هذا: إذا تزوج الحربي أمّا وبتتاء ثم أسلم قبل 
50-506 4 

قال: وهذا يدل علئ أنه قد صم التكاح في البنت حتئ صارت هي من 
أمهات النساء فحرمت عليه» ولو لم يكن صحيحًا فيهما كان له أن يختار 
أيهما شاء» لأنها لم تكن من أمهات النساءء والجمع بين الأم والبنت في العقد 
قال: وإنما حكمنا بصحة العقد في الجميع؛ لأن له أن يختار الخامسة 
بعد إسلامه. ويستديم نكاحها علئ حديث غيلان وغيره. ولا يجوز أن 
يستديم نكاحًا حكمنا بفساده. 

وقولكو("): إنه لو كان صحيحًا لم يجز تغييره ونقضه بعد الإسلام؛ كما 
لو عقد علئ أربع لا يصح؛ لأن الإسلام لا يغيّر ما يطابق حكم الإسلام» وما 
زاد علئ الأربع يخالف حكمه. فلهذا غيّره» كما لو تعاقدا(© عقدّ صرفٍ 
وأسلما قبل التقابض حكمنا بفساده» وإن كان الصرف في الجملة جائرًا. 


)١(‏ انظر: «الروايتين والوجهين» (؟778/7). و«الإرشاد» (ص3585)). و«الهداية» 
للكلوذاني (ص١ ٠‏ 5)» واشرح الزركشي علئ مختصر الخرقي» (0/ .)١91‏ 

(؟) في الأصل: «وقولهم». 

(*) في الأصل: «تعاقدوا». 
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ولأنه لو أسلم الوثني قبل الدخول انفسخ التكاح بعد الحكم بصحته. ولأن 
تغييره بعد الإسلام إنما هو إلزامٌ» ولا يمتنع أن يوجب الإسلام إزالة أشياء لم 
تكن حال الكفرء كالعبادات. 


وعندي جوابٌ آخر: وهو أن العقد الذي وقع في حال الكفر علئ هذا 
الوجه ‏ لا يُحكم له بصحة ولا فساد. بل يُقَرٌّون عليه كما يقرّون علئ 
كفرهم فإن استمرُوا علئ الكفر لم نتعرض لعقودهم» وإن أسلموا حُكِم 
ببطلان ما يقتضي الإسلام بطلائّه من حين الإسلام» لا قبل ذلك» كالحكم في 
نائز عتودهم من بياعاتيم وخيرهاء قما كان قل الإسلام فهر عدو لا تحكم 
له بأحكام الإسلام؛ قال الله تعالئ: ليَكاَيّها ديق ءَامَنُوا إِنَُوأ أللّهَ وَدَرُوأ ما 
بق مِنَ أَلرَبَوَأ4 [البقرة: 770]» فأمر بترك ما بقي دون ردٌّ ما قبض»ء ولم يكن 
صحيحًا بل كان عفواء كما قال سبحانه: لمن جَآءَهد مَوْعِظَةٌ من رَبَفه 
َانتقئ فَلَهُّد مَا سَلَفَ 4 [البقرة: 774]» فجعل له ما سلف من الربا وإن لم 
يكن مباحًا له» وكذلك سائر العقود له ما سلف منهاء ويجب عليه ترك ما 
يحرمه الإسلام. وهذه الآية هي الأصل في هذا الباب جميعه. فإنه تعالئ لم 
يُبِطِل ما وقع في الجاهلية علئ خلاف شرعه؛ وأمر بالتزام شرعه من حين قام 
الشرع. ومن تأملّ حكم رسول الله كك في باب أنكحة الكفار إذا أسلموا 
غليها ونه مستا من القر ا نامطا تال 


وأما قولكم: إنه عقد علئ أكثر من أربع» فلم يصح فيه التخيبر كعقد 
السلم- فهل في القياس أفسدٌ من هذا؟ وهل يمكن أحدًا أن يطرد هذا القياس 


م 


فيفسحٌ كلّ نكاح وقع في الشرك, وكلّ بيع وكل إجارة وكل عقدٍ لم يستوف 
شروطه في الإسلام» كالنكاح بلا ولي ولا شهودٍ ولا مهر وكلّ عقد فاسيي 
وقع فيه التقابض؟! 

وأما قولكم: إنكم أول من أخذ بالحديث- فكلاء بل أول من تلطّف في 
رده بما لا يرد به» وما تأولتم به الحديث من أن المراد به تخييره في ابتداء 
العقد علئ من شاء منهن- باطلٌ لوجوو: 

أعابعا اراهن عق لاله اولك ريا ودارد ساترعر ا 
يقتضي إمساكهنٌ بالعقد الأول كما قال تعالئ: «وإذ د تقُولُ للد أَنْعَمَ نع أللد 
عَلَيهِ والعقنتة ل لاق نل 210 جَكَ4 [الأحزاب: 9]» وقوله: 
©فَإِمسَاكُ بِمَعْرُوفٍ؟ [البقرة: 771]» ولا يُعقل الإمساك غير هذا. 

فإن قلتم: يعني «أمسكٌ أربعًا منهن»: تزوّجٌ أربعًاء خرج اللفظ عن 
القياس إلئ الإلغاز واللبس الذي يتنرّه عنه كلام المبيّن عن الله. 

الثاني: أنه جعل الإمساك والاختيار [إليه]7١2؛‏ ولو كان المراد به العقد 
لكان الاختيار إليهن لا إليه؛ لأنه لا يعقد عليهن إلا برضاهن. 

الثالث: أنه أمره بالاختيار» وذلك واجبٌ عليه» ولو كان المراد تجديد 
العقد لم يجب عليه. ولهذا لو أبئ الاختيار أجبره عليه الحاكم» فإن امتنع 
ضربه حتوا يختار لأنه واجبٌ عليه. 


00 زيادة ليستقيم المعنئ. 
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الرابع: أن هذا التأويل لا يصحٌ عندكم إلا إذا كان قد تزوّجهن27' ني 
عقد واحدء فأما إذا تزوجهن بعقودٍ متفرقةٍ» فإنه يصح نكاح الأربع الأول 
ويبطل نكاح من عداهن» وحيتئبٍ فيكون المراد من الحديث: إذا كنت قد 
تزوّجِتّهن في عقد واحدٍ فنكاح الجميع باطلٌء ولك(" أن تتزوج أربعًا منهن. 
ومعلومٌ أن هذا لا يُفهم أصلا من قوله: «اخمّر أربعّاء وفارِقٌ سائرهن». ولا 
يتفهم المخاطب ولا غيره هذا المعن من هذا اللفظ البتة. 

الخامس: أن النبي يَكِةِ لم يسأل هذا الحديتٌ العهدٍ بالإسلام الجاهل 
بالأحكام عن كيفية عقده. ولا استفصله. 


السادس: ما رواه الشافعي 27 عن عوف7؟) بن الحارث؛ عن (6) 


نوفل بن معاوية الدّيلي(21 قال: أسلمتٌ وعندي خمسٌ نسوةء فقال النبي 
عِكلِةِ: «أمسك أربعًاء وفارق الأخرئ» فعمّدتٌ إلئ أقدمهن صحبةٌ: عجوز 
عاقر معي منذ ستين سنة» ففارقتها. ففهم المخاطب من هذا اللفظ حقيقته» 


)١(‏ في الأصل: «تزوجها». 

(0) في الأصل: «وذلك». والمثبت يقتضيه السياق. 

() في «الأم» »)47١/7(‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (5/ .)2١0‏ وفي إسناده 
لين لإبهام شيخ الشافعي في الإسناد. 

(4) في المطبوع: «عمرو» وهو خطأ. وأبعد المحقق النجعة في التعليق عليه» ولو راجع 
«الأم» لتبيّن له الأمر. 

(0) في الأصل: «بن» خطأ. 

() في الأصل: «الديلمي»» تحريف. 
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وعمل بها. 

السابع: أنه قال للذي أسلم علئ أختين: «طلَّقْ أيتهما شعتٌ»» وهذا لا 
معنو له على قول المنازع» فإنه إن تزوّج إحداهما بعد الأخرئ فنكاح الثانية 

ع 2 ع 
باطلء» وليست محلا للطلاق» وإن تزوّجهما معًا فتكاحهما عنده باطل» 
وليشت واحذةٌ متهما منخلا للطلاق: 

الشامن: أن في بتعض طرق الحديث: «أمسِك إحداهما»» وهذا على 
103 هاه 5 ا 0 
قولكم لا يتأتئ» فإنه إن جمعهما في عقد لم يكن له سبيل علئ واحدةٍ منهما 
حتئ يمسكهماء وإن سبق عقد إحداهما الأخرئ كان الواجب عندكم أن 
يقال: أمسكِ الأولئ دون الثانية» وهذا لا يصح أن يعبّر عنه بقوله: «أمسيِك 
إحداهما» و(أيتهما شئت). 

وأما قولكم: إن هذا يجوز أن يكون في الوقت الذي كان يجوز فيه العقد 
علئ أكثر من أربع» فجوابه من وجوهو: 

أحدها: أنه لا يُعلم أنه كان العقد على أكثر من أربع جائرًا في وقتٍ من 
الأوقات في الإسلام» لا قبل الهجرة ولا بعدهاء ولو كان ذلك لنقل مع ما يقل 
من الناسخ والمنسوخ؛ ولم ينقل أحدٌّ هذا قط. 

فإن قيل: نحن لم ندّع أن ذلك أبيح لفظًا ثم تُسِخء بل كان علئ أصل 
الإباحة والعفو حتئا حرّمه القرآن. 

قيل: هذا لا يصح. فإن الأصل في الفروج التحريم إلا ما أباحه الله 
ورسوله. كما أن الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله. 


كم 


وعكسٌ هذا العقودٌ والمطاعمء الأصل فيها الصحة والحلٌ إلا ما أبطله الله 
ورسوله وحرمه؛ وهذا تقرر في موضعه. 

الثاني: أن هذا لو كان مشروعا أو مباحًا إباحة العفو لكان في المسلمين 
ولو رجل واحدّ يفعله في الإسلام قبل التحريم» مع حرصهم علئ التكاح 
والاستكثار منه. ألا ترئ أنهم فعلوا المتعة لما كانت مباحة» وشرب الخمر 
منهم من شربها قبل التحريم. 

الثالث(2©: أن النبي كَكِِ لم يسأله عن وقت العقد: هل كان قبل التحريم 
أو بعده؟ كما لم يسأله عن كيفيته. 

الرابء7"): أن هذا لا يصح علا أصول المنازعء فإن أبا حنيفة قال: إذا تزو- 
رياه زواع سرك نيل تكاسوو» وسو نارم ليه ا 
ما زاد علئ الثنتين بالاسترقاق» ونكاح الأربع وقع في الوقت الذي كان يجوز له 
فيه نكاحهن» فكان يجب __عائ ما ذكروا من التأويلات أن يختار منهن اثنتين؛ 
لأنه عقد علئ أربع في حالٍ كان ذلك مباحًا له فيهاء ثم ورد التحريم. وهذه 
المسألة ذكرها محمد بن الحسن في «الجامع الكبير»7"©. 

وأما قولكم: إن النبي يَكِْ يجوز أن يكون علم الحالء وأنه تزوجهن في 


6 


8 5 و 
عقد واحدٍء فخيره بين أربع يبتدئ نكاحهن- فهو باطل من الوجوه التي 


)١(‏ في الأصل: «الثاني». 
(؟) في الأصل: «الثالث6. 
(*) لم أجدها في مطبوعته. 


لام 


ونزيد هاهنا وجهًا آخر: وهو أن ذلك يتضمن تعليق الحكم علئ غير 
السبب المذكور في الحديث؛ وإلغاء السبب الذي ذكر فيه؛ وهذا باطلٌ من 
الوجهين جميعًّاء فإنه إنما علّق الاختيار بكونه أسلم علئ أكثر من أربع؛ 
وعندكم الاختيار إنما علّق علئ اجتماعهن في عقد واحدٍ لو كان اختيارًا. 
وبالله التوفيق. 

فإن قيل: ما تقولون لو أسلم وتحته أمّ وبتنها؟ 

قيل: إن أسلم قبل دخوله بواحدةٍ منهما فسد نكاح الأم؛ لأنهبا صارت 
من أمهات نسائه» وثبت نكاح البنت لأنها ربيبةٌ غير مدخول بأمها. هذا 
مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي» اختاره المزني90). 

وقال في القول الآخر: له أن يختار أيتهما شاء؛ لأن عقد الشرك إنما يثبت 
له حكم الصحة إذا انضم إليه الاختيار» فإذا اختار الأم فكأنه لم يعقد علئ 
البنت» فلا تكون من أمهات نسائه. 

والمنازعون له ينازعونه في هذه المقدمة ويقولون: أنكحة الكفار 
صحيحة يثبت لها أحكام الصحة, ولذلك لو انفردت إحداهما بالتكاح كان 
صحيحًا لازمًا من غير اختيار» ولهذا فُوّض إليه الاختيار هاهناء ولا يصحٌ أن 
يختار من ليس نكاحها صحيحًا. 


)١(‏ انظر: «المغني» /١١(‏ "71). والكلام علئ هذه المسألة هنا مأخوذ منه. 
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قالوا: وقد قال تعالئ: #وَأَمّهَتٌ نِسَآبِكُمْ4 [النساء: 77]» وهذه من1(7) 
أمهات نسائه» فتكون محرمة. 

قالوا: ولأنها أءٌ7') زوجته فتحرم عليه» كما لو طلّق ابتتها في حال 
الشرك. ولأنه لو تزوّج البنتَ وحدها ثم طلقها حرمت عليه أمّها إذا أسلم» 
فإذا لم يُطلّقها وتمسّك بنكاحها فأولئ بالتحريم. وإنما اختصّت الأمٌ بفساد 
تَحرّم قبل الدخول بأمهاء فيتعيّن النكاح فيها. 

فصل7) 

وإن كان قد دخل [بهما](؟) حَرّمتا علئ التأبيد: أما الأم فلكونها أم 
زوجته؛ وأما البنت فلأنها ربيبته من زوجته التي دخل بها. 

قال ابن المنذر: أجمع علئ هذا كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 

وكذلك إن كان دخل بالأم وحدها؛ لأن البنت ربِيبٌه المدخولٌ بأمهاء 

وإن دخل بالبدت وحدها ثبت نكاحها وفسد نكاح أمهاء كما لولم 


000( في الأصل: «هي» بدل امن». 

)١(‏ «أم» ساقطة من المطبوع. وهي مثبتة في الأصل و«المغني»» وبها يستقيم المعنئ. 
() اعتمد المؤلف فيه علئ «المغني» .)75/١١(‏ 

(5) زيادة من «المغني». 


21) 


يدخل بهما. 

ولو أسلم وله جاريتان إحداهما أمٌّ الأخرئ. وقد وطئهما جميعًا حرمتا 
عليه علئ التأبيد» وإن كان قد وطئ إحداهما حرمت الأخرئ على التأبيد 
ولم تحرم الموطوءة» وإن كان لم يطأ واحدةً منهما فله وطهءٌ أيّنِهما شاءء فإذا 
وطئها حرمت الأخرئ علا التأبيد. 

فصل 

فإن طلّقَ إحداهما أو طلَّق ما زاد علئ الأربع(1) ثبت التكاح في غير 
المطلّقة وكانت المطلّقة هي المفارقة. ذكره شيخنا("2» وهذا أحد الوجهين 
لأصحاب أحمد والشافعي. 

وقال الأصحاب: تكون المطلقة هي المختارة» وينفسخ نكاح البواقي» 
وهذا الذي قاله أصحاب الشافعي» وأظنه نصه. وقاله أصحاب مالكء. ولكنه 
غير منصوص عنه. . وحجتهم أن الطلاق لايكون| إلا في زوجة2”" قالوا: 
لي 

قال القاضي7؟): فإذا قال: أسكث هذ أو أمسكث تكاحهاء أو 


)١(‏ في الأصل: «الأربعة». 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (57/ 7017). 


(©) انظر: «المغني» .)١7/١٠١(‏ 
)2 لم أجد كلامه فيما رجعت إليه من المصادر. 


ل 


اخترتهاء أو اخترثٌ نكاحهات لزم نكاحها وانفسخ نكاح من عداها. وإن قال: 
فسختٌ نكاح هذه أو عقدّهاء أو أخرجثها من حباليء أو تركتهاء ونحو 
ذلك- كان ذلك فراقًا لها. فإن قال: فارقتّهاء أو فارقتٌ عقدهاء أو سب حتّها- 
احتمل أن يكون فسحًاء لأنه يحتمله؛ فين منه ويبقئ نكاح البواقي. واحتمل 
أن يكون اختيارًا لهاء ويقع الطلاق؛ لأنه صريجٌ في الطلاق. وإن قال: طلّقتٌ 
هذه كان ذلك اختيارًا لتكاحها وطلاقًا؛ لأن الطلاق لا يوقع إلا في زوجة 
فتطليقه لها [يكون] اختيارًا وتطليقا. 

فإن وطئ واحدةٌ فقياس المذهب أنه يكون اختيارًا لها؛ لأنه قد نص 
علئ أن الوطء يكون رجعة؛ لأن الوطء يدل علئ الرضا بباء فحصل بذلك 
الإمساك. ولهذا قلنا في الأمة إذا أعتقت تحت عبدٍ: لها الخيار» فإن وطثها 
قبل الخيار بطل خيارها؛ لأن تمكينها يدل علئ الرضاء وكذلك إذا خيّرها ثم 
وطئها كان وطؤها قطعًا لخيارها؛ لأنه يدل علئ الرغبة فيها والرجوع في 
طلاقهاء خلافًا لأصحاب الشافعي: لا يكون الوطء اختيارًا لأنه لم يوضع 
لذلك» وكذلك لا تحصل به الرجعة. 

والدليل علئ أن الوطء اختيارٌ: أنه يوجب الاختيار باللفظ ومقصوده 
ومآلهء فهو أقوئ من مجرد قوله: اخترتها؛ لأن قوله: «اخترتها» جعل اختيارًا 
لدلالته علئ إيثاره لها ورضاه بباء فوطؤها أقوئ في الدلالة من مجرد اللفظ. 
ولهذا كان الوطء رجعة عند جمهور العلماء» وإنما نازع فيه الشافعي وحله. 

إذا عرف هذا فالصواب أن تطليق إحداهن لا يكون اختيارًا لهاء بل 
اختتيارًا لغير المطلقة» والنبي يل لما قال للديلمي: «طَلَّقْ إحداهما» لم يُرد 

6.4١ 


بهذا: أميكهاء ولا قَهِم هو إمساكها من هذا اللفظء ولا فهمه أحدٌّ من أهل 
التخاطبء وإنما فهم من قوله: «طَلَّق أيتهما : شكِتٌ» مفارقتها وإخراجها عنه 
وإمساك الأخرئء ولو كان قوله: «طلّق أيتهما شعتَ)(1) اختيارًا لها لنفذ 
الطلاق عليهاء وانفسخ نكاح الأخرئ بأنه لم يخترها(", فيكون أمرًا له 
بإرسال الاثنتين: هذه بالتطليق» والأخرئ باختيار غيرها. وقد صرّح به 
أصحاب هذا القول فقالوا: لا يكون الطلاق إلا في زوجة» ففي ضمن تطليقه 
لها اختيارٌ”؟) منه لهاء فينفذ الطلاق وتنقطع العصمة بينه وبين البواقي. 

وهذا باطلٌ قطعّاء وكيف يكون الطلاق الذي جُعل لرفع التكاح وإزالته 
وجل ده دالا عل عبد موضوعة مق الأمتناك والاخييار؟! وشل هنذا إلا 
قلب الحقائق! وهو بمنزلة جعل الإمساك والاختيار دليلا علئ الفراق 
والطلاق» وأي فرق حقيقة أو لغةً بين قوله: أرسلتكء وسيّبتكِ» وأخرجتكِ 
من نكاحي» وطلقئكِ؟! 

وقولهم: إن الطلاق لا يكون إلا في زوجة» فجوابه من وجوو: 

أحدها: أن الطلاق المضاف إلئ زوجة لا يكون إلا في زوجة؛ وأما 
الطلاق الذي هو عبارةٌ عن اختيار غير المطلقة» وإخراج المطلقة عن نكاحه 
فلا يلزم أن يصادف زوجة. 


)١(‏ «مفارقتها وإخراجها... أيتهما شئت» ساقطة من طبعة رمادي. 
)١(‏ في الأصل: «لم يختارها». 
(*) في الأصل: «اختيارًا». 


دف 


الثاني: أن الطلاق هاهنا كنايةٌ عن التسيّب والإرسالء فهو بمنزلة قوله 
رغبتٌ عنك وأرسلتكء فهو طلاقٌ مقيِّدٌ بقيد القرينة» وهي من أقوئ القرائن. 

الثالث: أنه كيف يمكن أن يقول هذا القول من يقول: إن أنكحة الكفار 
صحيحة؟ ولهذا قال: ينفذ الطلاق في المطلقة» وإذا كانت صحيحةً فطلق 
واحدةً صارت كأنها لم يعقد عليهاء وصار البواقي هن المعقود عليهن» فكأنه 
أسلم وتحته أربع أو إحدئ الأختين فقط. 

فإن قيل: بالإسلام زال صحة نكاح الجميع» فلا يمكن أن يقال: نكاح 
الخمس صحيح بعد إسلامه» ولا يُحكم ببطلان نكا » فإذا طلق واحدة 

ع 5 م 9 « ين 
علمنا أنها حينئذ زوجة» ومن ضرورة كونها زوجة بطلان نكاح من عداهاء 
فإذا كان تحته ثمان فطلق أربعًا علمنا أبن حين الطلاق زوجاته؛ فبالضرورة 
يكون نكاح من عداهن مفسونحاء إذ لا يمكن أن يكون حال الطلاق نكاحٌ 
الثمان صحيحًا. 

قيل: هذه الشبهة التي لأجلها قالوا: إن الطلاق يكون اختيارًا. وجواب 
هذه الشبهة أن التكاح بين الإسلام والاختيار موقوفٌ لم ينفسخ بنفس 
الإسلام» ولا بقي صحيحًا لازماء إذ لو انفسخ بنفس الإسلام لم يخترء وهذا 
واضحٌ. ولهذا له أن يُمسك من شاء من الثمان إلئ تمام النصاب» فما منهن 
واحدة إلا والنكاح في حقها صحيح إذا اختارهاء وباطل إذا أخرجها عن 
عصمته. فالطلاق صادف هذه الزوجة الموقوفة» ولا يلزم منة اجتماع الثمان 


برذ 


فصل 
واختلاف الدارين لا يوقع الفرقة» وإنما التأثير لاختلاف الدين. 
قال أحمد في رواية ابن القاسه00©: الزوجان علئ نكاحهما ما دامت في 
العدة» فإذا أسلمت فهما علئ نكاحهما لا يُقرّق بينهما. وكان الشافعي يحتج 
علئ أصحاب أبي حنيفة إذا أسلمت وهي في دار الحرب» ثم أسلم هو: أنها 
امرأته» وكذلك أقول. 


وقال أبو حنيفة('؟: اختلاف الدارين يوقع الفرقة» فعنده إذا خرجت 
الحربية إلينا مسلمةٌ وخلفت زوجها في دار الحرب كافرًا وقد دخل بها9) 
وقعت الفرقة بينهما في الحال. 

وقد تناظر الشافعي هو ومحمد بن الحسن ‏ رحمهما الله تعالئ_في هذه 
المسألة» وساق الربيع المناظرة0؟2 فقال الشافعي: [إن] قال قائل: ما دلّك على 
ذلك؟ قيل له: أسلم أبو سفيان بن حرب بمرٌ الظهران2*0» وهي دار خزاعة» 
وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام» ورجع إلئ مكة وهند بنت عتبة 


.)7756 /١( كمافي «الجامع» للخلال‎ )١( 

(0) انظر: «المبسوط» (5/ »)0١‏ و«فتح القدير» (7/ .)591١‏ 

زفق في الأصل: «بينهما». 

(؛) في «الأم» (5/ 794--7475). والزيادات بين المعكوفتين منه. 

(5) مر الظهران: موضع علئ مرحلة من مكة» بينهما خمسة أميال. انظر: «معجم البلدان» 
(ه/: .)٠١‏ 


2 


مقيمةٌ علئ غير الإسلام» فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال. ثم 
أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة» وكانت كافرةٌ مقيمة بدار ليست 
بدارالإسلام يومئلٍء وزوجها مسلم في دار الإسلام» وهي في دار حرب. ثم 
صارت مكة دارٌ إسلام» وأبو سفيان بها مسلم» وهند كافرةٌ» ثم أسلمت قبل 
انقضاء العدة» فاستقرًا علئ النكاح؛ لأن عدتها لم تنقض حتئ أسلمت. 


وكان كذلك حكيم بن جزام وإسلامه وأسلمت امرأة صفوان بن أمية» 
وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة» فصارت دارهما دار الإسلام؛ وظهر حكم 
رسول الله و بمكة» وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب [وصفوان يريد 
اليمن وهي دار حرب.] ثم رجع صفوان إلئ مكة وهي دار الإسلام» وشهد 
حنيًا وهو كافرٌ ثم أسلم» واستقرت عنده امرأته بالتكاح الأول [ورجع عكرمة 
وأسلم» فاستقرّت عنده امرأته بالتكاح الأول»] وذلك أنه لم تقض علتها. 

فقلت له :ما وصفت لك من أمر أبي سفيان وحكيم وأزواجهما [وأمرٍ 
صفوان وعكرمة وأزواجهما] أمرٌ معروفٌ عند أهل العلم بالمغازي. وقد 
حفظ أهل المغازي أن امرأةً من الأنصار كانت عند رجل بمكة» فأسلمت 
وهاجرت إلى المدينة» [فقدم زوجها] وهي في العدة» [فأسلم]ء فاستقرًا على 
النكاح. انتهول كلامه7١)2,‏ 


سس د وه 


وقد روئ البخاري في «صحيحه:(1) عن ابن عباس وَليَدعَنْهَا قال: كان 


)١(‏ أي كلام الشافعي. 
[هة برقم (27/5) ومنه الزيادة. 


المشركون علئ منزلتين من النبي يَلِ والمؤمنين: [كانوا] مشركي(21 أهل 
حرب يقاتلهم ويقاتلونه» [ومشركي أهل عهدٍ لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان 
إذا] هاجرت”" امرأةٌ من أهل الحرب لم تخطّب حتئ تحيض وتطهرء فإذا 
طهرت حل [لها] التكاح؛ فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردَّت إليه. 

فهذا هو الفصل في هذه المسألة» وهو الصواب. 

وليس هذا الحيض هو العدة التي قدّرها كثيرٌ من الفقهاء جا لانقضاء 
التكاح: بل هو استبراء بحيضة تحلّ بعدها للأزواج: فإن شاءت نكحت؛ وإن 
شاءت أقامت وانتظرت إسلام زوجهاء فمتئ أسلم فهي امرأته انتقضت العدة 

قالت الحنفية: مر الظهران لم تكن صارت من بلاد الإسلام لأنها قريبة 
من مكة» وهي كانت دار حرب» فكان حكم ما قرب منها حكمها إلئ أن 
استولئ النبي َك علئ مكة وقهر أهلّها وغلبهم؛ فصارت هي وما حولها من 
دار الإسلام؛ فثبت بهذا أن أبا سفيان أسلم في دار الحرب» فلم تختلف به 
وبامرأته الدار. 

قال الجمهور: أبو سفيان أسلم بمرٌ الظهران عند النبي كله وقد نزلها 
والمسلمون الذين معه وثبتت ثبتث أيديهم عليهاء وجرث أحكام الإسلام فيهم؛ 
وإذا كان كذلك كانت من دار الإسلام» وكانت في ذلك بمنزلة المدينة وسائر 


)١(‏ في الأصل: «مشركوا». والمثبت من البخاري. 
(1) في الأصل: «وإذا كانت إذا هاجرت». والمثبت من البخاري. 


لحف 


مدن الإسلام. 

قالت الحنفية: ولا حجة لكم في هروب عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح» 
وصفوان بن أمية إلئ اليمن أو الطائف أو الساحل» حتئئ وافاهما نساؤهماء 
واعتؤن 117 لهجا لادان ]نفك ليا كتفع اونا قرت عنها ودار 
الإسلام؛ فساحل البحر قريبٌ منها. والطائف وإن كانت دار كفر إذ ذاك» 
فليس في القصة أنه وصل إليها بل قصدهاء ولعله لم يخرج من دار الإسلامء 
ولم يصل إليها. 

وأما اليمن فإنها كانت قد صارت دار إسلام؛ وأقرّ أهل الكتاب منهم 
بالجزية» وأما عبّاد الأوئان فأسلموا علئ يد علي ومعاذٍ وأبي موسئء فلم 
تختلف الدار بين هؤلاء وبين نسائهم. 
أحكام الإسلام» ومالم تج عليه احكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن 
لاصقهاء فهذه الطائف قريبة إلئ مكة جذاء ولم تصر دار إسلام بفتح مكة» 
وكذلك الساحل. 

وأما اليمن فلا ريب أنه كان قد فشا فيهم الإسلام؛ ولم يستوثق كل 
بلادها بالإسلام إلا بعد وفاة النبي يك في زمن خلفائه» ولهذا أتوا بعد موت 
النبي يك أرسالاء وفتحوا البلاد مع الصحابة. وعكرمة لم يهرب من الإسلام 
إلئ بلد إسلام» وإنما هرب إلى موضع يرئ أن أهله عل دينه. 


)١(‏ في الأصل: «وأخذا». 


نزلنا عن هذا كله» فالذين أسلموا وهاجروا قبل فتح مكة لم يفرّق رسول 
الله يك بينهم وبين نسائهم قطعًا مع اختلاف الدار قطعّاء ولو لم تكن الآثار 
متظافرةً بذلك لكان القياس يقتضي عدم التفريق باختلاف الدارء فإن المسلم 
لو دخل دار الحرب وأقام بها وامرأته مسلمةٌ» أو أقامت امرأة الحربي في دار 
الحرب» وخرج هو إلى دار الإسلام بأمانٍ لتجارةٍ أو رسالة- فإن النكاح لا 
ينفسخ. 

فإن قلتم: الدار لم تختلف بهما هاهنا فعا وحكمّاء وإنما اختلفت فعلا؛ 
لأن حكم المسلمة في دار الحرب حكمها في دار الإسلام» وكذلك حكم 
المسلم فعلا. 

قيل لكم: إذا استوطنها كان من أهلهاء ولهذا إذا قتله جيش المسلمين 
ولم يعلموا حاله لم تجب عليهم الدية؛ لأن الدار دار إباحةء فلم يتعلق بالقتل 
وجوب الدية» ولو تعمّد قتل مسلم لم يجب عليه القود عندكم. ولكان 
الحربي إذا دخل إلينا مستأمئا ثبت له حكم الدار» ولهذا من قتله وجبت عليه 
ديته» ولم يجز سبي واسترقاقه وأخدٌ ماله. 

وأيضًا فالتكاح عقد من العقودء فلم ينفسخ باختلاف الدارين كالبيع 
وغيره. 

وأيضًا فإن المسلم لو دخل دار الحرب وتزوّج حربية صحٌ التكاح؛ ولو 
كان اختلاف الدارين يوجب فسخ النكاح لوجب أن لا يصح التكاح بينهما؛ 
لأن المسلم من أهل دار الإسلام وإن كان في دار الحربء والحربية من أهل 
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دار الحرب. فالدار مختلفة بينهما في الحقيقة. ولا يجوز أن يقال: إنهما 
مقيمان في دار واحدةٍ فلم تختلف بهما؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن تقع 
الفرقة بينه وبين امرأته التي في دار الإسلام؛ لأنه قد اختلفت بهما الدار» 
ولوجب إذا دخل الحربي دار الإسلام وله زوجة في دار الحرب أن ينفسخ 
النكاح بينهما لاختلاف الدار» فلما لم ينفسخ عْلِم أن المسلم إذا كان ني دار 
الإسلام فهو من أهل دار الإسلام» والحربي إذا كان في دار الإسلام فهو من 
أهل دار الحربء ومع هذا النكاح لا ينفسخ, كذلك هاهنا. 

قالت الحنفية: قال الله تعالئ: 9يَتَيّهَا ألّذِينَ ءَامَنُوَاإدًا جَآءَكُمْ 
َلْمُؤِْئَتُ مُهَدجِرَتِ4 الآية [الممتحنة: 6٠١‏ فالدلالة منها من وجوه: 


أحدها: قوله: بلا هن ِل لهم وَلَاهُمْ يِلُونَلهُنَ4؛ وعندكم إذا 
خرج مسلمًا قبل أن تحيض ثلاث حيض فهي حل له» وهو حل لها. 

الثاني: 04 , وَعَانُوهُم ما أَنْقَفُواً4: ولو لم تقع الفرقة بينهما باختلاف 
ا 0 

الرايخ : قوله: #وَلَا تُمَسِكُوا به بِعِصَمٍ اَلْكُوَافِرٍ4 فِرٍ#» وفي المنع من العقد 
عله فتك سين الكزافر: 

ل لجرو اح اكور و ا لو 0 
حِلٌ لَّهُم4 إنما هو في حال الكفر» ولهذا قال: : #قَإِنْ عَلِمْتْمُوهُنَ مُؤْمِئَتٍِ قَلَا 

ات 


عَم وانوي 12 سلب »ا . كي عم 4# دوم رك و 62 وج 
تَرَجِعُوهُنَ إل ألْكْبَارٍ4. ثم قال: إلا هُنّ حِلَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يجِلُونَ لَهُنَّ 4. 


وأما قوله: 9وَءَاتُوهُم مآ فوأ فقد تنازع الناس فيه؛ فقالت طائفةٌ: 
هذا منسوخ(١2»‏ وإنما كان ذلك في الوقت الذي كان يجب فيه ردٌ المهر إلى 
الزوج الكافر إذا أسلمت امرأته» وهذا عندكم أيضًا منسوخ. 

وأما من لم يره منسوححا فلم يجب عنده ردٌ المهر لاختلاف الدارين» بل 
لاختلاف الدين ورغبة المرأة عن التريّص بإسلامه. فإنها إذا حاضت حيضة 
ملكت نفسهاء فإن شاءت تزوجتء وحيتئذٍ تردٌ عليه مهره؛ وإن شاءت 
أقامت وانتظرت إسلامه. 

وأما قوله تعالئ: لوَلَا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ أن تَدَكِحُوهُنّ4: فإنما ذلك بعد 
انقضاء عدتباء ورغبتها عن زوجها وعن التربص بإسلامه. كما قال تعالئ: 
#فإن طَلَّمَهَا فَلَا جُتَاحَ عَلَيْهمَا أن يَتَرَاجَعَا4 [البقرة: 778]» والمراد بعد 
انقضاء عدتها ورضاها. 

وأما قوله: ولا تَُكُوا ِِصَم الكَوَافٍِ4» فهذا لايدلٌ علئ وقوع 
الفرقة باختلاف الدارء وإنما يدل على أن المسلم ممنوع من نكاح الكافرة 
المشركة» ونحن لا نقول ببقاء النكاح مع شركهاء بل نقول: إنه موقوفٌ» فإن 
أسلمت في عدتها أو بعدها فهي امرأته. 


قالت الحنفية: زوجان اختلفت ممما الدار فعالا وحكمّاء فوجب أن تة 
: فوجب أن تقع 


.)57 5 /١5( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 


الفرقة بينهماء أصله الحربية إذا دخلت دار الإسلام بأمانٍء ثم أسلمت قبل 
الدخولء وإذا سٌ سبي الزوج وأخرج إلئ دار الإسلام فإن الفرقة تقع» كذلك 
هاهنا. 

قال الجمهور: هذا منتقضٌ بما ذكرنا من انتقال المسلم إلئ دار الحرب» 
ودخول الحربية إلئ دار الإسلام» ودخول الحربي بأمانٍ لتجارة أو رسالة. 

وأما الحربية إذا دخلت دار الإسلام وأسلمت فالموجب للفرقة هناك 
اختلاف الدين دون اختلاف الدارين» ألا ترئ أنه لو وجد ذلك في دار واحدةٍ 
كان الحكم كذلك. 

وأما السّباء فليست العلة في الفرقة فيه اختلاف الدارين» ولا طَريانٌ 
الرق» لأنا نتحكم بالفرقة قبل حصول المرأة في دارنا بظهور الإمام عليها؛ 
ولأنا لا نحكم بالفرقة بسبب طريان الرقٌ عليهما. ولهذا لو سبي الزوجان 
معًا فهما علئ نكاحهما. وإنما نحكم بالفرقة لأن الغالب أن السباء إذا وقع في 
أحد الزوجين فلا سبيل إلئ معرفة بقاء الزوج أو هلاكه؛ فينزل المجهول 

قالوا: ولا يلزمنا هذا(١2‏ إذا علمنا وجود الزوج في دار الحرب؛ لأنه 
نادرء والغالب عدم العلم به. 

قالوا: ولهذا المعنئ حكمنا بإسلام الطفل بإسلام سَابِيه؛ لأنه لا سبيل 


)١(‏ في الأصل: «علئ هذا». 


إلا معرفة أبويه غالبّاء فجعلناه كالمتحقق» وإن علمنا وجودهما حكمنا 
بإسلامه أيضًا لأنه نادرٌ. هذا جواب القاضي وأصحابه» وهو بناءً علئ أن 
الزوجين إذا سبِيا معًا فهما علئ نكاحهماء وأن الفسخ لم يكن للاستيلاء علئ 
يُضْع المرأة وميلكه. وهذا هو المشهور عن أحمد. 

والصحيح أن الفسخ لم يكن لهذه العلة» بل للاستيلاء علئ جميع ملك 
الرجل وحقوقه. وبْضِعٌ زوجته من أملاكه» وقد استولئ عليه وملّكّه السابي 
كما ملك رقبتهاء فلا معنئ لبقاء العصمة في البضع وحده دون سائر أملاكه 
وذو نائر أجراء المزأة ومتافعها وغل عذا فلآ فرق بية أن كرا وحدها 
أو مع الزوج» وعلئ هذا دل القرآن في قوله تعالئ: «وَالمُحْصَئَتُ مِن أليِسَا ليَّمَآ 
ِلَامَا مَلَكَتْ أَيْسنْكُمّ . عم 6 [النساء: 4 نزلت في السباياء فحرّم الله نكاح 
المتزوجات إلا المَسْبيّات إذا انقضت عدتبن. كذلك قال أبو سعيد(١».‏ ولم 
يُفْرّق بين أن تُسبئ وحدها أو مع زوجهاء وبين أن يُعلم هلاك الزوج أو يُعلم 
بقاؤه أو يسك فيه. ولو كانت العلة إنما هي الجهل ببقاء الزوج» وتنزيل 
المجهول كالمعدوم- لما انفسخ النكاح مع العلم بوجوده في دار الحرب. 

وقولهم: إن هذا نادرٌ والحكم للغالب- قول(" في غاية الفساد. فإن 
الحكم إذا ثبت لعلةٍ زال بزوالهاء وليس بقاء الزوج في دار الحرب نادرّاء ولو 


)غ0( أخرج مسلم )١557(‏ عن أبي سعيد الخدري قوله في سبب نزول الآية وتفسيره: أي 
فهنّ لكم حلال إذا انقضت عدتبنّ. وانظر: 2زاد المعاد» (0718/5. 
(؟) في الأصل: «فرق». والمثبت يقتضيه السياق. 


1ل ره 


كان نادرًا وهو معلومٌ كان بمنزلة المفقود في المَهُلّكة إذا علم بقاؤه» ومثل 
هذا لا يقال فيه: نادرٌ ونكاح الأول قائمٌ» ووجود الزوج مقطوعٌ به. هذا في 
غاية الفساد. 

والصواب الذي دل عليه القرآن وسيرةٌ النبى يكل في السبايا والقياسٌ: أن 
النكاح ينفسخ بسباء المرأة مطلقاء فإنها قد صارت ملكا للسابي» وزالت 
اختيار أبى الخطاب وشيخن(١2»‏ وهو مذهب الشافعى. 

وأما قولهم: إنا إنما حكمنا بإسلام الطفل بإسلام سَابِيه؛ لأنه لا سبيل 
نر جغرفة ابو خالقاء جداناه العف إن علمدا وحودهيا حكينا 
بإسلامه أيضًا؛ لأنه نادرٌ- فالصحيح خلاف هذا القول» وأنه يُحكم بإسلامه 
تبعا لسابيه» ولو كان مع الأبوين أو أحدهماء فهذا اين الروايتين عن 
ع 4 ع 01 2 
أحمدء وهو مذهب الأوزاعي وأهل الشام”"» فإن السابي له أحقٌّ به من 
أبويه» وقد انقطعت تبعيته للأبوين بسباء المسلم له وهو مولودٌ علئ الفطرة 
وإنما جعلتاه علول دين أبويه تبعًا لهماء فإذا زالت التبعية صار مالكه أولئ به. 
وصار تابعا له. 

قالت الحنفية: فإن اختلاف الدارين يؤثّْر في قطع العصمة, ألا ترئ أن 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» »)78٠ /7١1(‏ و«الأوسط» لابن المنذر .)197/١١(‏ 


(؟) في الأصل: «أقصئ». والمثبت من هامشه. 
() انظر: «المغني» .)١١5 /١(‏ وسيأتي الكلام عليه (؟/ 80 وما بعدها). 
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ذميًا لو مات في دار الإسلام وخلف مالا وله ورثةٌ من أهل الحرب في دار 
الحرب لم يستحقوا من إرثه شيئًاء وجعل ماله في بيت المال لاختلاف 
الدارين» ولو كان ورثته ذميين في دار الإسلام لكانوا هم أحق بتركته من 
جماعة المسلمين» لأنه لم يختلف به وبهم الدار. وكذلك لو سبي من أهل 
الحرب دون أبويه فمات صُلَّي عليه» لأنه اختلف به وبأبويه الدار» فانقطعت 
العصمة بينه وبينهماء فصار مسلمًا بالدار كاللقيط» ولو سبي مع أبويه أو 
أحدهما فمات لم يُصل عليه؛ لأنه لم يختلف به ويهما أو بأحدهما الدارٌ. 

قال الآخرون: انقطاع الإرث بينهما لم يرجع إلئ اختلاف الدارين» لكن 
رجع إلئ قطع الموالاة والنصرة» ولهذا لو كان ذميّا في دار [الإسلام] )١(‏ 
فدخل قريبه الحربي مستأمئًا ليقيم مدةً ويرجع إلئ دار الحرب لم يتوارثاء 
وإن كانت الدار واحدةٌ. 

وكذلك إذا سبي الصبي دون أبويه ومات فإنه يصلَّى عليه» وإن كان 
موته في دار الحربء لأنا نحكم بإسلامه بإسلام سَابيه. وعلئ أنا لا نسلّم 
انقطاع التوارث بينهماء فإن يعقوب بن بختان سأل أحمد عن رجل من أهل 
الذمة دخل بأمانٍ فقتله رجل من المسلمين؛ فقال: يُبعث بديته إلئ أهل 
بلاده(2). فقد نصٌ على أن ديته يُنفذ بها إلئ بلاده» وإنما أراد بذلك إلى 


)١(‏ زيادة ليستقيم السياق. 
(؟) لم أجد هذه الرواية» وهي برواية الأثرم في «المغني» .)١108/9(‏ وهو قول مالك 
أيضًا كما في «الأوسط» لابن المنذر .)7١١/5(‏ 
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ورثته؛ لأنه لولم يكن له ورثةٌ كانت ديته في بيت المال. وقد نص علئ ذلك 
في رواية أبي طالب(2 في النصراني إذا مات وليس له وارثٌء جُعل ماله في 
بيت مال المسلمين. 

والوجه فيه قوله تعالئ: #وّإن كآنَ مِن قَوْمِ بَيَنَكُمٌ وَبَيْتَهُم مِيكَاقٌ فَدِيَةُ 
مُسَلَّمَةٌ ِل أَهْلِِ4 [النساء: »]4١‏ وهذا عامٌ في الذمي والمسلم: وعامٌ فيه إذا 
كان أهله في دار الإسلام أو دار الحرب. ولأنهما قد اتفقافي الدين» فجاز أن 
يتوارثا كما لو كانا في دار واحدةٍ» ولأنهما لو اجتمعا في دار توارثاء فيجب أن 
يتوارثا وإن اختلفت بهما الدار» دليله المستأمن. 

يبِيّن صحة هذا: أن أحكام المستأمن والحربي مختلفة؛ لأن المستأمن 
يحرم قتله» وتضمَن نفسه. ويُقطع بسرقة ماله والحربي بخلافه؛ ولأن اختلاف 
الدارين لا يوجب انقطاع العصمة» بدليل أنه لا يوجب فسخ الأنكحة. 

وقولهم: إن الميراث يثبت بالموالاة والنصرة» واختلاف الدارين يمنع 
من ذلك- لا يصح كما لم يصح إذا اختلفت الداران بالمسلمين» ولأن هذا 
يبطل باليهود والنصارئء فإنهم لا يتناصرونء ويتوارثون عند المنازع لنا 
وعندنا علئ إحدئ الروايتين» ولا يتوارثون علئ الرواية الأخرئء لا لهذه 
العلة لكن لاختلاف الدين؛ فإن دينهم مختلفٌ, ولأن الصبي والمجنون 
والنساء يرئون(2©3» ولا نصرة فيهم» ولهذا لما كان العقل طريقه النصرة لم 


دق «الجامع» للخلال (977197). 


06 


يكن لهم مدخلٌ فيه. 
فصل 
ومن فروع هذه المسألة أنه قبل الاختيار هنَّ علئ النكاح في حكم 
الإنفاق» فعليه نفقة الجميع إلئ أن يختار» لأممن محبوساتٌ عليه وإن لم يكن 
النكاح صحيحًا لازمًا بعد الإسلام» ولأنبن في حكم الزوجاتء ولهذا أيتهنّ 
اختارها كانت زوجةً من غير تجديد عقلٍ(1). 
فصل 
ولو زوّج الكافرٌ ابه الصغير أكثرٌ من أربع نسوةء ثم أسلم الزوج 
والزوجات- لم يكن له الاختيار قبل بلوغه. فإنه لا حكم لقوله؛ وليس لأبيه 
الاختيارء لأن ذلك حقٌ يتعلق بالشهوة» فلا يقوم غيره مقامه فيه؛ وتُحبّس 
عليه الزوجات إلئ أن يبلغ» فيختار حينئلٍ» وعليه نفقتهن إلئ أن يختار. 
هكذا قال أصحابنا(؟ والشافعية2». وهو في غاية الإشكالء فإنه ليس 
في الإسلام مسلم تحته عشر نسوةٍ مسلماتٍ يبقئ نكاحهن مدة سنين» وفي 
ذلك إضرارٌ بالزوجات في هذه المدة بحيث تبقئ المرأة ممنوعة من الزوج 
مدة سنين» محبوسة على صبي لا تدري أيختارها أم يفارقهاء وني ذلك 


المذكر «فيهم؛ ليناسب الفعل. 

.)١9/١١( انظر: «المغني»‎ )١( 

() انظر المصدر السابق .)١5 016 /١١(‏ 

(9) انظر: «فتح العزيز؛ »)2١١17//8(‏ واروضة الطالبين» (ا/ .)١61/‏ 


كمه 


إضرارٌ عظيمٌ بهاء وهو منتفب شرعًا. وقياسٌ المذهب أن يختار عنه وليّه كما 
لو كان مجنونًا. 

فإن قلتم: والحكم في المجنون كذلكء فهو في غاية الفساد. إذ تبقئ 
المرأة ما شاء الله من السنين محبوسة عليه. 

وإن فرّقتم بأن البلوغ له حدٌ يتتهي الصبي إليه؛ فلا يشقٌّ انتظاره بخلاف 
الجنون. 

قيل أولًا: لا بد لهذا الفرق من شاهدٍ بالاعتبار. 

وقيل ثانيًا: لاريب أنه يشقٌّ علئ المرأة الانتظارٌ بضعَ عشرة سن لا 
يُدرئ أيعيش الزوج حتئ يصل إليهاء أم يموت قبل ذلك. 

وقيل ثالدًا: والجنون قد يزول عن قرب أو بعدء وإن لم يكن لزواله أمدٌ 
شرعيء وقد صرّح الأصحاب بأنه إذا جُنَّ انتظر به عود عقله» ثم يختار. 

والصواب أن الولي يقوم مقامه في الموضعين. 

فصل 

والاختيار واجبٌ علا الفور؛ لأن النبى يك أمربه» والأمر المطلق علئ 
الور ولا سيم ]ذا تخت الناحير إمساك اميل أكثر مين ازيم هذا لا 
يجوزء فإن أبئ الاختيار أجير عليه بالحبس والضرب؛ لأنه حقٌّ عليه» وهو 
قادرٌ علئ الإتيان به» فأجبر عليه كإيفاء الدين70©. 


.)١15/١١( انظر: «المغني»‎ )١( 


قال الشيخ في «الكاني»(1): وهكذا كل من عليه حقٌّ إذا امتنع من أدائه. 


قال القاضي في «الجامع)(3): فإن لم يختر حبسه. ويكون الحبس ضريا 
من التعزير» فإن لم يختر ضربه وعزره» ويفعل ذلك ثانيًا وثالثا حتئ يختار؛ 

7 0 25 
لأن هذا حق تعيّن عليه» ولا يقوم غيره مقامه» فوجب حبسه وتعزيره حت 

وهكذا إذا كان علئ رجل دير وله مال فائضٌ لا يعرف بمكانه2"9, 
وامتنع من قضاء دينه» فإن الحاكم يحبسه ويضربه. 

فصل 

فإذا اختار أربعًا فهل يكون اختياره لهن فراقًا لسائرهن أم لا يبن منه 
حت يفارقهن بفعله؟ فصرّح الشيخ في «المحرر»7؟2؛ وصاحب «المغني)(0) 
أنهن يَبنَّ منه بنفس الاختيار» ووقع في كلام بعض الأصحاب( أنه يجب 
عليه أن يفارق غير المختارات. وهذه العبارة توهِم أنهن لا يبن حتئ ينشئ 


لهن فراقًا. 


.)7/" "رهملا‎ )١١ 

)١(‏ لم أجد النصّ في «الجامع الصغير» المطبوع. 
(0) في الأصل: ١لا‏ يعرض مكانه». 

.)569/9١( ):8( 

.)18/6١( )0( 

.)١8 /١١( انظر: «المغني»‎ )5( 


60١4م‎ 


وحكاه الخطابي(١2‏ عن بعض أهل العلم قال: وحديث قيروز الديلمي 
حجةٌ لمن قال ذلكء يعني قوله: «وفارق سائرهن»» ولو بن منه بنفس 
الاختيار لم يأمره بتتحصيل الحاصلء وهذا مذهب مالك. و المسألة محتملةٌ 

فصل 

فإن مات قبل الاختيار» فقال القاضي: قياس المذهب يقتضي أنه يجب 
علئ جماعتهن عدة الوفاة؛ لأن أكثر ما فيه أنه ممنوع من استدامة نكاح ما زاد 
علئ أربع» وهذا لا يمنع من عدة الوفاة» كالنكاح الفاسد إذا اتصل به الموت 
وجب فيه عدة الوفاة» نص عليه. وهذا أولئ, لأنا نحكم بصحة العقد في 
الجميع. 

وتبعه الشيخ في «المقنع»(2» وقال في «الكافي» و«المغني»7: والأولئ 
أن من كانت منهن حاملا فعدتها بوضعه؛ لأن ذلك تنقضي به العدة في كل 
حالٍ. ومن كانت آيسة أو صغيرةً فعدتها عدة الوفاة لأنها أطول العدتين في 
حقها. ومن كانت من ذوات الأقراء اعتدَّتْ أطولٌ الأجلين من ثلاثة قروءٍ أو 
أربعة أشهر وعشر 247 لتنقضي العدة بيقين» ولأن كل واحدةٍ منهن يحتمل أن 


000( (معالم السنن» )١0//75(‏ بنحوه. وليس في حديث فيروز: «وفارق سائرهن»». وإنما 
خاطب به النبي يَلكِةِ غيلان بن سلمة الذي أسلم وعنده عشر نسوة. 

.)1١7,ص(‎ )( 

() «الكاني» (”/ 5 «المغني» .)15/1١(‏ 

(5) في الأصل: «وعشرًا». والمثبت ما في «المغني». 


084 


تكون مختارةً أو مفارقة» وعدة المختارة عدة الوفاة» وعدة المفارقة ثلاثة 
قروءء فأوجبنا أطولّهما لتنقضي العدة بيقين» كما قلنا فيمن نسي صلاةًٌ من 
يوه ابعل عيتهاا :عل عيسن صارات :وعدا مذعتة الشافمى: 

ولو قيل: إن من كانت منهن حاملا اعتدت بالوضعء؛ ومن كانت حائلا 
فعدتها عدة الوفاة بكل حالٍ- لكان قويا؛ لأزنذوضع الحمل يأتي علئ جميع 
العدة» فلا عدة بعده. وأما الحائل فلأن النكاح قبل الاختيار في حكم الثابت» 
بدليل أن من اختارها منهن فهي زوجة من غير تجديد عقدٍء ومن طلقها نفذ 
طلاقه» وغايته أنه نكاح غير مستقرٌء وهو آئلٌ إلى الفسخ في حق بعضهنء ولم 
تتعيّن المفسوخ نكاحهاء والأصل في كل واحدة منهن بقاء النكاح» وهذا 
أولئن إن شاء الله تعال. 

فصل 

فأما ميراثهن» فقال القاضي: فيهن أربع يستحققن الميراث» وأربع لا 

يستحققنه. فينظر؛ فإن اصطلحوا علئ أن يكون ذلك بينهن علئ السواء أو 


علئ التفاضل أو يكون لبعضهن- جازهء وإن تشاحًوا فقياس المذهب أنه 
4 


آله 


يُقرّع بينهن» فإذا وقعت القرعة لأربع منهن كان الميراث بينهن بالسوية 
قال: وأصل هذا ما نصّ عليه أحمد في من طلق واحدةً من نسائه لا 

و 
بعينهاء أو بعينها لكنه أنسيهاء فإنه يُقرّع بينهن» وتخرج بالقرعة» فإن مات قبل 


.)١15/١١( انظر: «المغني»‎ )١( 


ه٠‎ 


ذلك أقرع الورثة» وكان الميراث للبواقي منهن(١».‏ ومذهب الشافعي أن 
الميراث يُوقّف حتئ يصطلحن عليه. 
فصل 
وأما المهر فينظر» فإن كان بعد الدخول فالمهر واجبٌ لكل واحدة منهن 
لأجل الدخول» وكذلك إن كان قد دخل ببعضهن كان لها المهرء وإن 
مات قبل الدخول نظر في السابق منهما إلئ الإسلام» فإن كان الزوج وجب 
عليه نصف المهر لأربع منهن كما أوجبنا الميراث لأربع منهن» وإن كان 
السابق الزوجات فلا مهر لواحدة منهن؛ لأن الفرقة جاءت من جهتهن قبل 
الدخول. 
فصل 
فإن طلّق الجميع؛ فقال أصحابنا: يخرج منهن أربع بالقرعة» فيكُنٌ 
المختارات» ويقع الطلاق بهن وينفسخ نكاح البواقي» وله تجديد العقد 
عليهن. فإن كان الطلاق ثلانًا فمتئ انقضت عدتهن فله أن ينكح من الباقيات» 
لأنمن لم يطلقن منه؛ ولا يحل له المطلقات إلا بعد زوج وإصابة؟). 
قلت: وهذا بناءً علئ أن الطلاق يكون اختيارًا(” للمطلقات» فيكنّ هن 
الزوجات ومن عداهن أجنبيات» وعلئ أنه إذا كان تحته أربع فطلقهن لم 
)١(‏ المصدر نفسه .)075/١١(‏ 


.)18/٠١١( انظر: «المغني»‎ )١( 
في الأصل: «اختيار».‎ )9( 


يحل له نكاح خامسةٍ حتئن تنقضي عدة واحدة منهن. 

وعندي ينفذ الطلاق في الجميع» لأنهن في حكم الزوجات قبل الاختيار» 
وكل واحدةٍ منهن صالحة للإبقاء من غير تجديد عقدٍ. وكون التكاح 
[فاسدًا](١2‏ لا في الجميع» وآثلا إلئ الفسخ فيما زاد علئ الأربع- لا يمنع 
وقوع الطلاق» فإن الطلاق عندنا يقع في النكاح الفاسد الذي لا سبيل إلى 
الاستمرار به» وهنا له سبيل إلئ الاستمرار بكل واحدةٍ علئ انفرادها.ء ومع 
ثلاث أخر. 

فصل57) 

فلو أسلم» » ثم طلق الجميع قبل إسلامهن, 5 ثم أسلمن(" في العدة- ف 
أن يختار أربعًا منهن» فإذا اختارهن تبينًا أن طلاقه وقع بهن لأنبن زوجاتٌ 
ويعتددن من حين طلاقه؛ وبانَ البواقي باختياره لغيرهن, ولا يقع ببن طلاقه» 
وله نكاح أربع منهن إذا انقضت عدة المطلّقات؛ لأن هؤلاء غير مطلقات. 

والفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها: أن طلاقهن قبل إسلامهن في 
زمنٍ ليس له الاختيار فيه» فإذا أسلمن تجدّد له الاختيار حينئذ» وفي التي قبلها 
طلمهن وله الاختيار والطلاق يصمح اختياراء وقد أوقعه في الجميع؛ وليس 
بعضهن أولئ من بعض» فصرنا إلئ القرعة لتساوي الحقوق. 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 
(0) انظر: «المغني» .)19214/١١(‏ 
(9) في الأصل: «أسلموا». والمثبت من «المغني». 


امك 


)١( فصل‎ 

وإذا اختار منهن أربعًا وفارق البواقي» فهل العدة من حين الاختيارأم 
من حين الإسلام؟ فيه وجهان: 

أشهرهما: أنها من حين الاختيار» لأنهن إنما بِنَّ منه بالاختيار. 

ووجه الوجه الثاني: أهن يَبِنَّ منه بالإسلام» وإنما يتبين ذلك بالاختيار» 
فيثبت حكم البينونة من حين الإسلام» كما إذا أسلم أحد الزوجين ولم يُسلم 
وفرقتهن فسخ لا طلاق. 

وأما عدتهن» فقال أصحابنا: كعدة المطلّقات ثلاثة قروء؛ لأن عدة من 
انفسخ نكاحها كذلك. 

وقال شيخنا("): عدبن حيضةٌ واحدةٌ وكذلك عدة المختلعة وسائر 
من فسخ نكاحهاء لأن العدة إنما جُعلت ثلاثة قروءٍ لتمكن الزوج من الرجعة 
فيهاء وأما الفسوخ ‏ كالخلع وغيره ‏ فالمقصود منها براءة الرحم» فيكتفئ 


قال: وبذلك أفتئ النبى يَكِةِ المختلعة7©. 


)0غ( انظر: «المغني» .)18/١١(‏ 
)١(‏ لم أجد نصّ كلامه» وانظر: «مجموع الفتاوئ؛ (7175//77). 
() كمافي حديث الرّببّع بنت معوذ بن عفراء الذي أخرجه الترمذي )١١80(‏ وغيره. 


اوداك 


قال: وهو مذهب ابن عباسء ولا يُعرف له مخالفٌ من الصحابة(0). 

قلت له: فما تقول في المطلقة تمام الثلاث؟ فقال: الطلقة الثالئة من 
جنس الطلقتين اللتين قبلهاء فكان حكمها حكمهماء هذا إن كان في المسألة 
إجماع. انتهئ. 

وإن ماتت إحدئ المختارات أو بانت منه وانقضت عدتبهاء فله أن ينكح 
واحدةً من المفارقات» وتكون عنده("2 علئ طلاق ثلاث؛ لأنه لم يطلقها 
قبل ذلك. 

فصل(”) 

وإذا أسلم وتحته ثمان نسوةء فأسلم أربعٌ منهن» فله اختيارهن» وله 
الوقوف إلئ أن يُسلم البواقي. فإن مات اللاتي أسلمن ثم أسلم الباقيات فله 
اختيار الميّنات» وله اختيار الباقيات» وله اختيار بعض هو لاء وبعض هؤلاء؛ 
لأن الاختيار ليس بعقدء وإنما هو تصحيح للعقد الأول في المختارات» 


وإسناده ميحيج + 
)١(‏ ولكن قال الترمذي بعد الحديث :)١١80(‏ (واختلف أهل العلم في عدة المختلعة» 


فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يك وغيرهم: إن عدة المختلعة عدة المطلقة 
ثلاث حيض...2. 

(0) في الأصل: «عدة» خطأ. والتتصويب من «المغني» )18/٠١(‏ الذي صدر عنه 
المؤلف. 

.)3١ /١١( انظر: «المغني»‎ )9( 


والاعتبار في الاختيار بحال ثبوته وصحته؛ لا بحال وقوعه. وحالّ ثبوته كن 
أحياءً. 

وإة المت واعزة مني ففال: اخثرتها حا فإذااختار أريكا عل هذا 
الوجه انفسخ نكاح البواقي. وإن قال: اخترت فسحٌ نكاحها لم يصح. لأن 
الطلاق فيقع لأنه كنايةٌ» ويكون طلاقه لها اختيارًا لهاء ذكره أصحابنا(!©. 

والصحيح أنه يصح. فإنه ما منهن واحدةٌ إلا وله أن يختارها ويختار 
مفارقتهاء فإذا قال: فسختٌ نكاح هذه فهو اختيارٌ لفراقهاء وله أن يفارقها 
وحدهاء ويفارقها(؟) مع جملتهن؛ ويفارقها مع الزائدات علئ النصاب. فإذا 
قال: اخترت فسخ نكاحهاء فكأنه قال: هذه من المفارقات» وهو لو اختار 
أربعًا سواها ولم يصرّح بفسخ نكاحها(" انفسخ نكاحهاء فكيف إذا صرّح 
به؟! 

فإن قيل: هي زوجة» والرجل لا يستقل بفسخ النكاح في غير المعيّنة. 


قيل: وإن كانت زوجةء لكنه يخيّر0؟) في إبقائها ومفارقتهاء فإذا عجّل 
مفارقتها كان اختيارًا منه لأحد الأمرين. 


)١(‏ كمافي المصدر المذكور. 

)١(‏ في الأصل: «ويفارقهن"». والمثبت يقتضيه السياق. 

(؟) «بفسخ نكاحها» ساقطة من المطبوع. و«انفسخ» الآتي تحرف إلئ «نفسخ». 
(5) في الأصل: «يختر») تصحيف. 


ماه 


وقولهم: إن الفسخ إنما يكون فيما زاد علئ الأربع» قلنا: إن أردتم 
الانفساخ فصحيح. فإنه إذا اختار أربعًا انفسخ نكاح الزائد عليهن» وإن أردتم 
أن ا 0 5 
لد آن يقارق السجميع بغي طلاق» بل مين مال فارقتٌ الجميع أو سيّبتهن أو 
فسختٌ نكاحهن- بِنَّ منه» كما لو قال: طلقدين: 

)١( فصل‎ 

وإذا أسلم قبلهن ولم يُسلمن حتئ انقضت عدتهن تبينًا أنمنّ بنَّ منه منل 
اختلف الدينان» فإن كان قد طلَّمَهن قبل انقضاء عدعين تبي أن طلاقه لم يقع 
ببن» وله نكاح أربع منهن إذا أسلمن. فإن كان قد وطئهن في العدة ناانة 
وطئ أجنبيات. وكذلك إن آلئ منهن أو ظاهَرٌ تبيئا أن ذلك وقع في أجنبية 
فإن أسلم بعضهن في العدة تبينًا أهها زوجةٌ» فيقع طلاقه بهاء فإذا وطئها بعد 
ذلك كان قد وطيئ مطلقته. وإن كانت المطلّقةٌ غيرها فوطوٌه لها وطءٌ 
لاتراة مزه طن الجمية: قاسم ازيم نوق اوزاف ل فدعن نويل 
البواقي- تعيّنت الزوجية في المسلمات» ووقع الطلاق بهنء فإذا أسلم 
البواقي فله أن يتزوّج منهنء لأنه لم يقع طلاقه ببن. 

قلت: هذا مبنٌ علا أن الطلاق اختيارٌ» وقد علمتٌ مافيه» وعلئا أن 
البينونة إذا انقضت العدة تكون من حين الإسلام لا من حين الاخختيار. 


ويحتمل أن يقال: إن البينونة إنما تقع من حين الاختيار؛ لأن كل واحدة 


.)١19/٠١( انظر: «المغني»‎ )١( 


منهن قبل الاختيار في حكم الزوجة» ولهذا له اختيارها وعليه نفقتهاء وإنما 
عْلِم خروجها عن زوجيته باختيار غيرهاء فكان اختيار غيرها فراقًا لهاء 
فتكون البينونة من حين ثبتت مفارقتهاء وقد صرّح الأصحاب بأنه إذا اختار 
منهن أربعًا وفارق البواقي فعدتهن من حين الاختيار» لا من حين إسلامه. 


)١( فصل‎ 

وإن اختار أربعًا وفارق البواقي» فماتت إحدئ المختارات» أو بانت منه 
وانقضث عدتبهاء فله أن يتكح من المفارقات تمام أربع» وتكون عنده علئ 
طلاق ثلاثء لأنه2"0 لم يطلقها قبل ذلك. 

وإن اختار أقلّ من أربع؛ بأن اختار واحدةٌ من ثمانء أو اختار ترك 
الجميع» فقال في «المغني»20: : أمرابطلاق آرد بع أوتمام أربع» يعني: 9 
بطلاق أر بع فيما إذا اختار ترك الثمانء أو بتمام 0 بع فيما إذا اختار واحدةٌ 
وترك السبع. قال: لأن الأربع زوجاتٍ لا يَينَّ منه إلا بطلاقٍ أو ما يقوم مقامه. 

قلت: اختياره ترك الجميع أو الأكثر كافٍ في فسخ نكاحهن, فلأي شيء 
يؤمر بطلاق أربع في إحدئ الصورتين» وتمام أربع في الصورة الثانية؟ 

قوله: لأن الأربع زوجات لا ين منه إلا بطلا أو ما يقوم مقامه فلا 
ريب أن اختياره تزكهن قائمٌ مقام الطلاق في إحدئ الصورتينء فإنه إذا قال: 
)000( انظر: «المغني» .)18/١١(‏ 


(؟) في الأصل: «لأههن». والمثبت من «المغني». 
8/1١١ 5‏ 01). 


اخترث ترْكّهن كان بمنزلة قوله: اخترتٌ فراقهن» وهذا كاف في مفارقتهن» 
واختيارٌه بعضهن فسخ لنكاح من عدا المختارات» فإن قوله: اخترت هذه هو 
اختيارٌ لها ومفارقةٌ لمن عداهاء كما لو قال: اخترتٌ هؤلاء الأربع فإنه لا 
يلزمه أن يطلق الأربع البواقي» بل بمجرد اختياره للأربع تبِينُ منه البواقي. 

فإن قيل: الفرق بين الصورتين أنه إذا اختار أربعًا كنّ هنّ الزوجات» 
فانفسخ نكاح من سواهن لزيادتهن علئ النصابء فلا يحتاج أن يطلّقهن, ولا 
ينشئ ما يقوم مقام طلاقهن» بخلاف ما إذا اختار واحدةً من ثمانٍ فإنه لا 
يكون اختيارها فراقا لمن عداهاء فلهذا أمرناه بطلاقٍ أربع أو تمام أربع. 

قيل: هذا لا يصحٌ أولًا لأنه قد يريد فراق الجميع أو مَن عدا المختارة» 
فكيف يؤمر بطلاق أربع وهو مريدٌ لفراق الثمان؟ هذا لا معنئ له. 

وقوله: اخترث تركّهن ومفارقتهن ونحو ذلك قائمٌ مقام الطلاق» وكافٍ 

وأيضًا فإن قوله: اخترث هذه جعل إبقاءً لنكاح المختارة» وفسحًا لنكاح 
من عداهاء كما لو قال: اخترث هؤلاء الأربع. 

فصل 

فإن قال: كلّما أسلمت واحدةٌ اخترثهاء فقال الأصحاب(): لايصح. 

لأن الاختيار لا يصح تعليقه على الشرطء ولاايصح في غير معيّن. 


)0غ( «المغني» /٠١(‏ 0 


ويحتمل(١2‏ أن يصح. ولا يمتنع تعليق الاختيار علئ الشرط» كما يصح 
تعليق الجعالة والولاية والوكالة والعتق والطلاق» وكذلك يصح أيضًا تعليق 
الرجعة بالشرطء» وإن قال كثيرٌ من أصحابنا وغيرهم: لا يصح. والأصل في 
الشروط الصحة؛ والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم 
حلالا. 

وكذلك الهبة يجوز تعليقها بالشرط» كما ثبت ذلك في قوله كَكلِةِ: «أماما 
كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك)(©). 

وكذلك هبة الثواب يجوز تعليقها بالشرط» نحو: اللهم إن كنت قَبلتَ 
مئى هذا العمل فاجعل ثوابه لفلان. 

وكذلك الدعاء في صلاة الجنازة يجوز تعليقه بالشرطء نحو: اللهم إن 
كان محسئًا فزِدْ في إحسانه» وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه9©. 

وكذلك الإبراء يجوز تعليقه بالشرط» وقد نصّ عليه أحمد. والعجب 


)١(‏ هذا تعقيب المؤلف علئ كلام الأصحاب. 

(؟) أخرجه أحمد (77759: 120117) وأبو داود )١57954(‏ والنسائي (/74”) من حديث 
ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. 

(9) هذا جزء من الدعاء للميت في صلاة الجنازة» أخرجه الطبراني في «الكبير» 
(؟1594/7١)‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 7609) من حديث يزيد بن ركانة مرفوعا. 
وصححه الحاكم. ورُوي موقوقا علئ أبي هريرة وأنس بن مالك وزيد بن ثابت» 
انظر: «مصنف عبد الرزاق» (5575» 5٠‏ 15) وابن أبي شيبة (594 .)١1871/ 201١‏ 


0 


ممن منع تعليقه» وهو إسقاط محضٌء فهو كالطلاق والعتق. 

وكذلك الفسوخ كلها يجوز تعليقها بالشرط. 

وقد صح عنه يَ: «أميركم زيدٌ فإن قُتِل فجعفرٌ فإن يِل فعبد الله بن 
رواحة)(23. 

وفي «اسئن أبى داود)(؟) من حديث طارق بن المُرَقّع أنه قال: من يعطى 
رمحًا بثوابه؟ فقال له رجلٌ: وما ثوابه؟ قال: أزوّجه أولّ بنتٍ تكون لي. فلما 
ولدت طلبها منه بعد كبرهاء فحلف أن لا يعطيها إياه إلا بصداقٍ آخرء 
وحلف الزوج أن لايُصَّدقها غير ذلك فقال النبي وَل ([أرئ] أن 
تتركها»”"» ثم قال: الا تأثم ولا يأثم صاحبك». ولم ينكر عليه الشرط ولم 
يقل له: لا نكاح بينكما. 

وقد نصّ أحمد وقبله ابن عباس علئ جواز تعليق النكاح بالشرط» وهذا 


هو الصحيح. 


000 أخرجه البخاري (5771) من حديث ابن عمر بنحوه. 

(؟) برقم ))31١7(‏ وأخرجه أيضًا أحمد )117١75(‏ وابن قانع في «المعجم» (؟/ 5915) 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/741, 08/5) من حديث سارة بنت مقسم عن 
ميمونة بنت كردم أنها سمعت أباها يستفتي النبي يَلِِ في ذلك. وفي إسناده لين لجهالة 
حال سارة بنت مقسم الثقفية. 

(*) في الأصل: «إن تركتها». والمثبت من «سئن أبي داود». 


لاه 


فقال الأثرم(١2:‏ سألت أبا عبد الله عن الرجل تزوّج المرأة على أنه إن 
جاءها بالمهر إلئ كذا وكذاء وإلا فلا نكاح بيننا. فقال: لا أدري» فقيل له: 
حديث ابن عباس: النكاح ثابتٌ والشرط فاسدٌ؟ قال: نعم. 

ونقل عنه ابن منصور7©: إذا قال: إن جئت بالمهر إلئ كذا وكذاء وإلا 
فليس زيكنا نكاح» فالتكاح والشرط جائزان. 

وهذا هو الذي تقتضيه أصوله وقواعد مذهبه؛ ومّن ضعّف هذه الرواية 
لم يضِعّفها بما يقتتضي تضعيفها. وغاية ما قالوا: أن التكاح مما لا يدخله 
الخيار» فشرطه فيه يفسده كالصرف والسلم. 

فيقال: تَقَنَع منكم بسؤال المطالبة» وهو تأثير الوصف في الأصل وثبوته 
في الفرع» ثم نتبرع بالفرق بأن السلم والصرف يجب تسليم العوض فيه في 
مجلس العقد بخلاف النكاح. 

قالوا: الخيار ينفي الإباحة في وقتٍ يقتضي إطلاق العقد ثبوته» فصار 
كما لو تزوّجها شهرًا. 

وحقيقة هذا القياس التسوية بين العقد المطلق والمقيّدء وهذا منتقضٌ 
بسائر الشروط التي تثبت في العقد المقيّد دون المطلق. ثم يقال: كون العقد 
المطلق لا يقتتضي ثبوتها لا يقتضي أن العقد المقيّد لا يقتضي ثبوتهاء بل 


)١(‏ لم أجد هذه الرواية في المصادر. 
(؟) أشار في «المغني» (9/ 188) إلئ هذه الرواية. 


0,35١ 


مقتضوا العقد المقيّد ما قيّد به فهذا إذن مقتضئ هذا العقدء وإن لم يكن 
مقتضئا العقد المطلق. 

قالوا : فقد قال أحمد في رواية حنبل!1©: المتعة حرامٌ وكلٌ نكاح فيه 
وقتٌ أوشرط فهو فاسد. 

قيل: هذا لفظ عامٌ وما ذكرناه عنه فهو خاصٌ. وكلام «المغني»7 يقيّد 
مطلقه بمقيّده وخاصّه بعامٌه» كيف وقد علم من مذهبه تخصيص هذا العام؟ 
فإنه يصحح النكاح بشرط(" أن لا يُخرجها من دارهاء وأن لا يتزوج ولا 
كدكى عليهاء ومو عل ذلك قلها الخياره وهذا نظي إن جادعنا بالمهر إل 

وقوله: "كل نكاح فيه وقتٌّ أو شرطٌ فهو فاسدٌ». إنما أراد به شرط 
التحليل كما صرح به في غير موضع.ء ولهذا قرنّه بالمتعة» والجامع بينهما أن 

4 أو "أ 2 

المستمتع والمحدّل لاغرضّ لهما في نكاح الرغبة. 

فإن قبل: قياس قواعده وأصوله بطلان هذا النكاح المشروط فيه الخيار؛ 
لأنه قد أبطل نكاح المحلل لما فيه من الشرط المانع من لزومه. 

قيل: هو لم يُبطل نكاح المحلّل لذلكء وإنما أبطله لأنه نكاحٌ محرَّمٌ 


)١(‏ كمافي «الهداية» للكلوذاني (ص797). 

(؟) فيه (5487/9): «وإذا تزوّجها وشرَّط أن لا يُخرجها من دارها أو بلدها فلها 
شرطها...؛ وإن تزوّجها وشرط لها أن لا يتزوّج عليها فلها فراقه إذا تزرّج عليها». 

() «بشرط» ساقطة من المطبوع. 


ملعونٌ فاعله» منهنٌ عنه. ولهذا لو قصد بقلبه التحليل ولم يشرطه؛ أو شرط 
أن يُحِلَها للأول فقط ولم يشرط طلاقها- كان نكاحًا باطلاء مع أنه لا شرط 
هناك يمنع لزومه. 

وأحمد عنه في هذه المسألة ثلاث رواياتٍ منصوصاتٍ(7١2:‏ صحة النكاح 
والشرط. وهي أنصٌ الروايات عنه وأصرحُهاء نقلها [ابن] منصور كما تقدم. 
وصحة النكاح وفساد الشرط» كما نقل الأثرم. وفساد الشرط والتكاح» وهي 
التي نقلها حنبلٌ باللفظ العام. 

والمقصود أن تعليق الاختيار علئ الإسلام يصح 

ويصح تعليق الفسخ أيضًا علئ الشرط» وهو أولئ بالصحة لأنه إزالة 
ملك فهو كتعليق الطلاق والعتاق. وقال أصحابنا: لا ,يصح. ولهم في صحة 
تعليق الطلاق هاهنا وجهان(2): فإذا قال: كل من تمسّكتٌُ بدينها فهي طالقٌ» 
فهل يصح؟ علئ وجهين. ووجه البطلان أن الطلاق يتضمن الاختيار» وهو 
مما لا يصح تعليقه بالشرطء والمقدمتان ممنوعتان كما تقدم. 

فصل0”) 


يع ما 1 لسن لأن 
الاختيار استدامة للتكاح وتعيين “للمتكوسحة وليس بابتداءٍ له 


.)48/8 /9( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)51207١ /1١( انظر: «المغني»‎ )5( 
.)7١/1١( انظر المصدر السابق‎ )*( 


ارفيك 


وفيه وج ةٌآخر: أنه ليس له الاختيار» وهو اختيار القاضي ومذهب 
الشافعي. والخلاف هاهنا كالخلاف في رجعة المحرم. 
والصحيح في الموضعين الجوازء لأنها إمساكٌ فلا ينافيها الإحرام. 
03 
وإذا أسلم الجميع معه ثم مِدْنّ قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعًاء 
فيكون له ميراثهن» ولا يرث من الباقيات لأنهن لسن بزوجات. وإن مات 
منهن أربع وبقي أربع فله اختيار الميتات فيرئهن. وتَبِينُ الحيات» وله اختيار 
الحيّّات فيستمرٌ ببن» ولايرث المينات» وله اختيار بععض هؤلاء وبعض 
هؤلاء. 
فصل(5) 
وإذا تزوج أختين ودخل بهماء ؛ نم اسل وأسلمتا معه. فاختار 
إحداهماء لم يطأها حتئ تنقضي عدة أختهاء لئلا يكون واطبًا لإحدئ 
الأختين في عدة الأخرئ. وكذلك إذا أسلم وتحته ثمانٍ قد دخل بهبنء 
فأسلمن معه. فاختار أربعًا وفارق البواقي- لم يطأ واحدةً من المختارات 
حت تنقضي عدة واحدةٍ من المفارقات» فإذا انتقضت عدة واحدةٍ فله وطء 
أي المختارات شاءء فإن انقضت عدة اثنتين فله وطء اثنتين» وكذلك إلى 


.)75١/١٠١( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)757/١١(هسفن (؟) المصدر‎ 
في الأصل: «أسلما». والمثبت من «المغني».‎ )*( 


كن 


تمام الأربع. فإن كنّ خمسًا ففارق إحداهن فله وطء ثلاثِ من المختارات 
دون الرابعة. وإن كن ستا ففارق اثتتين فله وطء اثنتين من المختارات. وإن 
كن سبعًا ففارق ثلائًا(١2‏ فله وطء واحدةٍ من المختارات» وكلما انقضت عدة 
واحدةٍ من المفارقات فله وطء واحدة من المختارات. 

وهذا مبنٌ علئ أن الرجل إذا طلَّق امرأته لم ينكح أخمّها ولا الخامسة في 
عدة المطلقة. اا رام مالا ريم أختين أو أكثرٌ من أربع . قال 
ذلك امتعابا قياكناعلية نص الحمد قيما [ذ| طلى جد الاين أو 
الخامسة» وذلك لحديث زُرارة بن أوف2"7: ما أجمع أصحاب محمد علئ 
شيء ما أجمعوا علئ أن الأخت لا تنكح في عدة أختها. ولأنه بذلك يكون 
جامعًا ماءه في رحم أختين» فلا يجوز كجمع العقد وأولئ. 

وعندي أنه إذا اختار أربعًا جاز وطؤهن من غير انتظار لانقضاء عدة 
المفارقات» وهو قول الجمهورء لأن النبى يِل أمره أن يُمسِك أربعًا ويفارقٌ 
يناسن رامر تو ننضة عاق أن ينارق اكهما ان وهر جيت ميدس 
بالإسلام» ول يأمره أن ينتظر بوطء من أمسك انقضاءَ عدة من فارق» ولا 
ذكر لها يدل علق 3قانة ررسة ركاخر: الياك لابجو عن وفك التعاية. 
والمفارقات قد بِنّ عنه وخرجن عن عصمته» وقد يسافرن إلى أهاليهن» وقد 


)١(‏ في الأصل: «ثلاثة». والمثبت من «المغني». 
() لم أجده عن زرارة» وهو مرويٌ عن عبيدة السلماني كما في «المغني» (41/8/9) 
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يذهبن حيث شئنء فلا تُعلم أحوالهن؛ فما يُدرِيه بانقضاء عدتهن؟ 

فإن قلتم: يتنظر علمه بذلكء أو حتئ يصرن إلئ حد الإياس فيحسب 
ثلاثة أشهر - كان هذا في غاية البعد» ولا تأتي الشريعة به. 

وإن قلتم: يتنظر مقدار ثلاث حيض - فالحيضة قد يطول زمن مجيئهاء 
فلا يُعلم مت تجيء» فكيف تنقضي العدة بالشك؟ 


فإن قلتم: هذا بعينه واردٌ فيمن طلَّق إحدئ الأختين أو واحدةً من أربع» 


فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أن الحكم في صورة النقض لم يثبت بنصٌ يجب التسليم له 
ولا إجماع لا تجوز مخالفته. 


وأما ما ذكرتم من إجماع الصحابة فسألتٌ شيخنا عنه فقال لي: الظاهر 
أنه أراد عدة الرجعية» وهاهنا يتحقق الإجماعء وأما البائن فأين الإجماع 
فيها؟210. 

قال الشافعى7): والحجة علل جواز ذلك انقطاع أحكام الزوجية 
بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك. 

قال: وهو قول القاسم وسالم وعروة وأكثر أهل دارٍ السنة وحرم الله. 


.)18/7 انظر: «مجموع الفتاوئ» (؟7/ الا‎ )١( 
.)7”41 23*4٠ /5( وانظر: «الأم؛‎ .)١6٠ /1/( (؟) كمافي «السئن الكبير» للبيهقي‎ 
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وقال مالك في «الموطأ(١2:‏ عن ربيعة أن عروة والقاسم كانا يقولان في 
الرجل يكون عنده أربع فيطلّق إحداهن [البتة] : إنه يتزوج إذا شاءء ولا ينتظر 
حتئ تمضي عدتها. 

وقال سعيد بن المسيب في رجل كانت تحته أربع نسوة [فطلّق واحدةً 
منهن]: إن شاء تزوج الخامسة في العدة» وكذلك قال في الأختين77). 

قال البيهقي7©: ورويناه عن الحسن وعطاءٍ وبكر بن عبد الله 
وخلاس بن عمرو. 

الوجه الثاني: الفرق بين المسألة المذكورة وبين مسألة الطلاق بأن في 
مسألة الإسلام تبن أن المفارقات لم يكن زوجاتٍ بين الإسلام والاختيار» 
وعاقبل ذلك لا نحكم غايه بشيء: فيجري وطؤهن قبل الإسلام منجرئ 
وطء الشبهة يخاذف المطلمة: فإنها كانت زوجه ظاهرًا وباطناء فالعدة في 
حقها أثرٌ من آثار نكاح صحيح لازم قابل للدوام؛ فلا يلحق به الوطء في نكاج 
لا يجيزه الإسلام ولا نحكم له بالصحة. 


فصل (؟) 
نقرٌ أهل الذمة علئ الأنكحة الفاسدة بشرطين: 
)١(‏ برقم (//ا6١).‏ 
زفة أخرجه البيهقي في «السنن» (0/ .)١6١‏ ومنه الزيادة. 


(5) في «السنن» (1/ .)١51١‏ 
(:) انظر: «المغني» .)717/١١(‏ 


أحدهما: أن لا يتحاكموا فيها إليناء فإن تحاكموا فيها إلينا لم نُقَرّهم 
علئ ما لا مساعً له في الإسلام. 

الثاني: أن يعتقدوا إباحة ذلك في دينهم؛ فإن كانوا يعتقدون تحريمه 
وبطلانه لم نُقَرّهم عليه» كما لا نُقِرّهم علئ الربا وقثّل بعضهم بعضًا وسرقة 
أموال بعضهم بعضًاء وقد رجم رسول الله يكل اليهوديين لما زنياء ولم يُقَرّهم 
علئ ذلك. 

ا ل ل اك 5 : 

فإن قيل: فهل تقِرون المجوس على نكاح ذوات محارمهم لاعتقادهم 
جوارٌ ذلك.» إذا لم يترافعوا إلينا؟ 

قيل: هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: أنهم يُقَرّون على ذلك» نصّ عليه في رواية مهنا (١2؛‏ وقد سأله 
عن المجوسي هل يُحال بينه وبين التزويج بمحرم؟ وذكر له حديث عمر: 
فرّقوا بين كل ذاتٍ مَحرم من المجوس”2). فقال: قال الحسن ‏ يعني 
البصري ‏ بعث النبي وَل العلاء بن الحضرمي إلئ البحرين» فأقرّهم على 
ذلك ولم يَهجهه0". 

وقال في رواية أبي طالب(4): لا يُفرّق بين حريمه وبينه؛ إنما قال: «سَنُوا 


)0( «الجامع» للخلال .)73217//١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (71657) 

إفرة قول الحسن أخرجه سعيد بن منصور )١١47(‏ والبيهقي في «السئن» (8/ 18 7). 
6 «الجامع» للخلال .)718/١(‏ 


بهم سنة أهل الكتاب»» وليس هم أهل كتاب. 
فإن قيل: فهل تقِرّومهم علئ الزنا واللواط والرباء وهو دون نكاح الأم 


قيل: لا نُقِرُهم عليه؛ نص عليه أحمد في رواية إبراهيم بن أبانٍ(١‏ في 
مجوسي في زُقاقٍ ليس له منفذٌ» وطريق المسلمين عليه» وهو يزني(1» على 
الطريق» فقال: يُخْرّج ولا يُترك؛ لأن المسلمين يزنون معه. 

والفرق بين إقراره علئ نكاح محرمه وإقراره علئ الزنا والربا واللواط: 
أن ذلك يتعدّى ضرره إلئ المسلمين» وأما نكاح محرمه فيختص ضرره به 
دون المسلمين. 

وعارض أحمد قول(2) عمر وََآَئَهعَنهُ بإقرار النبي َكل فإن النبي ككل 
أخذ الجزية من المجوس ولم يشترط عليهم ترك أنكحتهم, ولم يفرّق بينهم 
وبين أزواجهم من ذوات المحارم مع علمه بما هم عليه. ومضئ علئ ذلك 
الصديق رَتَزَدمَنْهُ خلفه. وهم إنما بذلوا الجزية ليقَرُوا علئ كفرهم وشركهم 


)١(‏ المصدر السابق (7/ .)57١‏ وقيه: لإبراهيم أن أباه» وهو تحريف. وهو إبراهيم بن 
أبان الموصليء له عن الإمام أحمد مسائل. انظر: «طبقات الحنابلة» /١(‏ 97). 

زفق كذا ني الأصل هنا وفيما بعد» والذي في «الجامع»: «يُربي» وايُربون» من الربا. وقد 
أشار محققه إلى أن في نسخة (ح) منه كما هنا. وعلئ مثل هذه النسخة يكون اعتمد 
ابن القيم. 


(9) في الأصل: «بعد». والمثبت يقتضيه السياق. 
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الذي هو أعظم من نكاح محارمهم, فإقرارهم كإقرار اليهود على نكاح بنات 
الإخوة والأخوات» وعلئ سائر أنكحتهم الفاسدة. 

والثانية: لا يقرٌّون» فإن أحمد قال ف مجوسي تزوج نصرانيةٌ قال: يحال 
بينه وبينها. قيل: من يحول بينهما؟ قال: الإمام(١2.‏ ذكره أبو بكر(" ثم قال: 
لأن علينا ضررًا في ذلكء يعني بتحريم أولاد النصرانية علينا. قال: وهكذا 
يجيء علئ قوله في تزويج النصراني المجوسية. 

قال في «المغني70"): ويجيء علئ هذا القول أن يُحال بينهم وبين نكاح 


محارمهم!؟) فإن عمر وَتعَيَةعَنهُ كتب أن فرّقوا بين كل ذي رحم من 
المجوس. وقال أحمد في مجوسي ملك أمة نصرانية: يحال بينه وبينهاء 
ويُجبّر علئ بيعها؛ لأن النصارئ لهم دينٌ. فإن ملك نصراني مجوسية فلا 
بأسّ أن يطأهاء وقال أبو بكر: لا يجوز له وطؤها أيضّاء لما ذكرنا من الضرر. 

قلت: لم يمنع أحمد من تزوّج المجوسي بالنصرانية لما يلحقنا من 
الضرر بتحريم ابتتها عليناء ولا خطرٌ هذا التعليلٌ ببال أحمد! وأيّ ضرر علينا 
في ترك نكاح نسائهم بالكلية؟ ولو كان التسبّب إلى تحريم البنت ضررًا علينا 
لكان في تحريم نكاح نسائهم مطلقا ضررٌء ولا ضررٌ علينا بحمد الله من ذلك 


)١(‏ «الجامع» للخلال (؟1/ 6/ا4). 

إفة كما في «المغني» .)78/١٠١(‏ 

.)68/٠١١( © 

(5) في الأصل: «محارمهن». والمثبت من «المغني». 
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بوجهٍ من الوجوه. وإنما مأخذ أحمد أن دين أهل الكتاب خيرٌ من دين 
المجوسء فلا يجوز أن يُمكّن المجوسي والوثني أن يعلو امرأةً دينها خيرٌ 
منهء كما لا يُمكّن الذمي من نكاح مسلمة» وعلئ هذا فلا يُمنع النصراني من 
تزويج المجوسية؛ لأنه أعلئ ديئًا منهاء وإن حرم علينا نحن نكاحهاء ولا يلزم 
من تحريمها علينا تحريمُها علئ أهل الكتاب وأن لا نُقَرّهم على نكاحها كما 
ُقِرّهم على أكل الخنزير وشرب الخمر. وإذا أقررنا المجوس علئ نكاح 
ذوات محارمهم فإقرار أهل الكتاب علئ مناكحتهم أولئ وأحرئ. 

ولايخرج من هذا النص عدمٌ إقرار المجوس علئ نكاح ذوات 
محارمهم لما ذكرنا من مأخذه. 

وكذلك نصّه على مجوسي ملك أمةً نصرانيةً يُحال بينهماء إنما ذلك 
لأن دينها أعلئ من دينه» وقد صرّح بهذا التعليل بعينه» فقال: لأن النصارئ 
لهم دينٌ. فإن كان الأصحاب إنما أخذوا هذه الرواية من هذا النص فليست 
برواية» والمسألة رواية واحدةٌ. وقد تأملتٌ نصوصه في هذا الباب في 
«الجامع»؛ فلم أجد عنه نضا بأنهم لا يُهَرُونَ على نكاح ذوات المحارم. 

وأما تفريق عمر ووَزََةُعَنهُ ينهم وبين ذوات محارمهم فاجتهادٌ منه 
َوَلَدَعَنَكُ وقد أقرّهم رسول الله يَكِةْ وخليفته. وقد يقال: كانت شوكتهم قوية 
في زمن رسول الله يَك1١)‏ وزمن أبي بكر وَدََئَهَعَنكُ فلما عر الإسلام وذلّ 
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٠.‏ سن و سرج 0 ع 
المجوس في عهد عمر يَََلََدُعَنَهُ وكانوا أذل ما كانوا- رأئ أن يُلزمهم بترك 


(1) «وخليفته... كه ساقطة من المطبوع. 


0 


تعس ا 
الاسام الرنهم وما م عليه فإة لوا وض درم لاه يلك 
فهذا له مساعٌ. 

إلا أنه قد يقال: فقد صالحهم رسول الله يَكْةِ وضرب عليهم الجزية» 
ولم يشترط عليهم التفريق بينهم وبين ذوات محارمهم, وهو كَلةِ لا يُّقِرٌ على 
ما لايَسُوعٌ الإقرار عليه 

وقد يُجاب عن ذلك: بأنه أقرّهم في ابتداء الأمر والملكُ فيهم والشوكة 
لهم وبلاد فارس وما والاها تحت قهرهم وملكهم» فلماا صارت ممالكهم 
للمسلمين وصاروا أهلّ ذمةٍ منعهم عمر 2 ينه من ذلك. وحال بينهم 
وبينه. وهذا من أحسن اجتهاده رَكَنَدعَنَةُ وأقواه» وأحبّه إلئ الله ورسوله. 
فإنه(١2‏ من أعظم القبائح التي يُبغضها الله ورسوله: نكاح الرجل أمَّه وابنته 
وعمّته وخالته» ولا ريب أن إزالة هذا من الوجود أحبٌ إلى الله ورسوله من 
الإقرار عليه» ويكفينا في ذلك النقلٌ الصحيح عمن ضرب الله الحقّ على 
لسانه وقلبه» ومن كانت السكينة تنطق علئ لسانه» ومن وافق ربّه في غير 
حكمء ومن أمرنا نبينا يك باتباع سنته('2. وهو أحبٌ إلينا من النقل في ذلك 


)١(‏ كذافي الأصلء وفي المطبوع: «فان». 
(') أشار المؤلف هنا إلئ الأحاديث الواردة في فضائل عمر بن الخطاب ووَإَدُعَنْهُ. 
وحديث ضرب الله الحق علئ لسانه وقلبه أخرجه الترمذي (77587) عن ابن عمر 


0 


يي 


فصل 

ا وال 2 0 0 

فإن قيل: فما تقولون في نصراني تزوج يهودية أو بالعكسء هل تقرونهم 
علئ ذلك أم لا؟ وإذا فعلوه فما حكم هذا الولد؟ 

كل الذيخلن إنا انيعشدو عل ذلك أو عدريعهة كان مهدو عله عاذ 
ذلكء ولم يُعرض لهم فيه. وإن اعتقدوا تحريمه لم نُقَرّهم عليه. فإنا لا 
نقِرّهم علئ نكاح يعتقدون بطلانه وأنه زنًا. 

وقد نصّ أحمد(' أنه إذا تزوّج المجوسي كتابية يُمرَّق بينهماء وأطلق 
الجواب» وظاهره التفريقٌ وإن لم يترافعوا إلينا. 
وجهان(): 

أحدهما: يُقرّ؛ِ لأنه أعلئ ديئًا منهاء فيقر علئ نكاحها كما يُقَرٌ المسلم 


يََلََةَعَنْهاء وفي الباب عن غيره. ونطق السكينة علئ لسان عمر أخرجه أحمد (5 87) 
من قول علي بن أبي طالب ووَعَلَدعَدهُ فيه. وحديث موافقته ربّه أخرجه البخاري 
(00؟) ومسلم (799؟) من حديث أنس بن مالك وَإيَدُعَنهُ. والأمر باتباع سنته 
أخرجه أحمد )١17/١560(‏ وأبو داود(/55017) وغيرهما من حديث العرباض بن 
سارية وَوَلَنََعَنكُ بلفظ: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديبن...». 

.081 /٠١( تقدم قريبًا. وانظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» .)077/1١١(‏ 


لان 


علئ نكاح الكتابية. 

والثاني: لا يقر لأنها لا يُقَرٌّ المسلم علئ نكاحهاء فلا يقر الذمي عليه. 

و 

وعندي أنه إن اعتقد جواز هذا النكاح أَقِرّ عليه» وإن اعتقد تحريمه لم 
5 

فإن قيل: فإن أسلموا علئ ذلك فهل يحتاج إلئ تجديد النكاح أم 
يستمرٌون علية؟ 

قيل: يحتمل أن يقال: لا بدَّ من تجديد النكاح؛ لأن الأول لم يكن نكاحًا 
يعتقدون صحته. ويحتمل أن يقال وهو أصح -: لا يحتاج إل تجديد 
نكاح. والإسلام صحّح ذلك النكاح كما يصحّح الأنكحة الفاسدة في حال 
الكفر إذا لم يكن المفسد قائمًا. 

وأما حكم الولد هل يتبع أباه أو أمه» فالولد يتبع خيرٌ أبويه ديناء فإن نكح 
كتابى أيضّاء وإن كان أحدهما يهوديًا والآخر نصرانيّاء فالظاهر أن الولد 
يكون نصرانيّاه وصرّح به أصحاب أبي حنيفة» فإن النصارئ تؤمن بموسئ 
والمسيحء واليهود تكمّر بالمسيح» فالنصارئ أقرب إلئ المسلمين» واليهود 
خيرٌ من منكري النبوات» وكلما كان إيمان الرجل بالنبوات أكثر كان خيرًا 

وأيضًا فإن اليهود بعد مبعث عيسئ خرجوا عن شريعة موسئ وعيسئ 
جميعًاء فإن شريعة موسئ موقتةٌ بمجيء المسيح. فكان يجب عليهم اتباعه؛ 
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ولهذا قال تعالئ: للحَجدَ َجدَنَّ أَهَدَ ألبَاين عَدَو: 5َلِلَذِينَ ءَامَمُوا ألْيَمُودَ وَالَد 
كرأ وَلَحَحِدَنَّ أَفْريَهُم مَوَدَ لِلَذِينَ ءَامَُو أَلّذِينَ فَالوَا إِنّا تَصرعل4 [المائدة: 
44 ولذلك أبة إقو اللامتتحانة للتار مملكة في العامة وستلة البهنود 
مُلْكَهم وعزّهم بالكلية إل قيام الساعة(١3).‏ 
فصول في أحكام مهورهم 

قال إسحاق بن منصور2"©: قلت لأبي عبد الله: نصراني تزوج نصرانية 
علئ قُلَِّ'» من خمرء ثم أسلما. قال: إن دخل بها فهو جائرٌ وإن لم يكن 
دخل بها فلها صداق مثلها. 

وقال مهنا(؟»: سألت أبا عبد الله عن نصراني تزوج نصرانية علئ خنزير 


وغل 6055 خيمر خمر» د ثم أسلموا0", فحدثني عن يحيئ بن سعيد عن ابن 

جريج أنه قال لعطاء 1003 د أهلّ الجاهلية علئ ما 

(1) وما نرئ اليوم من شوكتهم ودولتهم فهو كما قال تعالئ: «ضريت عَلَيِهم اَذه أنه 

مَاْقِمْواإِلَإبِحَبلِمْنَ أ وَحبلونَا أَلنّاس 4 [آل عمران: 7. والواقع أكبر شاه 

على ذلك. 

(؟) كما في «الجامع» للخلال /١(‏ 2774 110). وهو في لمسائله؛ .)47/4/١(‏ 

(*) هى الجرّة الكبيرة من الفخار وغيره. 

)2 «الجامع؟ (1/ 754). 

(0) الوعاء الكبير للخمر ونحوهاء يكون مديب القعر لا يثبت علىئ الأرض إِلَا أن يُحفر 
له. 

(5) كذاني الأصل و«الجامع». وغيّره في المطبوع إلئ «أسلما». 


1ه 


أسلموا عليه من نكاح أو طلاق؟ فقال: ما بلغنا إلا ذلك(١2.‏ فسألته: ما قوله؟ 
نكاحٌ أو طلاقٌ؟ قال: يُقَرُونَ علئ نكاحهم؛ وجوّز طلاقهم في الجاهلية. 

وقال الخرقي7): وما سُمّي لها وهما كافران» فقبضته. ثم أسلماء وإن 
كانت حرامًا فليس لها غيره. ولو لم تقبضه وهو حرام فلها عليه مهرٌ مثلها أو 
نصفه حيث وجب ذلك. 

وهذا الذي ذكره هو الذي دلَّ عليه الكتاب وسيرة رسول الله يكل 
وأصحابه في الكفار في هذاء وفيما هو أعمٌ منه من عقودهم ومعاملاتهم. 

قال الله تعالئ: «يَكأَيهَا ألَّذِينَ عَامَئوا إِنقُوأ أللّة وَْرُوأْ ما تين مِنَ ألديَرأ 
إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ4 [البقرة: 799]» فأمر تعالئن بترك ما بقي دون ما قُبض. 

وقال تعالى: #قَمَن جَءَمُد مَوْعِظَة يّن رَبَهِهِ قانتقئ فَلَهُه مَاسَلَفَ 
َاعبية إلى لله 4 [البقرة : ] وقد أسلم الخلق العظيم علئ عهد رسول الله 
َك وخلفائه وأصحابه» فلم يتعرض لأحدٍ منهم في صداقٍ أَصْدَّقه في حال 
الكفرء إلا أن يكون المفسد مقارنًا للإسلام» كنكاح أكثر من أربع ونكاح 
الأختين» وكذلك ما مضئ من بياعاتهم وسائر عقودهم ومواريثهم» وهذا 
معلومٌ بالاضطرار من دينه وسيرته. 

فإن لم يتقابضا ثم أسلماء أو ترافعا إليناء فإن كان المسمئ صحيحًا 


.)١95775( وابن أبي شيبة‎ )١15777( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.077 /١١( انظر: «مختصر الخرقي مع شرحه المغني»‎ )( 


لاه 


حكمنا لها به أو بنصفه حيث يتنصفء وإن كان حرامًا كالخمر والخنزير بطل 
تسميته» ولم نحكم به. 

ثم اختلف الفقهاء: بماذا نحكم لها به؟200©. 

فقال الشافعى وأحمد وأصحابهما: لها مهر المثل أو نصفه؛ لأن التسمية 
بطلت بالإسلام» فصارت كأن لم تكن. فتعيّن المصير إلئ مهر المثل 
كالتعويض("). 

007" ردكا ماتيا عدر ارارم ل 
ا ا ا ال أله 
وهو التصرف_ثابتٌ أيضًاء والمتخلف بالإسلام صورة اليدء والمسلم غير 
ممنوع من إثبات اليد صورةً» والذي يمتنع بالإسلام إثبات الملك علئ ذلك 
أو ما هو بمعناه من إثبات اليد المعنوية» ولا يمتنع إثبات اليد الصورية. 

0 000 - ًٍ و ًِ 
وأيضًا فإذا عيّنا خمرًا أو خنزيرًا أجري تعيينه مُجرئ قبضه. لتمكنها 
بالمطالبة متىل شاءت»ء ولإقرارنا لهم عل تعيينه والتعاقد عليه. 

وسرٌ المسألة: أن لها حقٌّ القبض في العين؛ وأما إذا لم تعيّن فليس لها 

حق القبض. 
)١(‏ انظر: «المغني» .)75/٠١(‏ 


(؟) في الأصل: «كالتفويض» تصحيف. 


وخردك 


ثم اختلف أبو حنيفة وأصحابه(١2,‏ فقال أبو حنيفة: يجب في الخمر 
القيمة» وفي الخنزير مهر المثل. وقال أبو يوسف: لها مهر المثل فيهماء وقال 
محمد: لها القيمة فيهما. 
ووجه قول محمد: أن التسمية صحت في العقد» وصحة التسمية تمنع 
: : 
المصير إلئ مهر المثل» لكن تعذّر القبض بالإسلام» فصار كما لو تعذّر 
بالهلاك» فوجبت القيمة. 
واو وسقت يقول؟ لما هدر القبقى كان الفشاة ف حق الفنقن تمترلة 
الفساد في حق العقدء فوجب مهر المثل. 
وأبو حنيفة يقول: الأصل صحة التسمية» وهي تمنع المصير إلئ مهر 
المثل» إلا أنا استقبحنا في الخنزير إيجاب قيمته» فأوجبنا مهر المثل؛ لأن 
القيمة كانت واجبةً قبل الإسلام أصلًا في حق التسليم لا خلمًاء فإن القدرة 
علئ الأصل تمنع المصير إلئ الخلف» ولو جاءها بالقيمة هاهنا أجيرت على 
القبول مع القدرة علئ الخنزير» فدلٌ علئ أنها وجبت أصلاء فلا يمكن 
إيجابها بعد الإسلام خلفًاء ولا يمكن الإيجاب علئ ما كان قبل الإسلام؛ 
لآنه إنما وجب قبله ضمئا لوجوب تسليم الخنزير» وقد سقط وجوب 


التسليم بالإسلام. 


»47/0( و«المبسوط» للسرخسي‎ »)١١7/7( انظر: «الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 
.)617* 
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ومن أوجب مهر المثل في هذه المقدمات أو في بعضها يقول(١)2:‏ الخمر 
لا قيمة له في الإسلام» فهو كالخنزير» فصار وجود تسميته كعدمهاء فقد خلا 
النكاح من التسمية المعتبرة شرعاء فيجب مهر المثل. 

قالوا: وليس في شريعة الإسلام للخمر قيمةٌ حتئ نعتبرها هاهناء وإنما 
يقوّمه الكفارء ونحن لا نعتبر قيمته عندهم» وليس له عندنا قيمة البتة. 

ويُقرّي قولّ محمد أنها قد رضيت بإخراج بُضْعها علئ هذا المسمئ؛ 
والزوج إنما دخل علئ ذلكء. فلا يلزمه أكثر منه ولِمّ يلرّمه ولا ألزمه به 
الشارع» وكون الخمر والخنزير لا قيمة له عندنا لا يمنع من اعتبار قيمته 
وقتّ العقد. فإنها رضيت بماليته» وانحصار المالية في هذا الجنس.ء فإذا فات 
ما انحصرت فيه المالية بالإسلام صرنا إلئ قيمته وقتّ العقد كما لوعَدِم 
ذلك الجنسء ولا محذورٌ في تقويم ذلك لتعيين مقدار الواجب للضرورة؛ 
كما يقوّم الحر عبدًا في باب الْأَرْش(') لتعيين مقدار الواجب. 

يوضحه أن المسمّئ حال العقد كان مالا بالنسبة إليهم؛ فكان متقومًا 
بالنسبة إلئ هذا العقد والمتعاقدين؛ وبالإسلام فاتت ماليته» فتعينت قيمته 
حينَ العقد. وهذا القول هو الذي نختاره. والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: «ويقول». 
فرق أي الدية. 


“لاه 


فصل )١(‏ 
٠‏ ءا هس - -ه و 
فإن قبضت من المهر بعضه وبقي بعضه سقط منه بقدر ما قبضء» 
ووجب بحصة ما بقي من مهر المثل أو من القيمة علئ الخلاف» فإن 
أصدقّها عشرةً زقاق(21 خمر متساويةً» فقبضْتْ خمسة) وجب نصف مهر 
المثل أو قيمة الخمسة» علئ ما تقدم. 
فإن كان بعضها أكبر من بعض ففيه وجهان للقائلين بمهر المثل: 
أحدهما: يعتبر المقبوض.ء والباقي بالكيل. 
والثاني: يعتبر العدد لأنه لا قيمة لها فاستوئ كبرها وصغرها(). 
١‏ ال 5ك 5 
وهذا فاسدٌ2؟2» فإنه إذا أصدقها زقا كبيرًا وآخرٌ صغيرٌاء فقبضت الكبير» 
د 01 - 
لم يكن الصغير نصف المهرء كما لو أصدقها زقا فقبضت أربعة أخماسه 
و 
وبقي خمسه. 
لاك 00 ا 2 100 7 2٠‏ 
وكذلك الوجهان: فيما لو أصدقها عشرة خنازير بعضها شر من 
عقن يفيت ها خو دونه وأعد قف 


.)75/١١( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) جمع زِقٌّء وعاء من جلد يُُجَزّ شعره للشراب وغيره. 
() في «المغني»: «صغيرها وكبيرها». 

(:) هذا تعليق المؤلف علئ الكلام السابق. 

(5) انظر: «المغني» .)7”5/١١(‏ 
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فإن أصدّقها كلبّا وخنزيرين وثلائة زقاقٍِ خمرء ففيه ثلاثة أوج؛!(١)‏ 
لأصحاب أحمد والشافعي: 

أحدها: يُقسَّم على قدر قيمتها عندهم. 

والثاني: يَُسَّم علئ عدد الأجناس» فيجعل لكل جنس ثلتُ المهرء 
فللكلب ثلثه. وللخنزيرين ثلثه('©2: وللخمر ثلثه. 

والثالث: يُقسّم علئ العدد كله. فللكلب سدس المهرء وللخنزيرين 
ثلثه. وللخمر نصفه0©. 

فصل (؟) 

فإن نكحها نكاحًا لا يُقَرّونَ عليه إذا أسلمواء كنكاح ذوات المحارم؛ 
فأسلما قبل الدخولء وترافعوا(*) إلينات فُرّق بينهما ولا مهرّ لها. وإن دخل 
بها فهل يُقضئ لها بالمهر؟ فهو علئ الخلاف فيمن وطئ ذات محرمة بشبهة 
وفيه عن أحمد ثلاث روايات(2: 

إحداهن: لها مهر المثل؛ لأنه استوف منها ما يقابله. 
)١(‏ المصدر نفسه 205/١١١‏ 7"0). 
(؟) «وللخنزير ثلثه» ساقطة من المطبوع. 
(*) الذي في «المغني»: «ولكل واحدٍ من الخنزيرين والزقاق سدسه». وهو مخالف لما هنا. 
() انظر: «المغني» .)70/٠١(‏ 


2( كذا في الأصل و«المغني». وجعله في المطبوع: «وترافعا». 
() انظر: «المغني» (9/ ١/اكء .00/٠١‏ 
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والثانية: لا مهر لها؛ لأن تحريمها تحريمٌ أصلي لا يزول بحالٍء فلم 
يوجب وطؤها مهرًاء كاللواط. 
ابنتها كالأم والأخت. لغلظ التحريم في هذه وخفته في تلك. 

وقد نصٌ أحمد('' في رواية أبي بكر بن صدقة. في المجوسية تكون 
تحت أخيها أو أبيهاء فيطلّقها أو يموت عنهاء فترتفع 7" إلئ المسلمين تطلب 
مهرها: أنه لا مهرّ لها. ولم يفرّق بين ما قبل الدخول وبعده. بل صرّح 
بسقوط المهر في الحالة التي يكمل بها وهي الموت. 
أخيها أو أبيهاء فيموت أو يطلّقهاء فلا صداق لها. 

فصل(؟) 

فإن تزوج ذميٌ ذمية علئ أن لا صداق لهاء أو سكت عن ذكره؛ فلها 
المطالبة بعوضه27 إن كان قبل الدخول, وإن كان بعده فلها مهر المثل كما 
في نكاح المسلمين. هذا قول الجمهور. 


)١(‏ كمافي «الجامع» للخلال (7/ 51/7). وليس فيه ذكر أبي بكر بن صدقة. 
(؟) كذافي الأصل. وفي «الجامع»: «فترجع». 

(*) كما في «الجامع» (1/ "51/7). وليس فيه ذكر أحمد بن هشام. 

(5) انظر: «المغني» .)70/١١(‏ 

(5) كذافي الأصلء وني «المغني»: ابفرضه». 
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عن ذكره فعنه روايتان» إحداهما: لا مهر لها. والأخرئ: لها مهر المثل. 
قال من رجح هذا القول: المهر وجب في النكاح لحقٌ الله ولهذا لو 
أسقطاه وتعاقدا علئ أن لا مهر لها لم يسقطء والذمي لا يُطالّب بحقوق الله 
من زكاةٍ ولا حج ولا غير ذلك. 
وأيضًا فنحن ُقَرّهم علئ أنكحتهم ما لم يكن المفسد مقارنًا للإسلام في 
حالة(١2‏ الترافع إليناء وعدم ثبوت المهر في هذه الحالة لا يقتضي فرضه فيهاء 
وما قبل ذلك لا يتعرض لهم فيه» وهذا قول قوي جدًا. 
فنصل0) 
واه 2 1 2 
في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لايصح 
إذا ارتفسوا إلئ التناكم في ابعداء العقذ لم يروجهع إلا بشروط تكاج 
الإسلام. لقوله عزويجل: ون إن حَكْنْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم ا نط4 [المائدة: 
د ووأ ادخكم يتنهم مآ أَنِوّلٌ أللّهُ وَلَا تتِّعْ أَهْوَآءَهُمْ وَأحَدَرَهُمَ 
د 
أن يَفْعَدُ يَفْتِنُوْكَ عَنْ بّعْضِ مَآ أَنوَلَ أللهُ نَهُ إِلَيكَ 4 [المائدة: .]0١‏ 
وإن أسلموا أو ترافعوا إلينا بعد العقد لم ننظر إلئ الحال التي وقع العقد 
عليها ولم نسألهم عنهاء ونظرنا إلئ الحال التي أسلموا أو ترافعوا فيهاء فإن 


)١(‏ في الأصل: «وحالة». 
(0) انظر: «المغني» .)25/١١(‏ 


رداك 


كانت المرأة ممن يجوز عقد النكاح عليها الآن أقررناهماء وإن كانت ممن لا 
يجوز ابتداء نكاحها فرّق بينهما. 

وعك اعد نا يدل عازن ا تالتطار تمس فزن كان عوك دييكا 
علئ تحريمه لم تُقِرّهم وإن لم يكن مؤبّدًا ولاامجمعًا علئ تحريمه 
أقررناهم, فإذا أسلماء والمرأة بنته من رضاع أو زناء أو هي في عدةٍ من مسلم 
متقدمة علئ العقد- فرّق بينهما؛ لأن تحريم الرضاع مؤبّدٌ مجمعٌ عليه؛ 
وتحريمٌ ابنته من الزنا وإن لم يكن مجمعًا عليه فهو مؤبّدٌ والمعتدّة من مسلم 
تحريمُها وإن لم يكن موَيّدًا فهو مجمعٌ عليه. 

وإن كانت العدة من كافر فروايتان منصوصتان عن أحمدء مأخدٌ الإقرار 
أن المفسد غير مؤيّدٍ ولا مُجمع عليه فإن من لا يرئ صحة نكاح الكفار لا 
يُوجب على من توفي زوجها الكافر عدة الوفاة. 

وإن كانت الزوجة حُبلئ قبل العقد» أو قد شرط فيه الخيار مطلقًا أو إلى 
مدةٍ هما فيهاء فوجهان: 

أحدهما: لا يُقرٌ عليه» لقيام المفسد له. 

والثاني: يُقر؛ لأن المفسد غير مجمع عليه فمن الناس من يرئ جواز 
نكاح الحبلئ من الزناء ومنهم من يرئ صحة النكاح المشروط فيه الخيار» 
كما هي إحدئ الروايات عن أحمد بل أنصّها كما تقدم. 

وإن أسلما وكان العقد بلا ولي أو بلا شهودء أو في عدةٍ قد انقضتء أو 
عل أختٍ وقد ماتت- أقِرّا عليه لعدم مقارنة المفسد للإسلام» وحكم حالة 
الترافع إلئ الحاكم حكم حالة الإسلام في ذلك كله. 
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قال مهنا(١2:‏ سألت أحمد عن يهودي أو نصراني أو مجوسي تزوّج بغير 
شهود؟ قال: هو كذلك. يُقَرُّون علئ ما أسلموا عليه. 

قلت: فإن(21 تزوج امرأةً في عدتبا ثم أسلماء أيْقَرَانٍ2') علئ ذلك؟ قال: 
نعم» يقران علئ ذلكء اليهودي والنصراني إذا تزوج امرأةً في عدتها ثم أسلما 
جميعًا يقران علئ نكاحهما. 

قلت لأحمد: بلغك في هذا شيء؟ قال: نعم» حدثني يحي بن سعيد عن 
ابن جريج قال: قلت لعطاءٍ: بلغك أن رسول الله ل أقرّ أهل الجاهلية علئ 
ما أسلموا عليه؟ قال ما بلغنا إلا ذلك0؟). 


قال مهنا(*2: وسألت أحمد عن حربي تزوج حربية بغير شهودٍثم 
أسلما؟ قال: نعم؛ يُقَرّانَ علئ ما أسلما عليه» من أسلم علئ شيء أُقِرٌ عليه. 
قلت لأحمد: حربي تزوّج حربية في عدتها من طلاقٍ أو وفاةٍ بغير شهود. ثم 
أسلما؟ قال: هما علئ نكاحهماء من أسلم عل شيء فهو عليه. 


قال الخلال2©0: أخبرنا يحيئ بن جعفرء حدثنا عبد الوهاب. حدثنا ابن 


000( «الجامع» للخلال /١(‏ 7170). 

(؟) في الأصل: «فإنه». والمثبت من «الجامع». 

(*) في الأصل: «يقرا» هنا وفيما يأتي بحذف النون. والمثبت من «الجامع». 
(:) تقدم (ص070). 

.)7757/١( «الجامع»‎ 2) 

(5) «الجامع» .)7578/١(‏ وهو مرسل. 


ه60 


اله ل فذكرتث 
ذلك لعطاءء فقال: ما بلغتا إلا ذلك. 
فصل 
في الكافر يكون وليّا لوليته الكافرة دون المسلمة 

قال تعالىا: وَالْمُؤِْئُونَ َالْمُؤيكث بَعْضُهُم أ وَلِيَآءُ بَعْضَ» [التوبة: 
؟لااء وقال: «وَالَذِينَ ل 2 بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍِ ضر [الأنفال: 5ن/ ا]. 

قال حنبلٌ(١2:‏ سمعت أبا عبد الله يقول: لا يزوّج النصراني ولا اليهودي» 
ولا يكون النصراني واليهودي وليّا. 

قال: وسمعت أبا عبد الله قال: لا يَعقِد نصراني ولا يهودي عقدةً نكاحج 
لمسلم ولا مسلمةء ولا يكونان وليين» لا يكون إلا مسلمًا. 

وقال في رواية الميموني("2» وقد سأله رجل عن النصراني يكون ولا إذا 

وقال مهنا("©: سألت أبا عبد الله عن نصراني أو يهودي أسلمت ابنته 
أيزوّجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟ قال: لا يزوّجها إذا كان نصرانيًا أو 


.)771/١(هسفن المصدر‎ )١( 
.)7780/١(هسفن (؟) المصدر‎ 
.)771/١(هسفن المصدر‎ )*( 


يهوديّاء فقلت له: فإن زوّجها؟ قال: لا يجوز النكاحء يعني يُرَدُ التكاح. قلت 
فعلّء وأذنت الابئة؟ قال: يعيد النكاح. قلت: يسافر معها؟ قال: لا يسافر 

قال الخلال(١2:‏ وقال في موضع آخر: قلت لا يسافر معها؟ قال: نعم. 

قال أبو بكر ("): وهو الصوابء وبيّنها مهنا مرةً في قوله: لا. قلت: فكيف 
يسافر معها وتقول0©: يعيد النكاح إذا أنكحها بأمرها؟ قال: نعم» هو يعيد 
نكاحها إذا أنتكحها. قلت إن كنك المسدلطة 01 را وهاه إن وض 
محتاجة 2 يُجبّر أبوها علئ النفقة عليها؟ قال: لم أسمع في هذا شيئًا. قلت له: 
ا رن از يُجبّر علا النفقة عليهاء فكيف تقول أنت ت؟ قال: يُعجبني 
أن ينفق عليهاء فقلت له: يُجبّر؟ فقال: يُعجبني» ولم يقل: يجبّر. 

أحدها: أن الكافر لا يصح أن يزوّج وليته المسلمة. 

والثاني: أنه لا يكون مَحرمًا. 


والثالث: أنه لا يُجبر علئ النفقة مع اختلاف الدين» وسنذكر الكلام في 


)١(‏ في المصدر نفسه عقب الرواية المذكورة. 

(0) المصدر نفسه. 

(") في المطبوع: «يقول» خطأ. وضمير الخطاب لأحمد كما في «الجامع». 
(5) كذافي الأصل و«الجامع» بالألف واللام» وحذفهما في المطبوع. 


/اه 


هاتين المسألتين عن قرب. إن شاء الله تعالئ. 

قال حزيلٌ :)١(‏ حدثنا شُريح بن النعمان» حدثنا حماد بن سلمة. عن 
جعفر بن أبي وحشية أن هانئ بن قبيصة زوّج ابنته من عروة البارقي علئ 
أربعين ألفاء وهو نصرانيء فأتاها القعقاع بن شَوْرِء فقال: إن أباك زوّجكِ 
وهو نصراني لا يجوز نكاحه. زوّجيني نفسَكِء فتزوّجها علئ ثمانين ألفاء 
فأتئ عروة علي بن أبي طالب ويَآيَُعَنهُ فقال: إن القعقاع تزوّج بامرأتي» 

أ 0-1 2 َ عِِ 

فقال: لئن كنت تزوّجت امرأته لأرجمّنك. فقال: يا أمير المؤمنين إن أباها 
زوّجها وهو نصراني لا يجوز نكاحه. قال: فمن زوّجك؟ قال: هي زوّجتني 
نفسّهاء فأجاز نكاحها وأبطلّ نكاح الأب» وقال لعروة: خذ صداقك من 
أبيها. 

قال حنبلٌ(1): قال أبو عبد الله: إنما جعل الأمر إليها لأن الأب نصراني 
لا يجوز حكمه فيهاء فردّ الأمر إليهاء ولا بدٌ أن يجدّد هذا التكاح الآخرإذا 
رضيتء وإنما صيّر لها الأمر بالرضاء ولا يجوز أن تزوّج نفسها إلا بولي. 
وعليٌ حينئذٍ السلطان» فأجاز ذلك وليهاء وقال: خذ مهرك من أبيها؛ لأنه لم 
يكن دخل بهاء ولو كان دخل بها لكان المهر لها والعدة عليها. 


وقال حربٌ27: قلت لأحمد: امرأةٌ أبوها نصراني وأخوها مسلمء من 
(1) كمافي «الجامع» (1/ 0071 557). 


إفرة «الجامع» للخلال /١(‏ 77737). 
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يزوّجها؟ قال: الأخ. قلت: فهل للمشركين من الولاية شيء؟ قال: لا. 

وقال صالحٌ(١):‏ قال أبي في امرأةٍ لها أب ذمي ولها أ مسلمء قال: لا 
يكون الذمي وليا. 

فصل 

فإن تزوّج المسلم ذمية بولاية أبيها الذمي» فهل ينعقد التكاح؟ 

فقال القاضي في «الجامع)7؟: لا يجوز النكاح علئ ظاهر كلام أحمد 
في رواية حنبل7": لايعقديهودي ولا نصراني عقدٌ نكاح لمسلم ولا 
لمسلمةء خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: ايجوز: 

والدلالة عليه: أن كل عقدٍ افتقرت صحته إلئ شهادة مسلمين لايصح 
بولاية كتابي» كما لو تزوج مسلمة. 

قال: وعلئ هذا القياس لا يلي في مالها كما لا يلي في نكاحها. 

وخالف القاضي أبو الخطابء فقال!؟2: يجوز أن يزوّج الكافر وليته 
الكافرة(*» من مسلمء قال: لأنه وليهاء فصح تزويجه لها كما لو زوّجها من 


.)77/١(هسفن المصدر‎ )١( 

زهة لعله «الجامع الكبير'» فليس النص في «الجامع الصغير» له. 
(9) انظر: «المغني» (7278/96). 

(4) كمافي «المغني» (1/4/4”). 

(05) في الأصل: «المسلمة». والتصويب من هامشه. 


2: 


كافر» قال: ولأنها امرأةٌ لها وليٌّ مناسبٌ» فلم يجز أن يليها غيره» كما لو 
تزوجها ذمي. 

قال الشيخ في «المغني»(١):‏ وهو أصح. 

قلت: هو مخالفٌ لنصٌّ أحمدء كما تقدم لفظه. 

فصل 

ولايلي المسلم نكاحّ الكافرة» لما تقدّم من قطع الموالاة بين المسلمين 
والكفارء إلا أن يكون سلطانًا أو سيدًا لأمة. فإن ولاية السلطان عامة. وأما 
سيد الأمة فإن له أن يزوّجها من كافر» وإن لم يملك تزويج ابتنه الكافرة من 
كافر(”). 

والفرق بينهما أنه يزوّجها بحكم الملك» فجاز ذلك كما لو باعها من 
كافرء بخلاف ابنته» فإنه يزوّجها بحكم الولاية» وقد انقطعت باختلاف الدين 
كما انقطع التوارث والإنفاق. 

فإن قيل: فما تقولون في أم ولد الذمي إذا أسلمت» هل يلي نكاحها؟ 

قيل: فيه وجهان لأصحاينا9©: 

أحدهما: يليه» لأنها مملوكته. فيلي نكاحها كالمسلمء ولأنه عقد على 
)١(‏ (7078/9). 


.)717/ /9( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)71/7/9( «المغني»‎ )*( 


00 


منافعهاء فيليه كما يلي إجارتها. 

والثاني: لا يليه لقوله تعالئ: لوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤِْئََتُ بَعْصُهُمْ أَوْلِيَآءٌ 
بَعْضٍ4 [التوبة: ”97]» ولأنها مسلمةٌ فلا يلي نكاحها كابنته. 

قال الشيخ في «المغني70١2:‏ وهذا أولئ لما ذكرنا من الإجماع. يعني 
قول ابن المنذر(23: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا 
ولاية له علئ مسلم بحال. 

وقد قال في «المحرر)9): ولايلي مسلمٌ نكاح كافرة إلا بالملك أو 
الملطة وا باق كان كام لح إل بعلا ع لعلبياء ككن أسليت م 
ولده أو مكاتبته أو مدبّرته في وجه. ويلي الكافر نكاح موليته الكافرة من كافر 
ومسلم. وهل يباشر تزويجَ المسلم في المسألتين» أو بشرط أن يباشره بإذنه 

قلت: في المسألة الأولئ الزوجة هي المسلمة والولي كافرٌ وفي المسألة 
الثانية المولية كافرةٌ والزوج مسلم. وقد حكئ!؟) الأوجه الثلاثة في 
المسألتين» فالصواب أن يقرأ: «وهل يباشر تزويج المسلم في المسألتين» 
ليعمّ الصورتين» أي الشخص المسلم. وأما علئ ما رأيته في النسخ: «وهل 


0١‏ (4/ل/ا/ا7). 
(؟) «الأوسط» (597/8). 
5 7 1). 


(5) في المطبوع: «وقلت علئ» بدل «وقد حكئ». 


065١ 


يباشر تزويج المسلمة؟» فإنه يختص بالمسألة الأولئء إلا أن يقال: أراد 
النفئن المسلمة. 
الملك في المسألة الأولئ» ويزوّج الكافرة بحكم الولاية في المسألة الثانية» 
وهي ولايةٌ علئ كافرة» ولا ولاية له علئ الزوجء فلا يمتنع تزويج الكافرة له. 

ومن قال: يعقده الحاكم خاصة» فحجته انقطاع الولاية بين الكافر 
والمسلم» فهذه المرأة في حكم من لا ولي لها ني الصورة الأولئ. وأما في 
الثانية فلما كان الزوج مسلمًا وللولي عليه ولاية ما فإنه هو الذي يوجب له 
عقدَ النكاح» والكافر ليس أهلا(١2‏ لذلكء فكانت الولاية للحاكم. 
هذا العقد بمسلم يمنع من مباشرة الكافر له» فيباشره مسلم بإذن الوليّ جمعًا 
بين الحقين: حق الولي وحق المسلم. 

فصل 

فإن تزوّج المسلم ذمية بشهادة ذميين» فنصٌ أحمد علئ أنه لا يصح. 

قال مهنا('»: سألت أحمد عن رجل مسلم تزوج يهودية بشهادة 
نصرانيين أو مجوسيينء قال: لا يصلح إلا عدولٌ. وهذا قول الشافعي. 


)١(‏ في الأصل: «أهل». 
(؟) كمافي «الجامع» للخلال .)778/١1(‏ 
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وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يصح النكاح7(١).‏ وخرّجه الأصحاب”7") 
وجهًا في المذهب بناءً علئ قبول شهادة بعضهم علئ بعض. 

وحجة من أبطله قوله: «لا نكاحٌ إلا بولي وشاهدَّيْ عدلٍ)(") وأن 
الشهادة إنما شُرطت لإثبات الفراش عند التجاحدء ولا يمكن إثباته بشهادة 
الكفارء وبأن شهادتهم كلا شهادةء فقد خلا النكاح عن الشهادة» وبأن التكاح 
لو انعقد بشهادتهما لسمعت شهادتهما علئ المسلم فيما يرجع إلئ حقوق 
التكاح من وجوب المهر والنفقة والسكنى» وهذا ممتنع. 

قال المجوزون: الشهادة في الحقيقة للمسلم علئ الكافرة» لأنهما 
يشهدان عليها بإثبات ملْكِ بُضُعها له أصلاء فهي في الحقيقة شهادة كافر على 
كافر» ونحن نقبلهاء فنصحح العقد بها. وأما حقوق النكاح فإنما تثبت ضمنًا 
وتبعاء ويثبت في التبع ما لا يثبت في المتبوع» ونظائره كثيرةٌ جدًا. 

فصل 
ولا يكون الكافر مَحْرمًا للمسلمة. نصّ عليه أحمدء فقال أبو الحارث47): 


.)85 /( انظر: «الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» (0"59/9. 

() أخرجه ابن حبان )5٠07/5(‏ من حديث عائشة بزيادة (وشاهدي عدل». وقال: ولا 
يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر. وإسناده حسن. وراجع كلام الدارقطني 
(/ 557-765) والبيهقي (/1/ )١15-١175‏ علئ هذه الزيادة ومن رواها. 

)5( «الجامع» للخلال .)579/1١(‏ 


“مه 


قيل لأبي عبد الله: المجوسي مَحْرمٌ لأمه وهي مسلمةٌ؟ قال: لا. 

وقال أبو الحارث أيضًا(١»2:‏ سئل أبو عبد الله عن امرأة مسلمة لها ابن 
مجوسي وهي تريد سفرّاء يكون لها مَحَرمًا يسافر بها؟ قال: لاء هذا يرئ 
نكاح آمهء فكينت يكون لها رما وهو لا يؤمن غَليه؟! 

وقال مهنا("»: سألت أحمد عن مجوسي 5 ابنته وهو مجوسي يُفرّق 
بينه وبينها؟ قال: نعم» إن كان يتقئ منه. فقلت له: وأي شيء يتقئ منه؟ فقال: 

وقال أبو داود0©: سثل أبو عبد الله عن المجوسي تسلم أخته يُحال 
بينهما؟ قال: نعمء إذا خافوا أن يأتيها. 

قال(؟»: وسمعت أبا عبد الله يُسأل عن المجوسي يسافر بابنته أو 
يزوٌجهاء قال: ليس هو لها بولي. 


مَحرمًا؟ قال: هما لا يزؤجان. فكيف يكونان مَحرمًا؟ 


)١(‏ المصدر نفسه. 
() المصدر نفسه .)77٠١/١(‏ 
(*) المصدر نفسه. 
(5) المصدر نفسه. 
(5) المصدر نفسه .)770/١(‏ 
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وقال مهن(١»:‏ سألت أبا عبد الله عن نصراني أو يهودي أسلمت ابنته 
أيزوّجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟ قال: لا يزوّجها. فقلت له: فإن 
زوّجهاء قال لا يجوز النكاح. قلت: فعلّ وأذنت الابنة. قال: يعيد التكاح. 
قلت: يسافر معها؟ قال: لا يسافر معهاء ثم قال لي: ليس هو يمَحرم. 

فقد نصّ علئ أن مَحُرم المسلمة لا يكون كافرًا. 

فإن قيل: فأنتم لا تمنعون من النظر إليهاء والخلوة بباء وكونهما في بيت 
واحد. 

قيل: بل نمنعه إذا كان مجوسيًاء كما نصّ عليه أحمد. وأما اليهودي 
والنصراني فلا يؤمن عليها في السفر أن يبيعها أو يقتلها بسبب عداوة الدين» 
وهذا منتفي في خلوته بهاء ونظره إليها في الحضرء فافترقا. والمقصود من 
المَحُرم كمال الحفظ والشفقة» وعداوة الدين قد تمنع كمال ذلك. 

فصل 

فإن قيل: فما تقولون في وجوب الإنفاق علئ الأقارب مع اختلاف 
الدين؟ لقوله تبارك وتعالئ: #وَعَلَ أَلْوَارث مِفْلُ ذَلِكَ4 [البقرة: 51]» 
واختلاف الدين يمنع الميراث. ش 


[قيل: إن كانوا من غير عمودي النسب لم تجب نفقتهم مع اختلاف الدين]!2, 


.)؟721١7/١(هسفن المصدر‎ )١( 
.)١87؟‎ /5( (؟) زيد ما بين المعكوفتين ليستقيم السياق. وانظر: «زاد المعاد»‎ 


ظ0 


وأما عمود النسب ففيهم روايتان0©: 


إحداهما: لا تجب نفقتهم لذلك. 
والثانية: تجب لتأكد قرابتهم بالعصبة(). 


وحكئ بعض الأصحاب في وجوب نفقة الأقارب مطلقا مع اختلاف 
الدين وجهينء وهذه الطريقة أفقه فإن اختلاف الدين7" إن منع وجوب 
الإنفاق منع في سائر الأقارب» وإن لم يكن مانعًا لم يمنع في حق 
قرابة الكلالة» كالرقٌ والغنئل. فأما أن يكون مانعًا في قرابة دون قرابةٍ فلا وجه 
له ولا يصح التعليل بتأكد القرابة؛ لأن الأخ والأخت أقرب من أولاد 
البنات. 

ا ب لو ا ا 
0 لوَوَصَّيْئا ألْإفْسَنَ ُ بوَلدَيّهِ حُسْنَا 4 [العنكبوت :1 وان جَنِهَدَاكَ عَلَّ 

أن مشر ف عا كنس لك به ولع غلا فيعتها وساطترة ق القن 
مَعَدوكًا © [لقمان14] ولس من الإحسان ولام المعروف ترك آبية راي 
في غاية الضرورة والفاقة» وهو ني غاية الغنئ. وقد ذمٌ الله تبارك وتعالئ 
قاطعي الرحم» وعظَّم قطيعتهاء وأوجب حقّها وإن كانت كافرةٌ» قال تعالئ: 


.)7175 7210/0 /١١( انظر: «المغني»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «بالبعضية». والتصويب من هامشه.‎ 
زفرة الوجهين... الدين» ساقطة من المطبوع.‎ 
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ووَائقُوا أللّه ألَّدِى مَسَآءَلُونَ بي وَالأنكاء» [النساء: »]١‏ وقال تعالئ: 
وَالَدِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ أله من بَعْدِ ميكقِه- وَيَفْطعُونَ مآ أَمَرَألَهُ بيد أن 
يُوصَلٌ # [الرعد: 7 وفي الحديث: «لا يدخل الجنة قاطع ج110 
و«الرّحِم معلّقةٌ بساق العرش تقول: يارب صِلْ من وصانيء واقطّعْ من 
قطعني0 217 وليس من صلة [الرحم]” ترك القرابة تَهِلِك جوعًا وعطمًا 
وعُريّاء وقريبه من أعظم الناس مالّا. وصلة الرحم واجبةٌ وإن كانت لكافرء 
فله دينه وللواصل دينه. 

وقياس النفقة علئ الميراث قياسٌ فاسدٌ فإن الميراث مبناه علئ النصرة 
والموالاة» بخلاف النفقة فإنها صلةٌ ومواساةٌ من حقوق القرابة» وقد جعل 
لله للقرابة حقّا وإن كانت كافرةٌ» فالكفر لا يُسقط حقوقها في الدنياء قال الله 
تعالئ: لوَاعْبُدُوأ أللّة ولا مُشْرِكوأ بد هَمْقَا وَوالْوَلِدَيْنِ إِخْمَئنًا وَبِذِى 
لْقْرَنِ وَالْيَكدَو وَالْمَسَكِينٍ وَآلْجَارٍ ذى ابر وا خَارٍ جثْبٍ وَالضَّاحِبٍ 
الخجَفْبٍ و بْنِ ألسَّبِيلٍ وَمَا مَلَكُتَ أب يمن نكم 4 [النساء: 5]. 

وكمن ذكر فرعته الك ست راسة وو كا كانه انالك 
القربئن وحده يخرج من جملة من وصّئ الله بالإحسان إليه؟ ورأس الإحسان 


)١(‏ أخرجه البخاري (2985) ومسلم )١067(‏ من حديث جبير بن مطعم. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )١1540١(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (5070!) من حديث 
عبد الله بن عمرو بنحوه. وأخرجه مسلم )١555(‏ من حديث عائشة بلفظ: «الرحم 
معلقة بالعرش تقول: : من وصلني وصله الله» ومن قطعني قطعه الله». 

ليست في الأصل. 


/اهه 


الذي لا يجوز إخراجه من الآية هو الإنفاق عليه عند ضرورته وحاجته. وإلا 
فكيف يوصىئ بالإحسان إليه في الحالة التي لا يحتاج إلئ الإحسان. ولا 
يجب له الإحسان أحوجٌ ما كان إليه؟ والله سبحانه وتعالئ حرّم قطيعة الرحم 
وإن كانت كافرةٌ» وتركُ رحمه يموت جوعًا وعطشًّا وهو من أغنئ الناس 
وأقدرهم على دفع ضرورته- أعظم قطيعة. 

فإن قيل: فهل تقولون بدفع الزكوات والكفارات إليه؟ 

قيل: إن كان في المسألة إجماعٌ معلومٌ لم يجز مخالفتهم؛ وإن لم يكن 
فيها إجماعٌ احتاج القول بعدم الجواز إلئ دليل. 

والفرق بين الزكاة والتفقة أن الزكاة حقٌّ الله فرضّها علي' الأغنياء» 
تُصرّف في جهات معينة» وهي عبادةٌ ي: يشترط لها النية» ولا تؤدئ بفعل الغير» 
ولاتسقط بمضى الزمانء ولا تجوز على رقيقه وبهائمه. والنفقة بخلاف 
ذلك» قاين أحد الباني علئ الآخر قياس فاسد. 

ثم يقال: إن لم يكن بينهما فرقٌ ولا إجماءٌ فالحق التسوية» وإن كان 
بينهما فرقٌ امتنع الإلحاق. 

فصل 

وجرن طاح الككارية عنعن الفران: فال يكالى : «وَالْمُخْصَئَتُ مِنّ 
َلْمْؤْوِئَتِ وَالْمُحْصَئَدتُ مِنَ الذية أُويُوأ ألْكِتَدبَ مِن فَبْلِكُمْ4 [المائدة: ؟]. 
والمحصنات هنا هن العفائف. وأما المحصنات المحرّمات في سورة النساء 
فهن المزوّجات. 
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وقيل: المحصنات اللاي أبحن هن الحرائر» ولهذا لم تحلّ إماء أهل 
الكتاب. 

والصحيح الأول» لوجوه: 

أحدها: أن الحرية ليست شرطًا في نكاح المسلمة. 

الثاني: أنه ذكر الإحصان في جانب الرجل كما ذكره في جانب المرأة» 
فقال: ##إِذَا دَاتَيْتُمُوهْنَّ أ رَهْنَّ خُحخُصِنِينَ4 [المائدة: 7]» وهذا إحصان عفةٍ بلا 
شك فكذلك الإحصان المذكور في جانب المرأة. 

الثالث: أنه سبحانه اذك الطياك عن الجطاق روا 9 إطبات من المباجع: 
فقال تعالئ: لأَليَوْمَ أل لَكُم الطيبدث وَطَعَامْ لين أ وبُوأ الكتدبَ حِلٌّ 
لَكُمْ وَطَعَامُكُحَ مُكْمْ حِلَّ َه وَالْبُحْضَئَنتٌ من التؤيكدت والْمخصضكدك هن 
لَذِيْن أو م مِن قَبْلِكُمْ) [المائدة: 5]. 

والزانية خبيئة بنصٌ القرآن. والله سبحانه وتعالئ حرّم علئ عباده 
يتبين بطلان قول من أباح تزويج الزواني» وقد بينا بطلان هذا القول من أكثر 
من عشرين وجهًا في غير هذا الكتاب7١2.‏ 


21٠١ /5( أشار إلئ ذلك في «أعلام الموقعين» (6/ 417 7). وانظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
فق د ذكرفيهمابعض الوجوه.‎ »)٠ -١١8/١(»نافهللا و«إغاثة‎ )») 05١ 
.)17"5-١1١9 /"7( وللتفصيل راجع: «مجموع الفتاوئ»‎ 
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والمقصود أن الله سبحانه أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب» وفعله 


2 0 9 
نصرانية» وتزوج حذيفة يهودية. 


ءٍِ هاء 
اليهودية؟ فقال: ما أحجب أن يفعل ذلك» فإن فعل فقد فعل ذلك بعضص 
أصحاب النبي عَلِِ. 


وقال صالح بن أحمد2'؟: حدثني أبيء ثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
سعيد» عن قتادة: أن حذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد الله والجارود بن 
0 8 
المعلئ ‏ وذكر آخر تزوّجوا نساءً من أهل الكتاب» فقال لهم عمر: 
ُ 3 
طلّقوهن, فطلّقوا إلا حذيفة. فقال عمر: طلَّفّها. فقال: تشهد أنها حرامٌ؟ قال: 
م ه 5 4 11 4م سج ه د 5 
هي جَمْرة2"7: طلقها. فقال: تشهد أنها حرامٌ؟ فقال: هي جَمْرةٌ! قال حذيفة: 
ع 0 ع اع - 7 
قدعلمتٌ أماجَمْرقٌ ولكنها لى حلال. فأبئ أن يطلّقها. فلمًا كان بعد 
20 20 5 03 0 
طلقهاء فقيل له: ألا طلّقتها حين أمرك عمر؟ فقال: كرهتٌ أن يظن الناس أني 
ركبث أمرًا لا ينبغى. 


)١(‏ «الجامع» للخلال »)3514٠ /١(‏ وفيه أنها رواية حنبل عن أحمد. 

(؟) «الجامع» /١(‏ 57 7)» وهو في «مسائله» (؟/ .)077١‏ وأخرجه عبد الرزاق )٠٠١51(‏ 
عن معمر عن قتادة مختصرًا. وهو مرسلء قتادة لم درك عمر وِدَِيَهعَنه. 

(*) في «الجامع»: #خمرة» تصحيف. 
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وقد تأوّلت الشيعةٌ الآية علا غير تأويلهاء فقالوا: «المحصنات من 
المؤمنات» من كانت مسلمة في الأصلء «والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم» من كانت كتابية ثم أسلمت. 

قالوا: وحمَلّنا علئ هذا التأويل قوله تعالى: #وَلَا تَدكِحُوأ المشْركَت 
حول د مُؤْمِنَ4 [البقرة:11]» اي الله ثالث ثلاثة؟! 
وقوله تعالى: #وَلَا ُمَسَكُوأ بعِصَمِ اَلْكُوَافِرٍ4 [الممتحنة: ٠‏ 

وأجاب الجمهور بجوابين(2©: 

أحدهما: أن المراد بالمشركات الوثنيات. 

لج ا ديه عدر مودي 
قال تعالئ: للم يَحْن لَّديِنَ كُقَرُوا مِن أفل الكتدب وَالْمُشْرِكِينَ 
ار ا ذيٍ عقوا ناد ذِينَهَادُواً 
وَلصَيعِينَ صر وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ هركأ [الحج: .]١١‏ 

وكذلك الكوافر المنهيّ عن التمسك بعصمتهن إنما هن(" المشركات» 
فإن الآية نزلت في قصة الحديبية» ولم يكن للمسلمين زوجاتٌ من أهل 
الكتاب إذ ذاك» وغاية ما في ذاك التخصيص؛ ولا محذورٌ فيه إذا دل عليه 
دليلٌ. 


.)0556955 /9( انظر: «المغني»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «هي».‎ 
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الجواب الثاني: جواب الإمام أحمدء قال في رواية ابنه صالح7١©:‏ قال الله 
تعالىا: ظ تدكخوأ المْفْرِكَتٍ حَقّ يُؤِْنَ4» وقال في سورة المائدة 
وهي آخر ما نزل من القرآن: «والشخصتدث من ألّدِينَ أوكُوأ الْكتبَ من 
َبْلِكُمْ4. 

فصل 

فإن قيل: فإذا كان قوله: لوَالْمُحَصَئَدتُ مِنَ ألَّذِينَ أوتُوأ الْكِتَنبَ من 
قَبَِكمَ4 المراد به إحصان العفة لا إحصان الحرية» فمن أين حرمتم نكاح 
الأمة الكتابية؟ 

قيل: الجواب من وجهين(23, أحدهما: أن تحريم الأمة الكتابية لم 
ينعقد عليه الإجماعء فأبو حنيفة يجوّزه2"9. وقد قال أحمد في رواية ابن 
القاسه(؟): الكراهة في إماء أهل الكتاب ليست بالقوية» إنما هو شيء تأوله 
الحسن ومجاهد. هذا نصه. 

وهذا من نضّه كالصريح بأنه ليس بمحرٍّء وأقلُ ما في ذلك توقّفه عن 
التحريم لكن قال الخلال(5) :توفت احمد في رواية ابن الفاس ليده قون 


.)177 ؟). وهي في «مسائله» (؟/‎ 46 /١( «الجامع» للخلال‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» (9/ 004). 

() انظر: «الاختيار لتعليل المختار» (7/ /8). 

ع «الجامع» للخلال /١(‏ 7174). 

(6) الذي في «الجامع» له :)238٠١ /١(‏ لم ينفذ لأبي عبد الله قول يعمل عليه في هذاء وإنما 
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من قطع. وقد روئ عنه هذه المسألة أكثرٌ من عشرين نفسًا أنه لا يجوز. 

فالمسألة إذن مسألة نزاع» والحجة تفصل بين المتنازعين17) 

قال المبيحون: قال الله تعالين: #كَانحِحُوأ ما اب لَكُم مِّنَ أليِّسَآءِ4 
[النساء: «]» فإذا طابت له الأمة الكتابية فقد أذن له في نكاحها. وقال تعالئ: 
«وَأحَلٌ لَكُم ما وَرَآءَ دَلِكُمْ» [النساء: 4؟]» ولم يذكر في المحرمات الأمة 
الكتابية. وقال تعالى: (وأنجخر ا الأيين مِنحُْ وَالضَّلِحِينَ مِنْ 

م و إمَابخْ» [النور: 77]» والمراد بالصالحين من صلّح للتكاح؛ 
هذا أصحّ التفسيرين. وذهبت طائفةٌ إل أنه الإيمان("2. والأول أصح. فإن 
الله سبحانه لم يأمرهم بإنكاح أهل الصلاح والدين خاصة من عبيدهم 
وإمائهم؛ كما لم يخصّهم بوجوب الإنفاق عليهم» بل يجب علئ السيد 
إعفافٌ عبده وأمته كما يجب عليه الإنفاق عليه» فإن ذلك من تمام مصالحه 
وحقوقه علئ سيده» فقد أطلق الأمر بتزويج الإماء مسلماتٍ كن أو كافرات 
ولم يمنع من تزويج الأمة الكافرة بمسلم. 


حك قلة تقوية ذلك عنده. والعمل علئ ما روئ عنه الجماعة من كراهية ذلك. 
وانظر: «المغني» (9/ 5 00). 

)00( انظر الكلام عليه في (مجموع الفتاوئئ»(57/ 181 110). و«زاد المعاد) 
(5/ 178111 ). و«المغني»204/9(2). و«الاسستاذكار» /١5(‏ 2757 554) 
و«الحجة علئ أهل المدينة) (9/ 9ه" .)0"5٠‏ 

() انظر: «زاد المسير» (7"5/5). 


1ه 


< سم .يه قفي 


قالوا: وقد قال: «وَلَآَمَةٌ مُؤْهئَةٌ خَيْرٌ من مُشْرِكَةِ وَلَّوْ لوْأَعْجَبَئَكْ»4 
[البقرة: 119]» فدلٌ علئ جواز نكاح النوعين» وأن هذا خيرٌ من هذا. 

قالوا: وقد أباح الله سبحانه وطأهن يملك اليمين» فكذلك يجب أن يباح 

قالوا: ولأنه يجوز نكاحها بعد عتقهاء فيجوز نكاحها قبله كالأمة 
المسلمة. 

قالوا: ولأها يجوز للذمي نكاحهاء فجاز للمسلم نكاحها كالحرة 
الكتابية» وعكسه الوثنية. 

قالوا: ولأنه تباح ذبيحتهاء فأبيح نكاحها كالحرة. 

قال المحرّمون: قال الله تعال: 9رَمَن لَّمْ يَسْعَطِعْ مِنَكُمْ طَوَلَا أن 


تدكع ألْمُحْصَكَتٍ مؤت فين ما مَلَكُتْ أَيْتدنُكُم من فََيْديكُمْ 
اَلْمْؤْمِئَنتْ» [النساء: 5 1]» فأباح تعالئ نكاح الأمة بثلاثة شروط: 


أحدها: عدم العلول لنكاح الحرة. 

والثاني: إيمان الأمة المنكوحة. 

والثالث: خشية العنّت. 

فلا تتحقق الإباحة بدون هذه الأمور الثلاثة؛ لأن الفرج كان حرامًا قبل 
ذلك» وإنما أبيح علئ هذا الوجه وببذا الشرطء فإذا انتفئ ذلك بقي علئ 
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أصل التحريم. 

قال المبيحون: غاية هذا أنه مفهومٌ شرطء والمفهوم عندنا ليس بحجة. 

قال المحرّمون: نحن نساعدكم علئ أن المفهوم ليس بحجة» ولكن 
الأصل في الفروج التحريم» ولا يباح منها إلا ما أباحه الله ورسوله. والله 
سبحانه إنما أباح نكاح الأمة المؤمنة» فيبقئ كر عام ماعل اسل الحرم 
علئ أن الإيمان لو لم يكن شرطً في الحلّ لم يكن في ذكره فائدةٌ بل كان 
زيادةً في اللفظ ونقصانًا من المعنول» وتوهُّمًا لاختصاص الحلٌّ ببعض محالم 
وكلام العقلاء فضلا عن كلام رب الأرض والسماء يُصان عن ذلك. 

يوضحه أن صفة الإيمان صفةٌ مقصودةٌ فتعليق الحكم بها يدل علئ أنها 
هي العلة في ثبوته» ولو ألغيت الأوصاف التي مُلّقت بها الأحكام لفسدت 
الفريئة كقرنة: ف والدية وت صيزن التعيطتنق 4 الدرنة 11 وقرلت! 
«وَالْمُحْصَئَتُ مِنَ ألِيّسَآ4 [النساء: 14]» ونظائره أكثر من أن تحصر. 

قال المبيحون: لا يمكنكم الاستدلال بالآية؛ لأن الله سبحانه قال: 
#تتن ل يَسْتَطِعٌ منكم كُمّ ولا أن يدع أله خصّتنت ت أَلّمُوم ّ ثِ فَمِن ما 

مَلَكْتٌ مَلَكْتْ أَيْمنُكُم م 1 فلم يبح نكاح 
الأمة إلا عند عدم الطول لتكاح الحرة المؤمنة. 

وقلتم: لا يباح له نكاح الأمة إذا قَدّر على حرة كتابية» فألغيتم وصف 
الإيمان في الأصل» فكيف تنكرون علئ من ألغاه في البدل؟ 

قال المحرمون ‏ واللفظ لأبي يعلئ -: لو خلينا والظاهر لقلنا: إيمان 


0_6 


المحصنات شرطٌ» لكن قام دليل الإجماع علئ تركه؛ ولم يقم دليل علئ ترك 
شرطه في الفتيات. 

قلت: لم تجوع الأمّة م11 علئ أن إيمان المحصنات ليس شرطًاء بل أحد 
الوجهين للشافعية: أنه | إذا قدر علئ نكاح حرة كتابية» ولم يقدر علئ نكاح 
حرةٍ مسلمة» الميتقل إلى الاعة. وهذا قول قويء وظاهر القرآن يقتضيه. وقد 
يقال: إن آية النساء متقدمة عل آية المائدة التي فيها! إباحة المحصنات من 
أهل الكتاب؛ قال تعالى: لألْيَوَمَ 1 غم الطيلت ونا وَطْءَ لقنا دين أوقنواً 
ألْكتنبٌ ِل أ لحم وَطَعَامٌ مُكُمْ ِل لَهُمْ ولد ررد 5 
وَالْمُخْصَئَدتُ مِنَ ألَّذِينَ أونُوأ أُلَكتدبَ مِن فَبَلِكُمْ) [المائدة: 1 فحينئل 
أبييح نكاح الكتابيات. 

قال المحرمون: قال الله تعالوا: لوَالْمُحخْصَئَدتٌ مِنَ أَلَذِينَ أويُوأ الكت 
من َبْلِكُم4 والإحصان هاهنا هو إحصان الحرية. 

قال القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»(3): يقع الإحصان علئ العفة» 
ويقع علئ الحرية» وإنما أريد بهذا الموضع الحرية؛ لأنه لو أريد به العفة لما 


0 ت عفتهاء ولما جاز له 
أيضًا أن يتزوج -بهذه الآية تفلن حدر موا يثبت عفتها؛ ؛ لأن اللفظ جاء في 


)١(‏ في الأصل: «لم يجمع علئ الأمة». 
(؟) طبع منه قطعة ليس فيها هذا النص. وانظر مختصره المطبوع حديثًا (؟/501). وانظر 
كلام شيخ الإسلام في معن الإحصان في (مجموع الفتاوئ» (79:5/ 111-"1717). 
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الموضعين علئ شيء واحدء فعْلِم أبن الحرائر المؤمنات والحرائر 
أهل الكتاب. لأن الله تعال قال: #إو: ا ا 
لْمُحْصَئَتٍ الْمُؤْيِئتِ فين ما مَلَكْتْ أَيْمَنُكُم مِّن فَعَيتِكُمْ الْمُؤْمِئتْ4 
[النساء: 6؟7]. 

وقد حدثنا علي بن عبد الله» ثنا سفيان» أخيرنا ابن أبي تُجيح» عن 
مجاهدٍ: لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب؛ لأن الله تعالئ قال: #مّن فَتَيَْتَِكُمْ 
لْمُؤْمِئَتِ06"©. 

حدثنا علي» حدثنا يزيد بن زُريع» ثنا يونس: كان الحسن يكره أن يتزوج 
الأمة اليهودية والنتضرانية» وقفال؛ نما رتحضن الله في الأمة المسلمة: قال 
تعالئ: من فَعَيلِتِكُمُ الْمُؤْمِئت204©. 

ثم ذكر المنع من نكاح الأمة الكتابية عن إبراهيم ومكحولٍ وقتادة 
ويحي بن سعيد» وعن الفقهاء السبعة. وأرفع ما روئ فيه عن جابر بن 
عبد اللّه. 


)١(‏ في الأصل: «هن». والمثبت يقتضيه السياق. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور 5١19(‏ - تفسير) وابن أبي شيبة )١178478(‏ والطبري 
(2044/7) من طرق عن سفيان به. ولفظه في أكثر الطرق: «لا ينبغي»» وعند سعيد: 
«لا يصلح». 

(©) أخرجه ابن المنذر في 'تفسيره» (7/ 55494) من طريق آخر عن يزيد بن زريع به. 
وأخرج ابن أبي شيبة )١1714757(‏ من طريق آخر عن الحسن بنحو معناه. 


/اكهة 


و 

قال القاضي.(2©2: حدثنا ابن أب اوعس حدثنا ابن أبعي الزناد» عن 
وآمة نضرانية أيتكيحها [ياءة غال: 2707 

قال المبيحون: لم يُجمِع الناس علئ أن الإحصان هاهنا إحصان 
الحرية. 
قال سفيان بن عبينة؛ عن مطرفيء عن عامر: لوَالْمُحْصَكَتُ مِن ألّذِينَ 
أوثنوا الككية من فَبْلِكُمْ4 قال: إذا أحصنت فرجهاء واغتسلت من 
الجناية20). 

وصحٌ عن مجاهد: 9وَالْمُخصَئَنتُ مِنَ الْذِينَ أوثُوا ألْكِكبَ من 
قَبْلِكُمْ4 قال: هن العفائف7؟). 

قالوا: ولو طولبتم بموضع واحدٍ من القرآن أريد بالإحصان فيه الحرية 
لا يصلح لغيرها لم تجدوا إليه سبيلاء والذي اطرد مجيء القرآن به في هذه 
اللفظة شيئان: العفة والتزويج» وأما الإسلام والحرية فلم يتعين إرادة واحدٍ 
منهما باللفظ. 

وقولكم: إنه لو أريد به العفة لما جاز التزوج بالكتابية ولا بالمسلمة إلا 
)١(‏ هو القاضي إسماعيل كما تقدم. 
(؟) لم أجده في المصادر الأخرئء وإسناده لا بأس به. 


(*) أسنده عبد الرزاق )٠١١57(‏ عن ابن عيينة به. 
(5) أسنده ابن أبي شيبة )١7/7945(‏ والطبري (5/ .)01١‏ 


04 


بعد ثبوت عفتهاء فهذا هو الذي دلّ عليه الكتاب والسنة في غير موضع. 

ومن محاسن الشريعة تحريم نكاح البغاياء فإنه من أقبح الأمورء والناس 
إذا اجتهدوا في تعيير الرجل قالوا: زوحٌ بَغِيّْء ومثل هذا فطرةٌ فطر الله عليها 
الخلق» فلا تأي شريعة بإباحته. 

والبغيُ خبيثةٌ والله سبحانه حرَّم الخبائث من المناكح كما حرّمها من 
المطاعم؛ ولم يبح نكاح المرأة إلا بشرط إحصانهاء وقال في نكاح الزواني: 
#وَحَرّمَ َلِكَ عَلَ الْمَؤْمِنِيتَ 4 [النور: *]» ولم ينسخ هذه الآية شيء. ويكفي 
ف نكا الحرة عدم اشتهار زناهاء فإن الأصل عفتهاء فعفتها ثابتةٌ بالأصل» 
فلا يشقٌّ اشتراطهاء فإذا ا* شتهر زناها حرم نكاحهاء فإذا تابت فالتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له. 


سس ا و سر 


وأما ما ذكرتم عن جابر وَبَعَلَهعَنَهُ والتابعين من التحريم فقد عارضهم 
1 حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن مغيرة» عن أبى 


ميسرة قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم. 


)١(‏ في «المصنف» .)١15147260(‏ وأسنده الخلال في «أحكام أهل الذمة» )78٠١ /١(‏ من 
طريق الأثرم عن الإمام أحمدء والطبري في اتفسيره» (5/ )06١‏ عن ابن حميد» 
كلاهما عن جرير به. قال الأثرم لأحمد: مغيرة عن أبي ميسرة مرسل هكذا؟ قال: 
انعم هو مرسل». أي: لأن مغيرة بن مقسم الضبي لم يدرك أبا ميسرة عمرو بن 
شرحبيل الهمدانيء فإنه من كبار التابعين توفي سنة 57. 
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قال المحرّمون: وأما قياسكم التزوج بالأمة الكتابية علئ وطئها فقياسٌ 
فَاسَدٌ دا فإن وأطرح الأمة تملك المين يفك ولد حرا مسلعاء قلا يقد 
وطء الأمة الكافرة بملك اليمين. وأما واطئ الأمة بعقد التكاح فإن ولده 
ينعقد رقيقًا لمالك الأمة» وني ذلك التسببٌ إلئ إثبات ملك الكافر علئ 
المسلم, فافترقا. 

ولهذا يجوز وطء الأمة المسلمة بملك اليمين» ولا يجوز وطؤها بعقد 
عع اد عد الشرورا بوجو لتر اونا تا اضرو ةر تلوف 
ولم يجز أن يتعدّى» والضرورة تزول بنكاح الأمة المسلمة. فيقتصّر عليها 
كما ترف جوار أكل المينة ولح التخترير لون قدر الغيزور.. 

قال المبيحون: هذا ينتقض عليكم بما لو كانت الأمة الكافرة كبيرةً لا 
يَحبَلُ مثلهاء أو كانت لمسلمء فإن الولد لا يثبت عليه ملك كافر. 

قال المحرّمون: أليس الجواز يفضي إلئ هذا فيما إذا كانت الأمة لكافرء 
وهي ممن تحبل؟ ولم يفرٌ فرّق أحدٌ. بل القائل قائلان: قائل بالجواز مطلمّاء 
وقائل بالمنع مطلقاء والشارع إذا منع من الشيء ء لمفسدةٍ تتوقع منه سدَّ باب 
تلك المفسدة بالكلية. ولهذا لما حرم نكاح الأمة إلا عند عدم الطول وخوف 
العَنّت خشية إرقاقٍ الولد- لم يبح نكاح العاقر التي لا تخبّل ولا تلد بدون 
الشرطين. 

قالوا: وأما قولكم: إنه يجوز(١2‏ نكاحها بعد العتق فجاز قبله- فحاصله 


000 في المطبوع: «لا يجوز»» وهو يقلب المعنئ» ويخالف الأصلّ وما تقدم ذكره (ص055). 


عزوم 


قياس الأمة الكتابية علئ الحرة» وهو قياسٌ باطلٌ لما عل من الفرق. 

وأما قولكم: إنه يجوز للكافر نكاحهاء فجاز للمسلم- فمن أبطل 
القياس» فإن المجوسية يجوز للمجوسي نكاحهاء ولا يجوز للمسلم» 
والخمر والخنزير مال عندهم دون المسلمين. 

وأما قياسكم حل التكاح علئ حل الذبيحة فقياسٌٌ فاسدٌّء فإن الرقٌّ لا 
تأثير له في الذبائح» وله تأثيرٌ في التكاح. 

قالوا: وأما قوله تعالئ: #فَانححُوا مَاطَابَ لخم من أليِْسَآءٍِ» 
[النساء: *]» فالمراد به ما حل وأَذِنَ فيه» وهو سبحانه لم يأذن إلا في ثلاثة 
أصنافي من النساء: الحرائر من المسلمات» والحرائر من الكتابيات» والإماء 
من المسلمات. فبقي الإماء الكتابيات لم يأذن فيهن» فبقين علئ أصل 
التحريم. ولمّا أذن في وطئهن بملك اليمين قلنا بإباحته. 

وأما قوله تعالئ: 9وَأَحَلَّ لَحُم ما وَرَآءَ دَلِحُمّ4 [النساء: 14]؛ ففي 
الآية ما يدل علئ التحريم» وهو قوله: لتُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ4: أي غير 
زناة. والتزوّج بمن لم يبح الله التزوّج بها حرام باطلٌ» فيكون زئًا. علئ أنه عام 
مخصوصٌ بالإجماع؛ والعامٌ إذا حص فمن الناس من لايحتجٌ به 
والأكثرون علئ الاحتجاج به» لكنه إذا تطرق إليه التخصيص ضعف أمره. 
وقيل: التخصيص بالمفهوم والقياس وقول الصحابي وغير ذلك. 

وأما قوله تعاليا: #وَلَأَمَةٌ مُؤْمِئَةٌ خَيدٌ يّن مُشْركَةِ4 [البقرة: 114]؛ فمن 
استدلٌ به فقد أبعد النجعة جدَّاء وهو إلئ أن كر يعبت عله ادت: 


الاه 


قالوا: وحكمة الشريعة تقنضي تحريمهاء لاجتماع النقصين(١)‏ فيهاء 
وهما نقص الدين ونقص الرق» بخلاف الحرة الكتابية والأمة المسلمة» فإن 
أحد النقصين ج50 بعدم الآخر. 

قالوا: وقد كانت قضية المساواة في الكفاءة تقتتضي كون المرأة كفوًا 
للرجل كما يكون الرجل كفوًا لهاء ولكن لما كان الرجال قوّامين على 
النساء» والنساء عَوانٍ عندهم, لم يشترط مكافأتهن للرجال» وجاز للرجل أن 
يتزوّج من لا تكافئه لحاجته إل ذلك. فإذا فقدت صفات الكفاءة جملة 
بحيث لم يوجد منها صفةٌ واحدةٌ في دين ولا حرية ولا عفةٍ اقتنتضت محاسن 
الشريعة صيانته عنها بتحريمها عليه. 

فهذا غاية ما يقال في هذه المسألة» والله أعلم. 

فصل 

قال القاضي: يكره نكاح الكتابية» فإن فعل عَزَّلَ عنها. نص عليه في رواية 
ابن هانى. 

قلت: هذا وهم من القاضيء وإنما الذي نصّ عليه أحمد ما رواه عنه ابنه 
عبد الله2"0» قال: أكره أن يتزوج الرجل في دار الحربء أو يتسرئ من أجل 
ولده. 


)١(‏ في الأصل: «النقيضين» هنا وفيما يأتي. وهو تحريف. 
(؟) في الأصل: «أجبر». والفعل بهذا المعنئ ثلاثي. 
(*) في «مسائل الإمام أحمد» بروايته .)١771(‏ 


"لاه 


5 لا يتزوج ولايتسرئ الأسير في 


وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم 
دار الحربء وإن خاف على نفسه لا يتزوج. 

وقال في رواية حنبل7): ولايتزوج الأسيرء ولايتسرئ بمسلمةء إلا أن 
يخاف على نفسه. فإذا خاف عل نفسه لا يطلب الولد. 

ولم يقل أحمد: إنه إذا تزوج الكتابية في دار الإسلام يعزل عنها. ولا 
وجه لذلك البتة. 

فصل 

ويجوز نكاح السامرة» فإنهم صنفٌ من اليهود. وإن كانوا فيهم بمنزلة 
أهل البدع في المسلمين» فإنهم يدينون بزعمهم بالتوراة» ويَسُبتون مع اليهود. 

وأما الصابئة فهل تجوز مناكحتهم؟ قال القاضي: ظاهر كلام أحمد 
يقتضي روايتين: 

إحداهما: أنهم صنفٌ من اليهود» قال في رواية محمد بن موسئ”" في 
الصابئين: بلغني أنهم يسبتون» فهؤلاء إذا أسُبتوا(؟ يُشيهون اليهود. 


.)١77 «مسائله» (؟/‎ )١( 

(5) انظر: «المبدع» (1/ 0). 

(*) «الجامع» للخلال (517"8/17» 579), و«المغني» (87//9 0). 

(5) كذاني الأصل و«الجامع؛»؛ وغيّره في المطبوع إلئ «سبتوا». وقد ورد الفعل ثلائيا 
ورباعيًا في اللغة. 


ارفك 


والثانية: أنهم صنفٌ من النصارئ» قال في رواية حنبل30): الصابئون 
جنسٌٌ من التصارئ» إذا كان لهم كتابٌ أكل من طعامهم. 

قال القاضي: فينظر في حالهمء فإن وافقوا اليهود والنصارئ في أصل 
دينهم وخالفوهم في الفروع جازت مناكحتهم, وإن خالفوهم في أصل دينهم 
لم تجز مناكحتهم؛ وقد تقدمت المسألة مستوفاةً في أول الكتاب20). 

فصل 

قال القاضي: ومن كان متمسكا بغير التوراة والإنجيل كزبور داود 
وصحف شِيث وإبراهيم؛ هل يُقَرُونَ علئ ذلك؟ وهل تحلّ مناكحتهم 
وذبائحهم؟ علئ وجهين007©: 

أحدهما: يه يُقَرٌّون ويناكحون؛ علئ ظاهر كلام أحمد في رواية ابن 
منصور(؟» وقد سئل عن نكاح المجوسء فقال: لا يعجبني إلا من أهل 
الكتاب. فأطلق القول في أهل الكتاب؛ ولم يخص أهل الكتابين. 

وقال في رواية حنيل7*): قال تعالا: #وَلا لك 0 حت حَقٍّ 
يُؤْصِنَ 4 [البقرة: 114]» مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام. ‏ ففسّر الآية 


010( «الجامع» (؟5/ 578). 

(0) انظر: (ص9١7١‏ وما يعدها). 
(9) انظر: «المغني» (9/ /ا04). 
(5) «الجامع» .)5144/١(‏ 
(6) المصدر نفسه /١(‏ 556؟). 


:لاه 


على عبدة الأصنام. وظاهر هذا أن ما عدا عبدة الأوثان غير منهي عن 


والوجه الثاني: لا تجوز مناكحتهم ولايُقَرُون. وهو قولأصحاب 
الشافعى. 


وجه الأول قوله: #وَالْمُخْصَئَدتُ مِنَّ َلَّذِينَ أوثوأ الْكتبَ4. وهذا عامٌ 
في كل كتابء ولأنه متمسكٌ بكتاب من كتب الله أشبة أهلّ التوراة والإنجيل. 

ووجه الثاني تعليلان: 

أحدهما: أن الكتاب ما كان منزلا كالتوراة والإنجيل والقرآن» فأما ما لم 
يكن كذلك فليس بكتابء بل يكون وحيًا وإلهامّاء كما قال النبي كَو: «أتاني 
آتِ من ربي» فقال: صِلَّ في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرةٌ في حجة»(, 
وقال: «وأمرني أن آمر أصحابي بالتلبية»(25 ولم يكن ذلك قرآناء وإنما كان 
وحيًا. ولآن هذه الكتب وإن كانت منزلة ولكنها اشتملت علئ مواعظ؛ ولم 
تشتمل علئ أحكام» وهي الأمر والنهي» فضعفت في بابها. 

قلت: ليس في الدنيا من يتمسّك بهذه الكتب ويكمّر بالتوراة والإنجيل 
البتدّه فهذا القسم مقدَّرٌ لا وجود له. بل كل من صِدَّق بهذه الكتب وتمسَّك 
بها فهو مصدّقٌ بالكتابين أو أحدهماء ولهذا لم يخاطبهم الله سبحانه في 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 021017 77777) من حديث عمر بن الخطاب وَوَدَإنَُعَنةُ. 
(؟) أخرجه أحمد )١1971(‏ وأبو داود )18١154(‏ والترمذي (675) وغيرهم من حديث 


السائب سن خلاد وإسناده صعحيح ٠‏ 


هلاه 


القرآن بخصوصهم. بل خاطبهم مع جملة أهل الكتاب. 
وأما قوله: إن الكتاب عامٌ في قوله: لوَالْمُخْصَئَنتُ مِن ألَّذِينَ أوثوأ 
ألْكِتَنتَ4. فعْرْف القرآن من أوله إلئ آخره في الذين أوتوا الكتاب أنهم أهل 
الكتابين خاصة» وعليه إجماع المفسرين والفقهاء وأهل الحديث. 
فصل 
قال أحمد في رواية الميموني(١‏ وقد سأله: هل ينكح اليوم الرجل مع 
كثرة النساء في أهل الكتاب؟ فقال: نعم» قد رخص لنا في ذلك غير واحدٍ 
وقال في رواية مهنا("): يتزوّج(" الرجل المرأتين من أهل الكتاب لا 
بأس به قيل له: وثلاثٌ؟ قال: وثلاثٌ» قيل له: وأربع؟ قال: وأربع. وذكره 
فصل 
وأما المجوس فلا تحل مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم» وليس لهم كتابٌ. 
نصّ على ذلك في رواية إسحاق بن إبراهيم وأبي الحارث وغيرهما. 


)غ0( «الجامع» /١(‏ 145 ؟7). 
(0) المصدر نفسه (١58/1؟).‏ 
زفرة في الأصل: (يزوج». والمثبت من «الجامع». 


كاه 


فقال في رواية إسحاق27: لا فرّج الله عمن يقول هذه المقالة» يعني 

ونصٌ عائ أنه لا كتاب لهم في رواية الميموني(2» فقال: المجوس ليس 
لهم كتابٌء ولا تؤكل ذبيحتهم ولا ينكحون. 

وقال في رواية محمد بن موسئ(2» وقد سئل: أيصحٌ عن علي أن 
المجوس أهل كتاب؟ فقال: هذا باطلّء واستعظمه جدّاء وقال: إن قومًا قد 
أساؤوا(؟؟» يقولون هذا القول» وهو قول سوء. فقد نصٌ علئ تحريم 
مناكحتهم» وعلل أنه لا كتاب لهم. 
طلقها. ولكن ضعفه أحمد في رواية المروذي(2» وقد سأله عن حديث ابن 
عونٍ عن محمد أن حذيفة تزوّج مجوسية» فأنكره» وقال: الأخبار علئ 
خلافه. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: ثبت عندك؟ قال: لا. 


000 «الجامع» /١(‏ 141 5). 
زفعة «الجامع» (؟559/5). 

(*) «الجامع» (؟/558). 

)2( في «الجامع»: «قد فشوا». 
(65) «الأوسط» (275/48). 
)00 «الجامع» /١(‏ 7149 551). 


يفن 


وقال ف رواية إسحاق بن إبراهيه(1): رو الداناج وأبو وائل أنه تزوج 
ا 


وروئ المروزي عن الشافعي قولين2"7: أحدهما: يجوز مناكحتهم؛ 
وبناهما علئ أنه هل لهم كتابٌ أم لا؟ وأنكر غيره من أصحاب الشافعي هذا 
النقل والبناءء وقال: لو قلنا: تحل مناكحتهم إذا قلنا لهم كتابٌء لوجب أن 
نقول: لا يُقَرّون بالجزية إذا قلنا لا كتاب لهم. 


وقال أبو ثور: يجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم؛ قال المرّوذي0©: قلت 
لأحمد: إن أبا ثور يحتج بأنهم أهل كتاب. فقال: وأيّ كتاب لهم؟ 


قال القاضي: فإن قيل: فكيف استجاز أحمد في رواية إبراهيم أن يدعو 
علئ من يجيز نكاح المجوس وهو مما يسوغ فيه الاجتهاد. لأنكم قد رويتم 


)١(‏ المصدر نفسه(1/١15).‏ وتصحف فيه «الداناج» إلئ «الداتاج»؛ ولم يعرفه 
المحقق. وهو عبد الله بن فيروز من رجال «الصحيحين»» والداناج معرب «دانا» 
بالفارسية بمعنئ العالم. 

(0) انظر: «روضة الطالبين» (1/ 177175). قال الجويني في «نهاية المطلب» 
(250/17): المذهب الذي عليه التعويل تحريم مناكحتهم وذبيحتهم: واختلف 
قول الشافعي في أنه هل كان لهم كتاب فرّفِع من بين أظهرهم أو لم يكن لهم كتاب 
أصلا؟ 

.)75 5١ /1١( فر «الجامع»‎ 


م//01 


قيل له: أما ما رُوي عن حذيفة فقد بِينَاً ضعفه. وأما أبو ثور فيحتمل أن 
أحمد لم يظهر له خلافه في ذلك الوقت. وكذلك هذا القائل من الشافعية(١)؛‏ 
لأنه حدث بعد أحمدء ولم يظهر هذا في وقته عن الشافعي. والذي يبين هذا 
ما قاله في رواية المرّوذي('؟: ما اختلف أحدّ في نكاح المجوس أو ذبائحهم: 
اختلفوا في اليهود والنصارئء فأما المجوس فلم يختلفواء وضكًّف ما جاء 


فنه. 


قلت: قوله «لعله لم يظهر له خلافه» جوابٌ فاسدٌّء فإنه قد حكي له أن 
أبا ثور يجيز نكاح المجوسء فقال: أبو ثور كاسمه27: ودعا عليه» وقال: لا 
فرّج الله عمن يقول بهذا القول. والمسألة عنده مما لا يسوغ فيها الاجتهاده 
م او 500000 
الصحابة» وأنهم أفقه الأمة علئ الإطلاق» ونسبةٌ فقه من بعدهم إلئ فقههم 
كنسبة فضلهم إلئ فضلهمء فإنهم أخذوا في دمائهم بالعصمة» وفي ذبائحهم 
ومناكحتهم بالحرمة» فردٌُوا الدماء إلئ أصولهاء والفروج والذبائح إلى 
افونيا 


)00( هو أبو إسحاق المروزي (ت٠1”)‏ كما تقدم» وذكره النووي في «روضة الطالبين» 
033/00 مع أبي عبيد بن حربويه (ات719) من المجيزين لنكاح المجوسيات. 

(؟) «الجامع» .)55١/1١(‏ 

(9) انظر: «الرد علئ السبكي» لابن تيمية :)١5 /١(‏ واطبقات الشافعيين؟ لابن كثير 
(ص49))» و«تفسير ابن كثير» (7/ /717) ط. الشعب. 


4/لاه 


فصل 

للمسلم إجبارٌ زوجته الذمية علئ الغسل من الحيضء وقد قال أحمد في 
رواية حنبل(١»:‏ يأمرها بالغسل من الجنابة» فإن أبت لم يتركها. 

وقد علّق القول في رواية صالح(" في المشركة: يجب عليها الغسل من 
الجنابة والحيضء فإن لم تغتسل فلا شيء عليهاء الشرك أعظم. 

قال القاضي: وظاهر هذا أنه لم يوجب ذلك عليها عند امتناعها. قال: 
وهذا محمولٌ علئ أنها امتنعت» ولم يوجد من الزوج مطالبةٌ بالغسل. قال: 
والدلالة علئ أن له إجبارها علئ ذلك: أن بقاء الغسل يُحرّم عليه الوطء 
الذي يستحقه. وكان له إجبارها عليه لاستيفاء حقه, كما له إجبارها 
علئ ملازمة المنزل» والتمكين من الاستمتاع» ليتوصل بذلك إلئ استيفاء 
حقه. 

فأما الغسل من الجنابة» فهل للزوج أن يُجبرها عليه7)؟ فقد أطلق 
القول في رواية حنبل وقال: يأمرها بالغسل من الجنابة» فإن أبت لم يتركها. 
وظاهر هذا آن له إجياوها. 

وقال في رواية مهنا(؟) في رجل تزوّج نصرانية فأمرها بتركه ‏ يعني شرب 


.)9١١/7( و«الروايتين والوجهين'‎ »)١١0/١( «الجامع»‎ )١( 
.)٠١١/5؟( «الروايتين والوجهين»‎ )( 

انظر: «المغني» /١١(‏ ”73077)) فقد اعتمد عليه المؤلف في هذا الفصل. 
(5) «الجامع» (7”/ .)57١‏ 


«مه 


الخمر: فإن لم تقبل ليس له أن يمنعها. وظاهر هذا يقتضي أنه لا يملك 
إجبارها علئ الغسل من الجنابة» كما لم يملك إجبارها علئ الامتناع من 
شرب الخمر؛ لأنه يمنع من كمال الوطء» ولا يمنع من أصله. 

وجه الرواية الأولئ أن بقاء الغسل عليها يمنعه من كمال الاستمتاع» فإن 
النفس تعاف وطء من لا تغتسل من الجنابة» فيفوته بذلك بعض حقه. فكان 
له إجبارها كما كان له في الاغتسال من الحيض. 

ووجه الثانية أن بقاء غسل الجنابة عليها لا يُحرّم عليه وطأهاء فلم يكن 
له إجبارها علئ ذلك» ويفارق هذا غسل الحيض؛ لأن بقاءه محرمٌ عليها. 

وهاتان الروايتان أصلٌ لكل ما لم يمنعه من أصل الاستمتاع؛ لكنه يمنعه 
من كماله» هل له إجبارها عليه أم لا؟ على روايتين. 

فمن ذلك: 

إذا كان عليها وسح ودَرَنُ وأراد إجبارها علئ إزالته» على روايتين: 

إحداهما: له ذلك217) لأن النفس تعاف الاستمتاع مع وجوده. 

والثانية: ليس له ذلك. 

وأما أخذ الشعر وتقليم الأظفار فينظر» فإن طال الشعر واسترسل بحيث 
يستقذر ويمنع الاستمتاع» فله إجبارها علئ إزالته: رواية واحدة. وإن لم 
يخرج عن حد العادة» لكنه طال قليلاء وكانت النفس تعافه فعلئ الروايتين. 


)١(‏ «علئ روايتين إحداهما له ذلك» ليست في المطبوع. 


مه 


وكذلك الأظفارء إن طالت وخرجت عن حد العادة» فصار يستقبح 
منظرهاء ويتعذر الاستمتاع معهاء كان له إجبارها علئ إزالتها: رواية واحدة. 
وإن لم يخرج عن حد العادة» لكن النفس تعافهاء فعلئ الروايتين. 

فصل 

وأما الخروج إلئ الكنيسة والبيعة» فله منعها منه. نص عليه أحمد في 
رواية يعقوب بن بختان(١2‏ في الرجل تكون له المرأة النصرانية: لا يأذن لها 
في الخروج إلى عيد النصارئ أو البيعة. 

وقال في رواية محمد بن يحيئ الكحال وأبي الحارث2 في الرجل 
تكون له الجارية النصرانية تسأله الخروج إلئ أعيادهم وكنائسهم 
وجموعهم: لا يأذن لها في ذلك. 

وقد علّل القاضي المنع بأنه يفوت حقّه من الاستمتاع» وهو عليها له في 
كلّ وقتِ. وهذا غير مراد أحمدء ولا يدل لفظه عليه فإنه منعه من الإذن لهاء 
ولو كان ذلك لحقه لقال: لا تخرج إلا بإذنه. وإنما وجه ذلك أنه لا يُعِينها 
علئن أسباب الكفر وشعائره7©» ولا يأذن لها فيه. 

قال القاضي: وإذا كان له منع المسلمة من إتيان المساجدء فمنع الذمية 
)000( في «الجامع» (7”/ ١‏ 57). 


(؟) المصدر نفسه (490/9). 
زفوة في الأصل: «مغايره». 


ويك 


وهذا دليل فاسدٌء فإنه لا يجوز له منع المسلمة من المساجد. وأعجب 
من هذا أنه أورد الحديثء وأجاب عنه بجوابين فاسدين: 

أحدهما: أن المراد به صلاة العيد خاصة. 

ولا يخفئ بطلان الجوابين. 

)١( فصل‎ 

وله منعها من السّكْر؛ لأنه يتأذئ به. وهل له منعها من شرب ما لا 
يُسكرها؟ خرّجه القاضي علىئ الروايتين فيما يمنع كمال الاستمتاع دون 
أصله. 


والمنصوص عليه في رواية مهنا(" أنه لا يمنعهاء فإنه قال في رجل تزوج 
نصرانية» أله أن يمنعها من شرب الخمر؟ قال: يأمرهاء قيل له: لا تقبل منه» 
أله أن يمنعها؟ قال: لا. 

وظاهر هذا أنه لم يجعل له منعهاء فإن شربت كان له إجبارها على غَسّْل 
فمها من الخمر؛ لأنه نجس يتعذر مع ذلك تقبيلها والاستمتاع بها فيه. 

فإن قيل: فلو أرادت المسلمة أن تشرب من النبيذ المختلف فيه ما لا 
يُسكرهاء هل له منعها؟ 


.)577/٠١( انظر: «المغني»‎ )١( 
وتقدمت قريبًا باختصار.‎ .)47١ /7( (؟) «الجامع»‎ 


اذيك 


قيل: نعم» له منعها. هذا الذي لا يحتمل المذهب غيره؛ فإن أحمد يحد 
عليه» فكيف تَقَرٌّ علئ شربها؟ والإنكار بالحدٌ من أقوئ مراتب الإنكار. 

وقال القاضى: إن كانا حنبليين أو شافعيين له منعها منهء لأنهما يعتقدان 
تحريمه. وإن كانا حنفيين فهذا لا يمنعه الاستمتاع» ولكن يمنعه كماله. 
فيخرّج علئ الروايتين. والصحيح الأول. 

قال: وهل له منعها من الثوم والبصل والكرّاث؟ يخرج علئ 
الروايتين7١2.‏ وكذلك هل له منعها من الثياب الوسخة؟ علا الروايتين. 

فصل 

وقال أحمدفي رواية مهنا(') وقد سأله: هل يمنعها أن تدخل منزلّه 
الصليب؟ قال: يأمرهاء فأما أن يمنعها فلا. 

وقال في رواية محمد بن يحيئ الكحال9©: في الرجل تكون له امرأةٌ أو 
:5 د ثإه اه 2 
أمة نصرانية تقول: اشتر لي زُنَارًا(؟»» فلا يشتري لهاء تخرج هي تشتري. 
فقيل له: جاريته تعمل الزنانير؟ قال: لا. 

قال القاضي: أما قوله: لا يشتري هو الزئّار لأنه يراد لإظهار شعائر 


.)577/٠١١( «(المغني»‎ 000 

(؟) «الجامع» (؟/ .)57١‏ 

(©) المصدر نفسه (7/ ١57).؛‏ و«المغني» (١١/5؟17).‏ 
(5) الزئّار: حزام يشدٌّه النصراني في وسطه. 


كك 


الكفر فلذلك منعه من شرائه وأن يُمكّن جاريته من عمله؛ لأن العوض الذي 
يحصل لها صائرٌ إليه ولك لهء وقد منع من بيع ثياب الحرير من الرجال إذا 
علم [أنهم] يلبسونهاء وكذلك بيع العصير لمن يتخذه خمرًا. انتهئ. 

وليس له منعها من صيامها الذي تعتقد وجوبه. وإن فوّت عليه 
الاستمتاع في وقته» ولا من صلاتها في بيته إلئ الشرق» وقد مكّن النبي يكل 
وفد نصارئ نجران من صلاتهم في مسجده إلئ قبلتههم(١2.‏ وليس له إلزام 
اليهودية إذا حاضت بمضاجعته؛ والاستمتاع بمادون الفرج. هذا قياس 
المذهب. 

وليس له حملها علئ كسر السبت ونحوه مما هو واجبٌ في دينهم» وقد 
أقررناهم عليه. وليس له حملها علئ أكل الشحوم واللحوم المحرمة عليهم؛ 
وهل له منعها من أكل لحم الخنزير؟ يحتمل وجهين. 

وهل له منعها من الخلوة بابنها وأبيها وأخيها؟ فإن كانت مجوسية فله 
ذلك لأنهم يعتقدون حلّها لهم» فليسوا بذوي مَحرمء وإن كانت يهودية أو 
نصرانية فليس له منعها من ذلك إذا كانوا مأمونين عليهاء وإن كان له منعها 
من السفر معهم كما تقدم نصه وذكرنا الفرق بين الموضعين. 

وليس له منعها من قراءة كتابها إذا لم ترفع صوتبا به. 

فإن أرادت أن تصوم معه رمضان فهل له منعها من ذلك؟ يحتمل 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (4/ 787) عن ابن إسحاق. 


0/6 


وجهين: 

أحدهما: له ذلك لأنه لا يجب عليهاء وله منعها منه كما له منع المسلمة 
من صوم التطوع ترفيهًا لها. 

والثاني: ليس له ذلك؛ لأنه لا حقٌّ له في الاستمتاع بها في نهار رمضان؛ 
وإذا لم يكن له منعها من الصوم المنسوخ الباطل فأن لا يمنعها من صوم 
رمضان أولئ وأحرئ. 

وقديقال: الفرق بينهما أنها تعتقد وجوب صيام دينها عليهاء وقد 
أقررناهم علئ ذلكء فليس لنا أن نمنعهم منه بخلاف ما لا يعتقدون وجوبه. 
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الموقع الالكتروني : 0121:11111122131.00171. 57777777 


ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض 
وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينه م والخلاف في ذلك, 
وحجة كل قول 


قال الله تعالى: لوَالَدِينَ كَمَرُوأ بَعْضُهُمْ م وَلِعَآءُ بَعَْضٍ4 الأنفال: 074]» 
وقال: 9وَلِكْلٍ جَعَلْنا مَوَانَ مِمّا د ا 0 30]. 


وصحٌّ عن النبي وَكْةِ أنه قال: «لاايرث المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافرٌ 
المسلج)(١,‏ واتداقال: «لا يتوارث أهل ملّتين شتهن1(0). 

واتفق المسلمون علئ أن أهل الدين الواحد يتوارثون؛ يرث اليهودي 

وقال النبي يَكِ: «وهل ترك لنا عَقِيل من رباع؟»؛ وكان عقيل ورث أبا 
طالب دون علي وجعفرء لأنه كان علئ دينه مقيمًا بمكة» فورث رباعه بمكة 
وباعهاء فقيل للنبي يك يوم الفتح: أين تنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال: «وهل 
ترك لنا عقيل من رباع؟00". 


)١(‏ أخرجه البخاري (517715) ومسلم )١1715(‏ من حديث أسامة بن زيد وََإِيدْعَنْها. 

(1) أخرجه أحمد (5775: 1845) وأبو داود )١91١(‏ والنسائي في «الكبرئ؟ (6 257 
0 وابن ماجه (771) والدارقطني (84 ٠‏ 4: 080 4) من طرق عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو وََإيدَعَنْها. وهذا إسناد حسن. 

() أخرجه البخاري )١1088(‏ ومسلم )١1751(‏ من حديث أسامة بن زيد وََإِيَكعَتها. 


* 


وقال عمر في عمّة الأشعث بن قَيسٍ لما ماتت: يرثها أهل دينها("©. 

ويتوارثون وإن اختلفت ديارهم؛ فيرث الحربي المستأمّن والذمّي 
فيرثانة. 

قال أحمد في رواية الأثرم(") فيمن دخل إلينا بأمانٍ فقَدّل: إنه يُبعث 
بديته إلئ مَلكهم حتئ يدفعها إلى ورثته. 


وفي «المسند»(" وغيره أن عمرو بن أَمَيّة الضّمْرِي كان مع أهل بثر 
مَعونة» فلما قتلوا أسلم هو ورجع إلئ المدينة» فوجد رجلين في طريقه من 
الحي الذين قتلوهم؛ وكان معهما عهدٌّ من النبي كَل وأمان» فلم يعلم به 
عمرٌو فقتلهماء فوّداهما النبي كلل ولا ريب أنه بعث بديتهما إلئ أهلهما. 


وهذا اختيار الشيخين أبي محمد وأبي البركات(4). 
واحتج من نصر هذا القول بالعمومات المقتضية لتوريث الملة الواحدة 


-197086( وابن أبي شيبة‎ )١55( أخرجه عبد الرزاق (/985) وسعيد بن منصور‎ )١( 
والدارمي (707*7 7"074) وابن المنذر في «الأوسط» (54717/1) من‎ 1 
طرق عنه وَََهعَنة.‎ 

(؟) كمافي «المغني» .)١198/9(‏ 

(*) ليس فيهء ولعل منشأ الوهم أنه ذكره في «المغني» بعد قول أحمد المتقدم بلفظ: "وقد 
زُوي أن عمرو بن أمية...» إلخ» فلو قرئ: «وقد رَوَئ) لعاد الضمير إلئ أحمد» 
ولغلب علئ الظنْ حيئنذ أن يكون الحديث في لمسنده». 
وإنما أخرجه ابن هشام في «السيرة» (7/ 187) والطبراني في «الكبير» (907/7) 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (/ 41-7784 *”) عن ابن إسحاق مرسلا. 

(5) انظر: «المغني» (9/ )١158‏ و«المحرّر» /١(‏ 511). 


بعضهم من بعض من غير تخصيصن. 

قالوا: ومفهوم قوله: «لا يتوارث أهل ملتين» يقتضي توارث أهل الملة 
وإن اختلفت ديارهم» ولأن مقتضئ التوريث قائمٌ وهو القرابة» فيَعمل عمَّلّه 

وقال القاضى وأصحابه: لايرث حربيٌ ذمّاء ولاذمى حرياء لأن 
الموالاة بينهما منقطعةٌ وهى سبب التوارث؛ فأما المستأمّن فيرثه أهل 
الحرب وأهل الذمة(١2.‏ 

وقال أبو حنيفة: المستأمّن لايرئه('2 الذمى لاختلاف دارهماء ويرث 
أهل الحرب بعضهم بعضًا سواءٌ اتفقت ديارهم أو اختلفت. وهذا مذهب 


الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: إذا اختلفت ديارهم بحيث كان لكل طائفة مَلِكّ ويرئ 
بعضهم قتل بعضء لم يتوارثا(" لأنهم لا موالاة بينهم. 


فجعلوا اتفاق الدار واختلافها ضابط التوارث وعدمه. وهذا أصلٌ لهم 
في اختلاف الدار انفردوا به. قال في «المغني472): ولا نعلم لهذا حجة من 


.)7715/14( و«الإنصاف»‎ )١158/9( انظر: «المغني»‎ )١( 

(') في متن الأصل: «يرث؛؛ والمثبت من نسخة مشار إليها في هامش الأصلء وهو 
الموافق لمصدر المؤلف. 

(5) في المطبوع: «يتوارثوا» خلاقًا للأصل ولمصدر المؤلف. 

.)168/9( ):( 


الدين في اتفاقه ولا اختلافه مع ورود الخبر فيه» وصحة العيرة به فإن 
المسلمين يرث بعضهم بعضًا وإن اختلفت الدار بهم» وكذلك الكفارء ولا 
يرث المسلم كافرًا ولا كافرٌ مسلمًا لاختلاف الدين وإن اتحدت داراهم)7(١).‏ 
يعني: أن اختلاف الدار ملعّئ في الشرع» واختلاف الدين هو المعتبر. 
فصل 

فإن اختلفت أديانهم فقد اختلف العلماء: هل يتوارثون أم لا؟ 

فقال الخلّال في «الجامع»('): باب قوله: «لا يتوارث أهل ملتين». 
أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قال: أما الأحاديث عن النبي يَكلةِ أنه لايرث 
مسلم كافرّاء إنما عمرو بن شعيب فقط يرويه: «لايتوارث أهل ملتين)20). 

قال: واحتج قومٌ في الملتين» قالوا: وإن كانوا أهل كتاب» وهي ملل 
مختلفةٌ أحكامهم, لهؤلاء حكةٌ. ولهؤلاء حكمٌ» فلم يورّثوا بعضهم من 
بعض. 

قال الميموني: ورأيت أكثر مذهبه أنه لا يورّث بعضّهم من بعض. 


ثم ذكر عن إسحاق بن منصور(؟) أنه قال لأبي عبد الله: «لا يتتوارث 


000( الظاهر أنه هنا ينتهي النقل عن «المغني»» ولكن ليس في مطبوعته قوله: «وإن اتحدت 
داراهما». 

(؟) في كتاب «أحكام أهل الملل» منه ٠8 /١(‏ 5). 

(9) تقدم تخريجه (ص"3). 

(5:) وهو في «مسائله) (؟/ 5 .)5١‏ 


أهل ملتين شئّن(21 لا يرث اليهودي النصراني؟ قال: لا يرث» هما ملتان 
مختلفتان. 

ثم ذكر من مسائل الحسن بن ثواب قال: سئل أبو عبد الله وأنا أسمع: 
هل يرث المسلم الكافر؟ قال: لا يتوارث أهل ملتين. 
في ذلك. 

قال أبو بكر الخلال("): لا يتوارث أهل ملتين» فحكئئ الميموني عن أبي 
عبد الله فى أول المسألة مايدل من قول أبى عبد الله0"© واحتجاجه أنه قال 

. من قول أبي َ 

بتوريثهم؛ [وني آخر مسألة قال: ورأيثٌ أكثر مذهبه أنه لا يورثهم](؟). 

قال: وهذا كلام غير محكمء إنما هو شيء ظنه عن أبي عبد الله. 
والحسن بن ثواب قال عنه: لا يتوارث أهل ملتين. وأما حرب فقد قال: إن 
قلت له: لا يتوارث أهل ملتين؟ قال: لايرث المسلم الكافر. وحكئ 


إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم» وهو قديم السماع. 


)١(‏ رسمه في الأصل: «شيا» فأثبت في المطبوع: «شيئًاة» والصواب أنه تصحيف عن 
ا«شتا» ‏ أي: شم علول ما جاء في حديث ابن عمرو و«المسائل» و«الجامع». 

زه «الجامع» (7/ 05 5). 

() «في أول المسألة» إلئ هنا سقط من المطبوع لانتقال النظر. 

(4) مابين الحاصرتين من «الجامع»» ولعله سقط من الناسخ لانتقال النظرء ولا بد منه 
فإن فيه الظن الذي أنكره الخلال علئ الميموني» لأن الخلال يرئ أن التوريث هو 
الأشبه بقول أحمد كما سيأي. 


وحكئ حرب أنه يورث بعضهم من بعض» وهو أشبه بقول أبي عبد الله 
واحتجاجه في أمورهم كلّها؛ أنه يورث بعضهم من بع ضر( 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. 

وهذا الذي اختاره الخلال هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأهل 
الظاهر9). 


واختار أبو بكر عبد العزيز الرواية الأخرئء وأن الكفر ملل مختلفةٌ لا 
يرث بعضهم بعضّاء وهو الذي نصره القاضي واختاره في «تعليقه»20©. وهذا 
هو الصحيح إن شاء الله تعالى» وهو قول كثير من أهل العلم؛ وقول أهل 
المدينة مالك وأصحابه. لقوله يَكِِ: ١لا‏ يتوارث أهل ملتين شتئ». ولأنهم لا 
يتناصرون ولا يتعاقلون» ولا يوالي بعضهم بعضًا. 

قال الشيخ في «المغني)7؟): ولم نسمع عن أحمد تصريحًا ا 
الملل. قال القاضي: الكفر ثلاث ملل: اليهودية» والنصرانية» ودين من 
عداهم؛ الأفاسن عداف تيت أنهم لاكتاب لهم. وهذا قول شريح.ء 
وعطاء؛ وعمر بن عبد العزيز» والثوري» والليث» وشريك. والحَكمء ومُغِيرة 
الضّبِّي وابن أبي ليلئ» والحسن بن صالح؛ ووكيع. 


ولايرث 


000( وهو أشبه) إلئ هنا سقط من المطبوع لانتقال النظر. 

(؟) انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن (5/ /91) و«الأم» للشافعي (8/ 190). 

() هو «التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة»» ويُعرّف ب«التعليقة الكبرئ». 
طبع قطعة منه» وأكثره في عداد المفقود. 

١65/94( )5(‏ ومابعدها). 


قال الشيخ: ويحتمل كلام أحمد أن الكفر ملل كثيرة» فتكون المجوسية 
ملة» وعبّاد الأوثان ملة» وعبّاد الشمس ملة» فلا يرث بعضهم بعضًا. روي 
ذلك عن علي :2١(‏ وبه قال الزهريء وربيعة» وبعض فقهاء المدينة» وأهل 
البصرة» وإسحاق. 

قال الشيخ في «المغني)7": وهو أصح الأقوال إن شاء الله تعالئ» لقول 
النبي كَلِ: ١لا‏ يتوارث أهل ملتين شبَّئ127 . ولأن كل فريقين منهم لا موالاة 
بينهم؛ ولا اتفاق في دين» فلم يرث بعضهم بعضّاء كالمسلمين والكفار. 
والعمومات في التوريث مخصوصةٌ فيّخصٌ منها محل النزاع بالخبر 
والقياس. ولأن مخالفينا قطعوا التوريث بين أهل الحرب وأهل دار الإسلام 
مع اتفاقهم في الملة» لانقطاع الموالاة» فمع اختلاف الملة أولى. 
وقول من حصر(؟) الملة بعدم الكتاب غير صحيح. فإِنَّ هذا وصففٌ 
عدمي لا يقتضي حكمًا ولا جمعا. ثم لا بد لهذا الضابط من دليل يدل علئ 
اعتباره. كل ال را و ل 1 ا لا 
بهاء وهم درن قي رانم ومعتقداتهم وآرائهم؛ يستجل بعضهم دما 
بعض» ويكفّر بعضهم بعضّاء فكانوا ملا كاليهود والنصارئ ؛ 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) (9/ل!اه1). 

(*) في المطبوع: «شيئًا» علئ غرار ما سبق بيانه قريبًا. 

(؛) في المطبوع: اخصٌّ»» والرسم في الأصل أقرب إلئ المثبت» وهو لفظ «المغني». 
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عن علي أنه جعل الكفر مللًا مختلفة7١؟:‏ ولم نعرف2' له من الصحابة 
اننا فكان مات 

واحتج القاضي علئ ذلك بقوله تعالى: #لِكَل جَعَلنَا مِنكُمْ شِرّْعَةً 
وَمِنَهَاجًا» [المائدة: »]5٠‏ فأثبت لكل شريعة وديئًا(؟). وقال تعالئل: #مّلَةَ 
ع و 3 2 5 
أَبِيكُم إِبَرهِيمَ4 [الحج: 075]» #وَاتْبَعَ مِلَةَ إِبَرهِيم4 [النساء: 4 17]» فلو كان 
من خالف دين النبي يَكِةِ أهل ملةٍ واحدةٍ لم بخص إبراهيم بملة. 

وقال النبي كَكِِ: «لا قبل شهادةٌ ملةٍ علئ ملة, إلا ملة الإسلام»2*0: وهذا 
يقتضي أن هناك ملا غير ملة الإسلام. 

ولأن أحكامهم مختلفة» بدليل أن المجوس لا تؤكل ذبيحتهم ولا 
تنكح نساؤهم. ولا كتاب لهمء واليهود والنصارئ بخلاف ذلك. 

ولأنهم مختلفون في النبي(21 والكتاب كاختلاف المسلمين والكفار. 
)غ0 لم أجده مسندًا. بل حتئ في «الأوسط» (1/ 5170) و«الاستذكار» (15/ 4454) و«فتح 

الباري» )0١/17(‏ لم يُنسب هذا القول إلئ عليء وإنما إلئ الحسن وابن شهاب 


وربيعة وغيرهم. 
00 ف الأصل: (يعرف»» والمثبت مقتضىام نصب «مخالقًا» الآتي. في ا لمطبوع و«الم خني»: 
الم يُعرف... مخالف». 


(*) انتهئ كلام أبي محمد من «المغني». 

(5) سقطت واو العطف من المطبوع فصار السياق: «فأئبت لكل شريعة دينًا». 

(5) جزء من حديث أبي هريرة» سيأتي تخريجه قريبًا. 

)000 زيد في المطبوع بعده: (يَكِك» ولا وجه له. فليس المراد هنا نبينا محمد وَكِلْكٌه ولكن 
جنس الأنبياء» فالملل مختلفة فيما بينها في النبي الذي تنتسب إليه. 


١ 


فصل 
في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها 


قال الإمام أحمد(١»:‏ حدثنا سفقيان» عن يعقوب بن عطاءء؛ عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جذده أن رسول الله كَكلِةٍ قال: «لايتوارث أهل ملتين 
شتل». يعقوب هذا ليس بالقوي. 


وقال الترمذي(1): حدثنا ميد بن مَسْعَدة حدثنا حصَين بن تُمَير» عن 
ابن أبي ليلئ عن أبي الزبير» عن جابر وََليَهَعَنهُ عن النبي وَل قال: دلا 
يتوارث أهل ملتين». قال الترمذي: «لا يعرف إلا من حديث ابن أبي ليلئ»» 


0 5 0 
وفية صعمف. 


وقال الدارقطنى7): حدثنا أحمد بن محمد, حدثنا على بن حرب, حلثنا 


)١(‏ في لمسنده» (25775» وقد توبع يعقوب هذاء تابعه غير واحدٍ عند أحمد وأبي داود 
والنسائي وغيرهمء وقد تقدم (ص”) 

(؟) في «جامعه» :.)75١١8(‏ وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» (8477) من طريق 
حصين بن نمير به. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من 
حديث ابن أبي ليلئ. 

(9) في «سننه» (4075). وكذلك أخرجه عبد الرزاق )١6075(‏ والبزار(16١/711)‏ 
والطبراني في «الأوسط» (74 5) والعقيلي في «الضعفاء» (4/ )١179‏ والبيهقي 
»© من طرق عن عمر بن راشد به. قال الدارقطني عقب الحديث: 
«عمر بن راشد ليس بالقوي». وقال أحمد: حديثئه ضعيف» يحدث عن يحيئ بن أبي 
كثير مناكير» ليس حديثه حديثًا مستقيمًا. «العلل ومعرفة الرجال» (477 4). وانظر: 
«علل ابن أبي حاتم؛» .)١157١(‏ 
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الحسن بن موسي'(١‏ © ثنا عمر بن راشد» عن يحي بن أبي كثيرء عن أبي سلمة 
عن أبى هريرة وَيَلَنَهَعَنَهُ أن رسول الله يك قال: «لاايرث أهل ملةٍ ملة). 


وحدثنا2'7 أبو بكر النيسابوري» حدثنا بحر بن نصرء حدثنا ابن وهبء 
أخبرني يونسء قال أخبرني ابن شهاب» عن علي بن الحسين» عن عمرو بن 
عثمان» عن أسامة بنزيد َعَلَهَعَنَهُ أن النبي يك قال: «لاا يرث الكافر 
المسلمّ ولايرث المسلم الكافرً). 

وذكر القاضي في «التعليق» حديثين لا أعرف حالهما. 

أحدهما: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِهّ: «لا يرث أهل ملة مله 
ولا تجوز شهادة ملة علئ ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم علئ من سواهم:9", 
قال: رواه أبو بكر في «(أدب القضاء» بإسناده. 

الثاني: قال: وقال رسول الله يَكْوْ: «لايرث الكافر المسلمء ولا المسلم 
الكافرء ولا يتوارث أهل ملتين»7؟». وهذا السياق إن صح فهو ظاهرٌ جدًا أو 


)١(‏ في الأصل: «محمد»» وأخشئ أن يكون نَم سقط لانتقال النظره فإن الدارقطني بعد أن 
ساق الإسناد إلئ عمر بن راشد وضع علامة تحويل فقال: اح وحدثنا الحسين بن 
يحيئ بن عياش؛ نا الحسن بن محمد الزعفراني» ناعلي ين الجعد, أنا عمر بن 
راشد»»؛ فيكون حصل انتقال نظر من «الحسن بن موسىئ» في الإسناد الأول إل 
(الحسن بن محمد» في الإسناد الثاني. والله أعلم. 

(؟) في «#سنئه» ٠55(‏ 5). وقد سبق تخريجه من «الصحيحين». 

() هذا تمام لفظ حديث أبي هريرة الذي سبق تخريجه آنمًا. 

(5) أخرج هذا اللفظ الطحاوي في #شرح معاني الآثار» (7/ 7517) والطبراني في «الكبير» 
(177/1) من حديث أسامة بن زيد. وفي إسناده هشيم بن بَشير» قال عبد الله بن 


1١5 


صري(1) ف المسألة» وأظنه جمع الحديثين في سياق واحد. والله أعلم. 


قال الذين جعلوا الكفر ملةً واحدةٌ: قال الله عز وجل: لإوَلّن تَرَضَى 
عَنكَ ألْيَهُودُ وَلَا ألمَضَرئ حَقٌّ حَيَّم كد تدّيِعَ مِلَّتَهُم4 [البقرة 7» وقال تعالى: 
(ثل ييا ألكيزون © ابد ىا مَائعْبِدُونَ © وَلآ نم عِدُونَ مآ 
كلا لل مر 0 1 

نكم وَل دين 4*0 [سورة الكافرون]» فجعل لمكا ونا كا هد 
ا 


وقال النبي يك «الناس حٌَ وأنا وأصحابي حير(" والله تعالئ قسم 
خلقه إلئ كفار ومؤمنين» فهؤلاء سعداء وهؤلاء أشقياء» والكفر وإن اختلفت 
ا شعَبّه فيجمعه خصلتان: تكذيب الرسول في خبره» وعدم الانقياد لأمره. كما 
أن الإيمان يرجع إلئ أصلين: طاعة الرسول فيما أمرء وتصديقه فيما أخير. 


أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» :)7١١7(‏ سمعت أبي يقول: الم يسمع هشيم من 
الزهري حديث علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي كَكِ: 
لا يتوارث أهل ملتين شتئ». إِذَا ففي إسناده انقطاع. 
وأخرجه أيضًا ابن عدي في «الكامل» (5/ 7765) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. وفي إسناده الخليل بن مرة وهو ضعيف. 

)١(‏ في المطبوع: «وصريح»» خلاف الأصل. 

(؟) أخرجه الطيالسي (5507: )71961١٠١‏ وأحمد (51579211171) والطبراني في 
«الكبير؛ (5/ 787. 5/ )١١5‏ والحاكم (701/7) وغيرهم من حديث أبي البختري 
الطائي عن أبي سعيد الخدري وََإيدُعَنْهُ. وهومرسلء فأبو البختري لم يدرك أبا 
سعيد» كما نص عليه أبو حاتم في «المراسيل» .)77/١(‏ و«حيّز) أي: في ناحية. 
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قال الآخرون: اشتراكهم في الكفر العام لاايوجب تساويهم في ملله. 
فإهم كلهم يشتركون في الجحيم علئ اختلاف مراتبهم في الكفر. وقوله 
تعالول: #حَةً حَق تع مِلّتهُم4 [البقرة:114] لا يدل علئ أن ملة اليهود هي ملة 
النصارئء بل إضافة الملة إلئن جميعهم لا يقتضي اشتراكهم في عين الملة. 
وكذلك قوله: #لَكُمْ دِينْكُمٌ وَِى دين4 [الكافرون: 1] لا يقتضي ا* شتراكهم 
في دين واحد بحيث يدين هؤلاء : بعين17 ما يدين به هؤلاء» بل المعنئ: لكل 
منكم ديه وملّته. 

والله سبحانه يذكر الحق والهدئ والإسلام ويجعله واحدًاء ويذكر 
الباطل والضلال و الكفر ويجعله متعدّدَاء قال تعالون: لوَأنّ عَددًا صِيَطى 
مُسَكَقِيِمًا فَانْبِعُوه وَلَا تَتَّبِعُوأ سبل هَتَقَدَّقٌ بِحُمْ عَن سَبِيلِِء [الأنعام: 
5 ]. 

وقال تعالى: «أللّه وَكُ الَدِينَ َامَتُوأَيحْرِجُهُم مِنَ أَلطُلْمتٍ إِلَ ألثُور © 
والذيق كمدوا أَولَِآرُهُمُ ألطَعُوتُ يُحْرِجُوتَهُم مِّنَ لور إِلَ أَلطّلَمتِ © [البقرة: 


هه؟- 5ه5]. 


31 تت : ف 


ا أمَةَ وَحِدَة وَأَتَأرَبكُْ هَ) تَقُونِ © 
َتَقَطَعْوا أَمْرَهُم 0 ب كل حِرْبٍ يما لَدَيْهَ َحُونَ6 [المؤمنون :اه -04]. 

لعي وَالنَدْعَنهُ: يإئعة: خط رسول اله يك خطاء وقال: 
لمتاسيل لاعن خط عطرطا عن حرفن قال رقال: «هذه سبلء 


)١(‏ في الأصل: «بغير»» والمثبت مقتضئ السياق. 


١ 


علئ كل سبيل شيطانٌ دعو إليه»» ثم قرأ قوله: أن ددا صِرَطى مسقنا 
فَاتبعُوة وَلّا 4ه تتعُوأ ألسّبْلَ فَتَقَدَقَ بِحكُمْ عَن سَبِيلهء دَلِكُمَ وَصَلكُم بوء 
لَعَلَكُمْ مَك تَقُونَ4 [الأنعاء: 201 
فصل 

وأما توريث الكافر من المسلم فلم يختلف فيه أحدٌ من الفقهاء أنه لا 
يرئه(23» ولكن تنازعوا في مسألة» وهي أن يُسلم الكافر بعد موت قريبه 
المسلم وقبل قَسْم تركته» فيُسِلِم بين الموت وقَسْم التركة. 

وفي ذلك روايتان عن الإمام أحمد. إحداهما: أنه يرئه» نقلها عنه الأثرم 
وابن منصورء وبكر بن محمد””2» وهي اختيار الخرقي7؟2» وبها قال الحسن 
وجابر بن زيد2*0. ونقل أبو طالب عنه: لا يرث» وهي قول أبي حنيفة ومالك 
والشافعي7) 


)١(‏ كتب بعده لحمًا في الهامش: «وقال تعالئ: #أْللّهُ َك آلَذِينَ ع دَامَنُواً...» إل آخر هذا 
الحديثء تكرار. 
والحديث أخرجه أحمد )1١57(‏ والدارمي )3١8(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
١(‏ )© ,ابن حبان (5. /) والحاكم (؟5/ 27579 718) بإسناد حسن. 

(0) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص98). 

() بكر بن محمد بن الحكم» من أصحاب الإمام أحمد, ولكن هذه الرواية نقلها عن 
أبيه عن أحمد كما سيأتي. وانظر: «المغني» (9/ .)١11١‏ 

(5) في «المختصر» (9/ ١11١‏ - المغني). 

(0) سيأتي تخريج قولهما. 

(5) كمافي «المغني» (9/ .)١1١‏ وانظر: «الروايتين والوجهين» (؟/ 59). 
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قال الخلال في «الجامع0(١2:‏ باب من أسلم علئ ميراثٍ قبل أن يقسم. 
أخبرني حربٌ قال: سألت أحمد عمن أسلم علئ ميراث قبل أن يقسم؟ قال: 
دع هذه المسألة» لا أقول فيها شيئًا. 

أخبرني محمد بن عليء حدثنا حنبلٌ قال: قال أبو عبد الله: من أسلم 
علئ ميراثِ قبل أن يقسم يورّث من ذلك الميراث. 
أسلم علئ ميراث قبل أن يقسم [ أنه يورّث من ذلك الميراث. 

أخبرنا ابن حازم حدثنا إسحاق( أنه قال لأبي عبد الله بأنَّ0" مَن 
أسلم علئ ميراث قبل أن يقسم؟](؟) قال: يُقِسَم له ما لم يُقسَّم الميراث. 


أخبرني محمد بن علي» حدثنا صالح0" أنه قال لأبيه: الرجل يُسِلِم على 
ميراث» هل يرث؟ قال: يروئ عن عمر وعثمان أنهما كانا يورّئان(»2»: وقال 


.)5٠١ في «كتاب أهل الملل» منه (؟/‎ )١( 

() ابن منصور الكوسج. وهو في «مسائله» (5/ 007). 

(*) «بأن» كذا في مطبوعة «الجامع»؛ وليس في «المسائل». 

(5) مابين الحاصرتين من «الجامع»؛ والظاهر أنه سقط من المؤلف أو الناسخ سهوًا 
لانتقال النظرء فتداخل قول الأثرم مع رواية إسحاق بن منصور. 

(4) وهو في «مسائله» (/ .0٠‏ 

(5) أخرجه عنهما عبد الرزاق (4845) والطبراني في «الكبير» (77/ 57 7). وأخرجه 
سعيد بن منصور )١180(‏ وابن أبي شيبة )77794٠(‏ عن عثمان. 

(0) في الأصل: «بردت». وفي مطبوعة «الجامع»: ايردد»؛ والظاهر أنه تصحيف عن 
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أخبرني الميموني أنه سأل أبا عبد الله: مَن أسلم علئ ميراث؟ قال: مسألة 
مشتبهة» من يحتج فيها يقول: الكفن من جميع المالء ثم الوصية» ثم 
الميراث» ومن قال17): الحامل المتوفئ عنها زوجها نفقتُها من جميع المال؛ 
هذه حجةٌ لمن ورّئهء يحتج بعد الموت بهذه الأشياء» يقول: أليس إنما 
وجبت الوصية والكفن بعد الموت؟ فإسلام هذا أكبرٌإذا أسلم قبل أن 

قال الخلال: ومذهب أبي عبد الله في مسألة عبد الملك أيضًا: أنه يرث 
إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم؛ لأنه يذهب إلئ هذه الأشياء التي احتحّ 
بها من الكفن والوصية وغير ذلك. 

أخبرني عبد الله بن محمدء حدثنا بكر بن محمدء عن أبيه» عن أبي 
عبد الله» وسأله عمّن أسلم علئ ميراث قبل أن يقسمء [قال: إذا أسلم علئ 
ميراث قبل أن يُقسَم]" فله الميراث؛ قال: فإذا أُعيّق العبدُ علئ ميراث لم 


المثبت من #مسائل صالح». ومعنئ ابُدٌّدت»: أي: قد تفرّقت وصارت من نصيب 
أهله الذين يرثونه عند موته. فلم يبق منها شيء للذي أسلم بعد ذلك. وقد استعملها 
أحمد في مسألة أخرئ من #مسائل صالح"» (7/ ١"ا)‏ حين سثئل عن نفقة الحامل 
المتوفّئ عنها زوجُهاء أي: هل تكون النفقة من الميراث؟ فقال: «تُنفِق مِن نصيبهاء قد 
يُدّدت المواريث6. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (1786") بلفظ: «إذا مات الميت يُرّد الميراثُ لأهله». 

(1) في المطبوع: «و[يحتج فيه بقول] من قال»؛ ما زاده بين الحاصرتين ليس في الأصل 
ولا في «الجامع». 

() ما بين الحاصرتين سقط من الأصل لانتقال النظرء واستّدرك من «الجامع». 


1١ا/‎ 


يقسم له. 

ثم ذكر من مسائل إسحاق بن إبراهيم قال: سئل أبو عبد الله عن أقوام 
نصارئ أوقفوا علئ البيعة ضياعا كثيرة فمات النصارئ» ولهم أبناءٌ نصارئ» 
ثم أسلم بعد ذلك الأبناء» والضياع بيد النصارئ, ألهم أن يأخذوها من أيدي 
النصارئ؟ قال أبو عبد الله: نعم, يأخذونها من أيديهم» وللمسلمين أن 
يُعينوهم حتئ يستخر جوها من أيديهم. 

فهذا مجموع ما ذكره الخلال من نصوص أحمدء ولم أجد عنه نضا أنه 
لايرث7١)‏ غير توقفه في رواية حرب: فكأنّهمٍ جعلوا توقّفه علئ روايتين» 
وعموم أجوبته يقتضي التسوية بين الزوجة وغيرها. 

وقد فصّل أبو بكر”"2 فقال: الزوجة لا ترث قولا واحدًاء والخلاف في 
غيرهاء ونازعه في ذلك القاضي وأصحابه. 


قال المورئون: قال أبو داود(©: حدثنا حجّاجٍ بن أبي يعقوب. ثنا 


)١(‏ مع أنه سبق أن أبا طالب روئ عنه ذلك. 

(1) «أبو بكر» سقط من المطبوع. 

(*) في 2سننه» (75915)» وأخرجه أيضًا ابن ماجه (7585) والبزار )5١5/١١(‏ وأبو 
يعلئ (75754) والبيهقي (9/ )١177‏ كلهم من طريق موس بن داود به. 
إسناده حسن من أجل محمد بن مسلم وهو الطائفي» صدوق يخطئ. قال ابن 
عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (5/ 3515): لإسناده جيد»» واختاره الضياء 
.)0١0(‏ وله طريق آخر عن ابن عباس عند البيهقي (9/ .)١17‏ والحديث 
صححه الألباني في لإرواء الغليل» )11/١1/(‏ بمتابعاته وشواهده» وسيأتي بعضها. 
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موسئ بن داود؛ ثنا محمد بن مسله(١»‏ عن عمرو بن دينارٍ» عن أبي 
الشَّْناء عن ابن عباس وَْمَها قال: قال النبي يَكلِ: «كُلَّ نَسْم قُسِم في 
الجاهلية فهو علئ ما قّسِم وكل تسم أدركه الإسلام فهو علئ لَسْم 
الإسلام»» فهذا الحديث رواه أبو الشعثاء وتأوّله على عمومه وذهب إليه. 
وهذا قَسْمٌّ أدركه الإسلام فيُقِسَم علئ حكمه. 

وقال أبو عبد الله بن ماجه في «سننه)("2: حدثنا محمد بن رُمْح: حدثنا 
عبد الله بن لهيعة» عن عقيل أنّه يع نافعًا يُخبر عن عبد الله بن عمر 
يننا أنّ رسول الله بل قال: «ما كان من ميراث قُسِم في الجاهلية فهو 
علئ قِسمة الجاهلية» وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قِسمة 
الإسلام». 


وقال الإمام أحمد(©: حدثنا محمد بن جعفرء ثنا شُعبة» عن عمرو بن 


)١(‏ في الأصل: «سلمة»). تصحيف. 

(؟) برقم (71744)» وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» (1444770) من طريق 
محمد بن رمح به. وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة» ويشهد له الحديث السابق. 

(*) في المسنده» (7370076377005)» وأخرجه أيضًا أحمد )757١017(‏ والطبراني 
)١117/5(‏ والحاكم (5/ 70) والبيهقي (1/ 25١5‏ 7504)) من طرق عن شعبة به. 
في إسناده انقطاع أبو الأسود لم يدرك معاذاء وتؤيده رواية أبو داود(7417) ومن 
طريقه البيهقي (7/ 5 -)1١0‏ بإسناده عن يحيئ بن يعمر قال: حدثني أبو الأسود أنَّ 
رجلا حدّئه أن معادًا...إلخ. قال البيهقي: «وهذا رجل مجهول فهو منقطع. وإن صح 
الخبر فتأويله غير ما ذهب إليه. إنّما أراد أنَّ الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة». 
وانظر: «الضعيفة» )١١177(‏ واضعيف أبي داود - الأم) (6:5). 
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أبي كيم 21(7» عن عبد الله بن برّيدة» عن يحي بن يَعمّرء عن أبى الأسود 
الدّيلى قال: كان مُعادٌ باليمن» فارتفعوا إليه في يهودي مات. وترك أخاه 
مسلمّاء فقال معادٌ: إن سمعت رسول الله يك يقول: (إِنَّ الإسلام يزيد ولا 
ينقص »)2 فورّثه. 

وقال سعيد بن منصور(2: حدثنا عبد الله بن المبارك» عن حَيُوّة بن 
5 0 و 5 2 .- . 
شرَيح» عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة بن الزبّير قال: قال 
رسول الله وَل امن أسلّم علئ شيء فهو له». وهذا قد أسلم على ميراث قبل 
أن يُقسَّم فيكون له. 

قالوا: وهذا اتفاقٌ من الصحابة» فذكر النجّاد أن يزيد0) بن قنادة ماتت 
أمَّه فأسلم بعض أولادهاء فرفع ذلك إلئ عثمان» فسأل عن ذلك أصحابٌ 
النبي كَكةِ فقالوا: يرثون ما لم يقسه!؟). 

2 9 0 م‎ ٠. 
وذكر ابن اللَبّان*» عن أبي قِلابة» عن حسّان بن بلال المُرّنٍ: أن‎ 


)١(‏ في الأصل: «الحكم». تصحيف. 

إفة في اسننه» ))١184(‏ وهو مرسل صحيح الإسناد كما قال ابن عبد الهادي في «تنقيح 
التحقيق» (5/ 1160). وأخرجه أيضًا )١190(‏ عن ابن أبي مليكة مرسلاء وإسناده 
صحيح كذلك. وقد روي موصولَا من وجوه ضيعفة» ينظر: «الإرواء» (17/15). 

[فرة في الأصل: «زيد» هنا وفي الأثر الآتي» والتصحيح من مصادر التخريج. 

(4) ينظر تخريج الأثر الآتي» والذي سأله عثمان هو عبد الله بن الأرقم. 

() هو المحدّث الفرضي محمد بن عبد الله بن الحسن البصري الشافعي» صنّف كتبا في 
الفرائض (ت”7* 5)» ولعل بعضها كان مسندًا فنقل منه المؤلف هذه الآثار. 


”3ع 


يزيد بن قتادة الَنبري17) حدّث أنَّ إنسانًا من أهله مات وهو على غير دين 
الإسلام» فورِتنْه أختي وكانت علئ دينه» قال: ثم إِنَّ جدّي أسلم وشهد مع 
رسول الله يليد حد ُتين”"2 فشُوْفي فليشث سن وكان ترك نخلاء ثم إن أختي 
أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان» فحدّئه عبد الله بن أرقم أنَّ عمر 
قضئ أنَّهِ من أسلم علئ ميراث قبل أن يُقسَم سَم فله نصيبه. فقضىئا به عثمان» 
فذهبت بذلك الأول» وشاركتني في هذا9©. 


وروك ابن اللبّان أيضًا عن ابن سيرين عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل 
5 2 
مات وترك أباه عبدّاء فأعتق قبل أن يُقسّم ميراثه» فقال ابن مسعود(؟): له 


ميراثه(). 


)١854 /9( كذافي الأصل. وفي «التاريخ الكبير؛ (8/ 07) و«الجرح والتعديل»‎ )١( 
و«التمهيد؛ (؟/ 08): «العنزي»»: فلينظر.‎ 

(0) في الأصل والمطبوع: «خيبر»» ولعله تصحيف من الناسخ أو غيره؛ والتصحيح من 
مصادر التخريج؛ و«حنين» منصرف وقد يأتي غير منصرف كما أَنْبتء فإن تصحيفه 
يدل علئ أنه كان مكتوبًا بغير ألف. وإلا فبعيد أن يتصحّف «حنيئًا» إلى #خيبر). 

(*) أخرجه أيضًا عبد الرزاق )١19775(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (7/ 57/7) والطبراني 
في «الكبير» (77/ ”57 7) وأبو بكر بن أبي داود كما في «مسند الفاروق» لابن كثير 
(1/7١١)-_وابن‏ عبد البر في «التمهيد» (07/7) كلهم من طريق أبي قلابة به بنحوه. 
ورجال إسناده ثقات. وقد وقع عند عبد الرزاق: عن أبي قلابة عن رجلء والظاهر أن 
المبهم هو حسان بن بلال كما عند المؤلف وفي سائر المصادر. 

(5) «أنه سئل...» إلئ هنا سقط من المطبوع لانتقال النظر. 

(0) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (5 )27”١146‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 
 )47١ /0(‏ بلفظ: «يشترئ من ماله فيعتّق ثم يورّث". قال ابن المنذر: «لا يثبت»» 


"١ 


فإن قبل: فقد روي عن علي أنه لم يورّث من أسلم وأعتّق علئ 
ميراث(0©. 

قلنا: فقد روئ ابن اللبان عن الحسن عن علي وََليَدَمَنهُ قال: إذا أسلم 
النصراني قبل أن يقسم الميراثء فإنه يرث20). 

وإذا اختلفت الرواية عنه فإمًّا أن يتعارضا ويتساقطاء وإما أن يكون 
الأخل بزواية التوريق أؤل' لأثه يواقق قول غيره من الضحابة: 

فإن قيل: يحتمل أن يكون قوله: «من أسلم علئ ميراث قبل أن يقسم» 
معناه: مَن أسلم عند حضرة الموت لمَورٌوثه قبل أن يموت» ويقسم ميراثه. 

قيل: هذا فاسدٌ من وجوه: 


أحدها: أنَّ سياق الآثار التي ذكرناها صريحٌ في أنَّ إسلامه كان بعد 


وذلك ‏ والله أعلم ‏ لأنه مرسلء فابن سيرين لم يدرك ابن مسعود. ولكن تابعه 
إبراهيم النخعي عنه كما عند ابن أبي شيبة (1801 2 71805)» وهو وإن كان 
مرسلا أيضًا إلا أن المشهور أنه إذا أرسل عنه فإنه قد سمعه من ثقات أصحابه 
كالأسود وعلقمة. 

)١(‏ فقد أخرج سعيد بن منصور (147) وابن أبي شيبة  )737785(‏ ومن طريقه ابن 
المنذر (17/ 41/7) من طريق أدهم السدوسي عن أناس من قومه أن امرأة ماتت 
وهي مسلمة وتركت أمّا لها نصرانية» فأسلمت أمّها قبل أن يقسم ميراث ابتتهاء فأتوا 
عليّا فذكروا ذلك له فقال: لا ميراث لهاء ثم قال: كم تركت؟ فأخبروه؛ فقال: أنيلوها 
منه بشيء. 

إفهة لم أجده. 


53 


الموت لا قبله. 

الثاني: أنّه علق الاستحقاق بالقسمة» فقال: «من أسلم علئ ميراث قبل 
أن يقسم»» ولم يقل: قبل أن يموت الموروث. ولا يصلح أن يكون معنئ 
(قبل أن يقسم) هو معن (قبل أن يموت موروثه). والتأويل إذا خرج إلئ هذا 
الحد فَحْش جذا. 

الثالث: أنَّهِ ليس في هذا كبير فائدة أن يقال: من أسلم قبل موت موروثه 
وَرئهء فهذا أمرٌ لا يخفئ علئ أحد حتئ يحتاج إلئ بيان. 

ولا يمتنع أن يوجد الاستحقاق بعد الموت» ويكون في حكمه قبله(١/,‏ 
كما قلتم فيمن حفر بثرًا ومات ثم وقع فيها إنسانٌ: فإن الضمان متعلقٌ بتركته 
كما لو وٌجد الوقوع في حال حياته؛ فالحفر . سبب الضمان ‏ وُجد في حال 
الحياة» والوقوع شرطٌ في الضمان وُجد بعد الموت. والنسب ‏ سبب 
الإرث - وٌجِد قبل الموتء والإسلام شرطٌ في استحقاقه وُجد بعد الموت؛ 

ولأنَّ ِعدم القسمة تأثيرًا في الاستحقاقء بدليل أنَّ الكفار إذا ظهروا علئ 
أموال المسلمين» ثم ظهر عليها المسلمون قبل القسمة كان صاحبه أحقٌ به. 
وبعد القسمة لا حق له فيه. 

يي هذا أن لجال قكل القيوة ضمي قوق ال شاقن عد سر 
الوصية إن كانتء إما بقبولٍ أو ردٌ فتتعين بالقسمة. 


)١(‏ كذاء ولعل صوابه: «في حكم ما قبله». 


رخا 


وأيضّاء فقد قال المنازعون لنا: إِنَّ ما يتتقل إلئ بيت المال عن ميت لا 
وارثٌ له ينتقل إرثّاء فلو أسلم رجل بعد انتقال المال عن ميت إلئ بيت المال 
اس ستحق جزءًا منه كما لو كان مسلما قبل الانتقال» كذلك هاهنا. 


سه سر وي 


وهذا من فقه الصحابة وَوَوَلَيََعَتْك الذي عجّز عنه كثيرٌ ممن بعدهم. 
فإنّهم أجرّوا حالة الموت قبل القسمة مجرئ ما قبل الموت: فإِنَّ التركة لم 
يقع عليها استيلاءٌ الورثة وحوزُهم وتصرٌّفهِم فكأنّها في يد الميت حكمًا. 
فهي ما بين الموت والقسمة لها(١)‏ حالةٌ وسطٌّء فألجقت بما قبل الموت: 
وكان أولئن استصحابًا لحال بقائها. 

وَآنمنا قإن الك امل القممة عدر ملك الميبة: فلؤزادت وقت 
وُفيَتْ ديونه من الزيادة. ولو نصب مناجل”"2 وشبكة قبل الموت» فوقع فيها 
صيدٌ بعده وقبل القسمة كان علول ملكه فتُوقَ مئه ديونه وثنفذ منه وضاياه. 

وأيضًاء فإِنَّ توريث المسلم قبل القسمة مما يرغُّبٍ في الإسلام ويزيد فيه 
ويدعو إليه» فلولم يكن فيه إلا مجرد الاستحسان لكان ذلك من محاسن 
الشريعة وكمالها: أن لاد يُحرّم ولد رجل ميرانّه بمانع قد زال [و]قَعَل7) 
المقتضي عمَّلّه ؛فإن النسب هو مققتض للميراث؛ ولكن عاقبه الشارعٌ 
بالحرمان علئ كفره؛ فإذا أسلم لم يبىّ محلا للعقوبة» بل صار بالثواب أولئ 


)١(‏ في الأصل: «له». 

(؟) في الأصل: «مناجلا» 

زيادة الواو مني. ولا يصحٌ رفع «فِعلُ» علئ أنه فاعل «زال» كما في المطبوع» لأن 
فاعل زال ضمير عائد إل اامانع). 


>33: 


يوضّحه أنَّ زوال المانع قبل القسمة يجعله في حكم ما لم يكن أصلاء 
فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والنازع عن الكفر كمن لم يكفرء فلا 
معنئ لحرمانه» وقد أكرمه الله بالإسلام» ومالُ موروثه لم يتعيّن بعدٌ لغيره 
بل هو في حكم الباقي علئ ملكه من وجدء وفي حكم الزائل من وجه. 

يوضحّه أنه إذا أسلم قبل القسمة» وقبل حيازة بيت المال التركة- ساوئ 
المسلمين في الإسلام» وامتاز عنهم بقرابة الميت» فكان أحٌّ بماله. 

وهذه المسألة مما برّزْ بها الإمام أحمد ومن قال بقوله» وهي من محاسن 
الشريعة» وعند أحمد فيها من الآثار عن الصحابة ما لم يبلغ غيره. 

قال المانعون من التوريث: التركة تتتقل بالموت إلئ ملك الورثة» 
ويستقر ملكهم عليهاء فيجب أن لا يزول ملكهم عنها بالإسلام» كما لا يزول 
بحدوث وارث آخر وهو أن يموت ويُخلف أمّا وأختّاء فتَعْلّق(1 الأم بول 
آخرء فإنّه لايرث لحدوثه بعد الحكم بالميراث للموجود. 

قالوا: ولأنَّ مَن لم يكن وارئًا عند الموت لم يّصِر وارئًا بعده لأنَّ فيه 
صيرورته وارئًا بعد موت مورّثئه. وهذا لا يعقل. 

قالوا: ولأنّه لاايصير وارئًا بعد القسمة» فكذلك قبلها. 

قالوا: ولأنّه لو عتّقَ بعد الموت وقبل القسمة لم يرث؛ كذلك هاهناء 


)١(‏ أي: تَخبّلء وزنًا ومعنئ. وظنّ صبحي الصالح أن مافي الأصل خطأ فأثبت: 
الفتتعلَة )! 


>30 


ولا فرق بين الصورتين. 

قال المورّثون: نما حكمنا بالملك للموجودينَ من الورثة في الظاهر 
ملكا مراعئ؛ كما حكمنا بالملك لهم إذا كان الوارث7١)‏ قد حفر برا ونصب 
سكين فإنا نحكم به في الظاهر» فلو وقع في البئر إنسانٌ بعد ذلك فإنه يرجع 
عليهم بالأرش» وتيا أنَّ ذلك الحكم لم يكن صحيحَاءٍ كذلك هاهنا. 

ويفارق هذا إذا حدث له وارثٌ بعد ذلكء لأنَّ سبب الإرث لم يكن 
موجودًا حال الموت» والسبب هاهنا موجودٌ وهو النسبء فجاز أن يرث بعد 
الموت والإسلام. 

يبيّن صحة هذا أنَّه لو حفر العبد بئرًا في حياة السيد ومات السيدء فوقع 
فيها إنسانٌ بعد موته؛ تعلّق الضمان بتركته. ولو حفرها العبد بعد موت السيد 
ووقع فيها إنسانٌ لم يتعلق بتركته» وإن كان العبد مضاقًا إليه في الحالين. 
وكان القرق سيتهماها ذكريا: 

ولأنّهم قد قالوا: لو أعتق المسلم عبدًا نصرانيًا كان ميراثه مراٌكئ» فإن 
أسلم قبل موته ورثه بالولاء» وإن مات قبل أن يسلم لم يرثه. وهذا إِلزامٌ 
جيدٌ لأخهم جعلوا الميراث مراعئ علئ ما يحدث بعد العتق. 

وأمًا إلزامهم مسألة العبد إذا عبّقّ بعد الموت وقبل القسمة» فإلزامٌ قويٌّ 
جدًا. وقد نص أحمد علئ أنه لا يرث مفرّقَا بينها وبين مسألة إسلام الكافر 
في جواب واحدٍ. ولكن قد سوّئ بينهما في الميراث: الحسنٌ وأبو الشعثاء» 


)١(‏ كذاء والسياق يقتضي: «المورّث» أو «الموروث». 


5 


حكاه ابن المنذر عنهما(!). 

فالمسألتان من مسائل النزاع» وفيهما ثلاثة أقوال: 

أحدها: عدم الميراث في المسألتين» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة 
ومالك. 

والثاني: ثبوت التوارث في المسألتين» وهو قول الحسن وجابر بن زيد. 

والثالث: ثبوت التوارث في مسألة الكافر إذا أسلم دون العبد إذا عَتّقء 

5 َه 50 3 5 
المسألتين بأن الكافر أقوئ سببًا من العبد. لأن الكافر في حال كفره عل صفة 
من يرث كافرًا مثله» ويَعقّل 0(" وينصّرء والعبد ليس علئ صفة من يرث. ولا 
يعقل ولا ينصرء فضَعف في بابه. [ب1لهذا فرّق القاضي وجمهور أصحابه. 

وفرّق غيره بأنَّ الكافر حر فمعه مقتضي الميراث والكفر مانعٌ بخلاف 
العبد فإنّهِ ليس معه مقتضى الميراث وليس بأهلء فبالعتق تجدّد المقتتضي؛ 
وبالإسلام زال المانع. 

وفرّق آخرون بأنَ الصحابة حكموا بتوريث الكافريُسلم دون العبد 
يَعْتِقَء ويكفي تفريقهم عن تكلف طلب الفرق! 


)١(‏ في «الأوسط» (// 817-417) و«الإشراف» (761/5). وأخرج عبد الرزاق 
61 قو أبي الشعثاء في الإسلام والعتق تباعا. وأخرج سعيد 
(67) وابن أبي شيبة (7"77957) قول الحسن في المسألتين جميعًا. 

(؟) أي: يَدِي (من الدية). 


يفن 


وفرّق آخرون بأنَّ الإسلام وَجد من جهته. فهو ممدوحٌ عليه ومثابٌ 
عليه» والعتق وُجد من غير جهته» فلا منّةَ له فيه ولا ثواب, وإنما هو لسيده. 
فجاز أن يستحق بما يُمدّح عليه عوضًا يكون ترغيبًا له في الإسلام. 

فإن قيل: فما تقولون في الزوجة تسلم قبل قسمة الميراث؟ 

قيل: قد ذكر أبو بكر في كتاب الطلاق هذه المسألة فقال: إذا أسلم علئ 
ميراث قبل أن يقسم كان داخلًا في الميراث في أحد القولين. والقول الآخر: 
لايرث. وأما الزوجة فخارجة عن الميراث في القولين جميعًا. 

قال القاضي: وظاهر كلام أحمد والخرقي أنها ترث» وهو الصحيح 
عندي؛ لأن المانع من الميراث إذا كان لاختلاف الدين» فإذا زال قبل القسمة 

ووجه قول أبي بكر: أن إرث الزوجة بعقد التكاح علئ صفةٍ: وهو 
الاتفاق في الدين» وبالموت قد زال العقد. فإذا وجد الاتفاق بعد ذلك لم 
لم يَزْل النسبء فإذا وجد الاتفاق في الدين صادف نسب ثابئاه فلهذا وَرِث. 


يبِيّن صحة هذا ما قلناه في المولئ المناسب(3©: إذا فسق سقطت ولايته» 
فإذا صار عدلا عادت ولايته» لأن النسب باق لم يزُل. ولو استفاد الولاية 
بالحكم» وفسق الحاكم سقطت ولايته» فإن صار عدلا في الثاني لم تعد 
ولايته» لأنها إنما استفادها بالعقد» والعقد قد بطل» فلم يؤثر وجود العدالة في 
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الثانن. 


وأجاب آخرون بالجواب المركّب وهو: إن لم يكن بين الصورتين فرقٌ 
في مسألة العبد والزوجة والكافرء فالصواب التسوية» وإن كان بينهما فرقٌ 
بطل الإلزام» والله أعلم. 

فصل 

وأمّا توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف» فذهب كثيرٌ منهم 
إلى أنه لاايرث كما لايرث الكافر المسلم» وهذا هو المعروف عند الأئمة 
الأربعة وأتباعهم. 

وقالت طائفةٌ منهم: بل يرث المسلم الكافرء دون العكس. وهذا قول 
معاذ بن جبل» ومعاوية بن أبي سفيان» ومحمد ابن الحنفية» ومحمد بن 
علي بن الحسين» وسعيد بن المسيب» ومسروق بن الأجدع, وعبد الله بن 
مغفل» ويحيئ بن يَعمَّر(١2»‏ وإسحاق بن راهويه(؟. وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية(". قالوا: نرثهم ولا يرثونا(؟»» كما ننكح نساءهم, ولا 


)١(‏ في الأصل: «معمر»» والتصحيح من نسخة أخرئ أشير إليها بهامشه. وينظر لآثار 
هؤلاء: سنن سعيد بن منصور )١147-١55(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (1 27551١‏ 
“ والأوسط لابن المنذر(7/ 555) والتمهيد(15”/9١)‏ والاستذكار 
.)591١/1١6(‏ 

() انظر: «مسائل أحمد وإسحاق» للكوسج (575/1). 

0 انظر: «الاختيارات» للبعلي (ص”87١)‏ و«الفروع» لابن مفلح (8/ 57). 

(5:) كذافي الأصلء بحذف إحدئ النونين تخفيقًا. 
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يحون نساءنا: 

والذين منعوا الميراث عمدتهم الحديث المتفق عليه: «لا يرث المسلم 
الكافرء ولا الكافر المسلم»(١2؛‏ وهو عمدةٌ من منع ميراث المنافق الزنديق» 
وميراث المرتد. 

قال شيخنا("): وقد ثبت بالسنة المدواترة أنْ النبي وَل كان يُجري 
الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرئ المسلمين فيرثون ويُورّئون. 
وقد مات عبد الله بن أبِيّ وغيره ممن شهد القرآن بنفاقه» وني الرسول كك 
عن الصلاة عليه والاستغفار له» ووّرِئّهم ورثتهم المؤمنون؛ كما ورث عبد 
الله بن أب ابئه. ولم يأخذ النبي يكل من تركة أحدٍ من المنافقين شيئًاء ولا 
جعل شيئًا من ذلك فيئَاء بل أعطاه لورثتهم. وهذا أمرٌ معلومٌ بيقين» فعلم أنَّ 
الميراث مداره عل النصرة الظاهرة لا علئ إيمان القلوب والموالاة الباطنة» 
والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين علئ أعدائهم» وإن كانوا من وجِهٍ 
آخر يفعلون خلاف ذلك. فالميراث مبناه علئئ الأمور الظاهرة لاعلئ مافي 
القلوب. 

وأما المرتد فالمعروف عن الصحابة مثل عليٌ وابن مسعود: أن ماله 
لورثئه من المسلمين أيضّاء ولم يدخلوه في قوله يك: الا يرث المسلم 


)١(‏ قد تقدم (ص"7). 

(؟) قال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص7”9): «وكان يميل أخيرًا لتوريث 
المسلم من الكافر الذمي» وله في ذلك مصنف وبحث طويل». فلعل هذا النص منه 
وانظر: امجموع الفتاوئن» (/ا/ .)5١١‏ 


و 


الكافر». وهذا هو الصحيح. 

وأما أهل الذمة فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهمايقول: قول 
البي َكل «لايرث المسلم الكافر»» المراد به الحربي لا المنافق» ولا 
المرتده ولا الذمي: فإِنَّ لفظ «الكافر»» وإن كان قد يحٌُ كل كافرء فقد يأتي 
لفظه والمراد به بعض أنواع الكفار, كقوله: لإإِنَّ أللّه جَامِعٌ ألْمُتَفِقِينَ 
وَالْكْفِرِينَ فى جَهَئّمَ جمِيعًا4 [النساء: 19]» فهنا لم يدخل المنافقون في لفظ 
الكافرين. وكذلك المرتدء فالفقهاء لا يدخلونه في لفظ الكافر عند الإطلاق» 
ولهذا يقولون: إذا أسلم الكافر لم يقض ما فاته من الصلاة» وإذا أسلم المرتد 
ففيه قولان. 

وقد حمل طائفةٌ من العلماء قول النبي يَك: «لايُقَتَل مسلمٌ بكافر»(7) 
علئ الحربي دون الذمي7» ولاريب أن حمل قوله: «لايرث المسلم 
الكافر» علئ الحربي أولئ وأقرب محملاء فإنَّ في توريث المسلمين منهم 
ترغيبًا في الإسلام لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمة؛ فإِنَّ كثيرًا منهم 
يمنعهم من الدخول [في] الإسلام خوفٌ أن يموت أقاريهم؛ ولهم أموالٌ فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١(‏ من حديث على بن أبي طالب وَِدَانَةْعَنَهُ. 

20( وذلك أنه ورد في بعض طرق هذا الحديث عند أحمد (489) وأبي داود (:407) 
وغيرهما زيادة: «ولا ذو عهدٍ في عهده»» ولها شاهد عند أحمد (15945) وأبي داود 
(9/85؟) وغيرهمافق حدية غمروية شعيب عن أببه عن جلّه. قدلت المقابلة ببق 
«ذي عهدٍ؛ و«كافر» أن المراد بالكافر: الحربي. انظر: اشرح مختصر الطحاوي» 
للجصاص (0/ 7600). 


من 


يرثون منهم شيئًا. وقد سمعنا ذلك(١)‏ من غير واحدٍ منهم شفامًا. فإذا علم 
أنَّ إسلامه لا يُسقط ميرائه ضَعُف المانع من الإسلام و[صارت](") رغبتٌه 
فيه قوية. 

وهذا وحده كاف في التخصيصء وهم يخصّون العموم بماهو دون 
ذلك بكثير» إن هذه مصلحةٌ ظاهرةٌ يشهد لها الشرع بالاعتبار في كثير من 
تصرفاته» وقد تكون مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح نسائهم. وليس في 
هذا ما يخالف الأصولء فإنَّ أهل الذمة إِنّما ينصرهم ويقاتل عنهم 
المسلمون؛ ويفت؟ ن9© أسراهمء والميراثُ يستحق بالنصرة فيرثهم 
المسلمون» وهم لا ينصرون المسلمين فلا يرثونهم؛ فإن أصل الميراث ليس 
هو بموالاة القلوب» ولو كان هذا معتبرًا فيه كان المنافقون لا يرثون ولا 
يورثون» وقد مضت السنة بأنهم يرثون ويورثون. 

وأمّا المرتد فيرئه المسلمونء وأمّا هو فإن مات له ميتٌ مسلم في زمن 
ارد ومات مرتدًا لم يرثه لأنّه لم يكن ناصرًا له وإن عاد إلئ الإسلام قبل 
قِسمة الميراث فهذا فيه نزاعٌ بين الناس. وظاهر مذهب أحمد: أنْ الكافر 
الأصلي والمرتد إذا أسلما قبل قسمة الميراث ورثاء كما هو مذهب جماعة 
من الصحابة والتابعين: وهذا يويد هذا الأصلء فَإنٌ هذا فيه ترغيتٌ في 


)١(‏ زيد في المطبوع هنا: «منهم»؛ خلاقًا للأصل. 

(5) زيادة يقتضيها السياق» ولعل المؤلف لم يذكره علئ توهُّم أنه تقدّم؛ أي: صار المانعٌ 
من الإسلام ضعيمًا ورغبته فيه قوية. 

(9) كذافي الأصلء وهو صواب محضء ف(فك الأسيرً) و(افتكه) بمعنئئ. وغيّره في 
المطبوع إلئ: «ايفتدون» مع التنبيه علئ ما في الأصل. 


نض 


الإسلام» وقد ثُقِل عن على في الرقيق إذا كان ابنّا للميت: أنه يُشترئ من 
التركة ويرث(©. 

قال شيخنا: ومما يؤيد القول بأنَّ المسلم يرث الذمي ولايرثه الذمي: 
أنَّ الاعتبار في الإرث بالمناصرة» والمانع("2 هو المحاربة. ولهذا قال أكثر 
الفقهاء: إن الذمي لا يرث الحربيء وقد قال تعالئ في الدية: #فَإن كآنَ مِن 
َوْمِ عَدوَلَحُمْ وهو مَؤَّمِن فَتَحَرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْ هِنَة 4 [النساء: 0١‏ فالمقتول ‏ 
إن كان مسلمًا ‏ فديته لأهله» وإن كان من أهل الميثاق فدِيّئه لأهله. وإن كان 


من قوم عدوٌ للمسلمين فلا دية له؛ لأنَّ أهله عدو للمسلمين وليسوا 
معنا عقون ثلا عقارق ككده ولق انوا وعاهدين عط ادر 


ولهذا لايرث هؤلاء المسلمين» فإنّهم ليس بينهم وبينهم أيمان ولا 
أمان. ولهذا لما مات أبو طالب ورثه عقيل دون علي وجعفره مع أن هذا كان 
في أول الإسلام. وقد ثبت في «الصحيح:29 أنه قيل له يَكِِ في حجة الوداع: 
ألا تنزل في دارك؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟4: وذلك لاستيلاء 
عقيل علئ رباع بني هاشم لما هاجر النبي وله ليس هو لأجل ميراثه؛ فإنه 
أخذ دار النبى يَكِْةِ التى كانت له التى ورثها من أبيه وداره التتى كانت 


للك روي عنه نحو ذلك في مقتولٍ له أم وأخت مملوكتان. فقال: 1 تشتريان من الدية فتعتّقان 
فترئان ما بقي منها. أخرجه إسحاق الكوسج في «مسائل أحمد» (7/ )47١‏ ومن 
طريقه ابن المنذر (7/ )41٠١‏ من رواية جابر بن زيد أبي الشعثاء عنه. قال ابن 
المنذر: «لا يثبت»» وذلك - والله أعلم ‏ لأن أبا الشعثاء لم يدرك عليًا. 

0( في الأصل: «المنائع»! 

(9) للبخاري )١1088(‏ ومسلم (1701)» وقد تقدم. 


رضنا 


لخديجة؛ وغير ذلك مما لم يكن لأبي طالبء فاستولئ علئ رباع بني هاشم 
بغير طريق الإرث؛ بل كما استولئ سائر المشركين علئ ديار المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» كما استولئ أبو سفيان بن حرب علئ 
هاجر المسلمون من كان له قريبٌ أو حليفٌ استولئ علئ ماله؛ ثم لما 
أسلموا عام الفتح أقرّهم النبي َك على ما أسلموا عليه”"©» وقال: «ممن أسلم 
علئ شيء فهو له" ولم يرد إلئ المهاجرين دُورَهم التي أَخَذْت منهم؛ بل 
قال: «هذه أخذت في الله أجورهم فيها علئ الله0(؟). وقال لابن جحش: «ألا 
ترضئئ أن يكون لك20؟ مثلها في الجنة؟)217. 

وكان المسلمون ينتظرون ما يأمر به في دار ابن جحش.ء فإن ردَّها عليه 
طلبوا هم أن يرد عليهم؛ فأرسل إليه مع عثمان() هذه الرسالة» فسكت 


)١(‏ انظر: «طبقات ابن سعد» (47/5) و«سيرة ابن هشام» /١(‏ 599) و«الآحاد والمثاني» 
)11١(‏ و«أخبار مكة» للأزرقي (7/ 5 )١5‏ والفاكهي .)75١7١(‏ 

(؟) «عامَ الفتح أقرّهم النبي يَككِلِ علئ ما أسلموا عليه؛ سقط من المطبوع. 

() صم ذلك مرسلاء وقد سبق تخريجه (ص١7).‏ 

(5) لم أجده. 

(5) في الأصل: «لها»» ولعله تصحيف عما أثبت. 

(5) ذكره ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام»  )499/١(‏ مرسلا بنحوه. وذكر ابن 
سعد في «الطبقات» (5/ 45) نحوّه بإسناد شيخه الواقدي عن بعض آل أبي أحمد بن 

(0) في هامش الأصل: «عمار» من نسخة أخرئ» والمثبت من المتن موافق لما عند ابن 
سعدك. 


ج23 


وسكت المسلمون. وهذا كان عام الفتح» فلما دخل مكة في حجة الوداع قيل 
له: ألا تنزل في دارك؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من دار؟!». 


قال الشيخ(١2:‏ وهذا الحديث قد استدل به طوائف على مسائل: 


فالشافعي احتج به علئ جواز بيع رباع مكة» وليس في الحديث أنه 
باعها. قلت: الشافعي إنما احتج بإضافة الدار إليه بقوله «في دارك» وأردفه 
بقوله تعالئل: لوَأُخْرِجُوأ من دِيلرهة4 [آلعمران: 146]. والمنازعون له 
يقولون: الإضافة قد تصح بأدنئ ملابسةء فهي إضافة اختصاص لا إضافة 
ملكء لأن الله سبحانه جعل الناس في الحرم سواءً العاكففٌ فيه والباد. 


المسألة الثانية: المنع من توريث المسلم من الكافرء فإنه قد روي أنه 
قاله عقيب هذا القول("2؛ وكان قد استولئ علئ بعضها بطريق الإرث من 
أبي طالب» وعلئ بعضها بطريق القهر والغلبة. والظاهر أنه استولئ علئ 
نفس ملك النبي يل وداره التي هي له. فإنه قيل له: ألا تنزل في دارك؟ فقال: 
«وهل ترك لنا عقيل من دار؟» يقول: هو أخذ داري ودار غيري من بني 
هاشم. وكان عقيل لم يُسلم بعدء بل كان علئ دين قومه» وكان حمزة 
وعبيدة بن الحارث وعلي وغيرهم قد هاجروا إلئ المدينة مع النبي وَل 
وجعفر هاجر إلىئ الحبشة» فاستولئ عقيل علئ رباع النبي وَل وعلئ رباع آل 
أبي طالب. 


)١(‏ أي شيخ الإسلام. 
(؟) كماعند أحمد (11/07١5؟)‏ والبخاري (57857» 5847). 


م 


وأمّا رباع العباس فالعباس كان مستوليًا عليهاء وكذلك الحارث بن 
عبد المطلب كان بمكة ابنه أبو سفيان وابنه ربيعة. 


وأمّا أبو طالب فلم يبقٌّ له بمكة إلا عقيلء والنبي وَكِلةِ لم يكن له أخ 
فاستولئ عقيل علئ هذا وهذا. فلهذا قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟)؛ 
وإلا فبأيّ طريقٍ يأخذ ملك النبي َكِ وهو حيٌء ولم يكن هو وارنّه لو كان 


يُورَث؟ 


فتييّن بهذا أنَّ الكفار المحاربين إذا استولّوا علئ أموال المسلمين ثم 
أسلموا كانت لهم. ولم تَرَدٌ إلى المسلمين» لأنها أخذت في الله وأجورهم فيها 
علئ الله كما أتلفه الكفار من دمائهم وأموالهمء فالشهداء لا يُضمّنونء ولو 
أسلم قاتِلٌ الشهيد لم يجب عليه دية ولا كفارةٌ بالسنة المتواترة واتفاق 

0 لم صَكَيَأا 2 » هأ" إصر 5 

المسلمين. وقد أسلم جماعة علئ عهد النبي يَلْهِ وقد عرف من قتلوه. مثل 
وحشي بن حرب قاتل حمزة» ومثل قاتل النعمان بن قَوفَل(١)‏ وغيرهماء فلم 
يطلب النبي يك أحدًا بشيء عملا بقوله: «قل لِلَذِينَ كمَرُوَا إن يَنتَهُوا يُغْمَّر 
َهُم ما قد سَّلَمَ4 [الأنفال: 4"]. 
عَكَاشَة بن مِحصّنء فلم يُضَمّنه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة لاديةً ولا 
كفارة. وكذلك سائر من قتله المرتدون والمحاربون لما عادوا إلئ الإسلام 
لم يُضمّنهم المسلمون شيئًا من ذلك. 


(1) قتله صفوان بن أميّة بن خلف الجمحيء أسلم بعد الفتح فحسّن إسلامه. انظر: 
«طبقات أبن سعدة (/00177) ولاصحيح مسلم» (لسرتضرة 6" 
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وهذا فيه نزاعٌ في مذهب الشافعي وأحمدء وطائفة من أصحابهما 
ينصرون الضمان. وكثيرٌ من متأخري أصحاب أحمد يظن أن هذا هو ظاهر 
مذهبه» وأن عدم الضمان هو قول أبي بكر عبد العزيز(١2»‏ ولم يعلم أن أحمد 
نص عل قول أبي بكر”"2» وأن أهل الردة والمحاربين لا يضمنون ما أتلفوه 
من النفوس والأموال كأهل الحرب الكفار الأصليين» فإنَّ هؤلاء ليس فيهم 
خلاف. وإنما النزاع في المرتدين والبغاة المتأولين فإن فيهم نزاعًا في مذهب 
الشافعي وأحمد. والصواب فيهم الذي عليه الجمهورء وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة وغيرهما. 


وكذلك البّغاة المتأوؤلون من أهل القبلة كالمقتتلين بالجَمّل وصِمَين لا 


قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله يلل متوافرون» فأجمعوا 
أن كلّ دم أو فرج”" أصيب بتأويل القرآن فَإنّه هدرٌ أنرُوهم منزلة الجاهلية©). 


.)1958 /11/( و«الإنصاف»‎ )٠١ 5 /٠١١( غلام الخلال. انظر: «الفروع»‎ )١( 

(؟) في رواية مهئا. انظر: «جامع الخلال» (7/ )5١4‏ و«المغني» (191//17). 

(*) في المطبوع: «جرح». خلاف الأصل ومصادر التخريج. 

)0 أخرجه عبد الرزاق (18684) وابن أبي شيبة (57 186) والخلال في «السنة» 
(175)- ولفظه أتمٌ ‏ والبيهقي (4/ )١174‏ بنحوه. وإسناده صحيح إلئ الزهري. 
هذاء وذكرٌ قول الزهري عقب ذكر الجمل وصفين يوحي أن المراد بالفتنة في قول 
الزهري تانك الوقعتان. وكذا قال الألباني في «الإرواء» :)7١474(‏ هي وقعة صفين. 
ولكن ظاهر ما نقله الخلال )١1770177(‏ عن أحمد يدل علئئ أن المراد بها فتئة 


ذا 


يعني: لما كانوا متأوّلين أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية؛ وإن كانوا مخطئين في 
التأويل كالكفار والمرتدين. وإنما يضمن من كان يعلم أنه لا يحل له أن يقتل 
ويأخذ7(١2»‏ كالطائفتين المقتتلتين على عصبية وكل منهما يعلم أنه يقاتل عصبية 
لاعلئ حق؛ فهؤلاء تضمن كل طائفةٍ ما أتلفته علئ الأخرئ. وفي ذلك نزل قوله 
تعالئ: #يَكَأَيّهَا الَذِينَ ءَامَنُواْ كُيِبَ عَلَيْكُمُ ألْقِصَاصٌ فى اَلْقَيْق ألَرٌ بار 
وَالْعَبْدُ ِالْعَبَد وَالْأَنق بالْأنون4 [البقرة: .]١0/‏ 

والمحاربون قطّاع الطريق العالمون بأن ما فعلوه محرمٌ يضمنون. 

وإذا تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حدود الله كما تسقط عن 
الكفار الممتنعين إذا أسلموا قبل القدرة عليهم. وهل يعاقبون بحدود 
الآدميين مثل أن يقتل أحدهم قصاصًا؟ فيه قولان للعلماء» قيل: يؤخذون 
بحقوق الآدميين كالقَوّد. وقيل: لا يوخذون. 

وما كان معهم من أموال الناس يوذ بلا نزاع. وما أتلفوه هل يضمنونه 
مع العقوبات البدنية؟ فيه نزاعٌ» كالسارق فإنه إذا وجد معه المال أَيِذ سوا 
قطعت يده أو لم تقطع. وإن كان قد أتلفه. فهل يغرم مع القطع؟ علئ ثلاثة 
أقوالٍ» قيل: يُعْرّم كقول الشافعي وأحمدء وقيل: لا يُغرّم كقول أبي حنيفة» 
وقيل: يَغْرّم مع اليسَار دون الإعسار كقول مالك. 


الخوارج والحرورية. وهو الصوابء فإن المقتتلين بالجمل وصفين لم يستحلّوا 
الفروج بخلاف الخوارج. والله أعلم. 
(1) أي: المالّ بغير حقّه. وغيّره في المطبوع إلئ «ويؤاتحَذ» مع التنبيه علئ الأصل. 


إن 


والمقصود هنا أن قوله تعالئ: إن كن مِن قَوْمٍ عَدُوَ أَكُمْ وَهُْوَ 
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْهِنَة 4 [انساء: ]4١‏ دلّ به علئ أنَّ المحاربين لا يرثون 
المسلمين ولا يُعطون ديتهم؛ فإنّهم كفار والكفار لا يرئون المسلمين. وف 
قيل: إنَّ هذا فيمن أسلم ولم يهاجرء فتثبت في حقه العصمة المُؤتّمة ثمة(١)‏ دون 
المُضَمُنة كما يقول ذلك أبو حنيفة وغيره. 

وقيل: بل فيمن ظنّه القاتل كافرًا وكان مأمورًا بقتله» فسقطت عنه الدية 
لذلكء كما يقوله الشافعي» وأحمد في أحد القولين. 


وهؤلاء يخصون الآية بمن ظاهره الإسلام» وأولئك يخصونها بمن 
أسلم ولم يهاجر. والآية في المؤمن إذا قتل» وهو من قوم عدو لناء وهو 
سبحانه قال: من قر َوْمِ عَدُوَ لَُمْ4. ولم يقل: (من عدوكم)؛ فدلّ علئ أنَّ 
القتل إذا كان خطأ كمن رمئ غَّرضًا فأصاب مسلمّاء فإنه لا دية فيه وإن عُلِم 
أنه مسلم» لأن أهله لا يستحقون الدية» ولا يستحقها المسلمون» ولابيت 
المال» فهؤلاء الكفار لا يرثون مثل هذا المسلم كما قال كَكّ: «لايرث الكافر 
المسلم»» لأنه حربي والمناصرة بينهم منقطعة» فإنهم عدو للمسلمين» 
والميراث لا يكون مع العداوة الظاهرة» بل مع المناصرة الظاهرة. 


)02 غيّره صبحي الصالح إلئ #المورثة» مع علمه بمافي الأصل» وأبعد التّجمة في 
تفسيرها. والمراد بالعصمة المؤثمة: أنها تؤثّم من متكهاء » أي تجعله آثمًا. والعصمة 
المضمّنة: تجعل من هتكها ضامنًا. والمعنى أن مَن أسلم مِن المحاربين ولم يُهاجر 
فإن قاتِله يأثم ولكن لا يضمن دِيّته. والحنفية يعبّرونَ عن المضمنة ب«المُقوّمة» لأنها 
تقوم علئ مَن هتكها قيمة ما أتلفه مِن مال أو نفس. انظر: «تبيين الحقائق» 
58/7 ؟). 
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وأهل الذمة ليسوا عدرًا محاربًاء وقتيلهم مضمونٌ» فإذا ورث المسلم 
منهم كان هذا موافقًا للأصولء وقوله: «الكافر» أريد به الكافر المطلق» وهو 
المعادي المحاربء لم يدخل فيه المنافق» ولا المرتد ولا الذمي. فإذا كان 
المؤمن يرث المنافق لكونه مسالمًا له مناصرًا له في الظاهرء فكذلك الذمي؛ 
وبعض المنافقين شر من بعض أهل الذمة. 

وقد ذهب بعضهم إلئ أنه يرث المسلم الكافر بالموالاة» وهو أحد 
القولين في مذهب أحمدء نصّ عليه في رواية الجماعة: حنبل» وأبي طالب» 
والمروذي» والفضل بن زياد؛ في المسلم يُعتق العبدَ النصراني» ثم يموت 
العتيق: يرثه بالولاء(١2»‏ واحتجٌ بقوله كَكدِ: «الولاء لمن أعتق)20). 

قال المانعون من التوريث: له عليه الولاء» ولكن لا يرث به. 

قال المورّئون: ثبوت الولاء يقنضي ثبوت حكمه. والميراث من حكمه. 

وقال عبد الله بن وهب: جدثنا محمد بن عخرى عن ابن جرع عن 
أبي الزيبر» عن جابر يوكعَنة أن رسول الله َك قال: الايرث المسلمٌ 
النصرانيّ إلا أن يكون عبدّه أو أمته»0©. 


.)517 /5( انظر: «الجامع» للخلال‎ )١( 

هه أخرجه البخاري (507) ومسلم (5 )١6١‏ من حديث عائشة ووِدَيَدعَنْها. 

() أخرجه النسائي في «الكبرئ» (57”57) والدارقطني في «السئن» )508١1(‏ والحاكم 
(5/ 156) والبيهقيٌ (5/ :»)3١18‏ كلهم من طريق ابن وهب» عن محمد بن عمرو به. 
ومحمد بن عمرو هو اليافعي» قال ابن عدي في «الكامل» (9/ :)34٠‏ في حديثه 
مناكيرء وأورد له هذا الحديث مستنكرًا له. وقد خالف اليافعي هذا عبدٌ الرزاق فرواه 


هع 


قالوا: وهو إجماع الصحابة أفتئ به علىٌ» وعبد الله بن عمرء وجابر بن 
عبد الله. فروئ أبو بكر بإسناده عن الحارث عن علي ووَإِيَدُعَنهُ: لايرث 
المسلم الكافرء ولا الكافر المسلمء إلا أن يكون عبدًا له أو أمته0١©.‏ 


وكذلك عن ابن عمر 7]ئْ85(). 
قال المانعون: المراد بهذا العبدٌ القِنٌ إذا كان له مال ومات فإن سيده 
يأخذ ماله. 


قال المورثون: لا يصح هذاء لأن العبد القن لا مال له فيورث عنه» فعلم 
أنه أراد من كان عبده فأعتقه كما حملتم عليه قوله وَكِ: «من قتل عبدّه 
قتلناه) 0 وقلتم: معناه الذي كان عبده. 


في "مصنفه» (4875)- ومن طريقه الدارقطني (50487) عن ابن جريج عن أبي 
الزبيير عن جابر موقوفا. قال الدارقطني عقبه: وهو المحفوظ. وانظر: «العلل» 
للدارقطني (00176). : 

)00( وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )7”7٠045(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (17/ 477) وابن 
عبد البر في «التمهيد» )١1148/4(‏ من طرق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث 
به. والحارث هو الأعورء متكلّم فيه. 

(؟) لم أجده. 

() أخرجه أحمد (5 )3١١١‏ والدارمي ("5101) وأبو داود (4515) والترمذي )١515(‏ 
والنسائي (41/778»41/737» 81/617) وابن ماجه (757777) والبيهقي (8/ 10) وغيرهم 
من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ووَإْيَدُعَنهُ. وعند أحمد صرّح 
قتادة أن الحسن لم يسمع من سمرة» وعند البيهقي قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا 
الحديث فقال :لا يقتل حر بعبد» قال البيهقي: «يشبه أن يكون الحسن لم ينس 


١ 


وكذلك قوله ني بلالٍ: «ألا نَّ العبد قد نام»(21. 

قالوا: ولأنَّ الميراث بالولاء من حقوق الملكء فلم يمنع منه اختلاف 
الدين» كولاية(21 الكافر علئ أمته. 

ولأنّ الشارع لم يجعله أحقٌّ بميراثه لنسب بيئّه وبينّهء وإنما ذلك جزاء 
عل نعمة المُعتّق. وهذا من محاسن الشريعة وكمالهاء فأحق الناس بهذا 
الميراث أحقهم بالإنعام عليه بالعتق. 

يؤكّده: أن القيرات بالولاء يخرى مجرى المعاوضة:ولهذا يركابه 
المولل المعتق دون العتيق عوضًا عن إحسانه إليه بالعتق. 


الحديث لكن رغب عنه لضعفه. وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن 
عن سمرة...2 ثم ذكر مذاهب أهل العلم في سماع الحسن من سمرة. وممن أثبته ابن 
المديني والبخاريء وقد ذكر الترمذي في «العلل الكبير» (ص”77١)‏ أنه سأل البخاري 
عن هذا الحديث فقال: «كان علي بن المديني يقول بهذا الحديثء وأنا أذهب إليه؟. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (؟575) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )194/١(‏ والدارقطني 
(405) والبيهقي /١(‏ “781) من حديث حماد بن سلمة» عن أيوبء عن نافع؛ عن 
ابن عمر ووَوَلدْعَنْها. قال الحافظ في «فتح الباري» (75/ :)٠١7‏ «رجاله ثقات حفاظ. 
لكن اتفق أئمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو 
حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني- علئ أن حمّادًا أخطأ في رفعه. وأن 
الصواب وقفه علئ عمر بن الخطاب وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه وأنَّ حمادًا 
انفرد برفعه». وانظر: «جامع الترمذي» عقب »)3١7(‏ و«علل ابن أبي حاتم) 
(8"/ أ)» و«علل الدارقطني» (31/59 .)1911١‏ 

(1) في الأصل: «لولاية»؛ ولعل المثبت أشبه. 
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قال المانعون: الكفر يمنع التوارث» فلم يرث به المعتق» كالقتل. 

قال المورثون: القاتل يُحرّم الميراث لأجل التّهمة» ومعاقبةً له بنقيض 
قصده. وهاهنا علة الميراث الإنعام» واختلاف الدين لا يكون مُرِيلًا له210. 

وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشريعة» وهي: توريث من أسلم 
علئ ميراث قبل قسمته» وتوريث المعتق عبده الكافر بالولاء» وتوريث 
المسلم قريبه الذمي» وهي مسألة نزاع بين الصحابة والتابعين. 

وأما المسألتان الأخرّيان(" فلم يُعَلّم عن الصحابة فيهما نزاعٌ؛ بل 
المنقول عنهم التوريث. 

قال شيخنا: والتوريث في هذه المسائل علئ وفق أصول الشرع؛ فإنَّ 
المسلمين لهم إنعامٌ وحقٌ علئ أهل الذمة بحقن دمائهم والقتال عنهم؛ 
وحفظ دمائهم وأموالهم» وفداء أسراهمء فالمسلمون ينفعونب7) 
وينصرونهم ويدفعون عنهمء فهم أولئ بميراثهم من الكفار. 

والذين منعوا الميراث قالوا: مبناه علئا الموالاة» وهى منقطعة بين 
المسلم والكافر. فأجابهم الآخرون بأنه ليس مبناه على الموالاة الباطنة التي 
توجب الثواب في الآخرة. فإنه40) ثابتٌ بين المسلمين وبين أعظم أعدائهم. 


)0( «مُزيلا له» تصحّف في أصل صبحي الصالح إلىم: «من بلاله»؛ فأصلحه إلئ: «من 
علله». ١‏ 

(؟) نقط في الأصل بالتاء: «الاخرتان». وفي المطبوع: «الأخيرتان», خطأ. 

(*) كذافي الأصل. وفي المطبوع: ايمنعونهم» 

دع أي: الميراث. 


و 


وهم المنافقون الذين قال الله فيهم: ِهُمُ أَلْعَدُوٌ فَاحَذَرْهُمٌ4 [المنافقون: 4]. 
فولاية القلوب ليست هي المشروطة في الميراث. وَإِنْما هو بالتناصرء 
والمسلمون ينصرون أهل الذمة فيرثونهم؛ ولا ينصرهم أهل الذمة فلا 
يرثونهم» والله أعلم. 
فصل 

الكفار إمّا أهل حرب وإمّا أهل عهد, وأهل العهد ثلاثة أصنافي: أهل 
ذمة» وأهل هِدَنّة» وأهل أمان. 

وقد عقد الفقهاء لكل صننفي بايّاء فقالوا: باب الهدنة» باب الأمان» باب 
عقد الذمة. 

ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلّهم في الأصل» وكذلك لفظ الصلح» 
فإن الدّمّة من جنس لفظ العهد والعقد. وقولهم: هذا في ذمة فلان» أصله من 
هذا: أي في عهده وعقده, أي: فَأَلَزِمّه بالعقد والميئاق. ثم صار يستعمل في 
كل ما يمكن أخذ الحق من جهته» سواءٌ وجب بعقده أو بغير عقده. كبدل 
المتلف فإنه يقال: هو في ذمته. وسواءٌ وجب بفعله. أو بفعل وليه أو وكيله. 
كولي الصبي والمجنون. وولي بيت المال والوقف. فإن بيت المال والوقف 
يثبت له حقّ وعليه حقّء كما يغبت للصبي والمجنونء ويطالب وليّه الذي له 
أن يتقبض له ويُقبض ما عليه. 

وهكذا لفظ الصلح عام في كل صلح. وهو يتناول صلح المسلمين 
بعضهم مع بعض» وصلحهم مع الكفار. لكن صار في اصطلاح كثير من 
الفقهاء أهلٌ الذمة عبارةً عمن يؤدي الجزية» وهؤلاء لهم ذمةٌ مؤبّدةٌ وهؤلاء 
قد عاهدوا المسلمين علئ أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمون 
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في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله. بخلاف أهل الهدنة فإنهم 
صالحوا المسلمين علئ أن يكونوا في دارهم» سواءٌ كان الصلح علئ مال أو 
غير مال» لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري علئ أهل الذمة. لكن 
عليهم الكففٌ عن محاربة المسلمين؛ وهؤلاء يسبّون أهل العهد, وأهل 
الصلحء وأهل الهدنة. 

وأمّا المستأمّن فهو الذي يَقَدّم بلاد المسلمين من غير استيطان لهاء 
وهؤلاء أربعة أقسام: شل وتجارٌء ومستجيرون حتئ يعرض عليهم 
الإسلام والقرآنفإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلئ بلادهم ب 
وطالب حاجة مِن زيارة أو غيرها. 

وحكم هؤلاء: أن لا يُهاجو(١2»‏ ولايُقتلواء ولاتؤخذ منهم الجزية؛ 
وأن يُعرّض علئ المستجير منهم الإسلام والقرآن» فإن دخل فيه فذاك» وإن 
أحب اللحاق بمأمنه ألحِق به» ولم يُعرّض له قبل وصوله إليه» فإذا وصل 
مأمنه عاد حربيًا كما كان. 

فصل 

إذا عرف هذاء فهل يجوز لولي الأمر أن يعقد الهٌّدنة مع الكفار عقدًا 
مطلقا لا يقدره بمدةء بل يقول: نكون علئ العهد ما شئناء ومن(1) أراد فسخ 
العقد فله ذلك إذا أعلم الآخرء ولم يغدر به؛ أو يقول: نعاهدكم ما شئناء 
ونقركم ما شئنا؟ 


(1) في هامش الأصل: ايُهاجروا»» وكذا أَثْبت في المطبوع» وهو خطأ. 
(؟) في هامش الأصل: «ومت». 
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فهذا فيه للعلماء قولان في مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: لا يجوز قاله الشافعي في موضع*22» ووافقه طائفةٌ من 
أصحاب أحمد كالقاضى في «المجرد) والشيخ في «المغنى2700. ولم يذكروا 
58 

والثاني: يجوز ذلكء وهو الذي نصّ عليه الشافعي في «المختصر)9", 
وقد ذكر الوجهين في مذهب أحمد طائفة آخرهم ابن حمدان9؟). 

والمذكور عن أبي حنيفة أنها لا تكون لازمة بل جائزةً فإنه جوّز للإمام 
فَسْحْها متئ شاء. وهذا القول في الطرف المقابل200 لقول الشافعي الأول. 

وأجاب الشافعي عن قول النبي يَكةِ لأهل خيبر: انُقِرٌكم ما أقرّكم 
لله00 بأنَّ المراد: تُتَرٌكم ما أذن الله في إقراركم بحكم الشرع. قال0): وهذا 


.)454 /0( انظر: «الأم»‎ )١( 

(؟) (1/ 154). وني «الإنصاف» )78٠/1١(‏ أن القاضي اختار صحة الهدنة إذا قال: 
هادنتكم ما شئنا. 

0 للمزني (ص385). 

(5) لم أجد الوجه الثاني في «الرعاية الكبرئ» (كتاب الجهاد/ باب الأمان وغيره) نسخة 
تشستربيتي (14/ ب). وقال في «الصغرئ» (ص 087): «وإن هادنهم مطلقًا بطلت». 

(4) في الأصل: «القائل»» تصحيف. 

(5) أخرجه البخاري (7770) من حديث ابن عمر. 

[(49 في «الأم» (0/ 4 40). 


كك 


لا يعلم إلا بالوحيء فليس هذا لغير النبي وله 

وأصحاب هذا القول كأنّهم ظنُّوا أَنَّها إذا كانت مطلقة تكون لازمةٌ 
مؤبّدةٌ كالذمة» فلا تجوز بالاتفاق. وأن(١2‏ تكون الهُدنة لازمة مؤبّدةٌ فلا بُدَّ 
من توفيتهاء وذلك أنَّ الله عز وجل أمر بالوفاء ونبئ عن الغدرء والوفاء لا 
يكون إلا إذا كان العقد لازمًا. 

والقول الثاني وهو الصواب ‏ أنَّه يجوز عقدّها مطلقةً وموقتةٌ» فإذا 
كانت موقة جاز زتعا لآزمةء ولو حملت جائرة بيك يجوز لكل متهما 
فسحّها مت شاء كالشركة والوكالة والمضاربة ونحوها جاز ذلك؛ لكن 
بشرط أن يُنْبَذ إليهم علئ سواء. 

ويجوز عقدها مطلقة وإذا كانت مطلقة لم يمكن أن تكون لازمة 
التأبيد» بل منئ شاء نقضها. وذلك أنَّ الأصل في العقود أن تُعمّد علئ أي 
صفة كانت فيها المصلحة» والمصلحة قد تكون في هذا وهذا. 

وللعاقد أن يعقد العقد لازمًا من الطرفين» وله أن يعقده جائرًا يمكن 
فسخه إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعي. وليس هنا مانع» بل هذا قد يكون 
هو المصلحة. فإنه إذا عقد عقدًا إلئ مدةٍ طويلةٍ فقد تكون مصلحة 
المسلمين في محاربتهم قبل تلك المدة. فكيف إذا كان ذلك قد دل عليه 
الكتاب والسنة؟ 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعله تصحيف «وإِذًا. 


لو 


وعامة عهود النبي يك مع المشركين كانت كذلك مطلقةً غير موقٌّتق 
جائزةٌ غير لازمة» منها عهده مع أهل خيبر» مع أن خيبر نحت وصارت 
للمسلمين» لكن سكانها كانوا هم اليهود» ولم يكن عندهم مُسلمء ولم تكن 
بعد نزلت آية الجزية» إنما نزلت في (براءة) عام تبوك سنة تسع من الهجرة» 
و جو اواك م ل 

ري قال 39 اْقِرٌكم ماشتنا' أو «ما 
أقرّكم الله. وقوله: «ما أقركم الله) يفسّره اللفظ الآخيرء وان المراد: نا مت 
شئنا أخرجناكم منها. ولهذا أمر عند موته بإخراج اليهود والنصارئ من 
جزيرة العربء وأنفذ ذلك عمر ره يِدَلَعَنَةُ في خلافته (1). 

وقد ذكر طائفةٌ منهم محمد بن جرير: أنَّ كلّ ذمةِ عقدت للكفار في دار 
الإسلام فهي 3 هذا 00 0 وسور 1 ما 0 الهم فإذا 
الفقه. 

وقوله ككلِلِ: الْقِرٌكم ما أة قرّكم الله) أراد به ما شاء الله نه إقراركم وقدَّر ذلك 
وقضئ به. أي: فإذا قدَّر() إخراجكم بأن يريد إخراجكم فنخرجكم لم نكن 
000 سبق اللفظ الأول آنقَاء والثاني في البخاري (777"8: 7”167) ومسلم (5/1561). 
(؟) كمافي حديث ابن عمر المتقدم تخريجه آنمًا. 


(*) غير محرّرة في الأصلء وقرأها ناسخ الفرع: «قادر؛ فصححه صبحي الصالح إلئ 
المثبت. 
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لإلمين لكي كما قرف القائ؟ ١١‏ أن هذا الجكاترما قاءاللاتوينا كامري” 
ولم يرد بقوله: «ما أقرّكم الله» : أن ُقِرٌكم ما أباح الله ذلك بوحيء وإن كان 
أراد ذلك فهذا معن صحيحء وهذا لا يمكن من غير النبي كله لكنه لم يُرد 
إلا الإقرار المقضي كما قال: «ما شئنا». 

وأيضًا فقد ثبت بالقرآن والتواتر أن النبي كل نبذ إلئ المشركين 
غهودام يعدافقخ مكة لخاحح ابو بكر الصديق 6إلةتندعام تسم بد إليئن 
المشركين عهودهم ذلك العام. ولذلك أردف أبابكر بعلي 2م2076 لذن 
عادتّهم كانت أنه لا يعقد العقود ويحلّها إلا المُطاع أورجل من أهل بينه. وقد 
يي بَرَآءَةقِنَ أله وَرَسُولِ ب ل ألَنِينَ 

ِنَ التقركية © كسِيخوأفى الأرض أَرْعة مور واغلئوا نكم خَيْد 

ا را 0 »]7-١‏ فهو سبحانه 
أنزل البراءة إلئ المشركين» وجعل لهم سياحة أربعة اروم لخدم 
المذكورة في قوله: لِنإدًا إسَلع الْأقَيْر مو رُم فَافْئُلُوا الفشركِينَ حَيْتُ 
وَجَدتَمُوهُمَ4 [التوبة: 0]. وليست هذه الحُرّم هي الخُرّم المذكورة في قوله: 
«إنَّ عِدَة ألتّهُورٍ عند أله إننا عَكَرَ مَهْرَا ف كتدب أللّهِ يَوْمَ حَلَىَ 
َلسَّمواتٍ وَالْأرْصَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُةٌ4 [التوبة: <0]. 

قال شيخنا("): ومن جعل هذه هي تلك فقوله خطأًء وذلك أن هذه قد 


لق كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (759). 
0( لم أجده بهذا التمام. وقال في «منهاج السنة» (4/ 015 ): «من قال ذلك فقد غَلِط 
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ينها رسول الله يكِةِ في الحديث الصحيح بأنها ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجبٌ مضر الذي بين جمادئ وشعبان7(١2»‏ وهذه ليست متوالية 
فلا يقال فيها: فإذا انسلخت. فإنَّ الثلاثة إذا انسلخت بقي رجبٌ» فإذا انسلخ 
رجبٌ بقي ثلاثة أشهر ثم تأتي الحُرّم فليس جِعْلٌ هذا انسلاحا بأولئ من 
ذلك ولا يقال لمثل هذا: (انسلخ)» إنما يستعمل هذا في الزمن المتصل. 

ثم إن جمهور الفقهاء علئ أن القتال في تلك الحرّم مباحٌ» فكيف يقول: 
فإذا انسلخ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجبٌ فاقتلوا المشركين» وهو 
قد أباح فيها قتال المشركين؟ 

وأيضًا فهذه البراءة(؟) نزلت عام حجة الصديق دعنك وكان 1 في 
ذي القعدة علئ العادة لأجل النسيء الذي كانوا يَنْسَؤُون فيه الأشهرء وإنما 
استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض لما حجٌ النبي َكل 
حجة الوداع في العام المُقبل سنة عشر. والله تعالئ سيّر المشركين أربعة أشهر 
يأمنون فيهاء وتلك لا تنقضي إلا عاشر ربيع الأول. 

وقد اختلف المفسرون في هذه الأشهر الحرم ‏ وهي أشهر التسيير”'© ‏ 
علئ أقوالٍ: 

أحدها: أنها هي الحُرّم المذكورة في قوله: «مئها أَربَعَةٌ خُرْمٌ4. وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1191) ومسلم (79/157179) من حديث أبي بكرة وَدَيَدعَنَه. 
(؟) في هامش الأصل: «الآية»» وهو الذي أثبته في المطبوع. 
(*) تصحف في فرع الأصل إلئ «التيسير»» فأصلحه في المطبوع. 


ل زه 


يُحكى عن ابن عباس 2١7‏ ولا يصح عنه. 

الثاني أنَّ أولها يومٌ الحج الأكبر» كما تُقل عن مجاهد والسَّدّي 
وغيرهم("2» وهذا هو الصحيح. وعلئ هذا فيكون آخرها العاشر من شهر 
ربيع الآخر. 

القول الثالث: أنَّ آخرها عاشر ربيع الأول. 

قال تيكتا ولا منافاةبين القسولين: فإنّه باتقاق الناض أن الصديق 
صََئَعَنهُ نادئ بذلك في الموسم في المشركين: أنَّ لكم أربعة أشهر تسيحون 
فيهاء ويوم النحر كان ذلك العام بالاتفاق عاشر ذي القعدة» فانقضاء الأربعة 
عاشر ربيع الأولء فإِنَّهم كانوا يَنسَؤُون الأشهرء فذو القعدة يجعلونه موضع 
ذي الحجة» وصفر موضع المحرمء وربيع الأول موضع صفرء وربيع الآخر 
موضع الأول» فالذي( كانوا يجعلونه ذا الحجة هو ذو القعدة» والذي 
جعلوه ربيمَ الآخر هو ربيع الأول. فمن المفسرين من تكلّم بعبارتهم إذ ذاك» 
ومنهم من غيّر العبارة إلئ ما استقرٌ الأمر عليه. 
والمقصود: أنَّ الله سبحانه قسّم المشركين في هذه السورة إلئ ثلاثة 
أقسام: 

- أهل عهد موفَّتٍ لهم مدةٌ وهم مقيمون علئ الوفاء بعهدهم لم 
ينقصوا المسلمين شيئًا مما شرطوا لهم, ولم يُظاهِروا عليهم أحذداء فأمرهم 
)١(‏ أخرجه الطبري (707/11) من طريق العوفيين» ومن رواية علي بن أبي طلحة عنه. 


(1) كابن زيد وابن إسحاق» أخرجه عنهم الطبري 2٠١ /١١(‏ 01474754. 
() في الأصل: «فالذين»» تصحيف. 


اه 


بأن يُوفُوا لهم بعهدهم ما داموا كذلك. 

- قومٌ لهم عهودٌ مطلقةٌ غير موقَةِ فأمرهم أن ينوا إليهم عهدهم وأن 
يُوْجّلوهم أربعة أشهرء فإذا انتقضت الأشهر المذكورة حلَّت لهم دماؤهم 
وأموالهم. 

> العيع الثاليك: قو م لا عهود لهم» فمن استأمن منهم حتئ يسمع كلام 
الله مّنهه ثم ردّه إل مأمنه » فهؤلاء يُقاتلون من غير تأجيل. 

ومن لم يعرف07١)‏ هذا وظنّ أنَّ العهود كلّها كانت مؤجّلَة فهو بين 

أحدهما: أن يقول: يجوز للإمام أن يِذ إلى كل ذي عهدٍ(" وإن كان 
0 0 ونم ا 
كُمَ لم ينقُصوَكُمْ هَيْعَا وَلَمَ يَهِرُوأ عَلَد عَلَيْكُمَْ أَحدَا يدوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ 
7 ل :]. وقد احتجوا بقوله: ل 
ِلَيْههُ عَلَ سَوَآءٍ4 [الأنفال: 09]. والآية حجةٌ عليهم. لأنه | إنما أباح نبذ عهدهم 
إليهم إذا خاف منهم خيانة» فإذا لم يخَّفْ منهم خيانة لم يَجُز النبذ إليهم؛ بل 
مفهوم هذه الآية مطابقٌ لمنطوق تلك. 

الأمر الثاني: أن يقول: بل العهد الموقت لازمٌ كما دل عليه الكتاب 
والسنة» وهو قول جماهير العلماء. فيقال له: فإذا كان كذلك فلم نبذ النبي 


)١(‏ في هامش الأصل: «ومن لم يفرق بين» بعلامة خ. 
زفهة زيد في المطبوع بعده: (اعهذه). 
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كل العهد إلئ جميع المعاهدين من المشركين» وقد قال تعالو: دلا ألنِينَ 
عَلهَدتُم ين لْمَشْرِكِينَ كُمَّ َم يَنفُصُوَكُمَ شَيْعَا وَلّمَ يُطلهِرُوأ غ1 يَكُمْ أَحَدَا 
ل َهِ4؟ فقد حرّم نبذ عهد هؤلاء وأوجب إتمام 
عهدهم إلى مل :#فكيقه يقال إن الشمبيحانه من بيد الخيوة المر فده 

فقول من لا يجوز العهد المطلق قول فى غانة الشءك(١):‏ كقتول :من 
يجوز نبدٌ كل عهدٍ وإن كان مؤْجلَا بل سببء فقوله سبحانه بعد هذا: 
« كيف ب يحون لنشفركين عَهك عند أل عند ولد إلا أن عَهَددُ 
عِندَ ألْمَسْجِدٍ الْخَرَام تكن إتكتنتوا الحشع استتقزترا لقنا إن الله حك 
ا ب 0 
الذين لهم عهدٌّ إلئ مدق فإنَ هؤلاء لو كان عهدهم مطلقًا لنبذ إليهم كما نبذ 
إلئ غيرهم وإن كانوا مستقيمين كافين عن قتاله» فإنه نبذ إلى جميع 
المشركين لأنه لم يكن لهم عهدٌ مؤْجلٌ يستحقون به الوفاء» وإنما كانت 
عهودهم مطلقة غير لازمة» كالمشاركة والوكالة. وكان عهدهم لأجل 
المصلحة. فلما فتح الله مكة وأعرّ الإسلام وأذل أهل الكفر لم يبقّ في 
الإمساك عن جهادهم مصلحةٌ » فأمر الله به( "© ولم يأمربه حتئ نبك إل 
علئ سواء لئلا يكون قتالهم قبل إعلامهم غدرًا. 

وهذا قد يستدل به علئ أن العقد الجائز كالشركة والوكالة لا ينبت يجت حكمٌ 
فسخه في حق الآخر حتئ يعلم بالفسخ. ويحتج به من يقول: إِنَّ الوكيل لا 


.)١5٠ /79( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
(؟) أي: بالجهاد.‎ 


0, 


ينعزل حت يعلم بعزله. 

قال غير واحد من السلف: الأشهر الأربعة أمانٌ لمن لم يكن له أمانٌ ولا 
عهدٌء فأما أرباب العهود فهم علئ عهودهم إلى انقضاء مدتهم. وهذا لا يخالف 
قول من قال منهم: إنها للمشركين كافة: مَن له عهدٌ ومّن ليس له عهدٌ كما قاله 
حافك والنبدى ومن بن كعب17 فإنَ أرباب العهد الموفّت يصير لهم 
عهدٌ من وجهين. وقد قال ابن إسحاق: هذه الأربعة أجل لمن كان رسول الله 
يك قد أمّنه أقلٌّ من أربعة أشهرء أو(" كان أمانه غير محدودء فأمًا من لا أمان له 
فهو حرب0"©. فبيّن ابن إسحاق أنها لأصحاب الأمان المطلق» وإنما خالف من 
قبله: هل دخل فيها من لم يكن له عهدٌ أصلا؟ 

وأمّا ما يروئ عن الضحاك وقتادة أنّها أمانُ لأصحاب العهده فمن كان 
عهده أكثر منها خط إليهاء ومن كان عهده أقل منها رفع إليهاء ومن لم يكن له 
عهدٌ فأجلّه انسلا المحرّم خمسون ليلةً0؟)- فهذا قول ضعيفٌ» وهو مبني 
على فهمين ضعيفين200: 

أحدهما: أن الحرّم آخرها المحرم» وقد تقدم فساده. 

والثاني: أنه يجوز نقض العهد المؤجّل المحدود. وقد تقدّم بطلانه. 


)١(‏ سبق قول مجاهد والسديء ولم أجد قول محمد بن كعب. 

(؟) في الأصل: واو العطف. ولعل المثبت أشبه. 

(1) ذكره ابن هشام (؟/ "0141) والطبري ٠0 /١١(‏ 7) عن ابن إسحاق بنحوه. 
2( قول الضحاك أخرجه الطبري »)101//١١(‏ وقول قتادة لم أجده. 

(5) في الأصل: «ضعيف». 
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والذين ظنوا أنَّ العهد لا يكون إلا موقَناء والوفاء واجب7١2»‏ حاروا في 

جواز البراءة إل المشركين» فصاروا إلئ ما يظهر فساده» فقالت طائفةٌ: إنما 
97 . و 3 

يبرأ من نقض العهد. وهذا باطل من وجوه كثيرة» فإن من نقض العهد فلا 
عهدَ له» ولا يحتاج هذا إلئ براءةٍ ولا أذانٍء فإن أهل مكة الذين صالحهم يومَ 
الحديبية لما نقضوا العهد سار إل وكتم مسيره؛ ودعا الله أن يكتم خبره 
عنهم, ولمّا كتب إليهم حاطب بن أبي بَلْتّعة بخبره أنزل الله فيه ما أنزل2"0, 
ولم يفجأ أهل مكة إلا ورسولٌ الله ب وجنود الله قد نزلوا بساحتهم؛ وهذا 
كان عام ثمانٍ قبل نزول (براءة). 

وأيضًا: فالنبي كله أرسل أبا بكر وأردفه بعلي وَزَيَدََنْهَا يؤذن بسورة 
براءة7") فنبَدٌ العهود إلئ جميع المشركين مطلقّاء لم ينبذها إلى من نقض 
دون من لم ينقض. 

وأيضًا: فالقرآن نبذها إلئ المشركينء وإنَّما استثنئ من كان له مدةٌ 
ووفاءٌ فمن كان فيه هذان الشرطان لم ينبذ إليه. 

وأيضًا: فإنه سبحانه قال: وكيق يون للدذركين عَهَهٌ دٌ عِندَ أللّه 
وَعِندَ رَسول ب إلا ألَّذِينَ علهَدثُم م عِندَ الْمَسْجِدٍ ارام ؟ قَمَاإِسَئَقمْ سْتَقمُوا لحم 
فَاَسْتَقِيهُ سَتَقِيمُوأ لّهُم4 [التوبة: ]» فجعل نفس الشرك مانعًا من العهد. إلا الذين 


)١(‏ في هامش الأصل: «جائز»ء خطأ. 

(1) نزل فيه قوله تعالل: ليها يناما الَاتيِذو اعدو وَعَدُوَويَة 4 [الممتحنة:١].‏ 
انظر: (صحيح البخاري» (5850) ومسلم (5595). 

() كما في حديث أبي هريرة وعَلْنَهُعَنهُ عند البخاري (779). 


606 


لهم عهدٌ موقّتٌ وهم به موفون. 

وقالت طائفةٌ من أصحاب الشافعي وأحمد: بل العهد الذي أمر بنبذه 
إنما هو مَنْعهم من البيت وقتالهم في الشهر الحرام. قالوا وهذا لفظ القاضي 
أبي يعلئ -: لوفصل الخطاب في هذا الباب: أنه قد كان بين رسول الله 86 
وبين جميع المشركين عهدٌء وهو أن لا يُصَدٌ يُصَدَّ أحدٌ عن البيت» ولا يُخاف أحدٌ 
في الشهر الحرام» فجعل الله عهدهم أربعة أشهرء وكان بينه وبين أقوام منهم 
عهوةٌ إلئ أجل مسمّئء فأمر بالوفاء لهم وإتمام عهدهم إذا لم يخشّ 
غدرّهم». 

ا ا 
هذه الآية في قوله تعالئ: ليَكاَيها لد ين اموا إِنمَا الفشركون نَجَسٌ قلا 
يَقْرَبُوأ ألْمَسُجِدَ أ اخرام يف , شد عابم ددا انوي 1 وهذًا المعنئ غير 
معنن قوله: لآم من أله وََُولوء إل لين عهَدثُم من مركن 4. 

كا تعن ايم ره ل 
له عهدٌ والبراءة خخاصة بالمعاهدين كما قال تعالئ: #بَرَاءَة مِّنَ أللّهِ وَوَسُولِهِء 
ِل أَلّذِينَ عَهَدتُم مِّنَ لْمفْرِكِينَ 40 ولم يقل: (إلئ جميع المشركين) كما 
قال هناك: 9إِنَّمَا ألْمُمْرِكُونَ نجس قَلَا يَقْرَبُوا ألَمَسَجد أخَرَا4. 

وأيضًا: فمن له أجل يُوفَئ له إلئ أجله. وهم الذين عاهدوه؛ فما 
استقاموا لهم يستقيم لهم ومع هذا فهم ممنوعون من المسجد الحرام. 

وأيضًا: فالمنع من المسجد الحرام كان ينادي به أبو بكر وأعوانه علي 
وغيره رضي الله عنهم أجمعين» فينادون يوم النحر: «لا يَحَجنَّ بعد العام 
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مشركٌ ولا يطوئَنَ بالبييت عريانٌ»(1). وأما نبذ العهود, فإنّما تولّاه علي 
يدنه" لأجل العادة التي كانت في العرب. 

وأيضًا: فالأمان الذي كان لحُجَّاجٍ البيت لم يكن بعهدٍ من النبي كَل 
وأمانٍ منه» بل كان هذا ديتهم في الجاهلية» وقام الإسلام عليه حتئئ أنزل الله: 
«ينأيهاا َلّذِينَ ءَامَْوَا نما ألْمَشْركُونَ لجس فَلَا يَفْرَبُوا الْمَسجد أَخَْرَامَ بَعْد 
عَامِهِمٌ هنذا [التوبة: 74]. فبهذه الآية منعراء 3 باللراءلفن المعامدين: وقد 
كا لول ل قيهم: : «يتأَيهَا ألَذِينَ ءَامَمُوأ لا تجلا مراك را كار 
أْخَرَامَ وَلَا لْهَدَىَ وآ لا ألْمَلَتِيدَ وآ5 َآيّينَ ألْبَيَتَ أْخَرَامَ يَْتَهُ ّ يَبَتَفُونَ فَضْلَا من 
رَبْهِمْ وَرضْوَنَ4 [المائدة: ١‏ فنهُوا نه لقم سنا 4 
منه المشركونء وعَلِموا أنّهُم ممنوعون من جهة الله تعال» كان من أُمّنهِم بعد 
ذلك ظالمًا لنفسه محاربًا لله ورسوله. 

وكا لقا ق الجهر الخرام لقن كان بكرا خرات: 9يَسْكَلُونَكَ عَنِ 
لشَّمْرِ أْخَرَام قِتَالٍ فِيهُ كُلْ قل قِتَالّ فيه كُبية4 [البقرة : 10]. وفي نَسُْخْه قولان 
للسلف. فإن كان لم يَ يُسَخ لم يكن في الآية إذن فيه» وإن كان منسوحا فليس 
في البراءة ما يدل علئ نسخه. ولا قال أحدٌ من السلف: إن هذه الآية أباحت 
القتتال في الشهر الحرامء وإنها الناسخة لتحريمه. فإن هذه الآية إنما فيها 
البراءة من المعامّدين» والشهرٌ الحرام كان تحريمه عامّاء فلم يكن يجوز أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (7794) ومسلم )١17517(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإلَدْعَنَهُ. 
إفة جاء التصريح بذلك في رواية البخاري. وانظر: المسئد أحمد» (5) و«تفسير الطبري» 
لد ات فر 
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يقاتل فيه المحاربون. وآية تحريم القتال فيه إنما نزلت بسبب ابن الحضرمي 
قبلٌ00, ولم يكونوا معاهدين» وإنما عاهدهم بعد بدر بأربع سنين. 

وأيضًا: فإنه استثنئ من الذين تبراً إليهم مَن عاهده عند المسجد الحرام» 
وأولئك لا يباح قتالهم لا في الشهر الحرام ولا غيره» فكيف يكون الذي أباحه 
إنما هو القتال في الشهر الحرام؟ 

وأيضًا: فالأشهر الحرم في قوله: لفَإِدًا إسَلّع الأَنهْر الخرم» [التوبة: ] 
لقانت اداه ورت نيا بدل بعلن بام العري لبواء بطل كا 
القول. وإ كانت الاريعة التي اولونانوم النحج الأكر عام -- حَجّ أبو بكر 
َِيهعَنهُ وآخرها ربيعٌ» فقد حَرّم فيها قتال من ليس له عهدٌّء وأباح قتالهم إذا 
انقضتء فلو كان إِنَّما أباح قتال مَن كان يُباح قِتاله في الأشهر الحرم ولا عهدَ 
له فهذا محاربٌ محضٌّ لا حاجة إلئ تأجيله أربعة أشهرء فإِنَّ قِتالّه كان 
مباحًا عند هؤلاء في غير الأربعة. 

وأيضًا: فعلئ هذا التقدير إِنّما أباح الله قتل من نبذ إليه العهد إذا انققضت 
هذه الأربعة» كما قال: ظفَإِدًا انلع الْأَنْهْرُ رُ أَخَرُمُ نَافْلُوا المشركين حَيْتُ 
0 جَدتَمُوهُمْ 4 [التوبة: 4]. فلو كان قتال هؤلاء الذين تبذ إليهم العهود مبانحا في 


)١(‏ كمافي حديث جندب عند النسائي في «الكبرئ» (81/517) وأبي يعلئ .)١1575(‏ قال 
الطبري: لا خلاف بين أهل التأويل أن الآية نزلت بسبب قتل ابن الحضرمي وقاتله» 
ثم أسند قصة قتله عن ابن عباس وجندب وعدد من التابعين. «تفسير الطبري» 
٠١ /6(‏ هع ١اجكة).‏ 

(؟) كذافي الأصلء والوجه: الصرف. 
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غيرها لم يشترط في حِلَّه اققضاء الأربعة أشهرء فإن ذلك يقتضي أنَّ قتالهم 
مباحٌ إذا انتقضت الأربعة» فإنَّ المعلّق بالشرط عَدَّمٌ عند عدمه فكيف يقال: 
إن قتالهم كان مباحًا سواءٌ انتقضت هذه أو لم تنقضء وإنما كان يحرم قتالهم 
في تلك الأربعة لا مطلقًا؟ 

فهذه التكلّفات التي يظهر فيها من تحريف القرآن ما يبن فسادها بّئاها 
أصحابها علئ أصل فاسدء وهو أنَّ المعاهدين لا يكون عهدهم إلا إلئ أجل 
مسمّىل! وهو خلاف الكتاب والسنة» وخلاف الأصولء وخلاف مصلحة 
العالمين. 

فإذا عُلم أنَّ المعاهدين يتناول النوعين» وأنَّ لله أمر بنبذ العهد الذي ليس 
بعقد لازم» وأمر بالوفاء بالعهد اللازم» كان في هذا إقرارٌ للقرآن علئ ما دل عليه 
ووافقته عليه السنة وأصول الشرع ومصالح الإسلام, والله المستعان. 
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ذكر حكم أطفالهم(1١)‏ 
وفيه بابان: 
الباب الأول: في ذكر أحكامهم في الدنيا. 
والباب الثاني: في ذكر أحكامهم في الآخرة7"). 


الباب الأول 


لما كان الطفل غير مستقِلٌ بنفسه لم يكن له بد من ولي يقوم بمصالحه. 
ويكوة ناكا له واحى موانصت لذلك الأنواف إذاهنا السب ف وحودةة 
وهو جزءٌ منهماء ولهذا كان لهما من الحق عليه ما لم يكن لأحدٍ سواهماء 
فكانا أخص به وأحقٌ بكفالته وتربيته من كل أحد. وكان من ضرورة ذلك أن 
ينشأ علئ دينهما كما ينشأ علئ لغتهماء فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجسانه. 
فإن كانا موحٌدّين مسلمَين ريّياه على التوحيد- اجتمع له الفطرة الخلقية 
وتربية الأبوين. وإن كانا كافرين أخرجاه عن الفطرة التي فطره الله عليها 
بتعليم7") الشرك وتربيته عليه» لِما سبق له في أم الكتاب. 

فإذا نشأ الطفل بين أبويه كان علئ دينهما شرعًا وقدرًا. فإن تعدّر تبعيّتّه 
للأبوين بموت أو انقطاع نسب كولد الزناء والمنفي باللعان» واللقيطء 
والمسبئ» والمملوك- فاختلف الفقهاء في حكم الطفل في هذه الحال» ونحن 
)١(‏ في المطبوع: «ذكر أحكام أطفالهم», خلاف الأصل. 
(؟) يأتي الباب الثاني (صه١7).‏ 


(9) في المطبوع: لابتعليمه»» خلاف الأصل. 
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نذكر ذلك مسألة مسألة. 

فأما المسألة الأولئ وهى موت الأبوين أو أحدهماء فاختلف فيها على 
ثلاثة أقوال: 

اتحدهاة انه لأنتضير بلك مسلا جل عوعل ديد . وهذاقول 
الجمهور» وربّما ادع فيه أنه جماعٌ معلومٌ متيقّنء لأ نعلم أن أهل الذمة لم 
يزالوا يموتون» ويخلفون أولادًا صغارًاء ولا نعرف قط أنَّ رسول الله كلل ولا 
أحد(١‏ من الخلفاء الراشدين بعده ولا مَن بعدهم من الأئمة حكموا بإسلام 
أولاد الكفار بموت آبائهم. ولا نعرف أنْ ذلك وقع في الإسلام مع امتناع 
إهمال هذا الأمر وإضاعته عليهم» وهم أحرص الناس علىئ الزيادة في 
الإسلام والنقصان من الكفر. وهذا مذهب مالكء وأبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمد في إحدئ الروايتين عنه» اختارها شيخنا بكّاكنه(". 

الثاني: أنه يُحَكّم بإسلام الأطفال بموت الأبوين أو أحدهماء سواءٌ ماتا 
في دار الحرب أو في دار الإسلام. وهذا قول في مذهب أحمدء اختاره بعض 
أصحابه» وهو معلوم الفساد بيقين لما سنذكره. 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(0) انظر: «درء التعارض» (8/ 575). وذكره المؤلف في «شفاء العليل» (578/7) 
أيضًا. وانظر: «الإنصاف» للمرداوي (71/ )١76‏ حيث نقل عن «أحكام أهل الذمة». 
وفي مطبوعة «الاختيارات» للبعلي (ص 5 55): «ويُحكم بإسلام الطفل إذا مات 
أبواه»» وهو خطأء والصواب ما ذكره محققه في الهامش نقلًا عن بعض النسخ 


الخطية: «ولا يُحكم...» 
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والقول الثالث: إِنَّه يُحكم بإسلامهم إن مات الأبوان أو أحدهما في دار 
الإسلام» ولا يحكم بإسلامهم إن ماتا في دار الحرب. وهذا هو المننصوص 
عن أحمدء وهو اختيار عامة أصحابه(21. واحتجوا علئ ذلك بقول النبي 
عكلة: كل مولود تو كك هلي الفطترة انوا تووذائئه وتطرانه ومح سان . 
متفق غلية(). 

قالوا(): فجعل كُفره بفعل أبويه» فإذا مات أحدهما انقطعت التبعيّة 
فوجب إبقاؤه علئ الفطرة التي ولد عليها. 

قالوا: ولأنَّ المسألة مفروضةٌ فيمّن مات أبوه في دار الإسلام؛ وقضية 
الدار الحكم بإسلام أهلهاء ولذلك حكمنا بإسلام لقيطهاء وإِنّما ثبت الكفر 
للطفل الذي له أبوان تغليبًا لتبعيّة الأبوين علئ حكم الدار» فإذا ععدما أو 
أحدهما وجب إبقاؤه علئ حكم الدار لانقطاع تبعيته للكافر. 

قالوا: ومما يوضّح ذلك أنَّ الطفئل يصير مسلمًا تبعًا لإسلام أبيه 
فكذلك إِنَّما صار كافرًا تبعًا لكفر أبيه» فإذا مات الأب زال من يتبعه في كفره» 
فكان الإسلام أولئ به لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الفطرة الأصلية التى فطر الله عليها عباده» وإِنَّما عارضها فعل 
الاين وفك رالالعارفني عمل المقلدى عملة. 

الثاني: أنَّ الدار دارٌ الإسلام» ولو اختلط فيها ولد الكافر بولد المسلم 


.)1717-1575 انظر: «الجامع» للخلال (84/1) و«الإنصاف» (/ا7/‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَدَِيِدْعَنَهُ.‎ )7١08( زهق البخاري (21768 1786) ومسلم‎ 
فالمؤلف صادر عنه.‎ »)35857/١17( انظر: «المغني»‎ 
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علئ وجه لا يتميّران حكمنا بإسلامهما تغليبًا للدار. ولو وُجد فيها لقيظ في 
ميحلة الكفار لآ يعرف له أب حكمنا بإسلامه تغليبًا للذار: وإنّماعارض الدار 
قو تبعيّة الأبوين» وقد زالت بالموت» فعمل مقتضي الدار عمله. 

الثالث: أنَّه لو سبي الطفلٌ منفردًا عن أبويه كان مسلمًا عند الأئمة 
الأربعة وغيرهمء بل ولو سبي مع أحد أبويه لكان مسلمًا في أصحٌ الروايتين. 
بل أصح القولين أنه يحكم بإسلامه ولو سبي معهماء وهو مذهب الأوزاعي 
وأهل الشام وإحدئ الروايتين عن أحمد0©. دإذاحكعم بإبدلات لصون 
هذه الصور اتفاقًا وفي بعضهما بالدليل الصحيح كما سنذكره مع تحقق 
وجود الأبوين وإمكان عوده إلئ تبعيّتهما ‏ فلن نحكم بإسلامه مع تحقق 
عدم الأبوين واستحالة تبعيّتهما أولئ وأحرئ. 

وسِرٌ المسألة: أنِّ تبعٌ لهما في الإسلام والكفرء فإذا عْدِما زالت تبعيته» 
وكانت الفطرة الأول أولىا به. 

يوضحه أنّه توشات آقاربه حميعًا وركاء الأجاتية من الكفازءفركه لا 
يجوز جعله كافرّاء إذ فيه إخراجٌّ عن الفطرة التي فطر الله عليها خَلْقّه بلا 
موجبء وهذا ممتنعٌ إذ يتضمن إدخال من فطر علئ التوحيد في الكفر من 

تبعيّة لأحدٍ من أقاربه» وهذا في غاية الفساد. فإذا عدم الأبوان لم تكن 
الولاية علئ الطفل لغيرهما من أقاربه» كما لا تثبت علئ أطفال المسلمين» 
بل تكون الولاية عليه للمسلمين» وحينئذٍ فيكون محكومًا بإسلامه كالمسبيٌ 


بدون أبويهء وأولئا. 


0 


- 


.)45 /١١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


نذا 


طهر لس ع 

قلنا: نعم» نورّئه. نقله الخِرّقي(١2»‏ فقال: وكذلك من مات من الأبوين 
علئ كفره قُسم له يعني للطفل ‏ الميراث» وكان مسلمًا بموت من مات 
0 

وذلك كافي20©) أن إسلامه نما يغبت بموت أبيه الذي استحقٌ به 
الميراث» فلم يتقدَّم الإسلامٌ المانعُ عن الميراث علئ سبب استحقاقه: ولأنَّ 
الجرية9؟» القعلقة بالبوك لا ترحت ارات فيا [ذا قال سكة السولة إذا 
مات أبوك قانك حل قننات أبوه فإنّه يجق ولايزفة ننجي أن يكون 
الإسلام المعلّق بالموت لا يمنع الميراث» فهناك موجب الميراث عُلّقَّ 
بالموت7" فلم يوجبهء وهنا مانع الميراث علق بالموت فلم يمنعه. 


وأيضًا: فكونه وارثًا أمرٌ ثابتٌ له قبل الموتء ولهذا يُمنع المريض من 
التصرّف في الزائد علئ الثلث من ماله» فبالموت عمل المقتضي المتقدمٌ 
لأخذ المال عمّلّه وهو البعضيّة والبنوّة. وهذا بخلاف الإسلام, فإنَّهِ لم يكن 


)١(‏ في المطبوع: «الحربي»» تحريف, وعرّف به المحقق وترجم له. وقول الخرقي في 
«مختصره؛ /١1(‏ 186 - المغني). 

.)89/1١( نصٌّ أحمد علئ ذلك في رواية أبي طالب. انظر: «الجامع»‎ )١( 

() كذاء ولم يتبيّن المشار إليه» أخمشئ أن يكون تم سقط أو تصحيف في النسخة. وفي 
«المغني» :)1١87/17(‏ لوإنما قُسم له الميراث لأن إسلامه...» إلخ الفقرة بنحوه. 

(5) في الأصل: «جزية» خطأ. 

(5) «علّق بالموت» سقط من المطبوع. 


5: 


ثابثًا له قبل الموت» بل كان كافرًا حكمّاء وإنّما تجدّد له الإسلام بموت 
الأب» وهناك لم يتجدّد كونه وارثًا بموت الأب. وإنما تجدّد بالموت انتقال 
التّرركة إليه» وهذا ظاهرٌ جدًا. 

فإن قيل: فما تقولون لو مات أبوه الكافر وهو حمل هل يَرِئه؟ 

قلنا: لا يرئه لأنَا نحكم بإسلامه بمجرّد موته قبل الوضعء نصّ علئ 
هذا أحمد7١‏ 2 فيسبق الإسلامٌ المانعٌ من الميراث لاستحقاق(") الميراث. 
وهذا بناءً علئ أنّه لايرث المسلم الكافر» وأمّا علئ القول الذي اختاره 
شيخنا(" فإنّه يرئه. وكذلك لو كان الحمل من غيره فأسلمث أمّه قبل 
وضعه. بأن يموت الذمّي ويترك امرأة أخيه حاملا من أخيه الذمّي فتسْلم أَمّه 
قبل وضعه؛ فنحكم بإسلامه قبل استحقاقه الميراث. 

فإن قبل: فيلزمكم أن تحكموا بإسلام أولاد الزنا من أهل الذمة لانقطاع 
أنسابهم من آبائهم. 

قيل: قد التزمه أصحاب هذا القول» وحكموا بإسلامهم طردًا لهذه 
القاعدة» وهذا ليس بجيدء فإنّه من انقطع نسبه من جهة أبيه قامت أمّه مقام 


000 في رواية محمد بن يحيئ الكحال وغيره. انظر: «الجامع» (؟/ .)5٠1/‏ 

(؟) كذافي الأصلء واللام زائدة؛ أي: يسبق الإسلامٌ استحقاقٌ الميراث بالوضع. أو 
يكون نَم سقط تقديره: "السببّ لاستحقاقٍ الميراث». وسبب استحقاق الميراث هنا 
هو الوضع. وقد سبق آنا علئ غرار هذه العبارة قولٌ المؤلف: «فلم يتقدَّم الإسلامُ 
المانع عن الميراث علئ سبب استحقاقه». 

() وقد تقدّم (ص7). 
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أبيه في التعصيب. ولهذا تكون أمّه وعصباتها عصبة له0١2,‏ يرثون منه كما 
يرث الأب وعصباته» لانقطاع نسبه من جهة الأب. ويلزمهم علئ هذا أن 
يحكموا بإسلام ولد الذمّي إذا لاعن عليه لانقطاع نسبه من جهة الأب» 
وهذا لا يُعلّم(1) به قائل من السلف. 

وأمّا إذا اختلط أولاد الذمة بأولاد المسلمين ولم يتميزواء فإنَّهِ يُحكم 
بإسلامهم؛ نصّ عليه أحمد في رواية المرّوذي: فإنه قال: قلت لأبي عبد الله: 
ما تقول في رجل مسلم ونصراني في دار ولهما أولادٌ فلم يُعرَف ولد النصراني 
من ولد المسلم؟ قال: يُجبّرون على الإسلاه9"©. فأحمد حكم بإسلام 
الأولاد هاهناء لأنَّ بتعضهم مسلم قطعّاء وقد اشتبه داكا قدلي جاتن 
الإسلام؛ ولا يلزم من هذا الحكم بإسلام مَن انقطع نسبه من جهة أبيه لكونه 
ولد زنًا أو منفيًا بلِعَانِء إذ إذ لم يوجد هناك من يُعْلَّبٍ لأجله الإسلام؛ بل ولا 
شبهة إسلام. 

فصل 

ونحن نذكر قاعدة فيما يقتتضي الحكم بإسلام الطفلء وما لا يقتضيه. 
فنقول: إسلام الصبي يحصل بخمسة أشياء متفقٌ على بعضهاء ومختلفٌ في 
بعضها: 

الأول: إسلامه بنفسه إذا عقل الإسلام؛ فيصح عند الجمهورء وهو 
0( في الأصل: «نعلم»» والمثبت مقتضئ رفع «قائل» الآتي. 
22١‏ «الجامع» للخلال /١(‏ 59-514). 
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مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأصحابهه(©. 

والذين قالوا بصحة إسلامه قالوا: يصح باطئًا وظاهراء حتئ لو رجع عنه 
و 
أجير عليه» ولو أقام علئ رجوعه كان مرتدًا. 

ومنصوصض الشافعى37): أنه لايصحإسلامه. ولأصحابه وجهان 
آخران: 

أحدهما: أنه يوقف إسلامه؛ فإن بلغ واستمرٌ على حكم الإسلام تيقََا أنه 
كان مسلمًا من يومئذء وإن وصف الكفر تبيّنًا أنه كان لغوًا. وقد عبر عن هذا 
بصحة إسلامه ظاهرًا لا باطنًا. 

والوجه الثاني: أنه بصح إسلامه حتئ يفرّقٌ بيه وبينَ زوجته الكافرة» 
ويورّث من قريبه المسلم. وهو اختيار الإصطخري. 

قالوا: وعلئ هذا لو ارتدٌ صحّت ردَّنهء ولكن لا يُقكَل حتئ يبلغ» فإن 
رجع إلى الإسلام وإلا قتل. 
لئلًا يَفتنونه("2» فإن بلغ ووَصّف الكفرٌ هُدَّد وطُولِبَ بالإسلام؛ فإن أصرَّرُدَ 
إليهم. وهل هذه الحيلولة مستحبة أو واجبة؟ فيه وجهان» أصحهما: 


)١(‏ في متن الأصل: «أصحابه»» والمثبت من الهامش. 

(؟) انظر: «الأم؛» )7١17/7(‏ و«الحاوي الكبير» )118/٠١١(‏ وانهايةالمطلب» 
260١/0‏ )). 

(*) كذافي الأصل بإثبات النون. 


1/ 


مستحبة» فيُلطّف(١)‏ بوالديه لِيُوْحَذْ منهماء فإِنْ أبَيَا فلا حيلولة. 


هذا في أحكام الدنياء فأمّا ما يتعلق بالآخرة» فقال الأستاذ أبو إسحاق: 


إذا أضمّر الإسلام كما أظهّره("2 كان من الفائزين بالجنة. ويُعبّر عن هذا 
بصحة إسلامه باطنًا لا ظاهرًا. 


قال في «النهاية»(2): «وفي هذا إشكالٌ؛ لأنَّ مَن حكم له بالفوز لإسلامه 


كيف لا نحكم بإسلامه؟». وأجيب عنه: بأنه قد نحكم بالفوز في الآخرة» وإن 
لم يَجر عليه أحكام الإسلام في الدنياء كمّن لم تبلغه الدعوة. 


و 
ثلاثة: عن الصبر حتئ يبلغ, وعنا لمجنون حت يُفِيق» وعن النائم حتئ 
يستيقظ»7؟). وهو حديث حسن. 


فر 


في المطبوع: «فيْتَلَطّف» خلاف الأصل. 


في المطبوع: «إذا أضمر كما أظهر»» سقط «الإسلام» والضمير. 
«نهاية المطلب؟ للجويني (8/ )07١‏ بتصرف يسير. 


(5) أخرجهأحمد(1778:450١)‏ وأبوداود(4799- 1507 ) والترمذي )١577(‏ 


والنسائي في «الكبرئ» (1/701- /1/701) وابن ماجه (57 )7١‏ وابن خزيمة )٠١١*(‏ 
وابن حبان )١47(‏ من طرق عن علي وَدََنَهُعَنَهُ موقوفًا ومرفوعًا. رجّح الوقف 
الترمذيٌ في «العلل الكبير» (ص777) والنسائي في «الكبرئ» والدارقطني في «العلل» 
741 04). والموقوف قد علّقه البخاري مجزومًا به في الطلاق (باب الطلاق في 
الإغلاق والكره) والحدود (باب لا يرجم المجنون والمجنونة). 

وله شاهد مرفوع من حديث عائشة عند أحمد )١5591(‏ وأبو داود (/479) 
والنسائي (577؟) وابن ماجه (51 )7٠١‏ وغيرهم من طريق حماد بن سلمة» عن 
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قالوا: ولأنّه قول تثبت به الأحكام في حقه. فلم يصحٌّ منه كالهبة والبيع 
والعتق والإقرار. 

قالوا: ولأنه غير مكلّفء فلم يصحّ إسلامه كالمجنون والنائم. 

قالوا: ولأنّه قبل البلوغ في حكم الطفل الذي لا يعقّل مايقولء ولهذا 
كانت أقواله هدرًا. 


قالوا: ولأنّه لو صم إسلامه لصكّت ردّته. 


قال المصححون لإسلامه: هو مِن أهل قول: لا إله إلا الله» وقد حرّم الله 
عل النار من قال: لا إله إلا الله ومن قال: لا إله إلا الله دخل الجنة. 


قالوا: وهو مولودٌعلئ الفطرة التي فطر الله عليها عباده. فإذا تكلم 
بكلمة الإسلام فقد نطق بموجب الفطرة» فعملت الفطرة والكلمة عملهما. 


1 3 ِ ل 
قالوا: وقد أشار النبي يلك إلى هذا المعنئ بقوله: «كلّ مولود يُولّد علئ 
الفطرة)17©. وفي لفظ: «علئ هذه الجلّة: فأبواه يهودانه وينصّرانه حت يُعرب 


حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. وهذا إسناد حسن» 
وحماد بن أبي سليمان فقيه صدوق عل لين فيه. قال البخاري كما في «العلل الكبير» 
(ص7760): أرجو أن يكون محفوظا. 
وله شواهد أخرئ ضعيفة. انظر: «البدر المنير» (/ 778-1776) و«إرواء الغليل» 
)١90(‏ و«أنيس الساري» .)7117١(‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة وِدَِيدُعَنهُ قريبًا. 
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عنه لسانه. فإمّا شاكرًا وإمّا كفورًا(١2.‏ فجعل الغاية إعراب لسانه عنه: أي 
بيان لسانه عنه» فإذا أعرب لساثه عنه صار إِمّا شاكرًا وإمّا كفورًا بالنص. 


ولأنّه إذا بلغ بم سن التميبز وعقّل ما يقول»ء صار للدإزادة واخنياة ونظق 
يتنب عليه به الشواب و إن تأر ترَبُ العقاب عليه(" إلئ ما بعد البلوغ. فلا 
يلزم من انتفاء صحةٍ أسباب العقاب انتفاءٌ صحةٍ أسباب الثواب» فإِنٌَ الصبي 
يِصِحّ حجّه. وطهارته» وصلاته» وصيامه. وصدقته» وؤِكرهء وياب على 
ذلك» وإن لم يعاقب علئ تركه؛ فباب الثواب لا يعتمد البلوعٌ. 


ولم يقم دليل شرعي علئ إهدار أقوال الصبي بالكليّة» بل الأدلة 
الشرعية تقتضي اعتبار أقواله في الجملة. وقد أمر الله تعالئ بابتلاء البقامن؛ 
وهو اختبارهم في عقودهم ومعاملاتهم. ولهذا كان قول الجمهور: إن ذلك 
يحصل بإذنه له في العَقّدء ولا يحتاج إلى أن يأذن له في المُراوَّضة9© ثم يعقد 
وليه. 


)١(‏ لم نجده بهذا السياق» وهو ملفق من أكثر من رواية» فأخشئ أن يكون نَم سقط من 
الناسخ نشأ عنه تداخل بين الروايات. فقد أخرجه مسلم عقب (1708/ )١7‏ بلفظ 
«ما من مولود يولد إلا علئ هذه الملة» حت يبين عنه لسانه»» وفي لفظ: «حتىل يعبر 
عنه لسانه». وليس عند مسلم: «فَإمًًا شاكرًا وإمّا كفورًا»» وإنما روي ذلك من حديث 
جابر عند أحمد (5 )١ 58٠١‏ بإسناد فيه لين» ولفظه: كل مزلتوون لد غلن التطرق 
حتئ يُعرب عنه لسانه. فإذا أعرب عنه لسانه إما شاكرًا وإما كفورًا". 

(؟) تقدمت علئ «العقاب» في الأصل والمطبوع؛ فيكون السياق: «ترئّبَ عليه العقابُ». 
وهو خطأ يذهب المعنئ. 

(*) أي: المساومة والمجاذبة بين البائع والمشتري علئ الثمن. 
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وقد ذهب عبد الله بن الزبير وأهل المدينة وأحمد في إحدئ الروايات 
إلئ قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في جراحاتهم إذا كانوا 
0 

وقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى صِحَّة وصيّة الصَّبِيَ وطّلاقه وظهاره 
وإيلائه» ولم يزل الصبيان يذهبون في حوائج أوليائهم وغيرهم, ويقبلون 
قولّهم في ثبوت الأسباب التي تقتضي الحِلْ والحُرمة» ويعتمدون في وطء 
الفرج في الأمة والزوجة علئ قول الصبيء فلم يُهدِر الشارعٌ أقوال الصبي 
كلّها. 

بل إذا تأمّلنا الشرعَ رأينا اعتبارّه لأقواله أكثر من إهداره لهاء وإِنّما تَهدّر 
فيما فيه عليه ضررٌء كالإقرار بالحدود والحقوق. فأمًّا ما هو نفعٌ محص له في 
الدنيا والآخرة كالإسلامء فاعتبار قوله فيه أولئ من إهداره؛ إذ أصول الشرع 
تشهد باعتبار قوله فيه. 

وأيضًا: فإنَّ الإسلام عبادةٌ محضة وطاعة لله وقربة له» فلم يكن البلوغ 
شرطًا في صحتهاء كحجه وصومه وصلاته وقراءته» وأنَّ الله تعالئ دعا عباده 
إلئ دار السلام» وجعل طريقها الإسلام» وجعل من لم يُجب دعوته في 
الجحيم والعذاب الأليم. فكيف يجوز منْمٌ الصبي من إجابة7") دعوة الله مع 


)7 ١ 577( وابن أبي شيبة‎ )١12 596 :»١15595( وعبد الرزاق‎ )75١77( أخرجه مالك‎ )١( 
والحاكم (787/7) من طريقين عن عبد الله بن‎ )717/١ /7( وابن المنذر في «الأوسط»‎ 
الزيير.‎ 


الا 


مُسارّعته ومُبادّرته إليها وسلوكه طريقهاء وإلزامُه بطريق أهل الجحيم 
والكونٍ معهمء والحكم عليه بالنار» وسَدُ طريق النجاة عليه مع فراره إلئ الله 
منها؟! هذا من أمحل المحال. 


ولأنّ هذا إجماع الصحابة؛ فإنَّ علا > يِلَبَدعَنهُ أسلم صبياء وكان يفتخر 
بذلك». ويقول: 


سبقتكم إلكئ الإسلام طُّرًا جكاب ابره رانف 0 
فكيف يقال: إِنَّ إسلامه كان باطلا لايصح؟ ولهذا قال غير واحدمن 


التابعين ومّن بعدهم: أوّل مَن أسلم من الرجال أبو بكرء ومن الصبيان علىٌ 
ومن النساء خديجة. ومن العبيد بلال» ومن الموالي زيد9). 


وقال عروة بن الزبير: أسلم علي والزبير وهما ابنا ثمان سنين2"©. 


صادر عنه. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبير» )3١7/7(‏ بنحوه وقال: وهذا شائع فيما بين الناس من 
قول علي وَدَآنَعَنه إلا أنَّه لم يقع إلينا بإسناد يُحتَحٌ بمثله. 

(؟) اختلف التابعون في أول مَن أسلم. وهذا القول إنما هو لإسحاق بن راهويه جمعًا بين 
الأقوال. انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (5/ 81). 

() أخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» )٠١97.7616(‏ والطبراني في 
«الكبير» )١77 046 /١(‏ وأبو نعيم في امعرفة الصحابة» (/ 2 والبيهقتي 
(5/ 709 047» كلهم من طريق الليثء عن أبي الأسودء عن عروة؛ مفرَّنا كل 
منهما علئ حدة. 
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وبايع عبد الله بن الزبير وعمره سبع سنين أو ثمانٍء فضّحك النبي كَل 
لا 

وقال ابن عباس وَِوَئَهَه: كنت أنا وأمّي من المستضعفين بمكة(). 
ومات النبي كَلِْةِ ولم يحتلم. 

ولم يرد النبي كَكِِ علئ أحد من الصبيان إسلامّه قطء بل كان يَقبّل إسلام 
الصغير والكبير» والحرٌ والعبد. والذكر والأنثئ. ولم يأمر هو ولا أحدٌ من 
خلفائه ولا أحدٌ من أصحابه صبيًّا أسلم قبل البلوغ- عند البلوغ أن يجدّد 
إسلامه. ولاعرف هذا في الإسلام قط. 

أمَا قء له عََلِلْهِ: «ر فم الم ٠‏ ثلانة200 فلم ير د به النب كلل أنه لا 

وأمّا قوله يَككْدّ: «رفع القلم عن ثلاثة»” "ل فلم يُرِد به النبي َكل ' 
يصح إسلامّهء ولا ذكره» ولا قراءته» ولا صلاته» ولا صيامه؛ فإنه لم يخبر أن 
ا ع 0 ١‏ لو غاة 1 َ 
قلم الثواب مرفوعٌ عنه. وإنّما مُراده بهذا الحديث رفع قلم التأثيم» وأنّه لا 
يُكتّب عليه ذنبٌ. والإسلام أعظم الحسنات» وهو له لا عليه؛ فكيف يُفهَم 
من رفع القلم عن الصبي بطلانّه وعدّم اعتباره» والإسلام له لا عليه» ويَسعّد 
به في الدنيا والآخرة؟ 

فإن قيل: فالإسلام يُوجب الزكاةً عليه في ماله ونفقة قريبه المسلم» 
ويّحرمه ميراث قريبه الكافر» ويفسخ نكاحه وهذه أحكامٌ عليه لا له. فتكون 
مرفوعة عنه بالنص» ويستحيل رفعٌها مع قيام سببهاء فيلزم من رفعها رفع 


(؟) أخرجه البخاري (/51 017 /50/41: 5084). 


(*) سبق تخريجه قريبًا. 


زف 


سببها وهو الإسلام. 

فالجواب من وجوه. أحدها: أن يقال: للناس في وجوب الزكاة عليه 
قولان» أحدهما: لا تجب عليه» فلا يصح الإلزام بها. والثاني: تجب في ماله 
وهي نفعٌ محضٌ له. تعود عليه بركتها في العاجل والآجلء فهي في الحقيقة له 
لاعليه. 

وأمّا نفقة قريبه» فقد قدَّمنا أن الصحيح وجويّها مع اختلاف الدين» فلم 
يتجدّد وجوبُها بالإسلام. وإن تجدّد وجوبها بالإسلام فالنفع الحاصل له 
بالإسلام في الدنيا والآخرة أضعافٌ أضعافٍ الضرر الحاصل بتلك النفقة. 
وليس في شرع الله ولا في قدره إضاعة الخير العظيم لما في ضمنه من شرٌ يسير 
لا نسبة له إلئ ذلك الخير البنّةه بل مدار الشرع والقدر(١)‏ علئ تحصيل أعلئ 
المصلحتين بتفويت أدناهماء وارتكاب أدنئ المفسدتين لدفع أعلاهما. 

وأمًا جرمان2"0 الميراث من قريبه الكافر» فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنَّ هذا يلزمهم نظيره إذ قد يكون له قريبٌ مسلم؛ فإن لم 
يُصحّح إسلامّه مُنع ميرانّه منه» وفي ذلك تفويت مصلحة دنياه وآخرته. 

الثاني: أن قد قدّمنا أنَّ مذهب كثير من الصحابة وجماعة سن النابغين أن 
المسلم يرث الكافر دون العكسء وبيّنًا رجحان هذا القول بما فيه كفاية. 

الثالث: أنّه ولو حرم الميراث فما حصل له من عِزٌّ الإسلام وغناه والفوز 


)١(‏ في هامش الأصل: «والمقدر»»؛ والمثبت من متنه أولئ. 
(7) في المطبوع: «حرمانه»؛ خلاف الأصل. 
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به خيرٌ له ممًّا فاته من شيء لايُساوِي جميعُه وأضعافه مثقال ذرةٍ من 
الإيمان. 

الرابع (1©: أنَّ هذا أمرٌ متومّجٌ فإنّهِ قد لا يكون له مال يزكٌيهء ولا قرابةٌ 
ينفق عليه» أو لا مال ينفق منه علئ قرابته» فكيف يجوز منع صحة الإسلام 
المتحقق النفع في الدنيا والآخرة خوقا من حصول هذا الأمر المتومّم الذي 
قد لا يكون له حقيقة حقيقةٌ أصللا في حقٌّ كثير من الأطفال؟ ولو كان محمّمًا فهو 
مجبورٌ بميرائه من أقاربه المسلمين» ومجبورٌ بعر الإسلام» وفوائيه التي لا 
يحصيها الةالله. 

ونال تفطبل هذا لاقع العظيع لأجل هذا الضصرر المتوهم اللي لبو ينان 
موجودًا لكان يسيرًا جدًا- مثال مَن عطّل منفعة الأكل لما فيها من تعب 
تحريك الى يعار النال» وعطل عتقنة اللبين نا فيا من تيد حسيارة 
المن وتوسيخ الثياب وتقطيعها! بل الأمر أعظم من ذلكء فلو فُرِض في 
الإسلام أعظمٌ مضرة تقدَّر في المال والبدن(" لكان هباءً منثورًا بالنسبة إلى 
ممللحه و 

فصل 

إذا ثبت هذا نال الخرقي 1 والصبي إذا كان له عشر سنين» وعقل 

الإسلام فهو مسلم. ف فشَرّط لصحة إسلامه شرطين» أحدهما: أن يكون له 


)١1(‏ في الأصل: «الثالث6» وقد سبق الثالث آنقًا. 
(؟) في الأصل: «والبدرة»» والمثبت من هامشه. 
©) في «المختصر» /١5(‏ 77,8 - المغني). 
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عشر سنينء الثاني: أن يعقل الإسلام. 
فأمّا هذا الثاني فلا خلاف في اشتراطه» فإنَّ الطفل الذي لايعقل لا 
بحن فيه اعتقاد الإسلام» وكلامُه لا عبرةً به فل يدل ع إرادته وقصدله. 


وأمّا الشرط الأولء فقال الشيخ في «المغني72١؟:‏ أكثر المصحّحين 
لإسلامه لم يشترطوا ذلك؛ ولم يحدّوا له حدًا من السئين. وهكذا حكاه ابن 
المنذر عن أحمد (يعني: أنّه يصح إسلامه من غير تقيبدٍ تقييدٍ بحدٌ). .وروي عن 
أحمد: وكاو اله بكم عدن تإفبلامة إسلام؛ لأن النبي كله قال: ١مَرَ‏ وهم 
بالصَّلاة لسبع» فدلّ علئ أنَّ ذلك حدٌّ لأمرهم وصحة عباداتهم فيكون حدًا 
لصحة إسلامهم. انتهئ. 

والتبورك لقب أذ الي إذاتعقل انلام صخ إسلامه من غير 
اعتبار حدٌ من السنين7". والخرقي قيّده بعشر. وقيّده غيره بتسع» حكاه أبو 
عبد الله بن حمدان7"). ونصٌ أحمد في رواية علئ السبع. / 


)6 8/5 )1١( 

() انظر: «الإنصاف» .)177/-1١177/51/(‏ 

(9) في «الرعاية الكبرئ» نسخة تشستربيتي (76/ ب) حيث قال: «وإن عقل صبيٌ ‏ وقيل 
لعشر سنين» وقيل لتسع - صِحّ إسلامه». وني مطبوعة «الرعاية الصغرئ» (ص 0560) 
مثله إلا أن فيه: السبع». قلتُ: سبع سنين وعشر سنين روايتان مستفيضتان عن الإمام 
أحمدء وقد بوّب عليهما الخلال في «الجامع» »)23١8-107/1(‏ ولم يذكر تسع 
سنين» ولااذكره صاحب «الإنصاف». فإما أن التسع» وهم من ابن حمدان» وما في 
مطبوعة «الرعاية الصغرئ» تصحيف. وإما أن نسخة «الكبرئ» مصحّفة» وهي التي 
وقعت للمؤلف - وقد نسخت سنة -7/١5‏ أو مثلها. 


ك/ 


وقال ابن أبي شيبة: إذا أسلم وله خمس سنين جعل إسلامه إسلامًا. قال 
في «المغني2176: ولعله يقول: إِنّ علي أسلم وهو ابن خمس ستين, لأنَّهِ قد 
قيل: إِنّه مات وهو ابن ثمان وخمسينء فعلئ هذا يكون إسلامه لخمس 
صقي ؛ لأنَّ النبي يل أقام من حيث بعث إلئ أن توفي ثلانًا وعشرين سن 
وعاش علي رَعَيهعَنْهُ بعد ذلك ثلاثين سن فذلك ثلاث وخمسون سنة» فإذا 
مات عن ثمان وخمسين لزم قطعا أن يكون وقت المبعث له خمس سنين. 
انتهئا. 

وهذا مما اختلف فيه فروئ قتادة عن الحسن وغيره؛ قال: أوّل مَن أسلم 
بعد خديجة على وهوابن خمس عشرة سنةً أو ست عشرة(). 

قلت: وصاحب هذا القول يَلرّمه أن يكون سِنْه يوم مات سبعين سنة إلا 
سنتين» وهذا لم يقّله أحدٌ كما سيأتي. 


وقال الحسن بن زيد بن الحسن: أسلم علي وله(" تسع سنين9؟). 


وذكر الليث؛ عن أبي الأسود, عن عروة قال: أسلّم علىٌ وهو ابن ثمان 

00 

)58١0/17( )١(‏ بعد أن حكئئ قول ابن أبي شيبة. 

(؟) أخرجه معمر في «جامعه» (70741- مصنف عبد الرزاق) عن قتادة به. ومن طريق 
عبد الرزاق عن معمر أخرجه أحمد ني «فضائل الصحابة» (444) والطبراني في 
«الكبير؛ /١(‏ 44) والبيهقي في «الكبير) .)75١57/5(‏ 

() «وله؛ لم يتبيّن في الصورة لكونه لحقًا في طرف الصفحة المنعطف في التجليد. 

(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات » (7/ .)١9‏ 

(0) تقدّم تخريجه قريبًا. وانظر: «إرواء الغليل» (41/8؟). 


يف 


وذكر يْسَمٌ عن ابن عباس أن انب وك دفع اللية إلى علي وله عشرونا 

سنة(1) اانه يو دريو لاني المح القادة من الوجوق واكام يمك 
ثلاث عشرة سنة» فهذا يدلّ على أنَّ إسلامه كان لخمس سنين. فإنّه إذا كان 
له يوم بدر عشرون سنة كان بينّه وبينَ المبعث خمس عشرة. ولاايصح أن 
تكون هذه راية فتح خيبر» لأنّه يََرّمِ أن يكون له وقتّ المبعث سنةٌ واحدةٌ. 
ولذلك قال يسعر عن الحَكّم عن مِقْسّم عن ابن عباس أنَّ رسول الله ل دفع 
الراية إلئ علِيٌ يوم بدر وهو ابن عشرين سنة2'7. قال الحاكم: هذا على شرط 
البخاري ومسلم. 

وأما حديث الأجلّحء عن عبد الله بن أبي المُدّيلء عن علي وَدَنَعَنهُ لَدُعَنَهُ 
قال: ما أعرف أحدًا من هذه الأمة عبد الله لله بعد نبيّها غيري» عبدتٌ الله ل 
يعبده أحدٌ من هذه الأمة سبع سنين- فالأجلح وإن كان صدوقاء فإنّه 


)٠١7/1١( والطبراني في «الكبير»‎ )١717( أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ )١( 
من طريق قيس بن ربيع» عن الحجاج بن أرطاة» عن الحكم؛ عن مقسم به. وروي من‎ 
طريق مسعر عن الحكم به كما سيأتي.‎ 

4 أخرجه الحاكم (7/ )١١١‏ ومن طريقه البيهقي .)7١1//57(‏ 

(9) .وقد وثقة از معي » ولككن عدكّقه قرا آئمة التجتديف: وقد اختلف عليه فته فقند 
أخرجه النسائي في «الكبرئ» (48779) من طريق محمد بن فضيل عنه علئ الوجه 
الذي ذكره المؤلف. وأخرجه الحاكم (7/ )١١7‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(7) من طريق شعيب بن صفوان عنه» عن سلمة بن كُهيل» عن حبّة بن جوين» 
عن علي. وإسناده واوه شعيب والأجلح متكلّم فيهماء «وأما حبّة فلا يساوي حبّة) 
كما قال ابن الجوزي. وانظر: «تلخيص المستدرك» للذهبي. 
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وهذا الحديث معلومٌ بطلانه بالضرورة؛ فإِنَّ عليّا د يَدَلَدَعَنْهُ لم يعبد الله 
قبل جميع الصحابة سبع سنين بحيث بقي رسول الله وَلِدِ بعد المبعث سبع 
سنين لم يستجب له أحدّ في هذه المدة. هذا معلومٌ بطلانه قطعًا عند الخاصة 
والعامة7١2.‏ اللهم إلا أن يريد قبل المبعثء كما كان النبي كَل يتعبّد بغار 
حراء قبل أن يُوحئ إليه» ومع ذلك فلا يصح هذاء لأنّه إذا كان قد عبد الله قبل 


السدك شيع بييق فلؤايد أن وكرة قي من يك عب الجادة فافل ها 
يكون له سبع سنين إذ ذاك» فيكون المبعث قد قام وله أربع عشرة سنة» وأقام 
بعكة بعد الحفت ثلات عكرة يلسع وعكرونا سنة وكانث يدر و 
السنة الثانية» فيكون سه يوم أخمذ الراية 0 


5 ان و قد 


قد حطَّه من عمره إذ ذاك تسع سنين 
00000 


وللحديث طريق آخر من رواية عبّاد بن عبد الله الكوفي عن على بنحوه؛ أخرجه 
النسائي في «الكبرئ» (8757"8) وابن ماجه )١7١(‏ والحاكم (7/ )١١١‏ وغيرهم. قال 
ابن الجوزي في «الموضوعات» (5737): (موضوعء المُنَّهم به عبّاد. قال أحمد: 
اضرب عليه فإنه حديث منكر». اه باختصار. وقد تعقب الذهبي تصحيح الحاكم 
وأعلّه بعبّاد هذاء وقال في «ميزان الاعتدال» (7/ /5”): هذا كذب علئ على. 

(1) وذلك _كما قال الذهبي -«لأنَّ النبي وك مِن أوَّل ما أوحي إليه فقد آمن به خديجة 
وأبو بكر وبلال وزيدٌ مع علي أو قبله بساعات أو بعده بساعات» وعبدوا الله مع نبيّه» 

3 

فأين السبع سنين؟! ولعل السمع أخطأء فيكون أمير المؤمنين قال: عبدثٌ الله ولي 
سبع سنين» ولم يضبط الراوي ما سمع». انتهئ من «تلخيص المستدرك» (7/ )١١17‏ 
بتصرف يسير. 
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فأسقطها الكاتبُ فصارت «سبع سنين»» فهذا محتملٌ وهو أقرب مايُحمّل 

عليه الحديث إن صح. 
وبالجملة» فلا ريب أنَّهِ أسلم قبل البلوغ. 
أمّا على قول ابن عيينة» عن جعفر بن محمدء عن أبيه: إن عليًا فيل وهو 

ابن ثمان وخمسين سنة7(١))‏ فظاهرٌء فإنّه فيل سنة أربعين» فيكون له وقت 
ع 7 7 5 ير 
وأمّا علئ قول حسين(0" بن زيد بن علي» عن جعفرء عن أبيه: إنّه قتِل 

وله ثلاث وستون سنة””"©»؛ فيكون له وقت المبعث عشر سنين. تابعه أبو 

إسحاق السّبيعي وأبو بكر بن عيّاش(4). 

7 ةي ل 2 
وقال ابن جرَيج: أخبرني محمد بن عمر بن علي أن عليًا توفي لثلاثِ 
1 30 

وستين أو اربع وستين” ". 

)001 أخرجه عبد الرزاق (51/84) عن ابن عيينة به. وأخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ 
الكبير» (1/ 01817 781/7) و«الأوسط» )557:079/1١(‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» )1١19412177(‏ والطبراني في «الكبير» (/ )٠١7‏ من طرق 
عن ابن عييئة به. 

(؟) غير محرر في الأصل. وفي المطبوع: «حسن». والمثبت من مصادر التخريج. 


إفرة أخرجه الطبراني في «الكبير» /١(‏ 44) ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(15). 


(5) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (710). 


دم 


وأرفع ما قيل في وفاته ما رواه خباب بن علي» عن معروفيء عن أبي 
جعفر أنَّهِ هلّكَ وله خمسٌ وستون سنة(١».‏ وعلئ هذا فيكون له عند المبعث 
اكاعع :البق رهن ينكل كذانيا قاس انما 2 اذ 
رسول الله وَكةِ دفع الراية إلئ علي يَيََلِيَدعَنَهُ يوم بدر وله عشرون سنة. والله 
لم 

فصل 

الجهة الثانية7": إسلام الأبوين أو أحدهما. فيتبَعه الولد قبل البلوغ 
والمجنون. لا يتبع جدّه ولاجدّته في الإسلام» هذا مذهب أحمد وأبي 
حنيفة40). 

وقال مالك2©7: لا يتب أمّه في الإسلام» بل تختص التبعيّة بالأب» لأنَّ 
النسب له والولاية علئ الطفل له وهنو عقي ونه نمال رادي 


عَامَنُوا وَأَتبَعَ ل ذُرَيتهِم بِإِيمنٍ أخَتْنا بهم م ذُريلتهِة » [الطور: .]١9‏ والذرية 
العاف دإلك الاي وخالقه إن وسف قزافق الجدهدور فوحينية إلأن 
والأم210. 

)2000 لم أجده. 


(؟) في الأصل: «اثنا عشرة» والوجه ما أثبت. 

(*) تقدم الوجه الأول (ص55). 

(5) انظر: «الإنصاف» (717/ )١79‏ و«الأصل» للشيباني (751//5). 
(6) انظر: «المدونة» (701//5 0708). 

() انظر: «النوادر والزيادات» .)5١١ /١(‏ 


م١‎ 


وقال الشافعي: يتبع الأبوّين» وإن علّوا سواءٌ كانوا وارئين أولم 
يكونوا(١'‏ وارثين. 

قال أصحابه('؟: فإذا أسلم الجد أبو الأب أو أبو الأم تبعه الصبي إن لم 
يكن أب7) الصبي حي قطعًا. وإن كان حيًّا فعلئ وجهين» الأصح أنّهِ يتبعه. 

قالوا: فإذا بلغ الصبي» فإن أفصح بالإسلام تأمّد ما حكمنا به. وإن 
أفصح بالكفر فقولان» المشهور: أنه مرتدٌ لأنه سبق الحكم بإسلامه. فأشبه 
الإسلامَ اختياراء وكما إذا حصل العلوة ق في حال الإسلام. . والثاني: أنه كافرٌ 
أصليء لأنه محكومٌ بكفره أولاء وأزيل تبمّاء فإذا استقلٌ زالت التبعيّة. 

والدليل علئ تبعيّته لأمّهِ قول النبي يَكهِ: «فأبواه يهوّدانه وينصّرانه)(؟ 
وإنّما أراد من وُجد من أبويه؛ فإذا تبع أحد الأبوين في كفره فلأن يتبّه في 
الإسلام بطريق الأولئ. 

وقولهم: إنَّ الولاية والتعصيب للأب. فتكون التبعية له دون الأم» 
فيقال: ولاية التربية والحضانة والكفالة للأم دون الأب.» إلا قوّةولاية 
الأب علئ الطفل في حفظ ماله. وولاية الأم في التربية والحضانة أقوئ. 
فتبعيّة الطفل لأمّه في الإسلام إن لم تكن أقوئ من تبعيّة الأب فهي مساوية 
له. 


)١(‏ في المطبوع: «كانا... لم يكوناة» خلاف الأصل. 
() انظر: «نباية المطلب» .)0760-6171١/8(‏ 
() كذا في الأصلء وله وجه. 


(4) سبق تخريجه. 


م 


وأيضًا: فالولد جزءٌ منها حقيقة» ولهذا تبعها في الحرية والرّقُ اتفافًا دون 
الأبء. فإذا أسلمت تبعها سائر أجزائهاء والولد جزءٌ من أجزائها. يوضحه: 
أنها لو أسلمت وهي حامل به حُكم بإسلام الطفل تبعًا لإسلامهاء لأنه جزءٌ 
من أجزائهاء فيمتنع بقاؤه علئ كفره مع الحكم بإسلام أمّه. 

فصل 

وأمًا تبعيته لجده وجدته فالجمهور متعوا هده والشافى قالبةطزذا 
لأصله في إقامة الجد مقام الأب. ولكن قد نقض هذا الأصل في عدة مواضع» 
فلم يطرده في إسقاطه للإخوة» ولافي توريث الأم معه ثلث الباقي إذا كان 
معهم(١)‏ أحد الزوجين. 
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وقد ألم الشافعي إسلامَ الخلق كلّهم تبمًا لآدم» فإنّه لم يقتصر بذلك 
على الجد الأدنل» ولا يغني الاعتذار بحياة الأب لوجهين: 

أحدهما: أنَّ كثيرًا من الأطفال يموت آباؤهم مع إسلام أجدادهم. 

والثاني: أنَّ وجود الأب عندهم ليس بمانع من تبعيّة الطفل لجدّه في 
الإسلام في أصحٌ(") الوجهين. 

لكن لا يلزم الشافعي هذا الإلزام؛ لأنه إنْما يحكم بتبعيّة الطفل جدّه في 
الإسلام إذا أسلم الجد والطفل موجودٌ فأمًا إذاوُِد الطفل كافرًا بعد موت 
الجدٌ فلا يَحكّم أحدٌّ بإسلامه وإِلّا كان كل ولد من أولاد الكفار يكون 


)١(‏ في المطبوع: «معها». خطأ. 
(؟) هامش الأصل: «أحد). 


الذذا 


مسلماء وهذا باطلّ قطعًا. 
فصل 

الجهة الثالثة: تبعّة السَّابِيء فإذا سبي الطفل منفردًا عن أبوّيه كم 
بإسلامه لأنّه صار تحت ولايته وانقطعت ولاية الأبوين عنه. هذا مذهب 
الأئمة الأربعة. وقال صاحب «المهرّبٍ)7): في الحكم بإسلامه وجهان. 
قال: وظاهر المذهب أنه لا يحكم بإسلامه. 

وقالصاحب «الروضة)(2: ا هذاء وليس بشىء. والصواب 
المقطوع به في كتب المذهب الحكمٌ بإسلامه» قال: وإنّما ذكرتٌ هذا لئلًا 
يعت به. 

فلو سباه ذميٌ لم نحكم بإسلامه. وللشافعية وجهان هذا أحدهماء 
والثاني: يُحكّم بإسلامه لأنّه من أهل الدار. 

قالوال: والصحيح أنَّه لاايحكم بإسلامه؛ لأنَّ كونه من أهل دار 
الإسلام لا يؤثّر فيه ولا في أولاده. قالوا: وعلئ هذاء لو باعه الذميٌ لمسلم لا 
يُحكم بإسلامه أيضّاء لأنَّ التبعية نما تثبت في ابتداء السبي. 


فإن سبي مع أبويه أو مع أحدهما فلأصحاب أحمد فيه طرقٌ(؟): 


)١(‏ (724/7). وهو أبوإسحاق الشيرازي. 

(0) أي: النووي في «روضة الطالبين» (4/ 51١‏ -4717). 

() انظر: «روضة الطالبين» (0/ 577)» والمؤلف صادر عنه. 
(5) انظر: «الإنصاف» .)40-97/1١١(‏ 


:م 


أحده(): أنه إن سبي مع أبويه فهو علئ دينهما. وإن سبي مع أحدهما 
تبع سابيه. وهذه طريقة أبي الخطاب وغيره. 

والثانية: أنّه إن سبي منفردًا تبع سابيه» وإن سبي مع أحد أبويه ففيه 
روايتان» إحداهما: يتبع سابيه» والثانية: يتبع من سبي معه. وهي طريقة 
القاضي وأبي البركات وغيرهما. 

الطريقة الثالثة: أن الروايتين في المسألتين أعني إذا سبي مع أبويه أو مع 
أحدهما. وهذه طريقة ابن أبي موسئ. 

وقالت المالكية: مت سبي مع أبيه تبعه» وإن سبي منفردًا أو مع أمّه تبع 
سأبيه. 


وقالت الحنفية: إذا سبي الطفل فمادام في دار الحرب فهو علئ دين 
أبويه. فإن أدخل إلئ دار الإسلام» فإن كان معه أبواه أو أحدهما فهو علئ 
دينهماء ولو مات الأبوان بعد ذلك فهو علئ ما كان. وإن لم يكن معه واحدٌ 
منهما حت دخل دار الإسلام فهو مسلم تبعًا للدار. ولو أسلم أحد الأبوين في 
دار الحرب فالصبي مسلم بإسلامه. وكذلك لو أسلم في دار الإسلام» ثم 
سبي الصبي بعده وصار في دار الإسلام فهو مسلم. 

والصحيح ني هذه المسائل أنّه يحكم بإسلامه تبعًا لسابيه مطلقًا وهذا 
مذهب الأوزاعي('», وهو إحدئ الروايات عن أحمد ‏ لأنّه مولودٌ على 


)١(‏ كذافي الأصل. 
)١(‏ انظر: سير الأوزاعي» للشافعي (9/ ١١4‏ - الأم)» و«جامع الخلال» .)81/١(‏ 


ل" 


الفطرة» وإنّما حُكم بكفره تبعًا لأبويه لثبوت ولايتهما عليه. فإذا اتقطعت 
ولايتهما بالسّباء عمل مقتضي الفطرة عمّلّها إذ لم يبِقّ له معارض» فكيف 
يُحكم بكفره وقد زال حكم الأبويّة عنه» وهو لم يصف الكفرٌ ولم يعرفه؟ 
وَإِنّْما كان كافرًا تبعا لهماء والمتبوع قد زال حكم استتباعه إذ لم يبق له 
تصرّفٌ في نفسه. ولا ولايةٌ علئ ولده. 

ومن هاهنا قال الإمام أحمد ومن تبعه: إِنَّهِ يُحكم بإسلامه بموت 
الأبوين» إذ عدمهما أقوئ في زوال التبعية من سبائه(١2‏ منفردًا عنهما أو 
معهما أو مع أحدهما. 


فصل 
في ذكر نصوص أحمد في هذا الباب7") 
قال علي بن سعيد: سمعت أحمد وسئل عن السريّة في أرض العدو 
يأخذون صبيانًاء قال: قد مبئ النبي كَكةِ عن قتل الولدان؛ [إن]27 كان معهم 
نَم يسوقونه0؟2» وإن لم يكن معهم غنم فلا أعلم له وجهّاء إِلّا أن يُدقّع إلى 
بعض الحصون من الروم. 


)١(‏ في المطبوع: «سابيه»» خطأ مخالف للأصل. 

(؟) من «جامع الخلال»؛ باب الصغير يؤسر مع أحد أبويه /١(‏ 40-7) ولاء. 

(9) مستدرك من «الجامع». 

(4) أي: إن كان مع السرية غنم أخذوه من العدوٌ فساقوه» جاز لهم أخذ الصبي الصغير» 
لأنه سيسقئ من لبن الغنم فلا يهلك. 


كم 


يُرضعه قال: لا يُترك» يُحمّل ويْطعم ويُسقَئ» وإن مات مات. 

وقال يعقوب بن بُختان: سألت أحمد بن حنبل عن الصبي الصغير 
يؤخذ من بلاد الروم» فلا يكون معهم من يرضعه قال: يحملونه معهم حتئ 
يموت. 

وقال إسحاق بن إبراهيم(١2:‏ سألت أبا عبد الله عن الصبي الصغير 
الرضيع يُخرّج من بلاد الروم» وليس معهم أحد يُرضعه أُيُخرّجٍ به أو لا 
يُخْرَجٍ به2"0؟ قال أبو عبد الله: يُخرَّجء فإن مات مات وهو مع المسلمين؛» 

9 

وإ عافن غاشن -فإن الله يرذقة وهو من المسلمين: 

قال الخلال0©: روئ هذه 0 اس بخلاف 
ل 000 ل 
بقول أبي عبد الله ومذهبه. لأن الطفل عنده إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلمء 
روئ عنه الجماعة: أن لا يترك» وبالله التوفيق 

وكذلك الصغار ومن لم يبلغ الإدراك ممن يُسبئء أو يكون هاهناء فإنَّ 
الحكم فيهم أن يكونوا مسلمين إذا لم يكن معهم آباؤهم., فإذا كان معهم 
)١(‏ ابن هانىء وهو في «مسائله) (؟/ .)١1١١-99‏ 
(؟) «أو لا يُخرج به» ليس في مطبوعة «الجامع». 
زهرة «الجامع» /١(‏ '487). 


لام 


آباؤهم أو أحدهم كان حكمٌ آخرء أنا أبيّته بعد هذا إن شاء الله تعالن7١2.‏ 

وقال المَرُودي: قلت لأبى عبد الله: فإن ماتوا ‏ يعنى الصغار_في أيديناء 
أي شيء يكون حكمهم؟ قال: حكم الإسلام. قيل له: غلامٌ ابن سبع سنين 
س0 فرأئ أنه لا يُقتل» وأن يُجبّر علئ الإسلام. قال: وهكذا الجارية. قيل 
له: يُباع علئ أنه مسلم؟ قال: نعم. 

وقال أبو الحارث: قال أبو عبد الله: إذا سبى الصغير وليس معه أبواه 
صَلَى عليه. 

وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله فقال: إذا كان الصغير ليس معه أبواه 

وقال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأبي عبد الله: فإن سبي مولودٌ وحده ما 

وقال الفضل بن عبد الصمد: سألت أبا عبد الله عن الصبى من صبيان 
العدو يُسب فيموت أُيُصِلّى عليه؟ فقال: إن كان مع أبويه لم يُصَلّ عليه وإن 
كان وحدّه وقد أحرز صّلَّيَ عليه. قلت: فإن لم يكن مع أبويه وكان مع 
جماعة السبى؟ قال: يُصَلَىْ عليه. 


وقال إسحاق بن منصور”": قلت لأبي عبد الله: قال الشوري: إذا كان 


(1) لايزال الكلام للخلال. 
(؟) في الأصل: «أسري» خطأء وفوقه «كذا» بالحمرة. 
() وهو في «مسائله» (1/ 87). 


84 


العجم صغارًا عند المسلم صني عليهم 77 وإن لم يكن خرج بهم من 
بلادهم فإنَّهِ يُصلّى عليهم» وقال حمّاد: إذا ملك الصغيرٌ فهو مسلم. قال 
أحمد: إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم. 

وظاهر هذا النص أنه يحكم بإسلامه تبعًا لمالكه. وهذا محض الفقه. إذ 
لاافرقٌ بين ملكه بالسّباء وملكه بالشراءء لأن المعنئ الذي حُكِم لأجله 
بإسلامه إذا ملك بالسباء هو بعينه موجودٌ في صورة الملك بالشراء؛ فيبجب 
التسوية بينهما لاستوائهما في علة الحكم. وقد صرّح به في رواية الفضل بن 
زياد فقال: سمعت القند لفردل عن العملرة الصكير ين )ذا كين 
عند سيده أبئل الإسلام؟ قال: يُجبّر علئ الاسسلام» آنه قد رياء امون 
وليس معه أبواه. قيل له: فكيف يج يُجبّر؟ قال: يُعذّب. قيل له: يُضرّب؟ قال: 
نعم. فقال رجل عنده: سمعت بقية(") يقول: يُعْوّص في الماء حت يرجع إلى 
الإسلام! فضحك من ذلك وعجب منه. 

- فقد صرّح بأنّه تابعٌ لمالكه9". 


وقال أبو زكريا النّسابوري: سمعت أبا عبد الله يقول في غلام سُبِي وهو 
صغيرٌ فلما أدرك عرض عليه الإسلام فأبئ» فقال أبو عبد الله: ب > دَق يقهّر عليه. 


)١(‏ في الأصل: «عليه»» والمثبت من «الجامع». 
(0؟) تصحف في المطبوع إلئ: «فيه»» فزاد صبحي الصالح بعده «مَنَ؛ بين الحاصرتين 
لإقامة السياق. وبقيّة هو ابن الوليد الحمصيء وسيأتي مثله عن شيخه الأوزاعي. 
ع ِ- ع 
() مع أنه ملكه بالشراء لا بالسباء. وهذا خلافا للشافعية الذين يرون كما سبق «أن 
التبعية إنّما تثبت في ابتداء السبي» لا بالشراء. 


9 


قال: كيف يقهّر عليه؟ قال: يُضرّب. ان ماروا : يُغْوّص 


وقال أبوداود'١2:‏ قلت لأبي عبد الله: السبي يموتون في بلاد الروم؛ 
قال: معهم آباؤهم؟ قلت: لاء قال: يُصلّى عليهم. قلت: لم يُقَسَموا ونحن في 
السرية؟ قال: إذا صاروا إلئ المسلمين وليس معهم آباؤهم فإن ماتوا يُصلَّى 
عليهم وهم مسلمون. قلت: فإن كان معهم آباؤهم؟ قال: لا. قلت: لأبي 
عبد الله: إنَّ أهل الثغر(" يُجبرونهم علئ الإسلام وإن كان معهم آباؤهم 
قال: لا أدري. وسمعت أبا عبد الله مر أخرئ يُسأل عن هذه المسألة أو 
ذكرها ‏ فقال: أهل الثغر يَصنّعون أشياء ما أدري ما هي! 


ولالتساح ولك ابي الصبي | إذا أسره المسلمون؟ قال: يجير علئ 
الإسلام. ة 0 بلغني أن اهل الثنريُجيرونه علي 
ار ل د ايد 
مسلم7. واستشنع قول من قال: لا يُجبّر. 


)١(‏ في «مسائله» (ص »)77”١‏ والنقل من «جامع الخلال». 
(؟) في الأصل: «النفير»» تصحيف. 
(*) أي: الصغير الذي فادئ به عمر بن عبد العزيز كان مسلمًا بالتبعية للمسلمين الذين 


سبو 6. 


وقال بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل أبا عبد الله عن أهل الشرك يُسبّون 
وهم صغارٌ ومعهم الأب والأم؟ قال: هم مع آبائهم نصارئء وإن كانوا مع 
أحد الأبوين فهكذا هم نصارئء فإذا لم يكن مع أبويه ولا مع أحدهما فهو 
مسلم. قال: وعمر بن عبد العزيز فادئ بصبيء ولا يعجبني أن يفادي بصبي» 
ولا إن كان معه أبواه ‏ ولا يُجبّر أبوا لأنه إذا كان مع أبويه أو مع أحد أبويه 
يُطمع أن يموت أبواه وهو صغيرٌ فيكون مسلمّاء وأهل الثغر والأوزاعي 
يقولون: إذا كانوا صغارًا مع آبائهم فهم مسلمون. 

وقال الحسن بن ثواب(١2:‏ قلت لأبي عبد الله: سألت بعض أصحاب 
باللشاعن قرم مشركين سُّبُوا ومعهم أبناؤهم صغار مايّصنع بهم الإمام إذا 
ماتوا؟ يأمر بالصلاة عليهم» أو يجبرهم علئ الإسلام؟ قال لي: إذا كان مع 
أبيه لم أجبره علئ الإسلام حتئ يعرف الإسلام ويصفه» فإن أسلم وإلا أجير 
عليه. قلت: لا يعقل(')؟ قال: اضرِبْه7" ما دون نفسه. وإذا أَحذ أطفالٌ 
صغارٌ وليس معهم آباؤهم حتئ يصيروا في حيّز المسلمين إلئ بلدهم؛ ثم 
ماتوا صل عليهم ودُِنوا. 


قلت: وسألت بعض أصحاب مالك عن رجل سُبى وامرأته ومعهما!؟) 


)ع0 في الأصل: «أيوب»» والتتصحيح من هامشه. وفي مطبوعة «الجامع» /١(‏ 81): 
«الحسين بن ثواب»» تصحيف. 

(؟) في هامش الأصل: «لا يفعل»» والمثبت من متنه موافق لمطبوعة «الجامع». 

() يحتمل: (أضربه) 

(5) في الأصل: «معهم»» والمثبت من «الجامع». 
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صبِنٌ صغيرٌ ما يصنع به؟ قال: أدّعه حتئ يعقل الإسلام» فإذا عقله فإمًا أن 
يسلم وإلا السيف. 
قال أبو عبد الله: إن قومًا يقولون: إذا سُبِي وهو بين أبويه أجبر علئ 
الإسلام؛ وإذا سبي وليس معه أبواه فمات كُفِن وصّلَّي عليه» وإذا كان معه 
أبواه لم يُصَل عليه(21» وتبسّم ثم ضَحِك. 
وقال حنبل: قال عمّي 7 في السبي يُسبَئ مع(" العدو فيموت. قال: إذا 
2 1 وك و0 : و 3 
صل وعرف الإسلام صلي عليه ودفِن مع المسلمينء وإذا لم يسلم ويصل 
و2 -ط 8 و . .- ع 5 
لم يصَل عليه. وفي الصغير يُسلم ثم يموت قال: يصلئ عليه. 
قال حنبل: وحدثنا إبراهيم بن نصرء حدثنا الأشجعي» عن سفيان» عن 


01 03 
الربيع» عن الحسن البصري في السبي يسبئ مع أبويه فيموت:(*) يَصلى 
عليه. 


وقال المرّوذي: قلت لأبي عبد الله : إن كنت بوّاسط فسألوني عن 


)١(‏ «وإذا كان معه أبواه لم يُصَلّ عليه؛ ليس في مطبوعة «الجامع»؛ ولعله سقط لانتقال 
النظر. 

(؟) رسمه في الأصل يشبه: «عمر»ء وكذا في المطبوعء وهو تصحيف. والمراد: الإمام 
أحمد. انظر ما سبق /1١(‏ 59 ؟7). 

() كذا في الأصل. وفي «الجامع»: «وين»؛ وهو أشبه. 

(5) في الأصل زيادة: «ثمٌّ4؛ ولا وجه لها. 

(5) مستدرك من «الجامع» .)89/1١(‏ في المطبوع: اعمن يموت». 

(5) كذافي الأصل و«الجامع». 


4 


جم كه ادن بيد اس 
عاوّدته: فقال كر ا 
وهذا ليس له أبوان» قلت: يح يجبر علئ الإسلام؟ قال: نعم هؤلاء مسلمون 
لقول النبي كَكه. 
وهو صغيرُء فكفله المسلمون فهو مسلم. 

وقال يعقوب بن بختان: قال أبو عبد الله: الذمي إذا مات أبوه(") وهو 
صغيرٌ أجر علئ الإسلام» وذكر الحديث: «فأبواه يهودانه وينصرانه». 

وقال إسحاق بن منصور”): سألت أبا عبد الله عن نصرانيّين يكون 
بينهما ولد فيموت الأب 47 الابن20' يُجبّر علئ الإسلام؟ قال: نعم, يُجبّر 
على الإسلام. 


000( في مطبوعة «الجامع»: (إلَيّ بالبصرة»» ولعله تصحيف. 

(؟) في المطبوع: «أبواه»» خلاف الأصل و«الجامع». 

[فه4 كذا في الأصلء وهو وهمء فإن الشلال روا عن «محمد بن أبي هارون أن إسحاق 
حدّثهم'. وإ وإسحاق الذي يروي عنه محمد بن أبي هارون (في كتاب الخلال) هو ابن 
إبراهيم بن هانى. وأما مسائل إسحاق بن منصوره فالخلال يرويها عن أحمد بن 
محمد بن حازم عنه. والمسألة في #مسائل ابن هانئع» (؟/ .)٠٠١‏ 

(5) في «الجامع»: «فيموتان»» وفي «المسائل»: #فيموت الأبوان». 

(4) في الأصل كلمة غير محررة تشبه امن»» وعليه علامة بالحمرة استشكالا. 
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أبواه(١)‏ وهو صغية؟ قال: هو مسلم إذا مات أبواه» قلت: يرث أبويه؟ قال: 
٠.‏ 3 - . .. 8 8« اي 
نعم يرثهماء ويُجبّر علئ الإسلام. قلت: فله عم أو أخ, أرادوا أن يأخذوه؟ 
قال: لا يأخذوه؛ هو مسلم. قلت: فمات عمِّه أو أخوه يرثه؟ قال: لا. 

وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبى: اشترئ رجل عبدًا يهوديًا أو نصرانيًا 
وليس معه أبواه» يُجبّر علئ الإسلام؟ قال: يُعجبني ذلك إذا لم يكن معه 
أبواه. 

فصل 

قال الخال في «الجامع»2'): باب الصبي يخرج من دار الشرك إلئ أبويه 
في دار الإسلام وهما نصرانيان في دار الإسلام. أخبرنٍ محمد بن يحيئم 
الككّال أنَّهِ قال لأبي عبد الله: الصبي يخرج إل أبويه وهما نصرانيان؟ قال: 
هو مسلم؛ قلت: فإن مات يصلَّي عليه المسلمون؟ قال: نعم. 

فقد حكم بإسلامه مع وجود أبويه الكافرين من غير سباءِ ولا رقٌ حادثِ 
حكمٌ في الدار التي حكم المسلمين فيها عليه دون أبويه- كان محكومًا بإسلامه 
بانقطاع تبعيّته لهماء فإذا خرج إليهما وهما في دار الإسلام خرج إليهما0© وهو 


دق في الأصل: «أبوها والمشّت من «الجامع؟ وجواب الومام الآتي يدل عليه. 
١0/8١ )9(‏ 9). 
(*) المطبوع: «إليها»ء خلاف الأصل. 
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مسلمء فلم يّجر الحكم بكفره؛ فالدار فرّقت بينهما حكمًا كما فرّقت بينهما 
ام 00 ' 

فإن قبل: فيلزمكم هذا فيما إذا كان الطفل في دار الحرب وأبواه في دار 
أخرئى من دور الحرب غيرها. 

قيل: مادام في دار الحرب فنحن لا نحكم له بحكم الإسلامء 
ودار الحرب دَارٌ وَاحدةٌ وإن تعدّدت بلادهاء فما دام في دار الحرب فليس لنا 
عليه حكمٌ فإذا صار إلئ دار الإسلام ظهر حكم الدار في الحال التي لم يكن 
لأبويه عليه فيها حك وكان حكمه فيها حكم من انقطعت تبعيّته لأبويه» 
فإنّه لمَّا صار إلئ دار الإسلام كان الحكم عليه؛ وولايته للمسلمين دون 
أبويه. 

وسِرٌ المسألة: أنه كم بإسلامه لتبعّة(21 الدار في الحال التي لا ولاية 
لأبويه عليه فيها. 

فصل 

الجهة الرابعة: تبعيّة الدار. وذلك في صور: 

إحداها: هذه الصورة التي نصّ عليها أحمد. 

الثانية: اختلاط أولاد المسلمين بأولاد الكفار علئ وجه لايتميّزون» 
قال المرّوذي: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في رجل مسلم ونصراني في دار 


)١(‏ في المطبوع: «حكم بتبعية»» سقط: لإسلامه ل). 
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ولهما أولادٌ فلم يُعرّف ولد النصراني من ولد المسلم؟ قال: يُجبّرون على 
الإسلاه10). 

الثالثة: الالتقاط: فكلٌ لقيط وُجد في دار الإسلام فهو مسلم. وإن كان في 
دار الكفر ولا مسلمَ فيها فهو كافر. وإن كان فيها مسلم فهل يُحكّم بإسلامه 
أو يكون كافرًا؟ علئ وجهين. هذا تحصيل مذهب أحمد2). 

وقال أصحاب مالك0©: كل لقيط وُجد في قرئ الإسلام ومواضعهم 
فهو مسلم, وإن كان في قرئ الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فهو مشرك. 
وقال أشهب: إن التقطه مسلم فهو مسلم. 

ولو وّجد في قرية ليس فيها إلا الاثنان(؟) والثلائة من المسلمين فهو 
مشركٌ ولا يُعرّض له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله علئ دينه. وقال أشهب: 
حكمه في هذه أيضًا الإسلامٌ؛ التقطه ذميٌّ أو مسلم, لاحتمال أن يكون لِمَن 
فيها من المسلمين. قال: كما أجعله حرّاء وإن كنت لم أعلم حر هو أم عبدٌ 
لاحتمال الحرية؛ لأنَّ الشرع رجّح جانبهما(©». هذا تحصيل مذهبهم. 


)00( «الجامع» للخلال /١(‏ 10-54). 

(؟) انظر: «المغني» (8/ )7"6١‏ و«الإنصاف» /1١5(‏ 586-1784). 

(*) انظر: «المدونة» )"”944/1١1١(‏ و«النوادر والزيادات» /٠١(‏ 447). والمؤلف صادر 
عن «عقد الجواهر الثمينة» (”/ 97). 

(5) المطبوع: (الابنان؛» تصحيف. 

(0) أي: جانب الحرية والإسلام. وفي المطبوع: «جانبها»» خلاف الأصل. وفي مطبوعة 
«عقد الجواهر الثمينة»: «جانبيهما». 
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وقالت الشافعية7'': إِمّا أن يوجد في دار الإسلام أو دار الكفرء فإن وجد 
في دار الإسلام فهى ثلاثة أضرب: 


أحدها: دارٌ يسكنها المسلمون, فاللقيط الموجود فيها مسلم وإن كان 
فيها أهل الذمة» تغليبًا للإسلام. 


الضرب الثاني: دارٌ فتحها المسلمون وأقرّوها في يد الكفار بجزية» أو 
ملكوها(": أو صالحوهم ولم يملكوها فاللقيط فيها مسلم إذا كان كم 
مسلجٌ واحدٌ فأكثر وإلا فكافرٌ علئ الصحيح. وقيل: مسلم لاحتمال أن 
يكون فيها من يكتم إسلامه. 


العالث: دارٌ كان المسلمون يسكنونها ثم جُنُوا9”) عنها وغلب عليها 
الكفار. فإن لم يكن فيها من يُعرّف بالإسلام فهو كافرٌ علئ الصحيحء وقال 
أبو إسحاق: هو مسلم لاحتمال أن يكون فيها من يكم إسلامه. وإن كان فيها 


)١(‏ انظر: «نباية المطلب» (8/ )01١‏ و«الحاوي الكبير» (8/ 47). والمؤلف صادر عن 
«روضة الطالبين» للنووي (0/ 577). 

(؟) كذافي الأصل «أو ملكوها»» قسيمًا لما قبله. وفي مطبوعة «روضة الطالبين»: «فقد 
ملكوها»» والظاهر أنه تصحيف عن: بعد ما ملكوها» كما في «الشرح الكبير» 
للرافعي (5/ 07 5) و«الروضة» مختصر منه. وقد تكون الفاء تصحيمًا عن واو 
الحال» أي: أقروها في يد الكفار وقد ملكها المسلمون. وأيّا ما كان فالقسمة ثُنائية لا 
ثلاثية: دار فتحوها عَنوةٌ وملكوهاء ودار فتحوها صَلحًا ولم يملكوها. وانظر: 
«المنهاج» (ص 7"7). 

(9) في المطبوع: «رحلوا»» تحريف. 


/ا4 


معروفٌ بالإسلام [فهو مسلم](١2,‏ وفيه احتمالٌ للجويني(©). 


وإن وُجِد في دار الكفر فإن لم يكن فيها مسلم فاللقيط محكومٌ بكفره. 


وإن كان [فيها]27© تجار مسلمون ساكنين7؟» فهل نحكم بكفره تبعًا للدار أو 
بإسلامه تغليبًا للإسلام؟ فيه وجهانء وكذا الوجهان لوكان فيها أسارئ 
مسلمين7*. فأمّا المحبوسون في المطامير”"2 فلا أثرٌ لهم, كما لا أثرٌ 
للمجتازين المارّين من المسلمين. هذا تحصيل مذهبهم. 


وقالت الحنفية”©: إن التقطه في دار الإسلام فهو مسلم تبعًا للدارء إلا 


أن يلتقطه من بيعةٍ أو كنيسةٍ أو قرية من قُراهم فيكون ذمّيّاء لآنَّ الظاهر أنَّ 


4“ 


مابين الحاصرتين من «الروضة». 

انظر: «نباية المطلب» (8/ 077). 

في هامش الأصل: «غير» بعلامة (خ) ولم يتبيّن وجهه. والمثبت من «الروضة». 

في الأصل آثار للكشط» أخشئ أن يكون كتب الناسخ «ساكنون" أو وهو الموافق 
لمصدر المؤلف_ثم كشطه وغيره. 

كذا في الأصل. والوجه الرفع. 

جمع المَطْمُورة» وهي في الأصل حفرة أو مكان تحت الأرض يُطْمَرٌ أي يُحْبّأ فيه 
طعام أو مال. والمراد هنا والله أعلم ‏ السجون مطلقًا ولو كانت فوق الأرض. 
والفرق بين المحبوسين فيها وبين الأسارئ الذين فيهم خلاف: أن هؤلاء الأسارئ 
«قوم يتتشرون إلا أ:بم ممنوعون من الخروج من البلدة». انظر: «الروضة» و«الشرح 
الكبير». 

انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن (6/ 55 )7١‏ وابدائع الصنائع» (5/ .)١98‏ 
والمؤلف صادر عن «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي (7/ .)7١‏ 
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قالوا: ففي ظاهر الرواية اعتبر المكان دون الواجدء كاللقيط إذا وجده 
مسلمٌ في دار الحرب. وروئ أبو سليمان(١2‏ عن محمد أنه اعتبر الواجد دون 
المكان. لأنَّ اليد أقوئ. وفي رواية اعتبر الإسلامَ نظرًا للصغير("). 
فصل 
فإن قيل: فما تقولون في الذمي يجعل ولدّه الصغير مسلمّاء فهل يحكم 
بإسلامه بذلك أم لا؟ 
قيل: قد قال الخلال في «الجامع»7): بابٌّ في الذميّين يجعلون أولادهم 
مسلمين. أخبرني عبد الكريم بن الهيِتَم العاقولي قال: سمعت أبا عبد الله 
يقول في المجوسيين يولد لهما ولدّ فيقولان: هذا مسلم» فيمكث خمس 
سنين» ثم يُتوفئ» قال: ذاك يدفنه المسلمون. 
وقال عبد الكريم بن الهيثم: سألت أبا عبد الله» عن الصبي المجوسي 
يجعله أبوه وأمه مسلمّاء ثم يموتء أين يُدفّن؟ قال: «يهودانه وينصرانه». إن 
معناه أن يدقن في مقابر المسلمين. هذا لفظه؛ والمعنئ أنَّه إِنّما حُكِم بكفره 
لأنْ الأبوين يهوّدانه وينصّرانه» فإذا جعلاه مسلمًا صار مسلمًا. 
فصل 
فإن قيل: فما تقولون في المملوك الكافر يكون تحته جارية كافرةٌ» وهما 
)١(‏ هو موسئ بن سليمان الجوزجاني الفقيه» صاحبٌ أبي يوسف ومحمد. 
(؟) انظر: «الأصل»(8/ 16). 


.)ةح١/ك(‎ )5( 
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ملك مسلم» إذا ولد بينهما ولد هل يكون تبعًا لأبويه. أو لسيد الأبوين؟ 

قيل: سئل أحمد عن هذه المسألة» وترجم عليها الخلال فقال في 
«الجامع»(١2:‏ باب الرجل والمرأة يُسبّون فيكونو("2 عند المسلم فيولد 
لهماء أو يزوٌجهما المسلم, فيولد لهما في ملك سيدهما أولادٌ ما الحكم 
فيه؟ أخبرنا أبو بكر المرّوذي أن أبا عبد الله قال: إذا ولد لهما وهما في دار 
الإسلام في ملك مولاهماء لا أقول في ولدهما شيئًا. 

قلت: هذه هي المسألة المتقدمة» وهي تَبَعُ الول لمالكه. وقد تقدّم نص 
أحمد علئ أنه يتبع مالكه في الإسلام؛ وإنَّما توقّف في هذه المسألة ‏ وإن كان 
مالكه مسلمًا ‏ لأنَّ أبوي الطفل معه وهما كافران» لكن لما لم يكن لهما عليه 
ولايةٌ وكانت الولايةٌ لسيده ومالكه تبعه في الإسلام. وهذا أوجَهُ وأطرَّدُ على 
افيؤلة 

فإن قيل: فهو لو سبي مع أبويه كان مملوكًا لسابيه» وكان علئ دينهماء 
فما الفرق بين المسألتين؟ 

قيل: قد ينا أنّ الصحيح كونه مسلمًا وإن كان مع أبويه0©. وعلئ هذاء 
فلا فرقٌ بينهما. وإن قلنا بالرواية الثانية وأنه يكون على دينهماء فالفرق بينها 
وبين ما لو ولد بين مملوكين لمسلم: أنه قد ثبت له حكم تبعية الأبوين 
)١(‏ ١١/5؟9).‏ 
(؟) في مطبوعة «الجامع»: «فيكونون» وهو الوجه. وغيّر صبحي الصالح ما في الأصل إلى 


«يُسبيان فيكونان». 
زهرة انظر ما تقدم (ص57). 
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بطريق الأصالة قبل السّباءء وهنا ثبت(١2‏ له حكمٌ تبعية المالك. 

وقد نض عل اله يكوة الولد ق عد ه الضووة ادلم [داماتك أله وكين 
المسلمون. فقال أبو الحارث22؟: سئل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لرجل 
مسلم لها زوج نصراني» فولدت عنده وماتت عند المسلم» وبقي ولدها عنده 
ما يكون حكم هذا الصبي؟ فقال: إذا كفله المسلمون فهو مسلم. 

فهذا يحتمل أن يكون حكم بإسلامه لموت أُمّهء ويحتمل أن يكون 
حكم بإسلامه لكفالة المسلمين له ولا أثرٌ لوجود أمّه2". 

وقد صرّح بهذا المأخذء وهو كفالة المسلمين» في رواية يعقوبٌ بن 
بختان7؟) فإنّه قال: سثل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لقوم» فولدت عندهم 
ثم مانّت ما يكون الولد؟ قال: إذا كفله المسلمون ولم يكن له من يكفله إلا 
همء فهو مسلم20). قيل له: فإن مات بعد الأم بقليل؟ قال: يدفنه المسلمون. 

وهذا تقييدٌ مطلق أجوبته في الحكم بإسلامه بمجرد موت الأبوين وإن 
كفله أهل دينه. 


وهذا التفصيل هو الصواب في المسألة» وهو الذي نختاره. وهو وسط 


)١(‏ في هامش الأصل زيادة «لم» قبله بعلامة (خ)» فصار النص في المطبوع: «لم يثبت». 
وهو خطأ يذهب المعنى ويُفسد المقصود. 

(؟) كمافي «الجامع» /١(‏ 97). 

(*) كذافي الأصلء والسياق يقتضي: «لموت أمه». 

(5) كمافي «الجامع» /١(‏ 98). 

(5) في الأصل: «فهم مسلمون»» ولعله سبق قلم. 
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بين القولين المتقابلين» وبه يجتمع(١)‏ شملٌ الأدلة من الجانبين. فإِنَّ القائلين 
ببقائه على الكفر قالوا: لاجر رف العمل ل الإنسادم يرل من قال؛ وكير 
أطفال أهل الذمة مسلمين بموت آبائهم؛ مع العلم القطعي بأنّه لم يزل في 
أهل الذمة الأيتامٌُ في الأعصار والأمصار من عهد الصحابة إلئ وقتناء وهم 
يرون أيتام أهل الذمة بين المسلمين ويشاهدوبم عيانًا ويتصدّقون عليهم 
فلو كانوا مسلمين عندهم لما ساغ لهم إقرارهم علئ الكفر وأن لايحولوا 
بينهم وبين الكفار. 

قالوا: ويدلٌ عليه أنَّ هذا لوكان حكمّ أولادهم لكان من أهم الأمور, 
وكان ذكره فيما شرط عليهم آكد وأولئ من تغيير لباسهم؛ وهيئة ركوبهم؛ 
وخفض أصواتهم بكنائسهم(21 وبالناقوس» ونحو ذلك من الشروط؛ فأين 
هذا من بقاء أطفالهم علئ [دينهم]7) كفاراء وقد صاروا مسلمين بمجرّد 
موت الآباء؟ قالوا: وهذا يقرب من القطع. 

والذين حكموا بإسلامهم قالوا: من الممتنع أن يُجعل من فطره الله علئ 
الإسلام كافرًا بعد موت أبويه اللذين جعله الله تابعًا لهما شرعا وقدرّاء فإذا 
زال الأبوان كان من الممتنع نقل الولد عن حكم الفطرة بلا موجبء وقد قال 
تعالا: لفقم وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيقا فِظَرَتَ أله آلّى قر قَطرَألكَامَ ل 
0 ل ا م ألْقَيِمُ وَآَححِنّ أْحْتَرٌ ألتَاس لا يَعْلَمْونَ4 


)١(‏ في الأصل: «يجمع»؛ ولعل المثبت أشبه. 
0( في هامش الأصل؛ البكتابهم) 
20 زيادة لإقامة السياق. 
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[الروم: 1٠‏ فما الموجب لتبديل الفطرة» وقد زال من كان يبدّلها ممن هو 
أولئ الناس به وبكفالته وتربيته وحضانته؟ فإذا كفله المسلمونء وقاموا 
بتربيته وحضانته» ومعه الفطرة الأصلية» والمغيّر لها قد زال» فكيف نحكم 
بكفره؟ وهذا أيضًا قريبٌ من القطعي. ونحن نجمع بين الأمرين» ونقول 
فصل 

فإن قيل: فهذا كله بناءً منكم علئ أنَّ الفطرة الأولئ هي فطرة الإسلام» 
وأحمد قد نصّ علو أنَّ الفطرة هى ما فطِر عليه من الشقاوة والسعادة» فقال 
في رواية الحسن بن ثواب(١2:‏ كل مولود من أطفال المشركين على الفطرة؛ 
يولد علئ الفطرة التى خلقه الله عليها من الشقاوة والسعادة التى سبقت في 
الكتاب. أرجع في ذلك إلئ الأصلء هذا معناه. 

وقال في رواية حنبل وأبي الحارث والفضل بن زياد(2): الفطرة التي 
فطر الله7) العباد عليها من الشّقّوة والسعادة. 

وقال في رواية على بن سعيد» وقد سأله عن الحديث: «كل مولود يولد 
علئ الفطرة»”؟2 قال: علئ السعادة والشقاوة» وإليه0*) يَرجع علئ ما خلق. 


.)075/1١( كمافي «الجامع»‎ )١( 

(؟) كمافي «الجامع» .)274/١(‏ وكذا الروايتان الآتيتان. 
(") الاسم المعظم سقط من المطبوع. 

(4:) سبق تخريجه. 

(4) في مطبوعة «الجامع»: «قال4»؛ ولعله تصحيف عم هنا. 
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2 

علئ الفطرة» ما تفسيرها؟ قال: هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها: شَقِيٌّ 
أو سعيد. 

وإذا كان هذا نصّه في الفطرة» فكيف يلتئهم(١‏ مع مذهبه في الأطفال أنهم 

قيل: هذا موضع قد اضطربت فيه الأقدام» وطال فيه النزاع والخصامء 
ونحن نذكر فيه بعض ما انتهئ إلينا من كلام أئمة الإسلام: 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتتاب «غريب الحديث)2") الذي هو 
لِما بعده من كتب الغريب إماءٌ: سألت محمد بن الحسن عن تفسير هذا 
الحديثء فقال: كان هذا في أوّل الإسلام قبل أن تنزل الفرائضء وقبل أن 
يُؤْمَّر المسلمون بالجهاد9”. 

قال أبوعبيد: فأمّا عبد الله بن المبارك فإنّه سُئل عن تأويل هذا 
الحديث. فقال: تأويله: الحديث7؟) الآخر أن النبى يلل سئل عن أطفال 


)١(‏ في المطبوع: «يكتم»؛ تحريف. 

(؟) (5/ 7١6‏ وما بعده). 

(*) يقصد محمد بن الحسن بالنسخ: أن مقتضئ هذا الحديث أنه لو مات الطفل «قبل أن 
يهوّده أبواه أو ينصّراه- ماورثهما ولا ورثاه لأنّه مسلم وهما كافران. وكذلك ما كان 
يجوز أن يُسبئ لأنه مسلم. ثم نزلت الفرائض وجرت السئن بخلاف ذلك». انتهئ من 
كلام أبي عبيد بتصرف واختصار. 

(4) «فقال: تأويله الحديث» سقط من المطبوع فاختل السياق. 
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المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين2172. قال أبو عبيد: يذهب”7") 
إلئ أنّهُم يُوّدون علئ ما يصيرون إليه من كفر أو إسلا 

قال ابن قتيبة("2: حكيل أبو عبيد هذين القولين» ولم يّحكِ عن نفسه(؟) 
في هذا قولًا ولا اختيارًا. 

قال محمد بن نصر المروزي في كتاب «الرد عل ابن قتيبة»(22: فيقال 

له: وما علئ رجلٍ حكيئ اختلاًا في شيء» ولم يتبيّن له الصوابء فأمسّك عن 
التقدّم علئ ما لم يت يتبين له صوابه- ما علا هذا من سبيل» بل هو محمود علا 
اتوقّف عا لم يتين له [عسئم ]90 أن يتين له؛ بل المعيب 017 المذموم مَن 
اجترئ علئ القول فيما لا عِلم له» ففسّر حديث النبي يكل تفسيرًا خالّف فيه 
حكم الكتاب» وخرج من قول أهل العلم؛ وترك القياس والنظرء فقال قولا 


)١(‏ أخرجه البخاري (21787 1785) ومسلم )١570(‏ من حديث ابن عباس. وأخرجه 
أيضًا البخاري (/509) ومسلم (7769) من حديث أبي هريرة. 

زفق في المطبوع: «فذهب». خلاف الأصل. 

() لم أجد قوله هذا في مطبوعة «إصلاح غلط أبي عبيد» (ص 4-550 2) عند كلامه على 
هذا الحديث. وفيه: «ولم أرما حكاه أبو عبيد عن عبد الله بن ميارك ومحمد بن 
الحسن مقنعًا لمن أراد أن يعرف معنئ الحديث». 

(5) في المطبوع: «ولم يحِلّ علئ نفسه»» تحريف أفسد السياق. 

(5) هو الردٌ علئ ابن قتيبة في كتابه (إصلاح غلط أبي عبيد» انتصارًا لأبي عبيد. ذكره 
الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (8/5)» ووقف عليه في جزء لطيف كما في 
«المعجم المفهرس» له (ص55١).‏ 

(5) زيادة قدرها صبحي الصالح لإقامة السياق. 

(0) في الأصل: «العتب»» وفي المطبوع: «العيب»» ولعل المثبت أشبه. 
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لاايصحٌ7١)‏ في خبر» ولا يقوم على نظر. 

وهو هذا العائب علئ أبي عبيد زعم أنَّ الفطرة التي أخبر النبي يك بأنَّ 
كلّ مولودٍ يولد عليها- هي خلقه في كل مولودٍ معرفة بربه - زعم - علئ 
معنئ قوله تعالئ: وإ أحَد وَباكَ من به عام من هورم ديهم 
وَأَشْهَدَهُهَ هُمْ عَلّ نيهم ألسَقَ ِرَبَكُمَ » الآية [الأعراف: 70]11/7), 

قال محمد بن نصر: قال الله تعالئ: «وَالة أَخْرَجَكُم من بُظُونٍ 
أمّتِكُمْ لا تَعلمُونَ سَيْعًا [النحل:8/]» فزعم هذا نهم يعرفون أعظم 
الأحان ومو ان على : ا 0 
الله عر وجل يقول: «وَاللّة أُخْرَجَكُم من بُظونٍ أَمَيِكُمْ لا تَعْلَمُونَ 
مَيِّعَا4» فزعم أنَّهم يعلمون أعظم الأشياءء وهذا هو المُعائدة9© لرب 
العالمين والجهل بالكتاب. 


قلت: إن أراد أبو محمد بالمعرفةٍ المعرفة الثابتة(؟» بالفعل20 التى هى 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يصلح»» والمثبت مقتضئ السياق. 

(0) انظر: الإصلاح غلط أبي عبيد» (ص24-017)» فالفطرة عند ابن قتيبة ليست هي 
الإسلام» بل الإقرار «بأن له صانعًا ومدبّرّاء ولو سمّاه بغير اسمه؛ أو عبد شيئًا دونه 
يقرّبه منه...). 

() في الأصل والمطبوع: «المعاند»» وأصلح صبحي الصالح السياق بتغيير: «الجهل» 
الآتي إلئ «الجاهل». والمثبت موافق لما سيأ قريبًا في تعقيب المؤلف علئ كلام 

(5) في المطبوع: «الثانية»» تصحيف. 

(5) في هامش الأصل: «بالعقل». خطأ 


للكبارء فإنكارٌ أبي عبد الله عليه متوججةٌ وإن أراد أنّه مهيأ للمعرفة» وأنَّ 
المعرفة فيه بالقوة كما هو مُهِياً للعقل 27 والنطق لم يلزمه ما ذكره أبو 
عبد الله» كما كما إذا قيل: يُولّد ناطًا عاقلا بحيث إذا عَقَل عرف ريّه بلك القوة 
الي أوذعها له له فيه دون الجمادات؛ بحيث لو حلي وما قُطِر عليه ولم تغيّر 
فطرتة لكان غارقًا بركه مو دا له محا له, 

فإن قيل: أبو عبد الله لم يُنكر هذاء وإنما أنكر أن يكون المراد بالفطرة 
العيناق الأول الذي أخله اله انه من بتي ادم عن ظهورهم حين شهدم 
عل أنفسهم: «ألَنَتُ بِرَبَكُم4 فأقرٌوا بذلك» ولاريبٌ أنَّ هذه المعرفة 
0 من الطفل» فصح إنكار أبي عبد الله. 

قيل: ابن قتيبة إنّما قال: الفطرة هي خلقه في كل مولودٍ معرفةٌ بربه علئ 
0 
وهذا لا يلزم منه أن تكون المعرفة حاصلة في المولود بالفعل'"» وتشبيهه'*) 
الحديث بالآية في هذا المعن لا 1 على أنَّ الميثاق الذي ذُكر في الآية هو 
المعرفة الفعلية قبل خروجهم إلئ الدنيا أحياءً ناطقين» وإن كان هذا قد قاله 
غير واحدٍ من السلف والخلف. فلا يلزم ابن قتيبة أن يختار هذا القول» بل 
هذا من حسن فهمه في القرآن والسنة أنْ حمّلَ الحديث علئ الآيةء وفسّر كلا 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «للفعل»» والمثبت من هامش الأصل هو الصوابء وسيأتي 

قريبًا: «يولد ناطمًا عاقلا». 
(؟) كذافي الأصلء وغيّره صبحي الصالح إلى «غير حاصلين». 
() في هامش الأصل: «بالعقل»: خطأ 
(5) في هامش الأصل: «وتفسيره». 
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منهما بالآخر. وقد قال هذا غير واحدٍ من أهل العلم قبله وبعده(١).‏ 

وأحسن ما فسّرت به الآية قوله يكل: "كل مولود يُولّد علئ الفطرة» 
فأبواه يهوّدانه وينصّرانه»» فالميئاق الذي أخذه سبحانه عليهم, والإشهاد 
الذي أشهدهم علئ أنفسهمء والإقرار الذي أقرٌوا به- هو الفطرة التي فطروا 
عليهاء لأنّه سبحانه احتجّ عليهم بذلك» وهو لا يحتجٌ عليهم بما لا يعرفه 
أحدّ منهم ولا يذكره» بل بما يشتركون7"" في معرفته والإقرار به. 

وأيضاء فإِنّه قال: واد أَحَدَ رَيْكَ من بن عَادمَ من عُهُورهِم ذُرَييهِم4 
ولم يقل: من آدم. ثم قال: #ظْهُورِهِمَ4 ولم يقل: من ظهرهم. ثم قال: 
#ذْرِيتهِم» ولم يقل: ذريته. 

ثم قال: 9وَأَفْهَدَهْمْ عَل أَنشُبِِهمْ أَلَسْتُ بِرَبَكُمٌَ4: وهذا يقنضي 
إقرارّهم بربوبيته إقرارًا تقوم عليهم به الحجة. وهذا إنّْما هو الإقرار الذي 
احتجٌّ به عليهم على ألسنة رسله كقوله تعالئ: لقَالَتَ رُسْلَُهُمْ أفى أللّهِ مَكَ) 
[إبراهيم: »]١17‏ وقوله7©: ولي سَأَلَْهُم مّنْ حَلَقَهُم يَفُوأُنَ كت [الزخرف: 
47]ء: لوَلَين سَأَلكَهُم مَنْ خَلَقَ السَموتِ وَالْارْض لَيَفُولنَ لل القمان: 
لثُل لمن الَْرْضُ وَمَن فِيقآ إن كدف تَعْلَمُونَ © سَيَفُوا 


55 - 6 
© سَيَقُولُونَ لِلّه» 
[المؤمنون: 0185-80 ونظائرٌ ذلك كثيرةٌ؛ يحتج عليهم بما فطِروا عليه من 


))00١/١١( ممن حمل الحديث علئئ الآية: الحسن البصري كما عند الطبري‎ )١( 
.)51/١5( وحماد بن سلمة كما عند أبي داود‎ 

(؟) رسمه في الأصل: «يشركون»» ولعل المثبت الصواب. 

(*) في الأصل: «وقولهم». خطأ. 


٠١م‎ 


الإقرار بربهم وفاطرهم» ويدعوهم بهذا الإقرار إلى عبادته وحده؛ وأن لا 
يشركوا به شيئًا. هذه طريقة القرآن. 


ومن ذلك هذه الآية التي في الأعراف وهي قوله: (وَإذْ أَحَدَ رَبَّكَ من 
ب عاذم 4 الآيةء ولهذا قال في آخرها : «أن يَقُولُوا يده م ألْقِيمَةِإِنَا كنا عَنْ 
عَددًا غَفِلِينَ © أو يَقُولوا إِنَمَ أَشَكَ للازنامن قبل بك كرا ون يوي 
أَكمُهَكَا بمَا فَعَلَ لْمْبَطِلُونَ4 [الأعراف: 107-117 ]. فاحتج عليهم بما أقرّوا 
به من ربوبيته علئ بطلان شركهم وعبادة غيره؛ وأن لا يعتذرواء إِمّا بالغفلة 
عن الحقء وإمًا بالتقليد في الباطلء فإِنَّ الضلال له سببان: إمّا غفلةٌ عن الحق» 
وإمّا تقليد أهل الضلال. 

فتطابق الحديتٌ مع الآية وتبيّن معنئ كل منهما بالآخر. فلم يقع| 
قتيبة في مُعاّدة ربٌ العالمين ولا جهل الكتابء ولا خرج عن المعقول. 

2 0 ع 
ولكن لمَّاظنَ أبو عبد الله أنّ معنئ الآية أنَّ الله سبحانه أخرجهم أحياءً 
ا 0 282 5 
ناطقين من صلب آدم في آنٍ واحدٍء ثم خاطبهم وكلمهم وأخذ عليهم الميئاق 
5 1 5 40 ا .6 

وأشهدهم علئ أنفسهم بربوبيته» ثم ردّهم في ظهره؛ وأن أبا محمد فسّر 
الفطرة بهذا المعنول بعينه ألزمه ما ألزمه. 

ثم قال أبو عبد الله(1): واحتج يعني ابن قتيبة ‏ بقوله تعالئ: #أْلْحَمَدٌ 
ِلَّه فَاطِرِ أْلسَمَلواتِ4 [فاطر: ]١‏ يعني: خالقهاء وبقوله تعالئ عن مؤمن آل 


)١(‏ في الأصل: «أبو محمد» سبق قلم» فإن الكلام لأبي عبد الله محمد بن نصر في الرد 
على أبي محمد ابن قتيبة. 


يل 


- 


ياسين37): وما ل له أَعْيْدُ ألَنِى فَطَرَّنى» [يس: ]1١‏ أي: خلقني» وبقوله: 
#رَبٌ السَّمَْوَاتِ وَالايض لّنَى فَطْرَهُنَّ 4 [الأنبياء: 01] يعني: خلقهه20, 
وبقوله: فِظَرَت أله أل فَطرَألتّاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ خَلْقٍ أللّو4 [الروم: 
"٠‏ قال: وكان أبو هريرة وَيََيَهعَنَهُ ينزع7؟) ببذه الآية عند روايته لهذا 
الحديث20 ليدل علئ أن الفطرة خلقة. 

قال محمد بن نصر: فيقال له: لسنا نخالفك في أنَّ الفطرة خلقةٌ في اللغة 
ون قاطن السناواك والأرهى :«عالتهينا: ولكدونا اندلبل عل أن هذه 
الخلقة هى معرفة؟ هل عندك من دليل من كتاب الله أو سنة أنَّ الخلقة هى 
المعرفة؟ فإن آنبت بحجة هن كتانب الله أ سنة أن الخلقة هي المعرفة» وإلا 
فأنت مُبطِلُ في دعواكء وقائلٌ ما لا عِلمَ لك به. 

قلت: لم يرد ابن قتيبة ولا مَن قال بقوله: إِنَّ الفطرة خلقة- أَنَّها معرفة 
حاصلة بالفعل مع المولود حين يُولّده فهذا لم يقله أحدٌ. وقد قال أحمدفي 
رواية الميموني(؟: الفطرة الأولئ التي فطر الناس عليهاء فقال له الميموني: 


)١(‏ في المطبوع: «مؤمن آل [فرعون في سورة] يس». ما بين الحاصرتين وهم من 
المحقق. 

(؟) سقطت هذه الآية ومعناها من المطبوع. 

() انظر: «إصلاح غلط أبي عبيد» (ص288) وفيه آبية فاطر فقط. وفي «غريب الحديث» 
)"60/١(‏ و«تأويل مختلف الحديث» (ص١١7)‏ آيتا فاطر والروم. 

(5) في المطبوع: ايُسرع»! 

6( كما في البخاري (1708) ومسلم (5509/8/ .)75١1‏ 

(5) أسندها الخلال في «الجامع» /١(‏ //7). 


١٠ 


الفطرة الدين؟ قال: نعم. 

وقد نص في غير موضع() أن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حكم 
بإسلامه » واستدل بالحديث: «كل مولود يولد علئ الفطرة». ففسّر الحديث 
بأنّهِ يُولّد علئ فطرة الإسلام؛ كما جاء ذلك مصرّحًا به في الحديث. ولولم 
يكن ذلك معناه عنده لَمَا صحّ استدلاله به. وفي بعض ألفاظه: «ما من مولود 
إلا يولد عل هذه الملة)(0). 

وأنّا قول أحمد في مواضع أكر: يولد علئ ما قُطر عليه من شقاوة أو 
سعادة» فلا تنافي بينه وبين قولة:إتهنا الدين» فَإِن الله سبحانه قدّرالشقاوة 
والسعادة وكتبهماء وإنها تكون بالأسباب التي تحصّل بها كفعل الأبوين» 
فتهويدهما وتنصيرهما وتمجيسهما هو مما" قدّره الله تعالئن. والمولود 
يولد علئ الفطرة مساكاء 93 علد أن هذه الفطرة الملة فد يدها 
الراك ها قثر إل ذلك ركيد كنامطل الج 05 لاك بول انما لنتج 
البهيمةٌ جمعاى هل تحِنُّون فيها من جدعاء؟:20. فبيّن أنَّ البهيمة تولد 


)١(‏ وقد سبق (ص97) بعض الروايات عنه في ذلك. والمؤلف صادر عن «(درء 
التعارض» (8/ "5١‏ وما بعدها) إلئ آخر هذا الفصل وما بعده من الفصول» 
وسيصرّح بذكر شيخ الإسلام في مواضع. وقد أورد المؤلف هذا البحث في كتابه 
«شفاء العليل؟ (7/ 794٠‏ وما بعدها) بنحو مما هنا. 

(؟) أخرجه مسلم عقب /١508(‏ 717)) وقد تقدم. 

(*) في الأصل: «بما»» والمثبت من «الدرء» و«شفاء العليل». 

42 كذا في الأصلء وكأن «ووَلِد) زائد» فالكلام مستقيم بدونه. 

(6) هو جزء من حديث أبي هريرة المتقدم: «ما من مولود إلا يولد علئ الفطرة». 


1 


سليمة ثم يَجْدَعها الناس» وذلك أيضًا بقضاء الله وقَدّره. فكذلك المولود 
يُولّد علئ الفطرة مسلمّاء ثم يُفسِده أبواه. 

ولكاعال انعدو 1 لعا ذا لطر طايه من ققازة ونكعادةة أن 
القدرية كانوا يحتجون بهذا الحديث علئ أنَّ الكفر والمعاصي ليس7١)‏ بقدر 
الش يل :يها قعل النانئ لذن كز «لو لوه يولك علق القطرةه و كفرطيعة دلق سن 
الناس. ولهذا لما قيل لمالك: إِنَّ القدرية يحتجُّون علينا بأول الحديث, قال: 
احتجوا عليهم بآخره» وهو قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين»(). 

فييّن الأئمة أنه لا حُ'جَةَ فيه للقدرية: فإنّه لم يقل: إِنَّ الأبوين لقا بويده 
وتنصيرٌه» والقدرية لا تقول ذلك بل عندهم أنَّهِ هوّد وتنصّر باختياره» ولكن 
كان الأبوان سيا في حصول ذلك بالتعليم والتلقين. وهذا حقٌ لا يقتضي نفي 
القدّر السابق من العلم والكتاب والمشيئة؛ بل ذلك مضافٌ إلئ الله تعالئ 
علمًا وكتابة ومشيئة» وإلئ الأبوين تسبّيًا وتعليمًا وتلقيئاء وإلئ الشيطان تزييثًا 
ووسوسة؛ وإلى العبد رضًا واختيارًا ومحبة. 

ولاينافي هذا قوله في حديث ابن عباس ووَلَدهُعَنعا: «إنَّ الغلام الذي قتَلّه 
الخضر طبع يومَ طبع كافرًاء ولو عاش لأرمق أبويه طغيانًا وكفرًا»("2» فإنّ 
معناه أنه قضي عليه وقدّر في أمٌ الكتاب أنّه يكون كافراء فهي حالٌ مقدرةٌ 


000( وفي المطبوع: «ليست». والمثبت من الأصل موافق ل«درء التعارض» و«شفاء العليل». 

زهق أسنده أبو داود في «السنن» (41/15) ومن طريقه البيهقي في «القضاء والقدر» 
(١6)-_وهبة‏ الله الطبري في «شرح السنة» )2٠٠١١(‏ من رواية ابن وهب عن مالك. 

(*) أخرجه مسلم (7571) من حديث عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب ورََإِيدْعَنْف. 


١1 ؟‎ 


كقوله: #) دْخُلُوا أَبْبَ جَهَتم حَلِدِينَ فِيهًا 4 [الزمر: 54]» وقوله: #وَيَمَّرَئَهُ 
بإِسْحَلقٌ نَبِيِّا 4 [الصافات: 7؛» ونظائر ذلك. وليس المراد: أنَّ كفره كان 
موجودًا بالفعل معه حين(١2‏ طبع» كما يقال: وُلِد مَلِكَاء وولِد عالمّاء وولِد 
جبارًا. ومن ظنٌ أنَّ الطبع المذكور في الحديث هو الطبع في قوله: «طْبّعَ أله 
عَلَ قُلُوبِهمَ4 [النحل:6208» فقد غَلِط علّطا ظاهرّاء فإِنّ ذلك لا يقال فيه: 
1 7 : 
«طبع يومَ طبع» فإن الطبع علئ القلب إِنْما يُوجَد بعد كفره. 
فصل 

نيدل عر عيع ةم فكوَها الأثمنة النطرة انها التدين نا روا امسا فق 
«صحيحه 7" من حديث عِيَاض بن حِمّار المُجاشِعي عن النبي كك فيما 
يروي عن ربه تبارك وتعالئ: «إني خلقتُ عبادي حنفاءً كلّهمء وإنّهم آَنْهم 
الشياطينٌ فاجتالتهم عن دينهم وحرَّمَتْ عليهم ما أحللتٌ لهم وأمرثهم أن 
يشركوا ؛ بي ما لم أَنْزّل به سلطانًاء . وهذا صريحٌ في أنّهُم خلقوا علئ الحنيفية» 
وأ الشياطين اقتطعتهم بعد ذلك عنهاء وأخرجوهم منها. قال تعالئ: 
«وَالَدِينَ كمَرْوأ َوْليَآرُهُمُ ألطَهُوتُ يُخْرِجُوتهُم مِنَ ألثور إِلَ طلست » 
[البقرة:707]. وهذا يتناول إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلئ ظلمة 
الكفر والشرك؛ ومن النور الذي جاءت به الرسل من الهدئ والعلم إلئ 
ظلمات الجهل والضلال. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «حتئ»» ولعل المثبت أشبه. 
(؟) برقم (5856). 


١11* 


وفي «المسند»(١2‏ وغيره من حديث الأسود بن سريع قال: بيعث رسول 
لله يك سريّة فأفضئ بهم القتل إلئ الذرية» فقال لهم النبي وَكِ: «ما حملكم 
علئن قتل الذرية؟»» قالوا: يا رسول الله [أاليسو(" أولاد المشركين؟ قال: 
ويس خياركم أولاد المشركين؟2» ثم قام النبي يَكِ خطيبّاء فقال: «ألا إنَّ 
كل مولود يُولّد على الفطرة حتئ يُعرب عنه لسانه». 

فخُطبته لهم بهذا الحديث عقيب نهيه لهم عن قتل أولاد المشركين» 
وقوله لهم: «أوليس خياركم أولاد المشركين؟» نصّ أنه أراد أنهم وُلدوا غيرٌ 
كفار» ثم الكفر طرأ بعد ذلك» ولو أراد أنَّ المولود حين يُولّدِ يكون إمَّا كافرًا 
وإمّا مسلمًا على ما سبق به القدر» لم يكن فيما ذكره حجةٌ علئ ما قصده من 
نبيه لهم عن قتل أولاد المشركين. 

وقد ظنٌ بعضهم أنَّ معنئ قوله: «أوليس خياركم أولاد المشركين» 
معناه: لعلّه أن يكون قد سبق في علم الله أنّهم لو بقُوا لآمنواء فيكون النهي 


)١(‏ برقم (1008915584)» وأخرجه أيضًا معمر في «الجامع» )35٠١90(‏ - واللفظ له 
إلا أن في مطبوعته سقطًا يستدرك من رواية ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» )١6965(‏ من 
طريقه ‏ والنسائي في «الكبرئ» (8677) وابن حبان (177) والحاكم (؟/ )1١17‏ 
وغيرهم» من طرق عن الحسن عن الأسود بن سريع. 
رجاله ثقاتء إلا أنه مرسلء فإن الحسن لم يسمع من الأسود علئ ما ذكره ابن 
المديني في «العلل» (ص 00) فقد سئل عن هذا الحديث فقال: إسناده منقطع. 
والحسن عندنا لم يسمع من الأسود, لأن الأسود خرج من البصرة أيام علي» وكان 
الحسن بالمدينة. 

(؟) همزة الاستفهام مستدركة من «جامع معمر» و«الإبانة الكبرئ». ولفظ أحمد: إنما هم 
- وف رواية: إنما كانوا أولاد المشركين. 


١1 


نانجكا لهذا المعر دتو السترية لولم هذ ابعر الكديكور كن هفياه: 
أنَّ خياركم هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصاره وهؤلاء من 
أولاد المشركين» فإِنَّ آباءهم كانوا كفارّاء ثم إنَّ البتين أسلموا بعد ذلك» فلا 
يضر الطفل أن يكون من أولاد المشركين إذا كان مؤمئًاء فإن الله إنما يجزيه 
بعمله لا بعمل أبويه» وهو سبحانه يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت 
من الحي»ء والمؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن. 

وهذا الحديث ‏ وهو حديث الفطرة_ألفاظه يفسّر بعضها بعضًاء ففي 
«الصحيحين 17 واللفظ للبخاري_عن ابن شهاب؛ عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة وَعَنَُ قال: قال رسول الله يكل اما من مولود يُولّد إلاعلئ الفطرة 
فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أويمجسانه. كما تُنتّج البهيمة بهيمة جمعاءَ هل 
تُحسّون فيها من جدعاء؟»» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا: فِظَرَت أللّهِ ألَّى قر 
لئاس عَلَيَ ل تَبْدِيلَ خِدَلْقٍ أله دَلِكَ أَلدِينُ أَلْقَيمُ» [الروم: 2"72]59» قالوا: يا 
رسول الله أفرأيت من يموت صغيرًا؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»27©. 


)١(‏ سبق تخريجه. واللفظ المذكور مجموع من روايتين كما يأتي بيانه في التعليقين 
الآتيبن. والمؤلف صادر عن «درء التعارض» (8/ 7"560). 

(؟) إلئ هنا لفظ الزهري عن أبى سلمة عن أبي هريرة» البخاري (11759, 217864 
5 ) ومسلم عقب (77/7758). وكذلك أخرجه مسلم (77/7754) من 
طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 

[فر4 الحديث مع هذه الزيادة عند البخاري (1099) من طريق همام؛ وعند مسلم 
(170/ 17) من طريق أبي صالح» كلاهما عن أبي هريرة وَبَوََتَدْعَنكُ ولكن ليس فيه 
قوله: «اقرؤوا...4. 


وني الصحيح)(1) قال الزهري: يُصلّى علئ كلّ مولود يُنَونَىء وإن كان 
لخي من أجل أَنَّه وُلِد علئ فطرة الإسلام إذا استهلٌ خارجّاء ولا مُصِلّى علئ 
من لم يستهلٌ من أجل أنَّه سقطء وأنَّ أبا هريرة كان يحدّث أنَّ النبي يكل قال: 
ا ا ب 
تننج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تُحسّون فيها من جدعاء؟»» ثم يقول أبو 

هريرة: #فِظرَتَ لله ألّى قر ألكَاسَ عَلَيّهَا4 [الروم: 6 


وفي «الصحيح1(0) من رواية الأعمش: «ما من مولود إلا وهو علئ 
الملة») . وفي رواية أبي معاوية عنه: «إلا علئ هذه الملة. حتئ يُبين عنه 
لسانه»2"0. فهذا صريحٌ في أنه يُولّد علئ ملة الإسلام كما فسّره ابن شهاب 
راوي الحديث: واستشهاد أبي هريرة بالآية يدل علئ ذلك. 


١ 0 8 , 5‏ اك 
قال ابن عبد البر9؟2: وسئل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمنة: 

أيجزئ عنه الصبي أن يعتقه» وهو رضيع؟ قال: نعم؛ لأنه ولد علئ الفطرة. 
قال ابن عبد البر وقد ذكر أقوال الناس في هذا الحديث 0“ ؟: وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١1708(‏ نقله المؤلف باختصار وتصرف. 

(؟) «صحيح مسلم» عقب (75708/ 77) من طريق ابن نمير» عن الأعمشء عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة. 

(9) (صحيح مسلم)» عقب (717/95704). 

(5) في «التمهيد» »)727/١14(‏ والمؤلف صادر عن «درء التعارض» (7717/8) في نقل 
كلام ابن عبد البر كلّه. 

.)7/7 /١4( «التمهيدة‎ )6( 


آخرون: الفطرة هاهنا هي الإسلام. قالوا: وهو المعروف عند عامة السلف. 
وأهل التأويل قد اجمعوا في تأويل قولة غز وجل: #فِظْرَتٌ لله ألَتى مَطرَ 
ألئّاسّ عَلَيهَا4 [الروم: 4 عل أن قالوا : فطرة الله دين الإسلام. 


واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث: اقرؤوا إن شئتم: #فِظَرَتَ 
لله أنّى فَطْرَ ألكاس عَلَيْهَا04©. 

قال: اوذكروا عن عكرمة ومجاهة والعيين وإبزاهيم والضحالة وتجادة 
في قوله عَّ وجلّ: لفِظرَت أله أل فَطرَألنَاسٌ عَلَيْهَا4: قالوا: فطرة الله: 
دين الله2"7 الإسلام. «لا تَبدِيلَ يِخَلْق ننه [الروم: 75]» قالوا: لدين الله7©. 


واحتجوا بحديث محمد بن إسحاق. عن تور بن يزيد عن يحيئ بن 
جابر» عن عبد الرحمن بن عائذ الأزْديء عن عياض بن حمار المُجاشعي 
أنَّ رسول الله يك قال للناس يومّا: «ألا أحدّئكم بما حدَّئني الله في الكناب؟ 
نَّ الله خلق آدم وبَزيه حنفاءَ مسلمين» وأعطاهم المال حلالا لا حرامَ فيه؛ 
فجعلوا ما أعطاهم الله حرامًا وحلالا» الحديث47). 


)١(‏ تقدّم قريًا. 

(؟) الاسم المعظم سقط من المطبوع. 

() انظر: «تفسير الطبري» (14/ 545) و«الدر المتثور» .)6948/١١(‏ 

(5) أخرجه ابن عبد البر في #التمهيد» (14/ 077) وأخرجه أيضًا ابن أبي خيثمة في 
«التاريخ الكبير» 5/١(‏ عدر تان والطضارت رارع مشكل الأخارا 
سنينه والطبراني في «الكبير» /١1/(‏ 537 7). وإسناده جد ومن فوق ابن إسحاق 
كلهم ثقات؛ وابن إسحاق توبع فيه كما سيأتي. 


١1١7/ 


قال(21: وكذلك روئ بكر بن مهاجر عن ثور بن يزيد بإسناده مثلّه في 
هذا الحديث: «حنفاء مسلمين». 


قال أبو عمر: روي هذا الحديث عن قتادة» عن مُطرّف بن عبد الله عن 
عياض بن حمار('2. ولم يسمعه قتادة من مُطْرّف0©: ولكن قال: حدّثني 
ثلاثة: عقبة بن عبد الغافرء ويزيد بن عبد الله بن الشّخْيره والعَلاء بن زِيادِه 
كلهم يقول: حدَّئني مُطرّف عن ع عياض عن النبي كَلكِ!؟: فقال فيه: ١وَإنّي‏ 
خلقت عبادي حنفاء كلَّهم» لم يقل: «مسلمين». 


وكذلك رواه الحسن» عن مطرفيء عن عياض (5) 
ورواه ابن إسحاق عمَّن لا ينّهم» عن قتادة بإسناده قال فيه: «وإِنّي 
خلقتٌ عبادى حنفاء كلّهم»270, ولم يقل: (مسلمين». 


)١(‏ ابن عبد البر في «التمهيد» /١/(‏ ”7/ا) .ولم نقف علئ رواية بكر بن مهاجر مسندة. 

زفهم أخرجه مسلم )7١876(‏ وغيره من طرق عن قتادة به» ولفظه: «حنفاء كلّهم». 

(9) ولكن جاء في إحدئ المتابعات عند مسلم: «قال يحيئ: قال شعبة: عن قتادة قال: 
(سمعت مطرّفا) في هذا الحديث». 

(5) أخرجه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» /١(‏ 50 - السفر الثاني) عن عفان بن 
مسلمء عن همّام؛ عن قتادة عن ثلاثتهم به. وأخرج البزار (7”445) من طريقين 
آخرين عن همّام عن قتادة قال: حدثني أربعةٌ عن مطرف بن عبد الله منهم يزيد بن 
عبد الله والعلاء بن زياد» ورجلان نسيهما همام. 

(5) أخرجه أحمد (14174) والنسائي في «الكبرئ» )65١11/(‏ وابن حبان (54554) من 
طرق عن عوف عن حكيم الأثرم عن الحسن به. 


(5) أخرجه ابن أبي خخيثمة ٠7 /١(‏ 5- السفر الثاني). 


١18 


كلفد ل خذ ع فده ممه ين ساق بو زقاقة وتوظ ةكد 
«مسلمين» في روايته عن ثور بن يزيد لهذا الحديثء. وأسقطه من رواية قتادة» 
وكذلك رواه الناس عن قتادة قصر فيه عن قوله امسلمين»» وزاده ثورٌ 
بإسناده. فالله أعلم. 


قال أبو عمر(١:‏ والحنيف في كلام العرب: المستقيم المخلص. ولا 
استقامة أكبر من الإسلام. 

قال(2: وقد روي عن الحسن قال: الحنيفية حج البيت» وهذا يدل أنه 
أراد الإسلام. وكذلك روي عن الضحاك والجدذى: حنفاء: حجاجًاء وعن 
مجاهل: حنفاء: متبعيه 09 قال: وهذا كله يدل علئ أن الحنيفية: الإسلام. 


قال(4): وقال أكثر العلماء: الحنيف المخلصء وقال الله عز وجل: لما 
كن إِبْرَهِيمْ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَحكن كن حَنِيقًا مُسْلِمًا4 [آل عمران: 55]» 


5 5 0-207 ره إ. مه 2 2 ء يادو . - 0007-0 
وقال تعالول: #مِّلَة أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَكُمْ الْمُسْلِيِينَ مِن فَبَلْ» 
[الحج: “67 قال الراعي260: 


)١(‏ في «التمهيد»(8١/١١)‏ ولفظه: «المستقيم السالم». وكذافي «الاستذكار» 
(774/4). وليس فيهما قوله: «ولا استقامة أكبر من الإسلام»» وهو مدرج من كلام 
شيخ الإسلام في «درء التعارض» (//759). 

(؟) «التمهيدة /١4(‏ 176). 

() أخرج الآثار الثلاثة ابن المنذر في «تفسيره» .)757/١(‏ وانظر: «تفسير الطبري» 
2698-0 ). 

(5) «التمهيدة /١4(‏ 7/5). وليس فيه: «وقال أكثر العلماء: الحنيف المخلص». 

(6) «ديوانه؛ جمع راينهرت فايبرت (ص9؟57). 


19 


الرفكة الريعية إلا كيده حنفاءٌ نسجد بكرةً وأصيلا 
عرب نرئ ش في أموااتاا ح قالزكاةمنرَّلا تتزيلا 

قال: فوصف الحنيفية بالإسلام» وهو أمرٌ واضحٌ لا خفاء به. 

قال(١2:‏ ومما احتج به مَن ذهب إلئ أن الفطرة في هذا الحديث: الإسلام 
قوله يكل «خمسٌ من الفطرة"(' 2‏ ويُروئ: «عشرٌ من الفطرة) )0‏ يعني: 
فطرة الإسلام. انتهئ. 

قال شيخنا(؟2: فالأدلة الدالة علئ أنّه أراد فطرة الإسلام كثيرةٌ كألفاظ 
الحديث الصحيح المتقدمة» كقوله: «علئ الملة». واعلئ هذه الملة». 
وقوله: «خلقت عبادي حنفاء»), وفي الرواية الأخرئ: «حنفاء مسلمين)(25, 
ومثل تفسير أبي هريرة وهو أعلم بما سمع. 

ولو لم يكن المراد بالفطرة الإسلام لما سألوا عقيب ذلك: «أرأيت من 
يموت من أطفال المشركين وهو صغيرٌ؟20"»» لأنّه لولم يكن هناك ما يغيّر 


.)7/5/1/( (التمهيد»‎ )١( 

إفة أخرجه البخاري (08894) ومسلم (701) من حديث أبي هريرة وَدَإلَدْعَنَهُ. 

() أخرجه مسلم (51) من حديث عائشة يوَيَهعَتهَا. وقد أنكره أحمدء أعلَّه والنسائي 
والدارقطني بالإرسال. انظر: «الضعفاء» للعقيلي (7/ 77)) و«الكبري» للنسائي 
(4-4741 47) و«العلل» للدارقطني ("57 5 "3) و«البدر المنير» (5/ 4). 

(5) في «درء التعارض» .)717/١/8(‏ 

(60) سبق تخريج هذه الروايات. 

(*) سبق تخريجه. 


١ 


تلك الفطرة لما سألوه» والعلم القديم والكتاب السابق لا يتغيّر. 

وقوله: «فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجسانه)(1) بيّن فيه أنّهم يغيّرون 
الفطرة المخلوق عليها بذلك. 

وأيضًا: فإنّه شبّه ذلك بالبهيمة التي تولّد مجتمعة الخلق لا نقصّ فيه(؟) 
ثم تُجدّع بعد ذلك فعُلِم أنَّ التغيّر واردٌ علئ الفطرة السليمة التي وُلِد العبد 
عليها. 

وأيضًا : فالحديث مطابقٌ لقوله تعالئ: فِظَرَتَ أللّه لت قَطرَّأَلتَاءَ 
عَلَيَّا4 [الروم 1]. نامع امه هما انا كم 
علئن فطرته المذكورة» ولفِظَرَتَ أُللّهِ> أضافها إليه إضافة مدح لا إضافة ذم 
فَعُلِم أنّها فطرةٌ محمودةٌ لا مذمومة. 

ين ذلك : أنه قال: لتاقم وَجْهَكَ ِلدِين حَِبقا فِظرَتَ له أنَتى مَطرّ 
لاس عَلَيمَأ4» وهذا تَضْبٌ علئ المصدر الذي دلّ عليه الفعل الأوّل عند 
سيبويه وأصحابه» فدلٌ علئ أنَّ إقامة الوجه للدَّين حنيمًا هو فطرة الله التي 
فطر الناس عليهاء كما في نظائره مثل قوله: كتنب أللّه عَلَيْكُم4 [النساء: 
4 وقوله: #سْنَّةَ أله [ألَّى قَدْ خَلَّت مِن قَبْلُ ] وَلّن نََدَ لِسُنَةِ أللّه 


تَبِيلًا 04 [الفتح: : 77 ]. فهذا عندهم مصدرٌ منصوبٌ بفعل مضمر لازم 
إضمارًه؛ دلّ عليه الفعل المتقدم؛ كأنّه قال: كتب الله ذلك عليكم؛ وكذلك 


(0) أي: في الخلق. في المطبوع: «فيها». خلاف الأصل. 


(*) مابين الحاصرتين سقط من الأصل. 


١1١ 


هنا: فطر الله الناس علئ ذلك- علا إقامة الدين حنيقًا 

وكذلك فسّره السلفء قال ابن جرير(١2‏ في هذه الآية: يقول: فسدّد 
وجهّك نحو الوجه الذي وجّهك الله يا محمد لطاعته وهو الدين حنيمًاء 
يقول: مستقيمًا لدينه وطاعته. لفِظرَتٌ أللّهِ أن قط رَأَلكَاسٌ عَلَيْهَا4: 
يعرن نيه اله الى خلق لناب اباجيا : ونصب فإفِطَرَتَ# علئ المصدر من 
معنا قوله: هِتَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينٍ حَنِيقًك: وذلك أنَّ معنئ [ذلك](): قَطّر 

الله الناس علئ ذلك فطرةٌ. 

قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ثم روئ عن ابن زيدٍ قال: 
9نِظرَت أله الى قَطْرَأُ ألكاس عَلَيهَا4» قال: هي الإسلام؛ منذ خلقهم الله من 
آدمجميع يقرون بذلك» وقرأ: و أحدَ رَبك من بخ ادم من هورم 
ريت وَأَْدَهُمْ لشم لنت برَبَكُمَ فَالوابَلَ هَهذَئا أن يَقُولُوأ يَوْمَ 
لْقِيمَةٍ ف كا عَنْ هَدنا ا 7 فهذا قول الله: «كانَ ألنَاسُ 


يه 
َم 


آم وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ لله ألتَِّيحنَ مُبَشِر, ين وَمُنَذِرِينَ4 [البقرة: .]7١١‏ 


ا #فِظرَت لَه ألى قَطرّألكا 
عَلَيَا»4 [الروم: ارول قال: الدين الإسلام. 


[وقال:] حدثنا ابن حميد» حدثنا يحي بن واضحء حدثنا يونس بن أبي 


() في «تفسيره» (1// ”597 وما بعدها)» وما زال النقل عن «درء التعارض» (8/ 737/7). 


١77 


هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث ومن المُنجيات: الإخلاص وهو الفطرة 
لفِظَرَت أَللّهِ أل فَطرَ أَلئّاسَ عَلَيْهَا والصلاة وهي الملة؛ والطاعة وهي 
العصمة. فقال عمر: صدقت(1). 

ثم قال: حدثني يعقوب الدورقي, حدثنا ابن عليّة» حدثنا أيوب» عن أبي 
قلابة أن عمر قال لمعاذ: ما قوام هذه الأمة؟ فذكر نحوه. 


قال: وقوله: #لا تَبَدِيلَ يخَلْقِ أللّد4: يقول: لا تغيبر لدين الله. أي: لا 
يصلح ذلكء ولا ينبغي أن يفعل. 

وروئ [عن]('' عبد الله بن إدريس عن ليث قال: أرسل مجاهد رجلا 
يقال له: قاسم إلئ عكرمة يسأله عن قوله: «لَا تَبَدِيلَ مِخَلْقٍ أللّد4» فقال: 
[هو الخصاءء فقال مجاهد: أخطأء «لا ‏ تَبْدِيلَ خَلْنٍ أنه 204 إتمااهق 
الدين» ثم قرأ: لا د تَبْدِيلَ يخلْقٍ أله كلِكَ َلدِينُ ألْقَيَمُ4. 


)١(‏ وأخرجه أيضًا معمر في «الجامع» )7٠١744(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب») 
(146)- ومسدد في لمسئده» -7١5(‏ المطالب العالية) وابن زنجويه في «الأموال» 
(19) وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (1751) وهبة الله الطبري في «السنة» )١1051*0(‏ 
من طرق بنحوه. 

20 زيادة من مصدر المؤلف. 

() «فقال: هو الخصاء....» إلئ هنا سقط من مطبوعة «تفسير الطبري»». والظاهر أنه 
لانتقال النظر في نسخه الخطية المعتمدة في النشرء ويستدرك لفظه من «درء التعارض» 
(4/ 37"376): واللفظ المثبت من «شفاء العليل»» وفيه تصرّف يسير من المؤلف. وانظر 
الأثر من رواية القاسم بن أبي بزَّة في "تفسير عبد الرزاق» (177*/1) والطبري 
596/0). 


١7 


وروئ عن عكرمة طلا تَبدِيلَ مَِلْق أللِّ4 قال:](1) لدين الله. 

ثم ذكر عن عكرمة: لفِظَرَتٌ أُللّهِ4 قال: الإسلام(©. 

وكذلك روئ عن قتادة» وسعيد بن جبير» ومجاهدء والضحاك» 
وإبراهيم النخعيء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وروئ عن ابن عباس أنَّه سكل عن خصاء البهائم» فكّرهه وقال: «لا 
تبي َِْقٍ أدنّهو74". وكذلك قال عكرمة» ومجاهد في رواية ليث عنه(4) 

ا ع سه 
الشيطان: #وَلمُرَنَوءٌ َّهُمْ فَليبيَكُنّ عَاذَانَ ْنع وَلَامُرَنَهُمْ فلَيُكَيَرْنَ خَلَْ 
أللّهِ4 [النساء: 119]» فتغيير ما خلق الله عبادّه عليه من الدين تغييرٌ لدينه.» 
والخصاء وقطع الأذن تغييرٌ لخلقه!"». ولهذا شبّه النبي كَل أحدهما بالآخر 
في قوله: كل مولوة يَولد هذ الفظرة فابواة يهو ذانه ومقرانه ويمسانةة 

كما تننج البهيمة جمعاءًء هل تحسّون فيها من جدعاء؟2"(2 فأولئك يغيّرون 


)١(‏ مابين الحاصرتين مستدرك من «درء التعارض» (8/ 80”) و«شفاء العليل» 
0١/9‏ ) واللفظ له. 

(؟) وأخرجه أيضًا ابن أبى شيبة وابن المنذر كما في «الدر المنثور» .)2698/١1١(‏ 

0 ولغرجة أددين الى زبالن ق اهيز عافد (616)عن حداد نه سائنة من 
قتادة عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. 

(5) «تفسير الطبري» .)595/١14(‏ 

(6) «درء التعارض» (8/ /731/1). 

(0) في الأصل: «لخلق»» والمثبت من مصدر المؤلف. 

(0) سبق تخريجه. 
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الدين» وهؤلاء يغيِّرونَ الصورة بالجدع والخصاء؛ هذا يغيّر ما لق عليه 
قلبّهه وهذا يغيّر ما خلق عليه بدنّه. 
فصل 

قال شيخنا('): واعلم أنَّ هذا الحديث لما صارت القدرية يحتجُون به 
علئ قولهم الفاسدء صار الناس يتأوّلونه تأويلاتٍ يُخرجونه بها عن مقتضاهء 
فالقدرية وى المجرلة وغيزهم يتولون أكل فراره يراك سان الات ول 
اسدا ولك ابراه ايه والحديث حجةٌ عليهم من وجهين: 

أحدهما: أنه عند المعتزلة وغيرهم من المتكلمين لم يُولّد أحدٌ منهم 
عل الإسلام أصلاء ولا جعل الله أحدًا مسلمًا ولا كافرّاء ولكن هذا أحدّث 
لنفسه الكفرٌء وهذا أحدّث لنفسه الإسلام, والله لم يفعل واحدًا منهما عندهم 
بلا نزاع عند القدرية» ولكن هو دعاهما إلئ الإسلام» وأزاح عللهماء 
وأعطاهما قدر #متمائلة7" فيهما تَصِلَّحٍ للإيمان والكفرء ولم يختصٌ 
المؤمنَ بسبب يقتضي حُصول الإيمانء إن ذلك عندهم غير مقدورء ولو 
كان مقدورًا لكان ظلمًا. وهذا قول عامّة م المعتزلة» وإن كان بعض متأخريهم 
كأبى الحُسَين يقول: إِنَّه خصٌ المؤمن بداعى الإيمان» ويقول: عند الداعى 
والقدرة يجب وجوه ااانه فهذ ا ف البجقيقة مراف الكمان انيخا فووا عند 
الوجهين. 


)١(‏ «درء التعارض» (8/ /1/ا71/94-1). 
)١(‏ في المطبوع: «مماثلة»» خلاف الأصل. 
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الثاني: أنّهم يقولون: إِنَّ معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل» 
فيستحيل أن تكون المعرفة عندهم ضرورية» أو تكون من فعل الله تعالئ. وإن 
احتجت القدرية بقوله: «فأبواه يهوٌدانه وينصرانه ويمحسانه) من جهة كونه 
أضاف التغيبر إلئ الأبوين» فيقال لهم: أنتم تقولون إِنّه لا يقير الله ولا أحدٌ من 
مخلوقاته علئ أن يجعلهما يهوديين ولا نصرانيين ولا مجوسيين» بل هما فعَلَا 
بأنفسهما ذلك بلا قدرة من غيرهماء ولافعل من غيرهماء فحيتئذ لا حجة 
لكه(١2‏ في قوله: الاؤالايي حنمو يراك مساق 

وأهل السنة متفقون علئ أنَّ غير الله لا يقدر علئ جعل الهدئ والضلال 
في قلب أحد, فقد اتفقت الأمة عليئ أنَّ المراد بذلك دعوة الأبوين إلئ ذلك» 
وترغيبهما فيه» وتربية الولد عليه» كما يفعل المعلّم بالصبي. وَؤِكُرٌ الأبوين 
بناءٌ علئ الغالب المعتاد, وإلّا فقد يقع ذلك من أحدهما ومن غيرهما حقيقة 
ا 

قال محمد بن نصر2©: واحتج ابن قتيبة بقوله: لوَإِذْ أَحَدَ رَبّكَ مِنْ بَىَ 
َم من ظهُورِم ريم وَأضْهَدَهُمْ علا أنْفِْهمْ ألَنث يرَبَكُمَ الوأ ب» 
[الأعراف: 11/7]» فأجابوا بكلام شاهدين مُقرّين علئ أنفسهم بأن الله ربهم؛ ثم 
وُلِدوا علئ ذلك7؟). / 


)١(‏ في الأصل: «لها», والمثبت من هامشه موافق لمصدر المؤلف. 

(1) هنا انتهئ النقل عن شيخ الإسلام. 

(') في كتاب «الرد علئ ابن قتيبة»» وهو في عداد المفقود كما سبق. 

(5) لفظ ابن قتيبة في «إصلاح غلط أبي عبيد» (ص2)28: (إن كل مولود في العالم علئ 
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قال محمد بن نصر: فقوله: «ثئم ولدوا علئ ذلك» زيادةٌ منه ليست في 
الكتاب؛ ولا جاء في شيء من الأخبار. وسنذكر الأخبار المروية في تأويل 
هذه الآية تكن تفناظرفيها أنه لاججة له قبهاء وآكه لآ دلبل في شيء متها آذ 
الأطفال يُولّدونَ وهم عارفون بالله من وقت سُقُوطهم من بطون أمهاتهم. 

قلت: قوله: "ثم ولدوا علئ ذلك» إن أراد به أنّهم وُنِدوا حال سقوطهم 
وخروجهم من بطون أمهاتهم عالمين بالله وتوحيده وأسمائه وصفاته» فقد 
أصاب في الرد عليه. وإن أراد أنّهم وُلِدوا على حكم ذلك الأخذء وأنّهم لو 
تركوا لما عدلوا عنه إذا عقلواء فهو الصواب الذي لا يُرَدُ 

قال سحمين#فين ابعل ماروي قكأويل هذه الآرة ديت قمر بن 
الخطاب ووَزَيَهعَنهُ: حدثنا يحيئ قال: قرأت علئ مالك 2١7‏ عن زيد بن أبي 
انيعو ص العمنة يفيه الرسي وود" دن لماوع 
مسلم بن يسار الجُهَني أن عمر بن الخطاب / ننه سئل عن هذه الآبة: 
لوَإِد أَحَدَ رَبك مِنْ بََ ءَادَمَ مِن ظَهُورهِمْ ذُرِيِتِهِم4» فقال: سمعثٌ رسول 


ذلك العهد وعلئ ذلك الإقرار الأول». ونحوه في «تأويل مختلف الحديث» 
(ص١٠00).‏ 

)١(‏ وهوفي «الموطأ» (7611). وأخرجه أحمد(١١")‏ وأبو داود )57١7(‏ والترمذي 
)3"١15(‏ والنسائي في «الكبرئ» )١١١75(‏ وغيرهم. قال الترمذي: «هذا حديث 
حسنء ومسلم بن يسار لم يسمع من عمرء وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين 
مسلم بن يسار وبين عمر رجلا»؛ وسيأتي في الرواية الآنية. 

() في الأصل: «يزيد»)» تصحيف 
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الله وَكِةِ مسئل عنها؟ فقال: (إنّ الله تعالئ خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه» 
فاستخرج منه ذريةً» فقال : خلقث هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون. 
ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريةً فقال: خلقتٌ هؤلاء للنار. وبعمل أهل 
النار يعملون»» فقال رجلٌ: يا رسول الله» ففيمَ العمل؟ فقال رسول الله يكللة: 
«إنَّ الله إذا خلّقٌ العبدٌ للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتئئ يموت عل عمل 
نو عمل أهل لس فيرخل به الحكة: وإذا خلى العبع للنا د استحملة يهنا 
أهل النار حتئ يموت علئ عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار». 

حدثنا محمد بن يحيئ» حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرزُهاوي» عن 
أببه» أخبرنا زيد بن أبي أئّسة: عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن 
مسلم بن يسارء عن نيم بن رَبيعة(1) الْأَزّدِيء قال مسلم:وسألت نعيمًا عن 
هذه الآية» فقال نعيعٌ: كنتٌ عند عمر بن الخطاب وَوََئَهَُنَهُ فجاء رجل فسأله 
عنها؟ فقال الحديث 00 


)00( في الأصل: «أبي ربيعة»» خطأ. وسيأتي علئ الصواب قريبًا. 

إفة علّقه البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ /917) عن محمد بن يحيئ به. وأخرجه ابن أبي 
عاصم في «السنة» (/7*1) عن محمد بن مسلم بن وارة» عن محمد بن يزيد بن سنان 
به. وأخرجه أبو داود(05١47)‏ والجوهري في (مسند الموطأ» (ص:”"77) مسن 
طريقين آخرين عن زيد بن أبي أنيسة به متصلا. وقد صوّب الدارقطني في «العلل» 
(770) الرواية المتصلة. ولكنها ضعيفةٌ لجهالة نعيم بن ربيعة الأزدي» ولذلك 
والله أعلم ‏ أسقط مالك ذكرّه لمّا جهل حاله ولم يعرفه. انظر: «تفسير ابن كثير» 
(الأعراف: 9/7إ١).‏ 


١778 


قال: وحدثنا إسحاقء أخبرنا حكام بن سلم(١2)‏ عن عنبسة» عن 
روا ب عير من اي مسسية ريس سه ايز السد كال ب الك 
طهُورِهِمَ ذُرَيَّتهِمْ4» فقال: سألت رسول الله كِ عنها كما 5 فقال: 
«خلق الله آدم بيده» ونفخ فيه من رُوحه. ثم أجلسه فمسح ظهرّهء فأخرج ذرّاء 
فقال: ازثراق للضاء يعدلون بنا خنث من عمل»: ثم أَخْتم لهم بأحسن 
أعمالهم أدخْلهم الجنة. ثم مسح ظهرٌ ه فأخرج ذرّاء فقال: ذرٌ ذرأتهم للنان 
يعملون بما شئثٌ من عمل, ؛ نم خم لهم بأسوأ أعمالهم فأَدخلهم النار»(». 

قلت: هذا الحديث أدخله مالك في «موطئه)7؟2 علئ ما فيه من العلة» 
٠‏ .و4 0 
ونحن نذكر علته. 

قال الترمذي260: هذا حديث حسن. مسلم بن يسار لم يسمعه من عمرء 
وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا. 

وقال أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني30): لم يسمع مسلم بن يسار 
)١(‏ في الأصل: «مسلم»» تصحيف. 
(؟) في الأصل: «عباد»» تصحيف. 
(*) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» )87-/4١/14(‏ من كتاب محمد بن نصر. وأخرجه 

أيضًا الطبري  )205 /٠١(‏ ومن طريقه ابن منده في «الرد علئ الجهمية» (5؟) - عن 
20 برقم (1111). 


(0) في «جامعه» عقب (8017/0). 
69 كما نقله عنه الجوهري في لمسند الموطأ» (ص177). 
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هذا من عمر؛ رواه عن نعيم عن عمر. 
وقال ابن أبي خيثمة(١2:‏ قرأتٌ علئ يحيئ بن معين حديث مالك 
: قر 
هذ(" عن زيد بن أبي أنّيسة» فكتب بيده علئ مسلم بن يسار: لا يُعرّف. 
وقال أبو عمر(©: هذا حديث منقطعٌ بهذا الإسناد؛ لأنَّ مسلم بن يسار 
هذا لم يلقٌّ عمرٌ بن الخطاب ووَزََهعَنَكُ وبينهما في هذا الحديث نُحَيم بن 
ربيعة» وهذا أيضًا_مع هذا الإسناد لا تقوم به حجةٌ» ومسلم بن يسار هذا 
0 
مجهولء قيل: إنه مدني» وليس بمسلم بن يسار البصري. 
قال(؟2: وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم؛ 
لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعًا غير معروفين بحمل العلم. 
ولكن معنئ هذا الحديث قد صم عن النبي وَلةِ من وجوو ثابتةٍ كثيرة 
يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب وغيره. انتها. 
ونحن نذكر بعض تلك الأحاديث: 


قال إسحاق بن راهويه(: أخبرنا بقية بن الوليد قال: أخبرن الزّيدي 


)١(‏ في «التاريخ الكبير»(7717//5- السفر الثالث)» وهو في «التمهيد»(5/5) 
و«الاستذكار» (77/ )4١‏ بإسناده عنه وانظر أيضًا: «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة 
1/١‏ 3). 

2( «هذا» سقط من المطبوع. 

(9) في «التمهيد» (5/ 7). 

(5) في «التمهيد» (5/5). 

() في «مسنده» كما في #المطالب العالية» (477؟)» ومن طريقه أخرجه البيهقي في 
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محمد بن الوليد» عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة 
النصري7١2»‏ عن أبيهء عن هشام بن حكيم بن حزام: أنَّ رجلا قال: يا رسول 
الله» أَنَبتدَأ الأعمال أم قد قُضِي القضاء؟ فقال: «إن الله لمّا أخرج ذرية آدم من 
ظهره أشهدهم علئ أنفسهم ثم أفاض بهم في كَفَّيه فقال: هؤلاء للجنة» 
وهؤلاء للنار؛ فأهل الجنة مُيِسّرون لعمل أهل الجنة: وأهل النار مُيسّرون 
لعمل أهل النار». 


أخبرنا(؟» عبد الصمدء حدثنا حمادٌ حدثنا الجُرّيري» نا تان 


«الأسماء والصفات» .)7١١(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في «السنة» (117/5) 
والفريابي في «القدر» (؟١7)‏ والطبري في «التفسير» /٠١(‏ 2577 057) والطبراني في 
«الكبير» )١119/757(‏ وغيرهم من طرق عن بقية به إلا أنه في أكثر الطرق: اعبد 
الرحمن بن قتادة النصري»» وأيضًا فقد سقط «عن أبيه» عند ابن أبي عاصم والفريابي 
وهو ثابت في أكثر الطرق. 
وقد خالف الزْبيديٌ معاويةٌ بن صالح ‏ وهو صدوق له أوهام ‏ في بعض الطرق عنهء 
فرواه عن راشد بن سعدٍ عن عبد الرحمن بن قتادة السّلّمِي صَعَإِعَنهُ أنه سمع 
النبي وك أخرجه أحمد )1777٠(‏ وابن حبان (7778) والحاكم )7١/١(‏ وغيرهم. 
قال البخاري في «التاريخ»: «هو خطأ». فرواية الزبيدي هي المحفوظة: فإنه ثقة ثبت» 
وبقيّة قد صرّح بالتحديث وتابعه عبد الله بن سالم الأشعري ‏ كما عند البخاري في 
«التاريخ الكبير» (6/ 5١‏ ”) وابن أبي عاصم )١176(‏ والطبري _)571/٠١(‏ عن 
الزُبيدي به. وعليه فالحديث ضعيف. فإن «عبد الرحمن بن قتادة_أو بن أبي قتادة ‏ 
النصري» مجهولء وكذا أبوه. 

)١(‏ في الأصل: «البصري»» والتصحيح من مصادر التخريج. 

(7) الظاهر أن القائل هو إسحاق بن راهويه المذكور في مطلع الحديث السابق» 
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رجلا من أصحاب النبي يل يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه 
وهو يبكيء فقالو 2١7‏ له: ما يبكيك؟ قال “متحقت رول انه 6ه رول إن 
الله قبتض قبضةٌ بيمينه» وأخرئ بيده الأخرئ. فقال: هذه لهذه. وهذه لهذه. 
ولا أبالي». فلا أدري في أي القبضتين أنا20). 


أخيرنا عمرو بن محمدء حدثنا إسماعيل بن رافع» عن المَقبّري» عن 
أبي هريرة يولئهعَنُ عن النبي كك قال: «إنَّ الله خلق آدم من تراب, ثم جعله 
طناك ركد حلي ذا كان ها ستو الم خلف وغتورها لم ررضتي إن 
كان صلصالا كالفخُار كان إبليس ؛ يمر به فيقول: خُلِقَتَ لأمر عظيم» ثم نفع 


الله فيه من رٌّوحهء قال: يارب ما ذُريتي؟ قال: احشّريا آدم. قال: أختار نيت 
يي ركنا بتي رع يع تن حيط إل كله وزذا كل نهو كال ان نر جا 
كنف الرحمن»0©. 


وعبد الصمد بن عبد الوارث من شيوخه. إلا أني لم أجد الحديث في «مسنده» ولا 
من عزاه إليه. والظاهر أن المؤلف صادر عن كتاب محمد بن نصر المروزيء فيكون 
هو الذي أسند هذه الأحاديث عن إسحاق بن راهويه عن شيوخه. 

)١(‏ في الأصل: «فقال», والسياق يقتضي المثبت. 

(؟) وأخرجه أيضًا أحمد (217/091 17/095) عن عبد الصمدء وعن عمَّانَء كلاهما عن 
حمّاد بن سلمة به. إسناده علئ رسم مسلمء وقد صحًّحه الحافظ في «الإصابة» 
(175/17) والألباني في «الصحيحة» (50). 

() وهذا الحديث أيضًا ليس في «مسند إسحاق». وقد أخرجه أبو يعلئ في المسنده» 
(1080) عن عقبة بن مكرم» عن عمرو بن محمد العنقزي به. ولفظه أتم. وإسناده 
ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع» ولكنه توبع» تابعه الحارث بن عبد الرحمن بن 


بحرن 


أخبرنا النضرء أخبرنا أبو مَعشَّرء عن سعيد المَقبّريء ونافع مولئ الزبير» 
عن أبي هريرة وَوَآَنَُعَنَهُ قال: الما أراد الله أن يخلق آدم ‏ فذكر خلق آدم ‏ 
فقال له: باآدم أي يدي أحبٌ إليك أن ريك ذريكك فيها؟ فقال: : يمين ربي 
وكلتا يدي ربي يمين؛ فبسط يمينه فإذا فيها ذرّيئه كلّهم: ما هو خالقٌ إلئ يوم 
القيامة؛ الصحيح علئ هينتهء والمبتلئ علئ هينته؛ والأنبياء علئ هيئتهم' ل 
فقال: ألا أغنيتهم كلّهم؟ فقال: إني أحببتٌ أن أشكر. ..» وذكر الحديث20). 

وقال محمد بن نصر: حدثنا محمد بن يحيئ» حدثنا سعيد بن أبي 
مريم» أخبرنا الليث بن سعدء حدثني ابن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد 
المَقبّري» عن أبيه» عن عبد الله بن سلام قال: خلق الله آدم, ثم قال بيديه 
فقبضهماء فقال: اخمّر يا آدم؛ فقال: اختّرتٌ يمين ربي وكلتا يديك يمين؛ 
فبسطها فإذا فيها ذريته» فقال من هؤلاء يا رب؟ قال: مَن قضيتٌ أن أخلقٌ من 


أبي ذباب ‏ علئ لين فيه عن المقبري عن أبي هريرة. أخرجه الترمذي (7774) 
والنسائي في «الكبرئ؛ (491/5) وابن حبان )1١1571(‏ والحاكم /١(‏ 15) وغيرهم 
دون قصة مرور إبليس. قال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه". وأما النسائي 
فأعله لأن محمد بن عجلان خالف ابنّ أبي ذباب» فرواه عن المقبري عن أبيه عن 
عبد الله بن سلام موقوقاء قال النسائي (491/5): هذا هو الصواب. قلت: وسيذكر 
المؤلف هذه الرواية قريبًا. 

)١(‏ رسمه في الأصل: «هياتهم»» وهو يحتمل ما أثبت» ويحتمل: هيئاتهم». 

(؟) أخرجه أيضًا ابن بشران في «أماليه» (5717- الجزء الأول) من طريق آخر عن أبي 
معشر به مطوّلًا. وإسناده ضعيف لضعف أبي معشر تّجِيح السّندي. 


ددرن 


ذريتك من أهل الجنة إلئ أن تقوم الساعة7١).‏ 


حدثنا إسحاق» حدثنا جعفر بن عون المخزومي(') أخبرنا هشام بن 


سعد7"©» عن زيد بن أسلمء عن أبي هريرة و دَلنُعَنَهُ عن النبي كَلِْةٌ قال: «لكا 
خلّقٌ الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمةٍ هو خالقها من ذريته إلئ 
يوم القيامة. ..» وذكر الحديث غ250 


ا رح لس ا 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس يلعا في قوله تعالئ: وَإِذْ 
ا من ب ءَادَمَ مِن ظْهُورهِم ذَرَيَتِهم» الآية» قال: مسح ربك ظهر 
آدم فخرجت منه كل نسمةٍ هو خخالقها إلئ يوم القيامة» يتعمانٌ هذا الذي وراء 


»475( ومن طريقه الآجري في «الشريعة»‎ )١( أخرجه أيضًا الفريابي في «القدر»‎ )١( 
وابن بطة في «الوبانة الكبرئ» (9١17١)_عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد‎ 
به بسياق أطول. وأخرجه النسائي في «الكبرئ» (4917) مختصرًا بذكر جزءٍ آخر من‎ 
سياقه الطويل.‎ 

)١(‏ في الأصل: «الخزاعي»» تصحيف. 

(*) في الأصل: «سعيد)ء تصحيف. 

(8) أخرجه أيضًا الترمذي (7"075) والبزار(8897) وأبو يعلئ (55605) والحاكم 
(؟/776) من طرق عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن أبي صالح ذكوان؛ 
عن أبي هريرة به. ولعله لم يرد ذكر «أبي صالح» في هذا الطريقء فإن المؤلف نقله 
أيضًا في «شفاء العليل» /١(‏ 5 ") و«الروح» (؟/ )55١‏ بمثله. 
قال الترمذي: حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي وَلة. 

(5) في الأصل: «جبير» هنا وفي الإسناد الآتي» وهو تصحيف. 


١ 


عرفة» فأخذ ميثاقهم: ألستٌ بربكم؟ قالوا: بلئ شهدن(١).‏ 

حدثنا إسحاق» حدثنا وكيع» حدثنا رييعة بن كلشوم بن جبر» عن أبيه؛ 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وَوَإَِْمَنْهَا في قوله تعالئ: لوَإِذْ أحَدَّ رَبْكَ 
مِخ بََ ءَادَمَ مِن ظهُورِهِمَ ذُرَيتِهِه» الآية» قال: مسح الله ظهر آدم وهو ببطن 
تَعمان واد إلئ جنب عرفة» فأخرج من ظهر آدم ذريته» فأشهدهم علئ 
أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلئ شهدن("). 

ثم ساقه إسحاق من طرقٍ متعددةٍ عن ابن عباس وِوَِيَةعَنعَا ثم قال(): 


أخبرنا المخزومي ‏ وهو المغيرة بن سلمة حدثنا أبوهلال» عن أبي 
جمرة الع عن ابن عباس صَوَلِبدَعَنَْا قال: مسح الله ظهر آدمء فأخرج 


)١(‏ أخرجه أيضًا من طريق إسماعيل ‏ وهو ابن علية ‏ ابن سعد في «الطبقات الكبير» 
)١7/1(‏ والطبري في «تفسيره» .)048/١٠١(‏ وأخرجه ابن سعد )1/١(‏ والفريابي 
في «القدر» (59» )5١‏ والطبري )00٠»51517//١١(‏ من طرق عن كلثوم به. 
وأخرجه أحمد (7100) والنسائي في «الكبرئ» )١١1717(‏ والحاكم )717/١(‏ 
وغيرهم من طريق جرير بن حازم؛ عن كلثوم؛ عن سعيد» عن ابن عباس مرفوعا إلى 
النبى ييل وقد خالف جرير بذلك سائر الثقاتٌ الذين وقفوه علئ ابن عباس» فالوقف 
هو المحفوظ. انظر: «تفسير ابن كثير» (الأعراف: )١7/7‏ و«الصحيحة» (151717). 

(1) أخرجه أيضًا ابن سعد )١7/١(‏ والفريابى في «القدر؛ )1١(‏ والطبري 2048/١١(‏ 
٠‏ ) من طريق وكيع وغيره عن ربيعة به» وذكره أيضًا ابن كثير في «تفسيره». 

() «ثم قال» كذا في الأصلء والسياق يقتضي: «فقال» إذ الطرق المتعددة عن ابن عباس 
هى الآنية. 


١و‎ 


ذريته في آذيٌ 217 من الماء(2). 

أخيرنا جريرٌء عن الأعمش» »عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس وََوَيَهَعَنْهَا قال: متب الله هن آدم اقيخريدت منه كل دري ددا إل 
يوم القيامة فعرضوا عليه20©. 


حدثنا الملائى» حدثنا المسعودي» عن على بن تذيمة» عن سعيدء عن 
ابن عباس في قوله تعالئل: لوَإِذْ أَحَدَّ رَيّكَ مِنْ بَنىَ ءَادَمَ4 الآية» قال: إن الله 
ل د 2 0 اخرج من ظهره 


لدّه كهيئة الذرٌء فأخذ عليهم الميشاق أنّه ريّهم ذ فكتب أجلّهم ورزقهم 
ومصيائي 64 


رح الوسر سُ 5 0 
يَدَْنَدعَنْهَا قال: مسح الله ظهر آدم» فأخرج كل طيّبٍ في يمينه» وفي يده الأخرئ 


.075 /١( في الأصل: «آذر» تصحيف. والآذيّ: الموج الشديدء كما في «النهاية»‎ )١( 

(؟) أخرجه أيضًا ابن أبي حاتم (5/ )١717‏ والطبري )06٠0 /٠١(‏ من طريقين عن أبي 
هلال وهو الراسبي _به. وإسناده لا بأس به. 

() لم أجد من أخرجه بهذه الطريق. رواته ثقاتء إلا أن غير واحدٍ خالف جريرًا فروّوه 
عن الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد» عن ابن عباس بنحوه» وسيأتي. 

62 أخرجه أيضًا الدارمي في «الرد علئ الجهمية» (107) والفريابي في «القدر» (01) 
والطبري )26٠0 /٠١١(‏ وابن أبي حاتم (0/ )١1117*‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» 
(145 2234 والبيهقي في «القضاء والقدر» (71) من طرق عن 
المسعودي به» وفيهم من رواه عنه قبل الاختلاط كوكيع. وعليه فإسناده حسن 


لحرن 


كل عا 00 


جبير» عن ابن عباس ودَإيَدََنْعا في هذه الآية قال: خلق الله آدم؛ فأخذ ميثاقه 
أنّهِ به وكتب أجله ورزقه ومصيبته» ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذرٌ 
فأخذ مواثيقهم أنَّهِ ربُّهم» فكتب آجالهم وأرزاقهم ومصيباتهه(2). 


وقال عبد الرزاق27: حدثنا مَعمّر عن أبي النضرء عن أبي صالح: عن 
ابن عباس ووَزَدهعَنْها في هذه الآية» قال: مسح الله على صلب آدمء فأخرج من 
صلبه ما يكون من ذريته إلئ يوم القيامة» وأخذ ميثاقهم أنّه بهم فأعطوه 
ذلك فلا تسألٌ أحدًا_كافيًا أوغيره_مَن ربك؟ إلا قال: الله. قال معم*: 
وكان الحسن يقول مثل ذلك. 


قال إسحاق: وأخبرنا جريرٌء عن منصورء عن مجاهدٍ, عن عبد الله بن 


000 أخرجه أيضًا الطبري /٠١(‏ 249) عن ابن وكيع عن أبيه به. وأخرجه عبد الله في 
«السنة» (807) والطبري )244/٠١(‏ وابن أبي حاتم (11177*/5) وابن بطَّة في 
«الإبانة الكبرئ» ( )١551١‏ من طرق أخرئ عن الأعمش به بزيادة اسعيد بن جبير) 
بين حبيب بن أبي ثابت وابن عباس. 

(؟) وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم (5/ )١717"‏ وابن بطة (5 )١56‏ من طريق يحي وهو 
ابن سعيد القطان_به. وله طرق أخرئ عن المسعوديء سبق ذكرها آنقًا. 

(*) في «تفسيره» .)757/١(‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن منده في «الرد علئ 
الجهمية» (77). وأبو النضر هو الكلبي» ومعروف شدَّةٌ وَهْي روايته عن أبي صالح 
عن ابن عباس. وقد أخرجه الطبري )01١ /٠١(‏ من طريق محمد بن ثور عن معمر 
عن الكلبي من قوله مقطوعًا عليه. 


يضن 


03 
3 


عمرو في قوله تعالئ: لوَإِذْ أَحَدَّ رَبّكَ مِن بن دَادَمَ4 الآية» قال: أخذهم كما 
يؤخذ بالمشط من الرأس(3). 


قال محمد بن نصر: وحدثنا الحسن بن محمد الرّعفراني» حدثنا 
حجّاجء عن أبن جريج» عن الزبير بن موسئ؛ عن سعيد بن جُبير» عن ابن 
عباس وَبعَيدعَنْها قال: إِنْ الله تعالى ضرب مَنكِب آدم الأيمن» فخرجت كل 
نفس مخلوقةٍ للجنة بيضاء نقيةً» فقال: هؤلاء أهل الجنة. ثم ضرب منكبه 
الأيسر» فخرجت كل نفس مخلوقةٍ للنار سوداءء فقال: هؤلاء أهل النار. ثم 
أخذ عهدهم علئ الإيمان به» والمعرفة له وبأمره» والتتصديق له وبأمره. من 
بني آدم كلهم, وأشهَدَهُم على أنفسهم» فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقرٌوا(). 

قال إسحاق: وحدثنا روح بن عبادة» حدثنا محمد بن عبد الملك» عن 
أبيه» عن الزبير بن موسئ. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وَوَآئَةعَنْها بهذا 
الحديث, وزاد: قال ابن جريج: وبلغني أنَّه أخرجهم علئ كمّه أمثال 
الخردل0"©. 


)١(‏ أخرجه أيضًا الطبري /١١(‏ 051) من طريق جرير عن منصور به. وأخرجه الطبري 
2007/٠(‏ وابن أبي حاتم (0/ )١1711‏ من طريقين آخرين عن منصور به. 

(؟) وأخرجه أيضًا ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» )١557(‏ من طريق الحسن بن محمد 
الزعفراني به. وأخرجه الطبري )207/١١(‏ وابن منده في «الرد علئ الجهمية» (70) 
من طريقين آخرين عن حجاج بن محمد به؛ وأخرجه الفريابي في «القدر» (74) 
ومن طريقه الآجري في «الشريعة» (557) من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن 
جريج به. وإسناده لا بأس به في المتابعات. 

() لم أجد من أخرجه بهذه الطريق» وقول ابن جريج آخرٌ الحديث: «بلغني...» مروي في 


8 


قال إسحاق(١):‏ وحدثنا حكّام بن سَلْه(" الرازي» حدثنا أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أَبَيّ بن كعب في قوله عرٌ 
وجلّ: وَإذْ أَخَدَ رَبّكَ مخ بََ ءَادّمَ4 الآية؛ قال: جمعهم يومئذٍ جمعًاما 
هو كائنٌ إلئ يوم القيامة؛ فجعلهم أرواحاء ثم صوّرهمء ؟ سبي 
وتكلمواء وأخذ عليهم العهد والميثاق» وأشهدهم على أنفسهم, قال: فإنّي 
أشهد عليكم السماواتٍ والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا 
يوم القيامة: لم نعلم هذا. اعلموا أنَّه لا إلة غيريء ولاربٌ غيريء ولا 
تشركوا بي شيئاء فإِنّي سأرسل إليكم رسلا يذكٌرونكم عهدي وميثاقي؛ 
وأنزل عليكم كتبي. قالوا: نشهد أنّك ريّنا وإلهناء لاربٌ غيرُك؛ ولا إلة لنا 
غيرٌك. فأقرّوا يومئلٍ بالطاعة» ورّفِع لهم أبوهم آدم» فنظر فرأئ فيهم الغني 
والفقيره وحسن الصورة ودون ذلك» فقال: يا رب» لو سوّيت بين عبادك! 


عند الطبري وابن منده من طريق حجاج عنه؛ انظر التخريج السابق. 

)١(‏ أخرجه عن إسحاق الفريابيٌ في «القدر» (201 570)» ثم عنه الآجري في «الشريعة» 
(575). وأخرجه الطبري (7/ )7١6‏ وابن أبي حاتم (6/ )١1116‏ وابن بطة في 
«الإبانة الكبرئ» )١46٠(‏ والحاكم (؟/ 77 7) من طرق عن أبي جعفر به. وأبوجعفر 
صدوق سيئ الحفظء ولكنه توبع» فقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده علئ 
«المسند» )75١775(‏ والفريابي (01) وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» )١567(‏ وابن 
منده في «التوحيد» (507) من طرق عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الربيع به. 
قال ابن منده: «هذا الحديث من رسم النسائي» وهذا إسناد متصل مشهور»» وانختاره 
الضياء (“/ 51 7). 

)١(‏ في الأصل: «سليم»» تصحيف. 


لخين 


فقال: إنّي أحببتٌ أن أشكّر. ورأئ فيهم الأنبياء مثل السّرْج عليهم النوره 
وخخصّوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة» فهو الذي يقول: #وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ 
لكين مِيكَقَهُمٌ4 إلئ قوله: لغَلِيظًا» [الأحزاب: 1]» وهو الذي يقول: 
9 وموك لبن حَبي فق الله ّي قر كا عَلَيْهَألَا تَبْدِيلَ 
حلْقِ أللّد4 [الروم: 9 فلذلك قال: لهَددًا تَذِيرٌ مِّدِ مَنَ أأكدُر الأر1» [النجم: 
5]ء وفي ذلك قال: #إوَما وَجَدنًا جزلا شرم من عَهَدِ 4 [الأعراف: ٠١‏ وفي 
ذلك قال: هت بَعْثّنَا من بَعْدِو ل لكر مِهمْ فَجَأءُوهُم ب ِالْبَيَتدتِ قَمَا 
كانُوأ لِيُؤْمِئُوأ ما كَذَُّوأ 0 [يونس: 75]» كان في علمه يوم أقرّوا 
بما أقرّوا به ومّن(١)‏ يكذّب به ومّن يصدّق. قال: وكان روح عيسئ من تلك 
الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم؛ فأرسل ذلك إلئ مريم 
حت لإِنتبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا4 إلئ قوله: «عَمَلَنَهُ حَمَلَنَهُ4 [مريم: »]71-1١‏ حملت 
الذي خاطبهاء 0 م2171 , 


)١(‏ كذافي الأصل و«القدر» للفريابي بإثبات الواو. ولم ترد في عامّة المصادرء وهو أشبه 
بالسياق. 

)22 أي حملت مريم الروحٌ الذي تمثّل لها بشرًا سويًا وخاطبها فقال: نما آنا يسول 
رَبَّكِ...4: فإن المخاطب لها كان روح عيسئ. وسيأتي إبطال المؤلف لهذا القول 
لاحقا (ص95١).‏ وقال عامّة مفسري السلف: إن الروح الذي خاطبها هو جيريل. 
انظر: «تفسير الطبري» /١6(‏ 5/46 -585). 

() أخرجه الطبري )07١ 657٠ /٠١(‏ مختصرّاء وابن عبد البر في «التمهيد» /١/(‏ 84) 
مطوّلا بأسانيدهما عن أسباط. 


١ 


صالح عن ابن عباس» وعن مُّرَّة الهَمْداني عن ابن مسعودء وعن أناس من 
أصحاب النبي يكل في قوله: #وَإِذْ أَحَدَ حَدَّ رَبك الآية» قال: لما أخرج الله آدم 
من الجنة قبل أن يهبط من السماء مسح صفحة ظهر آدم اليمنئ» فأخرج منه 
ذرية بيضاء(١2‏ مثل اللؤلؤء وكهيئة الذرء فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي؛ 
ل و ا ا 0 
ادخلوا النار و دلي فذلك حين يقو ل 20 صْحَلبٌ أَلَيَمِينِ4 [الواقعة: 
1 27 صَحَحبُ الشِمَالٍ4 [الواقعة: 5؛]. ل اخدامتى الباق فقال: 
«ألنك اه َالو بن فأعطاه طائفةٌ طائعين وطائفة كارهين» فقالت 
الملائكة: سهد دنا أن يلوا يد وْمَ ألْقِيمَةٍ إِنَا كُنَا عَنْ ما ضَذًا غَفِلِينَ < 
يَفُولوا إِنّمَآ شما َنم كل ةب بغ كايا 1 
الجرارة ف ايلك لحي اعد من ولند اق الوه ريمرف أن ره ارلا 
مُشْرِلدٌ إلا وهو يقول: و جَدَئا ءَابَآءَهَا ع1 أ مَّةِ4 [الزخرف: .]7١‏ فذلك 
قول الله عز وجل: 9وَإذْ أَخَدَّ رَبْكَ4 الآية» وذلك حين يقول: 9وَلَهُت أَسْلَمَ 
من فى أَلسَّموَتِ َالأرْضٍ طوَعَ وَكرَهَا [آل عمران: 47 وذلك حين يقول: 
قل فلل الحجة ابيكة ا أَجْمَعِينَ4 [الأنعام: ] قال: 


© أو 


«قل فَلِلّه 


قال إسحاق: وأخبرنا رَوح بن عبادة» حدثنا موسئ بن عبّيدة الرََّذي قال: 


)000( رسمه يحتمل: «بيضًااء والمثبت موافق لمطبوعة «التمهيد». 
(؟) رسمه يحتمل: «سُودًا»ء والمثبت موافق لمطبوعة (التمهيد». 
(*) في الأصل: «بقوله؛» تصحيف. 


سمعت محمد بن كعب القُرَظي يقول في هذه الآية (إوَإِ أَحَدَّ رَبكَ مِن ب 
عَادَم: فأقرٌو 2١|‏ له بالإيمان والمعرفة الأرواح قبل أن يخلق أجسادها("). 

قال إسحاق: وحدثنا الفضل بن موسئء» عن عبد الملك. عن عطاء 
قال: أخرجوا من صلب آدم حين أخذ منهم الميئاقء ثم رُدُوا في صلبه7©. 

قال إسحاق: وأخبرنا علي بن الْأَجْلّح!4»» عن الضَّكَّاك قال: إِنَ الله 
أخرج من ظهر ادم يوم تخلقةهنا يكرد إلعن اد شوم المناعةء داخرينهم مدل 
الذرٌء فقال: «ألَسْتُ بر بَرَبَكّ قَالوأ بَنّ4» قالت الملائكة: «قيتئاً أن 
يعُولُوأ يوم ألْقِيمَةٍ نا كُنَا عَنْ هذا غَفِلِينَ4» ثم قبض قبضة بيمينه فقال: 


هؤلاء في الجنة» وقبض أخرئء فقال: هؤلاء في العار22». 


قال محمد بن نصر: وحدثنا بُندار» ثنا أبو أحمد. ثنا سفيان» عن 


)١(‏ كذافي الأصل و«التمهيد» علئ لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة». 

فرق أخرجه أيضًا ابن عبد البر في «التمهيد؛ )8١ /١6(‏ من طريق روح بن عبادة به. 
وأخرجه الطبري /١١(‏ 077) من طريق آخر عن موسئ بن عبيدة به بنحوه» وموسئ 
فيه لين. 

(*) أخرجه أيضًا الطبري /٠١(‏ 269) بإسناده عن عبد الملك به. 

(5:) كذافي الأصلء ومثله في كتاب «الروح؟ للمؤلف (7/ 555). وهو تصحيفء فليس 
من الرواة أحدٌ بهذا الاسم والصواب: «أخبرنا يعلئ عن الأجلح» كما في «تفسير ابن 
أبي حاتم». ويعلئ هو ابن عبيد الطنافسي» شيخ إسحاق بن راهويه؛ ثقة. والأجلح 
هو ابن عبد الله الكندي» صدوق شيعيء يروي عن الضحاك. 

(5) أخرجه أيضًا ابن أبي حاتم (0/ )١1710‏ عن شيخه أبي سعيد الأشج عن يعلئ بن 
عبيد به. وأخرجه الطبري /٠١(‏ 0557 009) من طرق عن الضحاك بنحوه مختصرًا. 


١ 


الربييع بن أنس» عن أبي العالية في قوله: 9وَلَهُهَ أسْلَمَ مَن فى أْلسَمَلواتِ 
وَالْأْرْضٍ طَوْعًا وَكَرَهَا [آلعمران: 87] قال: أخذه الميغاق(1). 

قال محمد: فقد ذكرنا ما حضّرّنا من الأخبار المروية عن السلف في 
تأويل قوله: وَإذ أحََّ ريك مِن بخ َادَم4 الآية» وليس في شيء منها أن 
الطفل يسقط من بطن أمّه وهو عارفٌ بالله» ولا في شيء منها دليل علئ ذلك. 

قلت: أبو محمد لم يرد نهم وُلِدوا عارفين بالله معرفةً حاصلة معهم 
بالفعل؛ وإنّما أراد نهم وُلِدوا علئ كم تلك الفطرة والميثاقٍ الذي أخذ 
عليهم؛ بحيث لو ُو وطرَهم لما عَدلوا عن موججب ذلك. 

قال محمد: فيقال له: هل عندك من دليل يدل على أن الفطرة التي أخير 
النبي يل أن كل مولود يولد عليها هي المعرفة بالله؟ أو هل يُحكئ عبن أحد 
من السلف أنه قال ذلك؟ أو هل ب دل غلى ذلك بقنائن؟ فإن أنن بشي ءاسن 
هذه الدلائل» وإلا بان باطلٌ دعواه. 

فإن هو رجع إلئ قوله: «وَإِذَ أَحَدَ رَبْكَ من ب ءَادَمَ من ظهُورحِمٌ» الآية» 
فقال: استشهادٌ الله ذرية آدم علئ أنَّه ربُهم دليل علئ أن معرفة ذلك متقدّمة 
عندهم كما(" استشهدهم عليه؛ فهذه غاية حُجته عند نفسه. قال: لأنَّ كل 
مستشْهّدٍ علئ شيء لم تتقدّم المعرفةٌ عنده بما استّشهد عليه قبلّ الاستشهاد. 
فإِنّ المستشهد دعاه إلوم أن سهد بقول الزُورء والله لا يأمر أحدًا بذلك. 
)١(‏ أخرجه أيضًا الطبري (0/ 259) وابن أبي حاتم (197/7) من طريقين عن أبي 

جعفر الرازي عن الربيع به نحوه. 


(؟) كذافي الأصل والمطبوعء ولعل صوابه: (لِما». 
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فال له إن إجابتك عن غير ما تسآل غنة واستجاجحك لهو الذليل 
علئ عجُزكء وعلىئ أنَّه لاحجة لك. إنّا لم نسألك عن الوقت الذي 
استشهدهم الله فيه وقال له.1(7©: لألَنَتُ بِرَبَحُمَ4 نأجابوه بأن لقَالُوأ 
:هل كانوا عارفين في ذلك الوققت أم لا؟ إنّما سألناك عن وقنت 
سقوطهم من بطون أمّهاتهم. هل عندك حجة تنبت : تبت أنّهم في ذلك الوقت 
عارفون؟ 

فإن قال: إنَّ ثبوت المعرفة لهم في ذلك الوقت دليل علئ أنّهم وُلِدوا 
علئ ذلك» فهم في وقت الولادة على ما كانوا عليه قبل ذلك. 

قيل له: فقد كانوا في ذلك الوقت مُقِرّين أيضًاء وذلك أنَّ الله عر وجلّ 
أخبر أنه قال: لأَلَسْتُ بِرَبَكُمَّ قَاُوأْ َلّ4» والله عزّ وجل لا يخاطب إلامن 
يفهم عند المخاطبة» ولا يُجيب إلا من فهم السؤالء فإجابتهم إيّاه بقولهم 
دليل علئ أنَّهم قد فهموا عن الله وعقلوا عنه استشهاده إياهم: «أَلسْتُ 
بِرَبَكُم4: فأجابوه من بعد عقلهم للمخاطبة وفهمهم لها(© بأن لقَائوأ 
4 فأقرٌوا له بالربوبية. فيقال له: فهكذا نقول: إِنَّ الطفل إذا سقّط من بطن 
أمّه فهو من ساعته يَفهّم المخاطبة إن خوطب ويُجيب عنهاء ويُقرٌ له بالربوبية 
كإقرار الذين أقرٌوا له بالربوبية في الوقت الذي أخذ عليهم الميئاق! فإن قال: 
نعمء كابر عقلّه وأكذّبه العيان. وإن قال: لا أقول ذلكء [وآفرّقٌ بين الوقتين» 
فجعل حالهم في وقت الولادة خلافٌ حالهم في الوقت الأول عند أخذ 


)١(‏ في الأصل: «له»» تصحيف. 
)١(‏ في الأصل: «وفهمه لهم»» تصحيف. 
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الميثاق منهم- فيقال له: فكذلك جائرٌ أن يكونوا كانو ١7‏ في الوقت الأول 
عارفين» وهم في وقت الولادة غيرٌ عارفين كما كانوا في الوقت الأول؛ فقد 
فهموا المخاطبة وعقلوها وأجابوا مُقرّين لله بالربوبية» وهم في وقت الولادة 
عدب لك 
قلت: كل م من قال بآنَّ العهد الذي أَد عليهم هو أنّهم أخرجوا من 
شلب آد وح يوه اول بالريوبية» شعن في صلب فاه فرق بين 
حالهم ذلك الوقتٌ وحالهم وقتّ الولادة قطعًا هًا. ولايقول ابن قتيبة ولاغيره: 
نهم وُلِدوا عارفين فاهمين يفهمون السؤال ويرٌدُون الجواب. فالأقسام 
أرقعة : 
أحدها: استواء حالتهم وقت أخذ العهد ووقت سقوطهم في العلم 
والمعرفة. 
الثالث: حصول المعرفة عند السقوط. وعدمها عند أخذ العهد. وهذه 
الأقسام الثلاثة باطلة لا يقول بواحدٍ منها أحد(2). 
الرايع مرضي ولوحيم ردت ال العهد دود .تالبقو وهذا 
يقوله كل من يقبول! إنّهِ أخرجهم من صلب أبيهم آدم وكلّمهم وخاطبهم 
وأَسْهَّدَ عليهم ملائكته» وأشهدهم علئ أنفسهم. ثم ردّهم في صلبه. وهذا 


)١(‏ «كانوا» سقط من المطبوع. 
(؟) «أحد؛ ساقط من المطبوع. 


قول جماهير من السلف والخلف. واعتمدوا علئ ما ذكرنا من هذه الآثار 
مرفوعها وموقوفها. 

وأحسن شيء فيها حديث مسلم بن يسار عن عمر بن الخطاب 
مهن(" وقد ذكرنا كلام الأئمة فيه. علي ان اننتفاف قد روامة 
حكام بن سَلْم »عن [عنبسة» عن] عمّارة(2 بن عَمَيره عن أبي محمد رجل 

من أهل المدينة قال: سألت عمر بن الخطاب ووََلَنَهعَنْهُ عن هذه الآية» فقال: 
سألت رسول الله يَكلِِ عنهاء فقال : اخلق الله آدم بيده ونفخ فيه من رُوحه. ثم 
أجلسه فمسح ظهرّهء فأخرج ذرّاء فقال: ذرٌ ذرأثهم للجنة تعملون يما شعت 
من عمل. د ثم أختم لهم بأحسد0) أعمالهم فأدخِلهم الحنة. ثم مسح ظهره. 
فأخرج ذرّاء فقال: ذرٌ ذرأنهم للنار» يعملون بما شئت من عمل» : ثم أختم لهم 
بأسوأ أعمالهم. فأدخلهم النار»7؟». فهذا لا ذكر فيه لمخاطبتهم وسؤالهم 
واستنطاقهم» وهو موافقٌ لسائر الأحاديث. ويُشبه أن يكون هو المحفوظ عن 


ل حو 


عمر 2 واللعَنةُ. 
وأمّا سائر الأحاديث فالمرفوع الصحيح منها إِنّما فيه إثبات القبضتين» 
وتمييز أهل السعادة من أهل الشقاوة قبل إخراجهم إلئ دار التكليف؛ مثل 


.)17١-1١77ص( تقدّم‎ )١( 

(؟) في الأصل: «عبادة»» تصحيف. وما بين الحاصرتين سقط لانتقال النظرء وقد تقدّم 
الإسناد بإثباته. 

() في الأصل: «بإحسان»» خطأ. 

(:) تقدّم (ص179١).‏ 


الحديث الذي رواه أحمد7١2‏ عن عبد الصمد. حدثنا حماتٌ حدثنا 
الجُرّيري» عن أبي نضرة أنَّ رجا من أصحاب النبي يك يقال له أبو عبد الله 
دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكيء فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: سمعت 
رسول الله كك يقول: «إن الله قبض قبضة بيمينه» وأخرئ بيده الأخرئ, فقال: 
هذه لهذه. وهذه لهذه. ولا أبالي» فلا أدري في أي القبضتين أنا. 

وكذلك حديث المُقبّري عن أبي هريرة وَيعَإيَهعَنهُ يرفعه الذي تقدم 
وغيرٌه من الأحاديث التي فيها: أنَّ الله أخرج ذرية 0 
وجعل أهل السعادة في قبضته اليمنئا» وأهل الشقاوة في القبضة الأخرئ. 

وأمّا الآثار التي فيها أنه استنطقهم وأشهدهم وخاطبهم فهي بين موقوفةٍ 
ومرفوعة لا يصح إسنادها؛ كحديث مسلم بن يسار» وحديث هشام بن 
حكيم بن حزامء فإِنَّ في إسناده بقية بن الوليد وراشدَّ بن سعدٍ وفيهما 
مقال20, وأبو7؟) قتادة النصري ووو 

وبالجملة: فالآثار في إخراج الذرية من ظهر آدم وحصولهم في القبضتين 
كثيرةٌ لا سبيل إلئ ردّها وإنكارهاء ويكفي وصولها إلئ التابعين» فكيف 


)هو 


)١(‏ في #المسند» (11/091): وقد تقدّم تخريجه (ص177). 

.) 181-١180 (ص‎ )0( 

() أمّا بقية» فإن غاية ما يؤخذ عليه تدليسه عن الضعفاء؛ وهنا قد صرّح بالتحديث. ثم إِنَّه 
قد توبع كما سبق بيانه في تخريجه (ص١7١).‏ وأمّا راشد بن سعد الحبراني المقرائي 5 
وله عند عاك أكل الحديك» اوقال اح كز وحده اهو مسعيك: نهنا من أثرالة 
المردودة» كما في «السير» (5/ . وإنما علّة الحديث جهالةٌ أبي قتادة وابنه. 

(5) كذافي الأصلء والجادة: النصب. 
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بالصحابة؟ ومثلها لا يقال بالرأي والتخمين» ولكن الذي دلَّ عليه الصحيح 
من هذه الآثار: إثباثٌ القدر وأنَّ الله عَلِم ما سيكون قبل أن يكونء وعَلِمِ 
الشقي والسعيد من ذرية آدم. وسواءً كان ما استخرجه فرآه آدم هو أمثالّهم أو 
أعياتهم. 

فأمّا نطقهم فليس في شيء من الأحاديث التي تقوم بها الحجة(١2,‏ ولا 
يدل عليه القرآنء فإن القرآن يقول فيه: #وَِذْ أَخَدَّ رَبَّكَ مِن بَنَ ءَادَمَ من 
طهُورِهِمْ ذُرَيِتِهِم4 فذكر الأخذ من ظهور بني آدم لا من نفس ظهر آدم» 
وذرياتهم يتناول كلّ من وَلَدُوه وإن كان كبيرًا("2: كما قال في تمام الآية: لأَوْ 
يَهُولُوَا نمآ أَْرَكَ َابَآوْنَا مِن قَبَلْ وَكنَا دُرْمَّةَ مِنْ بَعْدِهِمٌ 4 وقال تعالئ: 
لإِنَّ أللّه [ِصْطَتَخ دَادَمَ وَنُوحَا وَءَالَ إِبْرهِيمَ وَدَالَ عِمْرنَ عَلَ الْعَلِيِينَ © 
ريا بَعْضْهَا من بَْضٍ 4 [ال عمران : ”5 "]. وقال: لذرَيّة م ومع 
و4 [الإسراء: 7]» وقال : #ومِن د ذَرَيد 4- داودد كا ا وَيُوسَفَ 
وَمُوسِىْ و وَهرُون 4 [الأنعام: 40]» فاسم الذرية يتناول الكبار. 


- 


وقوله: لوَأَفْهَدَهْْ عل أَنفْيِهمْ أُلَسْتْ رَبك قَالُوأبَل4» فشهادة 
المرء علئ نفسه في القرآن يراد بها إقراره» فمن أقرٌ بحقٌّ عليه فقد شهد به على 


)١(‏ نعمء ليس في الأحاديث المرفوعة ذلك» ولكنه روي من ثلاثة طرق حسان (كلثوم بن 
جبرء وعلي بن بذيمة» وعطاء بن السائب)» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
موقومًا. انظر: ما سبق (ص75١- .)١176‏ ولاطبقات أبن سعد ))١17 0117 /١(‏ 
و«تفسير الطبري» (١١//ا06:0-85).‏ 

(1) في المطبوع: «كثيرًاة» خطأ يحيل المعنئ. 
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نفسه» قال تعالى: (كُوُوأ وِّينَ بِالْقِسْطٍ شُهَدَآء لِنَّهِ وَلَوْعَل أنفيسِكُْ أ 
َلْوَلِدَيْنِ وَالْأَفْرَبِينَ4 [النساء: 1]» كما احتج الفقهاء بذلك علئ صحة 
الإقرار. وفي حديث ماعز بن مالك(2): «فلما شهد علئ نفسه أربع مرَّات) 
أي: أقرّ أربع مرّاتٍ. 

وقال تعالئ: #إمَا كان لْمْفْرِكِينَ أن يَْمْرُوا مَسْجِدَ أله كَدهِدِينَ عَلّ 
َنم نفُسهم بِالْكُفْرِ» [التوبة: فَإْنّهم كانوا مه مُقرّين بما هو كفرء فكان ذلك 
شهادتهم علئ أنفسهم. ومنه قول: ألم يَأِكمْ وس نكم يَفُصُوق 
عَلَيْكُمْ ءيق وَيُنَذرُوتَكَْ لِنَآء نوه كمه هددًا قَالُوأ مهدا عَلّ أَنفُِكا 
وَعَرَتَهُمُ ليزه لديا وَمَهِدُوأ عَلّ أُنفْسِهمْ أَنَهُمْ كانُوأ كفِرِينَ4 [الأنعام: 
ال يي هو إقرارهم» وهو أداء الشهادة على أنفسهم. 

ولفظ «شهِد فلانٌ» و«أَشْهَدَ به» يراد به تحمٌّل الشهادة ويراد به أداؤهاء 
فالأول كقوله: لوَأَهْهِدُوأ دَق 0 ل نكم [الطلاق: 1]» والثاني كقوله: 
«كُونُوأ قَوّمِينَ بِالْقِسْطٍ سُهَدَآءَ نه وَلَوْعَلََ أُنفْسِكُمْ4 [النساء: 18]. 
وقوله: لوَأَمْهَدَهُمَ هم علا أشبي». من هذا الثاني» ليس المراد أنّه جعلهم 
رد اهادع لمي ويؤدُوما في وقتٍ آخرء فإنَّهِ سبحانه في مثل 
ذلك إِنَّما يُشهد علئ الرجل غيرّه» كما في قصة آدم لما أشهد عليه الملائكة» 
ذكها ف شهاد العاكة وشتهادة لجار لكين مكايا لهذا قال بعض 
المفسرين: المعنل: أشهّدَ بعضّهم علئ بعض2"7» لكن هذا اللفظ حيث جاء 


ا 


69 أخرجه مسلم )١590(‏ وغيره من حديث برّيدة بن الحصَّيب وَإيَهعَنةُ نَدَعَنةُ. 
(0) هو قول الطبري .)6155/١١(‏ 


١. 


في القرآن إِنَّما يُراد به شهادة الرجل علئ نفسه. بمعنئ أداء الشهادة علئ 

وقولهم: #بَلّ مَهذناً» هو إقرارهم بأنّه رهم ومن أخبر بأمر عن نفسه 
فقد سهد به علئ نفسه فإنَّ قولهم: #بَلن شَهدَنَآ4 معناه: أنت ريّا. وهذا 
إقرارٌ منهم بربوبيته لهم وجعلهم شهداء علئ أنفسهم بما أقرٌوا به. وقوله: 
لوَأَشْهَدَهْمْ4 يقتضي أَنَّه هو الذي جعلهم شاهدين على أنفسهم بأنّهِ ربُّهم. 

وهذا الإشهاد مقرون بأخذهم من ظهور آبائهم. وهذا الأخذ المعلوم 
المشهود الذي لا ريبَ فيه هو أخذ المني من أصلاب الآباء ونزونه ني أرحام 
الأمهات؛ لكن لم يذكر هنا الأمهات» كقوله: «أز يَقُولوا إِنَمَآ أَشْرَكَ ءَابَآوّنَا 
من قَبْلُ وَكْنَا دُرَيَة , مَنْ بَعْدِهِمَ4: وهم كانوا متبِعين لدين آبائهم لا لدين 
الأمهات, كما قالوا: وَإِنَا وَجَدْئآ َابَآءَنا عل أ م4 [الزخرف: ؟؟]. ولهذا قال: 
9قُلُ ولو جعْفكُم الاواستارية عله بكم 4 [الزخغرف : *77]. 

فهو سبحانه يقول: اذكر حين أُحَدُوا من أصلاب الآباء فحُلِقوا حين 
وَلِدوا علئئ الفطرة مقرّين بالخالق» شاهدين علئ أنفسهم بأنّ الله ربُّهم. فهذا 
الإنرارتسجة بلدعليهم يوع القيامةء فهو يلكر أخلء لهم وإشهاد» | ياهم علئ 
أنفسهم. فَإِنَّه سبحانه خلق فسوّئء وقدّر فهدئ. 0 
والإشهاد يتضمّن مداه لهم إلئ هذا الإقراره فإنّه قال: 3 شَهَِدَهُمَ* أي 
جعلهم شاهدين, فهذا الإشهاد من لوازم الإنسان» وكل إنسان جعله الله مُقِرّ 
بربوبيّته شاهدًا علئ نفسه بِأنّه مخلوقٌ واللة خالقه. 00 
آدم لا ينفكٌ منه مخلوقٌ» وهو مما جُبلوا عليه؛ فهو علمٌ ضروري لهم لا 
يمكن أحدًا جحذه. 
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عرفل جود «أن د يَفُولُوا» أي : كراهية أن يقولواء أو(١)2:‏ لئلا 
يقولوا: «إنَا كُناعَنْ هذا غَفِلِينَ4: أي: وم ا 
وعلئ نفوسنا بالعبودية» فإنّهم ما كانوا غافلين عن هذاء بل كان هذا من 
العلوم الضرورية اللازمة لهم التي لم يخ منها ؛ بشِر قطء بخلاف كثير من 
العلوم التي قد تكون ضرورية ولكن قد يغفّل عنها كثيرٌ من بني آدم؛ من 
علوم العدد والحساب وغير ذلك. فإنّها إذا تصرّرت كانت علومًا ضرورية 
لكن كثيرٌ من الناس غافلٌ عنها. وأا الاعتراف بالخالق فإنَّهِ علمٌ ضروري 
زع رياه ايارع احة يه الزيرنه بل ابذاك حون مدصت 
افك الاسم . ولهذا د يُسمّئ التعريف بذلك تذكيراء فإنّهِ تذكيرٌ بعلومٍ 


فطرية ضرورية» وقد ينساها العبد كما قال تعالى: طٍِ واوا لدي توا 


5" لَه فَأْنْسَلهُ أ: نَفْسَهُمَ4 [الحشر: 9 وفي الحديث الصحيح: : «يقول الله 
للكافر: لس 


ا 


ل 000 0 
يدفعهما هذا الإشهاد: 


إحداهما: أن يقولوا: لإا كُنَا عَنْ هَددًا غَفِلِينَ4» فبيّن أنَّ هذا علمٌ 
٠.‏ 5 َ 1 5 3 5 6 2 5 
فطري ضروري لا بد لكل بشر من معرفته. وذلك يتضمّن حجة الله في إبطال 


لق في الأصل: واو العطف. ولعل المثبت أشبه. 
زهق أخرجه مسلم )١977(‏ وغيره من حديث أبي هريرة وِدَبدُعنْهُ. 
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التعطيل» وأنَّ القول بإثئبات الصانع علمٌ فطري ضروريء وهو حجةٌ علئ 
نفي التعطيل. 

والثاني: أن يقولوا: لإِنَّمَآ أَهْرَكَ َابَآوْنا مِن قَبْلْ وَكُنَا َيه يِنْ بَعْدِجِم 
مَك بمَا فَعَلّ لْمُبَطِلُونَ4 وهم آباؤنا المشركو ن. أي: أفتعاقبنا بذنوب 
غيرنا؟ انه لو مدر نهم لم يكونوا عارفين بأ لله رهم ووجدوا آباتهم 
مشركين وهم ذريةٌ ون بعدهم ومقتضئ الطبيعة العادية أنَّ يحتذي الرجلٌ 
حذوٌ أبيه حتئ في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم. إذ كان هو 
الذي ربّاهء ولهذا كان أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه؛ فإذا كان هذا 
مقتضئ العادة والطبيعة؛ ولم يكن في فطرهم وعقولهم ما يناقض 
ذلك- قالوا('2: نحن معذورونء وآباؤنا هم الذين أشركواء ونحن كنا ذرية 
لهم بعدهم؛ ولم يكن عندنا ما يبيّن خطأهم. فإذا كان في فطرهم ما شهدوا به 
مِن أنَّ الله وحدّه هو ربُهمء كان معهم ما يبيّن بطلان هذا الشرك» وهو 
التوحيد الذي شهدوا به علئ أنفسهم. فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من 
اتباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرةٌ الطبيعيّة الفعلية7 السابقة لهذه 
العادة الطارئة» وكانت الفطرةٌ الموجبةٌ للإسلام سابقة للتربية التي يحتجّون 
بها. 

وهذا يقتضي أنَّ نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجةٌ في بطلان 
الشركء لا يحتاج ذلك إلئ رسولء فإنّه جعل ما تقدّم حُجّة عليهم بدون هذا. 


)١(‏ جواب (إذا» أغنئ عن جواب «لو قذر...). 
(؟) في هامش الأصل: «القولية». 
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00 
2 سان 00 


وهذا لا يناقض قوله تعالئ: 9وَمًا كُنّا مُعَذْبِينَ حَيَن نَبْعَتَ رَسُولّا4 [الإسراء: 
فإنَ الرسول يدعو إلئ التوحيدء لكن إن لم يكن في(١)‏ الفطرة دليلٌ 
مويل ع بان لاه لم كرا سي الوا يي وير . فهذه 
الشهادة علئ أنفسهم التي 3: تتضمّن إقرارّهم بأنَ الله ربّهم ومعرفتهم بذلك- 
أمرٌ لازمٌ لكل بني آدم, به ت تقو حجة الواتعالى ل تصدين رسلة. فلا يمكن 
أحدًا أن يقول يوم القيامة إن كنت عن هذا غافلاء ولا أنَّ الذنب كان لأبي 
المشرك دونيء لأنّه عارفٌ بأنَ الله ربّه لاشريك له. فلم يكن معذورًا في 
التعطيل والإشراك» بل قام به ما يستحق به العذاب. 

الوع اك رسكن ع حلت لا يم ابببار 
الرسول إليه» وإن كان فاعلا لما ب يستحق به الذمّ والعقاب. فلِلّه علئ عبده 
جتان قد أعدَّهما عليه لا يعذبه إلا بعد قيامهما: 

إحداهما: ما قَطره عليه وخلقه عليه من الإقرار بأنَّه ريه ومليكه وفاطره: 
وحقّه عليه لازمٌ. 


والثانية: إرسال رسله إليه بتفصيل ذلك وتقريره وتكميله. 

فيقوم عليه شاهد الفطرة والشرعة. وير على نفسه بأنّه كان كافرًا كما 
قال تعالئ: #وََهِدُوأ عَلَ أَنفْسِهمٌَ أَنّهُمْ كَانُوأ كافِرِينَ» [الأنعام: »]17١‏ فلم 
ينقد عليهم الحكم إلا بعد إقرار وشاهدّين» وهذا غاية العدل. 


1) «إن لم يكن في» سقط من المطبوع فاختلٌ السياق. 
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فض 

قالأبوعمر2'): وقد اختلف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا 
الحديث اختلافًا كثيرًاء وكذلك اختلفوا في الأطفال وحكمهم في الدنيا 
والآخرة. 

فقال ابن المبارك: تفسيره آخر الحديث: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 
هكذا ذكر أبو عبيد9 عن ابن المبارك لم يَزِد شيئًا. 

وذكر عن محمد بن الحسن أنه سأله عن تأويل هذا الحديث فقال: كان 
هذا القول من النبي يَكْةِ قبل أن يؤمر الناس بالجهاد. 

قال أبو عمر: أما [ما]2؟) ذكره عن ابن المبارك فقد روي عن مالك 
نحوه؛ وليس فيه مقنعٌ من التأويل» ولاشرحٌ موعبٌ(2 في أمر الأطفال؛» 
ولكنها جملةٌ تؤدّي إلئ الوقوف عن القطع فيهم بكفر أو إيمانء أو جنة أو 
نارء ما لم يبلغوا العمل. 

قال: وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن فأظن محمد بن الحسن حاد 
عن الجواب فيه إِمّا لإشكاله عليه» وإمّا لجهله به. أو لما شاء الله. 


)١(‏ المؤلف صادر عن «درء التعارض» (8/ 14 7) وما بعدها. وقد أورد المؤلف هذا 
الفصل في «شفاء العليل» (1/ ١7/- 5٠7‏ 5) أيضًا. 

(0) في «التمهيد» )57/١1(‏ وما بعدها. 

(9) في «غريب الحديث» (؟557/5). 

(4) زياد من مصدرّي النقل. 

(5) في هامش الأصل: (يرغب»» خطأ. 


وأمًا قوله: إِنَّ ذلك كان من النبى يك قبل أن يؤمر الناس بالجهاد » فلا 
أدري ما هذا! فإن كان أراد أنَّ ذلك منسوحٌ» فغير جائز عند العلماء دخول 
النسخ في أخبار الله وأخبار رسوله؛ لأنَّ المُخبر بشيءٍ كان أو يكون إذا رجع 
عن ذلك لم يخلٌ رجوعه عن تكذيبه لنفسه» أو غلطه فيما أخبر به أو نسيانه؛ 
وقد عصم الله رسولّه في الشريعة والرسالة منه. وهذا لا يخالف فيه أحدٌ له 
أدنئ قَهُمء فق عليه» فإنّه أمر حتجٌ في أصول الدين. 

وقول محمد: (إِنَّ ذلك كان قبل أن يؤمر الناس بالجهاد»(١2‏ ليس كما 
قال» لأنَّ في حديث الأسود بن سريع”" ما يبيّن أنَّ ذلك كان منه بعد الأمر 
بالجهاد. 

وروك بإسناده عن الحسنء عن الأسود بن سريع قال: قال رسول الله 
يكلِ: «ما بال أقوام بلغوا في القتل حتئ قتلوا الولدان؟»: فقال رجلٌ: أوَليس 
إنما هم”" أولاد المشركين؟ فقال رسول الله يل اأوليس خياركم أولاة 
المشركين؟ إِنَه ليس من مولود بُولّد إلا علئ الفطرة حتئ يبلغَ فيُعبّر عنه 
لسانه. ويهوّدُه أبواه أو ينصّرانه». 

قال: وروئ هذا الحديث عن الحسن جماعة؛ منهم: بكر المزني؛ 
والعلاء بن زيادء والسري بن يحيئئ'(؟». وقد روي عن الأحنف عن 


)١(‏ من قوله: «فلا أدري ما هذا» إلئ هنا ليس في مطبوعة «التمهيد». 

(؟) سبق تخريجه (ص5١١).‏ 

() «إنما هم» تصحف في الأصل والمطبوع إلئ: «آباؤهم»! 

(5) رواية بكر في «السئة» للخلال »)81١(‏ ورواية السري عند ابن حبان (177) وغيره. 
وأما رواية العلاء بن زياد فلم أجدهاء وأخشئ أن يكون سهوًا أو سبق قلم من حافظ 
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الأسود بن سريع(7, وهو حديث بصري صحيح. 


وروئ عوف الأعرابي» [عن أبى رجاءٍ العٌطاردي]('2, عن سمرة بن 


جندب عن النبى ككل قال: «كل مولود يُولّد علئز الفطرة». فناداه الناس: يا 
رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين»)0". انتهئ. 


(00 


فر 


المغرب وأن الصواب: «المعلَّى بن زيادة» فإنه زواه عن الحسن كما عند الطبراني في 
«الأوسط» )١985(‏ و«الكبير» (811)» وعند لوين في «#حديثه» (70). وقال البيهقي 
في «القضاء والقدر» (ص55") بعد أن أخرجه من طريق يونس بن عبيد عن الحسن: 
«وبمعناه رواه المعلئ بن زياد. وأشعث » ومبارك بن فضالة» وغيرهم عن الحسن». 

لم أجد هذا الحديث من رواية الأحنف عن الأسود. والمشهور من رواية الأحنف 
عنه حديث آخرء وهو: «أربعة يحتجون يوم القيامة...»: وسيأتي لاحقا. 

مابين الحاصرتين مستدرك من «التمهيد» ))58/١4(‏ وقد سقط من «الدرء» 
(/47") مصدر المؤلف. وسيأتي عند المؤلف علئ الصواب لاحقًا (ص 770). 

هذا جزء من حديث سمرة في رؤيا النبي وك الطويلة التي رآئ فيها صنوقًا يُعذّبونه 
ورآئ فيها روضة مُعْتَمَّة فيها من كل لون الربيع؛ وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل 
حوله ولدان كُثْر. نّم أخبر يَكئِ أن «الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم؛ 
وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات علئ الفطرة»» فقال بعض المسلمين: يا 
رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول يكلِْدِ: «وأولاد المشركين». 

هكذا أخرجه البخاري(57 )1١‏ وأحمد )3٠١95(‏ وابن أبي شيبة (8*1175) 
والنسائي في «الكبرئ» )75١١(‏ والروياني في (مسنده» (477) من خمسة طرق عن 
عوف الأعرابي به بلفظ: «فكل مولود مات علئ الفطرة». وروي باللفظ الذي ذكره 
ابن عبد البر: «كل مولودٍ يولد علئ الفطرة» عند أبي عوانة (؟0١١٠)‏ وابن حبان» 
(195) من طريق النضر بن شميل عن عوفي به. والأول أشبه. لوروده في عامّة 
الطرق, ولأن الشأن هنا ليس فيمن ولد علئ الفطرة وهم كل المواليد» بل فيمن مات 


١65 


قال شيخنا(١):‏ أمَا ما ذكره عن ابن المبارك ومالك فيمكن أن يقال: إِنَّ 
المقصود أنَّ آخر الحديث يبيّن أنَّ الأولاد قد سبق في علم الله ما يعملون إذا 
بلغواء وأنَّ منهم مَن يؤمن فيدخل الجنة» ومنهم من يكفر فيدخل النارء فلا 
يُحتجٌ بقوله: «كل مولود يُولّد علئ الفطرة» علئ نفي القدر كما احتجت 
القدرية به» ولا علئ أنَّ أطفال الكفار كلّهم في الجنة لكونهم وُلِدوا على 
الفطرة» فيكون مقصود الأئمة أن الأطفال علئ ما في آخر الحديث. 

وأمّا قول محمد. فإنَّهِ رأئ الشريعة قد استقرّت علئ أنَّ ولد الكافر يبع 
أبَيْه في الدين في أحكام الدنياء فيكم له بحكم الكفر في أنّه لا مُصلّى عليه 
ولايُدفّن في مقابر المسلمين» ولا يرئه المسلمون» ويجوز استرقاقه» وغير 
ذلكء فلم يَجُّز لأحدٍ أن يحتج بهذا الحديث عل أنَّ حكم الأطفال في الدنيا 
حكم المؤمنين. وهذا حقٌء ولكنّه ظنّ أن الحديث اقنضئ الحكمٌ لهم في 
الدنيا 00 أطفال المؤمنين» فقال: هذا منسوخٌ كان قبل الجهاد. لأنّه 
بالجهاد أب مع السارقاق التسناديوالأطكاله والكوية انكرت ولكن كون 
الطفل يتب أباه في الدين في الأحكام الدنيوية أمرٌ مازال مشروعاء ومازال 
الأطفال تبعًا لآبائهم في الأمور الدنيوية» فالحديث لم يَقصد بيانَ هذه 
الأحكام» وإنما قصَّدّ ما وَلِدوا عليه من الفطرة. 

وإذا قيل: إِنّه وُلِد علئ فطرة الإسلام أو حُلِق حنيًا ونحو ذلك؛ فليس 

علئ الفطرة قبل أن يبلغ الحنث مُهَوّدًا أو مُتصّرًا. والظاهر أن اللفظ الثاني رواه النضر 

بالمعنئ حملا له علئ الحديث الآخر المشهور. والله أعلم. 


649 في (درء التعارض» )م/ 473 »" 


1١6 1/ 


المراد به أنّه حين خرج من بطن أمّه يعلم هذا الدين ويريده؛ فالله أخرجنا من 
بطون أمهاتنا لا نعلم شيئًا. ولكن فطرته سبحانه موجبةٌ مقتضيةٌ لمعرفة دين 
الإسلام ومحبته ففُطِروا علئ فطرة مستلزمةٍ للإقرار بالخالق ومحبته 
وإخلاص الدين له. وموجّباتٌ الفطرة ومقتضّياتها تحصل شيئًا بعد شيءٍ 
بحسب كمال الفطرة إذا سَلِمت عن المعارضء كما أن كل مولود يُولّد فإنَّه 
يُولّد علئ محبَّةٍ مايلائم بدنه من الأغذية والأشربة» فيشتهي اللبن الذي 
يناسبه. وهذا من قوله تعالئ: لقَالَ رَيُنا أأَذِيَ أغطئ كُلّ شَىْءٍ خَلْقَهُه كُمَّ 
هَدِئم4 [طه: 44]» وقوله: «ألَذِى حَلَىَ فَسَوَئ © وَالَذِى قَدَّرَ فَهَدِى» 
[الأعلئ: ١‏ ]2 فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديًا إلئ طلب ما ينفعه ودفع ما 
يضُرٌه. ثم هذا الحُبّ والبُخض يحصل فيه شيئًا بعد شيء»؛ ثم قد يَعرض لكثير 
من الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة. 
فصل )١(‏ 
قال أبوعمر2"): وأمًّا اختلاف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا 
الحديث وما كان مثله؛ فقالت فرقةٌ: الفطرة في هذا الموضع أريد بها الخلقة 
التي لق عليها المولود من المعرفة بربه» فكأنّه قال: كل مولود يولد علئ 
0 0 هه لاه 
خلقةٍ يَعرف بها ربّه إذا بلغ مَبلَْ المعرفة» يريد أن حَلّقه مخالف لخلقة البهائم 
التى لا تصل بخلقتها إلئ معرفته0). قالوا: لأنَّ الفاطر هو الخالق. 


.)5 ١9 /7( انظر: «درء التعارض» (8/ 7/85) و«شفاء العليل»‎ )١( 

() في «التمهيد» .)08/1١4(‏ 

() في الأصل: «معرفة»؛ ولعل المثبت من «شفاء العليل» أشبه. ولفظ «التمهيد» 
و«الدرء»: «معرفة ذلك». 


قال: وأنكرّث أن يكون المولود يُفطّر علئ إيمانٍ أو كفر» أو معرفة أو 
إنكار. 

قال شيخنا: صاحب هذا القول إن أراد بالفطرة التمكن من المعرفة 
والقدرة عليهاء فهذا ضعيفٌ؛ فإنَّ مجرد القدرة علئ ذلك لا يقتضي أن يكون 
حنيقاء ولا أن يكون علئ الملة. ولا يحتاج أن يذكر تغيبر أبويه لفطرته حتئ 
يُسأل عمّن مات صغيرًا. ولأن القدرة في الكبير أكمل منها في الصغير. 

وهو لمًا اهم عن قتل الصبيان فقالوا: إِنّهم أولاد المشركين قال: 
«أوليس خياركم أولاد المشركين؟ ما من مولود إلا يولد علئ الفطرة(١).‏ 
ولو أريد القدرة لكان البالغون كذلك مع كونهم مشركين مستوجبين للقتل. 

وإن أراد بالفطرة القدرةً علئ المعرفة مع إرادتهاء فالقدرة الكاملة مع 
الإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدورء فإذا فطروا علئ القدرة علئ 
المعرفة وإرادتها كان ذلك مستلزمًا للإيمان ولم يتخلّف موجَبُه ومقتضاه. 


فصل() 


قال أبو عمر7©: وقال آخرون معنن قوله: «كل مولود يولد علي الفطرة» 
يعني: البَذْأة(؟2 التي ابتدأهم عليهاء يريد أنه مولودٌ علئ ما فطر الله عليه خلقه 


00( جزء حديث الأسود بن سريع» تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «درء التعارض» (8/ 3"85) و«اشفاء العليل» (؟/ .)5٠١‏ 
(*) «التمهيد» .)7/8/١14(‏ 

4 رف ة تمل «البداءةاوهما سعم: 


١00 


من أنه ابتدأهم للحياة والموت, والسعادة والشقاوة؛ إلى ما يصيرون إليه عند 
البلوغ من قبولهم عن آبائهم واعتقادهم. 

قالوا: والفطرة في كلام العرب البداءة» والفاطر: المبتدئ. فكأنّه قال: 
يُولّد على ما ابتدأه عليه من الشقاء والسعادة» وغير ذلك مما يصير إليه. 
واختجرا بقوله: كما بَدَأَحُمْ تَعُودُونَ كرِيًا هَدَئ وَفَرِيًا حَقّ عَلَيْهمِ 
لصَّكَلةُ» [الأعراف: 8؟]. 

وروئ بإسناده إلى ابن عباس وَبعَئَهعَنها قال: لم أدر ما فاطر السماوات 
والأرض حت أتئ أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي: 
ابتدأعها(١).‏ 


وذكروا ما روي عن علي بن أبي طالب رَت ييَدُعَنَهُ في دعائه: اللهم جبّار 
القلوب علئ فطراتها شقيها وسعيدها(©. 
قال شيخنا: حقيقة هذا القول أنَّ كل مولود يُولّد على ما سبق في علم الله 


)١(‏ أخرجه أيضًا أبو عبيد في «غريب الحديث»  )517"/0(‏ ومن طريقه البيهقي في 
#شعب الإيمان» -)١1559(‏ والطبري (9/ .)١17/6‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )7"١17*5(‏ والطبراني في «الأوسط؛» )1١84(‏ والآجري في 
«الشريعة» ( *47) واين بطة في «الزباثة الكبرئ4 )١754(‏ وغيرهم بن زواية سلامة 
الكندي - وهو مجهولء وفي رواية ابن أبي شيبة أ مهم الراوي فلم يسم عن علي بن 
أبي طالب ووََعَئَهُ في دعاء طويل متكلّفِ فيه. 
قال ابن كثير: هذا مشهور من كلام علي إلا أنَّ في إسناده نظرًا. وضعّفه السخاوي» 
وقال الألباني: منكر. انظر: «تفسير ابن كثير» (الأحزاب: 08) و«القول البديع» 
(ص8١١-١1511١)‏ و(الضعيفة» (5055). 
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أنه صائرٌ إليه» ومعلومٌ أنَّ جميع المخلوقات بهذه المثابة» فجميع البهائم هي 
مولودةٌ علئ ما سبق في علم الله لهاء والأشجار مخلوقةٌ علئ ما سبق في علم 
الله» وحيتئذ فيكون كل مخلوق قد خلق علئ الفطرة. 

وأيضًا: فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله: «فأبواه يهودانه وينصرانه)17) 
معئىء فإنّهِما علا به ما هو الفطرة التي وُلِد عليها. وعلئ هذا القول فلا فرق 
في الفطرة بين التهويد والتنصير وبين تلقين الإسلام» فإنَّ ذلك كلّه داخلٌ() 


فيما سبق به العلم. 
وأيضًا: فتمثيله ذلك بالبهيمة قد لدت جمعاء ثم جدعت يبيّن أن أبويه 
غيّرا ما ولد عليه. 


وأيضًا: فقوله: «علئ هذه الملة» وقوله: «إني خلقت عبادي حنفاء»9) 
مالف لهذا 

وأيضًا: فلا فرق بين حال الولادة وسائر أحوال الإنسانء فإنّه مِن حين 
كان جنينًا إلئ ما لا نهاية له من أحواله علئ ما سبق في عِلم الله فتخصيص 
الولادة بكونها على مقتضئ القدر تخصيصٌ بغير مخصص. 

وقد ثبت في «الصحيح»47 أنه قبل نفخ الروح فيه يُكتّب رزقه. وأجله 


() سبق تخريجه. 

(؟) في هامش الأصل: «واحد»» خلاف مصدر النقل. 

(9) سبق تخريجهما. 

4 للبخاري (5 46 )1) من حديث عبد الله بن مسعود ريِدَيدَعَنَكُ وأخرجه مسلم (71141) 
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أيضًاء ولكن ليس فيه التصريح بأن الكتابة قبل النفخ. 


15١ 


وعمله. وشقي أو سعيد. قاو قيل: كل مولود يُنمّحْ فيه الروح على الفطرة 
لكان أشبه بهذا القول» مع أن النفخ هو بعد الكتابة. 
قفي 0) 

قالأبوعمر2©: قال أبوعبد الله محمد بن نصر المروزي: وهذا 
المذهب شبيهٌ بما حكاه أبو عبيد عن ابن المبارك. 

قال محمد: وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلئ هذا القول» ثم تركه. 

قال أبو عمر: ما رسمه مالك في «موطته» وذكره في أبواب القدر» فيه من 
الآثار ما يدل على أنَّ مذهبه في ذلك نحو هذا. 

قال شيخنا: أئمة السنة مقصودهم أنَّ الخلق كلَّهم صائرون إلئ ما سبق 
في علم الله من إيمانٍ وكفرء كما في الحديث الآخر: (إنَّ الغلام الذي قتله 
الخضر طبع يوم طبع كافرًا»("2» والطبع: الكتاب» أي: كُتب كافرّاء كما قال: 
«فيكتب رزقه. وأجله وعمله» وشقي أو سعيد»9؟). 

وليس إذا كان الله قد كتبه كافرًا يقتضي أنّه حين الولادة كافر» بل يقتتضي 
3 هلا بدٌ أن يكفرء وذلك الكفر هو التغيير. كما أنَّ البهيمة التي وُلدت جمعاء 
وقد سبق في علمه أنها تجدّع- كَتَب أنها مجدوعةٌ بجدع يَحدّث لها بعد 
الولادة» ولا يجب أن تكون عند الولادة مجدوعة. 


.)5١7 انظر: «درء التعارض6 (// 7”8/8) واشفاء العليل» (؟/‎ ١0 

(5) في «التمهيد» (794/14). 

فيه أخرجه مسلم (73771)» وقد سبق (ص117١).‏ 

(4:) جزء من حديث عبد الله بن مسعود وَعَزَْهُعَنَةُ المتفق عليه» وقد سبق 1 


1١5" 


فصل 

وكلام أحمد في أجوبة متعدّدة يدل علئ أنَّ الفطرة عنده: الإسلام: كما 
55 يجين نميو طنة اله تعر فول ف لكات بعر ان عوياة اهز الحرن 
إذا سبوا بدون الأبوين كانوا مسلمين» وإذا كانوا مع الأبوين فهم علئ 
دينهماء وإن سبُوا مع أحدهما ففيه روايتان» وكان يحتج بالحديث. 

ثم ذكر(١2‏ نصٌ أحمد في رواية المروذي في سبي أهل الحرب أنَّهم 
مسلمون إذا كانوا صغارّاء وإن كانوا('2 مع أحد الأبوين» واحتج بقوله: «كل 
مولود يُولّد علو الفطرة» الحديث. 

وذكر نصّه في رواية إسحاق بن منصور”": إذا لم يكن معه أبواه فهو 
مسلم. وكذلك نقل يعقوب بن بختان7؟2» قال أبو عبد الله: إذا مات أبواه» 
وهو صغيرٌ أجبر عل الإسلام» وذكر الحديث: «فأبواه يهودانه وينصرانه». 

وقال في رواية عبد الكريم بن الهَيِتم العاقولي0* في المجوسيين يُولّد 
لهما ولدّ فيقولان: هذا مسلم» فيمكث خمس سنين ثم يُتَوفّء قال: يدفنه 
المسلمون. قال النبي كَكِةِ: «فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه». 


.)99//1( أي: شيخ الإسلام في «الدرء» (// نقلًا عن «جامع الخلال»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «كان»» والتصحيح من مصدر النقل.‎ 

(؟) في «مسائله» (؟/ 85): وشيخ الإسلام صادر عن «جامع الخلال» .)٠١٠١ /١(‏ 
(5) في «جامع الخلال؟ (69/1). 

(5) في «جامع الخلال» .)41١/١1(‏ 


1١67 


وقال في رواية المَرُوذي7١2‏ في الأبوين الكافرين يموتان ويدعان طفلا: 
يكون مسلمًا لقول النبي يَكةِ: «فأبواه يهودانه وينصرانه»» وهذا ليس له أبوان. 
قلت: يجبر علئ الإسلام؟ قال: نعم هؤلاء مسلمون لقول النبي يَكِلةِ. 

وهذا كثيرٌ في أجوبته» يحتج بالحديث علئ أنَّ الطفل إِنّما يصير كافرًا 
بأبويه» فإذا لم يكن مع أبوين كافرين فهو مسلم» فلو لم تكن الفطرة الإسلام 
لم يكن بعدم أبويه يصير مسلمّاء “فإن الحديف إنمَادلٌ علئ أنَّهِ يُولّد على 
الفطرة. ونقل عنه الميموني”"): أنَّ الفطرة هي الدين» وهي الفطرة الأولئ. 

فهذا آخر قولّى أبى عبد الله في الفطرة» وقد كان يقول أولا: إنها ما فطروا 
غلية من الشقاؤة والسعادة. 

قال محمد بن يحيئ الكحّال: قلت لأبي عبد الله: «كل مولود يولد علئ 
الفطرة» ما تفسيرها؟ قال: هى الفطرة التى [فطر](" الله الناس عليها: شقى 
أف متخي ْ ْ ْ 

وكذلك نقل الفضل بن زياد وحنبل وأبو الحارث أنّهم سَوِعوا أبا 
عبد الله في هذه المسألة قال: الفطرة التى فطر الله العباد عليها من الشقوة 
والسعادة. ١‏ 


وكذلك نقل عنه علي بن سعيد أنَّه سأله عن قوله: «كل مولود يولد علئ 


)00( في «جامع الخلال» .)89/١(‏ 
(؟) كمافي «الجامع» .)117/١(‏ 
(99) زيادة لازمة من مصدر المؤلف. 


١ 


الفطرة»» قال: علئ الشقاء والسعادة؛ وإليه يرجع كل ما خلق230). 


وكذلك قال في رواية الحسن بن ثواب”2): كل مولود من أطفال 
المشركين علئ الفطرة, يُولّد علئ الفطرة التي حُلِقوا عليها من الشقاوة 
والسعادة التي سبقت في أم الكتاب؛ أَرقَمُ ق0) ذلك إلئ الأصل 49). 

قلتُ: أصحاب هذا القول يحتجون بقوله تعالى: «هُوَأَلَِى يت 
فمِنَكُمْ كَافْرُ وَوِنكُم مُؤينٌ [التغاين:. ؟» وبقوله: #كّمًا بَدَ بَدَأَخُْ عدون 


فَرِيًا هَدَئ وَكَرِيقًا حَيَّ عَلَيْهِم ألصَّكْلَةُ4 [الأعراف: 0-6"]» وبقوله كَكلِةٍ في 
خلق الجنين: «ثم شع ْحَث إلبه الملك فيُؤمر كفب رزقه؛ وأجله؛ وعمله. 


5-0 ا «إنَّ الغلام الذي قتله الخضر طَبِع يومَ طبع 


كافرًا("2» وبالآثار المعروفة: الشقى من شقي في بطن أمه("2» وغير ذلك من 
الآثار الدالة علئ القدر السابق» وأن الشقاوة والسعادة بقضاءِ سابق وقدر 


)١(‏ الروايات السابقة كلها في «الجامع» /١(‏ 79). والمؤلف صادر عن «درء التعارض» 
)١96 /(‏ وما بعدها. 

(؟) في الأصل: «أيوب»» والمثبت من هامشه الصواب. والرواية في «الجامع» /١(‏ /11). 

(0) في الأصل: «الدفع»» تصحيف. والمثبت من «درء التعارض» (7947/8): ويحتمل 
ضبطه: «ارْهَعْ» أمرًا. هذاء ولفظه في «الجامع»: «أرجع في ذلك»: وهو الذي قد سبق 
(ص”7١٠)‏ أن نقله المؤلف من «الجامع» مباشرةً. 

(5) هنا انتهئ النقل عن «الدرء» الذي بدأ (ص5١١).‏ 

(5) جزء من حديث عبد الله بن مسعود وَوََإْنَدُعَنَةُ المتفق عليه. وقد تقدم قريبًا. 

00 أخرجه مسلم (75571)) وقد تقدم غير مرة. 

(10) أخرجه مسلم (75145) عن عبد الله بن مسعود وَنَكهعَنهُ موقوفًا عليه. 
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متقدّم علئ وجود العبد. وهو حقٌّ لاريب فيه ولا نزاعً فيه بين الصحابة 
والتابعين وجميع أهل السنة» ولكن لا يناني كون الطفل قد ملق علئ الفطرة 
التي هي دين الله. فإِنْ القدر السابق والعلم القديم اقتضئ أن تبأ له أسبابٌ 
تخرجه عن هذه الفطرة. 

وقوله: «لا تَبُدِيلٌ يخَلْقٍ أْللّه4 [الروم: اك : لايقدر أحدٌ أن 
للق لي تن عليهاعبتء وفطرهم عليه ين نملو حو ونفوتهم 


بأسباب طارئةٍ جارية على الخلقة. 


وأمًا قوله تعالئ: لهو ألِّى حَلْقَكُمْ فنك كافرٌ وِنكُم تُؤية4 
[التغابن: ؟]» فغايته أن يدلّ عل أنه خلق الكافر كافرّاء والمؤمن مؤمئًا. وهذا 
متفق عليه بين الصحابة وجميع أهل السنة» وليس فيه ما ينفي كونّهم 
مخلوقين علئ فطرة الإسلام؛ ثم لق لهم أسبابٌ أخرجَتُ من أخرجته 
وأمًا قوله تعالئ: كما بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ4 [الأعراف: 78]» فقال سعيد بن 
جبير: : كما كنب عليكم تكونون. وقال مجاهدٌ: كما بَدَ بَدَأَحُمْ تَعْودُونَ4 شق 
اي ا ا ار . وقال أبو العالية: 
عادوا إلئ علمه فيهم: قَرِيمًا هَدَىُ وَفَرِيمًا حَوَ حَقّ عَلَيْهم أأضَّكَلَ04. 


)١(‏ في الأصل: «أن»ء ولعل المثبت أشبه. 
(؟) الآثار أخرجها الطبري .)١50-1١57 /٠١(‏ والمؤلف صادر عن «درء التعارض» 
(0/؟١4).‏ 


الفدل 


وهذاشمكى إقنات علمةو قدو« الاق وان الكلق يصتروة انهل 
محالة. وكون هذا مراد الآية غير متعيِِّء إن الآية اقتتضت حكمين: 

أحدهما: أنه يُعيدهم كما بدأهم» علئ عادة القرآن في الاستدلال علئ 
المعاد بالبَذأة. 

والكاق: أثه سيان هد فريةاواضا فزيماء قالاقر كل لده بدؤهم 
وإعادتهم» وهداية من هدئ منهم؛ وإضلال من أَضِلّ منهم؛ وليس في 
شركائهم مَن يفعل شيئًا من ذلك. 

وأمّا أمر الملك بكب شقاوة العبد وسعادته في بطن أَمّهء وقوله: الشقي 
من شقي في بطن أمه(1)- فحقٌّ لا مُخالِف فيه أحدٌ من أهل السنة؛ بل قد 
اتفقت كلمتهم وكلمة الصحابة قبلّهم على ذلك. 

وأمّا حديث ابن عباس وَوَلِئَءَه) في الغلام الذي قتله الحَضِر أنّه طبع 
يوم طبع كافرًا("): فمثل ذلك سواءً. «وكافرًا؛ حال مقدّرةٌ لا مقارنةٌ أي طبع 
مقدَّرًا كفرٌهء وإلا فهو في حال كونه جنيئًا وطفلا لا يعقل كفرًا ولا إيمانًا. 

فإن قيل: فإذا كان هكذا فَلِمَ قتله الحَضِر؟ فالجواب ما قاله لموسئ: 
#ومَا فَعَلَتُهُ عَنْ أَمْرِ ى5 [الكهف: »]4١‏ فالله تعالئ أمره بقتل ذلك الغلام 
لمصلحة, وأَمّر رسوله وَلِِ بالكفٌ عن قتل النساء والذرية لمصلحةء فكان 


٠‏ 4 ع 01 ع 
في كل من أمديه0) ومتلجة وحكية رركن بعنيدها أولو الالباب. 


»)0 أخر جه مسلم» وقد تقدم. 
(©) في المطبوع: «في كل ما أمر به»؛ خلاف الأصل. 


1١ 1/ 


فصل (1) 

قالأبوعمر("): وقال آخرون: معنئ قوله: «كل مولود يولد علئ 
الفطرة ا ا 
من ذرية آدم الميثاق حين خلقهم, فقال: ألستٌ بربكم؟ قالوا جميعًا: بلى» 
ا ل كلق 
لشقاوة فقالوا: بلئ» كرهًا غير طوع. 

انوا ويسَدّق ذلك أقؤله تال + طاول أسَلة من فى اللسصوت والخرضن 
طُوْعَا وَكْرهًا» [آل عمران: 87]. 

قالوا: وكذلك قوله: «كُمَا بَدَأَّحُمْ َعُودُونَ قَرِيمًا عدا وَقَرِيقَا حي 
عَلَيْهِمِ أضَّكلَةُ4 [الأعراف: 78]. 


قال محمد بن نصر المروزي7): سمعت إسحاق بن إبراهيم ‏ يعني: 
ابن راهويه - يذهب إلئ هذا المعنئ, واحتجٌ بقول أبي هريرة: اقرؤوا إن 
شئتم: : #فِظَرَتَ لَه ألّى قَطَرَ ألئّاسَ عليه ا تبديل يَلْقِ أنه ردم 
. قال إسحاق: يقول: لا تبديل للخلقة التي جب عليها ولدّ آدمَ كلّهم 
يعني من الكفر والويمان» والمعرفة والإنكار. 


() انظر: «درء التعارض» (8/ ١7‏ 5) و«شفاء العليل» (؟7/ 577). 

(؟) في «التمهيد» /1١‏ *8). 

(9) لعله في كتاب «الرد علئ ابن قتيبة». وما زال النقل من «التمهيد) بواسطة «الدرء». 
() سبق تخريجه. 


١178 


واحبّجٌ بقوله تعالى: 9وَإذ أَحَدَّ رَيّكَ مِن بن ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمَ 
ذُرَيَتِهِمَ4 الآية [الأعراف: 117]. قال إسحاق: أجمع أهل العلم أنَّها الأرواح 
قبل الأجساد استنطقهم وأشهدهم علئ أنفسهم: ألست بربكم, قالوا: بلئ, 
فقال: انظروا أن ل(١2‏ تقولوا: إِنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا: إنما أشرك 
آباؤنا من قبل. 

وذكر(") حديث أَبَىَ بن كعب في قصة الغلام الذي قتله الخضر(". 
قال: وكان الظاهر ما قاله موسئ: لأََكَلْت تَفْسًا وَكِيَة بِكَيْر نَفْيس» 
[الكهف: 717]» فأعلم اللَّهُ سبحانه الخضرٌ ما كان الغلام عليه في الفطرة التي 
فُطِر عليهاء وأنَّهِ لا تبديل لخلق الله فأمره بقتله لأنّه كان قد طبع يوم طبع 
كافرًا. 

قال إسحاق: فلو ترك النبي يَكِْ الناس ولم يبيّن لهم حكم الأطفال لم 
يعرفوا المؤمنين منهم من الكافرين» لأنّهم لايدرون ما جل كل واحدٍ عليه 

حين أخرج من ظهر آدم فبيّن النبي يكل حكم الدنيا في الأطفال: : «أبواه 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه»» يقول: أنتم لا تعلمون ما طبع عليه في الفطرة 
الأولئ» ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه؛ فاعرفوا ذلك بالأبوين» فمن 


(1) أُعلم عليها بالحمرة؛ ولم أتبيّن المرادء ولعلها إشارة إلئ استشكال الناسخ لها أو إلى 
عدم وجودها في نسخة أخرئ. 

() أي: إسحاق احتجاجًا لقوله. 

(9) وهو قوله يَكلِةِ: «الغلام الذي قتله الخضر طبعه الله يوم طبعه كافرًا». هذا لفظ إسحاق 
بإسناده كما في «التمهيد» (87/14). وقد أخرجه مسلم (171) بنحوه» وقد سبق 
غير مرة. 


دل 


كان صغيرًا بين أبوين كافرّين ألحق بحكم الكفار. ومن كان صغيرًا بين 
أبوين 2١7‏ مسلمّين ألجق بحكم الإسلام. وأمَّا إيمان ذلك وكفرٌه مما يصير 
إليه فعِلُم ذلك إلىئ الله. 

وإنّما فضّل الله الخضر في علمه بهذا علئ موسئ ‏ لما أخبره بالفطرة 
التي فطره عليها ‏ ليزداد موسئ يقي وعلمًا أن مِن عِلم [الله](21 ما لا يعلمه 
نبي ولا غيره» إلا قدْرَ ما علّمهه0©. 

فصار الحكم علئ ما كان عند موسئ, وما بطّنَ من علم الخضر كان 
الخضر مخصوصًا به. فإذارأيتَ الصغير بين أبوين مسلمّين حكمتٌ له 

0270 0 5 

بحكم الإسلام في المواريث والصلاة وكل أحكام المسلمين» ولم تَعْتَدٌ بفعل 
الخضرء وذلك لأنّه كان مخصوصًا بذلك لما علّمه الله من العلم الخفي؛ 
فانتهئ إل أمر الله في قتله(؟2. 

ولقد سئل ابن عباس وَدَيَدعَنْهَا عن الولدان أفي الجنة هم يعني: ولدان 
المسلمين والمشركين _؟ فقال: حسبك ما اختصم فيه موسئ والخضر2©). 


)١(‏ «كافرين... أبوين» سقط من المطبوع لانتقال النظر. 

(؟) زيادة مقترحة لإقامة السياق» وقدّرها صبحي الصالح: [الخضر]. ثم أضاف الاسم 
المعظم بعدٌ: «إلا قدر ما علّمهم [الله]». 

() ليس في «التمهيد» (14/ 817) و«الدرء» (517/4) من هذه الفقرة إلا قوله: «وبعلم 
ذلك فَضَلَ الخضرٌ موسئء إذ أطلعه الله عليه في ذلك الغلام وخصّه بذلك العلم». 

(5) لم ترد هذه الفقرة في «التمهيد» و«الدرءة. 

(5) أخرجه إسحاق في «مسنده» (48 70 - ط. دار التأصيل) والحاكم (؟/ )7”37١‏ وعنه 
البيهقي في «القضاء والقدر» (157) بإسناد صحيح. وعزاه في «الدر المنشور» 


١/6 


وهو تفسير ما اقتصصنا ون قبل ون علم الله وحكم الناس أَنّهما مختلفان("2, 
ألا ترئ أنْ عائشة وِيِوَتَدُعَنهَا حين قالت لما مات صبنٌ من الأنصار بين أبوين 
مسلمين: طوبئ له» عصفورٌ من عصافير الجنة! فردًّ عليها النبي يك فقال: 
«مه يا عائشة! وما يدريكِ؟ إِنَّ الله خلق الجنة وخلق لها أهلاء وخلق النار 
وخلق لها أهكه(20)27©. 

قال إسحاق: فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم. 

قال شيخنا(؟»: وما ذكرَنُه هذه الطائفةٌ أنَّ المعنئ أنَّ الله فطرهم علئ 
الكفر والإيمان والمعرفة والإنكارء إن أرادوا به أن الله سبق في علمه وقدّره 
بأنهم سيؤمنون ويكفرون» ويعرفون وينكرونء وأنَّ ذلك كان بمشيئة الله 
وقدّره وخلقه- فهذا حقٌ لا يرد إلا القدرية. وإن أرادوا أنَّ هذه المعرفة 
والنكرة كانت موجودةً حين أخذ الميثاق» فهذا يتضمّن شيئين: 

أحدهما: أنَّ المعرفة كانت موجودةً فيهم كما قال ذلك كثيرٌ من السلف. 
وهو الذي حكيئ إسحاق الإجماع عليه. فهذا إن كان حقّاء فهو توكيدٌ لكونهم 
وَلِدوا عل تلك المعرفة والإقرار. وهذا لا يُخَالِف ما دلّت عليه الأحاديث 


(517/9) إلى ابن أبي حاتم أيضًا. 

)١(‏ «وهو تفسير...مختلفان» ليس في «التمهيد» ولا «الدرء»؛ ولفظ «الدرء»: «قال 
إسحاق: ألا ترئ...). 

(؟) «وخلق النار وخلق لها أهلا» سقط من المطبوع. 

() أخرجه مسلم (75177) بنحوه. واللفظ لابن عبد البر في «التمهيد» /١/(‏ 88). 

(5) في «درء التعارض» .)57١//8(‏ 


١ا/ا‎ 


الصحيحة من أَنّهِم يُولّدون علئ الملة» وأنَّ الله خلقهم حنفاء؛ بل هو مؤيّدٌ 
لها. 

وأمّا قوله: إِنَّهُمِ في ذلك الإقرار انقسموا إلئ طائع وكافر» فهذا لم يُنقَل 
عن أحد من السلف فيما أعلم إلا عن السَّدّي في «تفسيره70!': لما أخرج الله 
آدم من الجنة قبل أن يهبطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى» فأخرج منه 
ذرية بيضاء مثلّ اللؤلؤ كهيئة الذَرٌ فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي» ومسح 
[صفحة]() ظهره اليسرئ» رع منه ذريةً سوداء كهيئة الذرٌّء فقال: ادخلوا 
النار ولا أبالي» وذلك قوله: 9وَأصَحَلبٌ أَلَيَمِينِ4 [الواقعة: 18]» وَأَضَحَب 
ألسَّمَالِ» [الواقعة: 47]. ثم أخذ منهم الميثاق» فقال: دِألَنْتُ بَرَبَك قَالَوأ 
ببَلَ4» فأعطاه طائفةٌ طائعين» وطائفةٌ كارهين علئ وجه التقيّة؛ قال هو 
والملائكة شهدت أن يفام ةنا كنا عَنْ عَنْ هَلدًا غَفِلِينَ ' 
يَقُولا إنَّمآ أَشْرً رَكَ َابَآوْنَا مِن قَبَلُ وَكُنَا ذُرَيّةَ ين بَعْدِهِمَ4» فليس أحدٌ من 
ولد آدم إلا وهو يعرف الله أن ره وذلك قوله: 9وَةة أسلمَ من فى ألسّموتِ 
َالَْْضٍ طوعًا وَكَرَهَا [آل عمران: 47 وكذلك قوله: #قُّل ينه ألَجَّهُ 
آلْبِعةُ كلَوْمَآهَ لَهَدَكُمَ أ: أ جْمَعِينَ © [الأنعام: نم ين أ اسيناف 


قال شيخنا”©: فهذا الأثر إن كان حقًا ففيه أنَّ كلّ ولد آدمَ يعرف الله 


© أ 


)١(‏ أخرجه الطبري )281-657٠0 /٠١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد»  )85 /١/(‏ وابن 
تيمية صادر عنه ‏ من طريق أسباط عن السدي به. 

(؟) سقطت من الأصل. 

(9) «درء التعارض» /١48(‏ 577). 


تفن 


اذا كانوا كلدو عار هته النطرة ققد تدواع هذه الغرفة: ولكن فيه أن 
بعضهم أقرّ كارمًا مع المعرفة بمنزلة الذي يعرف الحقٌّ لغيره ولايُقرٌ به إلا 
مُكرّمًا . وهذا لا يقدّح في كون المعرفة فطرية» مع أنَّ هذا لم يبلُّغنا إلا في هذا 
الأثر» ومثل هذا لا يُونّق اوناك و سير لخدي وي احباراد عر لات 
بعضها. وهذا هو السَّدَّي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن» وهو ثقةٌ في 
نفسه. وأحسن أحوال هذه الأشياء أن تكون كالمراسيل إن كانت أخدَّت عن 
النبي َك فكيف إذا كان فيها ما هو مأخودٌ عن أهل الكتاب الذين يكذبون 
كثيرٌاء وقد عرف أنَّ فيها شيئًا كثيرًا مما يُعلّم أنه باطلٌ؟ ولو لم يكن في هذا إلا 
معارضته لسائر الأحاديث التي تقتضي التسوية بين جميع الناس في ذلك 
الإقرار7). 

وأمًا قوله: لولمه أَسْلَم من فى لْسَمَوتٍ وَالْرْضٍ طَرَعًا كرا [ال 
عمران: ١‏ إِنّما هو في الإسلام الموجود بعد خلقهم» لم يقل سبحانه: نهم 
حين العهد الأول أسلموا طوعا وكرمًا. يدل على ذلك أنَّ ذلك الإقرار الأول 
جعله الله تعالى حَجّةَ عليهم عند مَن ب* ولوكات بيومكر لقال الوائل 
ذلك طوعا بل كرمّاء فلا تقوم به عليه حجة. 

قلت: وكذلك قوله0©: (إِنَّهم أقرُوا علئ وجه التقيّةه كلامٌ باطلٌ قطعّاء 
فإنَّ التقيّة: أن يقول العبد خلاف ما يعتقده لاتقاء مكروء يقع به لولم يتكلّم 
بالتقيّة» وهم لم يكونوا يعتقدون أن لهم ربا غير الله حتئ يقولوا تقية: أنت 


)١(‏ جواب «لو» محذوف لدلالة السياق عليه» أي: لكفئ ذلك دليلًا علئ عدم صحته. 
(؟) أي: قول السدّي في الأثر المذكور. 


يفن 


ربناء بل هم في حال كفرهم الحفيقي وعنادهم وتكذيبهم للرسل مُقَوُون بأنَ 
الله ريّهم. وقد عرّض لهم ما غيّر تلك الفطرة التي فُطروا عليهاء فكانوا مع 
ذلك مُقِرّين بأنّهِ ربُّهم طوعًا واختيارًا لا تقيّة ا 
الحال التي لم يعرض لهم فيها شيء من أسباب الشرك ولاكان هناك 
شياطين تُضِلُّهِم؟ فهذا مما يُعلّم بطلانٌَ تفسير الآية به قطمًا بلا توقفي. 

وكذلك قوله: «فقال هو والملائكة: «قيذنا4. هذا خطأ(١2‏ قطعاء بل 
هو من تمام كلامهم وأنَّهم قالوا: ابل ههذناً4: أي: أقررنا كما قال الرسل 
لما أخذ عليهم الميثاق في قوله: لما َاتَْمُكُم من كتدب وَحِكْمَة كم 
جَآمَكُمْ رول مُصَدّقٌ لما مَعَكُمْ لعْؤْهنٌ يو وََك دوك كال اقرف 
وَأَحَدُمْ عل دَلِكُمَ شرن ن قَالوا أَْرَرَئَا4 [آل عمران: .]4٠‏ 

وكأ قائل هذا القول ظن أن قوله: أن موأ و ْمَ ألْقِيمَة إِنّا كنا عَنْ 

هَددًا غَفِلِينَ4 تعليل'"" لقوله: :له لأ:وذلك ايشم علا فقال: 
«قوله: 9# هَهِدْنَا» يقوله الله والملائكة» أي: شهدنا عليهم لئلّا يقولوا يوم 
القيامة: دإ كنا عَنْ هذا غَفِلِينَ4. ولكن ذلك تعليلٌ لأخذهم وإشهادهم 
علئ أنفسهم. أي: أشهدهم على انسنهم فشهدوا لئلًا يقولوا يوم القيامة 
ذلك. ليس المعنئ: شهدنا لئلًا يقولواء ولكن: أشهَدّهم فشهدوا(" لئلًا 
يقولوا. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «خطاب». خطأ. 
(؟) في الأصل: «تعليلا» علئ توهٌّم أن السياق: «ظن قولّه». 
(9) «فشهدوا» ساقط من المطبوع. 
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بوشبنعة: أن هادي عن اتسين هي الننائعة سن قولهة ذلك تو 
القيامة» لا شهادة الله وملائكته عليهم. ولهذا يجحد العبدٌ يوم القيامة شركه 
وفجوره مع شهادة الله وملائكته عليه بذلك» فيقول: لا أجيز علئ نفسي إلا 
شاهدًا(١2‏ مني ولا يُقيم الله الحجة عليه(" فشهادته: حين تشهد عليه 
نفسه وتشهد عليه جوارحه؛ قال تعالئ: لايم عَم عل أَفوهِومْ وَتُكَلَمْتآً 
يديهم وَتَفَهّة أَتقلقم ينا ثرا تكخيترة > ابين 6 ومداغاية الفيدل 
وإزالة شبه الخصوم من جميع الوجوه. 
وكذلك قوله: قل ونه احج الْبِفةٌ كَلَوْسَاء لَمَدَدِكَُ أَجْمَعِينَ» 
[الأنعام: »]1٠١‏ إِنَّما معناه: لو شاء لوفقكم لتصديق رسله واتباع ما جاؤوا به. 
0 َتنا مل كم نفس هُدَلهَا4 [السجدة :1]ء وقال: ولو 
بْكَ لَآمَنَ مَن لض كه > جِيعًا4 [يونس: 49 وقال: ولو شَاءَ 
أل لجتعف: عل الفتعأ4 [الأنعام: 5]. نعم» لو شاء في تقديره السابق لقدّر 
إيمانهم جميعاء فجاء الأمر كما قدّره. 


قال شيخنا(": وما احتجاج إسحاق بقول أبي هربرة وَوآيدعنَ: اقرؤوا 


.)1979( في الأصل: «شهادًاة» تصحيف. والمثبت لفظ حديث أنس عند مسلم‎ )١( 
ويحتمل أن يكون صوابه: «شهادةً»» كما في المطبوع.‎ 

(؟) كذا العبارة في الأصلء ولعل فيها تصحيمًا. والمراد: أنه يظن أن الله لن يقيم الحجة 
عليه بهذا الشرط (أن يكون الشاهد منه). أو المعنئ: أنه لا يرئ أن بشهادة الله تقوم 
الحجة عليه. 

(؟) «درء التعارض» (8/ 5 57). 


١ا/ه‎ 


1 ار د شف 186 ا 2 0 اس ابره ومت© 
إن شئتم: #فِظرَتَ أللّهِ ألتى فَطَرَ لاس عَلَيّهَا لا تَبْدِيلَ جْخَلَقٍ أللّهِ4 [الروم: 
65 قال إسحاق: يقول: لا تبديل للخلقة التى جبل عليها؛ فهذه الآية فيها 
قولان: 

أحدهما: أن معناها النهى» أي: لا تَبدّلوا دين الله الذي فطر عليه عباده. 
وهذا قول غير واحد من المفسرين لم يذكروا غيره كالثعلبي والزمخشري0", 


واختيار ابن جرير("©. 


والثاني: ما قاله إسحاق: أنَّها خبرٌ علئ ظاهرهاء وأنَّ خلق الله لا يبدّله 
أحدٌّء وهذا أصحٌ. 


وحينئذ فيقال: المراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا يُبرّل0"» فلا يُخلّقون 
علئ غير الفطرة» لا يقع هذا قط. والمعنيل: أن الخلق لا يتبدّل» فيُخلقوا على 
غير الفطرة. ولم يُرِد بذلك أنَّ الفطرة لا تتغيّر بعد الخلق» بل نفس الحديث 
يبيّن أنّها تتغيّره ولهذا شبّهها بالبهيمة التي تُولّد جمعاء ثم تُجدّع ولا تُولّد 
قط بهيمةٌ مخصيّةٌ ولا مجدوعة» وقد قال تعالئ عن الشيطان: لوَلامُرَنَهُمٌ 
َلَيُكيَدنّ خَلْقَ أللّهِ4 [النساء: 1118 فالله تعالئ أَقدّرَ الخلقٌ علئ أن يغيّروا ما 
خلقهم عليه بقدرته ومشيئته. 


وأمّا تبديل الخلق بأن يُخلّقوا علئ غير تلك الفطرة» فهذا لا يقدر عليه 
)١(‏ «الكشف والبيان» (71/ )١5١‏ و«الكشاف» (؟١/‏ 754 - فتوح الغيب). 


(؟) «تفسير الطبري» /١4(‏ 555). 
(*) في الأصل: «لا تبديل». والتصحيح من «الدرء». 


١ا/ك‎ 


إلا الله والله لا يفعله. كما قال: لا ب َبْدِيلَ ملق أللّه». ولم يقل: لاتغيير» 
فإِنَّ تبديل الشيء يكون بذهابه وحصول بدله؛ فلا يكون خلقٌ بدل هذا 
الخلق» ولكن إذا عُيّر بعد وجوده لم يكن الخلق الموجود عند الولادة قد 
حصل بَدَلّه. 

وأما قوله: «لا تبديل للخلقة التي جُبل عليها ولد آدم كلّهم من كفر 
وإيمان»» فإن عنئ بها أن ما سبق به القدر من الكفر والإيمان لايقع خلافه. 
فهذا حقٌّ. ولكن ذلك لا يقتضي أنَّ تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس ممتنمٌ» 
ولا أنّه غير مقدورء بل العبد قادرٌ على ما أمره الله به من الإيمان» وعلئ ترك 
ما نهو الله عنه من الكفرء وعلئ أن يبدل حسناته بالسيئات» وسيئاته بالتوبة» 
كما قال: ٍِإِلّا مَن كلم كم بَدَلَ ذل نا 3 سُوَعِ فإ عَفُورٌ بََحِيمُ4 [النمل: 
١‏ وقال: «َأَوْلَتِيكَ يُبَدَلُ أللّهُ َيَعَاتِهِم حَسَئَلت 4 [الفرقان: .]7١‏ وهذا 
العدين كله رقضماء الله وقدرة: وعدا يلاف ا فطر وا عليه تين الولادة إن 
ذلك خلق الله الذي لا يَقدر علئ تبديله غيرٌه. وهو سبحانه لا يبدّله قطء 
بخلاف تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس. فإنّه يبدٌله والعبد قادرٌ علئ تبديله 
بإقدار الله له علئ ذلك. 

وممًا ييّن ذلك أنه قال: نِم وَجْهَكَ للدِين حَنِيقَا فِظرَت لله ألَّتى 
فظو الكام عَلَيَهَا ا تبْدِيلَ ِخلْقٍ أللّهِ4 [الروم: 14]؛ [فهذه فطرة محمودة 
مر الله بها نبيه» فكيف تنقسم إلئ كفر وإيمان مع أَمْرِ الله تعالئ بها؟! 

وقد تقدَّم تفسير السلف: لا تَبَدِيلَ لِمَلْيٍ أللّهو4](" بأنَّه دين الله. 


)١(‏ مابين الحاصرتين سقط من الأصل لانتقال النظر. واستدرك من «درء التعارض» 


ا١ا/ا/‎ 


ومنهم مَن فسره بأنَّه تبديل الخلقة بالخصاء ونحوه؛ ولم يقل أحد منهم إِنَّ 
المراد: لا تبديل لأحوال العباد من إيمانٍ إلئ كفرء ولا من كفر إلى إيمانٍ؛ إذ 
تبديل ذلك موجود. وما وقع فهو الذي سبق به القدّرء والله عالمٌ بما سيكون» 
ليقع خلاف معلومه. لكن إذا وقع التبديل كان هو الذي عَلِمهء وإن لم يقع 
كان عالمًا بأنّه لا يقع. 


وأمّا قوله: «إن الغلام الى قارع لمي لت كانزل بالبراي» 
كيب وحُهم» ولفظ «الطبع» لعا كاد يعمل كد م الحاس في الطبيعة الدني 
هي بمعنل الجبلّة والخليقة ظنٌّ الظّان أنَّ هذا مراد الحديث. 


وهذا الغلام الذي قتله الخضر يحتمل أنّه كان بالعًا مكلّمًّاا١)‏ وسمّي 
غلامًا لقرب عهده بالبلوغ» وعلئ هذا فلا إشكال فيه. ويحتمل أن يكون 
مميّرًا عاقلا وإن لم يكن بالعَاء وعليه يدل الحديث؛ وهو قوله: ولو أدرك 
لأرهق أبويه»(21» وعلئ هذا فلا يمتنع أن يكون مكلَّمًا في تلك الشريعة إذ 
اشتراط البلوغ في التكليف إِنَّما عَلِم بشريعتناء ولا يمتنع تكليف المراهق 
العاقل عقلاء كيف وقد قال جماعة من العلماء: إن الممّزين مكلفون 
بالإيمان قبل الاحتلام؟ كما قاله طائفةٌ من أصحاب أبي حنيفة وأحمدء وهو 


(47/8) باللفظ الذي نقله به المؤلف في «شفاء العليل» (7/ »)47٠٠‏ وفيه اختصار 
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00( ع ا 
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اختيار أبي الخطاب7١2»‏ وعليه جماعةٌ من أهل الكلام. 


وعلئ هذا فيمكن أن يكون هذا الغلامٌ مكلَّمًا بالإيمان قبل البلوغ. ولو 
لم يكن مكلَّفَاه فكفر الصب المميّر معتبرٌ عند أكثر العلماء؛ فإذا ارتدٌ عندهم 
صار مرتدًا له أحكام المرتدّين» وإن كان لا يُقكّل حتئ يَبلّعْ فيئبت عليه(؟) 
كفره. واتفقوا علئ أنَّهِ يُضرّب ويُؤدّبٍ علئ كفره أعظم مما يُؤدّب علئ ترك 
الصلاة. 

فإن كان الغلام الذي قتله الخضر بالعًا فلا إشكالء وإن كان مراهقًا غير 
بالغ فقتله جائرٌ في تلك الشريعة: لأنَّهِ قتله بأمر الله. كيف وهو إِنَّما قتله دفعًا 
لصوله علئ أبويه في الدين؟ كما قال: لفَحَشِيئَآ أن يُرْحِفَهُمَا ظفْيَننَا وَكُذْجَا4 
[الكهف: .]6١‏ والصبي لو صال علئ المسلم في بدنه أو ماله ولم يندفع صياله 
إلا بقتله20 جاز قتله. بل الصبي إذا قاتل المسلمين قُتِل. 

ولكن من أين يُعلّم أن هذا الصبي اليوم يصول علئ أبويه أو غيرهما في 
دينهما حت يَفْتَنَهما عنه؟ فإِنْ هذا غيبٌ لا سبيل لنا إلئ العلم به. ولهذا علّق 
ابن عباس الفتيا به فقال لتَجْدة(4) لما استفتاه في قتل الغلمان: إِنْ علمتَ 
منهم ماعلم الخَضِر من ذلك الغلام فاقتّلُهِم وإلاافلا. رواه مسلم في 


)١(‏ لم أقف عليه في كتب أبي الخطاب. 

(؟) في هامش الأصل: «علئ». 

(*) في الأصل: «لا اسام»» غير محرّر. والمثبت من هامشه. 

[62 في هامش الأصل: «اغده؛» غير محرر. ونجدة بن عامر الحروري من الخوارج. 


لحن 


000 

ولكن يقال: قاعدة الشرع والجزاء أنَّ الله سبحانه لا يُعاقِب العباد بما 
سيعلم أنَّهم يفعلونه» بل لا يُعاقبهم إلا بعد فعلهم ما يعلمون أنّهِ نمئ عنه 
وتقدّم إليهم بالوعيد علئ فعله. وليس ني قصة الخضر شيء من الاطلاع 
علئ الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» وإِنَّما فيها علمه بأسباب تقتضي أحكامهاء 
كم يلع موسي ايلك الأسبات كل عله باذ الي كانت لماكو اذ 
وراءهم ملكا ظالمًا(' إن رآها أخذها. فكان قلع لوح منها لتَسلّم جميعها ثم 
يُعيده من أحسن الأحكام؛ وهو من دقع اعظاع الشرّين باحتمال أيسرهما. 
وعلئ هذاء فإذا رأئ إنسانٌ ظالمًا يستأصل مالّ مسلم غائبٍ فدفعه عنه 
ببعضه كان محسئاء ولم يلزمه ضمانُ ما دفعه إلئ الظالم قطعّاء فإنَّهِ مُحسن 
وما علئ المحسنين من سبيل. وكذلك لو رأئ حيوانًا مأكولًا لغيره يموت 
فذكّاه لكان محسنًا ولم يلزمه ضمانه. 

وكذلك كون الجدار لغلامَين يتيمَي 
الناس» ولكن خفي علئ موسئ. 

وكذلك كفر الصبي يمكن أن يعلمه الناس حت أبواه» ولكن لحبهما إياه 
لا يُكِران عليه ولا يقبل منهما. وإذا كان الأمر كذلك فليس في الآية حجة 
علئ أنه َل لما يتوقع من كفره. 

ولو قُدّرأنَ ذلك الغلام لم يكفر أصللاء ولكن سبق في علم الله أنه إذا بلغ 


يتيمّين وأبوهما كان صالحًا أمرٌ يعلمه 


.)150-١78/1811(مقرب‎ )١( 
(؟) في الأصل: «ملك ظالم».‎ 


اللدالا 


يكفرء وأطلع الله الخضرٌ علئ ذلكء فقد يقول القائل: قل بالفعل كقدل نوح 
لأطفال الكفار بالدعوة المستجابة التي أغرقت أهل الأرض لِما علم أنَّ 
آباءهم لا يلدوا!(١'‏ إلا فاجرًا كفاراء فدعا عليهم بالهلاك العام دفعًا لشرٌ 
أطفالهم في المستقبل. 

وقوله: «ولا يَلِدوَا إلا َاجرًا كَقّارَاك [نوح: لا يناني كوخهم مولودين 
علئ الفطرة الصحيحة: فإِنَّ قوله: فَّاجِرًا كَقّارَا4 حالان مقدّرتان» أي من 
سيفجر ويكفر. 

فصل() 

وأمّا تفسيره( قول النبي يكَكِِ: «فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» 
أنه(؟2 أراد به مجرّد الإلحاق في أحكام الدنيا دون تغيير الفطرة- فهذا خلاف 
مدل غلية التعدية: فإنّه شبّه تكفير الأطفال بجدع البهائم تشبيهًا للتغيير 
بالتغيير. 

وأيضًا: فإنّه ذكر هذا الحديث لما قتلوا أولادَ المشركين؛ ونهاهم عن 
قتلهم» وقال: «أليس خياركم أولاد المشركين؟ كل مولود يولد علئ 
الفطرة»220» فلو أراد أَنّه تابعٌ لأبويه في الدنيا لكان هذا حجة لهم؛ يقولون: 


)١(‏ كذاعلئن الحكاية للفظ الآية. 

(7) انظر: «درء التعارض» (8/ 570) و«شفاء العليل» (7؟/ 5 47). 
(©) أي تفسير إسحاق بن راهويه» وقد سبق حكاية قوله (ص59١).‏ 
(5) في هامش الأصل: (إن؟. 

(5) جزء من حديث الأسود بن سريع» وقد سبق (ص5١١).‏ 


م8١‎ 


جم كنار كاباتهم لهم ممع 

ركرة لم لاه أ عكام الدنيا عو لسرووة تعيانة في اداه اله 
لابْدَ له من مُربٌ يُريّيهء وإِنَّما يُربيهِ أبواه» فكان تابعًا لهما ضرورةً. ولهذا إذا 
سُبى منفردًا عنهما صار تابعًا لسابيه(١»‏ عند جمهور العلماء» وإن سُبى معهما 
أرط أحدهماء أو ماتا أو أحدهماء ففيه نزاعٌ ذكر ناه فيما مضئا. 1 

واحتج الفقهاء والأئمة بهذا الحديث. ووجه الحجة منه: أنّه إذا وُلِد 
عليا المِلّة فإنّما ينقله عنها الأبوان اللذان يغيّرانه عن7) الفطرة: فمتئئ سياه 
المسلمون منفردًا عنهما لم يكن هناك من يغيّر دينه» وهو مولود علئ الملة 
الحنيفية» فيصير مسلمًا بالمقتضي السالم عن المعارض. 

ولو كان الأبوان يجعلانه كافرًا في نفس الأمر بدون تعليم وتلقينٍ لكان 
الصبي المسبي بمنزلة البالغ الكافر» ومعلومٌ أ الكافر البالغ إذا سباه 
المسلمون لم يَصِر مسلمًا؛ لأنّه صار كافرًا حقيقة . فلو كان الصبي التابع 
لأبويه كافرًا حقيقة حقيقة لم ينتقل عن الكفر بالسباءء فعُلِم أنه كان يجري عليه 
حكم الكفر في الدنيا تبعًا لأبويه» لا لأنّه صار كافرًا في نفس الأمر. 

يبيّن ذلك: أنّه لو سباه كفارٌ ولم يكن معه أبواه لم يَصِر مسلمّاء فهو هنا 
كافرٌ في حكم الدنيا وإن لم يكن أبواه هوّداه ونصّراه ومحّساه. 

فعلم أنَّ المراد بالحديث أنَّ الأبوين يلقّنانه الكفرٌ ويعلّمانه إيّاه. وذّكّر 


)١(‏ في الأصل: «لهمااء خطأ. والتصحيح من «الدرء»» وقد سبقت المسألة مفصّلة» وتأتي 
أيضًا في الفقرة الآنية. 
(') في الأصل: «علئ)ء خطأ 
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الأبوين لأنّهما الأصل العام الغالب في تربية الأطفال. فإنَّ كلّ طفل فلا بدَّ له 
من أبوين» وهما اللذان يربّيانه مع بقاتهما وقدرتهما. 

وممايبيّن ذلك: قولّه في الحديث الآخر: «كل مولود يُولّد علئ الفطرة 
حتئ يُعرِب عنه لسانّه. فإمّا شاكرًا وإمّا كفورًا» 2١7‏ فجعله علئ الفطرة إلى أن 
يعقل ويميّر» فحينئذ يست 3 له أحد الأمرين. ولو كان كافرًا في الباطن بكفر 
الأبوين لكان ذلك من حين يُولّد قبل أن يُعرب عنه لسائه. 

وكذلك قوله في حديث عياض بن حمار فيما يروي عن ربه تبارك 
وتعال: ”| «إني حَلقتُ عبادي حُنفاء» فاجتالتهم الشياطين وحرّمتْ عليهم ما 
أحللتٌ لهم. وأمرثهم أن يشركوا بي مالم نَل به سُلطانًا!1)- صريعحٌ في 
نهم خلقوا علئ الحنيفية» وأنَّ الشياطين اجتالتُهم وحرَّمتْ عليهم الحلال 
وأمرتهم بالشرك. فلو كان الطفل يصير كافرًا في نفس الأمر من حين يُولّد 
لكونه ب ل 00 
مشركين من حينٍ وَلِدوا تبعًا لآبائهم. 

ومَنشّأ الاشتباه في هذه المسألة: اشتباة أحكام الكفر في الدنيا بأحكام 
الكفر في الآخرة» فإن أولاد الكفار لما كانت تجري عليهم أحكام الكفر في 
أمور الدنياء مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم» وحضانة آبائهم لهم» وتمكين 


)١(‏ أخرجه أحمد )١58٠05(‏ من حديث جابر» وقد سبق. 
هه أخرجه مسلم (7870)) وقد سبق. 
(*) في الأصل: اغيّرهم»» خطأ. 


لذلا 


م من تعليمهم وتأدييهم» والموارثة بي بسن 3 ايم إذا 
كان اباوعع بخاريين؛ وغير ذلك- صار يظن من يظن أنهم كفارٌ في نفس 
الأمر كالذي تكلّم بالكفر وأراده وعمل به. 

ومن هنا قال مَن قال: إِنَّ هذا الحديث كان قبل أن تنزل الأحكام؛ كما 
قاله محمد بن الحسن7١).‏ وقد رد عليه هذا القول غيرٌ واحدٍ من الأئمة» 
فمنهم محمد بن نصرء قال في «كتاب الرد علئ ابن قتيبة»(23: وأما ما حكاه 
أبو عبيد عن ابن الحسن أنه سأله عن تفسير «كل مولودٍ يولد علئ الفطرة»؛ 
فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض ويؤمر بالجهاد- فإِنَّ 
هذا رجلٌ سُئِل عمًا لم يُحِيِئْهه فلم يدر مايجيب فيه؛ وأَنِف أن يقول: لا 
أدري» فأجابه عن غير ما سأله عنه» فادّعئئ أنه منسوخٌ وإنَّما سأله أبو عبيد 
عن تفسير الحديثء ولم يسأله: أناسحٌ هو أو منسوخٌ؟ فكان الذي يجب 
عليه أن يفسّر الحديتٌ أولًا إن كان يُحسِن تفسيرًاء فيكون قد أجابه عمّا 
سأله؛ ثم يخبر أنه منسوخ. 

والذي ادّعاه في هذا أنّه منسوخٌ غيرٌ جائز لأنَّ مَن أخبر عن شيء ثم 
أخير عنه بخلاف ذلك كان مُكذَّيًا لنفسه؛ وذلك غيب جائز علي الله تعالن ولا 
علئ رسوله وَل لأنَّ من قال: سمعت كذاء أو رأيت كذاء ثم قال بعدٌُ: لم 
يكن ما أخبرت أن سمعيّه ورأينّه أو أخبر أن شيئًا سيكون, ثم أخبر أنَّه لا 


)١(‏ فيما نقله عنه أبو عبيد في #غريبه»» وقد سبق (ص؛ .)٠١‏ وإلئ هنا كان نقل المؤلف 
من «الدرءا (8/ “577)» وسيعود إليه بعد سياق ردٌ المروزي علئ محمد بن الحسن. 
زه4 تقدم ذكره والنقل منه (ص ه ١ ٠‏ وما بعدها). 
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يكرةد تقد اكلاب نتعفها اغره:ودل عق آله اخيرييها لا لبي اومة 
الكذبء أو قال بالظَّنٌ وكان جاهلا ثم رجع عن ظنّه. 

ولايُعلّم أحدٌ يجوز الناسخ في أخبار الله غير صنفي من الروافض 
يصفونه بالبداء» تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا. فلم يزل الله سبحانه عالمًا بما 
يكون» ومريدًا لما علم أنه سيكون لم يستحدث علمًا لم يكن ولا إرادةً لم 
تكن. فإذا أخبر عن شيء أنه كائنٌ فغيرٌ جائز أن يخبر أبدًا عن ذلك الشيء أنّه 
لايكون. لأنّه لم يخبر أنه كائنٌ إلا وقد عَلِم أنّه كائنٌ وأراد أن يكون وهو 
الفاعل لِما يريد العالِم بعواقب الأمورء لا تبدو له البَدَوات» ولا تخل به 
الحوادث,. ولا تعتقبه الزيادة والنقصان. فقول النبي كَلِْةِ: «كل مولودٍ يولد 
علئ الفطرة» خيرٌ منه عن كل مولود أنه يُولّد علئ الفطرة» فغير جائز أن يخبر 
أبدًا بخلاف ذلك فيقول: إِنْ كل مولودٍ يولد علئ غير الفطرة. 

كال كنب التشفينه ول عل كملؤق اقنال اتن اللضدةة قال 
الأسود بن سريع: غزوت مع النبي يك فقتل الناس يومئذٍ حتئ قتلوا(١)‏ 
الذرية» فقال النبي كَكِِ: دكل مولودٍ يولد علئ الفطرة». فأخبر أن النبي كَل 
قال في غزوة: «كل مولودٍ يولد علئ الفطرة»» فأبان أنَّ هذا القول كان من 
النبي كَل بعد الأمر بالجهاد» وزعم محمد بن الحسن أنَّ هذا القول كان من 
النبي َل قبل أن يؤمر المسلمون بالجهاد. فخالف الخير. 


والراوي لهذا الخبر عن النبي يك أبو هريرة والأسود بن سريع وسمرة(". 


)١(‏ في المطبوع: «قتلت». 
(؟) سبق تخريجها. 


١مه‎ 


وكلّ هؤلاء لم يُدرِك أوّل الإسلام؛ أسلم أبو هريرة قبل وفاة اننبي يك بنحو من 
ثلاث سنين أو أربع» وكذلك الأسود بن سريع وسَّمّرة لم يدرك(١‏ أول 
الإسلام» فقوله: كان هذا في أوّل الإسلام باطلٌّ. انته' كلامه. 

قال شيخنا(": فإذا عرف أنَّ كونهم وُلِدوا علئ الفطرة لا يناني أن يكونوا 
تبعًا لآبائهم في أحكام الدنيا زالت الشبهة. 

قال: وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمنٌ في الباطن يكتم إيمانّه فيقتله 
المسلمون, ولا يصلون عليه ويُدفّن في مقابر الكفار وتربة الكفار» وهو في 
الآخرة من أهل الجنة. كما أنَّ المنافقين تجري عليهم في الدنيا أحكام 
المسلمين» وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. فحكم الدار الآخرة 
غير حكم دار الدنيا. 

وقوله: «كل مولودٍ يولد علئ الفطرة» إِنّما أراد به الإخبار بالحقيقة التي 
خلِقوا عليهاء وعليها الشواب في الآخرة إذا عمل بمُوجُبها وسَلِمت عن 
المعارض. لم يُرد به الإخبار بأحكام الدنياء فإِنَّه قد علِم بالاضطرار من شرع 
الرسول وَل أنّ أولاد الكفار يكونون تبعًا لآبائهم في أحكام الدنياء وأنَّ 
أولادهم لا يُرّعون منهم إذا كان للآباء ذِمَّةٌ وإن كانوا محاربين اسيُرِفّت 
أولادهم؛ ولم يكونوا كأولاد المسلمين. 

ولا نزاع بين المسلمين أنَّ أولاد الكفار الأحياء مع آبائهم؛ لكن تنازعوا 
في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما: هل يُحكم بإسلامه؟ 


)١(‏ في الأصل: «يدرك»؛ ولعل المثبت أشبه. 
(؟) في «الدرء» (/ 85). 


الل 


قلت: وفيه عن أحمد ثلاث روايات منصوصات2(0©): 

إحداها: أنه يصير مسلمّاء واحتجٌ بالحديث. 

والثانية: لا يصير بذلك مسلماء وهي قول الجمهورء واختيار شيخنا. 

والثالئة: إِنْ كَفَله المسلمون كان مسلمّاء وإلاافلا. وهى الرواية التى 
اخترناهاء وذكرنا لفظ أحمد ونصّه فيها(). 

لت 000 5 

واتسح تيهنا عائ أنه 00 يحكم بإسلانة يانه سباع تإذده بين الشلاب 
والخلف. قال: وهو ثابتٌ بالسنة التي لا ريب فيهاء فقد عَلِم أن أهل الذمة 
كانوا علىل عهد رسول الله يَكْةٍ بالمدينة» ووادي القرئئ» وخيبرء ونجران» 
وأرض اليمن» وغير ذلك» وكان فيهم من يموت وله ولد صغيرٌ ولم يحكم 
النبي وَل بإسلام يتامئ أهل الذمة. وكذلك خلفاؤه؛ كان أهل الذمة في 
زمانهم طب الأرض بالشام ومصر والعراق وخراسان» وفيهم من يتامئ أهل 
الذمة عددٌ كثيرٌ ولم يحكموا بإسلام أحدٍ منهم, فإِنَّ عقد الذّمّة اقنضئ أن 
يتولئ بعضُهم بعضّاء فهم يتولّون حضانة يتاماهم كما كان الأبوان يتولّون0© 
حضانة أولادهما. 

وأحمد يقول: إنَّ الذمي إذا مات ورثه ابنّه الطفل» مع قوله: إِنَّهِ يصير 
مسلمّاء لأنَّ أهل الذمة ما زال أولادهم يرئونهم, ولأنَّ الإسلام حصل مع 
)١(‏ تقدّمت (ص45-85) من «جامع الخلال». وقد ذكر شيخ الإسلام في «الدرء» 

(8/ 5 "5) الروايتين الأوليين دون الثالثة. 


(9) انظر: (ص١١٠).‏ 
() في المطبوع: «يتوليان». والمثبت من الأصل موافق لمصدر النقل. 


1١ /ا4‎ 


استحقاق الإرث ولم يحصل قبله. 


قال في «المحرر)(1): «ويرث من( جعلناه تلكا بعرت حدر دلو 
تَصُوّر موتهما يعني الأبوين_ممًا لوّرئهما». نص عليه في رواية أبي 
طالب9") ولفظ النصّ في يهودي أو نصراني مات وله ولد صغيرٌ فهو مسلمء 
إذا مات أبواه وَرثْ أبويه. 


وفيه رواية مخرجة: أنه لا يرث لأنَّ المانع من الميراث ‏ وهو اختلاف 
الدين ‏ قارن سببّه الحكمّ وهو الموت. 

قال شيخنا(؟»: هذا مبني علئ أصل: وهو أنَّ الأهلية والمحلية هل 
يشترط تقدّمهما علئ الحكم؛ أو تكفي مقارنتهما؟ فيها قولان في المذهب 
أشهرهما الثاني» والأول مذهب الشافعي. وهنا اختلاف الدين مانع» فهل 

يشترط في كونه مانعًا ثبونه قبل الحكم؛ أو تكفي المقارنة؟ فهنا قد اشتر 

التقدّم» كما كر في كتاب الببوع فيما إذا باع عبدّه شيئًا وكاتبّه تبهو(22 في صفقةٍ 
واحدة أنه يصح البيع217» وفي الكتابة وجهان اتباعا لأبي الخطاب والقاضي 


)١(‏ (154/7). وهذا النقل ليس من «الدرء». 

4 في مطبوعة «المحرر»: «ممن»؛ والأمر قريب فامن» هنا مفعول به أي: يرث الطفل 
الأبوين اللذين جعلناه مسلمًا بموتهما. 

(*) كما ني #جامع الخلال» /١1(‏ 89 )» وقد سبقت بتمام نصّها (ص94). 

(5) لم أجده في كتبه المطبوعة» ولعل ذلك من شرحه علئ «المحرر». 

(5) في الأصل: «أو كاتبه», خطأ. 

(5) في «المحرر» :)709/١(‏ «بطل البيع». وفي «الإنصاف» :)١77 /١١(‏ «بطل البيع» 
وهو الصحيح من المذهب... وقيل: الصحة منصوص أحمد. واختاره القاضئ» 
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في #المجرد»» والصحيح: عب الكاة كما بالا 7الجبائع الكبر؟ وعيرة 
إن المانع أقوئء فإنَ ثبوت الحكم في حال وجود مانعه بعيدٌ إلا أن يقال: 
إِنَّمِن أصل أحمد أنَّه لو أسلم بعد الموت وقبل قسمة التركة استحق 
الميراث» فكيف يجعل الإسلام مانعًا وهو لو أسلم بعد موت قريبه الكافر لم 
يمنع الميراث؛ ولأنَّ الولاء بين الأب وابنه كانت ثابتةٌ إلى حين الموت» وما 
يحدث بعد الموت لا عبرة به. 

قال القاضي في ضمن المسألة: واحتّجٌ بعين المُنارّع فيه بأن الحكم 
بإسلامه يوجب توريث المسلم من الكافر» لأنّ عندكم أنه يرث الميت 
منهما. وعدا لا يجوز لأ قوت السيراف واععلاف التدين اوتحيي0 
الموتء فهما يلتقيان في زمانٍ واحدٍء فلا يصح اجتماعهماء كما لو قال لعبده: 
إذا مات أبوك فأنت حر فلمًا اجتمع الميراث والحرية في زمانٍ واحدٍ وهو 
ما بعد الموت لم يرثء كذلك هاهنا. 

قال: والجواب أنَّ هذا يبلل بالوصية لأمّ ولده» فإِنَ الوصية تستحقٌ 
بالموتء والحرية التي بها تصحٌٌ الوصية تستحق أيضًا بالموت7"©» ومع هذا 
فإنّهُما تجتمعان» فتحصل الحرية وتصح بالوصية. 

قال: وجوابٌ آخر: وهو أنه وإن كانا يلتقيان في زمانٍ واحدإلا أنَّ حقّه 


وابن عقيل فى التكاح» وأبو الخطاب». 
)١(‏ في المطبوع: «أوجبه». خلاف الأصل. 
(7) «والحرية... بالموت» سقط من المطبوع. 


حال 


ثابتٌ في ماله إلئْ حين الوفاة» واختلاف الدين ليس معي ١7‏ من جهة 
الوارث» فلا يسقط حقه من الميراث» كالطلاق في المرض. ويفارق العبد 


لأنّهِ لا حقّ له في الميراث» فلهذا إذا التقيا بعد الموت لم يرث. 

وجوابٌ آخر: أنّه لا يمتنع أن يحصل الميراث قبل اختلاف الدين؛ كما 
قال الجميع في رجل مات وترك ابنين وألفَ درهم وعليه دين ألفٌ درهم: 
إضمالا يرثان الألف» ولو مات أحد الابنين وترك اناه ثم أبرأ الغريم أخخذ 
ابن الميت حِصَّنَّه بميرائه عن أبيه» وإن لم يكن مالكًا له حين الموت» لكن 
جعل في حكم من كان مالكا لتقدم سببه. 

قال شيخنا: أمّا مسألة الحرية» فإنّها تصلح أن تكون حجة للقاضي لا 
حجة عليه لأنَّ الحرية شرطً كما أن الكفر مانعٌ» وكما أنَّ مقارنة الشرط لا 
تو تؤثر ولا تفيد فيهاء فكذلك مقارنة المانع. وهكذا كان القاضي قد نقضص 
عليهم ببذه الصورة؛ أولًا ذكرها في جوابه» وهذا جيدٌ. ثم ذكرها في حجتهم 
مع أنْ هذه الصورة فيها نظرء فإِنْ [الحرية]("2 حددَّتُ قبل انتقال الإرث إلئ 
غيرة: 

قلت: وهذا من أصحٌ شيء. لأنَّ النسب علة الإرث» ولكن منع من 
إعمال النسب مانمٌ الرق» ثم زال المانع قبل انتقال الإرث إلئ غير الولدء فلو 


١ 


)١(‏ كذافي الأصلء أخشئ أن يكون فيه تصحيف. 

(؟) بياض في الأصل مقدار كلمة» وقدّرها صبحي الصالح: «مقارنة المانع»» ولايصح. 
والمثبت يؤيده قول المؤلف الآتي: «...مانع الرق» ثم زال المانع قبل انتقال الإرث 
إلئ غير الولد». 


ل 


متعناه الإرتٌ لعطَّلنا إعمال النسب في مقتضاه مع أنه لا مانم له حين اقنضائه 
فإنَّ النسب(١)‏ اقتضئ حُكمّه بالموت» وهو في هذه الحال لا مانعَ لهء وهذا 
ظطاعة جذًا. 
وجعفر بن محمد( واللفظ له في نصراني ماتء وله امرأةٌ نصرانيةٌ حبلى» 
فأسلمّت بعد موته ثم وَلدّت: لا يرث الولدء إنّما مات أبوه وهو لا يُعَلَّمِ ما 
هوء وإنما يرث في الولادة» ويحكم [له بحكم]”" بالإسلام. فظاهرٌ هذا أنه 
حَكم بإسلامه» ولم يَحكم بالميراث. 

قيل: يحتمل أن يُخرّج من هذا روايةٌ: أنّا نحكم بإسلامه ولا نحكم له 
بالميراث» وهو القياس لثئلا يرث مسلم من كافر. ويحتمل أن يفرّق بينهماء 
فإذا مات أحدهما ‏ وهو مولودٌ_حُكم بإسلامه ووّرئه» وإن كان حملا حكم 
بإسلامه ولم يرثه. وهو ظاهر تعليل أحمدء لأنّه قال: «إنّما مات أبوه وهو لا 
1 ل ا سس الى 2 0 
يُعلّم ما هوا. لأنّه إذا أسلمت الأمٌّ فالمانع قويّ لأنّهِ مُجِمَعٌ عليه. وإذامات 
الأب فهو ضعيف لأنه مختلفٌ فيه. 

قلت: هذه الرواية لا تعارض نصّه علئ الميراث في المسألة المتقدمة» 
لأنَّ الميراث إِنّما يثبت بالوضع» والإسلام قد تقدّم عليه؛ وأنّهِ ثبت له حكم 
الإسلام بسببين: متف عليه» ومختلفي فيه؛ وكلاهما سابقٌ عل سبب 


)١(‏ في الأصل: «السبب»» ولعل المثبت أولئ. 
(؟) أسندهما الخلال في «الجامع» (507//17). 


5١ 


الإرث» فوجد سببٌ الإرث بعد سَبّق الإسلام. وفي مسألتنا وجد الإرث 

قلت: ما ذكره شيخنا() إِنّما يدل علئ أنَّ الطفل إذا كمّلّهِ أقاريه من أهل 
الذَّمّة فهو علئ دينهم, ولايدلٌ علئ أنّه لانحكم بإسلامه إذا كمّلّه 
المسلهوة 

وَأكَا كوك إسحاق :إن العلماة المعو عدي أن قولتمان لوو اكد 
رَيّكَ مِن بَنَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرَيَتِهم4 [الأعراف: 7 أنّها الأرواح قبل 
الأجساد. فإسحاق ‏ رحمه الله تعالئ ‏ قال بما بلغه. وانتهئ إلئ علمه. 
وليس ذلك بإجماعء؛ فقد اختلف الناس: هل لقت الأرواح قبل 
الأجساد('2 أو معها؟ عل قولين حكاهما شيخنا('' وغيره. 

وهل معنن الآية: أخذٌ الذرية بعضهم من بعض وإشهادُهم بما فطرهم 
عليه» أو إخراجهم من ظهر آدم واستنطاقهم؟ علئ قولين مشهورين. 

والذين قالوا: إنَّ الأرواح لقت قبل الأجساد ليس معهم نصٌّ من 


)١(‏ مما سبق (ص١1)‏ من أن أهل الذمة كانوا علئ عهد رسول الله يكل بالمدينة وغيرهاء 
وكان فيهم من يموت وله ولد صغيرٌ ولم يحكم النبي يل بإسلام يتامئ أهل الذمة» 


ولا خلفاؤه من بعده. 
(؟) في المطبوع: «الأجساد قبل الأرواح»» وهو مقتضئ ما في هامش الأصل. والمثبت من 


انظر: #درء التعارض» (8/ 577). 


١54؟‎ 


كتاب الله ولا سئة رسوله» وغاية ما معهم قوله : 9وَإِذْ أَحَدَ دََرَبُكَ مِنْ 
دَادَمَ4 الآية» وقد علِم أنه لا تدلٌ على ذلك. 

وأمّا الأحاديث التي فيها أنّهِ أخرجهم مثل الذَّرٌ فهذا هل هو أشباحهم 
أو أمثالهم؟ فيه قولان» وليس فيها صريحٌ بأنها أرواحهم 

والذي دل عليه القرآن والسنة والاعتبار: أنَّ الأرواح إنّما لتقت مع 
الأجساد أو بعدهاء فإنَ الله سبحانه حَلّقَ جسدَ آدم قبل رُوحهء فلمًا سواه 
وأكمّل حَلْقَه نفخ خ فيه فيه من ووه فكاق تعلق الرويع به بعد بلق ه010 . 

وكذلك سُئََّه سبحانه في خلق أولاده» كما دلَّ عليه حديث عبد الله بن 
مسعودٍ المتفق على صحته("2 قال: سمعت رسول الله و يقول: «إنَّ حَلُقَّ 
أحدكم يُجِمّع في بطن أمّه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلكء؛ ثم يكون 
مُضغةً مثل ذلكء ثم يُتمَخ فيه الرُوح». 

وقد غلِط بعض الناس حيث ظَنَّ أن نفخ الروح إرسالُ الروح وبعثها 
إلكلاراتها كانت بوجودة قبل ذلك بوتشيدها تعاهينا مه وليس ذلك مراد 
الحديثء بل إذا تكامل خلقٌ الجنين أرسل الله إليه المَلّك فنفخ فيه نفخة» 
فَتَحْدّث الرّوحُ بتلك النفخة» فحينئذ حددّتُ له الروحٌ بواسطة النفخة. 

وكزالك كاد خلق البنيع : إرضال ل الملك إلى انو تنيع ل تريعها 
نفخةٌ فحمَّلّت بالمسيح كما قال تعالئ: اقَأَرْسَلْتَا سَلْئَاً إِلَيَهَا رُوَحَنَا فَتَمَمَّلَ لَهَا 
)١(‏ وقد بحث المؤلف هذه المسألة بالتفصيل في المسألة الثامنة عشرة من «كتاب الروح» 


(؟ لامع ١٠له)).‏ 
هم البخاري (7704) ومسلم (5117)» وقد سبق غير مرة. 
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را َي © قَالَت إِقّ أعودُ تمن ناك إن كُنت تيا © قال نما آأكأ 
رَسُولُ رَيَكِ لأَهَبَّ ب (21 لَّكِ غَلَنَمَا وكيا [مريم: 10 -14]. 


وهذا صريحٌ في إبطال قول من قال: إن هذه الروح التي خاطبها هي روح 
المسيح”"» فإنّ روح المسيح إِنّما حددتْ من تلك النفخة التي نفخها رسول 
الله يكل فيهاء وكيف يقول المسيح لأمّه: أَنَأرَسُولْرَيَكِ لذب "كك غلم 
نكا 4؟ وكيف يكون قوله: لفَتَمَخنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا4 [الأنبياء: 0؟] أي: 
مِن روح ولدهاء فتكون روح المسيح هي النافخةً لنفسها ني بطن أمه؟! وهذا 
قول تكثر الدلائل علئ بطلانه وإِنَّما أشرنا إلئ ذلك إشارةً. 


فصل 
وقالت طائفةٌ أخرئ(؟): لم يُرِد رسول الله و بذكر الفطرة ةهاهنا كفرًا 
ولا إيمانًاء ولا معرفة ولا إنكارًا. وإِنَّما أراد أن كلّ مولود يُونّد علئ السلامة 


)١(‏ رسمه في الأصل: «ليهب» علئ لفظ قراءة أبي عمروء وهي قراءة نافع ويعقوب أيضاء 
فإنهم قرأوا بالياء علئ الغيبة» أي: ليهب لك اللهُ؛ ولكن المصاحف جميعها اتفقت 
علئ رسمها بالألف بعد اللام وإن كان قد قرئ بالياء في قراءات سبعية كما سبق. 
انظر: «مختصر التبيين لهجاء التنزيل» (5/ 578) و«النشر» (؟://711). 

(؟) هو قول أبي العالية كما سبق (ص79١-٠5١).‏ 

() كذا في الأصل هنا علئ قراءة الهمزة للمتكلم؛ خلافًا لقراءة أبي عمرو التي سبقت آلهًا. 
والظاهر أن المؤلف قصد هذه القراءة بعينها هنا لأنها تبيّن ضعف هذا القولء إذ كيف 
يقول روح المسيح: #لأَهَّبٍ لك غلامًا زكيًّ/ه: فيكون الواهب هو الموهوب نفسه؟! 

(5) كمافي «درء التعارض» (8/ 557) و«شفاء العليل» (؟/١5؟)‏ نقلا عن «التمهيد» 
(6/14"). 


١53: 


خلقة وطبعًا وينْية وليس معه كفرٌ ولا إيمان» ولا معرفة ولا إنكارٌء ثم يعتقد 
الكفر أو الإيمان بعد البلوغ. 

واحتجوا بقوله في الحديث: «كما تُنتَج البهيمة بهيمة جمعاء (يعني: 
سالمة)» هل تُحِسُّون فيها من ججدعاء (يعني: مقطوعة الأذن)؟2200» فمئّل 
قلوب بني آدم بالبهائم لأنّها تولد كاملة الخلق لا يتبيّن فيها نقصانٌ» ثم تقطّع 
آذانها بعد وأنوفهاء فيقال: هذه بحائر» وهذه سوائب. يقول: فكذلك قلوب 
الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفرٌ حينئذ ولا إيمانٌ ولا معرفة ولا 
إنكارٌ كالبهائم السالمة("2» فلمًا بلغوا استهوّثهم الشياطين» فكفر أكثرهمء 
وعصم الله أقلهم. 

قالوا: ولو كان الأطفال قد فُطِروا علئ شيءٍ من الكفر أو الإيمان في 
أوَليّة أمرهم ما انتقلوا عنه أبدّاء وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرونء ويكفرون 
ثم يؤمنون. 

قالواة ويستخيل أن يكؤة الظقل ف نعال ولادته يعقل كما أو إيحاتاء أن 
الله أخرجه في حال ما يفقهون(" فيها شيئّاء قال تعالئ: «وَاللّهُ أُخْرَجَكُم 
من بُظُونٍ أُمَّديِكُمْ لا تَعلَمُونَ شَيْعَا4 [النحل: 1/8 فمن لم يعلم شيئا 
النعحال فته كف آى إدمان: أو معرفة أو إنكاة: 

قال أبوعمر47): هذا القول أصحٌ ما قبل في معنئ الفطرة التي يولد 
)١(‏ سبق مرارًا. 
(؟) في الأصل: «السائمة»» تصحيف. وقد سبق علئ الصواب آنقًا. 
(*) كتب فوقه في الأصل: «يفقه»» وعليه المطبوع. 
() في «التمهيد» (14/ 01٠١‏ والنقل من «الدرء» (8/ "47 5). 


١56 


الولدان عليهاء وذلك أنَّ الفطرة: السلامةٌ والاستقامةٌ بدليل قوله في حديث 
عياض بن حمار: (إني خلقت عبادي حنفاء»(1) يعني علئ استقامة وسلامق 
وكأنّه ‏ والله أعلم _أراد الذين خَلَصُوا من الآفات كلّها والمعاصي 
والطاعات» فلا طاعة منهم ولا معصية» إذ لم يعملوا بواحدة منهما. 

ومن الحجة أيضًا في هذا: قول الله تعالئ: لإِنّمَا تُجَرَوْنَ مَا كُنكُم 
تَعْمَلُونَّ4 [الطور :1 و#أكُلٌ تفي يما كسَبَتَ ره هِيئَةٌ4 [المدثر: +"]؛ ومن 
لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشيء. قال تعالئ: لإوَمَا كُنَا مُعَدِّبِينَ حَقٍّ 
نَبَعَتَ رَسُولَا4 [الإسراء: 16]. 

قال شيخ الإسلام(: هذا القائل إن أراد ببذا أنّهم لقوا حَحالين من 
المعرفة والإنكار من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدًا منهماء بل يكون 
القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان وكتابة الكفرء وليس هو لأحدهما 
أقبل منه للآخرء وهذا هو الذي يشعر به ظاهر الكلام- فهذا قول فاسدء لأنّه 
حيتئذ لا فرقٌ بالنسبة إلئ الفطرة بين المعرفة والإنكار والتهويد والتنصير 
والإسلام» وإنما ذلك بحسب الأسباب. فكان ينبغي أن يقال: فأبواه يجعلانه 
سلما ويل قاقهو رس انه وو بات لقنا وك أن أبوية كد عدون 
الإسلام عُلِم أنّ حكمه في حصول ذلك بسبب منفصل غير حكم الكفر. 

وأيضًا: فإنّه على هذا التقدير لا يكون في القلب سلامةٌ ولا عطبٌء ولا 
استقامة ولا زيغ» إذ نسبته إلئ كل منهما نسبةٌ واحدةٌ وليس هو بأحدهما 


000( أخرجه مسلم (758705))» وقد سبق غير مرة. 
زهة في «درء التعارض» (6/ 55:5). 


أولئ منه بالآخر كما أنَّ الورق قبل الكتابة لا ينبت يثبت له حكمٌ مدح ولاحكم 
ذم والتراب قبل أن يبنئ مسجدًا أو كنيسة لا يثبت بت له حكمٌ وأحلٍ منهما. 
لالع يفطا لاا 
مدحًا ولا ذمّاء والله تعالئ يقول: َو وَجْمَكَ لِلِينِ حَنِبقَا فِظرَت أله 
أل قَطرَألكَاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِتَلْقٍ لله [الروم: كاذ فأمره يلزه 
فطرته التي فطر الناس عليهاء فكيف لا تكون ممدوحة؟! 

وأيضًا: فإنَّ النبي ل شبّهها بالبهيمة المجتمعة الخَلْقَ وشبّه ما يَطرًأ 
عليها من الكفر بِجَدْع الأنف والأذن» ومعلومٌ أنَّ كمال الخلقة ممدوحٌ 
ونقصّها مذمومٌ» فكيف تكون قبل النقص لا ممدوحة ولا مذمومة؟! 

)١( فصل‎ 

وإن كان المراد بهذا القول ما قاله طائفةٌ من الناس أنَّ المعنئى أنّهم وٌلِدوا 
علئ الفطرة السليمة التي لو تركت علئ صحتها لاختارت المعرفة على 
الإنكار» والويمان علئ الكفر» ولكن بما عرض لها من الفساد خرجت عن هذه 
الصحة- فهذا القول قد يقال: إنه لا يرد عليه ما يرد علئ الذي قبله» فإِنَّ صاحبه 
يقول: في الفطرة قوةٌ تميل بها إلئ المعرفة والإيمان» كما في البدن الصحيح قوةٌ 
يحبٌ بها(" الأغذية النافعة. وبهذا كانت محمودةً؛ وم من أفسدها. 

لكن يقال: فهذه الفطرة التى فيها هذه القوة والقبول والاستعداد 
والعسلادة فرتقي كاف (بيتضرل المغرفةه ار نعف الجموفة عن أذلة 


)١(‏ الفصل من المؤلف. ولا يزال الكلام لشيخ الإسلام. 
060 في الأصل: «لها». وا! 4 ت من «الدرء» و«شفاء العليل» (؟/ 5 5 5). 


١ /ا5‎ 


تتعلّمها من خارج؟ فإن كانت المعرفة تَقِف علئ أدلةٍ تتعلّمها من خارج 
أمكن أن توجد تارةً» وتعدم أخرئ. ثم ذلك السبب الخارج امتنع أن يكون 
مُوجِبًا للمعرفة بنفسه بل غايته أن يكون مُعرًّا ومُذكُرَاه فعند ذلك إن وجب 
عضول المتعرقة كات لمر ف واحية الكهرل عل وعمو 0ف الاسيات: 
وَإِلّا فلا. 

وحينئٍ فلا يكون فيها إلا قبولُ المعرفة والإيمان إذا وَجَدتْ مَن يعلّمها 
أسبابَ ذلكء و[معلوم أن فيها قبولٌ الإنكار والكفر إذا وجدت من 
يعلّمها](١2‏ أسباتٍ ضدّه من التهويد والتنصير والتمجيس. وحيتئظٍ فلا فرق 
فيها بين الإيمان والكفر» والمعرفة والإنكار» إِنَّما فيها قوةٌ قابلةٌ لكل منهما 
واستعدادٌ له» لكن يتوقّف علئ المؤثَّر الفاعل من خارج. وهذا هو القسم 
الأول الذي أبطلناه» وبيّنا أنه ليس في ذلك مدحٌ للفطرة. 

وإن كان فيها قوةٌ تقتضى ي المعرفة بنفسها - وإن لم يوجد من يعلّمها أدلّة 
المعرفة لع وول ادرو نوا وا س1 من أده العدر نه جر 
قيل: إن المعرفة ضرورية فيهاء أو تحصل بأسباب كالآدلة التي تنتظم في 
النفس من غير أن تسمع كلام مستدلٌ» إن التّمس بفطرتها قد يقوم بها من 
النظر والاستدلال ما لا تحتاج معه إلئ كلام أحدٍ. فإن كان كل مولود يُولّد 
علئ هذه الفطرة» لزم أن يكون المقتضي للمعرفة حاصلا لكل مولود. وهو 
المطلوب. والمقتضي التام يستلزم مقتضاه. 


000 ما بين الحاصرتين من (الدرء» (8/ 55 5)»؛ وبه يستقيم المعنئ. 
(؟) في هامش الأصل: «تعرفه»» خلاف مصدر النقل. 


١58 


فتبيّن أنَّ أحد الأمرين لازمٌ: إِمّا كون الفطرة مستلزمة للمعرفة» وإمّا 
استواء الكفر والإيمان بالنسبة إليهاء وذلك ينفي مدحها. 

وتلخيص النكتة أن يقال: المعرفة والإيمان بالنسبة إليها ممكنٌ بلا 
ريب؛ فإمًا أن تكون هي مُوحِبةَ مُستلزمة له» وإمّا أن يكون مُمِكِنًا7١2‏ بالنسبة 
إليها ليبس بواجب لازم لها. فإن كان الثاني لم يكن فرقٌ بين الكفر والويمان» 
إكلااعها سكين بالنسية إليها :افجكن أن الجعرقة لأزفية لهيا والجية [لذآن 


فإن قيل: ليست موجبةٌ مستلزمة للمعرفة» ولكنها إليها أميل مع قبولها 
للنكرة. 


قيل: فحينئظٍ إذا لم تستلزم المعرفة» وجدت تارةً وعدمت أخرئ» وهي 
وحدّها لا تَحصّلهاء فلا تحصل إلا بشخص آخر كالأبوين» فيكون الإسلام 
في ذلك كالتهويد والتنصير والتمجيس. ومعلومٌ أنَّ هذه الأنواع بعضها أبعد 
عن الفطرة من بعضء لكن مع ذلك لما لم تكن الفطرة مقتضية لشيء منها 
أضيفت إلى السبب. فإن لم تكن الفطرة مقتضية للإسلام صارت نسبتها إلئ 
ذلك كنسبة التهويد والتنصير إل التمجيس» فوجب أن يُذكّر كما ذُكِر ذلك. 

وهذا كما لو كانت لم تقتض الأكل'(" إلا بسبب منفصل97©. والنبي كَل 


)١‏ أي: الإيمان. وني الأصل: «ممكنة»» خلاف مقتضئ السباق واللحاق» وخلاف 


مصدر النقل. 
زفة في الأصل والمطبوع: «الأجل»» تصحيف. والتصحيح من هامش الأصل. 
(*) أي: ولكنه ليس كذلكء فإن الفطرة تقتضيه بنفسها. والسياق في «الدرء؛ (8/ 514/8): 


ككل 


شبّه اللَبّنْ بالفطرة لما عُرِض عليه اللَّبّن والخمرء واختار اللَّبّنِ فقال له 
جبريل: «أصبتٌ الفطرة؛ ولو أخذت الخمرًلَمَوَتْ أمَثَك(21. والطفل 
مفطورٌ على أنه يختار شرب اللبن بنفسه» فإذا تمكّن من الثدي لزم أ ن يرتضع 
لا مّحالة» فارتضاعه ضَروري إذ لم يوجّد معارض»ء وهو مولود علئ أن 
يرتضع. فكذلك هو مولود علئ أن يعرف الله» والمعرفة ضرورية لا محالة 
إذا لم يوججد معارض. 

رابخا فإن غك اتنس شرفي ش الغلاي الدو ل 
والكفرٌ والشركٌ والنفورٌ والإعراضٌ عنه- إِمّا أن تكون نسبتهما إلئ الفطرة 
سواءً» أو(" الفطرة مقنضية للأول دون الثاني. فإن كانا سواءً لزم انتفاء 
المدح؛ ولم يكن فرقٌ بين اقتضائها للكفر واقتضائها للإيمان» ويكون 
تمجيسها كتحنيفهاء وهذا باطلٌ قطعًا. 

وإن كان فيها مقتض للأول دون الثاني» فإمّا أن يكون المقتضي مستلزمًا 
لمقتضاه عند عدم المعارضء وما أن يكون متوقَمًا عل شخص خارججا0) 


«وهذا كما أن الفطرة لو لم تقتض الأكل عند الجوع مع القدرة عليه» لم يوجد الأكلٌ 
إلا بسبب منفصل»» فيحتمل أن يكون المؤلف أثبته كذلك فسقط ما تحئه خط من 
الناسخ لانتقال النظر. ويحتمل أنه اختصره كما هو المثبت؛ ويؤيده سياق المؤلف في 
«شفاء العليل» (5557/57). 

)١(‏ أخرجه البخاري (577 "”) ومسلم )١1(‏ من حديث أبي هريرة ودَآلَدْعَنْهُ. 

(؟) في الأصل: «إذ؛» تصحيف. 

() كذافي الأصل منصوبًا علئ الحال. 


عنها: فإن كان الأكل قث أن ذلك هن لوازمهاء وانها عقطورة عل( لا تمن 
إلا إذا أفسدت الفطرة. وإن قيل: إِنَّه متوفّففٌ عل شخصء فذلك الشخص 
هو الذي يجعلها حنيفية كما يجعلها مجوسية» وحيتئظٍ فلا فرقٌ بين هذا 
وهذا. وإذا قيل: هي إلئ الحنيفية أميّل كان كما يقال: هي إلئ النصرانية 
أميل. 

فتن أن فيها قو موعبة لحك لهوالدال لهوإخلاص الذين لددواتهنا 
موجبةٌ لمقتضاها إذا سَلِمت من المعارض» كما فيها قوة تقتضي شرب اللّبن 
الذي فطِرت علن محبّته وطلبه. 

فصل( 

وممًا يبيّن هذا أنَّ كلّ حركةٍ إرادية فإنَّ المُوحِب لها قوةٌ في المريدء فإذا 
أمكن الإنسانٌ أن يحب الله ويعبده ويُخلِصٌ له الدين كان فيه قوةٌ تقتتضي 
ذلك. إذ الأفعال الإرادية لا يكون سببها إلا من نفس الح المريد الفاعل. 
ولا يشترط في إرادته إلا مجرّد الشعور بالمراد» فما في النفوس من قوة المحبة 
لله إذا شعرت به يقتضي حبّه إذا لم يحصل معارضٌ. وهذا موجودٌ في محبّة 
الأطعمة والأشربة والنكاح» ومحبة العلم» وغير ذلك. 

وإذا كان كذلك؛ وقد ثبت في النفس قوة المحيّة لله والذلٌ له وإخلاص 
الدين له وأنَّ فيها قوةً الشعور به- لَزْمِ قطعًا وجود المحيّة فيها والذلٌ في 


)١(‏ في الأصل: «علئ»» تصحيف. 
(؟) الفصل من المؤلف. ولا يزال النقل من «الدرء» (8/ 59 5). 


حي 


الفعل(22» لوجود المقدنضي الموجب إذا سَلِمِ عن المعارض. وعُلِم أنَّ 
المعرفة والمحبة لا يُشترط فيهما وجودٌ شخص منفصل وإن كان وجوده قد 
وكوي لك كينا را حرم اجات برايف لدان والمقعلم بعلت 
التيياة» فإن مذا نه يدك ويح تكن لا ور ل ذلك لوجوو الشهوة: 
فكذلك الأسباب الخارجة لا يتوقّف عليها وجود ما في الفطرة من الشعور 
بالخالق والذلٌ له ومحبته» وإن كان ذلك مذكرًا ومحركًا ومزيلا للمعارض 
المانع. 

وأيضًا: فالإقرار بالصانع بدون عبادته والمحبة له وإخلاص الدين له لا 
يكون نافعاء بل الإقرار مع البغض أعظم استحقاقًا للعذاب. فلا بد أن يكون 
في الفطرة مقتض للعلم ومقتض للمحبة» والمحبةٌ مشروطة بالعلم» فإِنَّ ما لا 

يشر به الإنسان لا يحبه» ومحبّة الأشياء المحبوبة لا تكون بسبب من 
ع ل أمرٌ جبلي فطري. وإذا كانت المحبّة فطريّة فالشعور فطري. 
ولولم تكن المحبّة فطريّة لكانت النفس قابلةً لها ولضِدَّها علئ السواءء 
وهذا ممتنع. 

فعْلِم أن الحنيفية من موجّبات الفطرة ومقتضّياتها. والحب لله 
والخضوع له والإخلاص هو أصل أعمال7 الحنيفية» وذلك مستلزمٌ 
للإقرار والمعرفة» ولازم اللازم لازم وملزوم الملزوم ملزوم؛ فعلم 3 
الفطرة ملزومةٌ لهذه الأحوال» وهذه الأحوال لازمةٌ لها» وهو المطلوب. 


)١(‏ في «الدرء»: «بالفعل»؛ وكذا في «الشفاء» (؟/ 47 5)» وهو أولئ. 
(؟) في الأصل: «الأعمال»؛ والمثبت من «الدرء» و«شفاء العليل» (؟/ .)55١‏ 
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فصل 
في تلخيص هذه الأقوال التي حكيناها 

* فمنها قولان من جنس واحدٍ وهما: 

قول من يقول: وَلِدوا علئ ما سبق به القدر. 

وقول من يقول: وٌلِدوا على وجود المقدّرء وكانوا مفطورين عليه من 
حين الميثاق الأول طوعا وكرمًا. 

# وقولان من جنسء وهما: 

قول من يقول: وَلِدوا قادرين علئ المعرفة. 


وقول من يقول: وَلِدوا قابلين لها وللتهود والتنصّر: إما مع التساويء أو 
مع رجحان القبول للإسلام. 


*# وقولان من جنس. وهما: 
قول من يقول: وَلِدوا على فطرة الإسلام. 


وقول من يقول: وَلِدوا علئ الإقرار بالصانع» أو علئ المعرفة الأولئ 
يوم أخذ الميثاق. 


# وقولان من جنسء وهما: 

قول من يقول: وُلِدوا علئ سلامة القلب وخلوٌه من الكفر والإيمان. 
وقول من يقول: ولدوا مُهيّتين لذلك قابلين له. 

#* وقولان من جنس» وهما: 


١ 


قول من يقول: الحديث منسوخ. 

وقول من يتقف في معناه. 

والصحيح من هذه الأقوال: ما دل عليه القرآن والسنّة أنّهم وُلِدوا حُتَمَاء 
علئ فطرة الإسلام» بحيث لو تركوا وَفِطَرّهم لكانوا حُنفاء مسلمين» كما 
وُلِدوا أصِحَاء كاملي الخلقة» فلو تركوا وتحلقهم لم يكن فيهم مجدوع ولا 
مشقوق الأذن. ولهذا لم يذكر النبي كَلِ لذلك شرطًا مقتضيًا غير الفطرة» 
وجعل خلاف مقتضاها من فعل الأبوين. 

وقال النبي وَكِ فيما يروي عن ربه عز وجل: (إني خلقتٌ عبادي حنفاء» 
وإنّهم أنتهم الشياطينٌ فاجتالتهم عن دينهم7١2.‏ فأخبر أنَّ تغيير الحنيفية التي 
حُلِقوا عليها بأمر طارئ من جهة الشيطان. ولو كان الكفار منهم مفطورين 
على الكفر لقال: خلقتٌ عبادي مشركين:؛ فأتتهم الرسل فاقتطعتهم عن 
ذلك! كيف وقد قال: "خلقتٌ عبادي حنفاء كلّهم)؟! فهذا القول أصح 
الأقوال» والله أعلم. 
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(0) سبق تخريجه. 


ذكر أحكام أطفالهم في الآخرة 
واختلاف الناس في ذلك, وحجّة كل طائفة على ما ذهبت إليه 
وبيان الراجح من أقوالهم(1) 


فذهبت طائفةٌ من أهل العلم إلئ التوقّف في جميع الأطفال» سواءٌ كان 
آباؤهم مسلمين أو كفاراء وجعلوهم بجملتهم في المشيئة. 

وخالفهم في ذلك آخرون, فحكموا لهم بالجنة» وحكوا الإجماع على 
ذلك. قال الإمام أحمد: لا يختلف فيهم أحدٌ أنّهم في الجنة(1). 


واحتجٌ أرباب التوقف بما ثبت عن النبي َك من حديث عبد الله بن 
مسعودٍ وأنس بن مالك وغيرهما: «إنَّ الله وكل بالرحم مَلَكَاء فإذا أراد الله أن 
يقضي حَلّقه قال المكّك: يا رب أذكر أم أنفئ؟ شقييٌ أم سعيد؟ فما الرزق؟ 
فما الأجل؟ فيكتب كذلكء وهو في بطن أمّه7). 


وكذلك قوله في حديث ابن مسعود: «ثم يُرسَل إليه الملك؛ فيُؤْمّر بأربع 
كلمات: د 1 يكتب رزقه. وأجله. وعمله وشقييٌ أم سعيد». متفقٌ علئ صحته. 
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-4841١/1؟( وقد فصّل المؤلف القول في هذه المسألة أيضًا في «طريق الهجرتين»‎ )١( 
.)777-7٠5/( كما ذكرها باختصار في تهذيب السنئن»‎ .)817 

(؟) إنما قال ذلك في أطفال المسلمين» وسيأتي نص الرواية عنه. 

إفرة هذا لفظ حديث أنسء أخرجه البخاري (7”14) ومسلم (7351457). وأما حديث ابن 
مسعود المتفق عليه فقد سبق مرارًا. وفي الباب حديث حذيفة بن أسيد الغفاري 
يدنه عند مسلم (7115). 


ووجه الدلالة من ذلك أنَّ جميع من يُولّد من بني آدم إذا كُتتب السعداء 
منهم والأشقياء قبل أن يُخلقوا وجب علينا التوف في جميعهم» لأنا لا نعلم 
هذا الذي توفي منهم: هل هو ممن كُتِب سعيدًا في بطن أمّه أو كتِب شقيًا. 

واحتجت هذه الطائفة بمارواه مسلم في «صحيحه) 2١7‏ عن عائشة أم 
المؤمنين رَيَلَهَعَتهَا قالت: دعي رسول الله كك إلى جنازة صبي من الأنصار» 
فقلت: يا رسول الله طوبئ لهذا! عصفورٌ من عصافير الجنة» لم يعمل السوء 
ولم يدركه. قال: («أَوْ0) غيرٌ ذلك يا عائشة؛ إِنَّ الله خلق للجنَّة أهلا: خلقهم لها 
وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلًا: خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم». 

وفي لفظ آخر: «وما يُدريكِ يا عائشة؟00"©. 

قالوا: فهذا الحديث صحيح صريح في التوقف فيهم, فإنَ الصبئ كان 
من أولاد المسلمين» ودُعِى النبى يكل ليصلَّى عليه كما جاء ذلك منصوصًا 
عليه. 

قال الآخرون: لا حجة لكم في شيء مما ذكرتم. 

014 2 03 

آنا ديت أبن مسعوة وانسن ع فاننا يذل غلة أن السيهانة كب سعادة 

الأطفال وشقاوتهم وهم في بطون أمهاتهم» ولا ينفي أن تكون الشقاوة 


.)0"1١/7555( رقم‎ (0) 

(؟) قيل في ضبطه: (أَوَ غير ذلك...؟» علئ الاستفهام؛ لكنه خلاف الظاهر. انظر: 
«مشارق الأنوار» /١(‏ 07). 

() أخرجه البغوي في اشرح السنة» )١5١/١(‏ وابن عساكر في (معجم الشيوخ» 
)١15(‏ والذهبي في «السير؛ /١5(‏ 557). 


امرن 


والسعادة بأشياءَ علمها سبحانه منهم, وأنَّهم عاملوها لا محالة. تفضي بهم 
إلى ما كتبه وقدّرهء إذ من الجائز أن يكتب سبحانه شقاوة مَن يُشقيه منهم بأنّه 
يدرك ويعقل ويكفر باختياره. 

فمن يقول: أطفال المؤمنين في الجنة» يقول: إنّهم لم يكوا في بطون 
أمهاتهم أشقياءء إذ لو كبوا أشقياء لعاشوا حد حص يدركرارين اكليف 
ويفعلوا الأسباب التي قُدّرت وصِلةً إلئ الشَّقاوة التي تفضي بصاحبها إلى 
الثارن إن النار لا ندل إلا جزاء علئ الكفر والتكذيب الذي لايُمكن إلا 
من العاقل المُدرِك. والدليل على ذلك قوله تعالى: هنَأَندَرْفُكمَ تَارَا تلط 
© لا يَصْلَهَا إلا لْأَتّى م © لَّيِى كَذَّبَ و كلل و4 [الليل: ات -17]» وقوله: 
«وّمَا كُنَا مُعَدِ بين حَقَ نَبْعَتَ وَسُو ل [الإسراء: 5]» وقوله: «كّمآألتي 
اه زج سَأَه ته الذيايك كزية ته تالأ بق قد كاءننا كزيه جم 
00 لله ين شَىْءِ) [الملك: »]٠١-4‏ وقوله لإبليس: 
ِلَأَمْلَآنَّ جَهَنَمَ مِنكَ وَعِمَن تر َبِعَكَ مِنْهُمْ أَجمَعِينَ جْمَعِينَ 4 [ص: 47]» إلئ غير ذلك 
ف التشرض انيعي سر يكنا ف أن نار تزه كافون الك رن 


وما حديث عائشة يدا ل لت حيحه0 2١7‏ فقد 


ضعّفه الإمام أحمد وغيره(”) 


)١(‏ رقم(؟5767/ .١‏ وأخرجه أيضًا أحمد (751157) وأبو داود )41/١17(‏ وغيرهم. 

(؟) سيأ نص أحمد في ذلك. وانظر: العلل ومعرفة الرجال» برواية ابنه عبد الله 
م و«الضعفاء' للعقيلي (7/ ١‏ © و«ميزان الاعتدال» (”/ 57 "7) و(سير 
أعلام النبلاء» /١5(‏ 577). 


ا 


وذكرابق غيذ:الر(9) علته أن طلحة ين بحرن انفرد به عن عكنهعائقة 
بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين» وطلحة ضعيف. 


30 2 
وقدقيل: إن فضيل بن عمرو رواه عن عائشة بنت طلحة كما رواه 
طلحة بن يحيئ سواء('). هذا كلامه. 


قال الخلال0": أخبرني منصور بن الوليد أنَّ جعفر بن محمد حدّثهم 
قال: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن أطفال المسلمين؟ فقال: ليس فيه اختلاف 
أنْهم في الجنة. 


قال إسحاق بن راهويه: أمّا أولاد المسلمين فإنّهم أهل الجنة. 
أخبرني عبد الملك المّيموني: أنّهم ذاكروا أبا عبد الله أطفالٌ المؤمنين» 
وذكروا له حديتٌ عائشة وَدَإيَدُعَتهَا في قصة الأنصاري» وقول النبي يَكِلةِ فيه. 


فسمعت أبا عبد الله يقول غير مرة: «وهذا حديث...») وذكر فيه رجلا 


)غ0( في «التمهيد) .)1٠١6 3١ /١4(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (15777/ 7"0) وأبو عوانة )١١7469(‏ وابن حبان (118) وغيرهم من 
طريق العلاء بن المسيّب عن فضيل بن عمرو به. ولكن قال أحمد كما في «العلل 
ومعرفة الرجال» :)1728٠0(‏ «وما أراه سمعه إلا من طلحة"» يعني: أن متابعة فضيل لا 
تنفع» لأن فضيلًا لم يسمعه من عائشة بنت طلحة؛ وإنما سمعه من طلحة بن يحيئ 
فدلّسه بإسقاطه. (تنبيه: هذا ما ظهر لي من كلام الإمام أحمدء وإلا فنص الرواية في 

«العلل» وتفسير ابنه لها مُشْوّش جدًا). 
() في «الجامع» .)19-557/1١(‏ 


ضكّفه(١2,‏ وهو طلحة. 

7 000 ُ س0 حكىاء ُ .مم6 هه 

وسَوعته يقول غير مرة: وأحد يشك أنهم في الجنة؟ ثم أملئ علينا 
الأحاديث فيه. 

وسمعته غير مرة يقول: هو يُرجئا لأبويه» كيف يُسَكُ فيه؟! 

وقال أبو عبد الله: واختلفوا في أطفال المشركين» فابن عباس يقول(): 
ك2 1 5 صَلائُه +١‏ 4 0 
فحدثني عن رجل آخر من أصحاب النبي يكَلِِ أنه سيل عنهه7؟) فقال: «الله 
أعلم بما كانوا عاملين)00). 

وقال الحسن بن محمد بن(21 الحارث: سمعتٌ أبا عبد الله يسأل عن 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل و«الجامع». وزاد محققو الكتابين: «ضعيف» بين الحاصرتين 
بعد «حديث». ولعل الإمام أحمد كان قد قال: «هذا حديث طلحة» وهو ضعيف» أو 
نحوهء فلم يستحضر الميموني اسم الراوي فعبّر هكذاء ويكون: «وهو طلحة» بيانًا من 


الخلال. 
(؟) بعده في الأصل زيادة: «ما يقول»» ولم يتبّن وجههاء وليست في مصدر النقل. 
زهرة من «الجامع». 


(4) في الأصل: «عليهم», خطأ. 

() أخرجه أحمد 27١7917(‏ 774484) وأبو داود الطيالسي (519) وابن أبي عاصم في 
«السنة» )757١(‏ والفريابي في «القدر» (17/7011/6) بإسناد جيد. 

(5) إلئ هنا كانت صورة الأصل بين يدي. وما بعده إلن (ص798) اعتمدت علئ مقابلة 
الشيخ محمد عزير شمس لنسخته من طبعة صبحي الصالح علئ الأصل الخطي في 
الهند» وما أثبت عليها من الفروق والتصحيحات. 


4 


السقط إذا لم تُتمّخْ فيه الروح» فقال: الحديث: «يجيء السقطٌ مُحْبَنطِئًا؛(21. 
قال الخلال: سألت تُعلبًا عن «السقط محبنطنًا»» فقال: غضبان0("©: ويقال: 
قد ألقئ نفسه. 

وقد أُجِيب عنه بعد التزام صكّته(" بأنَّ هذا القول كان من النبي يكل 
قبل أن يعلّمه الله بأنَّ أطفال المؤمنين في الجئّة. وهذا جواب ابن حزء(؟) 
وغيره. 

وأجابت طائفةٌ أخرئ عنه بأنَّ النبي كك إنّما رد علئ عائشة كَوَإَدعَنَهَا 


7 


لكونها حكمّتٌ على غيب لم تعلمه؛ كما فعل بأمٌ العلاء إذ قالت حين مات 
عثمان بن مظعون20): شهادتي عليك أنَّ الله أكرمك؛ فأنكر عليها وقال لها: 


)١(‏ تمامه: «فيقال له: ادخل الجنة» فيقول: يا رب وأبواي؟ فيقال له: ادخل الجنة أنت 
وأبواك». أخرجه الطبراني في «الأوسط» (51/5”7) من حديث سهل بن حنيف. وفي 
«الكبير» )5١7/19(‏ من حديث معاوية بن حيدة» وأخرجه أبو يعلئ (المطالب: 
0 م من حديث أبي موس وابن مسعود. وابنُ ماجه )١704(‏ وأبو يعلئ 
(578) من حديث عليء وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» )7١9١(‏ عن رجل من 
حلب أتئ رسو الله يك وأسانيد جميعها واهية. وأصحّ شيء في الباب مرسل ابن 
سيرين عند عبد الرزاق )٠١757(‏ بإسناد صحيح إليه. 
انظر: «الضعيفة» (011511/اى الل 0891). 

20( يؤيده أن لفظه في حديث علئٌ: «إن السّقط لمُراغِمُ ربّه أنْ أَدحَلٌ أبويه النار»؛ 
والمراغمة هي المغاضبة. 

(*) أي: حديث عائشة اعصفور من عصافير الجنة» ورد النبي وَل عليها. 

(5) في «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (5/ 55). 

(6) رُسم في الأصل هنا وفي الموضع الآتي بالضاد: «مضعون». 
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«وما يدريك أن الله أكرمه؟»: ثم قال: «أما هو فقد جاءه اليقين» وأنا أرجو له 
الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ما يُفعل به23(0 فأنكر عليها جزمها 
وشهادتها علئ غيب لا تعلمه» وأخبر عن نفسه وك أنه يرجو له الخير. 

ومن هذا قوله عَكَِةِ: الإن كان أحدكم مادحًا أخاه فليقل: أحسب فلانًا ‏ 
إن كان يرئ أنه كذلك ‏ ولا أزكي علئ الله أحدًا(20. 


1 
٠. 


وقد يقاك؛ إنامن ذلك قوله و حتقيف متمد يدن ألى قاض 2 
حين قال له: أعطيتٌ فلانًا وتركتٌ فلانًا وهو مؤمن. فقال: «أوْ مسلم»0©, 
فأنكر عليه الشهادة له بالإيمان لأنّه غيبٌء دون الإسلام, فإنَّه ظاهرٌ. 

وإذا كان الأمر هكذاء فيَحمّل قوله لعائشة ويَوَلَدََعَتَهَا: «ومايدريك يا 
عائشة؟» علئ هذا المعنئء كأنَّه يقول لها: إذا خلق الله للجنة أهللا وخلق 
للنار أهالاء فما يدريكِ أنَّ ذلك الصبى من هؤلاء أو من هؤلاء؟ 

وقد يقال: إِنَّ أطفال المؤمنين7؟ إِنّما كم لهم بالجنة تبعًا لآبائهم لا 
بطريق الاستقلال؛ فإذا لم يقطع للمتبوع بالجنة كيف يقطع لتَبّعه بها؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١757(‏ من حديث أم العلاء رَيَِإيَدعَنْهَا. 

(؟) أخرجه البخاري (517172037777) ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي بكرة وَوَإلَدعَنةُ. 

() أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» -745١(‏ دار الكتب العلمية) عن معمر عن الزهري 
عن عام بن سعد بن أبي وقاصض خن أبيد كنك ومن طريق عبد الرزاق كل من 
أحمد )١1977(‏ وأبو داود (4747) وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (079) 
والنسائي (؟54945) وابن حبان .)١55(‏ 


(:) في هامش الأصل: «المسلمين». 


يوضّحه: أنَّ الطفل غير مستقلٌ بنفسه بل تابعٌ لأبويه» فإذا لم يُقطع 
لأبويه بالجنة لم جز أن يقطع له بالجنة. وهذا في حق المُعيّنء فإنّا نقطع 
للمؤمنين بالجنة عمومّاء ولا نقطع للواحد منهم بكونه في الجنة إلا بنص. 
فهكذا أطفال المؤمنين نقطع بأنهم في الجنة» ولا نقطع للمعيّن منهم بأنه في 
الجنة(21. فلهذا ‏ والله أعلم ‏ أنكر علئ أمٌّ العلاء حكمّها علئ عثمان بن 
مظعون بذلك. 

واحتجوا أيضًا('" بقولهل: «كلّ مولود يُولّد علئ الفطرة: فأبواء 
يهوّدانه وينصّرانه ويمجُسانه. كما تج البهيمةٌ بهيمة جمعاء. هل تُحسّون 
فيها من جدعاء حت تكونوا أنتم تَجدّعونها؟»؛ قالوا: يا رسول الله أرأيت 
من يموت وهو صغيرٌ؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»7”. فلم يخُصّوا 
بالسؤال طفلا من طفل» ولم يَخُصّ بالجواب, بل أطلق الجواب كما أطلقوا 
السؤال» ولو افترق الحال في الأطفال لفصّل وفرّق بينهم في الجواب. 

وهؤلاء لو تأملوا ألفاظه وطُرّقه لأمسكوا عن هذا الاحتجاجء فإِنَّ هذا 
الحديث روي من طرق متعددة: 


له 


0 5 ُ وه اس و د 
فمنها حديث أبي بشرء عن سعيد بن جُبّيرء عن ابن عباس وَوَإَدَعَنْعَا: 


سئل رسول الله يك عن أولاد المشركين أو أطفال المشركين ‏ فقال: «الله 


)١(‏ من قوله: «إلا بنص..2 إلئ هنا سقط من المطبوع. 

(1) أي: القائلون بالتوقف في جميع الأطفال. 

(؟) أخرجه البخاري (5099) ومسلم (7504/ 74) من حديث معمرء عن همّام بن 
منبه» عن أبي هريرة وَدَََهُعَنَة. 
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أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم» رواه عن أبي بشّر جماعة منهم: مفنارابة 
عوَانة0). 


ومنها حديث الزهريء عن عطاء بن يزيد اللّيئيء عن أبي هريرة 
َزْندَعَنَهُ: سثئل رسول الله َلك عن أولاد المشركين» فقال: «الله أعلم إذ 
خلقهم ما كانوا عاملين»(). 

ومنها حديث الوليد بن مسلم؛ عن غتبة() بن ضَمْرة أنّه سمع 
عبد الله بن قيس 247 مولئ مدرك بن عَمَّيف قال: سألت عائشة ووَلئَةُعَنْهَا عن 
أولاد المشركين؛ فقالت: سألت رسول الله بك عن ذلك فقال: «الله أعلم 
بما كانوا عاملين)(0). 


)0( رواية شعبة عند أحمد )7”١76(‏ والبخاري (19917/217817) وغيرهما. ورواية أبي 
عوانة عند أحمد (7075) ومسلجٌ (7517) وأبي داود )54!١١(‏ وغيرهم. 

(؟) أخرجه أحمد (7570) والبخاري )١785(‏ ومسلم (70/7759). 

(*) في الأصل: «عقبة»» تصحيف. 

(5) كذا في الأصلء ويقال: «عبد الله بن أبي قيس». وهو أصح. وقد اخثلف أيضًا في اسم 
مولاه علئ أقوال. انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 17) و«الثقات» لابن حبان 
(55/0). 

(5) لم أجد من أخرجه من طريق الوليد بن مسلم. أخرجه إسحاق بن راهويه في المسنده» 
)١1778(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن عتبة بن ضمرة: عن عبد الله بن أبي قيس 
مولئ عازب بن مدركء عن عائشة به. وأخرجه أحمد (50 55 7) والطبراني في المسند 
الشاميين» )١15٠(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» )١11١7(‏ وغيرهم من طريق أبي 
المغيرة عن عتبة به. وأخرجه أبو داود )41١7(‏ من طريق آخخر عن عبد الله بن أبي 
قيس به بنحوه» وسيأتي لفظه (ص١37).‏ والحديث صحيح بهذه الطرق. 
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وهذه كلها صحاٌ تين أنَّ السؤال إِنَّما وقع عن أولاد المشركين» وقد 
جاء مطلقًا في الحديث الآخر: «أرأيت مَن يموت وهو صغيدٌ؟20. علئ أنَّه 
لو كان السؤال عن حكم الأطفال مطلقًا لكان هذا الجواب غير ذلك علئ 
استواء أطفال المسلمين والمشركين» بل أجاب عنهم جملةً من جملة بقوله: 
«الله أعلم بما كانوا عاملين»؛ فإذا كان سبحانه يعلم أن أطفال المسلمين لو 
عاشوا عملوا بطاعته» وأطفال المشركين ‏ أو بعضهم ‏ لو عاشوا لكانوا 
كفارًا- كان الجواب مطايقا لهذا المعنى. 
0 
في أدلة من ذهب إل أن أطفال المسلمين في الجنة 
فمنها: حديث أبي هريرة يعن عن التي يكل: «ما من المسلمين مَن 
يموت له ثلائةٌ من الولد لم ينوا الحِدْتٌ إلا أدخلهم الله الجنة بفضل 
رحمته. يُجاءُ بهم7" يوم القيامة فيقال لهم: ادخلوا الجنة» فيقولون: لا حتئ 
يدخل آباؤناء فيقال: لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم بفضل ر حمتي00©. 


تنبيه: في كل هذه الروايات عن عتبة بن ضمرة به أن النبي كَكلِِ أجابها أولًا فقال: «هم 
مع آبائهم»» فقالت عائشة: بلا عمل؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». وأخحشئ أن 
يكون سقط من الناسخ لانتقال النظر. 

)١(‏ تقدم قريبًا. 

(؟) في المطبوع: «بحالهم»» تصحيف. 

[فر4 أخرجه أحمد )٠١77(‏ والنسائي )١1475(‏ وأبو يعلئ (10174) وابن عبد البر في 
«التمهيد؛ (14/  )17”‏ واللفظ له من حديث عوف الأعرابي» عن محمد بن 
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وني لفظ7(١):‏ من مات له ثلائةٌ من الولد لم يبلّغوا الحِنْتَ7 إل71) 
كانوا له حجابًا من النار». 

ومنها حديثه أيضًاء وقد قيل له: حدُّنا عن رسول الله َك بحديث يُطيّبِ 
أنفْسَنا عن موتاناء فقال: سمعتُه يقول: ١صِغارٌهم‏ دَعَاوييص الجنة يتلقّئ 
أحدّهم أباه فيأخذ بثوبه كما آخذ أنا بصَئفة ثوبك هذا فلا يتتهي حتئ 


يُدخله الله وأبوّيه الجنة»7؟)2. 


ومنها حديث معاوية بن قُرّة عن أبيه أنَّ رجلا جاء بابنه إلئ النبي كله 
فقال: «أتحبه؟»» فقال: أحبّكٌ الل يا رسولٌ لله كما اح يوي الصبئ ع 
النبي يك فقال: «أين فلان بن فلان؟»» قالوا: يا رسول الله» توفي ابنّه. ثم 
دخل الرجل» فقال له رسول الله يَكِِ: «أمَا ترضئئ أن لا تأتي بابًا من أبواب 
الجنة إلا جاء يسعئ يفتحه لك؟»» فقالوا: يا رسول الله أله وحدّه أم لنا كلّنا؟ 


فقال: «بل لكم كلّكو9(0). 


سيرين» عن أبي هريرة. وهذا إسناد صحيح علئ رسم البخاري. 

)١(‏ أخرجه البخاري )١١105٠(‏ عن أبي هريرة بلفظ: «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد لم 
يبلغوا الحنث كانوا حجابا من النار». أما اللفظ المذكور فعلقه البخاري في الجنائز 
(باب ما قيل في أولاد المسلمين) عن أبي هريرة عن النبي يكل مجزومًا به. وانظر: 
«تغليق التعليق؟ (؟59/8/5). 

(؟) في هامش الأصل: «الحلم». 

() الظاهر أن «إلا» مقحمة» فلا هي في مصادر التخريجء ولا سبق في الحديث نفي. 

(5) أخرجه مسلم (7070). والصّيفة: الطرف. 

(6) أخرجه أحمد (56946١ء )3١756‏ والنسائي )١4810(‏ وابن حبان (791417) والحاكم 
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ومنها حديث أنس وَعَليَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله وَك: «مامن مسلم 
يَف له ثلاثةٌ لم يبلُغوا الجنث إلا أَدخَله الله الجنة بفضل رحميه إيّاهم2(0). 

وهذه الأحاديث أكثرها في «الصحيح» وكلبا ضعي 

وهذا القول في أطفال المسلمين هو المعروف من قواعد الشرع حتئ إِنَّ 
الإمام أحمد أنكر الخلاف فيه» وأثبت بعضّهم الخلاف» وقال: إِنَّما الإجماع 
علا أولاد الأنبياء خاصة. 

وأبو عمر اضطرب في النقل في هذا الباب» فقال عند كلامه على تأويل 
الفطرة("): قد أجمع المسلمون من أهل السنة وغيرهم إلا المُجبرة علئ أنَّ 
أولاد المؤمنين في الجنة. 

ثم لمّا ذكر الأخبار التي احتّجٌ بها من قال: إِنَّ الأطفال جميعهم في 
المشيئة» قال0): فهذه الآثار وما كان مثلها احتج بها مَن ذهب إلئ الوقوف 
عن الشهادة لأطفال المسلمين أو المشركين بجنة أو نار» وإليها ذهبت 
جماعة كبيرةٌ من أهل الفقه والحديث: منهم حماد بن زيد» وحماد بن 


(1/ 85") وابن عبد البر في «التمهيد » -)١117"/14(‏ واللفظ له وغيرهمء من طرق 
عن شعبة عن معاوية بن قرّة به. قال الحافظ في «الفتح» /١١(‏ 417 1): إسناده على 
شرط الصحيح. 

)١(‏ أخرجه البخاري (1781175/4) والنسائي )١1889(‏ واللفظ له. 

.)4١ /1١4( «التمهيد»‎ )©( 

.)١١5-1١١/14( «التمهيد»‎ )*( 


سلمة» وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه20, وغيرهم. وهو يُشبه ما رسمه 
مالك ني أبواب القدر وما أورد ني ذلك من الأحاديث,. وعلئ ذلك أكثر 
أصحابه. وليس عن مالك فيه شيء منصوصء إلا أنَّ المتأخرين من أصحابه 
ذهبوا إلئ أن أطفال المسلمين في الجنة» وأطفال المشركين خاصة في 
المشيئة» لآثار زُويت في ذلك. 


هذا ما ذكره في باب أبي الزناد في «التمهيد»(). 
وقال0) في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: «لا يموت لأحدٍ من 
المسلمين ثلاثةٌ من الولد...»40) الحديث: قد أجمع العلماء علئ أنَّ أطفال 
المسلمين في الجنة» ولا أعلم عن جماعتهم في ذلك خلاقًا إلا فِرقةٌ شَلَّت 
مه 8 
من المُجبرة فجعلتهم في المشيئة. وهو قول شاذ مهجورٌ مردوةٌ بإجماع أهل 


)١(‏ كذا نسبه إليه ابن عبد البر: أنه يرئ التوقف في جميع الأطفال. والذي حكاه حرب 
الكرماني عنه أن تومّف في أطفال المشركين فقال: «سألتٌ إسحاق عن أطفال 
المشركين فقال: خلٌ أمرّهم إلئ الله» الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: وأطفال 
المسلمين هم في الجنة». «مسائل حرب» (7/ /461) بتحقيق فايز بن أحمد بن حامد 
حابس (رسالة دكتوراه بجامعة أم القرئ» 571١ه).‏ 

(؟) في شرح حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا: (كل مولود يولد على 
الفطرة...». (14/ /اه-51١).‏ 

(9) في «التمهيد» (059205/8/5. 

(4) تمامه: «فتمسه النارء إلا تحلة القسم». أخرجه مالك (571) والبخاري »1751١(‏ 
17 ومسلم (7777) من حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة 
مرفوعا. 
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الحُجّة الذين لا يجوز مخالفتّهم» ولا يجوز علئ مثلهم الغلّط في مثل هذاء 
إلئ ما روي عن النبي يَكِِ من أخبار الآحاد الثقات(١2.‏ 

فتأمّل كيف ذكر الإجماعً علئ أنَّ أطفال المسلمين في الجنة؛ وأنَّه لا 

9 ص ُ 
يعلم في ذلك نزاعاء وجعل القول بالمشيئة فيهم قولا شاذا مهجورّاء ونسبه في 
الباب الآخر إل الحمّادَين وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأكثر أصحاب 
مالك. وهذا من السهو الذي هو عرضةٌ الإنسان» ورب العالمين هو الذي لا 
يض ولايتسون. 
فصل 

وأما أولاد المشركين» فاختلف أهل العلم فيهم علئ عشرة مذاهب7", 
ونحن نذكرها(" ونذكر أوِلّتهاء ونبيّن راجححها من مرجوحها بحول الله 
وقدرته وتوفيقه. 

المذهب الأول: الوقف في أمرهم. ولا نحكم لهم بجنة ولا نار وتكِل 
علمهم إلى الله. وهذا قد يُعبِّر عنه بمذهب الوقف, وقد يُعبّر عنه بمذهب 
المشيئة» وأنّهم تحت مشيئة الله يحكم فيهم بما يشاءء ولا يُدرئ حكمّه فيهم 
ما هو. واحتجٌ أرباب هذا القول بحبجج منها: 

ما خرّجا في «الصحيحين»!4) من حديث أبي هريرة وَدَإَئَُمَنهُ أنَّ رسول 
)١(‏ في المطبوع: «والثقات»» خلاف الأصل ومصدر النقل. 
() في «طريق الهجرتين» (7/ 857) واتهبذيب السئن» (”/ )75١١ -71١0‏ ثمانية مذاهب. 
(9) «نذكرها و» ساقط من المطبوع. 
(5) البخاري (19949) ومسلم (175/ *517, 5 5)» إلا أن هذا لفظ «الموطأ» (5157). 
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الله يِكلِيْدِ قال: «مامن مولود إلا يُولّد علئ الفطرة» فأبواه يهوّدانه وينصّرانه. كما 
تسج البهيمةٌ من بهيمةٍ جمعاء. هل تحسٌ(١)‏ فيها من جدعاء؟»: قالوا:يا 
رسول اللهء أفرأيت من يموت وهو صغية؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 


ومنها ما في «الصحيحين)(1) أيضًا عن ابن عام 9 لعن أن النبي 
ل شيل عن أولاد المشركين؛ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»)؛ وقد 


تقدّمت هذه الأحاديث آنفًا. 


أبا رجاء العُطاردي قال: سمعتٌ ابن عباس وََليَدعَتَا يقول وهو على المنير: 
قال رسول الله ّ: «لاايزال أمر هذه الأمة مُوْانًا(*)_أو: مقاربًا_ مالم 


)١(‏ في هامش الأصل: «تحسّون». 

(؟) البخاري (/1991) ومسلم (555). 

(9) في هامش الأصل: «عائشة»»؛ وقد روي عنها أيضًا كما سبق ولكن ليس ذلك في 
«الصحيحين). 

(5) برقم (70774)» ومن طريقه الضياء في «المختارة» (11/ ”7). وأخرجه أيضًا البزار 
(479) والطبراني في «الأوسط» (5087) وني «الكبير» (117/11) والحاكم 
(77/1) والبيهقي في «القدر» (544))» من طرق عن جرير بن حازم به. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولا نعلم له علّة». بلى له علَّة وهي أنه 
خولف هؤلاء الرواة عن جرير في رفعه» فرواه من هو أثبت منهم فوقفوه على ابن 
عباس من قوله؛ كما عند عبد الله في «السنة» (8557)» والفريابي في «القدر) (275594 
٠‏ » والبيهقي في «القدر» (55 48-5 5). قال البيهقي: إن المرفوع ليس بمحفوظ. 
والموقوف هو الصحيح. وكذا رجّح المؤلف كا سيأتي قريبًا. 

(5) في المطبوع: «موائمًاء» خطأ مخالف للأصل. وفي هامش الأصل: «مواتا»» ولعله 


ال 


يتكلّمواني الولدان والقدر». قال أبو حاتم: الولدان أراد بهم أطفال 
المشركين. 

وفي استدلال هذه الفرقة علئ ما ذهبت إليه من الوقف ببذه النصوص 
نظرٌ فإنَّ النبي كلل لم يُجب فيهم بالوقفء وإِنّما وكّل عِلمَ ما كانوا يعملون 
لو عاشوا إلئ الله» والمعنئ: الله أعلم بما كانوا يعملون لو عاشوا. فهو 
سبحانه يعلم القابل منهم للهدئ العامل و ا 
المؤثر له لو عاش. ولكن لا يدل هذا علئ أنه سبحانه يَجزِيهم بمجرّد علوه 
فيهم بلا عمل يعملونه. وإنّما يدل هذا علئ أنه يعلم مَن يؤمن ومن يكفر 
بتقدير الحياة. وأمًا المُجازاة علئ العلم فلم يتضمّنها جوابه كللِ. 


وفي «صحيح أبي عوانة الإسفراييني 217 عن هلال بن حَبَّابِء عن 


تصحيف عن «مواتيا» على ما جاء في بعض مصادر التخريج. ومعنئ «مؤامًا»: مقارباء 
أي: لا يزال أمر هذه الأمة جاريً علئ القصد والاستقامة. انظر: «النهاية» (5/ 5 )5١‏ 
وتعليقي علئ «تبذيب السئن؟ (7/ 715). 

)١(‏ لم أجده فيه» وإليه عزاه في «طريق الهجرتين» (7/ 5 85) أيضًا. وأخحشئ أن يكون 
وهمًا من المؤلف. إذ الحديث من رواية أبي عوانة ‏ وهو الوضاح بن عبد الله 
اليشكري (ت175)- عن هلال بن خباب به. فلعله كان في بعض المصادر: «روئ 
أبو عوانة عن هلال...24 فظن المؤلف أنه أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني 
(ت17). والله أعلم. 
هذاء والحديث أخرجه الفريابي في «القدر» )١170(‏ والبزار (7117/7- كشف الأستار) 
والطبراني في «اللأوسط» )١1991(‏ و«الكبير» )7”7”٠ /١١(‏ والضياء في «المختارة» 
(2917/17»» من طريقين عن أبي عوانة عن هلال به. ورجاله ثقات. إلا أن هلالا 


رض 
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عكرمة؛ عن ابن عباس ودَيََعَنَْا: كان النبي يك في بعض مغازيه فسأله 
رجلٌ: ما تقول في اللّاهين؟ فسكت عنهه فلمًّا فرغ من غزوة الطائف() إذا 
هو بصبئ يبحث في الأرض. فأمر مُناديه فنادئ: «أين السائل عن اللاهين؟»؛ 
فأقبل الرجل» فنهئ رسول الله وَكِْةِ عن قتل الأطفال وقال: «الله أعلم بما 
كانوا عاملين». 

فقوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» عقيبَ نهيه عن قتلهم يكشف لك 
المعنئ ويوضٌحه. ويبيّن أن الله سبحانه يعلم لو أدركوا ما كانوا يعملون؛ 
وأنتم لاتعلمون ذلكء فلعلٌ أحدهم إذا أدرك يعمل بطاعة الله ويكون 
مسلماء فهذا أحد الوجهين في جرابه وَكِةِ. 

والوجه الثاني: أنّه خرج جوابًا لهم حين أخبرهم أنّهم من آبائهم؛ فقالوا: 
بلا عمل؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» كما في السنن1(0) من حديث 
عائشة رََليَةعَنْهَا قالت: قلت: يا رسول الله ذراري المؤمنين؟ فقال: «من 
آبائهم»؛ فقلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»؛ 
قلت: يا رسول الله فذراري المشركين؟ قال: «من آبائهم»» قلت: يا رسول 
اللهء بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 


ففي هذا الحديث ما يدل علئ أنَّ الذين يُلحَقون بآبائهم منهم هم الذين 


يهم وقد تغيّر بأرة. والحديث صحيح بشواهده. 

)١(‏ كذافي الأصلء ومثله في «طريق الهجرتين» بخط المؤلف. وهو تصحيف عن «فلمًا 
فرغ من غزوه طافٌ» أو «وطاف»» كما في مصادر التخريج. 

(؟) «سئن أبي داود» )57١7(‏ بإسناد جيّد. وقد سبق (ص1١7)‏ تخريجه مطولًا. 
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علم اللاأني لورعائيوا لاحتازوا الكسروعيلوا ع تهولاء مع انهم ولا 
يقتضي (1) أن كل واحدٍ من الذرية مع أبيه في النارء فإنَّ الكلام في هذا الحعدن 
0( نما يدل علئ التفصيل ل دن 
ا لعي عر ا لل اه 
ولهذا فهمت منه عائشة وَوَيَدعَنّهَا ذلك» فقالت : بلا عمل؟ فأقرّها عليه وقال: 
الله أعلم بما كانوا عاملين». 
ويجاب عن هذا بأنَّ الحديث إِنَّما دلّ عل أنَّهِم يُلحَقون بهم بلا عمل في 
أحكام الدنياء وهو الذي فهمّته عائشة وَدَإنَدعَنهَا عَنْهَاه ولكن لا ينفي هذا أن 
يُلحقوا بهم في الآخرة بأسباب أُكر كامتحانهم في عَرّصات القيامة» كما 
سنذكره إن شاء الله تعال» فحينئذ يُْحَقَونَ بأبائهم» ويكونون معهم بلا عمل 
عملوه في الدنيا. وم المؤمنين ‏ ينها إنّما استشكلت لَحاقّهم بهم بلا عمل 
5 و وم 
عملوه مع الآباء» وأجابا النبي يك أن الله يعلم منهم ما هم عابلُوه ولم يقل 
لها: إنه يُعذب بمجرّد علوه فيهم» وهذا ظاهرٌ بحمد الله. 


وأمّا حديث أبي رَجَاء الغعطاردي عن ابن عباس» ففي رفعه نظرء والناس 
إنما رووه موقوفا عليهء وهو الأشبه بوابن خيان كبراما برقع و كانه ا ملم 
أئمةٌ الحديث أنه موقوفء كما رفع قول أبِيّ بن كعب : كل حرف في القرآن 
في القنوت فهو الطاعة)(. وهذا لا يُشيه كلام رسول الله بك وغاينّه أن 


)١(‏ في الأصل: «نقضي»» ولعل المثبت أشبه. 
(؟) أخرجه ابن حبان  )7"09(‏ وكذا أحمد(١71١١)‏ وأبويعلئ )١11179(‏ والطبري 
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يكون كلام أَبَي. 

والحديث ولو صعٌ إِنّما يدل على ذم مَن تكلّم فيهم بغير علم؛ أو صَرّب 
النصوص بعضَّها ببعضء كما يفعله أهل الجدل والمُباحَثة الذين لا تحقيقٌ 
عندهم» ولم يصلوا في العلم إلئ غايته» بل هم في أطراف أذياله. وبلاءٌ الأمة 
من هذا الضربء وهم الغالب علئ الناسء وبالله التوفيق. 

فصل 

المذهب الثاني: نهم في النار. وهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل 
التفسيرء وأحد الوجهين لأصحاب أحمل١(١).‏ وحكاه القاضي نصّا عن 
أحمد. وغلّطه شيخُنا كما سيأتي بيان ذلك. واحتجٌ هؤلاء بحُجَج: 


منها: حديث أبي عَقِيل يحيئ بن المتوكّل» عن بُهِّة عن عائشة 
صََلَدُعَنْها: سألت رسول الله َه عن أولاد المسلمين: أين هم؟ قال: «في 
الجنة»» وسألته عن أولاد المشركين: أين هم يوم القيامة؟ قال: «في النار)؛ 
فقلت: لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام؛ قال: «ربكِ أعلم بما 


(5/”؟, ه/ ٠‏ وابن أبي حاتم )1١7 /١(‏ وغيرهم من حديث من درّاجٍ عن 
أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري ودَِيَُعَنْهُ مرفوعًا. وهو طريق ضعيف معروف 
بمناكيره. 
ولم أجد من أخرجه عن أبي بن كعب مرفوعًا ولا موقوقا. وإنما صحّ موقوفا على 
قتادة» كما عند عبد الرزاق في «التفسير» (؟57/5١١).‏ 

.)١977-11/1 انظر: «الإنصاف» (97؟/‎ )١( 


رضي 


كانوا عاملين» والذي نفسي بيده لئن شئتٍ أسمعتكِ تَضَاغِيَهم في النار(1©. 

ولكن هذا الحديث قد ضكّفه جماعةٌ من الحفاظ0(©). ذال لمر 0 
أبو عقيل هذا لا يُحتَحٌّ بمثله عند أهل النقل. وهذا الحديث لو صم لاحتمل 

من الخصوص ما احتمل غيره. قال: ل 
المشركين قوله: «لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار»» وهذا لا يكون إلا 
فيمّن قد مات» وصار في النار. 

قال: وقد عارض هذا الحديث ما هو أقوئ منه من الآثار. 

قلت :هزاة ابن غير أن هذا نخاس يحض أطفال المشركيرة النذين فناتوا 
ودلا العار» ولا يلوم منة افتيكوت هذا بتكم عاك لجميع الأطفال. وهلا 
جواب(7؟) صحيح يتعيّن المصير إليه جمعًا بينه وبين حديث سَّمُرّة الذي رواه 
البخاري في «صحيحه)220» وهو صريحٌ بأنّهِم في الجنّة كما سيأتي. 


)١(‏ أخرجه أحمد (70147) مختصرّاء والطيالسي -)١1741(‏ ومن طريقه البيهقي في 
«القضاء والقدر» 117)- وأبو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد» (479؟) وابنُ 
عبد البر في «التمهيد» (14/ )١177‏ وغيرهم» من طرق عن أبي عقيل به. وأبو عقيل 
ضعيف كما سيأتي في كلام المؤلف. وببية مجهولة. 

(؟) كابن عدي في «الكامل» في ترجمة ببية (؟/ )07٠‏ وأبي عقيل /١١(‏ 241)» وابن 
الجوزي في في «العلل المتناهية» (؟/ 5177). 

.)١177 /1١48( في «التمهيد»‎ )9( 

(5) «جواب» ساقط من المطبوع. 

(5) برقم (517 072١‏ في رؤيا النبي َل التي رآئ فيها إبراهيم يك في روضة مُعْتَمّة وحوله 
الولدان الذين ماتوا علئ الفطرة» فقال بعض المسلمين: يا رسول الله. وأولاد 
المشركين؟ فقال يَكِةِ: «وأولاد المشركين». 


رق 


واحتجُوا بحديث عمر بن نر عن يزيد بن أبي أَميّة: أنَّ البَرَاء بن 
(' رَوَلََدُعَنهُ أرسل إل عائشة رَعَآنَدُعَنْهَا يسألها عن الأطفالء فقالت: 
سألت رس ول الله به قلتٌ: يا رسو ل الله ذراري المؤمنين؟ قال: 
«من آبائهم»» قلت: بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» قلت: 
يا رسول الله» فذراري المشركين؟ قال: «هم من آبائهم» قلت: يا رسول الله 
بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». هكذا قال مسلم بن قتيبة(9). 


وقد رواه غيره عن عمر بن ذر» عن يزيد» عن رجلء عن البراء9©. 


عَازِبِ 


ورواه أحمد7؟) من حديث عتبّة بن ضَمْرة بن حبيب» حدثني 
عبد الله بن قيس مولا عُطَيفِ أنه سأل عائشة وَإَيَهعَتهَا. وعبد الله هذا ينظر 
في حاله وليس بالمشهور0©). 


)١(‏ كذافي الأصلء وفي «طريق الهجرتين» (7/ /851) و«تهذيب السئن» (9/ .)273١1‏ ولم 
أجد من رواه على هذا الوجه» وأخشى أن يكون خطأء فقد رواه البخاري في «التاريخ 
الكبير؛ (8/ )1١9‏ من طريق أب تُعيم وابنُ الجوزي في «العلل المتناهية» )١557(‏ من 
طريق مسلم بن قتيبة» كلاهما عن عمر بن ذرٌ عن يزيد بن أميّة أن عازيًا أرسل إلى 
عائشة... إلخ. وعازب هذا ليس والد البراء» بل والدٌ غُطيفي مولى عبد الله بن أبي 
قيس من فوق. انظر: «الإصابة» (/9/ .)5١ ١‏ 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» من هذا الطريق» ىا في التعليق السابق. 

() أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ )77١‏ من طريق عبد الله بن داود الخُرَيبي» 
عن عمر بن ذر على هذا الوجه. قال البخاري: «والأول أصح»» يعني رواية من رواه 
عن عمر بن ذر عن يزيد بن أمية أن عازبًا أرسله إلى عائشة. 

(5) رقم )١15040(‏ بإسناد حسنء وله طرق أخرئ كما سبق (ص17١)‏ مفصّلا. 

(0) هوعبد الله بن أبي قيس - ويقال: عبد الله بن قيس» والأول أصح_الشامي الحمصي. 
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وبالجملة» فلا حُجّة في الحديث عل أنَّهم في النار» لأنّه إنّما أخبر بأنّهم 

واحتجُوا بما رواه عبد الله بن أحمد في «مسئد أبيه»(١2:‏ حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة» عن محمد بن فُضَّيل بن غَزْوَانَ» عن محمد بن عثمان» عن زاذان» 
عن علي قال: سألثْ حَدِيجة رَيَئَهعَنهَا رسو ل الله يله عن ولدّين لها ماتا في 
الجاهلية» فقال: «هما في النار»» فلمًا رأئ الكراهية في وجهها قال: «لو رأبتٍ 
مكائهما لأبغضتهما». قالت: يا رسول الله» فولدي منك! قال: ١إنَّ‏ المؤمنين 
وأولاتهم ني الجدة» وإنَّ المشركين وأولاةهم في النار» ثم قرأً: «وَالَّذِينَ 
َامَمُوأوَأتَْعْمَهُْ ديهم بِإِيمانٍ أَخَقْنَا بهم ذُرَيتِهِمْ4 [الطور: 98]. 

وهذا الحدية تعلول مق وجهيةء اخدهمة: أن معد بن عان هذا 
مجهولٌ» والثانية: أنَّ زاذان لم يُدرِك عليًا. 


وقال الخلال0): أخبرنا حفص بن عمرو الرّبالى9". ثنا أبو زياد 


تابعي مخضرم. وثقه العجلي والنسائي» وقال أبو حاتم: صالح الحديث. من رجال 
مسلمء أخرج له عن عائشة. انظر: «تهذيب التهذيب» (0/ 0756. 

)١(‏ برقم »)١171(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في «السنة» (770) عن عثمان بن أبي 

شيبة به. والحديث ضعيف كما قرره المؤلف. وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 

(51700) عن محمد بن عثمان: لا يدرئ من هوء وله خبر منكر. ..(فذكره). 

زه في «الجامع» /١(‏ 5 وإسناده معلول من وجهين: سهل بن زياد متكلّم فيه» كما في السان 
الميزان» (5/ .)١94‏ والثاني: فيه انقطاعء فإن عبد الله بن الحارث لم يدرك خديجة. 

() غيّره في المطبوع إلئ: «حفص بن عمر الرازي»» وهو خطأء لم يُدركه الخلال. 


اح 


سَهْل بن زياد. ثنا الأرق بن قيس» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن 
خديجة بنت ُوّيلد يَلَهَعَنْهَا أنّها سأَلّتٍ النبى يَكلِ قالت: يا رسول الله أين 
أطفالي من أزواجي من المشركين؟ قال: «في النار»» قالت: بغير عمل؟ قال: 
«قد علم الله ما كانوا عاملين». 


قال شيخنا(١»:‏ وهذا حديث موضوعٌ» لا يصِحٌ عن رسول الله وَلِ. وهو 
الذي غرّ القاضي أبا يعلئ حت حكئ عن أحمد أنَّهم في النار» لأنَّ أحمد نصّ 
في رواية بكر بن محمد(" عن أبيه أنّه سأله عن أولاد المشركين» فقال: 
أذهب إلئ قول النبي كَكِ: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» فتومّم القاضي أنَّ 
أحمد أراد هذا الحديث؛ وأحمد أعلم بالسنة من أن يحتجٌ بمثل هذا 
الحديث. وإِنّما أراد أحمد حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة وََإَدعَنه. 


واحتجُوا أيضًا بحديث داود بن أبي هندء عن الشّعبِيء عن عَلقّمة بن 

م غ5 5 5 عن الى 1 0 0 

0 بن يزيد الأشجعي7" قال: أتيتٌ أنا وأخي رسول الله ككل 
2 0 5 0 02 54 2 2 

فقلنا: إن أمّنا ماتت في الجاهلية» وكانت تقري الضيف. وتصل الرَّحِمَء فهل 

ينفعُها مِن عملها ذلك شيء؟ قال: «لا»» قلنا له: فإلَأمَنا وَأَدَتْ أخمًا لنا في 

الجاهلية لم تبلغ الحِنْتّء فقال: «المَوءٌودة والوائدة في النار, إلا أن تُدرِك 


000( في «درء التعارض» (8/ /79). وبنحوه في (منهاج السنة» (0705//5. 

(؟) أسندها الخلال في «الجامع» .078/١(‏ 

(*) كذا في الأصلء» وإنما هو الجعفي كما في الإسناد الآتي. ولعل «الأشجعي» تصحيف 
عن «المَشجعى) نسبةً إل جدّه (مشجعة». انظر: «الإصابة» (579/5). 


يفص 


الوائدة الإسلام فتسلم». رواه جماعة كثيرة عن داود(١).‏ 


شَيْبِانَ» عن جابر» عن عامر 


وقال محمد بن نصر("): ثنا أبو كريب» حدثنا معاوية بن عشاء 7" عن 


ع 00 506 
,)عن علقمة بن قيس» عن سلمة بن يزيد 


الجعفي قال: قلنايا رسول الله إن نا كانت تَصِل الرحمء وتقرِي الشيف» 
وتطجم العام وإنهنااكاكية وَأَدَثْ في الجاهلية فماتَتْ تَثْ قبل الإسلام؛ فهل 
ينفعها عمل نعلا عنها؟ فقال رسول الله ك: «لاينفع الإسلام إلامن 
أدرك أمُكم وما وَأَدَتْ في النار». 


(000 


إفة 


فر 


وروئ أبو إسحاق» عن عامر» عن علقمة» عن عبد الله عن النبي مَك 


أخرجه أحمد )١159777(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (715174) والنسائي في 


«الكبرئ» )١١086(‏ وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» )١5151514(‏ 
والطبراني في «الكبير» (1/ 79) وابن عبد البر في «التمهيد» )١١59/14(‏ وغيرهم من 
طرق عن داود بن أبي هند به. 

قال ابن عبد البر: اهو حديث صحيح من جهة الإسناد, إلا أنّهِ محتمل أن يكون خرج 
عل جواب السائل في عين مقصودة فكانت الإشارة إليهاء والله أعلم». 

لعله في كتاب «الرد علئ ابن قتيبة». وأخرجه أيضًا الطحاوي في «مشكل الآثار» 
(4715) وابن قانع في «معجم الصحابة» /١(‏ 71/5) والطبراني في «الكبير» (1/ )4٠‏ 
من طرق عن أبي كريب به. إسناده ضعيف. فيه جابر بن يزيد الجعفيء ولكنه توبع» 
تابعه داود بن أبي هند كما في الإسناد السابق. 

في الأصل: «معاوية عن هشام»» تصحيف. 

في الأصل: «جابر بن عامر»؛ تصحيف. جابر هو ابن يزيد الجعفي» وعامر هو ابن 
شراحيل الشعبي. 
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قال: «الوائدة والمَوءٌودة في النار»(1). 


وهذا لا يدل علئ أنّهم كلّهم في النارء بل يدل علئ أنَّ بعض هذا الجنس 
في النارء وهذا حقّ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ. 


وقد رد بعضهم علئ الحديث بأنّه مخالفٌ لنص القرآن» قال تعالئ: 
#وَإِذًا ألْمَوْدُددَةُ سبلَتَ سيلَتْ © بأَىّ َكب قُتِلّتُ4 [التكوير: 5-4]» سواءٌ كان 
المعنز اها تُسأل سؤال توبيخ لمن وأقعه أوتئٌب من( وَأقعا كما 
تطلت الأمانة مين التمن عليها. 

وعلئ التقديرين» فقد أخبر سبحانه أنه لاذنب لها تَُكَل به في الدنيا قتلة 
واحدةً» فكيف تقل في النار قتلاتٍ دائمةً» ولااذنب لها؟ فالله أعدل وأرحم 


)١(‏ أخرجه أبوداود )517/1١7(‏ والبزار (1597) وابن حبان (2580) والطبراني 
)١١5/1١(‏ من طرق عن يحيئ بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق به. هذا إسناد 
غريب كما قال الدارقطني في «الغرائب والأفراد» (الأطراف: 717/71), وذلك _والله 
أعلم ‏ أن زكريا بن أبي زائدة تفرّد به عن أبي إسحاقء وقد سمع منه بأخرةٍ بعدما 
تغيّر. وخالفه إسرائيل ‏ وهو من أتقن أصحاب جدّه أبي إسحاق - فرواه عنه. عن أبي 
الأحوصء عن عبد الله بن مسعود. أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» .)١1999(‏ 
فالظاهر أن هذا هو المحفوظ في حديث ابن مسعود.ء ورواته ثقات. 
وأما رواية عامر الشعبي عن علقمة» فالمحفوظ أنبا عن علقمة عن سلمة بن يزيد 
الجعفي كما سبق في الروايتين السابقتين» فمن جعلها عن ابن مسعود فالظاهر أنه 
وهم بسلوك الجادّة المطروقة» فإن علقمة كثير الرواية عن ابن مسعود. وانظر: 
«العلل» للدارقطني (7/45). 

(؟) في الأصل: «من»؛ ولعل المثبت الصواب. 


5239 


من ذلككء لأنّه إذا كان قد أنكر علئ من قتلها بلا ذنب» فكيف يعدَّيها تبارك 
وتعالئ بلا ذنب؟ ْ 

وهذا المعنق حقٌّ لا يُعارض نص القرآن. فإِنَّه لم يخبر أن المَوعُودة في 
النار بلا ذنب» فهذا لا يفعله الله قطعاء وإِنّْما يُدخلها النار بحجته التى يقيمها 
يوم القيامة إذا ركب في الأطفال العقل وامتحنهم» وأخرجت البح م ما 
يستحقون به النار. 

واحتجوا بما رو البخاري في «صحيحه)(1) في احتجاج الجنة والنار 
عن النبي وَكِيْةِ قال: «وأمًا النار فينَشِئ الله لها خلقًا يُسكنهم إيّاها). قالوا: 
فهؤلاء ينشؤون للنار بغير عمل» فلأن يدخلها من ولد في الدنيا بين كافرين 
ولاه 

قال لني9): وسادخجة باطلك مان عد اللقظة روحت علطا من 
بعض الرواة» وبيّنها البخاري رحمه الله تعالئ في الحديث الآخر الذي هو 
الصوابء فقال في «صحيحه2270: حدثنا عبد الله بن محمدء. حدثنا 


عبد الرزاق» حدثنا مَعمّرء عن هما عن أبي هريرة ووَدَيَُعَنَهُ قال: قال النبي 


)١(‏ برقم (75549) بلفظ: «إنه ينشئ للنار من يشاء فيلقَّون فيها»؛ وسيسوقه المؤلف 
بتمامه قريبًا. واللفظ المذكور هنا مروي بالمعنئ حملا علئ اللفظ المحفوظ من 
حديث أبي هريرة في الجنة وسيأت قريبئًاء وكذا حديث أنس بن مالك وودَإيَهءَنَهُ عند 
البخاري (17/1/5) بنحوه. 

(؟) انظر: «منهاج السنة» .)1٠١١/6(‏ 

(*) كتاب التفسير» باب قوله: لوَيفُولُ هَل يمن مزِي4» برقم .)480٠(‏ وأخرجه أيضًا 
مسلم (77/7855) عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. 


خرض 


يكلِ: «تحاجّتٍ الجنة والنارء فقالت النار: أُوثِرتٌ بالمتكيّرين والمنجيرين» 
وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء 217 الناس وسَقَطُهِم؟ قال الله عز 
وجل للجنة: أنتِ رحمتي أرحم بكِ من أشاء من عباديء وقال للنار: أنت 
عذابي أعذّبٍ بك من أشاء من عبادي» ولكلٌّ واحدة منكما ملؤها. فأنّا النار 
فلا تمتلئ حتئ يضع رجلّه فتقول: قَطْ قَطْء فهنالك تمتلى ويُزوئ بعضّها إلى 
بعضء ولا يظلم الله من خلقه أحدًا. وأمّا الجنة فإِنَّ الله يُنشِى لها خلقًا». هذا 
هو الذي قاله رسول الله َك بلا ريب» وهو الذي ذكره في التفسير. 

وقال في باب ما جاء في قول الله عز وجل: #إِنَّ رَحْمَتَ أللّهِ قَرِيبُ مِّنَ 
َلْمْحْسِنِينَ 4 [الأعراف: 270]08: حدثنا عبيد الله بن سعدء حدثنا يعقوب» 
حدثنا أبي» عن صالح بن كَيّسانء عن الأعرج» عن أبي هريرة صدَإِيَهعَنهُ عن 
النبي َكل قال: «اختصمت الجنة والنار إلئ ربُهماء فقالت الجنة: يا رب ما لها 
لايَدحُلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ وقالت النار...20» فقال للجنة: أنت 


)١(‏ في الأصل: «الضعفاء»» خطأ. 

(؟) كتاب التوحيدء برقم (7559). 

() كذافي الأصل بحذف مقول القول. وهو كذلك في نسخ «الصحيح» التي شرح عليها 
ابن بطّال /١١(‏ 817/7) والكرماني (75/ )١159‏ وابن حجر (477/17)» وأيضًا في 
نسخة ابن سعادة المُرسي (ت2757) الشهيرة (ق5 705 -مكتبة مراد ملا)» ونسخة 
الصغاني التي طبع عنها الطبعة الهندية (؟/ .)١١٠١‏ وجاء في نسخة اليونيني-كما في 
فروعها المتعددة و#إرشاد الساري» /١١(‏ 17 4) والطبعة السلطانية (9/ :_)١5‏ 
«وقالت النار يعني: أُوثْرتٌ بالمتكبرين ‏ فقال الله تعالئ للجنة». والظاهر أنه إدراج 
من بعض رواة النسخة أخدًا من الرواية السابقة عند البخاري. 


خرص 


رحمتيء وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاءء, ولكلٌّ واحدة منكما 
ملؤهاكء قال: «فأمّا الجنة فإنَّ الله لا يظلم من خلقه أحدّاء وإنَّهِ ينشئ للنار من 
يشاءء فيُلقَون فيها فتقول: هل من مزيد؟ ويُّلَون فيها وتقول: هل من مزيد؟ - 
ثلاًا-حتئ يضعٌ قدمه فيها فتمتلئ ويُزوئ بعضها إلى بعض» وتقول: قط 
قَط). 

فهذا غير محفوظء وهو مما انقلب لفظه علئ بعض الرواة قطعّاء كما 
انقلب علئ بعضهم: «إنَّ بلالا يؤدّن بليل» فَكُنُوا واشربُوا حعئ يؤدّن ابن أم 
مكتوم»(١2‏ فقال: «ابنُ أم مكتوم يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتئ يؤذن 
بلال)230» وله نظائر من الأحاديث المقلوبة في(" المتن. 


5 وحديث الأعرج عن أبي هريرة هذا لم يُحمّظ كما ينبغي7؟2» وسياقه 
يدل علئ أنْ راويّه لم يُقِم متّه. بخلاف حديث همّام عن أبي هريرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (777227117) ومسلم )1١97(‏ من حديئي ابن عمر وعائشة. 
ويشهد له حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري (571) ومسلم .)٠١97(‏ 

(؟) أخرجه ابن خزيمة (507) وعنه ابن حبان  )”5417/7(‏ من حديث عبد العزيز 
الدَّراوَرْدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وَدَئَعَتهَاه والدراوردي فيه لين. 

وقد فصل القول فيه الحافظ ابن رجب في «فتح الباري؟ (7/ 519- 407١‏ دار ابن 

الجوزي). 

(9) في الأصل: «من»» ولعل المثبت أشبه. 

الدع والظاهر أن الوهم ممن هو دون الأعرجء فإن مسلمًا أخرجه )١847(‏ من طريقين 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة دون قوله: «وإنه ينشئ للنار من يشاء؟. 


تغرف 


واحتجُوا بما في «الصحيح21(0 من حديث الصّعْب بن جُنَّامَة أنه سأل 
النبي وَكِ عن أهل الدار من المشركين يُبيّتون فيّصاب من ذراريهم ونسائهم؛ 
فقال رسو الله كك: «هم منهم». وني لفظ(2): «هم من آبائهم»؛ قال 

ولا حجة لهم في هذاء فإنّه إنَماسُيْل عن أحكام الدنيا وبذلك أجاب» 

٠. 00 30‏ اوه إن" هاس تر مه »و 

والمعنل: أنهم إن أَصِيبوا في التيييت والغارة فلا قوّدَ ولا دِيّةَ على مَن أصابهم 
لكونهم أولادَ مَن لا قوّدَ ولادية لهم. وعلئ ذلك مخرج الحديث سؤالًا 
وجوابًا. 


عله مره 


واحتجّوا أيضًا بقول الله تعالى: ولد ين عَامَثوأوَنْبَقمَهُمْ 5 ذُرَيلتِهِم 
يمان قا بهم رتم4 [الطور: 16]. وهذا يدل علئ أن ذرية الكافرين 

تلحق بهم ولا يُلحَقون بالمؤمنين وذريّاتهم, فإنَّ الله تعالئ : شرّطً في الإلحاق 
إيمان الآباء. 

وهذا ئلا جيحة فيه لأن اللتفالر: إتما يزعن لشاف درك الموميق 
بآبائهم» ولم يُخبر عن ذريّة الكفار بيشيء. بل الآية حجةٌ علئ نقيض ما ادَّعوه 
من وجهين: 

أحدهما: إخباره أنَّه لم ينقص الآباءَ بهذا الإلحاق من أعمالهم شيئًاء 
فك وعد هذه الذرية اذب 
)١(‏ للبخاري» )7٠١17(‏ ومسلم (575/11/55). 
0( عند البخاري (7”011) ومسلم (58/11/55) وأبي داود (7571/7)» وقول الزهري 


عند أبى داود فقط. 


يفف 


الغاني: أنه مببحانه تيّه عليئ أن هذا الإلحاق مختصٌ بأهل الإيمان: وآمًا 
الكفار فلا يُوَاحَذون إلا بكسبهم؛ فقال تعالئ: «كلّ إمرى يما كُسَبَ 
رَهِين* [الطور: 19]. 

واحتجّوا أيضًا بقوله تعالئ إخبارًا عن نوح أنّه قال: «وَلَا يَلِدُوَا إلا 
2 س1 ص 
فَاجِرًا كْفَارَا» [نوح:79]» والفاجر والكفار من أهل النار. 

وذ لأعديع فق لكت رتنا أراديه كنا واه كزنانه قطكا لا فدى 
بعدهم من الكفار قد وَلّد بعضُهم الأنبياءة» كما وَلّد آزرٌ إبراهيمَ يم الخليل. 

وأيضًا فقوله: #قاجرًا كَنَّارَا» حال مقدرةٌ أي مَن إذا عاش كان فاجرًا 
كفارّاء ولم يرد به أن أطفالهم حال سقوطهم يكونون فجرةً كفرةً» كما تقدّم 
ضائة: 

فصل 

المذهب الثالث: أنّهم في الجنة. وهذا قول طائفة من المفسرين والفقهاء 
والمتكلمين والصوفية. وهو اختيار أبي محمد بن حزه(١2‏ وغير 

ماتخ عؤلاء يماوواة النخاري ل اتحرة 111 عن مسد يق جللات 

ِدْدَدُعَنْهُ قال كان وسرك| لله يك مما يُكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأئ أحدٌ 
منكم رؤيا»» قال: فيقصٌ عليه مَن شاء الله أن يقضّء وإنّه قال لنا ذات غَدَاة: 
«إِنَّهِ أتاني الليلة آنيان...» وذكر الحديث. وفيه: «فأتينا عل روضاة مُعتمّة فيها 


.)5١ /5( انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 
.07١ 41 برقم‎ )0( 


رف 


مِن كل لون الرّبيع» وإذا بين ظهري الرّوضة رجل طويلٌ لا أكاد أرئ رأسه 
طولاء وإذا حول الرجل من أكثر ولدانٍ أيهم قط»» ثم قال : «وأمًا الولدان 
حولّه فكلٌ مولودٍ مات علئ الفطرة». فقال بعض المسلمين: يا رسول الله 
وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله جَكلِِ: «وأولاد المشركين». 


قالوا: فهذا الحديث الصحيح الصريح هو فصل الخطاب. 


فناداه الناس: نا سول لله وأولاد 7 قال: «وأو لاد المشركين). 


وقال أبوبكر بن حمدان القطِيعي: حدثنا بشر بن موسئء حدثنا 
هَوٌدّة بن حليفة حدثنا عوفء عن نَحَنْسَاء بنت معاوية قالت: حدثتني عمّتي: 
قلت: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» 
والمولود في الجنة» والمّوءٌودة في الجنة)("2. وكذلك رواه بُنْدا عن عُنْدَر 


)١(‏ وإليه عزاه المؤلف أيضًا في «طريق الهجرتين» (ص 807 ). وأخرجه أيضًا أبو عوانة 
(6٠٠)وابن‏ حبان (106)؛ وهوعين حديث سمرة السابق» رواه بتعضهم 
بالمعنول. وقد سيق تفصيل القول فيه (ص”6١).‏ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/2851 175) وابن الفاخر (ت254) في 
«موجبات الجنة6 (787) من طريق أبي بكر القطيعي به. وأخرجه أحمد 27١047(‏ 
)١ ١5‏ وأبو داود (1071) وابن أبي شيبة )١98557(‏ والبيهقي (9/ )١1717‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد) )١١7/١14(‏ وني «الاستذكار» )5٠١/4(‏ من طرق عن عوف 
به. وفي عامّة الطرق: «حسناء» بدل «خنساء»» وتروي عن عمّها بدل عمّتها. 
حسّن الحافظ إسناده في «الفتح» (17/ 57 71). وخنساء (أو حسناء) وإن كانت 


م“ 


عن عوف(1) 


واحتجُوا بقوله تعالئ: 9وَإذ أحَدَ رَبك مِنْ ب اَم من هرهم 
ُرَيتِهم وَأَهْهََ شْهَدَهْم عل أَشِهَ أَلَمْتُ يِرَبَكُ قَالُوأ بن 4 [الأعراف: ١07"‏ ]. 

واحتجُوا بقوله: لتقم قم تيوك شين كينا ليك أللَهِ ألتى فَطرّ 
لئاس عَلَيها4 [الروم: 4 

واحتجُوا بقوله يك حاكيا عن ربّه تعالئ أنه قال: ١إنّي‏ خلقتٌ عبادي 
حُتفاء كلّهم» نهم أنثهم الشياطينُ فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرّمِتْ عليهم ما 
أحللت لهم وأْمَرَنْهم أن يشركوا ب بن ما لم أَنزل به سشلطانًا»0؟). 


ا 


واحتجّوا أيضًا بقوله تعالئ: ديه تُكُمْ ترا تللئ © لا يَصْلَلهَ» 
الآية [الليل: 14- »]١5‏ وبقوله في النار: دأُعِدَتْ لِلْكِفِرِينَ [البقرة: 377]» 
ويقوله: «وّمًا كُنَا مُعَذِيِينَ4الآية [الإسراء: 41١1١‏ وبقوله: 0 
وَمُنَذِرِينَ4 الآية [النساء: 4 وبقوله لإبليس: «لَأَم]أ لأنَّ جَهََّم» الآية 
[الأعراف: /1]. 


مجهولة» ولكن للحديث شواهد تعضده؛ منها مرسل الحسن بإسناد صحيح في تفسير 
يحيئ بن سلام (1917//7) وابن أبي حاتم )١5٠7/٠١(‏ بمثله. وهناك شواهد 
مسئدة عن أنس وابن عباس وغيرهما لكنها واهية. انظر: «أنيس الساري» (7976), 
وااصحيح 5 داود- الأم» للألباني (/ا/ .)58٠‏ 

)١(‏ من طريق بُندار (محمد بن بشار) أخرجه ابن عبد البر. 

(؟) أخرجه مسلم (1876/ 71)» وقد تقدَّم غير مرّة. 


حرف 


قالواوالقر نشدت العا يان دول وا 
كقوله: ظهَلْ ُرَوْنَ ِلَامَاكُدَكُمْ تَعَْلُونَ» [النمل: 97]» وقوله: #وَاتَّقُوأ 
يَوْكنا تتجفون فيه إل ألنّه 4 الآية [البقرة: وقوله: وما ظَلَمْتَهُمْ 
وَلَكن كَانوأ هُمْألطَلِمنَ4 [الزخرف: 4107 وقوله: وََادوأيَِكُ لِيَفْضٍ 
عَلَيْنَا رَيْكَ ل إِنَحُم مَكِنُونَ © لَمَدْ جَمْئتكم بِالُيٍّ وحن أُحْدْرَكُْ 
لق ترود » [الزخرف: 6/8-1» وقوله: 9وَقَالَ أَلّذِينَ فى قار لِمَرَتَةٍ 
ينه جَهَنَمَ دوأ ربحُمْ ييف عَنَا يما من ع أَلَعَذَابِ هقَالدا َوَلَمْ تك تَأَتِيكُمْ 
نأك باأبيكدي قَالْوأ بق قَالوأ ا عا دُعَنَوٌا ألْجفِرِينَ إل ف 
صَللٍ 6 [غافر: 600-49 وقوله تعالىا: #وَهَلُ يُجَلر: إل لْكَفُودُ» [سبا: 107]» 
وقوله: «كلٌ نَفْس بمَا كُسَبَتٌ رَهِيئَةُ4 [المدثر: 0178 ونظير ذلك في القرآن 
كثير. 

وأيضًا: فالنار(١2‏ دارٌ جزاءٍ فلا يَدخَلها مَن لاذنبَ له. وماكَمٌ إلا دارٌ 
الثواب أو دارٌ العقاب» فإذا لم يدخلوا النار دخلوا الجنة. 

قالوا: وإذا كان الله يُنشِى للجنة خلقًا آخرين يُدَيِلهم إيّاها بلاعمل» 
فالأطفال الذين وُلِدَوا ف الذنيا اولوم ببا. 

قالوا: وإذا كان كلّ مولود يُولّد علئ الفطرة إلئ أن يغيّر أبواه فطرئّه» فإذا 
مات قبل التغيير مات علئ الفطرة» فكان من أهل الجنة. 

قالواة وقد اعون تع ار اله اجلع عباده خقاء مدلمية ون الشياظين 
اجتالّنهم عن دينهم» فمّن مات قبل اجتيال الشياطين مات على الحنيفيّة 


)١(‏ في المطبوع: «فالدار»» تصحيف. 


خرف 


فيكون من أهل الجنة. ودليل ذلك ما روئ مسلم في «صحيحه) 2١7‏ من 
حديث عياض بن حمار عن النبي وَل فيما يروي عن ربه عز وجل: (إني 
خلقت عبادى حنفاء..» الحديث. 

وزاد فيه محمد بن إسحاق. عن تور بن يزيد» عن يحيئ بن جابر» عن 
عبد الرحمن بن عائذء عن عياض بن حمار عن النبي يَلِ قال: «إنَّ الله خلق 
آدم ويَئيه حُتَمَاء مسلمين وأعطاهم المال حلالا لا حرامًا»(). 

قالوا: وأيضًاء فالنار دارٌ عدله تعالئ» لا يدخلها إلا مَن يستحقها. وأمًا 
الجنّة فدارٌ فضله فيّدخلها مَن أراد بعمل وغير عمل. وإذا كانت النار دار 
عدله فمّن لم يعص الله طرفة عين كيف يُجارّئ بالنار خالدًا مخلّدًا أبدَ 
الآباد؟! 

7 . جاه 7 4 ا 

قالوا: وأيضًاء فلو عدب الأطفال لكان تعذيبهم إِما مع تكليفهم 
بالإيمان» أ بدون التكليف. والقسمان ممتنعان. أمَا الأول» فللاستحالة 
تكليف مَن لا تمييرٌ له» ولا عقل أصلا. وأمًا الثاني» فممتنعٌ أيضًا بالنصوص 

0-6 ا 2 ِ - 
التي ذكرناها وأمثالها مِن أن الله تعالئ لا يعذب أحذا إلا بعد قيام الحجة 
عليه. 


قالوا: وأيضًاء فتعذيبهم إمّا أن يكون لعدم وقوع الإيمان منهم. وما 
لوجود الكفر منهم» والقسمان باطلان. أما الثاني فظاهرٌء لأنّ مَن لاعقلّ له 
ولا تمييرٌ لايَعرف الكفر حتئ يختاره. وأمّا الأول» فلو عُذَّبوا لعدم وجود 


)١(‏ برقم (9876/ 71)» وقد تقدّم آنهًا. 
زهة سبق تخريجه» والكلام علئ زيادة ل(مسلمين» فيه. انظر: (ص7١ .)١ ١9-١‏ 


كرض 


الإيمان الفعلي منهم لاشتركوا هم وأطفال المسلمين في ذلك لاشتراكهم في 

فإن قلتم: أطفال ا منعهم تَبَعْهِمِ لآبائهم من العذاب» بخلاف 
أطفال المشركين فإِنْهم يُعذّبون تبعًا لآبائهم وإهانة لهم وعَيظًا. 

- 2 00 8 : 

قيل: هذا خطأء فإنْ الله لا يعذَّبٍ أحدًا بذنب غيره» كما قال تعالوا: لوَلَا 
تَزِرُ وَاذِرةُ وِزْرَ أخْرئ» [الأنعام: 175]» وقال: #فَاليَوُمَ لا تُظلَمْ نَفْس شسَيْعَا» 
الآية [يس: 57]. 

قالوا: وقد صحّ عن رسول الله كك أنه قال: من هم بسيّةٍ فلم يَعمَلُها لم 
كب عليه حتئ يَعمَلّها(2» فإذا لم يعاقب المكلّف بمايهُمٌ به من 
السيئات» كيف يعاقب الطفل بما لم يعمله ولم يهُمٌ به ولم يَخطّر بباله؟! 

قالوا: ولا خلاف بين الناس أنَّ الطفل الذي لم يمير إذا مات طفالا وقد 
عَلِم الله منه أنه لوعاش لقتل النفوس وسمّكَ الدّماء وغصّب الأموالء فإِنَّ 
الله لا يعذّبه على ذلك. 

قالوا: وأمّا قوله يك في أطفال المشركين: «هم من آبائهم'. فإنّما أراد 
أنهم منهم في أحكام الدنيا. 

وأمّا قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» فَإنَه لم يُرد به أنه يَجزِيهم بعلمه 
فيهم؛ وإن لم يقع معلومه(" في الخارج. 


000 أخرجه البخاري )/6٠١١(‏ ومسلم (2178 30٠١‏ ) من حديث أبي هريرة رَيَإيَهعَنهُ بنحوه. 


(؟) في الأصل: «معلوم». 


خرف 


قالوا: وأيضًا فَإِنَّما قال هذا قبل أن يوحئ إليه في أمرهمء فلما أوحي إليه 
أنّهم في الجنة أخبر به أصحابه. 


قلت: وهذا الجواب لا يصِحٌء فإنَِّ أخبر بهذا في حديث الأسود بن سريع 
وحديث أبي هريرة» وهما ممّن تأخر إسلامه إلئ بعد خيبر. وإِنّما الجواب 
الصحيح أن يقال: إنّه يكِِ لم يخبر بأنَّ الله يعذَّهم علئ علمه فيهم؛ وإنّما 
أخبر بأنّه أعلم بماهم عاملون مما يستحقون به العقاب. فإذا امتجنوا في 
الآخرة وعملوا بمعصيته ظهر معلومٌه فيهم» فعاقبهم بماهم عاملون. لا 
بمجرّد علمه. 


وطع؟ 


قالوا: وأمّا حديث خديجة وَوََيَةعَنهَا أنّهُم في النار فلا يصِحٌ» وقد تقدّم 
كلام الناس فيه10©. 

وأمّا حديث: «الواكدة والموءودة في النار)(/ فليس 5 الحديث أن 
الموءودة لم تكن بالغ فلعلّها وُئدت بعد بلوغها. 

5 َي دراه ٍِ 

فإن قلتم: فلفظ الحديث: «يا رسول الله إن أَمّنا وَأَدَتَ أخما لنا في 
الجاهلية لم تبلّغ الحنتّء فقال رسول الله يكلة: الوائدة والموءودة فى النارا. 
فقد قال أبو محمد بن حزم27: هذه اللفظة وهي قوله: «لم تبلغ الحنث/. 

سات ب َه - 

ليست من كلام رسول الله ككةِ بلا شكء ولكنها من كلام سَلمة بن يزيد 
الجُعفِى وأخيه اللَّدّين سألا رسول الله يِ. فلمًا أخبر كل أن الموءودة في 
)١(‏ (ص37707-775). 
(1) تقدّم تخريجه (ص1794-17171). 


(0) في «الفصل» (5/ 37 "5). 
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النار كان ذلك إنكارًا وإبطالَا لقولهما: «لم تبلغ الحنث» وتصحيكحاء لأنّها 
كانت قد بلغت الحنث بوحي من الله إليه بخلاف ظبّهما. لا يجوز إِلّا هذا 
القولء لأنَّ كلامه يك لا يتناقض ولا يتكاذب ولا يخالف كلام ربه» بل 
كلامه يصدّق بعضه بعضّاء ويُوافِق ما أخبر به ربّه عز وجلء ومعاذ الله من غير 
ذلك! وقد صحّ إخبار النبي يكل بأنَّ أطفال المشركين في الجنة. وقال تعالل: 
«وَإدا لْمَوُردةُ سيت © بِأَيَ ذَّئبٍ قُتَلّت4 [التكوير:-4]» فنص تعالى 
عليز أنَّه لاذنب للمّووٌودة. فكان هذا مبتالآن باز النبي يك بأنَّ تلك 
الموءودة في النار إخبارٌ عن أنَّها كانت قد بلغت الحِنتٌ بخلاف ظنّ إخوتها. 

وقد روئى هذا الحديث عن داود بن أبي هند: محمد بنُ أبي عَدِيء 
وليس هو دون المُعتَمِرء ولم يذكر فيه: «لم تبلغ الحنث». ورواه أيضًا عن 
داود: عبيدة بن حميد» فلم يذكر هذه اللفظة التي ذكرها المعتمر(١»_ثم‏ 
ساق الحديثين-_(). 


)١(‏ من طريق المعتمر (عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن علقمة» عن سلمة بن يزيد 
الجعفي) أخرجه النسائي في «الكبرئ» )١١685(‏ والطبراني في «الكبير» (1/ 019. 
وانظر ما سبق (ص/7175-1717). 

إهة أي حديثي محمد بن أبي عدي وعبيدة بن حميد» كلاهما عن داود بن أبي هند. أما 
الأول فساقه من طريق أحمد بن حنبل ‏ وهو في «المسند) (159171) عن 
محمد بن أبي عدي به. وأما الثاني فأخرجه من طريق محمد بن وضّاح القرطبي: عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبيدة بن حميد به. ومحمد بن وضّاح قد خالفه ابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» (1415) فرواه عن أبي بكر بن أبي شيبة بإثبات هذه 
اللفظة: «لم تبلغ الحنث»» وابنٌ أبي عاصم أحفظ وأعلم وأضبط من محمد بن 
وضاحء وقد حفظ الزيادة في الحديث» ومن حفظ حجة علئ من لم يحفظ. 


5:١ 


ثم روئ من طريق أبي داود(١2‏ عن الشعبي عن علقمة» عن ابن مسعود 


ََئهَعَنُ عن النبي يك قال: «الوائدة والموءودة في النار». ثم قال: هذا 
مختصرء وهو علئ ما ذكرنا أنهي إِنّما عن بذلك التي(" بلَمَتء لا يجوز 
غير هذا. 

قال©: وقد يُمكِن أن يَهِمَ فيه الشعبيء فإنّهِ مرة أرسله ومرةً أسنده. ولا 
يخلو ضرورةٌ هذا الخبرٌ من أنَّه وهم أو أن أصله مرسلٌ» كما رواء أبو 
داود(؟2: حدثنا إبراهيم بن موسئء أخبرنا يحيئ بن زكريا بن أبي زائدة» عن 
عامر الشعبي قال: قال رسول الله يكل أو أنّه إن صصح عنه يكل فإنّْما أراد به 
التي بلغت. لا يجوز غير ذلك. 

قلت: وهذا الجواب في غاية الضعف. ولا يجوز أن ينسب إلئ رسول 
الله يك أنه يِل عن موءودة لم تبلغ الحنث؛ فأجاب22؟ عمّن بلغت الحنث» 
بل إِنّْما خرج جوابه ل لنفس ما سثئل عنه. فكيف ينسب إليه أنّه ترك 
الجواب عم سّئِل عنه» وأجاب عمًا لم يُسآل عنه مُوهِمًا أنّهِ المسؤول عنه 
ولم يُبيّنهِ للسائل؟! هذا لا يُظَنّ برسول الله يَكِةٍ أصالا. 


)١(‏ وهو في اسئنه» (4111)» وقد تقدَّم تخريجه مفصّلا. 

فم أفحنت هناف الأضل؛ (لآه خطل أو ابا سريف عن وقد ولبيت في مصدر 
المؤلف. 

() قول ابن حزم هذا ليس في مطبوعة «الفصل»» ولا في نسخة مكتبة السليمانية الخطية 
المنسوخة سنة ؟ لاه (7973)» فلينظر. 

(5) برقم (81711) أيضًا. وانظر: «علل الدارقطني» (07/45. 

(5) في الأصل: «فيجب6. 
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وأمّا قوله: «إِنَّ هذا الحديث قد روي بدون هذه اللفظة». فلا يضُرٌه 
ذلكء لأنَّ الذي زادها ثقةٌ ثبت لا مطعنّ فيه» وهو المعتمر بن سليمان» كيف 
وقد صرّح بالسماع من داود بن أبي هند. واختصار ابن أبي عدي وعبيدة بن 
حميد لها لا يكون قادحًا في رواية مَن زاده(١).‏ 

وأيضًا: لو لم يُذكر في السؤال لكان جواب النبي كله شاملا لها بعمومه. 
كيف وإنَّما كانت عادتهم وَأَدَ الصّغار لا الكبار! ولا يضرّه إرسالٌ الشعبي له. 

وَإِنّما الجواب الصحيح عن هذا الحديث أنَّ قوله يكلِِ: «إنَّ الوائدة 
والموءودة في النار» جوابٌ عن تلك(" الوائدة والموءودة اللَّيْن شئِل عنهماء 
لا إخبار عن كل وائدةٍ وموءودة» فبعض هذا الجنس في النار» وقد يكون هذا 
الشخص من الجنس الذي في النار. 

ويدل عليه حديث بشر بن موسئ؛ عن هوذة بن خليفة عن عوفٍ» عن 
خنساء بنت معاوية قالت: حدثتني عمتى: قلت: يا رسول الله» من في الجنة؟ 
قال: «النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة» والموءودة في 
الجنة»0©. رواه جماعة عن عوف. 


وأخباره بكِِ لا تتعارضء فيكون كلامه دالا عل أنَّ بتعض هذا الجنس 


)01 سبق في التخريج قريبًا أن عبيدة بن حميد قد تابع المعتمر في إثبات هذه الزيادة كما 
عند ابن أبي عاصم في «الآحاد»» وأن الاختصار وقع في إسناد ابن حزم من بعض 
الرواة ممن دون عبيدة بن حميد. ْ 

(؟) كذافي الأصل. 

49 تقدم تخريجه (ص 5 77). 
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في الجنة وبعضه في النار» وهذا هو الحقٌّ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ. 
وأمّا قوله تعالئ: #وَإذًا ألْمَوُْددَةُ سيلَتْ © بِأَيّ دكب قُتِلَّتْ)» فهذا 
السؤال إِنَّما هو إقامةٌ لحُبّته سبحانه علئ تعذيب من وَأدّهاء إذ قتل نفسًا بغير 
كما سنذكره إن شاء الله تعالوا. 
فصل 
واحتجوا أيضًا علئ أَنّهِم في الجنة بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن 


1 سرح قر 
٠.‏ 


القاري. عن أ حازم المديني» عن يزيد الرَّقَاشِيء عن أثنسن وَاللَدْعَنهُ قال: 
0 لان ه- 
قال رسول الله كك: «سألتٌ ربّي اللّاهين من ذرية البشر أن لا يُعَذّبَهِم 
ذأعملا: وى 42م 0010 
فأعطانيهم؛ فهم خدم أهل الحنة» : 

وبحديث عائشة وَعَإيَةَعَْهَا قالت: سألّتْ خديجة وصَوَليَُعَنْهَا النبى َكل عن 
أولاد المشركين» فقال: «هم مع آبائهم». ثم سألتّه بعد ذلك» فقال: «الله أعلم 
بما كانوا عاملين»» ثم سألتّه بعد ذلكء فنزلت: #وّلا كَزِرٌ وَازِرَةٌ وِزْرَ 
أَخْرِنْ4 [الأنعام: 0113 فقال: «هم علئ الفطرة» أو قال: «هم في الجنة». ذكره 
أبو عمر في «الاستذكار»2'7» ولم يذكر له إسنادًاء فيُنظر في إسناده. 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (4 5 )١6‏ بإسناده عن يعقوب بن عبد الرحمن 
به. وإسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي» وسيأتي تخريجه مفصلًا (ص8: 7). 

(؟) .)501١/8(‏ وأسنده في «التمهيد» )١١17/14(‏ من طريق أبي معاذ. عن الزهري» عن 
عروة» عنها. وهذا إسناد واو بمرّة» أبو معاذهو سليمان بن أرقم» متروك منكر 
الحديث. وقد ضِعّف إسئاده الحافظ في «الفتح» (7/ 41 1). 
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ثم قال(1): وآثار هذا الباب معارضة لحديث «الوائدة والموءودة في 
النار» وما كان مثلّه. وإذا تعارضت الآثار وجب سقوطٌ الحكم بهاء ورجعنا 
إلن الأضل؛وهؤ انهلا يعدت احذا] إلا بذنبء لقوله تعالى: لِيَمَا كنا 
مُعَذّبِينَ حَقَّ نَبْعَثَ رَسُولًا4 [الإسراء: 16“ وقوله: «أَلَ يَأْنِكْمَ 5 ل 
تنكم >4 [الانعام: ١‏ وآيّ القرآن كثيرٌ في هذا المعنئ. م 
الله ليس بظلام للعبيد» ولو عذَّمهِم لم يكن ظالمًا لهم؛ ولكن(" جَلَّ 
تسمّئ بالغفور الرحيم الرؤوف الحليم أن يكون من صفته إلا حقيقة 0 
إلا هوء لا يُسأل عما يفعل». 

قلت: وآثار هذا الباب الصحيحة ليس فيها بحمد الله تعارٌ»ء وحديث 
«الوائدة والموءودة في النار» قد تقدّم الجواب عنه. 

ومعارضة الأحاديث الباطلة للأحاديث الصحيحة لا وجب سقوط 
الحكم بالصحيحة:» والأحاديثٌ الصحيحة يصدّق بعضُها بعضًا. 

فصل 

المذهب الراء بع: أنْهم في منزلة بين الجنة والشار. فإنّهُم ليس لهم إيمان 
يدخلون به الجنة» ولا لآبائهم إيمانٌ يَتبَعُهم أطفالّهم فيه تكميلا لشواب 
وزيادةً في نعيم. وليس لهم من الأعمال ما يستحِقُون به دخول النار ولا من 
الإيمان ما يدخلون به الجنة» والجنة لا يدخلها إلا نفسٌٌ مؤمنة والنار لا 
يدخلها إلا نفس كافرة. 
)١(‏ مراع" غ). 
(؟) في الأصل: «ولكنه»» والمثبت من المصدر. 
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وهذا قول طائفة من المفسرين. قالوا: وهم أهل الأعراف. قال 
عبد العزيز بن يحيئ الكناني: هم الذين ماتوا في الفترة وأطفال المشركين20). 

وأرباب هذا القول إن أرادوا أنَّ هذا المنزل مُستَمُّهم أبدًا فباطلء فإنَّه لا 
مُستقرٌ إلا الجنة أو النار. وإن أرادوا أنّهم يكونون فيه مُّدَّة ثم يصيرون إلئ 
دار القرار» فهذا ليس بممتنع. 

والصحيح في أهل الأعراف أنّهم قوم تساوت حسناتهم وسيّكاتهم» 
فقصّرّت بهم حسناتهم عن النار» وقصّرّت بهم سيّكاتهم عن الجنة» فبَقُوا بين 
الجنة والنار. كذا قال غير واحد من الصحابة منهم: حذيفة» وأبو هريرة» 
وغيرهما(©. 

فصل 

المذهب الخامس: أنّهم مردودون إلئ محض مشيئة الله فيهم بلا سبب 

ولا عملء. فيجوز أن يعمّهم جميعهم بعذابه. وأن يعمّهم جميعهو0) 


)١(‏ كذاء والذي في «معالم التنزيل» للبغوي (/ 717): «قال عبد العزيز بن يحيئ 
الكناني: هم الذين ماتوا في الفترة ولم يبدلوا دينهم. وقيل: هم أطفال المشركين». 
فقول «هم أطفال المشركين» ليس من كلام الكناني. ولعل نسخة المؤلف منه كان فيه 
سقط أذّئ إلئ هذا الخلط. وني «الكشف والبيان» للثعلبي /١17(‏ 709): «وفي تفسير 
المَنْجُوفٍ أنهم أولاد المشركين». ولم يتييّن من المنجوفي هذاء والمشهور بهذه النسبة 
شيخ البخاري: أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف السدوسي المنجوفي 
رت؟١566).‏ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» 5١7 /٠١١(‏ وما بعدها) و«تفسير ابن أبي حاتم» (6/ .)١586‏ 

(') «بعذابه» وأن يعْمَّهم جميعهم» سقط من المطبوع لانتقال النظر. 
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برحمته» وأن يدخل بعضهم الجنة وبعضهم النار. ولا سبيل لنا إلئ إثبات 
شيء من هذه الأقسام إلا بخبر يجب المصير إليه؛ وكلّها جائزةٌ بالنسبة إلئ 
الله» وإنّما يترجّح بعضّها علئ بعض بمجرّد المشيئة. 

وهذا قول الجَبّريّة نا الحكمة والتعليل. وكلاظل : كني من هؤلاء أن 
هذا جواب النبي وك حيث سيل عنهم فقال: لله أعلم بما كانوا عاملين». 
وهذا الفهم غلط علئ رسول اله يل وجوابه ل يدل علئ ذلك أصلاء بل هو 
حجةٌ عليهم؛ نه لم يقل : هم في مشيئة الله يفعل فيهم ما يشاء بلا سبب ولا 
عملء بل أخبر أنَّ الله يعلم أعمالهم التي يستحقون بها الثواب أو العقاب لو 
عاشوا. 

وقد دلّت الآثار التي سنذكرها علئ ظهور معلومه فيهم في الدار الآخرة» 
الذي يقع عليه الثواب والعقاب. 

وهذا المذهب مَبِقٌ علئ أصول الجبريّة المنكرين للأسباب والحجكم 
والتعليل. وهو مذهب مخالف للعقل والفطرة» والقرآن والسنة» وجميع ما 
جاءت به الرسل. 

فصل 

المذهب السادس: أنّهِم خدّمٌ أهل الجنة ومماليكُهم. وهم معهم بمنزلة 
أرقائهم ومماليكهم في الدنيا. وهذا مذهب سلمان. 

واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القاريّ عن أبي حازم 
المديني» عن يزيد الرقاشي» عن أنس وَبإِيهعَنُ عن النبي وَل قال : اسألتٌ 
ربي اللّاهين من ذريّة البشر أن لا يع ديهم فأعطانيهم: فهم حَدَمُ أهل 


/ا 5 


الجنة)(1) يعني الصبيان. 


قال الدارقطني7"©: ورواه عبد العزيز الماجشون. عن ابن المنكدرء عن 


يزيد الرقاشي» عن أنس. 


فهذه طريقان» وله طريقٌ ثالث عن فضيل بن سليمان» عن 


عبد الرحمن بن إسحاقء عن الزهريء عن أنس7©. 


قال ابن قتيبة40): اللاهون مِن: (لَهِيتٌ عن الشىء). إذا غَقَلتَ عن 


#ذ د بي 
وليس هو من (لهُوت). 
)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١555(‏ بإسناده عن يعقوب بن 


فم 


0 


عبد الرحمن به. وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي. 

في «العلل» (751057). ومن هذا الطريق أخرجه أبو يعلىل في ل(مسنده» »4٠١١(‏ 
67 أبو القاسم البغوي في #مسند ابن الجعد» (5407) والبيهقي في «القضاء 
والقدر» (579) وابن عبد البر في «التمهيد» .)١1١7/١(‏ وهو كسابقه؛ فيه يزيد 
الرقاشي. وقد روي من طرق عن محمد بن المنكدر عن أنس مباشرة ‏ وسيأتي 
بعضها ‏ ولكنها كلها ضعيفة ومعلولة» والصواب أن بينهما يزيد الرقاشي. انظر: 
(السلسلة الصحيحة» )١188١(‏ و(أنيس الساري» .)77١1(‏ 

أخرجه أبو يعلئ في (مسنده» (7201/0) وابن عدي في «الكامل؟ (/ا/ 8:185/ 0854) 
والطبراني في «الأوسط» (0461)» كلهم من طريق عبد الرحمن بن المتوكل عن 
فضيل بن سليمان به. وهذا الطريق ليس بثابت كما قال الدارقطني في «العلل» 
(2707©))» وذلك أن عبد الرحمن بن المتوكل قد مخولف فيه» خالفه عمرو بن مالك 
البصري فرواه عن فضيل بن سليمان» عن عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن ابن 
المنكدر؛ عن أنس. وهو الصوابء علئ ما فيه من إسقاط يزيد الرقاشي. 


(5) كما في «العلل المتناهية» (؟/ 55 5)» ولم أجده في اغريبه». 
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وهذا الحديث ضعيف. فإنَّ يزيد الرقاشي واوء وعبد الرحمن بن 
إسحاق ضعيف. وفضيل بن سليمان فينظر فيه(١).‏ 

وقال محمد بن نصر المروزي7): حدثنا سعد بن مسعوده ثنا 
00 بن نصير7©» حدثنا مبارك بن قَضَّالة» عن علي بن زيدء عن أنس 

يِدَْنَدُعَنُ عن النبي وَل في أولاد المشركين» قال: «خدم أهل الجنة». 

حدثنا عيسئ بن مُساورء ثنا الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن حسّان 
الكتاني0؟2: أخبرنا محمد بن المُنكّدِرء عن أنس بومالكه َإئَُعَنهُ عن النبي 
ل قال: «سألتُ ري الأّاهين من ذرية البشر أن لا يعذَّبَهم فأعطانيهم)(2). 
وهذه طريقٌ رابع لحديث أنسء فينظر في عبد الرحمن بن حسان هذا(29. 


)١(‏ قال المؤلف في «حادي الأرواح» )5717/١(‏ في الكلام علئ هذه الطرق: «وفضيل بن 
سليمان متكلم فيه»» والآخران كما هنا. وفُضيل قد تكلم فيه ابن معين والرازيان 
والنسائي وغيرهم. انظر: «تبذيب الكمال» (81/7) و«تهذيب التهذيب» (8/ .)591١‏ 

(؟) لعله في كتاب «الرد عل ابن قتيبة». وأخرجه أيضًا البزار (75757) وابن أبي الدنيا في 
«النفقة علئ العيال» (5 )٠١‏ عن الفضل بن سهلء عن الحجاج بن نصير به. وأخرجه 
الطبراني في «الأوسط» (0105) من طريق آخر عن مبارك بن فضالة به. وإسثاده 
ضعيف» مبارك بن قضالة فيه لين» وعلي بن زيد هو ابن جدعان: ضعيف 

(0) في الأصل: «نصر؛ء تصحيف. 

(5) في الأصل: «الكندي»» تصحيف. 

(5) وأخرجه أيضًا الضياء المقدسي في «المختارة» )75١ ١/1‏ من طريق آخر عن 
الوليد بن مسلم به. 

() عبد الرحمن بن حسّانَ صدوقء ولكن الشأن في الوليد بن مسلمء فإنه يدنس تدليس 
التسوية» ولعله سوّئ الإسناد بإسقاط يزيد الرقاشي بين ابن المنكدر وأنس» فإن 
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وقال محمد بن نصر: حدثنا أبو كامل» حدثنا أبو عوَانة عن قنادة7١‏ 


عن أبي مُّراية» عن سلمان قال: أطفال المشركين خدم أهل الجنة7"). 


حدثنا عمرو بن زرارة» ثنا إسماعيل» عن سعيد, عن قتادة» عن أبى 


مُراية العجُلي قال: قال سلمان: ذراري المشركين خدم أهل الجنة27"©. 


(00 


إفرة 


عبد العزيز الماجشون ‏ وهو ثقة من رجال الشيخين ‏ قد رواه عن ابن المنكدر عن 
يزيد الرقاشي عن أنس كما سبق. فمدار الحديث عل يزيد» وغير ابن المنكدر من 
الثقات. كأبي حازم المديني (وقد سبق) والأعمش (أبو يعلئ: ٠4١‏ 4) والرّبيع بن 
صَبيح (الطيالسي: 2373775)» أيضًا يروونه عن يزيد الرقاشي عن أنس. 

في الأصل: «أبي قتادة»» خطأ. وسيأتي علئ الصواب في الإسناد التالي. 

أخرجه أيضًا لوين في «حديثه» (77) والبيهقي في «القضاء والقدر» (770), كلاهما 
من طريق أبي عوانة به. قال البيهقي: الخبر موقوف. وأبو مُراية فيه نظر. وقال أبو 
داود كما في «سؤالات الآجري» :)١5١/7(‏ (أبو مُراية لم يَرَ سلمان قط وعليه 
ففي إسناده انقطاع. 

تابع أبا عوانة وسعيدًا في روايتهما علئ هذا الوجه: همامٌ بن يحيئ والخليل بن مرّة 
كما في «تفسير يحيئ بن سلام» (7/ 1017). وخالف هؤلاء الأربعة معمرٌ كما في 
«جامعه»  )7٠١ ٠1//4(‏ فرواه عن قتادة عن الحسن عن سلمان. وتمامه: «ثم قال 
الحسن: ما تعجبون؟ أكرمهم الله وأكرم بهم». والأشبه أن في الرواية اختصارًا موهمّاء 
وأن الحسن لم يرو ذلك عن سلمان. وإنما ذكر له قتادةٌ ما رواه أبو مُراية عن سلمان» 
فقال الحسن: «وما تُدكرون؟ قوم أكرمهم الله وأكرم بهم». هكذا في رواية الخليل بن 
مرّة عن قتادة عند يحيئ بن سلام. على أنه لو صحّت رواية معمر لكان فيها انقطاع 
أيضاء فإن الحسن لم يُدرك سلمان. 
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فصل 

المذهب السابع: أنَّ حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة. فلا يُمَرّدون 
عنهم بحكم في الدارين؛ فكما أَنّهُم منهم في الدنياء فهم منهم في الآخرة. 

والفرق بين هذا المذهب وبين مذهب من يقول: هم في النار- أنَّ 
صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعًا لهم» حتئ لو أسلم الأبوان بعد 
موت أطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنار. وصاحب القول الآخريقول: هم 
في النار» لكونهم ليسوا بمسلمين» ولم يدخلوا النار تبععا. 

وهؤلاء يحتجون بحديث عائشة ووئَةُعَنَهَ الذي تقدم ذكره أنهم في 
النار32», 

وبما في «الصحيحين)(21 من حديث الصَّعب بن جَتنّامة: ِل رسول الله 
كك عن أهل الدار من المشركين يُبيّتون فيصِيبون من نسائهم وذراريهم» 
فقال: «هم منهم». 

ومثله حديث الأسود بن سريع» وقد تقده(". 
واحتجُوا بحديث ابن مسعود: «الوائدة والموءودة في النار»» فدخلت 


الوائدة النار بكفرهاء والمَوءودة تبعا لها. 
قالوا: وكما أنَّ إتباع ذرية المؤمنين بآبائهم كان إكرامًا لهم وزيادة في 
)١(‏ انظر: (ص*775-177). 


() البخاري (017؟) ومسلم »)١17/45(‏ وقد تقدّم. 
(*) (ص4١23)‏ ولم يتبيّن وجة كونه مئل حديث الصعب بن جثّامة» فليُنظر. 
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ثوابهم, وأنَّ الإتباع إنّما استّحِقّ بإيمان الآباء» فإذا انتفئ إيمان الآباء انتفئ 
الإتباع الذي تحصل به النجاة. 

ولاحجة لهم في شيء من ذلك. 

أمّا حديث عائشة فالصحيح فيه ما تقدَّم ذكره وجوابٌ النبي يكل لها 
بقوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين». وأما حديثها الآخر وهو قوله: «همني 
النار؛ فلا يصح. وقد تقدم الكلام عليه30©. 

وأما قوله: «هم من آبائهم» فليس فيه تعرّضٌ للعذاب. وإنَّما فيه أنّهم 
منهم في الحكم. وأنَّهم إذا أصيبوا في البّئّات لم يضمنواء وهذا مصرَّحٌ به في 
حديث الصعب والأسود بن سريع أنه في الجهاد. 

وأيضًا فالنبي وَل إنما قال: «هم من آبائهم»؛ ولم يقل: هم مع آبائهم؛ 
وفرقٌ بين اللفظين. وكونهم «منهم» لا يقتضي أن يكونوا معهم في الآخرة» 
بخلاف كونهم «منهم» فإنّهِ يقتضي أن تثبت لهم أحكامٌ الآباء في الدنيا من 
التوارث والحضانة والولاية وغير ذلك من أحكام الإيلاد» والله تعالى يخرج 
الطيب من الخبيث؛ والمؤمن من الكافر. والحديث إِنَّما دلّ علئ أَنَّهم «من 
آبائهم». وهذا لا شك فيه أنّهم يُونّدوا(") منهم. ولم يرد النبي يكل الإخبار 
بمجرّد ذلك. وإنَّما أراد أنّهم منهم في الحكم. وهو لم يقَل: علئ دين آبائهم. 

فإن قيل: لو لم يكونوا علئ دينهم» وكانوا علئ الحنيفيّة كما ذكرتم 


() (صة5؟5١).‏ 
(؟) كذافي الأصل. 


لوجب أن يُصلَّى عليهم إذا ماتواء وأن يُدنوا في مقابر المسلمين» وأن يرثهم 
أقارُهم المسلمون» وأن لايمكّن أبواهم من تبويدهم وتنصيرهم, إذ لا 
يجوز تمكين الكافر من تهويد المسلم وتنصيره. فدلّ انتفاء هذا كلّه علئ أنّهم 
منهم في الدين وأنّهم تبعٌ لهم فيه» كما أن أطفال المسلمين منهم في الدين 
وأنّهم تبعٌ لهم فيه. 

قيل: هكذا نقول سواءً إذا لم يكن الطفل مع أبويه أو كافله مِن أقاربه. 
عملا بمقتضئ الفطرة والحنيفية التي مخلقوا عليها. 

وأما إذا كان الطفل بين أبويه. فإِنَّ الذي خلقه علئ الفطرة والحنيفية أقدّ 
أبويه على تربيته وبويده وتنصيره. وذلك لضرورة بقاء نوع الكفار في 
الأرضء إذ لو مُنِع من ذلك فالآباء يموتون والأطفال يحكم لهم بحكم 
الإسلام ‏ لانْقطع الكفرٌ من الأرض» وكان الديى كله دين الإسلام وبطل 
الجهاد. والحكمة الإلهية اقنضت أن يكون في الأرض الكفار والمسلمون» 
والأبرار والفجارء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وليس ترك الصلاة عليهم ما يوجب أن يكونوا كفارًا مخلَّدِينء فالشهداء 
- وهم من أفاضل المسلمين ‏ لا يصلئ عليهم. 

وأمّا انقطاع التَوَارْث بينهم وبين أقاربهم المسلمين فلا يقتضي أيضًا أن 
يكونوا كفارًا في أحكام الآخرة» فالعبد المسلم لايرث ولا يورث. وكثيرٌ من 
العلماء يُورّث المسلمَ مال المرتد إذا مات على رِدّتهء وهذا القول هو 
الصحيحء وهو اختيار شيخنا(١».‏ وهذا معاذ بن جبلء ومعاوية بن أبي 


.)50 /8( انظر: «الاختيارات» للبعلي (ص587١) و«الفروع»‎ )١( 


اوتا 


سفيان» ومسروق بن الأجدعء وخلقٌ من الصحابة والتابعين» وإسحاق بن 
راهويه وغيره من الأئمة يُورِئُون المسلمين مِن أقارمهم الكفار إذا ماتوا. 


وأما حديث ابن مسعود: : الوائدة والموءودة في النار»''؛ 0 أنَّ 
هذا الحديث إِنّما يدل علئ أنَّ بعض الأطفال في النار» ولايدلٌ على أنَّ كلّ 
موءودة في النار» وقد تقدَّم جوابٌ أبي محمد بن حزم وما فيه. 


واحدن من هذين اللجواتين أن يقال: هي في النار ما لم يوجّد سببٌ يمنع 
دخولها النار. ففرقٌ بين كون الوَأد مانعًا من دخول النار وكونه غيرٌ مانع» 
فالنبي يي أخبر أن الموءودة في النارء أي كونها موءودةً غيرٌ مانع لها من 
دخول النار بسبب يقتضي الدخول. 

فصل 

.المذهب الثامن: أنّهم يكونون يوم القيامة تربًا. حكاه أرباب المقالات 
عن ثعامة بن أشْرّيو(1). وهذا قول لعلّه اخترعه من كلقناء تقنته فلا يعرف 
عن أحدٍ من السلف. وكأ قائله رأئ أنّهم لا ثواب لهم ولا عقاب» فألحقهم 
بالبهائم. والأحاديث الصحاح والحسان وآثار الصحابة تكذَّبٍ هذا القول» 
وترُدٌ عليه قوله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() التُّمَيري البصريء من رؤوس المعتزلة» من شيوخ الجاحظء (ت71). انظر لقوله: 
«الفرق بين الفِرّق) للبغدادي (ص177)» و«الفصل» لان حزم »)١148/4(‏ و«الملل 
والنحل» للشهرستاني (ص١7).‏ 


فصل 
المذهب التاسع: مذهب الإمساك. وهوترك الكلام في المسألة نفيًا 
وإثبانًا بالكليّة» وجِعْلّها مما استأثر الله بعلمه وطوئ معرفتّه عن الخلق. 


قال إسحاق بن راهويه(١2:‏ حدثنا يحيئ بن آدمء ثنا جرير بن حازم» عن 
أبي رجَاء العُطاردي: سمعتٌ ابن عباس وَِدَئَةَ:) يقول: لا يزال أمرٌ هذه 
الأمة مانا(" أو مُقارِبًا ‏ حتوئ يتكلَّموا أو ينظروا في الولدان والقدر. وفي 
لفظ9": في الأطفال والقدر. قال يحيئ بن آدم: فذكرته لابن المبارك» فقال: 
أيسكت الإنسان علئ الجهل؟ قلت: فتأمر بالكلام؟ فسكت. 


وقال محمد بن نصر(؟): ثنا عمرو بن رُرارة» أخبرنا إسماعيل بن عليّة 
عن ابن عون2*0 قال: كنتٌ عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فقال: ما كان 
6 1 5 0 
بين قتادة وبين حفص بن عمر(2 في أولاد المشركين؟ قال: وتكلّم ربيعة 


)00( من طريقه أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد؛ (14/ 171)» وعلّقَه في «الاستذكار» 
1١٠5 /4(‏ ) عن إسحاق به. 

(7؟) في كتابي ابن عبد البر: «مواتياك» أي: مطاوعًا مُدلَا. وانظر هامش (ص9١570-17).‏ 

() هذا لفظ رواية إسحاق بن راهويه التى أسندها ابن عبد البر. وأما «الولدان والقدر» 
فنقله من كتاب محمد بن نصر المروزي قال: حدثنا شيبان بن أبى شيبة الأيلى» 
حدثنا جرير بن حازم به. 

(4) كمافي «التمهيد) )١77 /١4(‏ و(الاستذكار» (8/ 1006). 

(5) في الأصل: «ابن عوف»»؛ تصحيف. وهو عبد الله بن عون بن أرطبان البصريء إمام 
مشهورء يروي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر وغيره من التابعين. 

(5) في مطبوعة «التمهيد»: حفص بن عمير؛»ء وفي مطبوعة «الاستذكار»: حفص بن 
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الرأي في ذلك فقال القاسم: : إذا0١2‏ الله لله انتهئ عند شيءٍ فانتهوا وقِمُوا عندّه» 
قال: فكائّما كانت نار فأَطفكت! 


فصل 

المذهب العاشر: نهم يُمتحدون في الآخرة» ويُريل | إليهم الله تبارك 
وتعالئ رسولاء وإلئ كل مَن لم تبلّغه الدعوة» فمّن أطاع الرسول دخل 
الجنة» ومّن عصاه دخل النار. وعلئ هذاء فيكون بعضهم في الجئة وبعضهم 
في النار. 

وهذا قول جميع أهل السنة والحديث» حكاه الأشعري عنهم في كتاب 
«الإبانة» الذي اتفق أصحابه علئ أنه تأليفه» وذكره ابن فُورَكء وذكره أبو 
القاسم بن عساكر في تصانيفه؛ وذَكّر لفظه في حكايته قول أهل السنة 
والحديث وطعن بذلك على مَن بدّع الأشعري وضدّله0"©. 

قال فيه"2: «وجملة قولنا أن نقر بالله تبارك وتعالئ» وملائكته» وكتبه 
ورسله» وما جاء من عنده» وما روز لنا الثقات عن رسول الله وَكلْكِ لا نَرُدٌ من 
ذلك شيئًا...» إلئ أن قال47): «وقولنا في الأطفال ‏ أطفال المشركين -: إِنَّ 


عدي. ولعل كليهما تصحيف. ولم أتبيّن من «حفص بن عمر» هذا. 
)١(‏ في المطبوع: «إن»» خلاف الأصل ومصدر النقل. 
انظر: «تبيين كذب المفتري) (ص378 589201517-167). 
(*) «الإبانة عن أصول الديانة» (ص94). 
(5) (ص١١).‏ 


الله عز وجل يوج لهم نارًا في الآخرة» ثم يقول: «اقُتجموها(2: كما 
جاءت الرواية بذلك». هذا قوله في «الإبانة» وهي من آخر كتبه. 

وقال في كتاب «المقالات»(): وإنَّ الأطفال أمرّهم إلئ الله إن شاء 
عذَّبهمء وإن شاء غفر لهم كما يريد. 

وهذا المذهب حكاه محمد بن نصر المروزي في كتابه في «الرد علئ ابن 
قتيبة؛» واحتج له فقال: «ذكرٌ الأخبار التي احتجٌ بها من أوجب امتحانهم 
واختبارهم في الآخرة». 

فقال: حدثنا إسحاق 20 أخبرنا معاذ بن هشام؛ حدثنا أبي» عن قتادة» 
عن الأحنف بن قيس» عن الأسود بن سريع أنَّ نبي الله يك قال: «أربعةٌ 
يُمتحنون (4) يوم القيامة: رجل أصم لاتسمع؛ ورجل أحمقء ورجل هَرِمٌ 
ورجل مات في الفترة. أمّا الأصم فيقول: يا ربٌء قد جاء الإسلام وما أسمع 
شيئًا. وأا الأحمق فيقول: يا ربٌء قد جاء الإسلام والصّبيان يرمونني بالبعر. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(0) (ص"595). 

(؟) وهو في «مسنده» (41)» ومن طريقه أخرجه ابن حبان (5 5 /9) والطبراني /١(‏ /7417) 
والضياء في «المختارة» .)7١07/5(‏ وأخرجه أحمد (17701)- ومن طريقه الضياء 
-)١66 /5(‏ والبيهقي في «القضاء والقدر» (145) عن علي بن المديني عن معاذ به. 
والظاهر أن فيه انقطاعًا بين قتادة والأحنف. فإن قتادة يروي عن الحسن عنه كما في 
غير ما حديث. وأيضًا فإن قتادة ولد سئة .5١‏ والأحنف توفي سنة /51 أو الا أو الا 

(:) كذافي الأصل والمطبوع» ولعله تصحيف عن «يحتجّون» كما في مصادر التخريج. 


/0؟ 


وأمّا الهَرِم فيقول: يا ربٌّء قد جاء الإسلام وما أعقل شيئًا. وأمَا الذي مات ني 
الفترة فيقول: ما أتاني لك رسولٌ. فيأخذ موائيقهم لَيُطيعنّه فبُرسِل إليهم 
رسولا: أن ادخلوا النارء فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا 
وسلامًا». 


حدثنا إسحاق(22, أخيرنا معاذ بن هشامء أخبرني أبي» عن قتادة» عن 
الحسن» » عن أبي رافع» عن أبي هريرة 25 ند بمثل هذا الحديث. غير أنَّه 
قال في آخره: «فمَن دخلها كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن لم يدخلها سحب 
إليها». 
حدثنا أبو بكر بن رنجّويهء ثنا عبد الرحمن» عن معمرء عن ابن طاوس» 
عن أبيه» عن أبي هريرة وَعَإيَهَُدهُ قال: «ثلاثةٌ يُمتحنون يوم القيامة: المَعتُوه 
والذي مَلّك في الفترة» والأصم. ..» فذكر الحديث غ200 
جدكنا خوك بز يحون ثنا أبوانصر التكاره تنا خماد بن سلمة عق 
اسع 00 


)١(‏ «مسند إسحاق» (57). وأخرجه أحمد(17707) ومن طريقه الضياء في 
«المختارة» (5/  )١50‏ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص180) وني «القضاء والقدر» 
(14) عن علي بن المديني عن معاذ به. رجاله ثقات» وقد صحح البيهقي إسناده في 
كتابيه. وله طريق آخر عن أبي رافع» وسيأتي قريبًا. 

(1) وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» /١(‏ 11/5) عن معمر به. ولفظه: «إذا كان يوم 
القيامة جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم...» 

() في الأصل والمطبوع: «بن يزيد»» تصحيف. وهو علي بن زيد بن جدعان. 
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الفترة» ورجلٌ أَدرَك الإسلام مرمًاء ورجل أصمٌ أبكم» و «دجل م 55 

الله إليهم رسولاء فيقول أطيعوه: فيأتيهم الرسول. فَيُوْجُجٍ 0 ناراء فيقول: 
اقتحموهاء فمّنِ اقتحمها كانت عليه بردا وسلامًاء ومن لا حَة حَقَتٌ عليه كلمة 
العذاب)(23. 


وها لوكي رز ميغد كنا ميد كر لمان عن فصي بحن ترزوقة 
عن عطية» عن أبي سعيد ووَوَلِنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَكِِ: «الهالك في 
الفثرة والمعتوه والعولوه ».قال «يقول الهالك في الفترة: ل ياي كنات 
ولارسول»» ثم تلا : وَل أن أَهلَكمهُم بعَدَابٍ من قَبَلِ- الوا و قن 
ا شولا تيع اتيك من قبل أن نَل و4 اط. رفدةة 
«ويقول المَعتّوه : رب لم تجمل لي علا أعقل به خيرًا ولا شرًا». قال: 
«ويقول المولود: رب لم أدرك العقل»؛ قال: افترقَع لهم نارٌ فيقال لهم: 
رِدُوها» أو: «ادخلوها». قال: «فيّردها_أو: يدخلها_مَن كان ني علم الله 
سعيدًا لو أدرك العمل» ويُمسسك عنها مَن كان في علم الله شقيّا لو أدرك العمل؛ 
فيقول: إئّاي عصيتم فكيف رُسُلي؟2001). 


)١(‏ وأخرجه أيضًا أسد بن موسئ في «الزهد» (/41) وإسحاق في (مسنده» (504) وابن 
أبي عاصم في «السنة» (511)» كلهم من طريق حماد بن سلمة به. وعلي بن زيد بن 
جدعان ضعيفه ولكن تابعه الحسن كما سبق قريبًا. 

(؟) وأخرجه أيضًا البزار (كشف الأستار: 7171777) وأبو القاسم البغوي في «مسند ابن 
الجعد) )7١74(‏ والطبري )5١9/17(‏ وابن أبي حاتم (4/ )١984‏ وابن عبد البر 
في «التمهيد» )١717/14(‏ من طرق عن فضيل بن مرزوق به. وفضيل صدوق فيه 
لين» وعطية ‏ هو العوفي ‏ ضعيف. 
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- و 
قال محمد بن نصر: ورواه أبو نُعيم المُكائي» عن فضيل؛ عن عطية» عن 


حدثنا أبو بكر بن زنجويه. ثنا محمد بن المبارك الصوري2"" ثنا 
عَمْرو بن واقدء عن يونس بن حَلْبَسء عن أبي إدريسء عن معاذ بن جبل 
وَوَلََةَعَنَهُ عن النبي كَل قال: ١‏ يؤتئ بالممسوخ _أو: الممسوخ عقلا- 
والهالك في الفترة» والهالك صغيراء فيقول الممسوخ عقلا: يا ربٌء لو آتيتني 
عقلا ما كان من آنيته عقا بأسعدّ مني بعقله. ويقول الهالك في الفترة: ياربٌ 
لو أنان منك عهدٌ ما كان مَن أتاه منك عهد بأسعدٌ بعهدك مني؛ ويقول الهالك 
صغيرًا: يا ربٌ لو" آتيتتي عُمُرًا عفرا بأسعد يعر مني. 
فيقول الرب سبحانه: لئن آمركم بأمرٍ أقتطيعونني؟ فيقولون: نعم وعِرّتك يا 
رب. فيقول: اذهبوا فادخلوا النار». قال: «لو دخلوها ما ضرَّتهم». قال: 
«فيخرج عليهم فَوِنِضُ!) يظُنُون أنّها قد أهلكت ما خلق الله من شيء. 


)١(‏ ذكر ذلك ابن عبد البر في «التمهيد» )١18/١14(‏ أيضًاء ولكن لم أجد من أخرجه من 
هذا الطريق. 

(؟) في هامش الأصل: «المنصوري»». وعليه المطبوع» وهو خطأ. 

() «أتاني منك عهد... يا رب لو» سقط من المطبوع لانتقال النظر. 

(5) اختلفت مصادر التخريج في ضبط هذه الكلمة ففي بعضها كالمثبت» جمع القانصة» 
من القنص وهو الصيدء أي: تخرج عليهم شّعَل النار تَقْنِصٌهم قَنْصّ الجارحة الصيد. 
وضبط في بعضها: «قوابص»» جمع القابصة» وهي النجماعة ومنه الِيْص وهو العدد 
الكثير» فيكون المعنئ: تخرج لهم شُعَل وقِطّع كثيرة من الشار. أو يكون من القبْص 
بمعنئ الإسراع والعَدُوء فيكون وصمًا للشّعَل بأنها تخرج مُسرعة ة إليهم. انظر: 
«النهاية» (5/ 6 7) واتاج العروس» (قبص»ء قنص). 


0ك 


ماكان مَن آنيته 


الحا 


2 0 #وا مهس 0 آىى 3 7 : 

في رجعون سراعا فيقولون: خرجنا ‏ وعِزتك ‏ نريد دخولهاء فخرجت علينا 
قوانصٌ ظننًا أنّها قد أهلكَتُ ما خلق الله من شيء. ثم يأمرهم الثانية فيرجعون 
كذلك ويقولون مثل قولهمء فيقول الرب سبحانه: قبل أن أخلقكم علمتٌ ما 
أنتم عاملون» وعلئ علمي حَلقئُكم. وإلئ علمي تصيرون؛ ضُمِّيهه(©! 


حدثنا أحمد بن عمروء أخبرنا جرير» عن ليث؛ عن عبد الوارث؛ عن 
أنس بن مالك ووَوَآيَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله ككِِ: «يُوئَْ بالمولود, والمَعتّوه. 
ومّن مات في الفترة» وبالمُعمّر الفاني»» قال: اكلّهم يتكلم بحُجتد فيقول 
الربٌّ تعالئ لعنق من النار: ابر فيقول لهم: إِنّي كنثٌ أبعث إلئ عبادي 
رُسلَا من أنفسهم. وإنّي رسول نفسي إليكم. فيقول لهم: ادخلوا هذه. فيقول 
من كتب عليهم الشقاء: يا ربٌ» أن ندخلها ومنها كنا تَفِرٌا» قال: اومن 
كتب عليه السعادة('© يمضي فيقتحم فيها مُسرِعًا. فيقول الرَّبٌ تعالئ: قد 
عاندتموني وقد عصيتمويء فأنتم لرسلي أشدٌ تكذيبًا ومعصيةً» فيدخل هؤلاء 


)١(‏ أمر للنار أن تضمّهم إلئ نفسها. غيّره في المطبوع إلئ: (جميعكم». 

(؟) أخرجه أيضًا ابن عدي في «الكامل» في ترجمة عمرو بن واقد (1/ )20٠‏ والطبراني في 
«الكبير؛ /7١(‏ 817) و«الأوسط» (7405) وأبو تُعيم في ١حلية‏ الأولياء» )١11//6(‏ 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» »)١54٠(‏ كلهم من طريق عمرو بن واقد به. قال 
ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله يَكِلْك وفي إسناده عمرو بن واقد. 
قال ابن مُسهر: ليس بشيء» وقال الدارقطني: متروك»ء وقال ابن حبان: يروي المناكير 
عن المشاهير فاستحق الترك». 

(*) في المطبوع: «الشقاوة»» تحريف. 


551 


الجنة وهؤلاء النار»(31©. 

حدثنا محمد بن يحيئ» حدثنا محمد بن الصّبّاحء ثنا ريحان بن سعيد 
الناجي» عن عبّاد بن منصورء عن أيوبء عن أبي قلابة» عن أبي أسماء 
الرّحَبِيء عن توبان مولئ رسول الله بك أنه سمع رسول الله وك يقول: «إذا 
كان يومٌ القيامة جاء أهل الجاهلية يحولون أوثاتهم علئ ظهورهم, فيسألهم 
ريهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: ريّنا لم تُرسِلٌ إلينا رسولاء ولم يأتنالك 
أمرٌ ولو أرسلتٌ إلينا رسولا لكُنَا أطوّعَ عبادك لك. فيقول لهم ربهم: أرأيتم 
إن أمرثكم بأمرٍ تطيعونني؟ فيقولون: نعم, فيْمّرون7) أن يَعمدوا إلئ جهدّم 
فيدخلوهاء فبنطلقون حتئ إذا رأوها فإذا لها تغيْظٌوزفيرٌ فيهابونهاء 
فيرجعون إلئ ربهم» فيقولون: يا ريّناء رقنا منهاء فيقول ريّهم تبارك وتعالئ: 
تزعمون أنّكم إن أمرتكم بأمرٍ أطعتمونيء فيأخذ موائيقهم؛ فيقول: اعمدوا 
إليها فادخلوهاء فينطلقون حتئ إذا رأوها فقوا ورجعوا إلئ ربهم, فقالوا: 
ربّناء قَرِفْدا منهاء فيقول: ألم تعطوني مواثيقكم لتطيعوني؟ اعودوا إليها 
فادخلوهاء فينطلقون حتئ إذا رأوها قَزْعوا ورجعواء فقالوا: فَرِفْنا با رب ولا 


)١7/8 /١/( أخرجه البزار (7545) وأبو يعلئئ (5 577) وابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 
من طرق عن جرير به. وأخرجه البيهقي في «القضاء والقدرا (147) من طريق آخر‎ 
عن ليث بن أبي سليم به. وإسناده ضعيف. ليث فيه لين» وعبد الوارث هو مول‎ 
أنس بن مالك الأنصاريء قال البخاري فيما نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير»‎ 
منكر‎ :)08١ /17( مجهولء وقال أبو زرعة كما في #سؤالات البرذعي»‎ :)١70ص(‎ 
الحديث.‎ 

(؟) في الأصل: «فيؤمروا». 
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نستطيع أن ندخلهاء فيقول ادخلوها داخرين». قال نبي الله يكِِ: «لو دخلوها 
أوّلّ مرّة كانت عليهم بردًا وسلامًا»0©. 

فإن قيل: هذه الأحاديث مع ضعفها مخالفةٌ لكتاب الله ولقواعد 
الشريعة: فإِنَّ الآخرة ليست دار تكليف. وإنَّما هي دار جزاءء ودار التكليف 
هي دار الدنياء فلو كانت الآخرة دار تكليف لكان كه دار جزاء غيرها. 


قال أبو عمر في «الاستذكار»("2 وقد ذكر بعض هذه الأحاديث: وهذه 
الأحاديث كلها ليست بالقوية» ولا تقوم بها حجةٌ» وأهل العلم ينكرون 
أحاديث هذا الباب؛ لأن الآخرة دار جزاء» وليست دار عمل ولا ابتلاء. 
وكيف يُكلّفون دخول النارء وليس ذلك في وسع المخلوقين. والله لا يكلّف 
نفسًا إلا وسعها؟ ولايخلو من مات في الفترة من أن [يموت] كافرًا أو غير 
كافرء فإن مات كافرًا جاحدًا فإنَ الله حرّم الجنَّة علئ الكافرين فكيف 
يُمتحنون؟ وإن كان معذورًا بأنّهِ لم يأتو نذيرٌ ولارسولٌ. فكيف يُوْمَر أن 


)١(‏ وأخرجه البزار )5١179(‏ من طريق آخر عن ريحان بن سعيد به. وإسناده ضعيف» 
ريحان صدوق ولكن أحاديثه عن عبّاد بن منصور عن أيوب مناكير» وعبّاد أيضًا فيه 
لين وقد روئ أحاديث مناكير. وللحديث طريق آخر عن أبي قلابة به» أخرجه البزار 
(كشف الأستار: 575 ””) والحاكم (4149/5- 0 1»» وهو واو أيضَاء فيه إسحاق بن 
إدريس الأسواري: متروك؛ كان يسرق الحديثء واتهم بالوضع. 
والصحيح في هذا الحديث أنه من رواية أبي قلابة عن النبي كَلةِ مرساء أخرجه 
الحسين بن الحسن المروزي في زوائده علئ كتاب «الزهد» لابن المبارك (17177) 
عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عنه. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. 

(؟) .)5١05/8(‏ ومابين الحاصرتين مستدرك منه. 


رذن 


تقتجم النَّار وهي أشدٌّ العذاب؟ والطفل ومن لا يعقل أحرئ بأن لا يُمتحن 
بذلك. 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن أحاديث هذا الباب قد تَضَافرّت» وكثدت بحيث يشدٌ بعضُها 
بعضّاء وقد صحّح الحفّاظ بعضّها كما صحّح البيهقيٌ وعبدٌ الحق(١)‏ 
وغيرهما حديث الأسود بن سريع. 

وحديث أبي هريرة إسناده صحيح متصلٌ. ورواية معمرله عن ابن 
طاوس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفًا لا تضُرّهء فإنًا إن سلكنا طريق الفقهاء 
والأصوليين في الأخذ بالزيادة من الثقة فظاهرٌء وإن سلكنا طريق الترجيح ‏ 
وهي طريقة المحدثين ‏ فليس من رَفَعه بدون من وَقَفهِ في الحفظ والإتقان. 

الوجه الثاني: أنَّ غاية ما يدر فيه أنه موقوف علئ الصحابي. ومثل هذا 
لا يُّقِِم عليه الصحابٌ بالرأي والاجتهادء بل نجزم بأنّ ذلك توقيففٌ لاعن 
رأي. 

الوجه الغالث: أن هذه الأحاديث يد بعضّها بعضّاء فإنّها قد تعدّدت 
طرقهاء واختلفتُ مخارجهاء فيبعْد كل البعد أن تكون باطلةً علئ رسول الله 
كه لم يتكلّم بهاء وقد رواها أئمة الإسلام ودوّنوها ولم يطعنوا فيها. 


)1٠05/7( لم أقف علئ توثيقهما له. وعبد الحق قد ذكره في «الأحكام الكبرئ»‎ )١( 
ولكن ليس فيه تصحيحه. والذي في كتابي البيهقي «القدر» و«الاعتقاد' أنه صحّح‎ 
إسناد حديث أبي هريرة كما سبق.‎ 


53233 


الوجه الرابع: أنّها هي المُوافِقة للقرآن وقواعد الشرع» فهي تفصيلٌ لما 

أخبرٌ به القرآن أنّهِ لا يعدب أحدٌ إلا بعد قيام الحُجَّة عليه. وهؤلاء لم تقّمْ 
ا 100 اك اس 3 َه 

عليم حجة الله في الدنياه قلا بد أن يقيم حكحه غلبهمم. واخيق:المتواطن أن 
تقامَ فيه الحُْجَّة يومَ يقوم الأشهاد» وتسمّع الدعاوئ» وتقام البينات» 
الظالمين معذرتهم وتنفع غيرهم. 

الوه الخاسين: أن القول يموجبها عت وقول أل البنة والحديف كا 
حكاه الأشعري عنهم في «المقالات»7١2‏ وحكئ اتفاقهم عليه وإن كان قد 
اختار هو فيها أَنّهُم مردودون إلى المشيئة» وهذا لا يُناني القولّ بامتحانهم» 
فإنّ ذلك هو مُوجَب المشيئة. 

الوجه السادس: أنَّه قد صحٌ بذلك القولٌ بها('» عن جماعة من 
الصحابة» ولم يصِحّ عنهم إلا هذا القول. والقول بأنَّهم حَدَمٌ أهل الجنة صحٌّ 
عن سلمان» وفيه حديث مرفوعٌ قد تقدَّم؛ وأحاديث الامتحان أكثر وأصحٌ 
وأشهر. 

الوجه السابع: قوله: «وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب»» جوابه 
أنّهِ وإن أنكرها بعضهم فقد قَبلها الأكثرون, والذين قبلوها أكثر من الذين 


)١(‏ كذاء وهو وهم أو سبق قلم, فإنه إنما حكئ ذلك في «الإبانة» (ص7؟1١).‏ وأما في 
«المقالات» (ص795)) فحكئ عنهم أن الأطفال مردودون إلئ المشيئة. وقد سبق 
نقل المؤلف عنهما علئ الصواب قريبًا. 

(؟) كذاني الأصلء ولعل العبارة أقوّم بحذف «بها». 
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أنكروها وأعلم بالسنة والحديثء وقد حكاء(١)‏ الأشعريٌ اتفاقٌ أهل السنة 
والحديثء وقد بين أنّهِ مقتضئ قواعد الشرع. 

الوجه الشامن: أنّه قد نصٌ جماعةٌ من الأئمة علئ وقوع الامتحان في 
الدار الآخرة» وقالوا: لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار. ذكره 
البيهقى("2 عن غير واحد من السلف. 

الوجه التاسع: ماثبت في «الصحيحين»("2 من حديث أبي هريرة وأبي 
سعيد وَعَليَدعَنْعَا في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها: أنْ الله تعالى 
يأخذ عهوده ومواثيقه أن لا يسأله غيرٌ الذي يعطيه. وأنه يخالفه ويسأله غير 
فيقول الله له: «ما أغدرك!». وهذا الغدر؟ منه لمخالفته العهد الذي عاهده 
ره عليه وهذه معطي كه 

الوجه العاشر: قد ثبت أنه سبحانه يأمرهم في القيامة بالسجود ويحول 
بين المخالفين وبينه0*). وهذا تكليفٌ بما ليس في الوسع قطعًاء فكيف يُنكّر 
التكليف بدخول النار اختبارًا(2 وامتحانًا؟ 


)١(‏ غيّره في المطبوع إل: «حكئ [فيه]»» مع أن ما في الأصل لا غبار عليه. 

(؟) لم أجده. وانظر: «القضاء والقدر؛ له (ص7”57). 

إفرة «صحيح البخاري» )86١5(‏ ولاصحيح مسلما .)١185(‏ 

(5) في المطبوع: «أعذرك... العذر»» تصحيف. 

(5) كما في قوله تعالئ: ليَومَ يُحَمَفُ عَن سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إلى ألسّجُودٍ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ4 
[القلم: 47]. 


(5) في المطبوع: «اختيارًاة» تصحيف. وسقط: «وامتحانًا) بعده. 
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الوجه الحادي عشر: أَنَّه قد ثبت امتحانهم في القبور» وسؤالّهم وتكليفهم 
الجواب: وهذا تكليف بعد الموث برد التجواب. 

الوجه الثاني عشر: أنَّ أمرهم بدخول النار ليس عقوبة لهم؛ وكيف 
يعاقبهم علئ غير ذنب؟ وإِنَّما هو امتحان واختبار لهم: هل يطيعونه أو 
يعصونه؟ فلو أطاعوه ودخلوها لم تضُرّهمء وكانت عليهم بردًا وسلامّاء فلمًا 
عصوه وامتنعوا من دخولها استَوجَبُوا عقوبته بمخالفة(١2‏ أمره. 

والملوك قد تمتحن من يُظهر طاعتّهم هل هو منطو عليها بباطنه؟ 

2 : ع 2 

فيأمرونه بأمر شاقٌ عليه في الظاهر هل يوطّن نفسّه عليه أم لا؟ فإن أُقدّم عليه 
03 03 3 
ووطن نفسه علئ فعله أعفوه منه» وإن امتنع وعصئ ألزموه به أو عاقبوه بما 
هو شه مت 

وقد أمر الله سبحانه الخليل بذبح ولده» ولم يكن مرادٌه سوئ توطين 
نفسه علئ الامتثال والتسليم وتقديم محبة الله علئ محبة الولد» فلمًا فعل 
ذلك رَفَع عنه الأمر بالذبح. 

7 200 1 00 

ولكنها لا تحرق» فمن دخلها لم تضره'"". فلو أن هؤلاء يُوطّنون أنفسهم 
علئن دخول النار التى أمِروا بدخولها طاعة لله ومحبة له وإيثارًا لمرضاته 
وتقرّبًا إليه بتحمّل ما يُؤلِمهم - لكان هذا الإقدام والقصد منهم لمرضاته 


)١(‏ في المطبوع: «عقوبة مخالفة»؛ خلاف الأصل. 
(؟) كمافي حديث أبي هريرة عند البخاري (7”77"8) ومسلم (7975). 


خض 


ومحابّه يقلب تلك النار بردًا وسلامًا؛ كما قلب قصدٌ الخليل التقرّبَ إلى 
ربّه» وإيثار محبته ومرضاته؛ وبذل نفسه. وإيثاره إياه علئ نفسه- تلك النار 
بأمر الله بردًا وسلامًا. 

فليس أمره سبحانه إِيّاهم بدخول النار عقوبةً ولا تكليقًا بالممتنع» وإنما 
هو امتحانٌ واختبارٌ لهم: هل يوطّنون أنفسهم علئ طاعته أم ينطوون علئ 
معصيته ومخالفته؟ وقد عَلِم سبحانه ما يقع منهم, ولكنّه(١‏ لا يُجازِيهم علئ 
مجرّد علوه فيهم مالم يحصل معلومُّه الذي يترئّبٍ عليهم به الحجة. فلا 
أحسن من هذا يفعله بهم» وهو محض العدل والحكمة. 

الوجه الثالث عشر”): أنَّ هذا مطابقٌ لتكليفه عبادّه في الدنياء فإنّه 
سبحانه لم يستفِذْ بتكليفهم منفعةً تعود إليهء ولا محتاجٌ إليه. وإِنّما امتحنهم 
وابتلاهم ليتبيّن مَن يُؤئْر رضاه ومحبته ويشكره ممن يكفر به ويُؤثِر سخطه. 
قد علم منهم من يفعل هذا وهذاء ولكنّهِ بالابتلاء ظهر معلومه الذي يترنّبِ 
عليه الثواب والعقاب» وتقوم عليهم به الحجة. 

وكثيرٌ من الأوامر التي أمرهم بها في الدنيا نظيرٌ الأمر بدخول النار فإنَّ 
الأمر بإلقاء نفوسهم بين سيوف أعدائهم ورماحهمء وتعريضهم لأشرهم لهم 
وتعذيبهم واسترقاقهم - لعلّه أعظم من الأمر بدخول النار. وقد كلّف بني 


)١(‏ في الأصل: «ولكنهم»»؛ والمثبت أشبه. 

(؟) في الأصل: «الرابع عشر» ثم يليه «الثالث عشر»» ثم «الرابع عشر» للمرة الثانية» إلئ 
أن تبلغ ثمانية عشر وجهًا علئ اضطراب في أثنائها. فصححنا الترقيم من هنا إلئ 
«الوجه التاسع عشر». واكتفينا بهذا التنبيه عن إعادته مع كل رقم. 
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إسرائيل قتل أنفسهم وأولادهم وأزواجه.(١‏ ؟ وإنحواء نهم لما عبّدوا الل 
ِمَا لهم في ذلك من المصلحة» وهذا قريبٌ من التكليف بدخول النار. وكلّف 
علئ لسان رسوله المؤمنين إذا رأوا نار الدَّجَال أن يقعوا فيها لِمَا لهم في ذلك 
من المصلحة؛ وليست في الحقيقة نارّا وإن كانت في رأي العين نارّاء وكذلك 
النار التي أُمِروا بدخولها في الآخرة إِنَّما هي بردٌ وسلامٌ علئ مَن دخلها. فلو 
لم يَأتٍِ بذلك أثرٌ لكان هذا هو مقنضئ حكميّه وعدله. ومُوجَب أسمائه 
وضفاته: 


الوجه الرابع عشر: أنَّ القائل قائلان: قائل بأنّه سبحانه يفعل بمعحض 
العضية والإرادة من غير تعليل :ولا غاية مطلونة بالفعل» وقائل بعراعاة 
الحِكم والغايات المحمودة والمصالح. وعلئ المذهبّين فلا يمتنع الامتحان 
في عرصات القيامة» بل علئ القول الأول هو ممكنٌ جائرٌ لايتوفّف العلمٌ به 
علئ أمر غير إخبار الصادق. وعلئ المذهب الثاني هو الذي لا يليق بالرب 
سواه. ولا تقتضي أسماؤه وصفاته غيرّه» فهو متعين. 

الوجه الخامس عشر: قوله: «وليس ذلك في وسع المخلوقين» جوابه 
من وجهين: 

أحدهما: أنّهِ في وسعهم؛ وإن كان يشقٌ عليهم؛ وهؤلاء ماد النار 
يتهافتون فيهاء ويُلقَون أنفسّهم فيها طاعة للشيطان» ولم يقولوا: ليس في 
مُسشعناء مع تألّمهم بها غاية الألمء فعباد الرحمن إذا أمرهم أرحم الراحمين 
بطاعته باقتحامهم النار كيف لا يكون في وسعهم وهوإِنَّمايأمرهم بذلك 


)١(‏ في المطبوع: «وأرواحهم»! 
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لمصلحتهم ومنفعتهم؟ 

الثاني: أنّهم لو وطَّنوا أنفسهم علئ اتباع طاعته ومرضاته لكانت عين 
نعيمهم ولم تضرّهم شيًا. 

الوجه السادس عشر: أنَّ أمرّهم باقتحام النار المُفْضِية بهم إلئ النّجاة 
منها بمنزلة الكيئ الذي يَحَسِمُ الدَّاءه وبمنزلة تناول الداء الكريه الذي يَعقُبِ 
العافية. وليس من باب العقوبة في شيء» فإنَّ الله سبحانه اقتتضت حكمثّه 
وحمده وغناه ورحمئه أن لا يعدب مَن لاذنبٌ له بل يتعالئ ويتقدّس عن 
ذلك كما يتعالئ عمًا يُناقِض صفات كماله. 

فالأمر باقتحام النار للخلاص منها هو عين الحكمة والرحمة 
والمصلحة: حتوئ لو أَنَّهم بادروا إليها طوعًا واختيارًا ورضًا حيث علموا أن 
مرضاته في ذلك قبل أن يأمرهم به لكان ذلك عينَ صلاحهم وسببٌ نجاتهم. 
فلم يفعلوا ذلك ولم يمتثلوا أمره؛ وقد تيقّنوا وعَلِموا أن فيه رضاه 
وصلاحهمء بل هان عليهم أمرّه وعرَّت عليهم أنفسّهم أن يَبذُلوا له منها هذا 
القدر الذي أمرهم به رحمة وإحسانًا لاعقوبة. 

الوجه السابع عشر شر أن أمر هم باقتحام النار كأمر المؤمنين برُكوب 
لات من الشعرة وأحدٌ من السيف» ولا ريب أن ركوبه من 

شق الأمور وأصعبها ا 1 
السلامة» فركوب هذا الجسر الذي هو في غاية المشقّة كاقتحام النار 


وكلاهما طريقٌ إلى النجاة. 


الوجه الثامن عشر: قوله: «ولا يخلو مّن مات في الفترة من أن يكون 
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كافرًا أو غير كافر» فإن كان كافرًا فنَ الله حرم الجنة على الكافرين. وإن كان 
معذورًا بأنَه لم يأتهِ رسولٌ فكيف يوْمّر باقتحام النار؟» جوابه من وجوه: 

أحدها: أن يقال: هؤلاء لا يُحكّم لهم بكفر ولا إيمان» فإن ارهق 
ججحود ما جاء به الرسول» فشرط تحققه بلوغ الرسالة» والإيمان هو تصديق 
الرسول فيما أخبر وطاعيّه فيما أمرء وهذا أيضًا مشروطٌ ببلوغ الرسالة» ولا 
يلزم من انتفاء أحدهما وجود الآخر إلا بعد قيام سببه. فلمًا لم يكن هؤلاء في 
الدنيا كفارًا ولا مؤمنين كان لهم في الآخرة حكم آخر غير حكم الفريقين. 

فإن قيل: فأنتم تَحكّمون لهم بأحكام الكفار في الدّنيا من التوارّث 
والولاية والمناكحة» قيل: نما نحكم لهم بذلك في أحكام الدنيا لا في الثواب 
والعقاب. كما تقدّم بيانه. 

الوجه الثاني: سلَّمنا نهم كفارٌء لكن انتفاء العذاب عنهم لانتفاء شرطه 
وهو قيام الحجة عليهم, فإنَّ الله تعالئ لا يعذَّبٍ إلا مَن قامت عليه حجته. 

الوجه الثالث: قوله: «وإن كان معذورًا كيف يُوْمَّر أن يقتحم النار وهي 
أشدٌ العذاب؟» فالذي قال هذا يُوهِم أنَّ هذا الأمر عقوبة لهم؛ وهذا غلطً. 
وإِنّما هو تكليفٌ واختبارٌء فإن بادروا إلئ الامتثال لم تضُرّهم النار شيئًا. 

الوجه التاسع عشر: قوله: «كيف يمتحن الطفل ومّن لا يعقل؟» كلامٌ 
فاسدّ فإنَ الله سبحانه يوم القيامة يُنَشِعهم عُقّلاء بالغين» ويمتجنهم في هذه 
الحال. ولايقع الامتحان بهم وهم علئ الحالة التي كانوا عليها في الدنيا. 
فانتهُوا وقُِواء فالسنة وأقوال الصحابة ومُوجَب قواعد الشرع وأصوله لا تُرَدٌ 
بمثل ذلك. والله أعلم. 
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ذكرالشروط العمريةوأحكامها وموجباتها 
قالعبد الله بن الإمام أحمد(3»: حدثني أبو شُرَخْبيل الجيمصي 


عيسئ بن خالدء قال: حدثني عمّي 7" أبو اليّمَان وأبو المُغيرة جميعًاء قالا: 
أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا: كتتب 
أهل الجزيرة إلئ عبد الرحمن بن غَنْمٍ: «إنّا حين قَدِمتَ بلادّنا طلبنا إليك 
الأمان لأنفسنا وأهل مِلَّنا علئ أنَّا شرطنا لك عليل أنفسنا: 


(000 


فر 


أن لا نُحدث في مدينتنا كنيسة» ولا فيما حولها دَيرًا ولا قَلّايةً ولا 
صَوْمَعَةَ راهبء ولا نجدّد ما خرب من كنائسناء ولاما كان منها في 
خطط المسلمين. 
وأن لا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار» وأن 
نوسّع أبوامها للمارّة وابن السبيل. 

5 1 1 5 2 5 8 
ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسّاء وأن لا نكتم غِشّا للمسلمين0©. 


أخرجه عنه الخلال في «الجامع» .)47١/7(‏ ورواته المُسمّون ثقات مشاهيرء إلا 


عيسئئ بن خالد الحمصيء فهو مستور لم أجد من ونّقه. ولكتاب الشروط طرق 
أخرئ وشواهد تعضده.؛ وسيأتي بعضها. وانظر: جزء «شروط النصارئ» لابن رَبْر 
الربعي ( ص١7‏ -1"7) و(تاريخ د مشق»(75/ )١17/8-11/5 21٠١‏ و«مسند الفاروق» 
0/0١‏ 

في الأصل والمطبوع: «عمر»ء تصحيف. أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني» 
وعيسئ بن خالد هو ابن نافع» ابن أخي الحكم. 

في مطبوعة «الجامع»: الا نكتم أمرها عن المسلمين»؛ تحريف. والمثبت موافق لما 
عند ابن الأعرابي والبيهقي» وسيأتي تخريجه. وفي إحدئ الروايات عند ابن عساكر في 


غ8 


وأن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضربًا خفيًا(١)‏ في جوف كنائسناء ولا تُظهر 
عليها صليبّاء ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما 
يحضره المسلمون. 

وأن لا تُخرج صليبًا ولا كتابًا في سوق المسلمين. 

يوم الأضحول والفطر ‏ ولا شعانينا(؟». ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا 
نُظهر الثيران معهم في أسواق المسلمين. 

وأن لا نجاورهم بالخنازير» ولانبيع الخمورء ولانظهر شركاء ولا 
نرغُبٍ في دينِنا ولا ندعو إليه أحدًا. ولا نتتخذ شيئًا من الرقيق الذي 
جرّت عليه سهام المسلمين. 

وأن لا نمنع أحدًا من أقرباتنا أرادوا الدخول في الإسلام. 


وأن نلزم ينا حيثما كثاء وأن لا نتشبّه بالمسلمين في لبس قلنسوة» ولا 
عمامة» ولا نعلين» ولا فزق شعرء ولا في مراكبهم؛ ولا نتكلّم بكلامهم 
ولا نكتني بكناهم. وأن نَجُرّ مقادم رؤوسناء ولا ترق نواصيناء ونشدٌ 


«التاريخ» (7/ :)17١‏ اولا نكتم علئ من غشّ المسلمين». 

في مطبوعة «الجامع»: «خفيفًا. والمثبت لفظ عامّة مصادر التخريج. 

كذا في الأصل و«الجامع» بالشين المعجمة؛ وفي عامّة المصادر بالسين المهملة. 
وهما وجهان في تعريبه عن السريانية. وهو عيد يكون في الأحد السابق لعيد الفِصٌحء 
ولذا يقال له: «أحد الشعانين»» ويُعرف أيضًا ب«أحد السَّعَف» حيث يخرج فيه الناس 
في مسيرة يحملون سعف النخل وأغصان الزيتون. 


رفي 


الزثائير عله أوشاطنا :ولا بق فش خواتمنا بالعربية» ولا تركب الشّروج» 
ولا نتخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلّد السيوف. 
- وأن نوقّر المسلمين في مجالسهم, ونرشد(١‏ الطريق» ونقوم لهم عن 
المجالس [إذا](") أرادوا الجلوسء ولا نطَّلع عليهم في منازلهم. 
- ولا نعلّم أولادنا القرآن. 
2 ولاايشارك أحدٌ3" منا مسلمًا في تجارة إلا أن يكون إلئ المسلم أمرٌ 
التجارة. 
- وأن تُضِيف كلّ مسلم عابر سبيل ثلاث أيام وتُطومه من أوسط ما نجد. 
ضيئًا لك ذلك عليز أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا(». وإن نحن 
غيّرنا أو خالفنا عمّا شرطنا علل أنفسنا وقبلنا الأمان عليه» فلا ذْمَّة لنا» وقد 
حلّ لك منّاما يحل لأهل المُعائّدة والشّقاق». 
فكتب بذلك عبد الرحمن بن عَنْم إلى عمر بن الخطاب رت يَإنَدُعَنْهُ. فكتب 
إليه عمر: أن أَمْضٍ لهم ما سألواء وألحق فيهم حرفين أشترطهما عليهم مع ما 
شرطوا علئ أنفسهم: أن لا يشتروا مِن سباياناء ومن ضرب مسلمّا(* فقد خلع 


)١(‏ غير محرّر في الأصلء رسمه يشبه: «نرشل». 

(؟) زيادة لازمة من «الجامع». 

() في الأصل: «أحدا». تصحيف. وفي «الجامع»: «أحدنا». 

(4) في مطبوعة «الجامع»: #مساكننا»» ولعله تصحيف. والمثبت هو الذي سيأتي في شرح 
المؤلف له (ص/ا57). 

(5) في «الجامع» زيادة: «عمدًا». 


7ق 


عهده. فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك» وأقرٌ مَن أقام من الروم في مدائن الشام 
عل هذا الشرط. 

قال الخلال في كتاب «أحكام أهل الملل)122: أخبرنا عبد الله بن 
احم فذكره. 


وذكر سفيان الثوري» عن مسروقء عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبتٌ 
لعمر بن الخطاب وَمَِإيَهعَنُ حين صالّحَ نصارئ الشام وشرط عليهم فيه أن لا 
يُحَدِئوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرًا ولاكنيسة ولا قلّابةً ولاصَومَعة 
راهبء ولا يُُجدّد ما خرب» ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزِلها أحدٌ من المسلمين 
ثلاث ليالٍ يُطعِمونهم» ولا يُؤوُوا جاسوسّاء ولايِكتُمواغِشّا للمسلمين؛ ولا 
يعلهذا أولادهم القرآنء ولا يُظهِروا شركاء ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من 
الإسلام إن أرادوه» وأن يوقّروا المسلمين» وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا 
أرادوا الجلوس ولا 2 يشبّهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم ولا يتكنّوا 
بكُناهم» ولا يركبوا اول لدو سينك ولا نوا الخو زان روا 
مقاوم رؤوسهم, وأن يَلرّموا زِيّهم حيئما كانواء وأن يسُّدُوا الزنانير علئ 
أوساطهم, ولا يُظهِروا صليبًا ولاشينًا من كُتُبهم في شيء من طرق 
المسلمين» ولا يُجاوروا المسلمين بموتاهمء ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا 
خفياء ولايرفعواأصواء تهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة 
المسلمين» ولا يخرجوا شعانين» ولا يرفعوا مع موتاهم [أصواتهم]( ولا 


(1) من «الجامع» (41*1/1) كما سبق. 


ا" 


يظهروا النيران معهمء ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فية يهام المسلمين: 
فإِن خالفوا شِيئًا مما شرطوة «فلا ذِمّة لهم» وقد حلّ للمسلمين منهم ما يجل 
من أهل المُعائّدة والشّقاق20. 


وقال الرّبييع بن ثعلب: حدثنا يحيئ بن عقبة بن أبي العيزاره عن سفيان 
الثوري والوليد بن نوح والسَّرِي(1 بن مُصِرّف يذكرون عن طلحة بن 
مُصِرّفء عن مسروق» عن عبد الرحمن بن غَنْم قال: كتبتٌ لعمر بن 
الخطاب ووََئِهَعَنْهُ حين صالَّح نصارئ أهل الشام: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. هذا كتابٌ لعبد الله عمرٌ أمير المؤمنين من نصارئ مدينة كذا وكذا: 
نكم لما قَدِمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل مِلّناء 
وشرطنا لكم علئ أنفسنا أن لا نُحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديرًا ولا 
لايد ولا كنيسة ولا صَوْمّعة راهب...) فذكر نحوه9"©. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابنُ حزم في «المحلئ» (1/ 747) بالإسناد الآتي ذكرٌه ‏ وهو 
ضعيف جدًا ‏ إلئ سفيان الثوري به إلا أنه قد سقط هنا «طلحة بن مصرف» بين 
سفيان ومسروق؛ وقد سقط أيضًا من «الأحكام الوسطئ» لعبد الحق (118/9) 
حبث علّقه عن سفيان به سواء» والظاهر آن المولف :صادر عنه. 

() في المطبوع: «واليسرئ»» تصحيف. 

() أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (770) والبيهقي في «السئن الكبير» (9/ )7١7‏ 
وابن عساكر في «تاريخ د مشق» (75/ /ا17) وابن كثير في (مسند الفاروق» (؟/ 5 “737) 
من طرق عن الربيع بن ثعلب به. وإسناده واوء فإن يحيئ بن عقبة بن أبي العيزار 
منكر الحديث. منَّهم بالكذب. ولكنه توبع؛ تابعه عبد الملك بن حميد بن أبئ غنية - 
وهو ثقة عن الشيوخ الثلاثة بهء أخرجه ابن عساكر (؟/ 17/8) بإسناد لا بأس به. 
ولعل الحديث حديث عبد الملك بن حميد» فسرقه منه يحيئئا بن عقبة. وللكتاب 


882 


وهر هذه القروظ تفن عدن إنستاذهاء فإن الأقئة تلقوها بالقيول 
وذكروها في كتبهم واحتجوا بهاء ولم يزّل ذكرٌ الشروط العْمّرية على ألستتهم 
وفي كتبهمء وقد أنمّذها بعدّه الخلفاءٌ وعمِلوا بموجّبها. 


فذكر أبو القاسم الطّبري7١)‏ من حديث أحمد بن يحيئ الحُلّواني: 
حدثنا عبيد بن جناد: حدثنا عطاء بن مسلم الحَلَبِيء عن صالح المُرادي؛ عن 
عبد خير قال: رأيتٌ عليًا صِلّن العضر قفصفٌ له أهل تجران صفينء فناوله 
رجل منهم كتايّاء فلم رآه دَمَعَت عيئه ثم رفع رأسَّه إليهم قال: يا أهل نجران؛ 
هذا والله خط بيدي وإملاء رسول الله يَكِِ. فقالوا: يا أمير المؤمنين» أعطِنا 
ما فيه. قال: ودنوت منه فقلت: إن كان رادًّا علئ عمر يومًا فاليوم يَرُدُ عليه! 
فقال: لست برادٌ علئ عمر شيئًا صبَّعَه إن عمر كان رشيد الأمرء وإِنَّ عمر 
أخذ منكم خيرًا مما أعطاكم, ولم يَجُرّ عمر ما أخذ منكم إلى نفسه. إِنَّما جر 
للجماغة المُسلمين: 

وذكر ابن المبارك» عن إسماعيل بن أبي خاليء عن الشعبي: أنَّ علا 
يََئَدُعَنَهُ قال لأهل نجران: إِنَّ عمر كان رشيد الأمرء ولن أغيِّرَ شيًا صنعه 


طريقان آخران ضعيفان إلى سفيان الثوري وإلئ عبد الرحمن بن غنم. انظر: المسند 
الفاروق» (؟/ /ا"ا”7). 

)١(‏ هو هبة الله اللالكائي صاحب «شرح السنة»» وليس الأثر فيه» ولعله في كتاب آخر له 
ذكر فيه أحكام أهل الذمة والشروط العمرية» الذي سيكثر المؤلف النقلّ منه لاحمًا. 
وقد أخرجه أيضًا الآجري في «الشريعة» )١1777(‏ عن أحمد بن يحيئ الحلواني به. 
وأخرجه البيهقي )1١١ /١١(‏ من طريق آخر عن عطاء بن مسلم به. 


يغف 


60 
وقال الشعبي: قال علِيٌ حين قَدِم الكوفة: ما جئتٌ لأ عقدةً شدَّها 
عمر! © 

وقد تضمّن كتاب عمر رَِّ يِدَنَهََنْهُ هذا جملا من العلم تدور على ستة 
فصول: 
الفصل الأول: في أحكام البيّع والكنائس والصوامع وما يتعلّق بذلك. 
الفصل الثاني: في أحكام ضيافتهم للمارّة بهم وما يتعلّق بها. 
الفصل الثالث: فيما يتعلّق بضرر المسلمين والإسلام. 
الفصل الرابع: فيما يتعلّق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في 


عمر 


المركب واللباس وغيره. 
الفصل الخامس: فيما يتعلّق بإظهار المُنكّر من أفعالهم وأقوالهم مما 
نُهُوا عنه. 


الفصل السادس: في أمر معاملتهم للمسلمين بالشّركة ونحوها. 


)١(‏ أخرجه يحيئ بن آدم في «الخراج» )7١(‏ عن ابن المبارك به. وأخرج أبو عبيد في 
«الأموال» )١97(‏ وابن أبي شيبة /777571) وابن زنجويه في «الأموال» (518» 
4) والآجري في «الشريعة» )١775(‏ والبيهقي )١١١ /٠١(‏ وغيرهم من طرق عن 
الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن علي رَكَإيَهُعَدْهُ نحوه. 

(؟) أخرجه يحيئ بن آدم (77) وأبو عبيد في «الأموال» (/878:79) وابن أبي شيبة 
(7574” وابن المنذر في «الأوسط» )5١/7(‏ والآجري في «الشريعة» )١771/(‏ 
وغيرهم من طرق عن أبي معاوية عن حجاج عمِّن أخبره عن الشعبي به. 


لم 


الفصل الأول 
في أحكام البيع والكنائس 


قال تعال: ون َلْمَمَِجِدَ يِلَّهِ قلا تَدْعُوأ مَمَ أَللّهِ أَحَدَا [الجن: 18 
وقال: (ى بوت أن أللة أن مُزقعَ وَيذْكْرَ يها ْمُه سمه د يُسَبَحُ لَه فِيهًا 
الْعُدُوّ وَالآصَالٍ» [النور: 5]» وقال تعالئ: #وَلَوْلَا دَفْعٌ أله ألئّاسَ سٌ بَعْصَهُم 
ا م رن مر رن سْمْ لله كييراً» 
[الحج: ]1٠‏ 

0 تأويل هذا الاح ان روه 
الكنائش التي كان يُصلّى ا في شريعته» وفي زمن عيسئ اران والبيع» 


وقال الأزهري”(2): أخير الله سبحانه أنّه لولا دفعه بعضّ الناس عن 


الفساد ببعضهم لهُدِّمت متعبّداتُ كلّ فريق من أهل دينه وطاعته في كل زمان. 
فبدأ بذكر الصّوامع والبيع لأنّ صلوات مَن تقدَّم من أنبياء بني إسرائيل 
وأصحابهم كانت فيها قبل نزول القرآنء وَأَجرت المساجد لأنّها حدنّت 


)١(‏ في «معاني القرآن» (7/ »)47١‏ والمؤلف صادر عن «البسيط) /١5(‏ 577) هنا وفي 
الأقوال الآتية. 
(7) في «تبذيب اللغة» (/7729). 


احض 


وقال ابن زيد: الصَّلّوات صلوات أهل الإسلام تنقطع إذا دخل عليهم 
العدو7١).‏ 


قال الأخفشض00): وُعَلن هذا الول العلوات لاثيدم ولك يج[ 0 
محلّ فعل آخرء كأنَّهِ قال: تركت صلواتٌ. 

وقال أبو عبيدة؟): إنما يعني مواضع الصلوات. 

وقال الحسن: يدفع عن مصلَّيات أهل الذمة بالمؤمئيه (5) 

وعلئ هذا القول لا يحتاج إلئ التقدير الذي قدّره أصحاب القول 
الأول. وهذا ظاهر اللفظ ولا إشكال فيه بوجه. فإِنْ الآية دلّت علئ الواقع» 
لم تدلّ علئ كون هذه الأمكنة -غير المساجد ‏ محبوبةً مرضيّة له لكنّه أخبر 
أنه لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لهُدّمَت هذه الأمكنة التي كانت محبوبة 
له قبل الإسلام وأقرٌ منها ما أقرٌ بعده وإن كانت مسخوطة له كما أقرٌ أهل 
الذّمة» وإن كان يخْضهم ويَمقتهم ويدفع عنهم بالمسلمين مع بُغضه لهم. 
وهكذا يدفع عن مواضع متعبّداتهم بالمسلمين وإن كان يُبِغِضهاء وهو 


.)086 /١5( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في «معاني القرآن» (7/ .)501١‏ 

إفرة كذاق الأضاء انيل فذل تعتيه ةنعل «#تركت» ل 
«ولكن يُحمَّل علئ فعل آخر» :ول نطوعة «المعاق؟: 7ولكن تكله 

لدع في «مجاز القرآن» (7/ 07) ولفظه : (مجازها مصلّيات» 

(5) ذكره عن الحسن أيضًا الجصّاص في «أحكام القرآن» (5/ 817) والثعلبي في «الكشف 
والبيان») .)71/57/1١48(‏ 


كا 


سبحانه يدقع عن متعبداتهم التي أَقرّوا عليها شرعًا وقدرًاء فهو يُحِب الدّفع 
عنها وإن كان يُبِغِضهاء كما يحب الدفع عن أربابها وإن كان يُبِغْضْهم. 

وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالئ. وهو مذهب ابن عباس في 
الآية. قال ابن أبي حاتم في #تفسيره»(21: حد 1ن ويد اح دتعي 
الله هو ابن موسئء عن إسرائيل» عن السديء عمّن حدَّئه عن ابن عباس 
يِوَئةعنها: للَعُدَمَت صَوّمِعُ وَبِيّع4: قال: الصوامع: التي يكون [فيها]() 
الرهبان» والبيع: مساجد اليهود.ء وصلوات: كنائس النصارئء والمساجد: 
مساجد المسلمين. 

قال ابن أبي حاته7'؟: وأخبرنا الأشج. ثنا حفص بن غياثء عن داود 
عن أبي العالية قال: لالَهُدِمَت صَّوٌمِعُ4: قال: صوامع وإن كان يُشْرّك به! 
وفي لفظ: إنَّ لله يْحِبٍ أن يُذكّر ولو من كافر. 

وفي تفسير شيبان عن قتادة: الصوامع للصابئين» والبِيّع للنصارئى» 
والصلوات لليهودء والمساجد للمسلمين60). 

وقد تضمّن الشرط ذكر الدَّير والقَلّاية والكنيسة والصومعة. 


في 


)000 ليس في القدر المطبوع علئ المخطوط. وهو ني «الدر المنثور» 226١ /١١(‏ وعزاه 
إلئ عبد بن حميد أيضًا. 

(0') مستدرك من «الدر المتثور». 

() لم أجده مخرّجًا عند غيره» ولا ذكره في «الدر المنثور». 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (7/ 9") والطبري (17/ 581 - 280) من طريق 
معمر عن قتادة. وعزاه في «الدر المنثور» )0075-50١/١٠١(‏ إلى ابن المنذر واين 
أبي حاتم. 
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فأمًا الذّير فللنصارئ خاصّة يبنونه للرهبان خارج البلدء يجتمعون فيه 
للرهبانية والتفرّد عن الناس. 
8 تك به .له و .5 6س 7 
وأمّا القلاية فيبُنيها رهبائهم مرتفعة كالمنارة. والفرق بينها وبين الدير أن 
الدير يجتمعون فيه» والقلاية لا تكون إلا لواحد ينفرد بنفسه؛ ولا يكون لها 
بابٌ بل فيه(١2‏ طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما يحتاج إليه0"). 


وما الصومعة فهي كالقلّاية تكون للراهب وحدّه. قال الأزهري0) 
الصومعة من البناء ميت صومعة لتلطّف أعلاها . يقال: (صمّع القريدة إذا 
رفع رأسها وحدّده وتسمّئ الثريدة إذا كانت كذلك صومعة. ومن هذا يقال: 
(رجل أصمع القلب) إذا كان حادً الفطنة. 

ومنهم من فرّق بين الصومعة والقلاية بآنَّالقلااية تكون منقطعة في فلاةٍ 
من الأرض» والصومعة تكون علئ الطّرق. 

وأمّا البيع فجمع بيعة» وأهل اللغة والتفسير علئ أنّها مُتعبّد النصارئ. 
إلا ما حكيناه عن ابن عباس أنه قال: البيع مساجد اليهود. 


وأمًا الكنائس فجمع كنيسة» وهي لأهل الكتابين» ولليهود خاصّة الفهّر 
بضم الفاء والهاء(؟»» واحدها فُهْره وهو بيت المِدْرّاس الذي يتدارسون فيه 
)١(‏ كذافي الأصل. 
(؟) وفي «تكملة المعاجم العربية» (8/ 7”17/5) ما يفيد أن القلاية إحدئ الحجرات التي 
تبنم حول الدير لتكون مساكن للرهبان. والجمع: القلالي. 
() في «تبذيب اللغة؛ (؟/ »)251١-5٠‏ والمؤلف صادر عن «البسيط» .)57١ /١6(‏ 
(5) كذاء والمعروف في جمعه: «الفُهُور). انظر: #بذيب الأسماء واللغات؟ (؟/ ؟/ 01/0. 
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العلم. وفي الحديث: أنَّ رسول الله يك دكل علوئ اليهود بيت مِدُراسهه(22. 
وفيه أيضًا قول أنس: كأنّهم اليهود حين خرجوا من فهرهه("). 

وحُكم هذه الأمكنة كلَّها حُكم الكنيسة» وينبغي التنبيه عليها. 

ذكر حكم الأمصار التي وُجدت فيها هذه الأماكن 
وما يجوز إبقاؤه وما يجب إزالته ومحو رسمه 

البلاد التي تفرّقها() أهل الذّمة والعهد ثلاثة أقسام: 

أحدها: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام. 

الشاني: بلاد أُنَشِّت قبل الإسلام فافتتحها المسلمون عَنَْةٌ وملكوا 
أرضها وساكنيها. 

الثالث: بلاد أَنشِءت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحًا. 

فأمًا القسم الأول» فهو مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة. 

أمّا البصرة والكوفة فَأَنَشِئًا في خلافة عمر بن الخطاب رَيَيدعَنَهُ. قال 


)١(‏ أخرجه البخاري (171*) وغيره من حديث أبي هريرة وَدَآئدعَنةُ. 


و 


(؟) إنما روي عن علي صَدَِيَهعَنَهُ بهذا اللفظ» قاله لمّا رأئ قومًا يصلّون وقد سدلوا ثيابهم. 
أخرجه عبد الرزاق )١577(‏ وابن أبي شيبة (1957) وابن المنذر في «الأوسط» 
(9/5) والبيهقي (7/ 47 ؟) بإسناد صحيح. 
وأما قول أنس» فأخرج البخاري (57048) عنه أنه نظر إلئ الناس يوم الجمعة فرأئ 
طيالسة» فقال: كأنّهم السّاعة يهود خيبر. 

(*) كذاني الأصل علئ الحذف والإيصالء أي: تفرّق فيها. 


الذكنا 


يزيد بن هارون: أخبرنا زياد بن أبي زياد. حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة» 
عن نافع بو الحارك قال#اكان اب النؤمين قو أن كفل للمسليين 
مِصُراء وكان المسلمون قدغزوا من قِبَّل البحر وفتحوا الْأَمُواز وكابل 
وطَبّرستان» فلمًا افتتحوها كتبوا إليه: إن وجدنا بطبرستان مكانًا لا بأس به. 
فكتب إليهم: أن بيني وبيتكم وَجْلّة ولاحاجة لي في شيءِ بيني ويينكم 
[فيه] 2١7‏ وجلة أن تتخذه يِصرًا. قال: فْقَّدِم عليه رجلٌ من بني سَدُوس 
يقال( له ثابتٌ فقال له: يا أمير المؤمنين» إنّي مررتٌ بمكان دون دجلة به 
أدب يقالا لها الشريية: ويقال للأرس: البضيرة» وببنها وولق وجل فلوسي فيه 
خليجٌ يجري فيه الماء وأجمة جمة("؟ قصب. فأعجب ذلك عمر وس يَوَلِنَدَعَنَهُ فدعا 
شب ابن 2 زو اف كمه أريسين وله فيهم تاق من التعتارت وكتاة ابره 


اي 40), 
قالاسيق رو ير 1200 مسوك التصزة ننه سك عشدرة والحتطلت قبل 
الكوفة بثمانية أشهر97) 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) في الأصل: «قال»» تصحيف. 

(5) في الأصل: (زاسهةة تشسيك: واللحمة: الشتعر التين. 

(5) لم أجد من أخرجه. وانظر: «طبقات ابن سعد (4/ 5) و«أنساب الأشراف» 
(598/1) و«تاريخ الطبري؟ (7/ )54٠‏ و”تاريخ بغداد» .)595/١(‏ 

(0) في الأصل: «عمرو»» خطأ. وهو الأخباري المشهور صاحب «الفتوح» و«الردة». 

00 وقال ابن معين: كُوّفت الكوفة سنة ثمان عشرة» وبُصّرت البصرة سنة أربع عشرة» 
قبل الكوفة بأربع سنين. أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه) .)١7/40(‏ وقال الأصمعي 


خ22ظ2> 


وقال قتادة: أوّل مَن مصّر البصرة رجل من بني شيبان يُسمّئ المُثنّئ بن 


حارثة» وأنَّه كتب إلئ عمر رََلَدعَن: إن نزلتٌ أرضًا بصرة. فكتب إليه: إذا 
أتاك كتابي هذا فائّتْ حتئ يأتيك أمري. فبعث غتبّة بن غَرُوان مُعلّمًا وأميراء 
فغزا الأثرّةاا). 


000 
زفة 


وقا سج لامو ليه عد ون عزو اتسين ا عيدب التقطاات 
يَدََنَدُءَنَةُ مضّر البصرة والكوفة0). 
فصل 


وأما وَاسط فبناها الحجّاج نوسن عله عت وكها ليو هق الل ال 


كما في «معجم البلدان» لياقوت /١(‏ 477): كان تمصير البصرة في سنة أربع عشرة» 
قبل الكوفة بستة أشهر. وهذا هو المشهور أن البصرة بصّرت سنة أربع عشرة؛ وهي 
السئة التي فتح فيها عتبةٌ بن غزوان الأبلّة» وهي قريبة من البصرة» بل هي اليوم محلَّة 

فيها. انظر: «أنساب الأشراف» (11/ 27917 194) و«تاريخ الطبري» (7/ 075٠‏ 
و«تاريخ دمشق» (145/ ”231791 1/١‏ ). 

لم أجد من أسنده عن قتادة. 

من طريق حماد بن سلمة أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» »)١50 /١(‏ ولفظه: 
«أن عمر وَِوَِئَُعَنَُ مصّر الأمصار سبعة: المدينة مصرء والبحرينء والبصرة, والكوفة» 
والجزيرة» والشام» ومصر». وبنحوه أخرجه ابن سعد (7/ 775) من طريق الأشعث 
عن الحسن. وواضح من سياق قول الحسن أن المراد بالتمصير فيه: التقسيم 
الإداري» لا أن الأمصار المذكورة لم تكن من قبل» لأن ما سوئ البصرة والكوفة 
كانت تكون من قبل. 


(") وقيل: ابتدأ في بنائها سنة ثلاث أو أربع ‏ وثمانين» وفرغ منها سنة ست وثمانين. 


انظر: «فتوح البلدان» للبلاذري (؟/ 700) و«تاريخ الطبري» (5/ 787) و«تاريخ 
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وأمّا بغداد فقال سليمان بن مجالد وزير أبي جعفر: خرجثٌ مع أبي 
جنر يوك قبل أن تع ستيه دادر ونخن ترداد موي كا بحي وميد 
يكون فيها عسكره. قال: فبصّرنا بقَّسٌ شيخ كبيرٍ ومعه جماعة من النصارئ» 
فقال: اذهب بنا إلى هذا القَسٌ نسأله» فمضئ إليه فوقف عليه أبو جعفر فسلّم 
عليه ثم قال: يا شيخء أبلغك أنه يُتَّى هاهنا مدينة؟ قال: نعم» ولستٌ 
بصاحبها. قال: وما عِلمُك؟ قال القَسّ: وما اسمك؟ قال اسمي عبد الله. 
قال: فلستٌ بصاحبها. قال: فما اسم صاحبها؟ قال: مقلاص. قال: فتبسّم أبو 
جعفرٍ وأصغئ إليّ فقال: أنا والله يقلاصء كان أبي يُسمّيني وأنا صغيرٌ 


مقلاصاء فاختطاً موضع مدينة أبي جعف ر(7). 


وتحوّل أبو جعفر من الهاشمية إلئ بغداد وأمر ببنائهاء ثم رجع إلئ 
الكوفة في سنة أربع وأربعين وماثة. وفرغ من بنائها وترّلها مع جنده وسمّاها 
«مدينة السلام» سنة خمس وأربعين. وفرغ من بناء الرّصَافة0') سنة أربع 


و- خمسين 202 


دمشق» (75/ 5817) و«تاريخ الإسلام» للذهبي (117/7) و«معجم البلدان» 
لياقوت (058/6. 

)١(‏ ذكره الطبري في «التاريخ» (1/ 1105) عن سليمان بن مجالد بنحوه. وانظر أيضًا في 
خبر الراهب (1/ 1137) و«تاريخ بغداد» /١(‏ 5 717). 

(؟) وهي محلة ببغداد بالشرقية. 

(*) انظر: «تاريخ بغداد؛ (١5/1/اا,‏ 07957. 


ان 


ونال سشاس ني مجالت اذى نع ا انر قوت عدي خبط ناد 
الحجّاج بن أرطاة وجماعةٌ من أهل الكوفة(©. 
وكذلك سامرًا بناها المتوكل9). 


وكذلك المَهْديّة التي بالمغرب27)» وغيرها من الأمصار التي مصّرها 
المسلموة: 

فهذه البلاد صافيةٌ للإمام, إن أراد الإمام أن يُقِرّ أهلّ الذمة فيها ببذل 
الجزيّة جاز. فلو أقرّهم الإمام علئ أن يُحَدِئُوا فيها بيعة أو كنيسة أو 
يُظهروا(؟) فيها خمرًا أو خنزيرًا أو ناقوسًا لم يجُرْ. وإن شرط ذلك وعقد 
عليه الذمة كان العقد والشرط فاسدًا. وهو اتفاقٌ من الأمة لا يعلم بينهم فيه 
نزاع. 


قال الإمام أحمد(22: حدثنا حماد بن خالد الخيّاط» أخبرنا الليث بن 


)000( ذكره الطبري في «التاريخ» (/1/ .)1١14‏ وانظر: «تاريخ بغداد» (9/ 1717). 

(؟) قال ياقوت (7/ )١174‏ وغيره: إن الذي بناها المعتصم (والد المتوكل) سنة .77١‏ 
وذكر الإصطخري ني «مسالك الممالك» (ص85-86) أنه «ابتدأها المعتتصم 
وتمّمها المتوكل». 

(*) أنشأها عبيد الله المهدي. أول خلفاء العبيدية الباطنية الذين ملكوا مصر والمغرب» 
وذلك سنة .٠" ٠7"‏ انظر: امعجم ياقوت» (5/ .)7781-177*٠‏ وهي اليوم مدينة ساحلية 
في الجمهورية التونسية. 

(4) في الأصل: «يظهر»» والسياق يقتضي المثبت. 

(5) كما في «جامع الخلال» (7/ 5706) عن عبد الله بن أحمد عنه» وهو مرسل أو معضل. 


ا 


سعل» عن توبة بن النّمْر االحضرمي ‏ قاضي مصر عمّن أخيره قال: قال 
رسول الله كَكِْة: «لا خصاء في الإسلام ولا كئيسة». 


وقال أبو عبيد(١2:‏ حدثنا عبد الله بن صالحء عن الليث بن سعدٍ ‏ فذكره 


بإسناده ومتنه. 
وقد روي موقوفا علئ عمر بغير هذا الإسناد: 


قال علي بن عبد العزيز('»: حدثنا أبو [عبّيد] القاسمء حدثني أبو 
الأسود. عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيبء عن أبي الخير مَرْنّد بن 
عبد الله اليَرّن قال: قال عمر بن الخطاب ووَلددُعَنَةُ: لا كنيسة في الإسلام ولا 
خصاء. 


وقال الإمام أحمد0): حدثنا معتمر بن سليمان التيمى» عن أبيه» عن 


ولعل الراوي الذي أبهمه توبة هو عبد الرحمن بن جسّاس المصري (من صغار 
التابعين)» فإن نافع بن يزيد المصري رواه عنه عن النبي كَكِةِ مرسالاء كما في «التاريخ 
الكبير» للبخاري (7519/5). وأخرجه البيهقي /٠١(‏ 15) من طريق النضر بن 
عبد الجبّار- وهو أبو الأسود المصري_عن ابن لهيعة عن عطاء عن ابن عباس 
مرفوعاء وإسناده إلى النضر واوء والصواب ما رواه عنه أبو عبيد كما سيأتي قريبًا. 
)١(‏ في «الأموال» )7١87(‏ وعنه ابن زنجويه (/79). وفي الأصل: «أبو عبيدة». تصحيف. 
(؟) البغوي؛ راوي كتاب «الأموال» لأبي عبيد. والأثر فيه برقم(71487)» وعنه أخرجه ابن 
زنجويه (994). وابن لهيعة ضعيف. ولكن تابعه الليث بن سعد كما في جزء «شروط 
النصارئ» لابن زّبر الرَبْعي (ص »)5١‏ فالأثر صحيح عن عمر وَعَلََُعَنَ. 
وروي من طريق آخر عن عمر مرفوعاء ولكن إسناده واه بمرّة» وسيأتي (ص9١”).‏ 
(*) كمافي «جامع الخلال» )57١/7(‏ عن عبد الله عنه. وما بين الحاصرتين مستدرك 
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حَنشلِء عن عكرمة قال: سيل ابن عباس عن أمصار العرب ‏ أو دار العرب ‏ 
عل العم أن يقر الفبها سب ؟ فتال: الما فصر مسر لغرب فلببين 
للعجم أن يبنوا فيه [بيعة]» ولا يضربوا فيه ناقوسّاء ولا يشربوا فيه خمرّاء ولا 
يتَخذوا فيه خنزيرًا. وأيّما مصر مصّرته العجم ففتحه الله عر وجل علئ 
العرب فنزلو(27» فإِنَ للعجم ما في عهدهم؛ وعلئ العرب أن يوفوا بعهدهم 
ولا يكلّفوهم فوق طاقتهم. 

قال عبد الله بن أحمد(): وسمعت أبي يقول: ليس لليهود والنصارئ 
أن يُحدثوا في مصر مصّره المسلمون بيعة ولا كنيسة» ولا يضربوا فيه بناقوس 
إلا في ما كان لهم صَلْح2"70» وليس لهم أن يُظهروا الخمر في أمصار 
للقي 


وقال الواروي8؟: قال لي أبو عبد الله: سألوني عن الديارات في 


منه. وأخرجه أيضًا أبو يوسف في «الخراج» )7١١(‏ وعبد الرزاق )٠٠٠١١7(‏ وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (7”561) والبيهقى (9/ )7١7 070١‏ من طرق عن 
سليمان بن المعتمر به. وحنش هو الحسين بن قيس أبو علي الرحبي: متروك 
الحديث» ولكن ذكر عبد الله بن أحمد في «العلل» (/19”) أن لحنش حديثًا واحدًا 
حسنًا استحسنه أحمد» وهو ما رواه التيمي عنه في قصة البيّع. 

)١(‏ أي: فنزلوا المصرء أو: فنزل العجمٌ «علئ حكمهم» كما في «الخراج» لأبي يوسف. 

(0) عقب الأثر السابق. 

() في الأصل: «في مكان لهم صالح»» تحريف. 

(4) كما في #جامع الخلال» (5/ 577)» وكذا الروايتان الآتيتان. 


اكلا 


المسازل التي وزردك رون وز العلمة فقلت: أي شيء تذهب أنت؟ فقال: ما 
كان من صلح ب قر وما كان أحدث بعد يُهِدَم. 

وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن بيع النصارئ: ما كان في السواد. 
وهل أقرّها عمر؟ فقال: «السواد فتح بالسيفء فلا يكون فيه بيعة» ولا يُضِرّب 
بدنائرين ولا اعد في الغتازين ولا يدرب البشعن ولا ينوا وام 
في دُورهمء إلا الجيرة وبازقيا ودَيْر صَلُوباء فهؤلاء صَلحٌ 2 صُولِحوا ولم 

يُحرّكوا(!»» فما كان منها لم يُخْرَب. وماكان غير ذلك فكلّه تُحدَّثْيُهِدَم 
وقد كان أمَر سَدْمها هارون. وكل مر مصّرئة العرب فليس لهم أن يدوا فيه 
يغةه ولا يضريوا فيه ناكوشاءءولا يشريوا ف خهراء ولا خلنوا فيه خبريرا. 
وما كان امن صلج صولجوا عليه فهو عل صلحهم وعهدهم. وكلٌ شيء مُتِح 
ل اكلام صلع وطن صلم ا 

ا 
الذَّمة» وما أحدثوا فيها مما لم يكن. قال: تهدّم» وليس لهم أن يُحدثوا شيئًا 
من ذلك فيما مصّره المسلمونء يُمنعون من ذلك إلا مما صّولِحوا عليه. قيل 
لأبي عبد الله: أيش الحجة في أن يمنع أهل الذّمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا 
كانت الأرض ملكهمء وهم يؤدُون الجزية» وقد مُتِعنامن ظُّلمهم وأذاهم؟ 


000 غيّره صبحي الصالح إلئ: «ولم يُحاربوا»» وما في الأصل موافق لمصدر النقل. 
() أي أثره الذي تقدّم آنمًا. 
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2 


قال: حديث ابن عباس وعَآكَدْعَنْعًا: أيّما مصر مصّرته العرف(20. 


وقال أحمد("): حدثنا عبد الرزاق» أخبرني معمر2" قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى عروة يعني ابن محمد7؟) أن يهدم الكنائس التي في أمصار 
المسلمين. قال: وشهدت عروة بن محمد يهدمها بصنعاء. 

قال عبد الرزاق00): وأخبرنا مَعْمَّر عمّن سمع الحسن يقول: إِنْ من 
السِّنَّ أن تُهدّم الكنائسٌُ التي في الأمصارء القديمةٌ والحديثةُ. ذكره أحمد عن 
عبد الرزاق. 

وهذا الذي جاءت به النصوص والآثار هو مُقتضّئ أصول الشرع 
وقواعديه؛ فإنٌ إحداث هذه الأمور إحداث شعار الكفر» وهو أغلظ من 
إحداث الخمارات والمواخير» فإن تلك شعار الكفر وهذه شعار الفسق, ولا 
يجوز للإمام أن يصالحهم في دار الإسلام علئ إحداث شعائر المعاصي 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

زهعة كما في جامع الخلال» (577/17) عن عبد الله عنه. وهو في «مصنف عبد الرزاق» 
0 ). 

(') «أخبرني معمر» سقط من مطبوعة «الجامع»» وامعمر» تصحيفء ولعله وقع مصِحُمًا 
في النسخة التي نقل منها المؤلفء والصواب «عمِّي» كما في «المصنف»»؛ وقد سمّاه 
عبد الرزاق فيه فقال: «أخيرني عبّي وهب بن نافع؟. 

(4) هوعروة بن محمد بن عطية السعدي الجْشَّمِيء ولي إمرة اليمن لسليمان بن 
عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. 

لي في «المصنف» .223٠٠١١1(‏ وهو في «الجامع» عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عنه. 
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فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصّرها المسلمون؟ 

قيل: هي علئ نوعين: 

الحذهما: أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر» فهذه تَدال 
اتفاقًا. 

الثاني: أن تكون موجودةً بفلاة من الأرضء ثمٌ يمصّر المسلمون حولها 
المصرء فهذه لا ترّال» والله أعلم. 

وورد علو * شيخنا استفتاءً في أمر الكنائس صورته(1): 

ما يقول السادة العلماء - وفقهم الله - في إقليم تَواقّق أهل الفتوئ في هذا 
الزمان علئ أنَّ المسلمين فتحوه «عَنوةً من غير صلح ولا أمان» فهل مَلّك 
المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟ 

وهل يكون الملك شاملا ليما فيه من أموال الكفار من الأثاث والمزارع 
والحيوان والرقيق والأرض والدُور والبيّع والكنائس والقلَايات والديُورة0؟) 
ونحو ذلك؟ أو يختصٌ الملك بما عدا متعبّدات أهل الشرك؟ 

فإِنْ مَلّك جميع ما فيه» فهل يجوز للإمام أن يعقد لأهل الشرك مِن 
)000 وقد نشره شيخنا محمد عزير شمس في «جامع المسائل» لشيخ الإسلام (5/ 1751١‏ 

) اعتمادًا علئ كتابنا هذا بتحقيق صبحي الصالح ##لته. ولشيخ الإسلام مسألة 

أخرئ في أمر الكنائس في «مجموع الفتاوئ» (547-777/14)» وهي إجابة عن 

استفتاء ورد في الكنائس التي أغلقت في القاهرة بأمر ولاة الأمور. 
(؟) جمع الدَّير على غرار جمع بَعْل علئ بُعُولة؛ كما في «المصباح المنير» (ص 5 .)7١‏ 


وسائر المعاجم لم تذكر جمعا غير (أديار». 
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النصارئ واليهود ‏ بذلك الإقليم أو غيره ‏ الذمة علئ أن يبقئ ما بالإقليم 
المذكور من البيّع والكنائس والدَيُورة ونحوها متعبّدًا لهم» وتكون الجزية 
المأخوذة منهم في كل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو مع غيره أم لا؟ 

فإن لم يَجَرْ لأجل ما فيه من تأخير ملك المسلمين عنه؛ فهل يكون حكم 
الكنائس ونحوها حكم الغنيمة يتصرّّف فيه الإمام تصرٌّقَه في الغنائم أم لا؟ 

وإن جاز للإمام أن يعقد الدّمة بشرط بقاء الكنائس ونحوهاء فهل يملك 
من عُقِدت له الذمةٌ بهذا العقد رقاب البيّع والكنائس والدّيُورة ونحوهاء 
ويزول ملك المسلمين عن ذلك بهذا العقد أم لا؟ لأجل أن الجزية لا تكون 
عن ثمن مبيع؟ 

وإذا لم يملكوا ذلك وبَقُوا علئ الانتفاع بذلك وانتقض عهدهم بسبب 
يقنضي انتقاضّه إِمّا بموتٍ مَن وقع عقد الذمة معه ولم يُعْقبوا أو أعقبواء فإن 
قلنا: لكن(١'‏ أولادُهم يستأنف معهم عقد الذمة» كما نصّ عليه الشافعي فيما 
حكاه ابن الصَّبّاْ وصحّحه العراقيون(' واختاره ابن أبي عصرون في 
«المرشد»» فهل لإمام الوقت أن يقول: لا أعقد لكم الذمة إلا بشرط أن لا 
تُدخلوا(" الكنائس والبيّع والدّيُورة في العقدء فتكون كالأموال التي ُهل 


)١(‏ كذافي الأصل. 

إفهة كأبي حامد الإسفراييني. قال الماوردي: هذا وهم. والظاهر من مذهمب الشافعي أنهم 
يلتزمون جزية آبائهم من غير استئناف عقد معهم. انظر: «الحاوي الكبير) 
(609/1©). 

(*) نقطه في الأصل بالياء؛ ولعل المثبت أشبه. 
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الذَّمةه بل يجب عليه إدخالها في عقد الذمة؟ 

فهل ذلك يختصٌ بالبيع والكنائس والديورة التي تحقّق أنّها كانت 
موجودةً عند فتح المسلمين؟ ولا يجب عليه ذلك عند التردّد في أنَّ ذلك كان 
موجودًا عند الفتح أو حدث بعد الفتح؟ أو يجب عليه مطلقًا فيما تحقّق أنّه 
كان موجودًا قبل الفتح أو شك فيه؟ 

وإذا لم يجب في حالة الشكء؛ فهل يكون ما وقع الشك في أنَّه كان قبل 
الفقتح وجهل الحال فيمّن أحدثه؛ لمن هو؟ لبيت المال أم لا؟ 

وإذا قلنا: إنَّ من بلغ من أولاد مَن عُقدت معهم الذمة ‏ وإن سَمَنُوا(") 
ومِن غيرهم لا يحتاجون أن تعقّد لهم الذمة» بل يجري عليهم حكم من 
26 
سلف إذا تحقق أنّه من أولادهم؛ يكون حكم كنائسهم وبيّعهم حكم أنفسهم 
أم يحتاج إلى تجديد عقدٍ وذمّة؟ وإذا قلنا: نهم يحتاجون إلئ تجديد عقد 
عند البلوغ فهل تحتاج بِيّعهم إليه أم لا؟ 


الحمد لله ما فتحه المسلمون كأرض خيير التى فتِحت علي عهد النبى 
يلك وكعامّة أرض الشام وبعض مُدُّهاء وكسواد العراق إِلّا مواضع قليلة 
فتحت صلحًاء وكأرض مصر؛ فإِنَ هذه الأقاليم فتحت عَنُوةٌ عل خلافة أمير 


المؤمنين عمر بن الخطاب رَوَاالَْعَنْةُ. 


7 


)١(‏ في المطبوع: «سلفوا»» تصحيف. 


وقد روي في أرض مصر أنَّها فبحت صُلحًاء وروي أَنّها فتحت عَنوةٌ 
وكلا الأمرين صحيح علئ ما ذكره العلماء المتأمّلون(١2‏ للروايات الصحيحة 
في هذا البابء فإنّها فتحت أولَا صّلحًا ثم نقَضَ أهلّها العهد. فبعث عمرو بن 
العاص إلئ عمر بن الخطاب ويَعَها يستودٌه» فأمدّه بجيش كثيرٍ فيهم 
الزبير بن العوام» ففتحها المسلمون الفتح الثاني عنوة2"7. ولهذا روي من 
وجوء كثيرة أنَّ الزيير سأل عمر بن الخطاب ويا أن يقسمها بين 
الجيش27: كما سأله بلالُ قَسّْم الشاه(؟»» فشاور الصحابة في ذلك فأشار 
عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أن يحبسها فينًا للمسلمين 
ينتفع بفائدتها أوّلُ المسلمين وآخرُهو0* » ثم وافق عمرٌ علئ ذلك بعضٌ مَن 
كان خالفه» ومات بعضهمء فاستقرٌ الأمر علئ ذلك. 

فما فتحه المسلمون عَنوةٌ فقد ملّكهم الله إياه!7)» كما ملّكهم ما استولوا 
عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار. ويدخل في العقار معابدٌ الكفار 
ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرضء كما يدخل في المنقول 


)١(‏ في المطبوع: «المتأهلون»» تصحيف. 

(؟) انظر: «الأموال» لأبي عبيد /١(‏ 45 7175-17)) و«فتوح مصر» لابن عبد الحكم 
(ص »)5١‏ و«فتوح البلدان» للبلاذري .)١119/1(‏ 

(5) أخرجه أحمد (5 )١157‏ وأبوعُبيد )١970101١(‏ والبيهقي (14/5١؟)‏ وغيرهم. 

(4) أخرجه أبو عبيد )١55(‏ والبيهقي (7"14/57). 

(5) أخرجه أبو عبيد )١08(‏ وابن زنجويه )١108(‏ والبيهقى (4/ )١754‏ بذكر مشورة 
علي. ومشورة معاذ عند أبي عُبيد (019 )1١‏ وعنه ابن زنجويه (7101 157). 


(5) هذا خبر اما فتحه المسلمون» الذي في مطلع الإجابة» وأعيد هنا لطول الفصل. 


ينا 


سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد. 

وليس لمعابد الكفار خاصّةٌ تقتضي خروجها عن ملك المسلمين؛ فإنَّ 
ركان نبوا من الأقرال وقد اسن الميناذاك إباأ أن يكون مبدَّلَاء أو 

لطاذالم يكرع اله كل دوكر لاقني فقا تر وقدأوجب 
الله علئ أهل دينه جهادَ أهل الكفر حتين يكون الدّين كله للهء وتكون كلمةٌ الله 
هي العلياء ويرجعوا عن دينهم الباطل إلئ الهدئ ودين الحق الذي بعث الله 
به خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه» وليُعْظُوأ ألْجِزيَةَ عن يَدِ وَهُمَ 
صَلغْرُونٌَ 4 [التوبة: 19]. 

ولهذا لمّا استولئ رسولٌ الله يك علئ أرض من حاربه من أهل الكتناب 
وغيرهم كبني قاع والنّضِير وقريظة كانت معابدهم مما استولئ عليه 
المسلمون: ودخلت في قوله سيحانه: 98 تع أَرْضَهُمْ وير يلرَهُمْ 
و مُوَّلَهُه4 [الأحزاب 0 لوَمَآ أقآء أله م و فته 
مِنْهُم4 [الحشر: 5 و#امًآ أَقَآءَ أله نَهُ عل رَسُولِهِء مِنْ اذل ارك نكر ا 
لكن وإِنْ ملك المسلمون ذلك فحكم الملك متنوّعٌ(١2»‏ كما يختلف حكم 
الملك ني المكاتب والمدبّر وأمٌ الولد والعبد. وكما يختلف حكمه في 
المقاتلين الذين يُؤْسَرون وفي النساء والصبيان الذين يَسْبَونَء كذلك يختلف 
حكمه(" في المملوك نفسه والعقار والأرض والمنقول. 


زفق في المطبوع: «متبوع», خطأ 
(؟) وقع في الأصل هنا: «في المقاتلين»؛ وهو مقحّم خطأء لانتقال النظر إلئ السطر 
السابق. 


وقد أجمع المسلمون علئ أن الغنائم لها أحكامٌ مختصّةٌ بها لا تناس 
بسائر الأموال المشتركة. 

ولهذا لما فتح النبي كَل خيبر أقرّ أهلها ذِمَّةَ للمسلمين في مساكنهم؛ 
وكانت المزارع ملكا للمسلمين عَامَلهم عليها رسولٌ الله يك بشطر(١2‏ ما 
يخرج منها من ثمر أو زرع» ثم أجلاهم عمر وِدَيدَعَنْهُ في خلافنه("2, 


واسترجع المسلمون ما كانوا أقرّوهم فيه من المساكن والمعابد. 

فصل 
خلافٌ معروفٌ في مذاهب الأئمة الأربعة» منهم من يقول: لا يجوز تركّها 
لهم لأنّه إخراج ملك المسلمين عنها وإقرار الكفر بلا عهدٍ قديم. 


ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتتضت المصلحة ذلكء كما أقرّ 
النبي يِل أهل خيبر فيهاء وكما أقرّ الخلفاء الراشدون الكفارٌ علئ المساكن 
والمعابد التي كانت بأيديهم. فمن قال بالأول قال: حكم الكنائس حكم 
غيرها من العقار. 


منهم من يُوجب إبقاءه» كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية. 

ومنهم من يخيّر الإمام فيه بين الأمرين بحسب المصلحة. وهذا قول 
)١(‏ في المطبوع: (بشرط». تصحيف. 
(؟) كمافي حديث ابن عمر وَدَليَدَعَنْكَا عند البخاري ( 2775 227 ومسلم .)١1961(‏ 
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الأكرية زهو مدهب آبن حيفة واحمن.ق المشهورعنه وفليةدلقاسة 
رسول الله بَكِهِ حيث قَسَّم نصف خيبر وترك نصفها لمصالح المسلمين20). 
ومن قال: يجوز إقرارها بأيديهم» فقوله أوجه وأظهرء فإنّهم لايملكون 
بهذا الإقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل ماله كما أنّهِم لا يملكون ما 
ترك لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي» وكما لم يملك أهل خيبر ما 
أقرّهم فيه رسول الله يَلِةِ من المساكن والمعابد. 
ومحجرّد إقرارهم ينتفعون بها ليس تمليكًا كما لو أقطِع المسلمٌ بعض 


عقار بيت المال يتتفع بخلّهء أو يُسَلّم إليه مسجدٌ أو رباط ينتفع به- لميكن 
ذلك تمليكا له. 


بل ما أقرُوا فيه من كنائس العَنُوة يجوز للمسلمين انتزاعُها منهم إذا 
اقتضت المصلحة ذلكء. كما انتزعها أصحاب(") النبي يَكِ من أهل خيير 
بأمره بعد إقرارهم فيها. 

وقد طلب المسلمون في خلافة الوليد بن عبد الملك أن يأخذوا من 
النصارئ بعض كنائس”2 العَنُوة التي خارج دمشقء فصالحوهم علئ 


)١(‏ كمافي حديث بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة وعن نفر من أصحاب النبي كلك 
أخرجه أحمد )١17411/(‏ وأبو داود )017-550٠١(‏ والبيهقي (11//7؟) وغيرهم. 

(؟) انتهئ هنا ما بدأ في (ص9١3)‏ من القدر الذي قابله الشيخ محمد عزير شمس علئ 
الأصل الخطي في الهندء ولم يتمكّن من تصويره؛ فاعتمدت علئ مقابلته في تحقيق 
النص. أما ما بعده إلئ آخر الكتاب فبين يدي صورة الأصلء ولله الحمد. 

(9) في الأصل: «الكنائس» 


إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد» وأقرّ ذلك عمر بن عبد العزيز أحد 
الخلفاء الراشدين ومن معه في عصره من أهل العلم؛ فإِنَّ المسلمين لما 
أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي إلئ جانبه وكانت من كنائس 
الصّلحء لم يكن لهم أخذها قهرًا فاصطلحوا علئ المُعاوّضة بإقرار كنائس 
العَنُوة التي أرادوا انتزاعهاء وكان ذلك الإقرار عِوّضًا عن كنيسة الصّلح التي 
لم يكن لهم أخذّه(١'‏ عَنْوة7). 
فصل 

ومتئ انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلا عن كنائس 
العَنْوةه كما أخذ النبى يكل ما كان لقَرَيظّة والنّضِير لما نقضوا العهد. فإن 
تاكفى الديذ أثمر ا تحال من المسطارت الأضنلى» كماآن ناقضن الايمانة اكه 
أسوأ حالا من الكافر الأصلى. 


ولذلك لو انقرض أهل مصر من الأمصار ولم يبقّ من دخل في عهدهم؛ 
إن يصير للمسلمين جميعٌ عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئًا. فإذا 
عقدت الذَّمة لغيرهم كان كالعهد المبتدأ» وكان لمن يعقد لهم الذَّمةَ أن 
يُقرّهم في المعابد» وله أن لا يُقرّهم بمنزلة ما فتح ابتداءً» فإِنَّهِ لو أراد الإمام 
عند فتحه هدّمَ ذلك جاز بإجماع المسلمين» ولم يختلفوا في جواز هذّمه. 
وإِنّما اختلفوا في جواز بقائه. 


)١(‏ في الأصل: «أخذوها»» تصحيف. 
(0) انظر: «تاريخ دمشق» (7/ 49 197-17). 
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وإذا لم تدخل في العهد كانت فيئًا للمسلمين. أمَّا على قول الجمهور 
الذين لا يُوجبون قَسْمَ العقارء فظاهر. وأمّا علئ قول مَن يُوجب قَسْمه فلانَ 
عين المستحقٌ غير معروف كسائر الأموال التي لا يُعرّف لها مالك معيّن. 

وأمّا تقدير وجوب إبقائهاء فهذا تقديرٌ لا حقيقة له» فإنَّ يجاب إعطائهم 
معابدٌ العَنْوّة لا وجة له ولا أعلم به قاتلاء فلا يفرّع عليه. وإِنَّما الخلاف في 
الجواز. 

نعمء قد يقال في الأبناء إذا لم نل بدخولهم في عهد آبائهم؛ لأنَّ لهم 
شبهة الأمان والعهد بخلاف الناقضين» فلو وجب لم يَجِب إلا ما تحقق فى أنّه 
كان له» فإنَّ صاحب الحق لا يجب أن يعطئ إلا ما عرف أنّه حقّهء وما وقع 
الشكٌ فيه عل هذا التقدير فهو لبيت المال. 


وأمّا الموجودون الآن إذا لم يَصِدُّر منهم نقضٌ عهدٍ فهم على الذَّمَّةَ 
فإنَّ الصبئ يتبع أباه في الذمّة وأهلّ داره من أهل الدّمةء كما يتبع في الإسلام 
أباه وأهلّ داره من المسلمين» لأنَّ الصبي لما لم يكن مستقلًا بنفسه جيل 
تابعًا لغيره في الإيمان والأمان. وعلئ هذا جرّثْ سنّهٌ رسول الله كل وخلفائه 
والمسلمين في إقرارهم صبيانَ أهل الكتاب بالعهد القديم من غير تجديد 
عقَدٍ آخر. 

وهذا الخراب تخكنه فيها رمن عا يدهم فليا بل فم تح المسلمين. 
ما ما أحِدث بعد ذلك فإنّه يجب إزالته؛ ولا يمكّنون من إحداث البيّع 
والكنائس كما شَرّط عليهم عمرٌ بن الخطاب رَيَعَلْيَهُعَنهُ في الشروط المشهورة 
عنه أن لا يجدّدوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسةً ولا صومعة ولا 


0ن 


ديرا لا قَلَاية1١2:‏ امتثاللا لقول رسول الله يَكِ: «لا تكون قبلتان ببلدٍ واحدٍ)ء 
وار عتادوا ارد ساعد لما روي عر عر يي الجداي 
َوَلَْدَعَنَهُ أنه قال: : لا كنيسة في الإسلام0؟). 


وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصارء ومذهب جمهورهم في القرى. 
وَمَا وال من يوقفة لحن ولاه أمسؤر المسليين يقد ذلك وحمل يمل 
عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون علئ أنّه إمام هدّئىء فروئ الإمام 
أحمد20؟ عنه أنَّه كتب إلىئ نائبه علئ(21 اليمن أن يَهِدِم الكنائس التي في 
أمصار المسلمين» فهدمها بصنعاء وغيرها. 


وروئ الإمام أحمد(" عن الحسن البصري أنه قال: من السَّنّة أن تُهدّم 
الكنائس التى في الأمصار القديمة والحديثة. 


وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغداد0). 


)١(‏ سبق تخريج الشروط العمرية (ص777). 

(؟) أحمد(7015.01459./الا6١)‏ وأبو داود(57١")‏ واللفظ به أشبه. وقد سبق 
تخريجه مفضَّلًا .)79/١(‏ 

(*) في الأصل: «عنه». خطأ. 

(4:) سبق تخريجه (ص788). 

0( تاساقف 

(5) في المطبوع: «عن»» خطأ 

(42 مجامع الحلالة (60/6)» قل سيق أرقا 

(4) كما ذكر ذلك أحمد. انظر ما سبق (ص5150١)‏ من رواية أبي طالب. 


للا 


وكذلك المُتوكّل لما ألزم أهل الكتاب بشروط عمر استفتئ علماءً وقته 
في هدم الكنائس والبِيّع فأجابوه» فبعث بأجوبتهم إلئ الإمام أحمد. فأجابه 
بهدم كنائس سواد العراق» وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين» فممًا ذكره ما 
روي عن ابن عباس وََإيهعَه أنّه قال: أيّْما مصر مصّرته العرب (يعني: 
المسلمين) فليس للعجم (يعني: أهل الذَّمّة) أن يَبنُوا فيه كنيسة» ولا يضربوا 
فيه ناقوسّاء ولا يشربوا فيه خمرًا. وأيّما مصر مصّرته العجم ففتحه الله على 
العرب فإِنَّ للعجم مافي عهدهم: وعلئ العرب أن يُوفُوا بعهدهم ولا 
يكلّفو:به(١)‏ فوق طاقتهه(). 


ومُلخّصٍ الجواب”(": أنَّ كلّ كنيسة في مصرٌ والقاهرة والكوفة والبصرة 
وواسط وبغدادٌ ونحوها من الأمصار التي مصّرها المسلمون بأرض العنْوة 
نه يجب إزالتها إمّا بالهدم أو غيره» بحيث لا يبقئ لهم معبدٌ في مصرٍ مصّره 
المسلمون بأرض العنوة. وسواءٌ كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو 
محدثةٌ لأنّ القديم منها يجوز أخذَّه ويجب عند المفسدة» وقد هئ النبي يله 
أن تجتمع قبلتان بأرضء فلا يجوز للمسلمين أن يُمَكّنوا أن يكون بمدائن 
الإسلام قبلتان إلا لضرورة كالعهد القديم» لا سِيِّما وهذه الكنائس التي بهذه 


)١(‏ كذافي الأصل مرفوعا. 

(؟) سبق تخريج أثر ابن عبّاس (ص784-788). وخبر كتاب المتوكل إلئ أحمد ذكره 
الخلال (7/ )57١‏ عن عبد الله بن أحمد. وسيأتي (ص9١”).‏ 

(*) أي ملخص الجواب علئ الاستفتاء في أمر الكنائس. وهل التلخيص من شيخ 
الإسلام نفسه. أو انتهئ جوابه والتلخيص من ابن القيم؟ يُنظر. 
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الأمصار محدّثة ف لير وتيا بدلائل 7 والمُحدّث يهِدَم باتفاق 
الأئمة. 

ذأكا العانين الى بلغي وار انام وتجعرها عن ار الوق ما كان 
منها مُحدثًا وجب هدمّه: وإذا اشتبه تبه المُحدّث بالقديم وجب هَدمُهما جميعاء 
لأنَّ هدم المُحدّثْ واجبٌٍ وهدم القديم جائرٌ وما لايم الواجب إلا به فهو 


واجب. 


وما كان منها قديمًا فإِنّه يجوز هدمه ويجوز إقراره بأيديهم؛ فينظر الإمامٌ 
في المصلحة. فإن كانوا قد كَلُوا والكنائس كثيرةٌ 5 أخذ منهم أكثرهاء وكذلك ما 
كان على المسلمين فيه مَضِرَّةٌ فإنّه يؤخذ أيضّاء وما احتاج المسلمون إلى 
اعذه أعذايقا. 

وأمّا إذا كانوا كثيرين في قرية ولهم كنيسة قديمةٌ لا حاجة إلئ أخذها ولا 
مصلحة فيه؛ فالذي ينبغي: تركها كما ترك النبي كَل وخلفاؤه لهم من 
الكنائس ما كانوا محتاجين إليه» ثم أخذ منهم. 

والاناكاة لي هيك حل الفتج كلها وداخل مترق؟ مشق ونحوهاء 
فلا يجوز أخدّه ما داموا مُوفين بالعهد إلا بمُعاوَضْةٍ أو طيب أنفسهم: كما 
فعل المسلمون بجامع دمشق لما بتوه. 

فإذا عُرِف أنَّ الكنائس ثلائة أقسام: منها ما لا يجوز هدمه؛ ومنها ما 
يجب هدمه كالتي في القاهرة ومصر والمحدثات كلهاء ومنها مايفعل 


١ 


المسلمون فيه الأصلح كالتي في الصعيد وأرض الشام مما(١2‏ كان قديمّاء 
عار لا اه 


فالواجب علئ ولي الأمر فعلّ ما أمره الله به» وما هو أصلح للمسلمين 
من إعزاز دين الله وقمع أعدائه وإتمام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط 
عليهم» ومنعهم من الولايات في جميع أرض الإسلام. ولايّلتفِت في ذلك 
إلى مُرجِفٍ أو مُخَدُّلٍ يقول: إِنَّ لنا عندهم مساجدً وأسرئ نخاف عليهم: 
إن لله تعالئ يقول: لوَلَيَنَصُرَنٌ أله مَن يَنَصردُة إن أللّه لَْوِيٌ عَزِي» 
[الحج: .]4٠‏ وإذا كان تّورُوز("2 في مملكة التدار قد هدم عامة الكنائس عل 
رغم أنف أعداء الله» فحزب الله المنصور وجنده الموعود بالنصر إلئ قيام 
الساعة أولئ بذلك وأحقٌء فإنَ النبي كَل أخبر أنّهم لا يزالوا(") ظاهرين إلى 
يوم القيامة» ونحن نرجو أن يحقّق الله وعد رسوله حيث قال: «يبعث الله لهذه 
الأمة علئ رأس كل مائة سنةٍ من يجدَّدُ لها دينها»!؟»» ويكون مَن أجرى الله 


)١(‏ في الأصل: «فما»» تصحيف. 

(؟) نائب السلطنة لغازان» كان مسلمًا ديّنًا عالي الهمّة» وهو الذي حرص بغازان حتئ 
أسلم وملّكه البلاد. ثم فسد ما بينهما حتئ قُدّل نوروز سنة 195. انظر: "تاريخ 
الإسلام» (851//10). 

() كذافي الأصلء وكأن النون قد كتبت أولا ثم كشطت ومسحت. 

(:) أخرجه أبو داود (5141) والطبراني في «الأوسط» (5671) والحاكم (5/ 0177) 
والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» )7١42/١(‏ من حديث أبي هريرة وَيَإيَدُعَنهُ بإسناد 
رواته ثقات» وقد صحّحه العراقي والحافظ والألباني. انظر: «الصحيحة» (0949) 
و«أنيس الساري» .)١7١5(‏ 


ذلك علئ يديه وأعان عليه من أهل القرآن والحديث داخلين في هذا الحديث 
النبوي» فإنَّ الله بهم يُقيم ديته كما قال: طلَقَدَ أَرْسَْنَا مُسْلَنا بالْبَيَتتِ وَأَنْوأُكَا 
واوا ضار ف ار و رقيو ع اط ج ه وء ِ 
مَعَهُمٌ ألكِتَب وَالْمِيرَانَ لِيقُومَ ألنّاسُ بِالْقِسْطٍ وَأَنرَمَا ألْحَدِيدَ فِيه بَأْسُ 
شَدِيدٌ وَمَتَافِعُ لبا وَلِيَعْلَمَ أللّهُ مَن يَنصُرُهم وَمُسْلَهُء بِالْعَيْبْ إنَّ أللّهَ قَوِىُ 
عَزِيرٌ4 [الحديد: 76]. 
فصل 

الضرب الثاني من البلاد: الأمصار التي أنشأها المشركون ومصّروهاء ثم 
فتحها المسلمون عنوةً وقهرًا بالسيف. فهذه لا يجوز أن يُحدّث فيها شىء 

وأمّا ما كان فيها من ذلك قبل الفتح» فهل يجوز إبقاؤه أو يجب هدمه؟ 
فيه قولان في مذهب أحمدء وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيره: 

أحدهما: يجب إزالته وتَخرّم تبقيته. لأنّ البلاد قد صارت 52527 
للمسلمين» فلم يجز أن يُقَرّ فيها أمكنة شعار الكفرء كالبلاد التي مصّرها 
المسلمون. 

ولقول النبي يَكِِ: «لا تصلح قبلتان ببلي30). 

وكمالا يجوز إبقاء الأمكنة التى هى شعار الفسوق كالخمارات 


.00١ص( تقدّم قريبًا‎ )١( 


ولأنَّ أمكنة البيّع والكنائس قد صارت ملكا للمسلمين» فتمكين الكفار 
من ]إقامة دار الكتر فيها كتنهم ]جاريم إياها لذلك: 

ولأ إل نان أمو باهيا جع كوة الذين كلانه روسك هومن 
إظهان شان الكفن ف تلك المواطن جمل الدين له ولغيرة: 

وهذا القول هو الصحيح. 

والقول الثاني: يجوز إبقاؤهاء لقول ابن عباس وِدَئََءَْها: أيما مصر 
مصّرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإنَّ للعجم ما في عهده.(1). 

ولأنَّ رسول الله يِه فتح خيبر عنوةً وأقرّهم علئ معابدهم فيها ولم 
هلامها. 

ولأنَّ الصحابة يدنه فتحوا كثيرًا من البلاد عَنُوة فلم يَهدِموا شيئًا 
من الكنائس التي بما. ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي 
فتِحت عَنْوة ومعلومٌ قطعًا أنّها ما أحدثت بل كانت موجودةً قبل الفتح. وقد 
كتب عمر بن عبد العزيز إلئ عمّاله: أن لا مبدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت 
نار2"3. ولا يناقض هذا ما حكاه الإمام أحمد أَنّه أمر بهدم الكنائس("©. فإنّها 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
هم أخرجه أبو عبيد في «الأموال»  )7180(‏ وعنه ابن زنجويه  )4٠٠(‏ وابن أبي شيبة 
وو 
(565”) قالا: حدثنا حفص بن غياث عن أبى بن عبد الله قال: جاءنا كتاب 
عمر بن عبد العزيز. 
(*؟) يدل عليه أن نبي عمر بن عبد العزيز جاء مقيِّدًا في رواية ابن أبي شيبة بما اصولحوا 
عليه»: إِذَا فلا يشمل المُحدّث منها. 


حكن 


التي أحدئت في بلاد الإسلام. 


ولأنَّ الإجماع قد حصل على ذلكء فإنّها موجودةٌ في بلاد المسلمين من 
غير نكير. 

وفصل الخطاب أن يقال: إِنَّ الإمام يفعل في ذلك ماهو الأصلح 
للمسلمين. فإن كان أخدّها منهم أو إزالتُها هو المصلحة؛ لكثرة الكنائس أو 
حاجة المسلمين إلئ بعضها وقِلَّة أهل الذّمة- فله أخذَّها أو إزالتها بحسب 
المصلحة. وإن كان تركها أصلح, لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنئ المسلمين 
عنها- ترَكها. وهذا الترك تمكينٌ لهم من الانتفاع بهاء لا تمليك لهم رقابهاء 
فإنّها قد صارت ملكا للمسلمين» فكيف يجوز أن يجعلها ملكا للكفار؟ 
وإنّما هو امتناعٌ بحسب المصلحة. فللإمام انتزاعها متئ رأئ المصلحة في 
ذلك. 

ويد ل عليه آذ عبرو مث الكلات والمعاة بع أجلو أه] حوره 
دُورهم ومعابدهم بعد أن أقرّهم رسول الله وَل فيهاء ولو كان ذلك الإقرار 
تمليكًا لم يَجُزْ إخراجهم عن ملكهم إلا برضًا أو معاوضة. 

ولهذا لما أراد المسلمون أخذ كنائس العنوة التي خارج دمشق في زمن 
الوليد بن عبد الملك صالحَهم النصارئ على تركها وتعويضهم عنها 
بالكنيسة التي زيدت في الجامع7١2.‏ ولو كانوا قد ملكوا تلك الكنائس 
بالإقرار لقالوا للمسلمين: كيف تأخذون أملاكنا قهرًا وظلمًا؟ بل أَذْعَنوا إلى 


)١(‏ قد سبق. 


المعاوضة لما علموا أن للمسلمين أخدّ تلك الكنائس منهم؛ وأنّها غير 
ملكهم كالأرض التي هي بها. 

فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة» وهو اختيار شيخنا(١2»‏ وعليه يدل فعل 
الخلفاء الراشدين ومّن بعدهم من أئمة الهدئ» وعمر بن عبد العزيز هدَمَ 
منها ما رأئ المصلحة في هدمه وأقرّ ما رأئ المصلحة في إقراره. 

وقد أفتئ الإمام أحمد المُتوَكُلَ ببدم كنائس السّواد وهي أرض العنوة. 

فصل 

الضرب الثالث: ما فتِح صلحاء وهذا نوعان: 

أحدهما: أن يصالحهم علئ أنَّ الأرض لهم ولنا الخراج عليهاء أو 
يصالحهم عائ مال يبذلونه وهي الهُدّنة» فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه 
فيهاء لأنَّ الدار لهم كما صالح رسول الله كك أهل نَجُران ولم يشترط عليهم 
أن لا يُحدثوا كنيسةً ولا ديرًا. 

0 يصالحهم علئ أن نار لابين درن 0 
ع 0 ب ا ا 
أن يصالّحوا علئ أن يكون بعض البلد" لهم. 

والواجب عند القدرة أن يُصالحوا علئ ما صالحهم عليه عمر ووِوَيََعَنكُ 


(؟) في الأصل: «الولد»» تصحيف. 


ويشترط عليهم الشروط المكتوبة في كتاب عبد الرحمن بن غنم: أن لا 


فلو وقع الصلح مطلقا من غير شرطٍ حول علئ ما وقع عليه صلحٌ عمرٌ 
وأخذوا بشروطه لأنّها صارت كالشرع. فيُحمّل مطلق صلح الأئمة بعده 
عليها. 


ذكر نصوص أحمد وغيره من الأئمة في هذا الباب 


قال الخلال في كتاب «أحكام أهل الملل2170: باب الحكم فيما أحدثته 
النصارئ مما لم يصالحوا عليه. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: كان المتوكل 
لما حدث من أمر النصارئ ما حدث كتب إلى القضاة ببغداد يسألهم أبي 
حسّان الزيادي("2 وغيره» فكتبوا إليه واختلفواء فلما قُرِئ عليه قال: اكتب 
بما أجاب به هؤلاء إل أحمد بن حنبل ليكتب إليّ بما يرئ في ذلك. 

قال عبد الله: ولم يكن في أولئك الذين كتبوا أحدٌ يحتجٌ بالحديث إلا أبا 
حسان الزيادي» واحتجٌ بأحاديث عن الواقدي. فلما قرئ على أبي عرفه 
وقال: هذا جواب أبي حسّانء وقال: هذه أحاديث ضِعافٌ فأجابه أبي 


ا 


واحتحٌ بحديث ابن عباس وريِدَيَهَعَنَقَك فقال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي» 


(1) من «الجامع» .)47١/5(‏ 

هق الحسن بن عثمان بن حمّادء القاضي المؤرخ العلامة. ولي قضاء الشرقية في إمرة 
المتوكل» وكان من كبار أصحاب الواقدي (ت247). انظر: «تاريخ بغداد) 
1/١‏ . 


ل 


عن أبيه» عن حنش» عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب ‏ أو 
دار العرب هل للعجم أن يُحدثوا فيها شيئًا؟ فقال: أيما مصر مصّرته 
العرب... فذكر الحديث(١).‏ 


قال: وسمعت أبي يقول: ليس لليهود والنصارئ أن يحدثوا في مصر 
واظره التلموة يخ لكين ولا يقويرا نينا ترني] ل يمياكاة لك 
صُلْحَاء وليس لهم أن يُظهروا الخمر في أمصار المسلمين» علئ حديث ابن 
عباس: أيّما مصر مضّره المسلمون.(5) 

أخبرنا حمزة بن القاسم وعبد الله بن أحمد بن حنبل وعصمة قالوا: 
حدثنا حنبلٌ قال: قال أبو عبد الله: وإذا كانت الكنائس صلحًا تُركوا علئ ما 
صولحوا عليه فأمّا العَنوة فلاء وليس لهم أن يحدثوا بيعة وكنيسة لم تكن 
ولا يضربوا ناقوسّاء ولا يرفعوا صليبّاء ولا يظهروا خنزيراء ولا يرفعوانارًا 
ولا شيئًا ممًّا يجوز لهم فعله في دينهم» يمنعون من ذلك ولا يتركون. 

قلت: للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك؟ قال: نعمء علئ الإمام منعهم 
من ذلك» السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة. وأمًّا 
الصلح فلهم ما صُولِحوا عليه يوق لهم به. وقال: الإسلام يعلو ولا يُعلَىء 
ولا يظهرون خمرًا. 
)١(‏ وقد سبق تخريجه. 
(؟) بعد هذه الرواية وقبل الآتية ثلاث روايات في «جامع الخلال» ‏ وهي عن المروذي 


وأبي طالب وأبي الحارث لم يذكرها المؤلف هناء لأنه سبق أن ذكرها (ص84١7-‏ 
.)١‏ 
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قال الخلال0(١2:‏ كتب إل يوسف بن عبد الله الإسكافي("2: حدثنا 
الوق من عل بن الحسن اندساآل أباعد الشعن البنعة والكيسة عدت 
قال: يرفع أمرها إلىئ السلطان. 

وقال محمد بن الحسن7": لا ينبغى أن يترك في أرض العرب كنيسة ولا 
بيعة» ولا يباع فيها خمرٌ وخنزيرٌء مِصرًا(؟) كان أو قرية. 

وقال الشافعى في «المختصر)(“): «ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة 
ولا مجتمعًا لصلواتهم. ولاايظهروا فيها حمل خمر ولا إدخال خنزير. ولا 
يُحَدِئُون بناءً يطولون به علئ بناء المسلمين. وأن يُفرّقوا بين هيئاتهم في المركب 
والملبس وبين هيئات المسلمين. وأن يعقدوا الزْئّار علئ أوساطهم. ولا 
يدخلوا مسجدًا. ولا يسقوا مسلمًا خمرًاء ولا يُطعمونه() خنزيرًا. 

وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم يُعرّض لهم في خمرهم 
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وخنازيرهم ورفع بنيا:هم. وإن كان لهم بمصر المسلمين كنيسة أو بناءٌ طويل 
كبناء المسلمين لم يكن للمسلمين هدم ذلك» وثرك علئ ما وُجدء ومُنعوا 


من إحداث مثله. 


000( «الجامع» (؟/ 576). 

(؟) في الأصل: «الإسكاف»». والمثبت من «الجامع»؛ وكذا ورد في السنة» له (95717). 

() في «السير الكبيرة (5717//4 778-17 مع شرح السرخسي). والمؤلف صادر عن 
«الاختيار في تعليل المختار» لأبي الفضل الموصلي (5/ .)١5٠‏ 

(5) في المطبوع: «ومصرًاءء خطأ. 

(0) أي برواية المزني (ص80”). وهو في «الأم» (0/ 417 -540) بنحوه أطول منه. 

(؟) كذافي الأصل مرفوعا. 


"1١١ 


وهذا إذا كان المصر للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة وشُرط هذا علئ 
أهل الدّمة. وإن كانوا فتحوا بلادهم علئ صلح منهم علئ 3 كي ونا خدرا 
وإيا» ولا يجوز أن يصالحوا علئ أن ينزلوا بلاد الإسلام يُحيئون فيها 
ذلك)». 

قال صاحب «النهاية(١2‏ في شرحه: البلاد قسمان: بلدة ابتناها 
المسلمون فلا يُمكّن أهلٌ الذمة من إحداث كنيسةٍ فيها ولا ببت نار» فإن 
فعلوا نض عليهم. 

فإن كان البلد للكفار وجرئ فيه حكجٌ للمسلمين» فهذا قسمان: 

* فإن فتحه المسلمون عنوةً وملكوا رقاب الأبنية والهراص تعيّن تقض 
ما فيها من البيّع والكنائس. وإذا كنا نتقض ما نصادف من الكنائس والبيّع فلا 
يخفئ أن نمنعهم من استحداث مثلها. ولو رأئ الإمام أن يُبقي كنيسة ويقرّ في 
البلد طائفة من أهل الكتاب» فالذي قطع به الأصحاب: منعٌ ذلك» وذكر 
العراقيون وجهين: 

أحدهما: أنَّهِ يجوز للإمام أن يقرّهم ويبقي الكنيسة عليهم. 

والثاني: لا يجوز ذلك, وهو الأصحٌ الذي قطع به المّراوزة. 

* هذا إذا فتحنا البلد عنوةً» فإن فتحناها صَلحًا فهذا ينقسم قسمين: 

أحدهما: أن يقع الفتح علئ أنَّ رقاب الأراضي للمسلمين؛ ويُرُون فيها 
بمال يُؤدونه لسُكناها سوئ الجزية. فإن استثنوا في الصلح البيّع والكنائس لم 


.)59/١18( أي الجويني في «نباية المطلب في دراية المذهب»‎ )١( 


؟ 1 


تنقضٌ عليهم. وإن أطلقوا وما استثتوا بيعهم وكنائسهم ففي المسألة وجهان: 

أحدهما: أنها تنقض عليهم. لأنَّ المسلمين ملكوا رقاب الأبنية والبيّع 
والكنائس. تُعْنّم كما تغنم الذور. 

والثاني: لا نملكهاء لأنّا شرطنا تقريرهم» وقد لا يتمكّنون من المقام إلا 
بتبقية مجتمع لهم فيما يرونه عبادة. 

وحقيقة الخلاف ترجع إلئ أنَّ اللفظ في مطلق الصلح هل يتناول البيّع 
والكنائس مع القرائن التي ذكرناها؟ 

القسم الثاني: أن يفتحها المسلمون علئ أن تكون رقاب الأرض لهمء 
فإذاوقع الصلح كذلك لم يتعرّض للبيع والكنائسء ولو أرادوا إحداث 
كنائس فالمذهب أنَّهم لا يُمتعون فإنّهم منصرفون في أملاكهم. وأبِعَدَ بعص 
أصحابنا فمنعهم من استحداث ما لم يكنء فإنه إحداث بيعةٍ في بِلِدٍ هي تحت 
حكم الإسلام. 

فصل 

وأمّا أصحاب مالك. فقال في «الجواهر(١:‏ إن كانوا في بلدةٍ بناها 
المسلمون فلا يمكّنون من بناء كنيسة. وكذلك لو ملكنا رقبةٌ بلدةٍ من بلادهم 
قهرّاء وليس للإمام أن يقر فيها كنيسة بل يجب نقض كنائسهم بها. 

أما إذا فُنبحت صلحًا علئ أن يسكنوها بخراج» ورقبةٌ الأبنية للمسلمين» 
وشرطوا إبقاء كنيسة- جاز. 


.)597-197 /١( «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس المالكى‎ )١( 


اندلا 


وأمّا إن افتتحت علئ أن تكون رقبة البلد لهمء وعليهم خراحٌ؛ ولا 
تنقض كنائسهم- فذلك لهم ثم يُمتعون من رَمُّها. 

قال ابن الماجشون(١):‏ ويمنعون مِن رم كنائسهم القديمة إذا رَنَّثْء إلا 
أن يكون ذلك شرط في عقدهم فيّوف لهم. ويمنعون من الزيادة الظاهرة 
والباطنة. 

ونقل الشيخ أبو عمر”" أَنّهِم لا يُمتعون من إصلاح ما وهئ منهاء وإنّما 
منعوا من إصلاح 7(" كنيسةٍ فيما بين المسلمين. لقوله وَك: ١لا‏ تُرفَع فيكم 
يهوديةٌ ولا نصرانيةٌ)(؟). 

فلو صولحوا علئ أن يتخذوا الكنائس إن شاؤواء فقال ابن الماجشون: 
لايجوز هذا الشرط. ويمنعون منه2“ إلا في بلدهم الذي لا يسكنه 
المسلمون معهم فلهم ذلك وإن لم يشترطوه. قال: وهذا في أهل الصلحء فأما 
أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسةٌ إلا هُديِمتء ثم لا 


)١(‏ كمافي «النوادر والزيادات» (75/ 27375 وما زال النقل من «عقد الجواهرة. 

(؟) في «الكاني» ١(‏ / 5854).» وما زال النقل من «عقد الجواهرة. 

(*) في «الجواهر»: «إحداث»» وهو مقتضوا ما في «الكاني». 

(4) هذا الحديث لم يذكره أبو عمر في «الكاني». وقد ذكره ابن حبيب الأندلسي المالكي 
في كتابه ‏ والظاهر أنه «الواضحة في السنن والفقه» _كمافي «النوادر والزيادات» 
(/77)» وابن حبيب ذُكر عنه كما في «السير» ١١7 /1١7(‏ ) وغيره أنه كان لا يميز 
صحيح الحديث من سقيمه ويحتجٌ بالمناكير» ولعل هذا منها. 

(05) في الأصل: «منهم». خطأ. 


1 


يمكّنون من إحداث كنيسةٍ بعد وإن كانوا معتزلين عن )١(‏ بلاد الإسلام. 
فصل 
وقد روئ أبو داود في #سننه7(0) عن أسباط» عن السّدَّيه عن ابن عباس 
ََيَدعَنهَا قال: صالح رسول الله كَل أهل نجران علئ ألفي حلة... الحديث» 
وفيه: «ولا تُهدّم لهم بيعةٌ ولايُخرّج لهم كَسء ولا يُفتتون عن دينهم مالم 
يُحدثوا حدثًا أو يأكلوا الربا». 
فأبقئ كنائسهم عليهم لما كانت البلد لهم» وجعل الأمان فيها تبعًا 
لأمانهم علئ أنفسهم. فإذا زال شرط الأمان علئ أنفسهم بإحداث الحدث 
وأكل الرباء زال عن رقاب كنائسهم كما زال عن رقابهم. 
فصل 
في ذكر بناء ما استَهُدّم7) منهاء ورم شَعَئِهه وذكر الخلاف فيه 
قال صاحب «المغني»7؟) فيه: اكل موضع قلنا: يجوز إقرارهاء لم جر 


)١(‏ في الأصل: «علئ». خطأ. 

(5) رقم (7041)» ومن طريقه البيهقي (4/ .)3١7‏ إسناده لا بأس به. رجاله مونّقون» 
على لين في أسباط بن نصر. 

() المعروف في اللغة: انهدم وتهدّم. وقد ورد «استَهُدّم» بمعناهما مطاوعا لدهَدَّم) في 
كتب الحنابلة والشافعية» وقد نصّوا علئ أنه بفتح التاء مبنيّا للفاعل» ومع ذلك كثر 
ضبطه مبنيًا للمجهول في طبعاتٍ كثير من كتب المذهبين» فليصحّح. انظر: #تحرير 
ألفاظ التنبيه» للنووي (ص”2707 ,)0377١‏ و«المُطلع علئ أبواب المقنع» للبعلي 
(ص6١75))‏ واتكملة المعاجم» لدوزي .)8/١1١(‏ 

.)1 41/837 )5( 
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هدمها». 

وهذا ليس علئ إطلاقه. فإِنَّ كنائس العَنُوة يجوز للإمام إقرارها 
للمصلحة؛ ويجوز للإمام هدمّها للمصلحة. وبه أفتئ الإمام أحمد المتوكل 
في هدم كنائس العنوة كما تقدّم(١2.‏ وكما طلب المسلمون أخذ كنائس العنوة 
منهم في زمن الوليد حتئ صالحوهم علئ الكنيسة التي زيدّت في جامع 
دِمَشق("2» وكانت مُقَرّة بأيديهم من زمن عمر وَدََنهعَنَةُ إلى زمن الوليد. ولو 
وجب إبقاؤها وامتنع هدمها لمّا أقرٌ المسلمون الوليدء ولغيّره الخليفة 
الراشد- لما وَلِي-عمرٌ بن عبد العزيزء فلا تلازّمَ بين جواز الإبقاء وتحريم 
الهدم. 

وقد اختلفت الرواية عن أحمد في بناء المُستهدِم ورمٌ السَّعِتْء فعنه 
المنع فيهماء ونصر هذه الرواية القاضي في «خلافه». وعنه الجواز فيهماء 

: 6 2ه . 

وعنه يجوز رم شعثها دون بنائها. 

قال الخلال في «الجامع»7©: باب البيعة تَهِدَّمُ بأسرها أو تَهِدَّمَ بعضها. 
أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبى: هل ترئ لأهل الدّمة أن يُحَدَنوا 
الكنائس بأرض العرب؟ وهل تر لهم أن يزيدوا في كنائسهم التي صولحوا 
فيها بناقوس. ولهم ما صُولِحوا عليه» فإن كان في عهدهم أن يزيدوا في 


(0) (صة0) 
(1) تقدّم (ص599-798). 
() (5//؟ة). 


ملكلا 


الكنائس فلهمء وإلّا فلا. وما انهدم فليس لهم أن يبنوها. 

أن 1 اليد ته أن انيف 03 أ ا 4ه () 

خبرني بن أبي الهيثم”' ' أن موسئ بن أحمد بن شيش 
حتفي في هذه المسآلة انه سآل يايد ال فقالة ليس لهب آن يتحدكزا الام 
صولحوا عليه» إلا أن يبنوا ما اهدم مما كان لهم قديمًا. 

قال الخلال: وإنّما معنئ قول أبي عبد الله هاهنا: «إنّهم يبنون ما أنهدم» 
يعني : ةو وأمًا إن اديت كلها بأسرهاء رده أنه لا بجوو إعادينا: 
وقد بين أيضًا ذلك حنبلٌ عنه: 


أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبلٌ قال: سمعت أبا عبد الله قال: 
كل ما كان مما فتح المسلمون عَنوة فليس لأهل الدٌّمة أن يُحَدئوا فيها كنيسةً 
ولا بيعة» فإن كان في المدينة لهم شيء فأرادوا أن يَرُمُوه فلا يُحدئوا فيه شيئًا 

ادكو تالاه لإ ا ملحت الكتينة أو ليع بامرها اقم عدار عرريها 
وما كان من صّلح كان لهم ما صولحوا عليه وشرِط لهم» لايغيّر لهم شرطً 


شط لهم. 


)١(‏ في الأصل: «الخيثئم»» تصحيف. وفي مطبوعة «الجامع»: «أحمد بن الهيثم»» ولم 
أتبيّن الصواب. 

(؟) كذافي الأصل و«الجامع»»؛ والظاهر أنه خطأء فليس في أصحاب أحمد أحدٌ بهذا 
الاسم. وإنما هناك محمد بن موسئ بن مُشّيش: مستملي أبي عبد الله» وجارّه» ومن 
كبار أصحابه» روئ عنه مسائل. انظر: "تاريخ بغداد؛ (5/ )791١‏ و«طبقات الحنابلة» 
(؟/50). 


”11/ 


قال الخلال: وهكذا هوني شرطهم أنَّه إن اندم شيء رمّوهء وإن 
انهدمت بأسرها لم يعيدوها. 

قال القاضي في «تعليقه»: مسألة في الببّع والكنائس التي يجوز إقرارها 
على ما هي عليه. إذا اندم منها شيء أو تشعَّتٌ فأرادوا عمارته فليس لهم 
ذلك في إحدئ الروايات نقلها عبد الله. 


قال: ورأيت بخط أبي حفص البَرْمَكي في رسالة أحمد إلئ المتوكّل في 
هداغ التيع دروانة غيد الله بن اخمدعن أنه - وذكر يهنا كلانا طريةة إل أن 
قال: وما انهدم فلهم أن يبنوها. 

قال: وهذا يقتضي اختلاف اللفظ عن عبد الله» ويغلب في ظّي أنَّ ما 
ذكره أبو بكر أضبط -يعني: الخلّال(١2فإنّه‏ قال: أخبرني عبد الله قال: قال 
أبي: وما اندم فليس لهم أن يبنوها. ثم ذكر النصوص التي ذكرناها في رواية 
حنبل وابن مُشَيشٍ واختيار7؟) الخلال منمَ البناء وجوارٌ رم الشعث. 

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك,. فقال أبو سعيد الإصطخري: 
يمنعون من ذلك. قال سوم إن اعبرم تحاف النيعة شنعوا من إعاته تورطهة زان 
انثلم منعوا من سَدَّهء وإن أرادوا أن يطيّتوا وجه الحائط الذي يلينا منعوا منهء 
وإن طينوا وجه( الحائط الذي يلي البيعة كان لهم ذلكء وكذلك إن بنوا 


(1) في «الجامع» (5717/1). 
زهة في الأصل: «واختار»» ولعل المثبت أشبه» وقد سبق كلام الخلال من «جامعه» آنه : 
(9) «وجه) ساقط من المطبوع. 


18 


دون هذا الحائط الذي يلي البيعة حتئ تهدَّم ذلك لم جر لأنّهم يُمتعون من 
الإحداث وهذه الإعادةٌ إحداث. 

وأبن ذلك سائر أصحاب الشافعي وقالوا: نحن قد أقررناهم علئ البيع» 
فلو منعناهم من رَفْع ما استَرَمٌ منه(١)‏ وإعادة ما انهدم كان بمنزلة القلع 
والإزالة» إذ لا فرق بين أن يزيلها وبين أن يقِرّها عليهم ثم يمنعهم من 
ما 60 

واختلفت المالكية عل قولين أيضّاء فقال ابن الماجشون: يُمنعون من 
رم كنائسهم القديمة إذا رنّتء إلا أن يكون ذلك في شرط عقدهم. 

ونقل أبو عمر أَنّهُم لا يمنعون من إصلاح ما وهوئ منها(©. 

واحتجٌ القاضي علئ المنع بحديث رواه عن الخطيب عن ابن رزقويه. 
حدثنا محمد بن عمروء حدثنا محمد بن غالب بن حرب. حدثنا بكر بن 
محمد القرشي؛ حدثنا سعيد بن عبد الجبار» عن سعيد بن سنان» عن أبي(؟) 
الزاهرية» عن كثير بن مّرّة قال: سمعتٌ عمر بن الخطاب وَعَزيََْنةُ يقول: قال 
رسول الله يكِ: «لا تبن كنيسة في الإسلام» ولا يُجدَّد ما خرب منها»00. 


)١(‏ أي: ما حان له أن يرم 

(؟) انظر: «نهاية المطلب» 26٠ /١8(‏ وسيأتي كلامه. 

() سبق توثيق كلام ابن الماجشون وابن عبد البر قريبًا. 

(4) في الأصل: «ابن»» تصحيف. 

(0) أخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة سعيد بن سنان (0/ 507) وابن زَبْر الرّبعي 
في اشروط النصارئ» .١(‏ 7) وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (9/ 098 


عدن 


وهذالو صم لكان كالنصٌ في المسألة» ولكن لا يثبت هذا الإسناده 
ولكن في شروط عمر عليهم: ولا نجدّد ما خرب من كنائسنا. 

قالوا: ولأنَّ تجديدها بمنزلة إحداثها وإنشائهاء فلا يمكنون منه . 

قالوا: ولأنّه بناءٌ لا ملك إحدائّه فلا يملك تجديده؛ كالبناء في أرض 
الغير بغير إذنه. 

فإن قيل: البانيٍ في ملك الغير بغير إذنه لا يملك الاستدامة فلا يملك 
التجديد» وهؤلاء يملكون الاستدامة فملكوا التجديد. 

قيل: لا يلزم هذاء فإنَّهِ لو أعاره حائطًا لوضع خشبةٍ عليه جاز له استدامة 
ذلك» فلو انهدم الحائط فيناه صاحبه لم يملك المستعير تجديد المنفعة. 

وكذلك لو ملك الذمّيٌ دارًا عالية البنيان جاز له أن يستديم ذلك» فلو 
اخبدمت فأراد بناءها لم يكن له أن يبنيها علئ ما كانت عليه؛ بل يساوي بها 
بنيان جيرانه من المسلمين أو يحُطّها عنه. 

وأيضًا: فلو فتح الإمام بلدا فيه(1) بيعةٌ خرابٌ لم يَجز له بناؤها بعد 
الفتح» كذلك هاهنا. 

وأيضًا: فإنّهِ إذا انهدم جميعها زال الاسم عنهاء ولهذا لو حلف: لا 


- وعنه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (7/7)- من طرق عن سعيد بن عبد الجبار به. 
وإنقادةؤاذة لمعيف و ساق سروك كر الحا وعد 
)١(‏ في المطبوع: «في», خطأ. 


للقن 


دخلتٌ داراء فاغهدمت جميعها ودخل براحها لم يحنث لزوال الاسم. فلو 
قلنا: يجوز بناؤها إذا انجدمت» كان فيه إحداث بيعة في دار الإسلام» وهذا لا 
يجوز كما لو لم يكن هناك بيعةٌ أصلا. 

قال المجوزون ‏ وهم أصحاب أبي حنيفة والشافعي وكثيرٌ من أصحاب 
مالك وبعض أصحاب أحمد .: لما أقررناهم عليها تضمّن إقرارٌنا لهم جوارٌ 
رمّها وإصلاحها وتجديد ما خرب منهاء وإلا بطّلت رأسَاء لأنَّ البناء لا يبقئ 
با فلو لم جر تمكينهم من ذلك لم يجْ إقرارها. 

قال المانعون: نحن تُقِرّهم فيها مُدَّةَ بقائها كما نُقِرٌ المستأمَنَ مدَّةَ أمانه. 
وسرٌ المسألة أنّا أقررناهم إمتاعًا(١2‏ لا تمليكّاء فإنَّا ملكنا رقبتها بالفتح 
وليست ملكا لهم. 

واخقار صاحب «المغني»7"» جوز رم الشعث ومنع بنائها إذا 
استَهُدّمت. قال: لأنَّ في كتاب أهل الجزيرة لعياض بن غَئْم: ولا نُجدّد ما 
خرب من كنائسناء وروئ كثير بن مّرّة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
قال رسول الله وَك: «لا ب كنيسةٌ في الإسلام ولا يُجدَّد ما خرب منها»(2. 


قال: ولأنَّ هذا بناءُ كنيسة في الإسلام فلم يج كما لو ابتِئ بناؤهاء 


ب اذا 


وفارق رم ما شَّحَث منها فإنّهِ إبقاءٌ واستدامة» وهذا إحداث. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «اتباعًاة» ولعل المثبت أشبه؛ وسيأقي قول المؤلف: «لم يملكوا 
رقابها... وإِنّما مُتَعوها إمتاعًا». 
11١ /1"«( )9(‏ 0). 


رضن 


قال: وقد حمل الخلّال قولّ أحمد: «لهم أن يبنوا ما اغهدم منها» أي: إذا 
اهدع بعضهاء وقثمه من بعادما اغندم علرل سا إذا اجلامث كلهاء فجمع بين 
الروايتين. 

فصل 

وفي «النهاية» للجويني17١؟:‏ قال الأصحاب: إذا استرمّت لم يمنعوا من 
مرمّتها. ثم اختلفوا بعد ذلك فقال قائلون: ينبغي أن يَعمّروها بحيث لا يظهر 
الملمرة ها وفعلون#فإن إتلهار العمازةاقريت هن الاسسمواف 

وقال آخرون: لهم إظهار العمارة» وهو الأصحٌ. 

ثم مَن أوجب عليهم الكتمان قال: وار لجز الحو أو انتقض 
مُنعوا من الإعادة» فإنَّ الإعادة ظاهرةٌ. وإذا لم يكن من هدمه بد فالوجه أن 
يبنوا جدارًا داخل البيعة» ثم قد يُفضي هذا إلئ أن يبنوا جدارًا(21 ثالثا إذا 
ارتج الثاني» وهكذا إلئ أن تفنئ 217 ساحة الكنيسة. 

قال: وهذا إفراطٌ لا حاصل له. فإن7؟ فرّعنا على الصحيح وجوّزنا 
العمارة إعلاناء فلو انمهدمت الكنيسة» فهل يجوز إعادتها كماكانت؟ فيه 
وجهان مشهوران: 


.)ها-هء١ء/اطم(‎ )١١ 

(؟) «داخل البيعة... جدارًا؛ سقط من المطبوع لانتقال النظر. 
() في المطبوع: #ثبنئ»» تحريف أفسد السياق. 

(4) في المطبوع: «فإِنّاه خلاف الأصل. 


بحرضس 


أحدهما: المنع؛ لأنَّه استحداث كنيسة. 

والثاني: الجوازء لأنَّها وإن اهدمت فالعرصة كنيسةٌ» والتحويط عليها هو 
الرأي حت يستتروا بكفرهم. 

فإن منعنا الإعادة فلا كلام» وإن جوّزناها فهل لهم أن يزيدوا في خطها؟ 
على وجهين» أمنحينا المنع» لأنّ الزائد كنيد حديية وإن كانت متصلةً 
بالأولئ. 

وإن أبقيناهم علئ كنيستهم فالمذهب أنَّا نمنعهم من ضرب النواقيس 
فيهاء فإنّه بمثابة إظهار الخمور والخنازير. وأبعد بعض الأصحاب في تجويز 
تمكينهم من ضرب الناقوسء قال: لأنّه من أحكام الكنيسة. قال: وهذا غلط 


عو 7ت 
يعتل به. 


فصل 

هذا حكم إنشاء الكنائس وإعادتها. فلو أرادوا نقلها من مكان إلئ مكان 
وإخلاء المكان الأول منهاء فصرّح أصحاب الشافعي بالمنع؛ قالوا: لأنّه 
إنشاء لكنيسة في بلاد الإسلام. 

والذي يتوجّه أن يقال: إن منعنا إعادة الكنيسة إذا امهدمت منعنا نقلها 
بطريق الأولئ. فإنّها إذا لم تعد إلئ مكاها الذي كانت عليه فكيف تُنشأ في 
غيره؟ 

وإن جوّزنا إعادتهاء وكان(١2‏ نقلها من ذلك المكان أصلح للمسلمين؛» 


)١(‏ في الأصل: «فكان». والمثبت مقتضئ السياق. 


يضقن 


لكونهم يتقلوها إلئ مرضع حفي لا بجاوره ميلم وتحرذلك” + جاريد 
ريب. فإنَّ هذا مصلحةٌ ظاهرةٌ للإسلام والمسلمين» ؛ فل مع للثو افيه 
وقد ناقلهم المسلمون من الكنيسة التي كانت جوار جامع دمشق إلئ بقاء 
الكنائس التي هي خخارج البلد» لكونه أصلح للمسلمين0©. 

وأا إن كان الكملا لعحر د مسهو لسن للمسادين زيم يقعة نيا ل 
يجوز لأنّهِ إشغال رقبة أرض الإسلام بجعلها دار كفر فهو كما لو أرادوا 
جعلها خمّارةً أو بيت فسقء وأولئ بالمنع» بخلاف ما إذا جعلنا('© مكان 
الأول مسجدًا يُذكر الله فيه وتقام فيه الصلوات» ومكنَّاهِم من نقل الكنيسة 
إلئ مكان لا يتأن فيه ذلك» فهذا ظاهر المصلحة للإسلام وأهله؛ وبالله 
التوفيق. 

فلو انتقل الكفار عن محلَّتهم وأخلوها إلئ محلّة أخرئء فأرادوا نقل 
الكنيسة إلئ تلك المحلة وإعطاءً القديمة للمسلمين فهو علئ هذا الحكم. 

فصل 

هذا كم بيعهم وكنائسهم . فأنّا حكم أبنيتهم ودُورهم: فإنكانوافي 
محلَّة مفردة عن المسلمين لا يجاورهم فيها مسلم تُرِكوا وما يبنونه كيف 
أرادوا. وإن جاوروا المسلمين لم يمكّنوا من مطاولتهم في البناء» سواءٌ كان 
الجار ملاصقا أو غيرٌ ملاصق» بحيث يطلق عليه اسم الجار كَرّب أو بَعْد. 


)١(‏ انظر ما سبق (ص799). 
(؟) في الأصل: «جعلها»» والمثبت أشبه. 


حرفن 


قال الشافعي رحمه الله تعالئ(1): «ولا يُحدئون بناءً يَطُولون به بناء 
المسلمين». وهذا المنع لِحقٌ الإسلام لا لِحقٌّ الجار. حتئ لو رضي الجار 
بذلك لم يكن لرضاه أرٌ في الجواز. وليس هذا المنع معلّلا بإشرافه علئ 
المسلم؛ بحيث لو لم يكن له سبيلٌ علئ الإشراف جازء بل لأنَّ الإسلام يعلُو 
ولا يعلئ. 

والذي تقتضيه أصول المذهب وقواعد الشرع أنَّهم يُمتعون من سكن 
الدّار العالية علئ المسلمين بإجارة أو عاريةٍ أو بيع أو تمليكِ بغير عرض 
فإِنَ المانعين من تعلية البناء جعلوا ذلك من حقوق الإسلام؛ واحتجُوا 
بالحديث وهو قوله: «الإسلام يَعلُو ولايُعلّئ(1). واحتجُوا بأنَ في ذلك 
إعلاءَ رتبة لهم علئ المسلمين» وأهل الذمّة ممنوعون من ذلك. 


قالوا: ولهذا يُمتتعون من صدور المجالس ويُلجَّؤون إلئ أضيق الطرق» 

3 
فإذا مُنعوا من صدور المجالس - والجلوسٌ فيه عارضٌ - فكيف يمكنون من 
السّكنئ اللازمة فوق رؤوس المسلمين؟ وإذا مُنعوامن وسط الطريق 


)0 في «الأم» (5/ “497) و«مختصر المزني»» وقد سبق (ص١١"07).‏ 

هق أخر جه الروياني في (مسنده» نلف والدارقطني (١٠؟755)‏ والبيهقي )٠١6/5(‏ من 
حديث عائذ بن عمرو المزني أ يِدَإنَدُعَنَهُ مرفوعا. في إسناده ضعف لجهالة بعض رواته. 
وقد صم عن ابن عباس موقوقًا عليه أخرجه أبو عبيد في «الأموال» تارف وابن 
زنجويه (507) والطحاوي في «معاني الآثار؛ (؟/ /701) من طريقين عن عكرمة عنه. 
وعلّقه البخاري في الجنائز (باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلئ عليه؟) عن ابن 
عباس مجزوما به. 


0 


المشترك ‏ والمرورٌ فيه عارص فأزِيلوا منه إلئ أضيقه وأسفله» كما صمٌ 
عنه يكليِْ أنه قال: «إذا لقيتموهم ني طريق اضطرٌوهم إلئ أضيقه»7١)-‏ فكيف 
يمكنون أن يعلوا في السكنئ الدائمة رقاب المسلمين؟ هذا مما تدفعه أصول 
الشرع وقواعده. 

وقول بعض أصحاب أحمد والشافعي: إِنَّهم إذا ملكوا دارًا عالية 
من مسلم لم يجب نقضّهاء إن أرادوا به أنّه لا يمتنع ثبوت ملكهم عليها 

وإن أرادوا به أنّهم لا يُمتعون من سكناها فوق رقاب المسلمين ‏ وقد 
صرّح به الشيخ في «المغني» وصرّح به أصحاب الشافعي(»: ولكن الذي 
نصّ عليه في «الإملاء»7" أنّه إذا ملكها بشِرّئ أزافية اوعس ذلك آفة عليهاء 
ولم يصرّح بجواز سكناها ‏ فهو(؟» في غاية الإشكال. وتعلينُهم واحتجاجهم 

, 

بما حكيناه عنهم يدل علئ منع السكنئ. وهذا هو الصوابء فإن المفسدة في 
العلو ليست في نفس البناء» وإنّما هي في السكنئ. ومعلومٌ أنه إذا بناها المسلم 
وباعهم إيّاها فقد أراحهم من كلفة البناء ومشقّته وغرامته» ومكّنهم من 
سكناها وعلوّهم علئ رقاب المسلمين هنيئًا مريًا. فيا لله العجب! أي مفسدة 


)١(‏ أخرجه مسلم )75١71(‏ من حديث أبي هربرة وَعَإلَدْعَنَهُ. 

(0) انظر: «المغني» /١17(‏ 57 7) وانباية المطلب» /١8(‏ 01-857). 

(*) كتاب «الإملاء» في حكم المفقودء وانظر نحوه في «البيان» للعمراني (؟5١/717/9).‏ 

(5) في الأصل: «وهو»؛ والمثبت مقتضئئ السياق؛ لكونه جواب «وإن أرادوا به أنّهِمِ لا 
يمنعون من سكناها». 


احرون 


زالت عن الإسلام وأهله بذلك؟! بحيث إِنَّهم إذا تَعِبِوا وقاسّوا الكلفة 
والمشقّة في التعلية مُتعوا من ذلك» فإذا تعب فيه المسلم وصّلِي بحرّه جازت 
لهم السكنئ وزالت مفسدة التعلية! ولا يخفئ علئ العاقل المُنْصِف فساد 
ذلك. 

ثم كيف يستقيم القول به علئ أصول من يحرّم الحيّل» فيمنعه من تعلية 
البناء» فإذا باع الدار لمسلم ثم اشتراها منه جاز له سُكناها وزالت بذلك 
مفسدة التعلية؟! 


ولأنّهم إذا مُنعوا من مُساواة المسلمين في لباسهم وزيّهم ومراكبهم 
وشعورهم وكناهم. فكيف يمكّنون من مساواتهم بل من العلو عليهم في 
دُورهم ومساكنهم؟! 

وطردٌ قولٍ من جوّز سكن الدار العالية إذا ملكوها من مسلم: أن يجوز 
لباس الثياب التي مُّنعوا منها إذا ملكوها من مسلم, وإِنَّما يُمتعون مما نسجوه 
واستنسجوه؛ وهذا لا معن له. 

والعجب أنَّهِم احتجّوا لأحد الوجهين في منع المساواة بأنُّهم ممنوعون 
من مساواة المسلمين في الزيٌّ واللباس والركوبء ثم يجوزون علوّهم فوق 
رؤوس المسلمين بِشِرّئ الدور العالية منهم؛ وقد صرّح المانعون بأنَّ المنع 
من التعلية المذكورة من حقوق الدين لا من حقوق الجيران. 

وهذا فرع تلقّاه أصحاب الشافعي عن نصّه في «الإملاء» بإقرارهم على 
ملك الدار العالية» وتلقّاه أصحاب أحمد عنهم؛ ولم أجد لأحمد بعد طول 
التفتيش نضا بجواز تملك الدار العالية فضِلًا عن سكناهاء ونصوصه وأصول 


يضقن 


َه 

أحدها: لو كان للذَّمّي دار(١»‏ فجاء مسلم إلئ جانبه فبنئ دارًا أنرّلَ منها 
لم يلزم الذمّي بحطٌ بنائه ولا مساواته فإنّ حٌّ الذمّي أسبق. 

وثانيها: لو جاورهم المسلمون بأبنية أقصر من أبنيتهم؛ ثم انهدمت 
دورهم فأرادوا أن يعلوها علئ بناء المسلمين» فهل لهم ذلك اعتبارًا بما 
كانت عليه قبل الانهدام؛ أم ليس لهم ذلك اعتبارًا بالحال؟ 

يحتمل وجهين» أظهرهما المنع؛ لأنَّ حنٌّ الذمي في الدار ما دامت 
قائمة. فإذا امدمت. فإعادتها إنشاء جديدٌ يُمنّع فيه من التعلية علئ 
المسلمين. 

وثالثها: لو ملكوا دارا عاليةَ من مسلم» وأقررناهم علئ ملكهاء فانهدمت 
لم يكن لهم إعادتها كما كانت» هذا هو الصواب. وحكئ أبو عبد الله بن 
حمدان وجهًا أن لهم ! إعادتها عالية اعتبارًا بما كانت عليه وا د 
تل غلية: فإن ذلك إنشاة وبناة تنتانق فلا يملق فيه الغلية كما لو 
اشترئ دِمْنة('2 من مسلم كان له فيها دارٌ(2 عالية. 

ورابعها: لو وجدنا دار ذمٌي عالية ودار مسلم أنزل منهاء وشككنا في 


)١(‏ في الأصل: «دارًا» بالنصب. 
زفة أي: أرضًا فيها دمنةٌ دار» أي: آثارُها وأطلالها. 
() في الأصل: «دارًا» بالنصب. 
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السابق منهماء فقال بعض الأصحاب: لم يعرض له فيها. وعندي أنَّه لا يُقَرٌ 
لأنَّ التعلية مفسدةٌ وقد شككنا في شرط الجواز. وهذا تفريعٌ علئ ما ذكره 
الأصحاب من جواز سكنئ الدار العالية إذا ملكوها من مسلم» وعلئ ما 
نصرناه فالمنع ظاهر. 

وخامسها: لو كان لأهل الذمة جارٌ من ضَعفة المسلمينء دارّه في غاية 
الانحطاط. فظاهر ما ذكره أصحابنا وأصحاب الشافعي أنّهم كلهم يُكلفون 
حط بنائهم عن داره أو مساواته. واستشكله الجويني في «النهاية»(١‏ ولا وجه 

فصل 
2 
في تملك الذمي بالإحياء في دار الوسلام 

وقد اختلف العلماء في الذمي» هل يملك بالإحياء كما يملك المسلم؟ 
فنص أحمد في رواية حربء وابن هانىئ» ويعقوب بن بختان» ومحمد بن أبي 
حرب عائ أنَّهِ يملك به كالمسلم. 

قال حرب(2): قلت: إِنْ أحيا رجلّ من أهل الذمة مَوانًا ماذا عليه؟ قال: 
أمّا أنا فأقول: ليس عليه شيء» وأهل المدينة يقولون فيه قولًا حسئاء يقولون: 
لايترك الذمي أن يشتري أرض العشرء وأهل البصرة يقولون قولًا عجيبًاء 
يقولون: يضاعف عليه العشر! 


.)04/18( )١( 
.)١95١؟‎ /١( (؟) كمافي «الجامع»‎ 


ارون 


قال(١):‏ وسألته مرةٌ أخرئ قلت: إِنْ أحيا رجلٌ من أهل الذمة موانًا؟ 
قال: هو عشر. وقال مرةً: ليس عليه شيء. 

ومبذا قالت الحنفية وأكثر المالكية2'92. وذهب بعض أصحاب أحمد 
إلئ المنع © منهم أبو عبد الله بن حامدٍ أخدًا من امتناع شفْعَته علئ المسلم 
بجامع التمليك لما يخصٌ المسلمين. 

وفرّق الأصحاب بينهما بأنَّ الشفعة تتضمّن انتزاع ملك المسلم منه 
قهرّاء والإحياء لا يُنرّع به أحدٌ0؟). 

والقول بالمنع مذهب الشافعية وأهل الظاهر وأبي الحسن بن القصّار 
من المالكية(*2. وهو مذهب عبد الله بن المبارك إلا أن يأذن له الإمام. 

واحتجّ هؤلاء بأمورء منها: قوله يَكِْ: ١مَوّتانُ‏ الأرض لله ولرسوله ثم هي 
لكم23(0) فأضاف عموم الموات إلئ المسلمين» فلم يَبّّْ فيه شيء للكفار. 

ومنها: أن ذلك هن قوق الناز»:والذار للمسلمية: 


)١(‏ ليس في مطبوعة «الجامع». وقد نقله عن حرب أيضًا شيخ الإسلام في «الاقتضاء) 
(؟/ه"). 

0 انظر: «الاختيار لتعليل المختار» (7/ /ا5) و«النوادر والزيادات» .)20١5/١١(‏ 

(©) انظر: «المغني» (8/ )١58‏ و«الإنصاف» /١5(‏ 87). 

4 أي: ملك أحد. 

(5) انظر: «الأم» (0/ 77)» و«المحلئ» (8/ 57 7)» و«التبصرة» للخمي (/ا/ .0779٠‏ 

(5) انظر: «خنباية المطلب» )758١/8(‏ و«المغني» (4/ ))١48‏ وسيأتي أنه لا يوجد حديث 
بهذا اللفظ. 


رفن 


ع 


تخصيص » وعلل التقديرين فتملك الكافر بالإحياء ممتنع. 


وبأنَّ المسلم إذا لم يملك بالإحياء في أرض(١؟‏ الكفار المُصالّح عليهاء 
فأحرئ أن لا يملك الذميٌ في أرض الإسلام. 


ومنها: أنَّ إضافة الأرض إلى المسلم. ما إضافةٌ ملك وإمّا إضافةٌ 


واحتبٌ الآخرون() بعموم قوله كَكِ: «من أحيا أرضًا ميتةٌ فهي له0(0"©. 
وبأنَّ الإحياء من أسباب الملك: فمَلّك به الذميٌ كسائر أسبابه. 


قالوا: وأمًا الحديث الذي ذكرتموه: «موتان الأرض لله ورسوله»؛ فلا 
يُعرّف في شيء من كتب الحديثء وإنما لفظه: «عاديّ الأرض لله ورسوله ثم 
0 و 
هو لكم70؟» مع أنه مرسل. 


)١(‏ في الأصل: «الأرض»» خطأ. 

(؟) كصاحب «المغني» ».»١59/4(‏ والمؤلف صادر عنه في بعض أوجه الاحتجاج. 

(*) أخرجه مالك في «الموطأ» (7177: 1171) عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاء 
وعن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب وََتَهَمَدَُ موقوقاء والموقوف 
علّقه البخاري في المزارعة (باب من أحيا أرضًا مواتًا) بصيغة الجزم. 
وروي مسندًا موصولا من وجوه. أشبهها: هشام بن عروة» عن وهب بن كيسان» عن 
جابر يِدَكَُعَنهُ. أخرجه أحمد )١571/1(‏ والترمذي (171/9) والنسائي في «الكبرئ) 
(01/7701/75) وابن حبان (0700) وغيرهم مِن طَرّق عن هشام به. قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وقال الدارقطني في «العلل» (771776): يُشبه أن يكون محفوظًا. 
وانظر: «العلل» أيضًا(575» 55٠‏ )» و«إرواء الغليل» »)106٠1١67١(‏ و«أنيس 
الساري» (/67/1). 

(5) أخرجه الشافعي في «الأم» (5/ 88) ويحيئ بن آدم في «الخراج» (319) وأبو عبيد في 


قروا 


كك حدس زالشم ا ا و ل إن 
المسلمين إذا ملكوا الأرض ملكوها يما فيها من المعادن والمنافع» ولا 
يمتنع أن يتملّك الذمي بعض ذلك. وإقرار الإمام معهم علئ ذلك جار 
مُجرئ إذنه لهم فيه. 

ولأن فيه مصلحةً للمسلمين بعمارة الأرض وتَهْيتتَها للانتفاع بها وكثرة 
مُمَلّها(١2»‏ ولا نقص علئ المسلمين في ذلك. 

وأمّا كون المسلم لا يملكها بالإحياء في دار العهد. فهذا فيه وجهان. 

وأما كون الحربى والمستأمن لا يملكان بالإحياء فقد قال أبو الخطاب: 
0 ولو سُلّم أنّهما ليسا كالذمي فالفرق بينهما ظاهرٌ فإنا 

قر الحربج المستأمَنَ(") في دار الإسلام كما نُقِرٌ الذمي. 


«الأموال» (188) وابن زنجويه )٠١٠١8(‏ وعلي بن حرب الطائي في احديث 
سفيان بن عيينة» ‏ كما في «الإيماء إلئ زوائد الأجزاء» -)7١17(‏ والبيهقي 
)١4/7(‏ من طرق عن طاوس مرسلًا. وتمامه: #فمن أحيا شيئًا من موتان الأرض 
فهو أحقٌ به) لفظ يحيئ بن آدم. 
وفي بعض الطرق عند البيهقي (7/ :)١57‏ عن طاوس عن ابن عباس موقوقّاء وفي 
بعضها: عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا متصلا. والمرسل الصواب. 
وعاديٌ الأرض: ما تقادم ملكه؛ فلا يُعرف له مالك اليومء نسبةٌ إلئ قوم عاد لقَدّمهم. 
)١(‏ أي: غلّتها. ورسمه في الأصل يشبه: «فعلها»» وعليه جاء المطبوع» ولا معنوئ له. 
(؟) كذاهنا صفةً للحربي؛ وسبق آنقًا معطوقا عليه. 


ضضنا 


فصل 

قولهم: (ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار, 
وأن نوسّع أبوابها للمارّة وابن السبيل). 

هذا صريحٌ في أنهم لم يملكوا رقابها كما يملكون دُورهم. إذ لو ملكوا 
رقابها لم يكن للمسلمين أن ينزلوها إلا برضاهم كدورهم. وإِنّما مُتعوها 
إمتاعاء وإذا شاء المسلمون نزعوها(١2‏ منهم فإنّها ملك المسلمين؛ فإنَّ 
المسلمين لما ملكوا الأرض لم يستبقوا الكنائس والبيّع علئ ملك الكفارء 
بل دخلت في ملكهم كسائر أجزاء الأرضء فإذا نزلها المارّة بالليل أو النهار 
فقد نزلوا في نفس ملكهم. 

فإن قيل: فما فائدة الشرط إذا كان الأمر كذلك؟ 

قيل: فائدته أنّهم لا يتوهّمون بإقرارهم فيها أنّها كسائر دُورهم ومنازلهم 
التي لا يجوز دخ ولها إلا بإذنهم. 

وممّا يدل علئ ذلك أنَّها لو كانت ملكا لهم لم جر للمسلمين الصلاة 
فيها إلا بإذنهم, فإِنْ الصلاة في ملك الغير بغير إذنه ورضاه صلاةٌ في المكان 
المغصوب وهي حرام, وفي صحكّتها نزاعٌ معروفٌ؛ وقد صِلَئ الصحابة في 
كنائسهم وبيّعهه0). 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «نزلوها»» تصحيف. 
(؟) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (4405-54/4957) و«الأوسط» لابن المنذر (118/7- 
1" 


زفرورا 


واختلفت الرواية عن أحمد في كراهة الصلاة في البيّع والكنائس» فعنه 
ثلاث روايات: الكراهة» وعدمهاء والتفريق بين المصوّرة فتكرّه الصلاةٌ فيها 
وغير المصوّرة فلا ثكرّه» وهي ظاهر المذهب. وهذا منقول عن عمر وأبي 


10 
ولا 


ومن كره الصلاةً فيها احتي بأنّها من مواطن الكفر والشرك» فهي أولئ 
بالكراهة من الحمام والمّقبرة والمزبلة. 

وبأنّها من أماكن الخضب. 

وبأنَّ النبي يكل نبئ عن الصلاة في أرض بابل» وقال: «إنها ملعونةٌ(©2, 
فعلّل من الصّلاة فيها باللعنة. وهكذا كنائسهم هي مواضع اللعنة والسّخْطّة 
والغضب ينزل عليهم فيهاء كما قال بعض الصحاية: اجِتَنبّوا اليهود 
والنصارئ في أعيادهم فإِنَّ الشّخْطة تنزل عليهه”". 

وبأنّها من بيوت أعداء الله» ولا يُتعبّد الله في بيوت أعدائه. 

ومن لم يكرهها قال: قد صِلَّىْ فيها الصحابة» وهي طاهرةٌ وهي ملك 
من أملاك المسلمين. ولا يصُرٌ المصلّي شرك المشرك فيهاء فذلك يشر 0 


)١(‏ وابن عباس. انظر: «صحيح البخاري» (باب الصلاة في البيعة) والمصادر السابقة. 

(؟) أخرجه أبو داود(40:١441)_ومن‏ طريقه البيهقي )1401١/17(‏ من حديث 
علي بن أبي طالب ووَعَلََهَعَنْةُ. وإسناده ضعيف. فيه جهالة وإرسال. قال ابن عبد البر 
في «التمهيد» (0/ ؟177): إسناده ضعيف مجمع علئ ضعفه. وهو منقطع غير متصل 
بعليَ. وانظر: «أنيس الساري» (9317"). 

(») قاله عمر ويَِليَهعَنَكُ وسيأتي تخريجه (ص 17 7). 

(5) في الأصل: «شرك». ولعل المثبت أشبه. 


رون 


فيها والمسلم يُوحُدء فله عُنْمهِ وعلئ المشرك غَرْمه. 

ومن فرّق بين المصوّرة وغيرها فذلك لأنَّ الصور تقابل المصلّي 
وتواجهه. وهي كالأصنام إلا أنّها غير مجسَّدةٍء فهي شعار الكفر ومأوئ 
الشيطان وقد كه الفقهاء الصلاة علئ البسط والحُصّر المصوّرة كما صرّح 
نه ميات أبن يف واحمد تومي تمتهن وتذاني الارها نكيف ]ذا 
كانت في الجيطان والشُّقوف؟! ْ 

فصل 

قولهم: (ولا نؤوي فيها ولاني منازلنا جاسوسًا). 

الجاسوس: عين المشركين وأعداء المسلمين. وقد شرط علئ أهل 
الذمة أن لا يؤوه في كنائسهم ومنازلهم؛ فإن فعلوا انتقض عهدهم وحلّت 
دماؤهم وأموالهم. 

وهل يحتاج ثبوت ذلك إلئ اشتراط إمام العصر له علئ أهل الذمة؟ أو 
يكفي شرط عمر ووَوَليَهعَنَةُ؟ علئ قولين معروفين للفقهاء: 


و 


تو سرح قر 


أحدهما: أنه لابد من شرط الإمام له لأن(١)‏ شرط عمر ووَلِيَدعَنْهُ كان 
علئ أهل الذمة في ذلك الوقتء ولم يكن شرطًا شاملا للأئمة('2 إلئ يوم 
القيامة. 

وكلام الشافعي يدل علئ هذاء فإنّه قال في رواية المُرَّنِ والرّبيبع0©: 
)١(‏ في الأصل: «ان»» وسيتكرر مثله كثيراء وأكتفي بالتنبيه هنا عن إعادته في كل موضع. 


(؟) في الأصل: «شرعا عاملًا للامامة»» ولعل المثبت أشبه. 
(9) «مختصر المزني» (ص 86 و«الأم) (0/ 477). 


فا 


ويشترط عليهم يعني الإمام_أنَّ من ذكر كتاب الله أو محمدًا رسول الله يكل 
أو دين الله بما لا ينبغي, أو زنئ بمسلمة أو أصابها بتكاح؛ أو فتن 1 مسلنا 
عن دينه» أو قطع عليه الطريق؛ أو أعان أهل الحرب بدلالةٍ علئ المسلمين 
أو آوئ عينًا لهم - فقد نة نقض 7 1 
وو له 

والقول الثاني: لا يشترط ذلك. بل يكفي شرط عمر ووَلنَهُعَنْهُ وهو 
مستورٌ عليهم أبدًا قرنًا بعد قرنٍ. وهذا هو الصحيح الذي عليه العمل من 
أقوال أئمة الإسلام. 

ولو كان تجديد اشتراط الإمام شرطًا في ذلك لما جاز إقرار أهل الذمة 
اليوم ومناكحتهم, ولا أخذ الجزية منهم. قاد اذك وول ماو ولك 
قرنًا بعد قرنٍ وعصرًا بعد عصر اكتفاءً بشرط عمر وَدَإيَةعَنه لَدُعَنَةُ. 

فصل 
8 

قولهم: (ولا نكتم غشا للمسلمين). 

هذا أعم من إيواء الجاسوس» فمتئ علموا أمرًا فيه غشٌ للإسلام 
والمسلمين وكتموه انتقض عهذهم. وبذلك أفتينا ولي الأمر بانتقاض عهد 
النصارئ لما سَعُوا في إحراق الجامع والمّتارة وسوق السلاح» ففعل بعضهم 
وعَلِم , 9 وكتّم ذلك ولم يُطلِع عليه ولي الأمر7"). 
000( في الأصل: «قف». تصحيف. 
() وكان ذلك في سنة /5٠‏ كما في «البداية والنهاية» (14/ ١5‏ 5). وقد ذكره المؤلف 

أيضًا في «زاد المعاد» (9/ 157). 


رونا 


وببذا مضّت سُنَّهُ رسول الله يَكِْةِ في ناقضي العهد. فإنَ بني ينما وبني 
التضِير وقُريظة لمّا حاربوه ونقضوا عهده عم الجميعَ بحكم الناقضين للعهد 
وإن كان النقض قد وقع من بعضهم» ورضي الباقون وكتموه من رسول الله 
ككدٌ ولم يُطلعوه عليه. 

وكذلك فعل بأهل مكة: لمّا نقض بعضهم عهده. وكتم الباقون وسكتواء 
ولم يُطلِعوه علئ ذلك- أجرئ الجميع علئ حكم النقض وغزاهم في عْمَرٍ 
دارهم. 

وهذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره. وبالله التوفيق. 

وقد اتّفْق المسلمون علئ أنَّ حكم الرّدْء والمُباشر في الجهاد كذا(١).‏ 
وكذلك اتفق الجمهور علئ أنَّ حكمّهم سواءٌ في قطع الطريق وإنّما حاتف 
فيه الشافعي وحذده. وكذلك خكم البغاة» 000000 ردؤهم ومباشرهه0". 
وهذا عو محفن الفقه والقناتن» فإن المباشترين إتما يلوا إلنة الفعل بقوة 
ردئهم(؟»» فهم مشتركون في السبب: هذ(2) بالفعل» وهذا بالإعانة» وهذا 
بالحفظ والحراسة؛ ولا يجب الاتفاق والاشتراك في عين كل سبب سبب» 


)١(‏ كذافي الأصلء وأخشئ أن يكون تصحيمًا عن «سواء». 

00 في الأصل: «يستقرر»ء غير محررء وقد أعلم عليه الناسخ بالحمرة» وكتب في الهامش 
«ظ)»ء أي: يُنظر أو فيه نظر. ولعل المثبت الصواب. 

فر في الأصل: «مباشرتهم» ولعل المثبت أشبه. 

)2 في الأصل: «ردتهم»» خطأ. 

(5) في الأصل: «وهذاكء والظاهر أن الواو مقحمة خطأ. 


وخردرا 


فصل(1١)‏ 
قولهم: (ولا نضرب نواقيسنا إلاضربًا خفيًا في جوف كنائسنا). 


لما كان الضرب بالناقوس هو شعارٌ الكفر وعَلَّمّهِ الظاهر اشترط عليهم 
ترك وقد تقدَّم(' قول ابن عباس وَبوََكهعَْها: أيّما مصر مصّرته العرب فليس 
للعجم أن يبنوا فيه بيعة» ولا يضربوا فيه ناقوسّاء ولا يشربوا فيه خمرًا. ذكره 
أحمد. وتقدَّم("© نصّه في رواية ابنه عبد الله: ليس لليهود والنصارئ أن 
يُحَدِئوا في مصر مصّره المسلمون بيعة ولا كنيسة» ولا يضربوا فيه بناقوس إلا 
فيما كان لهم صلحًاء وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين. 

وقال في رواية أبي طالب7؟2: السواد فتح بالسيف. فلا تكون فيه بيعة 
ولايضرب فيه بناقوس» ولا تتخذ فيه الخنازير» ولا يشرب فيه الخمرء ولا 
يرفعوا أصواتهم في دورهم. 

وقال في رواية حنبل220: وليس لهم أن يحدثوا بيعة ولا كنيسة لم تكنء 
ولا يضربوا ناقوسّاء ولا يرفعوا صليبّاء ولا يظهروا خنزيرًاء ولا يرفعوا نارّاء 


)١(‏ هذا الفصل وما بعده من الفصول إلئ (ص؟”7””7) عامّتها تندرج تحت الفصل 
الخامس من الفصول التي تدور عليها الشروط العمرية على ما ذكره المؤلف في 
(ص77/8)» وهو «فيما يتعلّق بإظهار المُنكّر من أفعالهم وأقوالهم مما تُهُواعنه». 

(0) (ص5841-788). 

(9) (ص084). 

دع «الجامع» (؟/ 571). 

)0( «الجامع» (؟/ 5 57). 


ردنا 


ولا شيئًا مما يجوز لهم. وعائ الإمام أن يمنعهم من ذلكء السلطان يمنعهم 
من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوةٌ. وأمّا الصلح فلهم ما صولِحوا 
عليه يُو لهم به. وقال: الإسلام يعلو ولا يعلئء ولا يظهرون خمرًا. 

وقال الخلال في «الجامع»1(7): أخبرني محمد بن جعفر بن سفيان 
حدثنا عبيد بن جَنَاد حدثنا إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن عمرو قال: 
كتب عمر ودَيَدعَنهُ: أنَّ أحنّ الأصوات أن تخْمَض أصوات اليهود والنصارئ 
في كنائسهم. 

وقال الفريابي(22: حدثنا أبو الأسود قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعاليل: أن لا يضرب بالناقوس خارجًا من الكنيسة. 


وقال أبو الشيخ في ١كتاب‏ شروط عمر)7؟: حدثنا طاهر بن عبد الله بن 
محمدء حدثنا أبو زرعة قال: سمعت على بن أبي طالب؟2 الرازي يقول: 


)١(‏ (475/5)» وتصحّف فيه اجناد) إلى احمّادا. 

(') رسمه غير محرر في الأصلء والمثبت هو الصوابء فأبو الأسود هو مجاهد بن فرقد 
الشامي (لا النضر بن عبد الجبار)» والفريابي ممن يروي عنه. ولم أجد من أخرج الأثر. 

() في عداد المفقود. وأخرجه أيضًا أبو محمد الحسن الخلال (ت179) في افضائل 
سورة الإخلاص» (59) من طريق أبي بكر البرديجي: ثنا أبو زرعة وأبو حاتم قالا: 
ثنا عيسا بن أبي فاطمة ‏ رازي ثقة ‏ قال: سمعت مالك بن أنس. ونقله القرطبي في 
«تفسيره» (7194/70) عن بعض كتب الخطيب البغدادي. وعزاه في «الدر المتثور» 
(751//15) إلئ الطبراني. 

(5:) كذا في الأصل. وني مصادر التخريج: «عيسئ بن أبي فاطمة»» وهو الصوابء يروي 
عن مالك» وروئ عنه أبو زرعة. انظر: «الجرح والتعديل» (774/5). 


خرن 


سمغت مآلك بن أنسن يقول: إذا تقس بالناقوس اشعد غضب الرحمن عر 
وجل فتنزل الملائكة فتأخذ بأقطار الأرضء فلا تزال تقول: #قُل هُوَ أللَهُ 
أحَدٌ# حتئ يسكن غضب الرب عز وجل. 

وقال إسحاق بن منصور(١©2:‏ قلت لأبى عبد الله: للنصارئ أن يظهروا 
الصليب أو يضربوا بالناقوس؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شيئًا لم يكن في 

وقال في رواية إبراهيم بن هانئ7: ولا يُترّكوا أن يجتمعوا في كل أحدٍء 
ولا يظهروا خمرًا ولا ناقوسًا. 

وقال في رواية يعقوب بن بختان: ولا يتركوا أن يجتمعوا في كل أحد» 
ولا يظهروا لهه("2 خمرًا ولا ناقوسًا في كل مدينة بناها المسلمون. قيل له: 
يضربون الخيام في الطريق يوم الأحد؟ قال: لاء إلا أن تكون مدينة صولحوا 
عليها فلهم ما صولحوا عليه. 

وقال في «النهاية»7؟): وإذا أبقيناهم علئ كنيستهم فالمذهب أنّا نمنعهم 
من صوت النواقيس» فإن هذا بمثابة إظهار الخمور والخنازير. وأبعدَ بع 
الأصحاب في تجويز تمكينهم من صوت النواقيس فإنَّها من أحكام الكنيسة. 
قال: وهذا غلطٌ لا يُعبَدٌ به. انتهىئ. 


.)6 58 /1( «جامع الخلال» (5/ 5 57)) وهو في لمسائله»‎ )١( 

(7) «الجامع» (7/ 575)» وكذا رواية يعقوب بن بختان الآتية. 

(©) «لهم» سقط من المطبوع. 

(5) «نهاية المطلب» للجويني ١ /1١8(‏ 20» وقد سبق النقل بأطول منه. 
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وأمّا قولهم في كتاب الشروط: (ولا نضرب بالناقوس إلا ضربًا خفيًا في 
جوف كنائسنا)» فهذا وجوده كعدمه. لأن الناقوس يعلّق في أعلئ الكنيسة 
كالمنارة ويُضرّب به فيُسمّع صوته من بُعَدِء فإذا اشترط عليهم أن يكون الضرب 
به خفيًا في جوف الكنيسة لم يُسمّع له صوتٌ فلا يُعدَدُ به. فلذلك عطّلوه بالكليّة 
إذلم يحصل به مقصودهم, وكان هذا الاشتراط داعيًا لهم إلى تركه. 

وقد أبطل الله سبحانه بالأذان ناقوسٌ النصارئ وبُوقٌ اليهود فإنَّه دعوة 
إلئ الله سبحانه وتوحيده وعبوديته» ورفع الصوت به إعلاءً لكلمة الإسلام 
وإظهارًا لدعوة الحق وإخمادًا لدعوة الكفر. 

فعوّض عِباده المؤمنين بالأذان عن الناقوس والطّنبوره كما عوّضهم 
دعاء الاستخارة عن الاستقسام بالأزلام. 

وعوّضهم بالقرآن وسماعه عن قرآن الشيطان وسماعه. وهو الغناء 
والمعاوف: 

وعوّضهم بالمغالبة بالخيل والإبل والبهائم عن الغلابات الباطلة كالنرد 
والشطرنج وأنواع القمار. 

وعوّضهم بيوم الجمعة عن السبت والأحد, وعوّضهم الجهاد عن 
السّياحة والرّهبانية. 

وعوّضهم بالتكاح عن السّفاح» وعوّضهم بأنواع المكاسب الحلال عن 
الريا. 

وعوّضهم بإباحة الطيبات من المطاعم والمشارب عن الخبيث منها. 

وعوّضهم بعيد الفطر والنحر عن أعياد المشركين. 

وعوّضهم بالمساجد عن الكنائس والبِيّع والمشاهد. 

غ١‎ 


وعوّضهم بالاعتكاف والصيام وقيام الليل عن رياضات أهل الباطل من 
الجوع والسَّهّر والكّلوة التي يُعطّل فيها دينٌ الله. 

وعرّضهم بماسَّهِ لهم على لسان رسوله عن كل بدعة وضلالة. 

فصل 

قولهم: (ولا نُظهر عليها صليبًا). 

لما كان الصليب من شعار الكفر الظاهرة كانوا ممنوعين من إظهاره. 
قال أحمد في رواية حنبل70): ولا يرفعوا صليبًاء ولا يُظهروا خنزيرّاء ولا 
يرفعوا نارّاء ولا يُظهروا خمرّاء وعلئ الإمام منعهم من ذلك. 

وقال عبد الرزاق217: حدثنا معمرٌء عن [عمرو بن] ميمون بن مهران 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن يمنع النصارئ في الشام أن يضربوا ناقوساء 
ولا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهم. فإن قير على مَن فعل من ذلك شيئًا بعد 
التقدّم" إليه فإنَّ سَلَبه0) لمن وجده. 

وإظهار الصليب بمنزلة إظهار الأصنام, فإنّه معبود النصارئ كما أنَّ 
الأصنام معبود أربايهاء ولهذا20 يُسمّون عبَّادَ الصّليب. 


)0010( «الجامع» (1/ 5 47)) وقد سبق. 

(؟) في «المصنف» .)197720.8٠٠٠١5(‏ ومن طريقه أخرجه الخلال (577/7). وما بين 
الحاصرتين مستدرك منهما. 

() في الأصل: «المقدم»» تصحيف. ومعنئ: «بعد التقدم إليه»» أي: بعد نبيه وتقديم 
الإنذار إليه. 

(5) تصحف في الأصل إلئ: «فأرسلته»! 

(5) في الأصل: «وهذا». 


5: 


ولا يمكّنون من التصليب علئ أبواب كنائسهم وظواهر حيطانبهاء ولا 

يُتعرّض لهم إذا نَقَسُوا ذلك داخلها. 
فصل 

قولهم: (ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا ممّا يحضره 

لما كان ذلك من شعار الكفر مُنِعوا من إظهاره. قال أبو الشيخ: حدثنا 
عبد الله بن عبد الملك الطويلء» حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب». حدثنا 
عمرو بن عثمان» حدثنا بقية» عن ضمرة قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن 
امنعوا النصارئ من رفع أصواتهم في كنائسهم. فإنّها أبغض الأصوات إلى الله 


عزَّ وجلء وأولاها أن تخفضص20. 


وقال أحمد في رواية أبي طالب(2): ولا يرفعوا أصواتهم في دورهم. 
وقال الشافعي27: واشترط عليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركهم ولا 
يُسمعونهم ضرب ناقوسء فإن فعلوا ذلك عزّروا. انتهئ. 
فرفع الأصوات التي منِعوا منها ما كان راجعًا إل دينهم وإظهار شعاره 
كأصواتهم في بحوثهه7؟) ومذاكرتهم ونحو ذلك. 
000 لم أجده. وفي إسناده من لم أعرفه. 
زهة «الجامع» (7/ برف 6 


رةه كما في « مختصر المزني» (ص 785). وبنحوه في «الأم» (0/ "491). 
(5) كذافي الأصلء وأخشئ أن يكون تصحيقًا عن «باعوثهم». 


ارين 


فصل 

قولهم: (ولا نخرج صليبًا ولا كتابًا في أسواق المسلمين). 

فيه زيادةٌ علئ عدم إظهارهم ذلك علىئ كنائسهم وفي صلواتهم» فهم 
ممنوعون من إظهاره في أسواق المسلمين وإن لم يرفعوا أصواتهم به. ولا 
يُمتعون من إخراجه في كنائسهم وفي منازلهم؛ بل الممنوع منه فيها رفع 
أصواتهم ووضع الصليب علئ أبواب الكنائس. 

فصل 

قولهم: (وأن لا نخرج باعوئًا ولاشعانيئًاء ولاانرفع أصواتنا مع موتاناء 
ولا نظهر التُيران معهم ني أسواق المسلمين). 

فأمّا الباعوث فقد فسّره الإمام أحمد في رواية ابنه صالح(١)‏ فقال: 
يخرجون كما نخرج في الفطر والأضحئ. ومن هنا قال أحمد في رواية ابن 
هانئ('): ولا يتركوا أن يجتمعوا في كلّ أَحَدِء ولايظهروا لهم خمرًاء ولا 
ناقوسًا. 

فإنَ اجتماعهم المذكور هو غاية الباعوث ونبايته فإِنَّهم ينبعثون إليه من 
8 
كل ناحية. 

وليس مراد أبي عبد الله منع اجتماعهم في الكنيسة إذا تسلّلوا إليها لِوَاذَاء 


0( كذاء وهو وهمء فإن الرواية في «الجامع» (7”/ 475) هي عن «عمر بن صالح». له 
ترجمة في «طبقات الحنابلة» (؟/ .)١٠١1/‏ 
إفهة «الجامع» (7”/ 576). 
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وَإنّما مراده إظهار اجتماعهم كما يُظهِر المسلمون ذلك يومَ عيدهم. ولهذا 
قال في رواية يعقوب بن بختان7(١2‏ وقد سّئِل: هل يضربون الخيام في الطريق 
يوم الأحد؟ قال: «لاء إلا أن تكون مدينة صولحوا عليها فلهم ما صولحوا 
عليه». فإنَّ ضرب الخيام علئ الطريق يوم عيدهم هو من إخراج الباعوث 
وإظهار شعائر الكفر» فإذا اختمّوا في كنائسهم باجتماعهم لم يُعَرَض لهم فيها 
ما لم يرفعوا أصواتهم بقراءتهم وصلواتهم. 

وأمّا الشعانين فهي أعيادٌ لهم أيضّاء والفرق بينها وبين الباعوث أنه اليوم 
والوقت الذي ينبعثون فيه عل الاجتماع والاحتشاد(). 

وقولهم: (ولا نرفع أصواتنا مع موتانا) لما فيه من إظهار شعار الكفر 
فهذا يعُمٌ رفم أصواتهم بقراءتهم وبالنوح وغيره. 

وكذلك (إظهار النيران معهم) إمّا بالشّمع أو السُّرّجٍ أو المشاعل 
ونحوها. فأمّا إذا أوقدوا النار في منازلهم وكنائسهم ولم يُظهروها لم يُتعرّض 
لهم فيها. 

وقد سم الله سبحانه أعيادهم زُوراء والزور لا يجوز إظهاره؛ فقال 
تعالئ: لوَالَدِينَ ا يَفْهَدُونَ ألؤُورَ4 [الفرقان: ؟7]. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في «تفسيره»0): حدثنا أبو سعيد الأشج» 


)١(‏ «الجامع» (1/ 570))» وقد سبق قريبًا. 
() انظر ما سبق من التعليق (ص”77/7). 
[فرة (/73307177)» وعزاه في «الدر المنثور» )75١70 /١١(‏ إِلئْ عبد بن حميد وابن المنذر 


م 


أيضًا. 


نلا 


حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد الخرّاز')» حدثنا حسين بن عقيل» 
عن الضحاك: 2 لَذِينَ لا يَشْهَدُونَ أَلرُورَ4 [الفرقان: 9/7] عيد المشركين. 

وقال سعيد بن جبير: الشعانين("2. وكذلك قال ابن عباس: الزور عيد 
المشركيه 0©, 

فصل 

وكما أنّهم لا يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين مُمَالأتهم عليه؛ ولا 
مُساعدتهم, ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله 

وقد صرّح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم» فقال أبو القاسم 
هبةالله بن الحسن7؟» بن منصور الطبري الفقيه الشافعي: ولا يجوز 
للسنامين أن يعضروا اعيادهم» لأتهم علئن متك ورور وإذا ختالط أل 
ادا مسا سرف 8 
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)١(‏ في مطبوعة «التفسير»: (عبد الرحمن بن سعيد». ليس فيه «أحمد». و«الخرّاز) كذا في 
المطبوعة» ويحتمل أن يكون «الخرّازا. ولم أتبيّن من هو. 

زهة لمأجده. وأسئند ابن أبي حاتم في «التفسير» (8/ 717117) والخلال في «الجامع» 
)١7 /1(‏ مثله عن ابن سيرين. 

() أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» /١1(‏ 408)» وإسناده غريب. وروي ذلك عن 
مجاهد أيضًا كما في «الكشف والبيان» للثعلبي (19/ "007). 

(5) في الأصل: «الحسين»؛ خطأ. وهو اللالكائي (ت418)» صاحب «شرح السنة». 
والمؤلف ناقل عن كتاب له مفقودٍ في شرح الشروط العمرية. 


اننا 


ثم ساق من طريق ابن أبي حاته(١2:‏ حدثنا الأشجٌ ثنا عبد الله بن أبي 
بكر" عن العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مُرّة: لوَالَذِينَ لا يَهْهَدُونَ 
ألرُورَ4 [الفرقان: ”57 قال: لا يمالئون أهل الشرك علئ شركهم ولا 
يخالطونهم. ونحوه عن الضحاك. 

ثم ذكر حديث عبد الله بن دينار» عن ابن عمر يََعَليَهَعَْهَا قال: قال رسول 
الله يك: «لا تدخلوا علئ هؤلاء الملعونين إلا أن تكونوا باكين؛ فإن لم 
تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يُصيبكم مثلٌ ما أصابهم». والحديث في 
«الصحيح»0©. 

وذكر البيهقي7؟) بإسناد صحيح في اباب كراهية الدخول علئ أهل 
الذمة في كنائسهم, والتشبّه بم يوم نوروزهم ومهرجانهم» عن سفيان 


2 


الثوري» عن ثور بن يزيد» عن عطاء بن دينار قال: قال عمر ووََلَدُعَنْهُ: لا 


)١(‏ وهوفي «تفسيره» (8/ /ا"/77). 

(؟) كذافي الأصلء وهو تصحيف في الكنية ووهم في صاحبهاء صوابه: «عبد الله بن سعيد 
أبو بُكير»» فأبو بكير كنية عبد الله» لا أبيه سعيد. والتتصحيف دون الوهم في 
مطبوعة (التفسير» أيضًا. 

(*) للبخاري (477) ومسلم (78/7980) من طريق عبد الله بن دينار به. ولفظه: 
«المعذبين» يبدل «الملعونين». 

62 «السئن الكبير» (9/ 22715 وقد أخرجه أيضًا عبد الرزاق )١5١9(‏ وابن أبي شيبة 
والبيهقي في «الشعب» :»)845١(‏ كلهم من طريق عطاء بن دينار به. وفي 
إسناده انقطاع ظاهرء عطاء بن دينار ‏ وهو الهذلي المصري كل روايته عن التابعين» 
لم يثبت له سماع عن أحد من الصحابة» وإن كان أدرك بعضهم من حيث المعاصرة. 


بخان 


تَعلّموا رَطَانَةَ الأعاجمء ولا تدخلوا علئ المشركين في كنائسهم يوم عيدهمء 
فإن الشّخطة تنزل عليهم. 


وبالإسناد7١2‏ عن الثوري» عن عوف. عن الوليد أو أبي الوليد عن 
عبد الله بن عمرو قال: من مر(" ببلاد الأعاجم فصنّعَ نيروزهم ومهرجانهم 
وتشبّه بهم» حتئ يموت وهو كذلك- حشر معهم يوم القيامة. 


نافع بن يزيد» سمع سليمان بن أبي زينب وعمرو7؟2 بن الحارث» سمء(©) 


سعيك بن سلمة» سمع أباهء سمع عمر بن الخطاب وَإَيَدَعَنْهُ قال: اجتنبوا 
أعداء الله في عيدهم. ذكره البيهقي. 
وذك(0) بإسناد صحيح عن أبي أسامة: حدثنا عوف. عن أبي المغيرة» 


)١(‏ أي: وبنفس الإسناد إلئ الشوريء الذي روئ به الأثر السابق. والراوي فيه عن 
الثوري: محمد بن يوسف الفريابي» وليس بأضبط أصحابه. ولعل الشكٌّ في شيخ 
عوف الأعرابي منه. ثم قد خولف فيه» كما سيأتي. 

(؟) كذافي الأصلء ولفظ «السئن»: «من بنول». 

() في «التاريخ الكبير» (5/ »)١5‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن» (9/ 5  )7‏ والمؤلف 
صادر عنه ‏ واشعب الإيمان» .)8515٠(‏ وسعيد بن سلمة المصري مجهولء. كما 
قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (79/5). 

(4) في الأصل: «سلمان... وعمر»» والتصحيح من مصدر النقل. 

(5) كذا في الأصل وفاقًا لمصادر التخريجء والسياق يقتضي: «سمعا». 

(") البيهقي في «السئن الكبير» (9/ 774). وأخرجه أيضًا الدولابي في «الكنئ» (1847) 
من طريق أبي أسامة به. وأخرجه الحكيم الترمذي في «النوادر» )١1557(‏ من طريق 
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عن عبد الله بن عمرو قال اتن مز بلؤد الاسام لقت روزم 


ومهرجانهم وتشبّه م حتل يموت وهو كذلك- حشر معهم يوم القيامة. 


وقال أبو الحسن الآمدي7): لا يجوز شهود أعياد النصارئ واليهود. 
نصّ عليه أحمد في رواية مُهَنّاه واحتجّ تك" بقوله تعالئ: لوَالَّذِينَ لا يَمْهَدُونَ 
دور [الفرقان: 7/] قال: الشعانين شاع 


وقال الخلال في «الجامع»!؟): «بابٌ في كراهية خروج المسلمين في 
أعياد المشركين». وذكر عن مُهَنَ قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد 
التي تكون عندنا بالشام مثل دير أيوب وأشباهه» يشهده المسلمون؛ يشهدون 
الأسواق ويجلبون فيه الضحية والبقر والبر والدقيق وغير ذلكء يكونون في 
الأسواق ولا يدخلون عليهم بِيَعَهم. قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيّعهم وإنما 


النضر بن شُميلء عن عوف الأعرابي به. وإسناده لا بأس بهء أبو المغيرة هو القرّاسء 
متكلم فيه وقد ونّق. 

)١(‏ كذافي الأصلء ولفظ «السنئن»: «من بنول». 

() في كتابه: اعمدة الحاضر وكفاية المسافر»» كما في «الاقتضاء» لشيخ الإسلام 
(/7». وهو في أربعة مجلداتء ويشتمل علول فوائد كثيرة نفيسة» كما قال ابن 
رجب في «ذيل الطبقات» .)١5/١(‏ 

(*) ظاهر كلام أبي الحسن الآمدي أن أحمد احتج بالآية وفسّرها في رواية مهنًا. ورواية 
مهنا أسندها الخلال ويأتي لفظها بتمامهاء وليس فيها احتجاج أحمد بالآية» وإنما 
أسند الخلال بعد رواية مهنا أن ابن سيرين فسّر الآية بذلك. 

.)07١/1( )5( 


اا 


يشهدون السوقء فلا بأس. 

وقال عبد الملك بن حبيب: سُيْل ابن القاسم عن الركوب في السفن 
ل 

قال: وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي | إلئ النصراني في عيده مكافآةً له 
ورآه من تعظيم عيده وعونًا له علئ كفره؛ ألا ترئ ليح لكين أن 
يبيعوا من النصارئ شيئًا من مصلحة عيدهمء لا لحمّا ولا أدمًا ولا ثوبّاء ولا 
يعارون داب ولا يُعانون علئ شيء من عيدهم. لأنْ ذلك من تعظيم شركهم 
وعونهم علئ كفرهمء وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك. وهو 
قول مالك وغيره» لم أعلمه اختلف فيه. هذا لفظه في «الواضحة)7١).‏ 

وفي كتب أصحاب أبي حنيفة: من أهدئ لهم يوم عيدهم بطيخة بقصد 
5 ظٍ العيد فقد كفر("). 

فصل 
قولهم: (ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور). 
يجوز أن يكون بالراء المهملة من المجاورة؛ أي: بيع الخمور 


)١(‏ ونقله ابن أبي زيد في #النوادر والزيادات» (9178./4) مختصرًا. 

(؟) قال أبو حفص الكبير» شيخ الحنفية بما وراء النهر (ت17١7)‏ : لو أن رجلا عبد الله 
خمسين سنة» ثم أهدئ لمشرك يوم النيروز بيضة يريد تعظيم اليوم فقد كفر وحبط 
عمله. اتبيين الحقائق» (5/ 78؟7) 


بحضرتهم» ولا تكون الخنازير مجاورةً لهم. ويجوز أن يكون بالزاي 
المعجمة؛ أي: لا نتعدَّئ بها عليهم جهرة» بل إذا أتينا بها إلئ بيوتنا أتينا بها 
خقية يدف لا بالهزةغالن لك والمفياق معان زذ ناك ةق 
إخفاء الخمر والخنزير فيما بينهم» وأن لا يُظهروا مهما بين المسلمين كما لا 
يظهرون بسائر المنكرات. 
فصل 

وكذلك قولهم: (ولا نجاوز المسلمين بموتانا). 

يجوز أن يكون بالزاي والراء» من المجاوزة والمجاورة» فإن كان 
بالمهملة فالمعنئ اشتراط دفنهم في ناحية من الأرضء لا تجاور قبورُهم 
بيوتٌ المسلمين ولا قبورّهمء بل تنفرد عنهم. لأنّهها محل العذاب والغضب» 
فلا تكون هي ومحل الرحمة في موضع واحد لما يلحق المسلمين بذلك من 
الضرر. 

وإن كان بالمعجمة من المجاوزة: فعادة(١)‏ النصارئ في أمواتهم يُوقِدون 
الشموع ويَرُفُونَ بها الميت» ويرفعون أصواتهم بقراءة كتبهم؛ وقد منع جماعةٌ 
من الصحابة أن تتبع جنائزهم بنار خوقًا من التشبّه بهم. وعلئ رواية الزاي 
المعجمة فليس لهم أن يحملوا أمواتهم في أسواق المسلمين ولا ني الطرق 
الواسعة التي يمر بها المسلمون. وإِنَّما يقصدون المواضع الخالية التي لا 
يراهم فيها أحدٌ من المسلمين. 


)١(‏ في الأصل: «وعادة»ء ولعل المثبت أشبه. 


ا 


قال أبو القاسم الطبري: إن كانت الرواية بالزاي فهو صريحٌ في المنع من 
جواز جنائزهم علئ المسلمين. 

قال: وقد روي عن النبي يَلِهِ حديث يُشبه معنئ هذا فيما أخبرنا 
محمد بن عبد الرحمن: حدثنا أبو بكر بن أبي داود(١2»‏ ثنا أحمد بن صالح. 
حدثنا ابن أبي فُدّيكء حدثنا ابن أبي ِنْب عن نافع بن مالك» عن سعيد بن 
المسيّب أنَّ رسول الله وك قال: دس جنازة ملعونةٌ ملعونٌ من شهدها»(). 

قال: فهذه جنائز أهل الذمة9). 


قال: وإن كان بالراء المهملة فهو أَنّهم يُمتتعون من الدفن في مقابر 
5 5 00 و 
المسلمين. قال: وقد روي عن النبي وله «أنابريء من كل مسلم مع 
مشرك». قيل: لِمّيا رسول الله؟ قال: «لا تراءئ ناراهما». قلت: الحديث 
رواه أبو داود في «السئن»(؟). 


)١(‏ في الأصل: «بن أبي بكر داود»» خطأ. وهو أبو بكر عيد الله بن الإمام أبي داود 
صاحب السنن» روئ عن أحمد بن صالح المصريء وروئ عنه محمد بن 
عبد الرحمن بن العبّاس «المخلّص)»: شيخ أبي القاسم الطبري اللالكائي. 

(؟) رواته ثقات» وهو مرسل. ولم أجده عند غيره. 

(*) يدل عليه قوله يَكِ: «إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير». رواه أبو داود 
(17 6) وأبو يعلئ )١1776(‏ وغيرهما بإسنادٍ لا بأس به. 

(5) برقم (757545)» وأخرجه أيضًا الترمذي (5 )١1١‏ والبيهقي )17١/4(‏ وغيرهماء وقد 
سبق تخريجه مفصلا -8:1/١(‏ 807). 
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فصل 
قولهم: (ولا ببيع الخمور). 
أي : لا نبيعه ظاهرًا بحيث يراه المسلمون. إذ(١2‏ بِيعْه ظاهرًا من المنكر 
العظيم. وكذلك نقلّه من موضع إلى موضع في دار الإسلام في البلد وخارج 
البلد. 


و سد وه 


قال أبو القاسم الطبري: وقد روي عن عمر وعلي وعَلنَدعَنَهَا في هذا 
تغليظ في حَرْق7' متاعهم وكسر أوانيهم. 

: 00 أبي عبيد”""» حدثنا مسيم ومروان بن معاوية»!؟» عن 
إسماعيل بن أبي بي خالد» عن الحارث بن شبيل» عن أبي عمرو الشَّيبَانٍ قال: 
بلغ عمر أن جلا من أهل السّواد قد أثرئ”") في تجارة الخمرء فكتب:أ 
اكُسِرٌّوا كلّ شيء قدرتم عليه» وشرّدوا كلّ ماشية له. 


قال أبو عبيد(©: وحدثنا مروان بن معاوية. حدثنا 6د 


)١(‏ في الأصل: «إن»؛ ولعل المثبت أشبه. 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «خرق» بالخاء المعجمة» تصحيف 

() وهوفي «الأموال» له (384)» وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور 
(875- التفسير) عن هشيم به وابن أبي شيبة (57 )7507١‏ وابن زنجويه في «الأموال» 
١(‏ 5) من طريقين آخرين عن إسماعيل بن أبي خالد به. 

(5) بعده في الأصل: «حدثني», ولا وجه له. 

(5) في الأصل: «اشترئ»؛» تصحيف. 

(5) «الأموال» )59١1(‏ وعنه ابن زنجويه .)511١(‏ 

(0) في الأصل: «عمرون»» ولعله تصحيف عن المثبت. وفي مطبوعة «الأموال»: «عمّر 


وم 


المُكَتّبء حدثنا حَذْلَمٌ عن ربيعة بن زكّارٍ(١)‏ قال: نظر عليٌ إلئ زرارة فقال: 
ما هذه القرية؟ قالوا: قريةٌ تدعئ زرارة» يلحم(" فيها ويباع الخمر. فقال: 
أين الطريق إليها؟ قالوا: باب0") الجسر. قال قائل: يا أمير المؤمنين» َذٌ لك 
سفينةً تجوز فيها. قال: تلك سخرةٌ ولا حاجة لنا في السخرة» وانطلقوا بنا إلى 
باب الجسر. فقام يمشي حتئ أتاهاء فقال: علي بالثيران» أضرموا فيهاء إن 
و و 5 

الخبيث يأكل بعضه بعضًا. فأضرمّت في عرشها. 

قال: وقد قضئ ابن عباس: أيما مصر مصّره المسلمون فلا يباع فيه 
. غودز(ة) 

قال أبو عبيد(*2: معن هذه الأحاديث في أهل الذمة:؛ لأنّهم كانوا أهل 
السّواد حينتذ. 


المكتب». ولم أتبيّن الصواب. 

)١(‏ في الأصل: «بكار»ء تصحيف. 

(؟) في الأصل: «يلجم' بالجيم» ولا معنئ له هنا. واستظهر صبحي الصالح أن صوابه: 
«ايْلحم)؛ وليس بشيء» وقد نص أبو عبيد عقبه علئ أن «يلحم» مخففة» وذكر أن 
تعدرره: (يلحم من هاف وضبطله مصطفئ العبقا قي تحتيقه امهم ما إسكيجة؟ 
(1457/1) كالمثبت وعلق عليه: «لعله بمعنئ: يتجمع فيها أهل الغي والفساد». 
قلتُ: ولعل المعنئا: يُؤكَل أو يُطعّم فيها اللحم؛ ولا يخفئ ما بين «الأحمرين» من 
المناسبة» كما في بعض الآثار: «لا يقطع هذا اللحم في بطوننا إلا النبيذ الشديد». 

() في الأصل: «فات»» تصحيف. 

(5) جزء من أثر سبق تخريجه. 

.)185 /١( «الأموال»‎ )0( 
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وكتب عمر بن عبد العزيز إلئ عماله أن لا يحمل الخمر من رُسْتاقٍ إلى 
رُشتاق(30). 


فصل 
قولهم: (ولا نُرِعْبِ في دينناء ولا ندعو إليه أحدًا). 


هذاه اول الأشياء إن يفعققن الهد يل فإ نه خترات الله ووسولة 
باللسان» وقد يكون أعظم من الحراب باليد» كما أنَّ الدعوة إلئ الله ورسوله 
جهادٌ بالقلب وباللسان» وقد يكون أفضل من الجهاد باليد9). 


ولما كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة ‏ ولا بد للطعن في الحق» كان 
دعاؤهم إلئ دينهم وترغيبُهم فيه طعنًا في دين الإسلام» وقد قال تعالئ: 
«وإن نُكَفْوَا أيْتهُم من بَعدِ عَهْدِهِمْ وَطعَنُوأ في دِينِكُحْ قَكتلُوَا أب 
لْكُفْرٍ4 [التوبة: 17]. ولا ريب أنَّ الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح 
والسيف. فأولئ ما انتقض به العهدٌ: الطعنٌ في الدّين ولو لم يكن مشروطًا 
عليهم» فالشرط ما زاده إلا تأكيدًا وقوة. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأموال»  )707(‏ وعنه ابن زنجويه (577)- والخلال في 
«الجامع» (5717/7). قوله: «من رستاق إلئ رستاق» أي: من إقليم إلئ إقليم» وفي 
رواية الخلال: «من قرية إلئ قرية». 

(؟) وفي هذا المعنئ يقول المؤلف في «جلاء الأفهام» (ص547): «وتبليغ سنّته إلئ الأمة 
أفضل من تبليغ السهام إلئ نحور العدوء لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناسء أما 
تبليغ السئن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء». 
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فصل 

قولهم: (ولا نتخذ شيئًا من الرقيق الذي جرت عليه أحكاء7١)‏ 
المسلمين) يتضمن أنَّهم لا يتملكون رقيقًا من سبي المسلمين. 

وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء» فمذهب الإمام أحمد أله إذا استرق الإمام 
السبي لم يِجُرْ بيعهم من كافرء ذميًا كان أو حربياء صِغارًا كانوا أو كبارًا0"). 

وقال أبو حنيفة : يجوز بَِعُهم من أهل الذّمة دون أهل الحرب 60 

وقال الشافعي”؟): يجوز يَيْعْهِم من الفريقين. 

فأمًا مذهب مالك فقال في «الجواهر»20؛: إن اشترئ الكافر بالعًا على 
دينه لم يمنع من شرائه إذا كان يسكن به في بلد المسلمينء ولا يباع لمن 
يخرج به عن بلاد الإسلام, لما ب يُخْسَىْ من إطلاعه أهلّ الحرب على عورة 
المسلمين. 


وإن كان العبد صغيرًا علئ دينه ففى(2 الكتاب وغيره: مَنْعْه من شرائه» 


)١(‏ كذاني الأصلء وقد سبق (ص777) وسيأتي قريبًا بلفظ: «سهام المسلمين»» وهو 
أشبه. 

(؟) سيأتي نصوص الإمام أحمد في ذلك قريبًا. 

() انظر: «السير» لمحمد بن الحسن (ص”17١)‏ و«الأصل» له (1/ "101). 

(:) في «الأم» (ه/ .017١7‏ 

(5) (771/5). وما بين الحاصرتين مستدرك منه. 

(”) في الأصل والمطبوع: ايعي»؛ تصحيف. والمراد بالكتاب في كلام ابن شاس 
المالكي: «المدونة الكبرئ» .)771/١٠١(‏ 
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لما يُرجئ من إسلامه [و]سرعة إجابته إذا دعي إل الإسلام لكونه لم يرسخ 
في نفسه الكفر بخلاف الكبير. 

إن يبع (1) منه فسخ البيع» ويتخد ب (0) فيه: أن يباع عليه من مسلم. 

وقال محمد9": لا يُمتّع من شرائه. لأنّا لسنا علئ يقين من إسلامه إذا 
اشتراه مسلم. 

وإن كان العبد بالعًا علئئ [غير] دين مشتريه» فلها صورتان: 

إحداهما: يهودي يباع من نصراني وعكسه. فقال ابن وهب وسحنون 
بالمنع» لما بينهما من العداوة والبغضاءء فيكون إضرارًا بالمملوك 
واتخادًا(؟) للسبيل إل أذيّره(0). 

وقال محمد: لا يمنع لأن المنع ليس لحق الله بل لحق(21 العبد. فلو 
رضي بذلك لجاز(©» ويتدارك بعلٌ3) بالمنع من أذيّته دون فسخ البيع. 

الثانية: أن يكون العبد من الصقالبة أو المجوس أو السودان» فهل له 


)0( في الأصل: «منع»» تصحيف 

(؟) في الأصل: «تخرّج». والمثبت من «الجواهر». 

() الظاهر أن المراد به: ابن المَوَّاز (ت22579)» فقيه المالكية في الديار المصرية. 
(5) كذافي الأصل. وفي مطبوعة «الجواهر»: «وإيجادًا». 

(0) في الأصل: «دينه» تصحيف. وسيأتي علئ الصواب قريبًا. 

(5) في الأصل: «بحق... بحق»» تصحيف. 

4# في الأصل: «تجار؛» تحريف. 

(0) في «الجواهر»: «ويمكن تدارك حقّه). 
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شراؤه؟ حكئ المازري فيه ثلائة أقوال في المذهب: الجواز مطلقّاء وهو 
ظاهر الكتاب» وأطلق الجواز في الصغير منهم والكبير(١).‏ والثاني: المنع 
مطلقًا في الصغير والكبير» قاله ابن عبد الحكم. والثالث: المنع في الصغير 
والجواز في الكبير» وهو مذهب العثبية("). 

واحتي المانعون7 مطلقًا بأنَ ذلك في الشروط المشروطة عليهم؛ وهو 
قولهم: (ولا نتتخذ شيئًا من الرقيق الذي جرت عليه سهام [المسلمين]!؟)): 
قالوا: وهذا فعلّ ظاهرٌ متتشرٌ عن عمر أقرّه جميع الصحابة. 

ولأنّه رقيقٌ جرئ عليه ملك المسلمين» فلا يجوز بيعه من كافر» كالحربي. 
قال أبو الحسين: ولا يلزم علئ ذلك إذا اشترئ مسلم عبدًا كافرًا أو ذميا00, 


)١(‏ أي: «المدونة» »)771١/١١(‏ وقيّد فيه الجواز بالكبير دون الصغير إذا كان الرقيق من 
أهل الكتاب. 

(؟) في المطبوع: «العينية»» خطأ. وهنا انتهئ النقل من «الجواهر). 

(*) كأبي المواهب العُكبري الحنبلي في «رؤوس المسائل الخلافية» (7/ 17177)» وكأن 
المؤلف صادر عنه بواسطة القاضي أبي الحسين بن أبي يعلئ, أو غيره. 

(5) مابين الحاصريتن سقط من الأصل. 

(5) كذاء وفيه قلق إذ كيف يكون الذمئٌ قسيمًا للكافر؟ وفي مطبوعة #رؤوس المسائل»: 
«أو ذمي»؛ والذي يظهر - والله أعلم أن كلّ ذلك تصحيف أو تصرٌّف من النسّاخ» 
والعزراب اول رازم عاو ذلاك الى عاو تع أجل الذمة مخ نبي بي المسلمين الذي 
جرت فيه سهامهم] إذا اشترئ ئ مسلم عبدًا كافرًا من ذميٌ, فإنّه يجوز بيعه من ذم على 
ظاهر كلام إمامنا أحمد رحمه الله تعالئ». وسيأتي قول الإمام أحمد عن أهل الذمة: 
«لا يبتاعون من سَبّينا. قيل له: فيكون عبدًا لنصرانيئ فيشترئ منه فيباع للنصراني؟ 
قال: نعم». 
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فَإِنَّه لا21 يجوز بيعه من ذم علئ ظاهر كلام إمامنا أحمد رحمه الله تعالئ. 


ولأنّه إذا كان في أيدي المسلمين رُحِي إسلامه؛ وإذا بيع(" منهم منعوه 

من الإسلام”" إن رغب فيه؛ ولهذا منعنا الكافر من حضانة اللقيط. 
فصل 

فإن قيل: فكيف تجمعون بين المنع من بيعهم لكافر وبين جواز المفاداة 
بهم من الكفار بالمال والمسلم؟ 

قيل: ما المفاداة بهم بمسلم فيجوزء لأنّ مصلحة تخليص المسلم من 
أَسْرٍ الكفار أرجح من بقاء العبد الكافر بين المسلمين ينتظرون إسلامه؛ 
بخلاف بيعه لهم فإنّه لا مصلحة فيه للعبد» وهو يفوّت عليه ما يرجئ له 
بإقامته بين المسلمين من أعظم المصالح. 

وأا مُادَاته بمال» فهذا فيه روايتان عن الإمام أحمدء فإن منعنا ذلك 
فلأنَ مفاداته بمال بِيمٌ منه لهه(4). 


)١(‏ كذاني الأصل وني «رؤوس المسائل»»؛ وهى مقحمة على ما استظهرناه في التعليق 
السابق. ١‏ 

(؟) في الأصل: «منع»» تصحيف. 

[فرة في الأصل دون لام التعريف. والتصحيح من «رؤوس المسائل». 

(5) كذافي الأصلء ولعل الصواب: ابيع له منهم»» أي: بيع للعبد من الكفارء إلا إذا كان 
الضمير في «منه» للإمام ‏ ولم يسبق له ذكر- أي: أن المفاداة بمثابة بيع من الإمام 
للكفار. 
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قال(١2:‏ وإن جوزناها فالفرق بينها وبين بيع المسلم له من الكافر أنَّ 
مصلحة الفداء بالمال قد تكون عامةً للمسلمين لحاجتهم إلئ المال يتقوّون 
به علئ عدوّهم؛ فتكون مصلحة المفاداة أرجح من بقاء العبد بين أظهر 
المسلمين» بخلاف بيع المسلم المالك له من كافرء فإنّه لامصلحة 
للمسلمين في ذلك. 
ذكر نصوص أحمد في هذا الباب 
قال يعقوب بن بختان: سألت أبا عبد الله: أيباع السبي من أهل الذمة؟ 
قال: لا. يروئ فيه عن الحسه0©. 
وقال بكر بن محمد: سئل أبو عبد الله عن الرجل يبيع العبد النصراني 
من النصراني؟ قال: لا يبتاعون من سَبّينا. قيل له: فيكون عبدًا لنصرانك (4) 
فيشترئ منه فيباع للنصراني؟ قال: نعم» وكره أن يباع المملوك النصراني إذا 
كان من سبي المسلمين للنصارئ. 
وقال المَرٌّوذي: سئل أبو عبد الله: هل يشتري أهل الذمة من سبينا؟ قال: 
لاء إذا صاروا إليهم يئسوا من الإسلامء وإذا كانوا في أيدي المسلمين فهو 


00 


)١(‏ لعل القائل أبو الحسين بن أبي يعلئ. 

(؟) من «جامع الخلال» (7/ 73794-1/3785): باختصار وتصرف. 

() أسنده أحمد في رواية أبي طالب فقال: حدثنا معاذ» قال حدثنا الأشعث؛» عن الحسن 
أنه كان يكره أن يبيع الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين من أهل الذمة» وإن كان 
الرقيق لم يسلموا بعد. «الجامع» (؟7/ /771). 

() يحتمل قراءته: «عند النصراني» ‏ كما في مطبوعة «الجامع» ‏ واعبد النصراني». 
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أقرب إلى الإسلام. قال: وسألته تباع الجارية النصرانية من النصراني؟ قال: 
لاء إذا باعها فقد أيسنا من إسلامها. 
سبيناء يمنعون من ذلك لأنّهم إذا صاروا إليهم نشؤو(١‏ علئ كفرهم؛ 
ويقال: إِنْ عمر كان ني عهده لأهل الشام أن يمنعوا من شراء سبايانا. 

وقال عبد الله : سألت(5) أبى عن رجل كانت عكذه أ تضيرافةة ولهنا 
ولد أيبيعها مع ولدها من نصراني؟ قال: لا. قلت فإن باعها وحدها دون 
ولدها للنصراني؟ قال: لا يبيعها للنصراني» ليس لهم أن يشتروا مما سبئ 
المسلمون شيئًا. قلت لأبي: فمن أين يشترون؟ قال: بعضهم من بعض. 
ويروئ عن عمر كتب ينهئ أن تباع النصرانية من النصراني”؟). ويروئ عن 
الحسن أنه كره ذلك. 

وقال في رواية حنبل: ليس لنصراني ولا أحدٍ من أهل الأديان أن يشتري 
من سَبْينا شيئًاء ولا يُباع منهم وإن كان صغيراء لعلّه يسلم؛ وهذا يُدخله في 
دينه. قلت: فإن كان كبيرًا وأبئ الإسلام؟ قال: لياع إلامن مسلم لعلّه(؟) 
يسلم. وأمّا الصبي فلا يتركوه أن يُدخلوه في دينهم» ولا يُباع شيء من سبينا 
منهم؛ نحن أحق به هم أقرب إلئ الإسلام. 
)١(‏ في مطبوعة «الجامع»: «ثبتوا». 
زفق في الأصل : اسمعت»» تصحيف. 


(9) قال أحمد: #يروئ عن إسماعيل بن عياش بإسناد له أن عمر...»» فاختصره المؤلف. 
(4) في الأصل: «إلا له؛» تصحيف. 
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وكذلك قال في رواية أبى طالب. 


وقال في رواية ابنه صالح: لا يباع الرقيق من يهودي ولا نصراني ولا 
مجوسي من كان منهم, وذاك لأنَّه إذا باعه أقام علئ الشرك» وكتب فيه عمر 
ينهئل عنه أمراء الأمصار. 

وكذلك قال في رواية إسحاق بن إبراهيم وأبي الحارث والميموني. 

قال الميموني: قلت: فإن باع رجلا منهم مملوكّه يرُدُّه؟ قال: نعم يرّده. 
فقال له رجلٌ: من أين يكون رقيقهم؟ قال: مما في أيديهم مما صولحوا عليه 
فتناسلواء فأمًا أن يشتروا منّا فلا. 

وكذلك قال في رواية ابن منصور: لا يباعون من أهل الذمة ولاا من أهل 
الحرب صِغارًا كانوا أو كيارًا. 

فصل 

قولهم: (وأن لا نمنع أحدًا من أقربائنا أراد الدخول ني الإسلام). 

فهذا أيضًا يقتضي انتقاض عهدهم به فإنّه مشروطٌ عليهم. وهو أيضًا 
محاربةٌ لله ورسوله بالمنع من الدخول في دينه» فالأول دعاءٌ إلئ الدخول في 
الكفر وترغيبٌ فيه» وهذا منمٌ لمن أراد الانتقال منه والعدول عنه. 


6د 4 


خض 


)١1( فصل‎ 

وقولهم: (وأن تَلْزْم زْيّنا حيثما كناء وأن لا نتشبّه بالمسلمين في لبس 
تَلَنْسُوة ولاعمامة ولا كَرْقَ شعر ولافي مراكبهم). 

هذا أصل الغيار وهو سُنَّة سَئَّها مَن أمر رسولٌ الله وك باتباع سََته 
وجرئ عليها الأئمةُ بعده في كل عصر ومصرء وقد تقدّمت بها سُنَّهُ رسول الله 

كال أن والقاسع الشوى »سياف ما زوئ ضهن النبي كل دكا يدل عار 
وجوت انحتصمان الحنار لأسل العلل الذي غالفوا متوريضه هانار ذل 
وشهرةٌ وعَلَّمًا عليهم؛ ليُعرَفوا من المسلمين في زيّهم ولباسهم ولا يتشبّهوا 
هم. وكتب عمر إلئ الأمصار أن جر نواصيهمء وأن لا يلبسوا لبسة 
المسلمين حتئ يعرفوا. وعن عمر بن عبد العزيز مثله7"). 

قال: وهذا مذهب التابعين وأصحاب المقالات من الفقهاء المتقدمين 
والمتأخرين. ثم ساق من طريق الفريابي2"7: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» 
عن حسّان بن عطية؛ عن أبي مُنيب الجُرّشيء عن ابن عمر وََِيهْمَنْها قال: 


)غ0( هذا الفصل وما بعده من الفصول إل (ص5١5)‏ تندرج تحت «الفصل الرابع: فيما 
م ٠.‏ 
يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب واللباس وغيرها حسب 
تقسيم المؤلف المذكور (ص7378). 
(؟) سيأتي ذكر فعل العْمّرِين بإسناده. ونَّمّ تخريجه. 
ابن الأعرابي في «معجمه) )١179/(‏ ثم من طريقه البيهقي في اشعب الإيمان» 
(55١١)-_وتمّام‏ في «فوائده» (٠/الا).‏ 


اإنذضنا 


لي ومن تشبّه بقوم فهو 
منهم). روآاه الإمام أحمد ف «مسنده)(0), 


قال أبو القاسم: هذا أحسن حديث روي في الغيار» وأشبه بمعناه» وأوجه 
في استعماله» لما ينطق لفظه بمعناه ومفهومه» بما يقتضي فحواه”) من قوله: 
«وجعِل الذلّ والصّغار علئ مَن خالف أمري», فأهل الذمة أعظم خلاقًا لأمره 
وأعصاهم لقوله. فهم أهل أن يُدَنُوا بالتغيير عن زيٌّ المسلمين الذين أعرَّهم 
الله بطاعته وطاعة رسوله مه( » الذين عصوا الله ورسوله فأذلّهم وصعّرهم 
وحقرهم حتئ تكون سمة الهوان عليهمء فيعرّفون بزيهم. 

ودلالةٌ ظاهرةٌ*» في وجوب استعمال الغيار علئ أهل الذمة من قوله 


(1) بعده في مصادر الحديث: «وجُعل رِزْقي تحت ظِلُ رُمحي»» فلا أدري أسقط من 
الناسخ لانتقال النظرء أو هكذا رواه اللالكائي. 

فق رقع (6116:6115) عن طريقين اخرين عن عبد الربحمن بق ثايتا به . وأخرجه أبو 
داود مختصرًا (401)» وعلّق البخاري بعضه في الجهاد (باب ما قيل في الرماح) 
بصيعة التمريض. ورجاله ثقات؛ عدا عبد الرحمن بن ثابت هو ابن ثوبان_فإنه 
مختلف فيه. وقد حسّنه شيخ الإسلام في «الاقتضاء» )719/١(‏ وذكر أن أحمد احتجٌّ 
به» والذهبيٌ في «السير» /١16(‏ 004)» والحافظ في «الفتح» /٠١(‏ 777). وله شواهدء 
ولكنها ما بين ضعيف ومرسل. انظر: «أنيس الساري» .)7051١(‏ 

(7) في الأصل: «نحواه»ء خطأ. 

(4) كذاء ولم يتبيّن متعلّق الجار والمجور. 

(5) معطوف علئ: «هذا أحسن حديث روي في الغيار...». وغيّره في المطبوع إلئ: 
«ودلالته ظاهرة». 
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يك امن تشبّه بقوم فهو منهم»؛ ومعناه إن شاء الله: أن المسلم يتشبّه بالمسلم 
في زيّه فيعرف أنه مسلمء والكافر يتشبّه بزيٌّ الكافر فيعلم أنه كافرٌ فيجب أن 
تحير الكافر علي التشيّه بقوهة لتعرقه المسلمون نه. 

وقد قال رسول الله يَك: يُسلُم الراكب علئ الماشي والعاشي علئن 
القاعد. والقليل علئ الكثير»(١2.‏ وسأله رجلٌ: أي الإسلام خيرٌ؟ قال: اثُطيم 
الطعام؛ وتقرأ السلام على تن عرفت وتئن لم تعرف7؟). وقد نين أن يد اليهود 
والنصارئ بالسلام”"2» وإذا سلّم أحدهم علينا أن نقول له: وعليكه”؟». و! 
كان هذا من سن الإسلام فلا بد أن يكون لأهل الذمة زي يُعرَفون به حتئ يكن 
امسا لفاسلا في سودرف مهم اسل مَن سلّم عليه: هل (0) 
هو مسلم يسد يستحقٌ السلام أو ذمي لا يستحقه» وكيف يرد عليهم؟ 

وقد كتب عمر إلئ الأمصار أن تَجُرَّ نواصيهم ‏ يعني: أهل الكتتاب- 
وأن لا يلبسوا لبسة المسلمين» حت يُعرّفوا. 

قلت: ما ذكره من أمر السلام فائدةٌ من فوائد الغيار. وفوائده أكثر من ذلك» 
فمنها: أنه لايقوم له» ولا يُصدَّر في المجلسء ولا يُقبّل يدّهء ولايقوم لدى57) 


6 أخرجه البخاري (5777) ومسلم )7١70(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري )١7(‏ ومسلم (9) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(*) كماني حديث أبي هريرة عند مسلم (/7171). 

(4) كمافي حديث أنس عند البخاري (/575) ومسلم (7157) 

(5) في الأصل: «فلل» من غير نقطء مُعلمًا عليه بالحمرة» وفي الهامش: «ظ)ء أي: فيه 
نظر. والظاهر أنه مصحّف عن المثبت. 

(5) في الأصل: (لا4» تصحيف 


بالل 


رأسه» ولا يخاطبه بأخي وسيدي وولبي ونحو ذلكء ولا يُدعئ له بما يُدعئ به 
للمسلم من النصر والعِزّ ونحو ذلكء ولاايصرف إليه من أوقاف المسلمين ولا 
مِن زكواتهم» ولا يستشهده تحمٌّلَا ولا أداء» ولا يبيعه عبدًا مسلمّاء ولا يمكنه 
من المُصحفء وغيرٌ ذلك من الأحكام المختصة بالمسلمين؛ فلولا النهي 
لعاملّه ببعض ماهو مختصٌ بالمسلم. 

مجر ا لك ا ال 

نَدعَنَه: عن (وأن لا شه بالمسلمين في شيء من لباسهم في قلنسوة...) 
مو اج وو ار لك 0 
عادة الأكابر من العلماء والفقهاء والقضاة والأشراف والخطباء علئ الناس» 
واستمر الأمر علئ ذلك إلئ أواخر الدولة الصلاحية فرغب الناس عنها. 

وقد روئ العوّام بن حوشبء عن إبراهيم الئّّمي» عن ابن عمر: كان 
للنبي يك قلدْسوة ا 0 

وكان لعلي وَزَيَهعَنهُ قلنسوةٌ بيضاء يلبسها("). 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ كما في «المطالب العالية»  )7745(‏ وعنه أبو الشيخ في «أخلاق 
النبي ده (؟ )71‏ والعقيلي في «الضعفاء» ١0‏ ,ابن عدي في «الكامل» 
(07/5) والطبراني (115/ 4 )7١‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (717): كلهم من 
طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب به. 
وقال البيهقي: تفرد به ابن خراش» وهو ضعيف») . بل هو منكر الحديث جذَّاء وقد 
الهم الكلت: وله شاهد من حديث عائشة وعبد الله بن بسر يَدَآيَهَعَنْكَا ولكن إسناد 
كليهما واه. انظر: «السلسلة الضعيفة» (7861"8). 

0( ا 
رئي علئ علي رَيَإيهعَنهُ قلنسوة بيضاء مُضِرّبة (أي: مخيطة). وفي إسناده لين. 


اكدنا 


وذكر سفيان عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر أنَّه كان لا يممسح علئ 
العمامة ولا علا القلنسوة(©. 
و2 عو _- - 
وقالت أمٌّ تهار: كان أنسٌ يمُرٌ بنا في كل جمعة علئ بردّون عليه قلنسوة 
لاطئة77). 


فإنّما نب عمر وَتفَئةعَنهُ أهل الذّمة عن لبسها لأا زيٌّ رسول الله يكل 
وصحابته من بعده وغيرهم من الخلفاء بعده. وللمسلمين برسول الله َكل 
وأاضتعابه آسرة وفوف فالخلقاء ولضونا افتداء برسول اله كله وتيت ايه 
وهّم أولئ الناس باتباعه واقتفاء أثره. 


والعلماء يلبسونها إذا انتهوا في علمهم وعِزُهه() وعَظّمت منزلتهم 
واقتدئ الناس بهمء فيتميّرون7؟) بها للشرف على من دونهم لما رفعهم الله 
بعلمهم علئ جَهّلة خلقه. والقضاة تلبسها هيبة ورفعة» والخطباء تلبسها على 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (4 77) وابن المنذر في «الأوسط» (7/ 5 )١7‏ من طريق سفيان- 
هو الثوري _به» دون قوله: «ولا علئ قلنسوة». وفي «سنن الدارقطني» (17/7”) من 
طريق يحي بن سعيد الأنصاريء عن نافع» عن ابن عمر أنه كان إذا مسح رأسَّه رفع 
القلنسوة ومسح مقدَّمَ رأسه. 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «العيال» (71817) وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» 
)١19(‏ والحافظ ابن حجر في «الأحاديث العشرة العشارية الاختيارية» (05) وقال: 
هذا إسناد حسن موقوف. 

(*) في الأصل: «وغيرهم»» والمثبت من نشرة صبحي الصالح. 

(5) في الأصل: «فيمهرون» مهملا مع استشكاله ب«ظ» في الهامش. ولعله تصحيف عن 
المثبت. 


دنا 


المنابر لعلوٌ مقامهم؛ فيُمنع أهل الذَّمة من لباس القلنسوة لعدم وجود هذه 
فصل 
قولهم: (ولا عمامة). 
قال أبو القاسه(١):‏ والعمامة يُمنَعون من لبسها والتعمٌّم بها إِنَ(؟) 
العمائم هي تيجان العرب وعِزْها علئ سائر الأمم ين سواهاء ولّيسها رسول 
الله ود والصحابة من بعده» فهي لباس العرب قديمّاء ولباس رسول الله كك 


والصحابة» فهى لباس الإسلام. 
قال جابرٌ رَيوَئَةعَنَُ: دخل رسول الله يل مكة عام الفتح وعليه عمامة 
تسسوواء27. 


قال: وروئ عيسئ بن يونس» عن عبيد الله بن أبي حميد, عن [أبي] 
المليح» عن أبيه أن رسول الله يكِِ قال لأصحابه: «اعتمّوا تزدادوا حِلمًا) 
قال: «العمائم تيجان العرب»(؟). 


)١(‏ هو الطبري اللالكائي. 

(؟) كذافي الأصل ولاغبار عليه» وقد يكون «إن» تصحيمًا عن (إذ) التعليلية. 

() أخرجه مسلم (1704). 

(5) أخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (57 6) والطبراني في «الكبير» )١95 /١(‏ والبيهقي 
في «الشعب» (2849) كلهم من طريق عيسئ بن يونس به. ورواية الترمذي والطبراني 
مقتصرة علئ الجملة الأولئ فقط. وأبو المليح هو ابن الصحابي: أسامة بن عمير 
الهذلي وَعَزَتَهعَنَكُ والحديث من مسنده في هذا الطريق. وروي من طرق أخرئ عن 
عبد الله بن أبي حميد» عن أبي المليح» عن ابن عباس ووَِيَْمَْهَا مرفوعا (مقتصرة 
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وقال المغيرة بن شعبة: توضّأ رسول الله وَكِ ومسّحَ بناصيته» وعلئ 


العمانة والدفية 00 
وقال أنس: رأيثُ النبي لخ يتوضأ وعليه عمامة قَطرة؛ فأدخل يده من 


تحت العمامة فمسح مُقدّم رأسفة ولم ينقض العمامة0©. 


وفي الحديث عن النبي يَلِلة: «فَرْق ما بيننا وبين ن المشركين: العمائم علئ 
القلانس70©. وهذا وإن كان إخبارًا بالواقع» فإنّه إرشادٌ إلئ المشروع. 


علئ الجملة الأولئ)» كما عند أبي يعلئ في «المعجم؛» )١50(‏ وابن حبان في 
«المجروحين» )7١/7(‏ والحاكم (5/ )١97‏ والخطيب في «التاريخ» (17/ 0777. 
وأيّا كان فالحديث لا يصحٌ؛ عبيد الله بن أبي حميد «ضعيف ذاهب الحديث» كما 
قال البخاري فيما نقله الترمذي عنه عقب الحديث. 

وللجملة الأولئن طريق آخر عن ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» ,)77١/١5(‏ 
ولكنه واو أيضًا. وللجملة الثانية شاهد من حديث عل عند القُضاعي في «مسند 
الشهاب» (58)»: ولكن إسناده واو بمرّةء وتمامه: «...والاحتباء حيطانهاء وجلوس 
المؤمن في المسجد رباطه»» وإنما صم ذلك من قول الزهري عند البيهقي في 
«الشعب» (2807). وانظر: «الضعيفة» )758١4(‏ و(أنيس الساري» (54 5). 

)0( أخرجه مسلم (7175). 

0( ل ا و ل ا ا 
والحديث ضعيف لجهالة أبي معقل الراوي عن أنس وَلَنَهعَنَةُ. انظر: «ضعيف أبي 
داود- الأم» (19). 

() أخرجه أبو داود (5078) والترمذي (1785) والحاكم (1/ 407) وغيرهم من طريق 
عن أبي الحسن العسقلاني» عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة؛ عن أبيهء عن جدّه. قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا 


خض 


وقال معاوية» عن أبي إسحاق؛ عن صفوان بن عمروء عن 
الفضيل 2١7‏ بن قضالة؛ عن خالد بن معدان قال: (إنَّ الله أكره(1) هذه الأمّة 
بالعصائب والألوية»0©. يريد بالعصائب العمائم كما في الحديث47): 
لفأمرهم أن يمسحوا علئ العصائب7*) والتساخين»» فالعصائب: العمائم» 
والتساخين: الخفاف. 

قالوا اوالععائع ماضن ري" بن إسرائيل» وإنّما هي من زيٌٍّ العرب. 

وقال أبو القاسم: ولا يُمكّن الذمي من التعمٌّم بباء فإنّه لاعِرَ له في دار 
الإسلام ولاهي من زيّه. 


ابن ركانة». وانظر: «إرواء الغليل» )١6٠7(‏ و(أنيس الساري» (755:9). 

)١(‏ في الأصل: «الفضل». تصحيف. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «ألزم»» تصحيف. 

إفر4 لم أجد من أخرجه عن خالد بن معدان موقوفًا عليه من قوله. وقد أخرجه سعيد بن 
منصور (7097/8) عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو قال: سمعت خالد بن 
معدان وفضيل بن فضالة يقولان: قال رسول الله يك «أكرم الله هذه الأمة بالعمائم 
والألوية»» وهذا مرسل رجاله ثقات. وروي موصولا من حديث أنس عند أبي يعلى 
(المطالب العالية: )١1977‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ (7377/7) وابن عساكر في ”تاريخ 

مشق» )١١١/5(‏ دون ذكر العمائم» وإسناده واوء قال العقيلي: لا أصل له. 

62 0 
َلَهَعَنْهُ بإسناد جيّد. انظر: «أنيس الساري» (/05501). 

(0) في الأصل: «العمائم»» سبق قلم يُبطل الاستشهاد بالحديث وتفسيره الآتي. 

00 في الأصل هنا وفي الموضع الآتي: لازمن4» تحريف. 
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قلت: فلو خالفت عمائمُهم عمائم المسلمين في لون أو غيره» فهل 
يُمكّنون من ذلك؟ يحتمل أن يقال بتمكينهم منها لحصول التمييز المقصود» 
ويحتمل أن لايُمكٌدواء إذ المقصود أنّهم لا يلبسون هذا الجنس كما لا 
يركبون الخيل ولو تميّزت عن خيول المسلمين. لأنّ ركوبها عِزّ وليسوا من 
أهلهء كما يُمتعون من إرخاء الذوائب. 

ولم أجد عن أحمد نضا في لبسهم العمائم» ولكن قال المتأُرون من 
أتباعه: إِنَّهم يدون في أطراف عمائمهم وقلانسهم ما يخالف لوئّها كخِرّقٍ 
صَفْرِ(١)ونحوها.‏ وحكوا في جواز تمكينهم من الطيالسة وجهين؛ وإجراء(7) 
الوجهين في العمائم أولئ» [فهي أولئ](" وأحقٌ بالمنع لما تقدّم. 

وقال أبو الشيخ(؟2: حدثنا أحمد بن الحسين؛ حدثنا الدّورقي» حدثنا 
علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا ابن المبارك» حدثنا مَعمّر: أَنْ عمر بن 
عبد العزيز كتب أن امْنع من قِبلكمء أن لا يبس نصراني قَباءً ولاثوبَ خرٌ 


)١(‏ غير محرر في الأصلء يشبه: «لحر وصفر»» فأثبت صبحي الصالح ##أللنه: «بحمرة أو 
صفرة ونحوهما». والمثبت هو الصواب. انظر: «المستوعب» (؟7/ »)41/١‏ 
و«الإنصاف» ».)558/١٠١(‏ و«كشاف القناع» (1/ 70١‏ - نشرة وزارة العدل). 

(7) في المطبوع: «وأحد)». تصحيف. 

() زيادة يستقيم بها السياق» ولعلها سقط نحوها لانتقال النظر. 

لدع في اكتاب شروط عمرا» وهو في عداد المفقود كما سبق. ورواته كلهم ثقات. شيخه هو 
أبو جعفر البغدادي الحذَّاء (ت744)» وّقه الدارقطني؛ إلا أن معمرًا لم يدرك عمر بن 
عبد العزيز. وأخرجه أيضًا أبو يوسف في «الخراج» (77/4) عن عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلئ عامل له... إلخ بنحوه. 


6ن 


ولاعصب وتَقَدَّمْ في ذلك أشدّ التقدّم حتئ لا يخفئ على أحدٍ ني عنه. وقد 
ذُكِر لي أن كثيرًا ممّن قبلك من النصارئ قد راجعوا لبس العمائم وتركوا 
المناطق علئ أوساطهم واتّخذوا الوَفْر'» والجماءم”©» ولعَمْري إن كان 
يُصنع ذلك فيما قِبَلك إِنَّ ذلك بك ضعففٌ وعجزء فانظر كلّ شيء نهيتٌ عنه 
وتقدَّمتٌ فيه فلا تُرحص فيه ولا تغيّر منه شيمًا. 

حدثنا أحمد بن الحسين» حدثنا أحمد» حدثنا سعيد بن سليمان9" ثنا 
أبو مَعسَّرِه عن محمد بن قيس وسعيد بن عبد الرحمن بن حبّان!؟) قالا: 
دخل ناس من بني تَعْلِبٍ علئ عمر بن عبد العزيز عليهم العمائم كهيئة 
العربء قالوا: يا أمير المؤمنين» ألحقنا بالعرب. قال: فمَن أنتم؟ قالوا: نحن 
بنو تغلب. قال: أوّلستم من أوسط العرب؟ قالوا: نحن نصارئ. قال: علي 
ّم فأخذ من نواصيهم وألقئ العمائم؛ و شن من رداء”*» كل واحدٍ منهم 
شبرًا يُحزِم به. وقال: لاتركبوا الشّرُوج: واركبوا الأكقف7) ودَلوا رجليكم 


)١(‏ كذافي الأصلء والوّفر من المال وغيره: الكثير. والمراد هنا الوفرة من الشعرء وهو ما 
بلغ الأذنين» ويُجمع علئ «الوفار». 

(ف4 يع الجكة؛ وه من الشدر ها بلغ المتكزين. ويُجمع أيضًا علئ «الجَمّماء وهوما 
أثيته صبحي الصالح وخطً ما في الأصل. 

(*) في الأصل: «سلمان»» تصحيف. هو سعيد بن سليمان الضبّي الواسطيء الملقب 
باسعدويه»» روئ عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السّندي. 

(5) لم أعرفه؛ وفي بعض نسخ «الاقتضاء» /١(‏ 771): السعد) بدل اسعيد). 

(5) في الأصل: «وراء»» تصحيفء. والتصحيح من «الاقتضاءظ. 

(9)الظاهر أن المواد اكوا العسروالغالوولا ةرفو الكبلء [3الأكف زواحدة: 
إكاف) تكون للحمير والشَّرُوجٍ للخيل. 


فضن 


حدثنا خالي» حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن موسئ العسقلاني» 
حدثنايّسْرة2"7 بن صفوانء حدثنا الحَكّم بن عمرو الرّعيني قال: كتب 
عمر بن عبد العزيز إلئ أمصار الشام: لاايمشي نصراني إلا مفروق الناصية» 
ولا يلبس قَباءً ولايمشي إلا بزنار من جلد. ولا يلبس طيلساناء ولايلبس 
سراويل ذات حدمة20 ولا يلبس نعللا ذات عَذَّةِ!4)ي ولا يركب على سَرِجء 
ولا يوجد في بيته سلاحٌ إلا انتهب, ولا يدخل الحمام يوم الجمعة يهودي ولا 
تفتراق سن صل الحية 0 


حدثنا أبويعلئ» عن ابن مسهر 27 حدثنا عبد الله بن إدريس» عن 

عن رديت نونف دين لحف بن لم سن عالت ون ا ركه فال : 
2 تمعد قار 8# 

كتب عمر بن الخطاب صِوَليَدُعَنهُ إلئ الأمصار أن تجَرْ نواصيهم ‏ يعني 


)١(‏ لم أجد من أخرجه بهذا السياق. وروي بنحوه من وجوه أخرء وستأتي قريبًا. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «مبشر»ا» تصحيف. 

() في الأصل: «كذبة»» تحريف. والحَدّمة: مخرج الرجلين من السروايل» والمراد هنا: 
رباطٌ يُربط به أسفل رجل السراويل» ويقال له أيضًا: المُخَدّم. 

(5) عذبة النعل: المرسلة من شراكه. 

(5) وأخرجه ابن زَبْر الربعي في اشروط النصارئ» (71) ومن طريقه ابن عساكر في «ناريخ 
دمشق» (7/ 186)-من طريق آخر عن يسرة بن صفوان به. والحكم بن عَمْرو ضعيف». 
إلا أنه توبع علئ كثير مما ذكره عن عمر بن عبد العزيز كما سبق وسيأي. 

(5) في الأصل والمطبوع: «بهر»» تصحيف. 


رفذرنا 


النصارئ ولا يلبسوا ألبسة المسلمين» حتن يُعرَفوا(©. 
حدثنا أحمد بن الحسين الحدَّاء حدثنا أحمد بن إبراهيم الدّورقي» 
حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا ابن المبارك» حدثنا معمر أن 
030 إل سه سسا 8 4 2 مه 
ده ل سه هه ٠.‏ 6و مه َه ع م 
ولِيَزكبَنَ على إكانيء ولا يركبُنَ نساؤهم على راحلة» وليكن7'' رُكُوبُهم على 
إكافٍء وتقدَّم في ذلك تقدّمًا بليةًا(0©. 
وقال الخلال في «الجامع»7؟): باب ما يؤخذ به النصارئ من اتخاذ 
الزنائير» وعلئ نسائهم من زيهم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن 
جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: قال أحمد: ينبغى أن يؤخذ أهل الذمة 
ٍ 9 ا 
بالزنانير”* يُذَلُون2"0 بذلك. 


 حلاص عن عبد الله بن‎ )17/٠١( وأخرجه أيضًا البلاذري في «أنساب الأشراف»‎ )١( 
وهو ابن مسلم العجلي عن عبد الله بن إدريس به. وإسناده واوء عبد الرحمن بن‎ 
إسحاق وخليفة بن قيس» كلاهما ضعيف. وقد روي عن عبد الرحمن بن إسحاق‎ 
عن خليفة بن قيس بلفظ آخر وسيأتي (ص791-795).‎ 

(؟) في الأصل: «ولكن». والمثبت أشبه. 

(1) جزء من كتاب عمر بن عبد العزيز الذي تقدَّم بنفس الإسناد قريبًا. 

.)55/5( )4( 

(0) في الأصل مسبوق بواو العطف «وبالزنانير». وفي مطبوعة «الجامع»: «بالبواقي 
والزنانير»» وكذا في ترجمة الباب: «اتخاذ البواقي والزنانير». ولم أتبيّن معنئ 
البواقي»» ولعل فيه تصحيقًا. 

(5) في الأصل: «مذلون». 
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ه2117 , بن الرُيرقان» حدثنا يحيل بن 


تم" قال: 


حدثنا يحيال بن جعفر بن عبد الله 
السكن؟2» حدأنا عبد لله بن مره عن نافع؛ عن ابن عمر 5 


أن مجو سدس 


م عمر ةجر نواصي اهل الذم. وأن شنا المناطق» وأ تركو 
الأكُفَ بالعرض47) 


حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» حدثنا عبد الرزاق20, 
ثنا معمر» عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: كتب عمر بن عبد العزيز- 
رحمه الله تعالئ أن ينهوا النصارئ أن يفرقوا رؤوسهم؛ ويجرُوا(5) 
نواصيهم, وأن تَشَّدَّ مناطقهم» ولا يركبوا علئ سَرْجء ولا يلبسوا عَضْبًا0» 


)١(‏ في الأصل: ابن أبي عبد الله»» خطأ. وفي مطبوعة «الجامع»: «عبيد الله»» تصحيف. 

(؟) في الأصل: «الكسر»» تصحيف. 

(*) كذا في الأصلء ولفظ «الجامع»: «عن نافع أن عمر ودَِيدُعَنهَاء ليس فيه: اعن ابن 
عمر؛» وفي مصادر التخريج: «عن نافع عن أسلم أن عمر». وسيأتي من كلام هبة الله 
الطبري قريبًا أنه هو الصواب. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (٠9١٠٠)2؛‏ وأبو عبيد في «الأموال» )١55(‏ عن عبد الرحمن بن 
مهدي؛ كلاهما (عبد الرزاق وعبد الرحمن) عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن 
أسلم أن عمر... بنحوه. وفي رواية عبد الرزاق زاد عبد الله: «وفعل ذلك بهم عمر بن 
عبد العزيز حين ولي». وإسناده لا بأس به في الشواهد, عبد الله بن عمر هو العْمّري» 
صدوق علئ لين فيه. 

(6) هو عنلده في (المصنف» .)١٠١١١5(‏ 

(5) في الأصل: «ويحزنوا» بالنون وإهمال الباقي» تصحيف. 

في الأصل: «عسا»» تصحيف. والعصب: نوع من البرود اليمنية يُخْصَب غَرْلّه. 


با 


ولاخرّاء وأن يُممَع نساؤهم أن يركبوا(١»‏ الرحائل» فإن قدر علئ أحد منهم 
فعل ذلك بعد التقدّم إليه فإنَّ سََبَه2"0 لمن وجده. 


فصل 


وقال أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري في شرح كتاب 
عمر بن الخطاب بعد أن ذكر المنع من لبس العمامة: وكذلك لا يتلخّئ لما 
روي عن النبي ككل أنّه أمر بالتلحي ونبئ عن الاقتعاط(". وإنّما أمربه 
المسلمين ومن آمن به واقتدئ بأفعاله فمَن فعله من أمّنه فإِنّما يفعله اتباعًا 

2_0. 2 2: 0 

لأمره واستعمالا لستته. وهو زي العرب من آباد الدهر وليس هو زيّ بني 
يكون زيًّا له الآن. 

قال أبوعبيد في هذا الحديث: أصل التلحّي في لبس العمائم؛ وذلك لأنَّ العمائم 
يقال لها المقعطة7؟»: فإذا لاثها المعتّمٌ علئ رأسه ولم يجعلها تحت حنكه!0) 


)١(‏ كذافي الأصل و«الجامع». وأصلحه صبحي الصالح إلل: «ايركبن». 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «سكنه»» تحريف. 

(5) في الأصل: «الاساط»» تصحيف. والحديث ذكره أبو عبيد في #غريب الحديث» 
(0167//7) ولم يُسنده. وهبة الله الطبري صادر عنه. 

(5) في الأصل: «المقتطعة»» تصحيف. 

(0) في الأصل: «منكبه)» تصحيف. 


وعم 


انا 


قيل: اقتعطها(١»»‏ فهى المنهى عنها("©؛ فإذا أدارها تحت الحنك قيل: 

تلكاهاء وكان طاوس يقول: تلك عِمّة الشيطان2"» يعنى التى لا يُتلكَّى بها. 
قال أبو القاسم: وعمّة الشيطان أهل الذمة بها أولئ! 
قال: وكذلك إذا تعمّموا لا يرسلون أطراف العمامة خلف ظهورهم. لأنَّ 

هذا هو السنة في التعمّم بفعل رسول الله كا [و]بفعل عبد الرحمن بن عوف 

فيما روى الهَيتمم بن حميد» عن حفص”*2 بن غيلان» عن عطاء بن أبي رباح» 

عن عبد الله بن عمر وَوَآئَةءَنْهًا أنْ رسول الله يك أمر عبد الرحمن بن عوف أن 

يتجهّز لسَرِيّة بعثه عليهاء فأصبح قد اعتمّ بعمامة سوداء(5). 
وقال أبو أسامة: [حدثنا] عبيد الله» عن نافع: كان ابن عمر يعتمٌ ويُرخِيها 

بين كتفيه. قال عبيد الله: وأخبرني أشياخنا أَنَّهم رأوا أصحاب رسول الله كل 
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يعتمُون ويُرخونها بين أكتافهم0©. 

)١(‏ في الأصل: «اقتلعها»» تصحيف. 

(؟) في الأصل: اعنه». 

() أخرجه معمرٌ في «الجامع» (19917- مصنف عبد الرزاق) ومن طريقه أحمد في 
«العلل» (7/ 079) والبيهقي في اشعب الإيمان» (5 080). 

4 كما في حديث عمرو بن حريث ووَإيَةَعَنْهُ أنه رأئ النبي يَكلِلةِ علئ المنبر وعليه عمامة 
سوداءء قد أرخو طرفيها بين كتفيه. أخرجه مسلم (1709). 

(5) في الأصل: ابن صفوان»» تصحيف. 

00 أخرجه البزار (طدنة اك أقرة والطبراني في «الأوسط») (الادة)2 والحاكم )60٠/5(‏ 
وغيرهم من طريق الهيثم بن حميد به. وإسناده لا بأس به. وأخرجه ابن إسحاق كما 
في «سيرة ابن هشام» (7/ )517"١‏ _عمِّن لا يتهم عن عطاء بن أبي رباح به. 

32ع( أخرجه ابن أبي شيبة (411 75) عن أبي أسامة به وإسناده صحيح. 


يغذنا 


فإرخاء الذؤابة من زيّ أهل العلم والفضل والشرف»ء فلا يجوز أن 
يمكن الكفار من التشبه بهم فيه. 


فصل 
قولهم: (ولا في نعلين» ولا قَرْقَ شعر). 


أي: لا نتشبّه هم في نعالهم» بل تكون نعالهم مخالفة لنعال المسلمين 
ليحصل كمال التمييز وعدم المشابهة في الزيّ الظاهر, ليكون ذلك أبعد من 
المشابهة في الزي الباطن» فإِنَّ المشابهة في أحدهما تدعو إلئ المشابهة في 
الآخر بحسبها. وهذا أمرٌ معلومٌ بالمشاهدة» فليس المقصود من الغيار 
والتمبيز في اللباس وغيره مجرّدَ تمييز الكافر عن المسلم» بل هو من جملة 
المقاصدء والمقصود الأعظم ترك الأسباب التي تدعو إلئ موافقتهم 
ومشابهتهم باطنًا. 


والنبئ بك سَنَّ لأمته ترك التشبّه بهم بكلّ طريقٍ وقال: «تحالّف هديا 
هدي المشركين)(2©2. 


- )١78 /0( والحاكم (؟/ /ا )77 ومن طريقه البيهقي‎ )75 /7١( أخرجه الطبراني‎ )١( 
من طريق عبد الوارث بن سعيد» عن ابن جريج؛ عن محمد بن قيس» عن المسور بن‎ 
مخرمة أن النبي كَكلةِ قال ذلك في خطبته بعرفة في شأن الدفع من عرفة بعد الغروب‎ 
ومن مزدلفة قبل طلوع الشمس خلاقا لما كان عليه المشركون. رجاله ثقات إلا أنه‎ 
001 /9( اخشتّلف على ابن جريج فيه فأخرجه الشافعي  كما في «معرفة السنن»‎ 
من طرق عن ابن جريج‎ )١5415( وابن أبي شيبة‎ )١9١1( وأبو داود في «المراسيل»‎ 


لذن 


وعلئ هذا الأصل أكثر من مائة ليل ختئ سر شَرَّع لها(١2‏ في العبادات التي 
يحبها الله ورسوله تجنبَ مشابهتهم في مجرّد الصورة. كالصادة والتطوع عند 
طلوع الشمس وغروبهاء فعوّضّنا بالتتفّل في وقتٍ لا 3 تقع الشبهة بهم فيه. ولمَّا 
كان صوم يوم عاشوراء لا يمكن التعويضٌ عنه بغيره لفوات غير ذلك اليوم 
أمَرنا أن نضمَ إليه يوم قبله ويومًا بعده لتزول صورة المشايهة. 


ثم لمًّاقهر المسلمون أهل الذمة وصاروا تحت قهرهم وحكمهم 
ألزمهم أمير المؤمنين عمر وَيدَََنَهُ بترك التشبّه(") بالمسلمين» كما أمر النبي 
ل بترك التشبّه بهم» فتضمّن هذان الأصلان العظيمان مجانبتهم في الهدي 
الظاهر والباطن حتئئ في النعال» فأمر : يك الأمة بالصلاة في نعالهم 
مخالفةً لأهل الكتاب9©) ونهاهم عمر وَدَلََمَنْهُ أن يلبسوا نعال المسلمين. 


عن محمد بن قيس عن النبي يله مرسلاء وهو أشبه. ثم إن فيه انقطاعا آخرء ففي 
رواية ابن أبي شيبة قال ابن جريج: «أخيرت عن محمد بن قيس». 
وأما كون النبي كَل خالف هدي المشركين في ذلك فقد ثبت من غير وجهه. منها 
حديث عمر في (صحيح البخاري» .)١1585(‏ 

)20 أي: للأمة. 

(؟) في الأصل زيادة: «بهم»» والسياق يستقيم بدونها. 

() كمافي حديث شدّاد بن أوس» وسيأتي تخريجه (ص7894). 
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فصل 

وكذلك قولهم: (ولا بفرق شعر). 

الأصل في هذا الباب ماثبت في «الصحيح) 2١7‏ من حديث الزهري7", 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس ووَعَلَبَدَعَنْهَا قال: كان أهل الكتاب 
يَسدّلون أشعارهمء وكان المشركون يَفرقون رؤوسهم. قال: وكان رسول الله 
كه يُعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يُوْمَر به» فسَدَل رسول الله ككِةِ ناصيته» 
ثم أير بالمَرقء فكان الفرق آخر الأمرين. 

والسدل في اللغة الإرسال» ومعناه في الشعر أنَّ رسول الله يك كان يُريسل 
شعره؛ وكان أولا يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يُوْمّر فيه لمصلحة 
التأليف وغيرهاء فكان يحب أن يفرق شعره؛ فأمسك عنه حتئ يأتيه الأمر من 
الله فجاءه الأمر بالفرق فصار هو السّنّة. 

والفرق هو أن يقسم شعر الرأس نصفين بالسوية» ويجعل ذؤابتين على زيٌٍّ 
الأشراف الذي لم يزل عليه العَلَويُونَ والعبّاسيون. وهذا آخر الأمرين من فعله 
كك وهو الذي استقرّت عليه السنّة» فلا يمكن منه أهل الذمة؛ بل يُوْمّرون بأن 
يُرسلوا شعورهم ويسدلونها» ويجمعون شعورهم حتئ تكون كالكبّة7؟ من 


)١(‏ للبخاري (0911/7004) ومسلم (7785): ولفظهما في آخره: "ثم فرق بعدٌ». وأما 
المثبت هنا: «ثم أُمِر بالفرق» فكان الفرق آخر الأمرين»: فلفظ رواية معمر عن 
الزهري في «جامعه» .)5١61١48(‏ 

(7) في الأصل: «النميري»» تصحيف. 

(*) رسمه في الأصل: «كاللبة». وأثبت في المطبوع: «كاللبنة» وقال في الهامش: «أي: 
كالرقعة في جيب القميص»! والكبة: ما جُمع أو نف من غزلٍ أو خيط. وفي حديث 


ا 


خلفهم. 
وقد وَسَم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وََعَلََهَعَنَةُ مَن علئ رأسه شعرٌ 
من أهل الذمة بوسم ينبغي اتباعه وهو أن تَجَزَّ نواصيهم. والناصية مقدار 
ربع الرأس» فإذا كان ربعه محلوقًا كان علمًا ظاهرًا وأمرًا مشهورًا أنّهِ ذمي. 
وهذا معنئ ما في كتاب أمير المؤمنين في الشروط: (وأن نجرّ مقادم رؤوسنا). 
قال أبو القاسم: أخبرنا علي بن عمرء أخبرنا إسماعيل بن محمد» حدثنا 
عباس الدوريء ثنا خالد بن مخلدٍء عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 


و سح الى 
4 


عمر وعن عمر وَوََيَهعَنُْ: أنه كان يكتب إلئ عماله يأمرهم بجر نواصيهم: 
يعني: أهل الكتاب. 

قال أبو القاسم: كذا قال خالدٌ: عن نافع» عن ابن عمر. وإِنّْما هو عن 
أسلم» عن عمر؛ كذلك رواه عبد الرحمن بن مهديء عن عبد الله بن عمر 
العمري, وهو الصواب(2©. 

فصل 
في هدي رسول الله يك في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعره 

لم يكن هديه يك حلق رأسه في غير نسكِ» بل لم يُحمّظ عنه أنّه حلق 

رأسه إلا في حجٌ أو عمرة. 


٠ ٠‏ 03 5-8 م 
معاوية المتفق عليه في هيه عن الوصل في الشعر: أنه ونيهعَدهُ خطب «فأخرّج كُبَّة من 
شّعر). 


>4١ 


وحلق الرأس أربعة أقسام: شرعي» وشركيء وبدعي. ورخص(2). 


فالشرعي: الحلق في الحج والعمرة. 
والشركي: حلق الرأس للشيوخ» فإنّهم يحلقون رؤوس المريدين 
للشيخ, ويقولون7"): احلق رأسك للشيخ فلان. وهذا من جنس السجود له. 
3 0 
إن حلق الرأس عبودية وذل0©. 


وكثيرٌ منهم يعمل المشيخة الوثنية» فيرغم7؟2 المريد علئ السجود له 
ويسمّيه وضع رأس وأدبًا. وعلئ التوبة له. والتوبةٌ لا ينبغي أن تكون لأحد 
إلالله وحده. وعلئ حلق الرأس له. وحلقٌ الرأس عبوديةٌ لا تَصلّح إلالله 
وحده؛ وكانت العرب إذا مَنُوا(*» علئ الأسير جروا نواصيّه وأطلقوه عبودية 
وإذلالا له» ولهذا كان من تمام النسك وضع النواصي لله عبودية وخضوعًا 
ودُلُا. ويُربُونه على الحلف باسم الشيخ والنذر له(23» وقد صحّ عنه يكل أنه 


)١(‏ قسمه المؤلف في الطب النبوي من «زاد المعاد» (7717/5) إلئ ثلاثة أنواع: نسك 
وقربة. بدعة وشرك. حاجة ودواء. 

(؟) في الأصل: «ويقول»» ولعل المثبت أشبه. 

(9) رسمهفي الأصل يشبه: «تدلي» من غير نقطء فأصلحه في المطبوع إلئ «مذلة». 
والمثبت من «زاد المعاد) أشبه. 

(5) في الأصل: «فيري»» ولعل المثبت أشبه. 

(0) في المطبوع: «أمنوا»» خطأ. 

(5) في الأصل: «فابدر له»» تحريف. وقدّره صبحي الصالح: «لإذلاله»» والصواب ما 
أثبتناه» ويدل عليه ما بعده. 


بذكن 


قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»7١2.‏ فكيف من نذر لغير الله؟! 

وأما الحلق البدعي فهو كحلق كثير من المُطوعة والفقراء يجعلونه 
شرطً في الفقر وزيا يتميّزون به عن أهل الشعور من الجند والفقهاء 
والقضاة(!2 وغيرهم. 

وقد صحٌّ عن النبي يك في الخوارج أَنَّه قال: «سِيمّاهم التحليق»20©. 

وقال عمر بن الخطاب ويِدَنَهَعَنْهُ لصَبِيغْ بن عِسْل وقد سأله عن مسائل 
فأمر يكتشف راسه وقال: لورايتك محلوقا لأخذت الذي فيه عيناك47)؛ 


خحشي 20 أن يكون من الخوارج. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2097.»01/0) وأبو داود )775١(‏ والترمذي وحسَّنه )١5745(‏ وابن 
حبان (51"0) والحاكم )18/١(‏ وغيرهم من حديث سعد بن عبيدة» عن رجل من 
كندة» عن ابن عمر وَِعَيَدَعَنعَا. هذا إسناد أحمد» وعند غيره: (اعن سعد بن عبيدة عن 
ابن عمر» لم يُذكر الرجل من كندة» وذكره محفوظ. وعليه؛ فالإسناد فيه لين لجهالة 
حال الكندي. والمحفوظ من حديث ابن عمر ما أخرجه البخاري )51١(‏ ومسلم 
0247 عنه بلفظ: «إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالمًا 
فليحلف بالله أو ليصمّت». 

(؟) في الأصل: «والمحاذاء ولم أتييّن صوابه» والمثبت من طبعة صبحي الصالح #للنه. 

() أخرجه البخاري (6717) من حديث أبي سعيد الخدري وَآيَدْعَنْهُ. 

(5) أخرجه الإمام أحمد ‏ ومن طريقه الخطيب في «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» 
(ص1607١-"51١) ‏ والآجري في «الشريعة» )١517(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» 


قر سرح فر 


)”ل 0 ") بإسنادين صحيحين عن عمر وَوَالَدَعَنَةُ. 


لك 


(0) في الأصل: «حتئن»» ولعله تصحيف عن المثبت. 


انذكانا 


اتج امو حو 6 
ا التي تحلق شعرها حند المصبية. والصالقة: التي ترفع 
صوتما بلي الور ونحوه» والشاقة: التي تشّق ثيابها. وأمًّا الرجل فحلقه 
لذلك بدعةٌ قبيحة يكرهها الله ورسوله. 


وأكا لق الحاحمة والرخصة فهو كالحلق لوجع أو قمل أو أذّئ في رأسه 
من بُكُورٍ ونحوهاء فهذا لا بأس به. 

وأكا ساق معقنه وتره زوفت فيو فرافية أعَدهَا أن علق وضطهرية كه 
جوانبه كما تفعل شمامسة النصارئ. ويليه أن يحلق جوانبه ويدع وسطه كما 
يفعل كثيرٌ من السّفْلة وأسقاط الناس. ويليه أن يحلق مقدم رأسه ويترك 
مؤْخره. وهذه الصور الثلاثة داخلة في القَرّع الذي نبئ عنه رسول الله 
و2"1؛ وبعضها أقبح من بعض. 


فإن دعت الحاجة إلئ ذلك لضرر برأسه أو لاستخراج أبخرة7© تؤذي 


عينيه جاز حلقٌ بعضه. وهل(؟ الأولئ في هذه الحال: أن يقتصر علئ ما 
تندفع به الحاجة أو حَلْقٌ جميعه؟ هذا فيه نظر. 


)2002 كما في حديث أبي موسئئ الأشعري وَِوَيَدَعَنَهُ عند البخاري )١797(‏ ومسلم (5 .)٠١‏ 
(؟) كمافي حديث عبد الله بن عمر رَيَِإيَدعَنْهَا أخرجه البخاري (5470) ومسلم .)1١17١(‏ 
(*) في الأصل: «الحرة»» والمثبت أشبه. وأصلحه في المطبوع إلىئ «ضفيرة»! 

(5) في الأصل: «وهذا»» ولعله تصحيف المثبت. 
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فصل 
وأمّا إرخاؤه(١2»‏ فإن طال فالأفضل أن يجعل ذؤابتين عن اليمين 
والشمال» ولا يرسل» ولا يضفر”" ذؤابة واحديٌّ ولا يجمع كلّه في مؤخر 
الرأس» ولا يرد بعضّه فوق بعض علئ الرأس» فكلٌ هذا مكروة. 
وإن قصر إل شحمة الأذن أو فوقها بحيث لا يتأت ' فرقه وجعله ذؤابتين 
جاز سدلّه من غير كراهة. وهكذا كان هدي رسول الله يَِةِ في شعره: إن طال 
قَرّقه وإلا تركه. 
والمقصود أنَّ أهل الذمة يؤخذون بتمّرهم عن المسلمين في شعورهم: 
إِمّا بجر مقادم رؤوسهم. وإمّا بسدلها. ولو حلقوا رؤوسهم لم يعرض لهم. 
فصل 
وأمّا الأزدية فهل يمكّنون من لباسها لكون ترك لبسها غير داخل في 
الشروطء أو(" لا يمكّنون منه لأنّها زي العرب وعادتهم فهي كالعمائم؟ 
فقال أبو القاسم الطبري الفقيه الشافعي: ولا يلبسون الأردية» فإنَ 
الأردية من لباس العرب قديمّاء وكان رسول الله يَكِةِ يرتدي والصحابة من 
بعده» وهو زيٌ المسلمين وفِعْلُ رسول الله يكِ وأصحابه. 
ثم ساق الأحاديث في لبس رسول الله وكِ الرداء» ثم قال: فلا يُمكّن ذمي 


)١(‏ في الأصل: «اعاده» غير محرّرء ولعله تصحيف عن المثبت. 
زع في الأصل بظاءء سهو. 
(9) في الأصل: (إِذَاهء والمثبت مقتضئ السياق. 


هم 


من لبس(١)‏ هذه الأردية. وعن أحمد بق قبل وأبى :حييقئة أن أغز: الدامة لا 
2 يمكنو ن من الأردية. 

قال: وأمّا الطيلسان فهو المُقوّر(" الطرفين؛ المكفوفٌ الجانبين» 
الملفف بعضّه إلئ بعض: فإِنَ العرب لم تكن تعرفه ولا تليسه؛ وهو لباس 
اليهود والعجمء والعرب تسمّيه ساجًا. 

ويقال: أوّل مَن لبسه ير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد منافٍ 
فيما ذكره الزبير بن بكار27: حدثني سعيد بن هاشم البكري» عن يحيئ بن 
سعيد بن سالم القدّاح قال: أوّل قرشي لبس ساجًا جُبّير بن مُطعِمء اشتري له 
بألمّي درهم» وقال: لا أحسبه إلا قال: مِن خُلُوان أو جَنُولاء9). 

وروي أنْ عبد الله بن عباس ينها أحرم في ساجة*». فهو لباسٌ 


للك «لبس» سقط من المطبوع. 

)١(‏ في الأصل: «مفور»» وفي المطبوع: «المغوّر»» كلاهما خطأ. جاء في الإسفار الفصيح» 
(ص 886): «الطيلسان هو الرداء المُقوّر أحدٌ جانبيه». و«المقوّر؛ في الأصل: كل 
شيء قُطع مستديرًا من وسطه. والمراد هنا: أنه قُطع طرفاه باستدارة» أو سج علئ 
تلك الهيئة. 

(*) أخرجه عنه الخطيب البغدادي في «المتفق والمفترق» (؟7/ )٠١87‏ في ترجمة 
سعيد بن هاشم البكري. 

(:) أي: مِن فيء حُلوان أو جَلولاء» كما عند الخطيب. هما بلدتان متجاورتان فُتحتا في 
خلافة عمر وَعَيَدعَنك تقع آثار الأولئ اليوم في غربيّ إيران» والثانية مدينة قائمة في 
شرق العراق في محافظة ديالئ. 

(5) لم أجدهعن ابن عبّاس. وإنما روي لبس الساجة عن جابر» فقد أخرج مسلم 
(114/) من حديث محمد بن علي بن الحسين أنه دخل علئ جابر يسأله عن 


اكلا 


مُحدّث عند العرب» وهو من لباس بني إسرائيل. 

ثم ذكر أنس عن رسول الله كك أنّ ذكر الدجال فقال: ايَبَعه سبعون ألما 
من يهود أصبهان عليهم الطيالسة)(). 

وقال أبوعمران الجّوني: نظر أنسٌ إلئ الناس يوم الجمعة عليهم 
الطيالسة فقال: كأنّهم الساعة يهودُ خيبر!(). 

وكان ابن سيرين يكره الطيلسان وقال: هو من زيٌّ العجه9”". 

قال: وقد عاب أنس بن مالك في الصدر الأول علئ من لبس الطيلسان 
من المسلمين وشبّههم بأهل الكتاب. 

وقد رُوِي عن النبي وَكِ: ١مَن‏ تشبّه بقوم فهو منهم»9؟2. 

قال: ولايترك أهل الذمة يلبسون طيالسهم فوق عمائمهم؛ لأنّ هذا 
يفعله أشراف المسلمين وعلماؤهم للتمييز عمّن0*) دونهم في العلم 
والشرفء. وليس أهل الذمة أهلًا لذلك» فيُمنعون منه . 


حجة النبي وَل فوجده «في ساجةٍ ملتحمًا بها». كذا في بعض النسخ. وفي بعضها 
و«سئن أبي داود» :)١455(‏ «نساجة». انظر: «مشارق الأنوار» (17/ 23717 2779 
27» ولاشرح النووي» (8/ .)١/١‏ 

)01( أخرجه مسلم (1955). 

(؟) أخرجه البخاري .)57١8(‏ 

[فرة لم أجده بل صمح عنه أنه كان يلبسه. كما في "طبقات ابن سعدة (9/ .)7١7‏ 

(؟) سبق قريبًا. 

(5) في الأصل: «عن». والمثبت أشبه. 


كنا 


قال: فيمنع أهل الذمة عن لبس جميع الأجناس من التُعال. والتّعلان 


يلبسها ويستعملهاء وكذلك الصحاية من بعده. 


0 ' 2 0 95 
وقل روي عن أنس عن النبي كَلِ: «أمرت بالنعل والخاتم»(). 
ثم ساق من طريق موسئ بن عقبة» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال 


رسول الله كك في غزوة غزاها: «استكثروا من التُعال, فإِنَّ أحدّكم لا يزال 
راكبًا ما كان منتعلة29. 


(00 


إفة 


فر 


جع 


وقال أنسٌ: كان رسول الله يك يصلَّي في نعليه9؟). وكان لنعليه 


في الأصل: «هم»؛ ولعله تصحيف عن المثبت بتقدير «النعال»» والضمائر الآتية 


تؤيده. وغيّر صبحي الصالح الجميع إلى التثنية. 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7707) وني «الصغير؛  )577(‏ ومن طريقه الخطيب 
في «تاريخه» (94/ 557) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» -)١١57(‏ بإسناد تالف. 
فيه عمر بن هارون, متروك منّهم بالكذب. 

تنبيه: أخرجه الضياء في «المختارة» (/1/ 1864) من طريق آخر فيه متابعةٌ لعمر بن 
هارونء تابعه عبد الله بن المبارك» الإمام الجليل» وقدغرٌ ذلك محقق «المختارة» 
فقال: إسناده صحيح. وليس كذلكء. ففي الإسناد إلئ ابن المبارك: أحمد بن 
محمد بن الأزهر» وهو واوء يروي المناكير ويأتي عن الأثبات بما لا يُتابّع عليه. 
فالحديث باطل» كما قال ابن عدي في «الكامل» .)577/١(‏ 

أخرجه أبو داود (117 5) وأبو عوانة في (مستخرجه) (9117) من طريق موسئ بن 
عقبه به. وأخرجه مسلم )7١97(‏ من طريق آخر عن أبي الزبير به. 

أخرجه البخاري (7”85) ومسلم (005). 
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قبالان220. 
وقال عمر بن الخطاب ,لدعت عليكم بالتّعال فإِنَّها خلاخيل الرجال0). 
لو ا الس 2 

يسمّونه التَمْشَّك0: فيَجِبٍ أن يُحمّلوا علئ عادة لباسهم. 
قال: ولأنّهامِن زيٌ العلماء والأشراف والأكابر» فلا يمكّنون من 

لباسها. انتهئن. 
فإن قيل: فقد كان اليهود يلبسونها علئ عهد رسول الله كَل في المدينة 

وحولها ويرتدون ويفرقون رؤوسهم ويلبسون العمائم» ولم يمنعهم من 

شي من ذلكه ولهذا غال: :"إن اليهود لامُصلُون في زعالهم فتالِفوهم: 240 

وسنّة رسول الله كل احقٌ ما اتبع» ولم يُلزْمهم بالغيارولا خليفتٌه من بعده 

أبو بكر الصديق وَعَإيَدعَنَه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/0808:5/861) من حديث أنس وووَآلَدُعَنْهُ. 

(؟) أخرجه وكيع في «الغرر» كما في «كنز العمال» /١5(‏ 5/5)_ عن الأحنف بن قيس 
قال: قال عمر بن الخطاب: استجيدوا النعال فإنها خلاخيل الرجال. 

() نوع من الحذاء يغطي القدم» ولاساق له كالصندلة» أصله في الفارسية «جَمْشّك» بالجيم 
المهموسة: فعرّبت بالتاء (كما هنا) والجيم (جمشك) والشين (شمشك). انظر: «المغرب 
في ترتيب المعرب» )٠١17 /١(‏ و«المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص77/4) واسواء 
السبيل إلئ ما في العربية من الدخيل» للدكتور ف. عبد الرحيم (ص90١١).‏ 

(5) أخرجه أبو داود (107) وابن حبان )١١187(‏ والطبراني (17/ )١9٠‏ والحاكم 
(1/ 736) من حديث شدَّاد بن أوس وَعَئَهَُنهُ بإسناد حسن. انظر: «صحيح أبي 
داود- الأم) (509). 


209 


7 سي وي ا اجو 

ر شتته يلك فإ أرشد إلئ مخالفتهم والتميّز(ا؟ عنهم؛ حيث لم يكن 
ا » لأنَّ المسلمين لم يكونوا قد استولوا علئ أهل 
الكتاب وقهروهم وأذلُوهم وملكوا بلادهم, بل كانت أكثر بلادهم لهم؛ وهم 
فيها أمل صلح وهدنة» فكان المقدور عليه إذ ذاك أمرٌ المسلمين 
[ب]مخالفتهم بحسب الإمكان. 


فلمًا فتح الله علئ المسلمين أمصار الكفار وملّكهم ديارّهم وأموالهم» 
وصاروا تحت القهر والذلء وجرت عليهم أحكامٌ الإسلام- ألزمهم الخليفة 
الراشدٌ والإمامٌ العدلٌ الذي ضرب الله لله الحنّ على لسانه وقلبه وأمر رسولٌ الله 
ل باتباع تنه عمرٌ بن الخطاب بالغياز» ووافقه عليه جميع اصحابة واتبعه 


4 


07 


الأئمة والخلفاء بعده. وإنَّما قصَّر في هذا مِن الملوك من قَلَّت رغبتّه في تَصر 
الإسلام وإعزاز أهله وإذلال الكفر وأهله. 
وقد اتة تفق علماء المسلمين علئ وجوب إلزامهم بالغيار» وأنّهم يُمتعون 
من التشبّه بالمسلمين في زيّهم. 
فصل 
قالوا: (ولا نتشبّه بالمسلمين في مراكبهم» ولانركب السروج. ولا نتقلّد 
السيوفء ولا نتخذ شينًا من السلاح ولا نحمله معنا). 


5 00 00 بع 
فأهل الذمة ممنوعون من ركوبهم السروجء وَإِنّما يركبون الأكف ‏ وهي 


(1) في الأصل والمطبوع: «والنهي عنهم». لا معن له! ولعله مصحّف عن المثبت. 


8 


البّراذْع ‏ عرضًاء وتكون رجلاهه(١2‏ جميعًا إل جانب واحد كما أمرهه””) 
أمير المؤمنين عمر فيما رواه عبد الرحمن بن مهدي عن عبيد الله7), عن 
نافع؛ عن أسلم أنَّ عمر أمر أهل الذمة أن يركبوا علئ الأكف عرضًا وأن 
يركبوا عرضًا ولا يركبوا كما يركب المسلمون. 

وذكر عبيد الله» عن نافع؛ عن ابن عمر» عن عمر أنَّه كان يكتب إلى 
عماله يأمرهم أن يركب أهل الذمة في شقٌ شق (؟). 

وقال زُمير بن حرب: حدثنا وَهُْبٍ بن جرير قال: زعم أبي قال: نبئ 
عمر بن عبد العزيز أن يركب السروج من خالف الإسلام20). 

وقال عبد الرحمن بن مهديء عن خالد بن [أبي] عثمان الْأُمَوي قال: 
أمرغمر بن عبد العزي رفي آهل الذمة أن يُحَمَلوًا عدن الأكف وأن تجَرٌ 
000 

وإنَّ السروج من آلات الخيل» وأهل الذمة ممنوعون من ركويهاء فإنَّها 
عِرّ لأهلها وليسوا من أهل العِزٌ وعلئ هذا جميع الفقهاء. 


)١(‏ في الأصل: «رجليهم». 

)١(‏ في الأصل: «ليأمر لهم»» تصحيف. 

() كذا ني الأصلء» وقد سبق قريبًا (ص١8”)‏ أن الصواب: «عبد الله» مكبّرًا. وانظر ما 
سبق (ص 60 /717). 

(4) لم أجد من أخرجه. وقوله: «شقٌّ شقٌ»» الشق هو الجانب فالمراد أن تكون رجلاهم 
إلئ جانب واحد. وليس إلى الجانبين من الحيوان؛ كما تقدم. 

(0) لم أجد من أخرجه من هذا الطريق» وقد سبق (ص78/5- 7/0) من طرق أتخر. 

() سبق تخريجه. 
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قال الجويني في «النهاية»(1): اتفق الأصحاب علىئ أنّا نأمر الكفار 
بالتمرر ضن المسلسن لقان وتفصيل :ذلك الي رأي الأمام. 

وقال الأصحاب: يُمتعون من ركوب الجياد؛ ود كموق وكوف اسهد 
والبغالء إلا النفيسة(") التي يُتَزيّن بركوبها فإنَّها في معنئ الخيل» وينبغي أن 
تتميّر مراكبهم عن المراكب التي يتميّر بها الأمائل والأعيان من أهل الإيمان. 


وقيل: ينبغي أن يكون ركابهم: العَرْزْ")» وهو ركاب الخشبء ثم 
يُضطْرُون إلى أضيق الطريق» ولا يمكنون من ركوب وسط الجوادٌ إذا كان 
يطرقها المسلمون. وإن تَلّت عن زحمة الطارقين من المسلمين فلا حرج. 
ثم تكليفهم التميّرٌ بالغيار واجبٌ حتئ لا يختلطوا في زيّهم وملابسهم 
بالمسلمين. 

قال: وما ذكرناه من تمييزهم في الدواب والمراكب مختلّفٌ فيه. فقال 
قائلون: التميّر مها حتعٌ كما ذكرناه في الغيار. ومنهم مَن جعل ما عدا الغيار 
دنا( ثم إذا رأئ الإمام ومّن إليه الأمر ذلك فلا مُعترض عليه» وليس 


.)هم-ه:/1١48(‎ )١( 

(0) في مطبوعة «النهاية»: «ويكلّفون ركوب الحَمّرء والبغالٌ النفيسة». 

(*) في الأصل والمطبوع: «العرور»» تصحيف. وما ذكره الجويني في تفسيره لعله 
اصطلاح لهم في زمانهم» فإن في «الصحاح» (؟/ 884) وغيره: الغرز: «ركاب الرحل 
من جلدء فإذا كان من خشب أو حديد فهو ركاب». وقال صاحب «العين» 
/0 كل ماع تساك الاقلين ف المركي سما زر 

(4:) كذا رسمه في الأصل إلا أن الذال مهملة غير منقوطة» فقرأه صبحي الصالح: «أدنئ»» 
والمثبت أشبهء أي: مأذونًا فيه» غير لازم. وفي مطبوعة «النهاية»: «أدبًا». 


دكن 


يسوغ إلا الاتباع. 

وهل يجب علئ المرأة منهم أن تتميّز بالغيار إذا يَرَزْت؟ علئ وجهين: 

أحدهما: يجب كالرجل. 

والثاني: لا يجب لأن بُرُوز النساء نادرٌء وذلك لا يقتضي تمييرًا في 
القيان: ْ 

وإذا دخل الكافر حمَّامًا فيه مسلمونء وكان لا يتميّز عمّن فيه بغيار 
وعلامة» فالذي رأيته للأصحاب١(١'‏ منعٌ ذلك» وإيجاب التمييز في هذا المقام 
أولئ؛ لأن الكافر(؟2 ربما يفسد الماء عل حكم دينه بحيث لا يشعر به. 

ودخول الكافرة الحمَّامَ الذي فيه المسلمات من غير9) غِيار يُخرّج 
علئ الخلاف الذي ذكرناه. 

وكان شيخي رحمه الله تعالئ7؟) يقول: لا يُمنع أهل الذمة من ركوب 
جنس 227 الخيل» فلو ركبوا البراذين التي (21 لا زينة فيها والبغال علئ هذه 
الصفة فلا منع. والحمار الذي تبلغ قيمته مبلغًا إذا ركبه واحدّ منهم لم أرَ 


)١(‏ في الأصل: «والذي... الأصحاب»» والتصحيح من مصدر النقل. 

(1) «الكافر؛ سقط من المطبوع. 

(؟) بعده في الأصل: «خلاف»» إقحام لا وجه له. 

(5) يعني به: والدّه أبا محمدٍ عبد الله بن يوسف الجويني (ت578)» كما أفاده المحقق 
عبد العظيم محمود الديب لله في مقدمة التحقيق (ص7/9١: .)18٠‏ 

(5) كذا في الأصلء» وفي مطبوعة «النهاية»: ااخسيس»» وهو محتمل. 

(5) في الأصل: «الذي». 


انذخا 


للأصحاب فيه منمّاء ولعلّهم نظروا إلى اللجنس» ومن الكلام الشائع: ركوب 
العار ذل ور كوت الخيل عِر. انتهئ. 

وقد قال الشافعي7١2:‏ ولا يركبوا أصلا فرسًّاء وإنما يركبون البغال 
و امير 

قال أصحابه: فيُمنع أهل الذمة من ركوب الفرسء لأن في ركوبها 
الفضيلة العظيمة وار وهي مراكب المجاهدين في سبيل لله الذين يَحمُون 
حَورّة الإسلام ويَذيُون عن دين الله. 

قال تعالئ: لوَأعِدُوألَهُم ما إسْطغثم من قُوَوَوَِن رَبَاٍ ألخَيْلٍ 
تُرُهِبُونَ بوء عدو أللّه د وَعَدُوكُمْ4 [الأنفال: »]7١‏ فجعل رباط الخيل لأجل 
إرقاب الكتان فلديجود أن نكو اهن زكوجياء لأنا هه زرهات المسلعين: 

وقد قال رسو الله يكلْ: «الكَيلُ معقودٌ في نواصيها الخير إلئ يوم 
القيامة: الأجرٌ والمَغتمِ)50) . وأهل الجهاد هم أهل الخيل والخير 
لاستعمالهم الخيل في الجهاد. ذ فهم أحقٌ بركوب ماعٌقِد الخيرٌ بنواصيها من 
المراكب. 

وقد روي عن ابن عباس وََإئَدْعَنا أن 0 
وَل مَن أنّسها وركبها إسماعيل , بن إبراهيم7"» فهي من مراكب بني 
ل 


000 لم أجده. 
(؟) أخرجه البخاري (75807) ومسلم (14177) من حديث عروة البارقي. 
() أخرجه أبو حاتم في «الزهد؛ (49). 
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وعليها فتح الصحابةٌ الفتوح ونصروا الإسلام» فما لأعداء الله الذين ضْرَِت 
عليهم الذَّلّةُ وإركوبها؟! وقد قال عمر بن الخطاب وَعإئهعَنَة: لا تُعِزُوهم وقد 
أذلّهم الله ولا تقرّبوهم وقد أقصاهه(1). 
فصل 

قالوا: (ولا نتقلد السيوف). 

بتكم اميل الثئة ب وقدلة اتسيف لنائية كروي اهلذب وكريت 
عدون السيرف من العضاف فإن الشيوقغ أ لأهلينا وستلطانة وقد قيال 
رسول الله وكِِ: ١بُعِنْتُ‏ بالسيف بين يدي الساعة حت يُعبّد اللّهُوحدّه لا 
شريكٌ له وجل رزقي تحت ظِلٌّ رُمحيء وججعِل الذلُ والصَّغارٌ علئ من 
حالف أمريء ومن تشبّه بقوم فهو منهم:(2"» فبالسيف الناصر والكتاب 
الهادي عَزٌ الإسلامُ وظهر في مشارق الأرض ومغاربها. 

قال تعالئ: للَقَدْ أَرْسَلْنَا وُسْلَنَا بيت وأَنرلْا مَعَهُمْ ألْكِتَدبَ وَالْمِيرَانَ 
يقُومَ ألكاسُ بِالْقِسْط وََنرلتَا ألْحَدِيدَ فِيه بَأْسٌ شّدِيد) [الحديد: 4؟]. 

وهو قضيب الأدبء وفي صفة رسول الله كك في الكتب المتقدمة: ابيده 
قضيب الأدب200): فبعث الله رسوله ليَقهّرَ به أعداءه ومّن خالف أمره. 
فالسيف من أعظم ما يُعتمّد في الحرب عليه ويُرهّب به العدوء وبه ينصر 


)١(‏ أخرجه البيهقي )177/٠١(‏ بإسناد صحيح. انظر: «إرواء الغليل» (717*5؟). 
(0) سبق تخريجه. 
(0) لم أقف عليه. 


ناوا 


ا و ا و 1 

اس لافقالا انه 
قال أبو القاسم الطبري: ومن جرّت عادته بالركوب منهم ين 

دتهاقينهم17 ونحوهم» فإنّه يجوز له الركوب إذا أن له الإمام فيركب البغلة 

والحمار عل إكافٍ من غير لجام ولا حَكَمةٍ ولا سف ”© ولامركب محلّئ 

اي 0 َِئَهَُنَهُ لهم حيث قالوا: (ولا 


نتشبه بالمسلمين في مراكبهم). 


ل 5 


فصل 
قال[علي بن ]عبد العزيز*»: حدثنا القاسمء حدثنا النَضْر بن 
إسماعيل» عن عبد الرحمن بن إسحاق.» عن خليفة بن قيس قال: قال عمر: 


)١(‏ في المطبوع: «يبقئ»» خطأ. أخشئ أن يكون الصواب: «ما يقي بأسَهاء أي: يُمنع من 
اتخاذ السلاح ويين اتخاذ ما يقي بِأَهه كالدرع: واليجن؛ والجخقّرء ونحوه. 

زفه4 جمع: : هقان (بالكسر والضم». يُطلق علئ رئ ئيس القرية» وزعيم الفلاحين» والتاجر. 

فيه في الأصل: «تفر»» تصحيف. وهالْسُفْره جمع يسفار: مايكون من الحديدة في أنف 
البعير» بمنزلة الحكمة من الفرس. 

(5) في الأصل: «ذهب فضة»» وكتب عليه «كذا) بالحمرة. 

(0) أبو القاسم البغوي. راوي كتاب «الأموال» للقاسم بن سلّامء والأثر فيه برقم :)١50(‏ 
وعن علي البغوي رواه ابن المنذر في «الأوسط» (17/5). ولعل المؤلف صادر عن 
كتاب هبة الله الطبري؛ فقد سبق (ص ”7”01) أن نقل منه أثْرّا رواه من طريق أبي عبيد. 


الأكنا 


اكتب يا يَرْفا(1) إلئن أهل الأمصار في أهل الكتاب أن تُجَرَّ نواصيهم؛ وأن 
يربطوا الكُسْتِيجات”(" في أوساطهم ليُعرفَ زيّهم من زيٌّ أهل الإسلام. 

وذكر يحيئ بن سعيدء عن عُبيد الله» عن نافع؛ عن أسلم أنَّ عمر كتب 
إلى أمراء الأمصار أن يأمروا أهل الذمة أن يُحْتّم علئ أعناقهم0"©. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلئ الشام أن شد النصارئ مناطقهم ويججرُوا 
نواصيه(4). 

قال أبو القاسم: ويجب علئ الإمام أن يأمر أهل الذمة بالغيار ني دار 
الإسلام» ويلزمهم أن يُْيّروا في الملبس والمركب. فأمًا في الملبس فه وأ 
لا بابو الفاخر ين اللجامس الذي ياجية أشيراف الداس وكسارهم من 
الشّروبٍ المرتفعة2*0 ولا الخرٌ. 


)١(‏ في المطبوع: «بأمرنا» خطأ. ويرفأ اسم حاجب عمر ومولاه» أدرك الجاهلية وحجّ مع 
عمر في خلافة أبي بكر. انظر: «الإصابة» /١١(‏ 457). 

(؟) في الأصل: «المستحات»» تصحيف. والتصحيح من نشرة صبحي الصالح. 
والكّستيج: خيط غليظ يده الذميٌ فوقٌ ثيابه دون الزنار. فارسي معرّب. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (4 08083770 888) والبيهقي (4/ )7١7‏ من طرق عن 
عبيد الله بن عمر العمري به. وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق )٠٠١90(‏ عن 
عبد الله بن عمر ‏ أخي عبيد الله عن نافع به. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق (5 »)223٠١١‏ وقد سبق (ص777) بأطول منه. 

(6) الشروب: - جمع الشَّرْبء وهو نوع من الثياب الفاخرة تدخله خيوط حريرية أو مذهّبة. 
انظر: لمعي الثر بي لأسماء الملابس» (ص .)55١‏ 
المرتفعة: أي مرتفعة القيمة: النفسية . جاء في لأحسن التقاسيم» (ص 7 4): «ومِن 
درا جرد كل شي تقس د الات المرتتعة والرضط والدوةة. 


ا 


نا عمر بن عبد العزيز كتب إلى النصارئ من أهل الشام أن لا 
يلبسوا عَضصْبّا ولاخرّاء فمن قدر علئ أحدٍ منهم فعل من ذلك شيًا بعد التقدّم 
إليه فإنٌ سلبه لمَن وجده37). 

قال: العصب هو البُرد الذي يُصبّغ غَرْله وهو اليماني. 

وقد كان علئ النبي وك بردٌ نجراني7). وقد كان خلع على كعب بن 
زهير بُردّه عند إسلامه. فباعه من معاوية9؟). وهوالذي لميزل الخلفاء 
يتوارثونه ويُتبرك20 به. 

وأمّا الخزٌ فإنّهِ لباس الأشراف ومّن له عر فمَّن لاعِزَّ له في الإسلام 
يُمتّع("2 من الثياب المرتفعة اقتداءً بالخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. 

فصل 
وأمّا لون ما يلبسون من الغيار» فإنّهُم يلبسون الرّمادي الآذكن(©). وهذ 


)١(‏ كذافي الأصلء وأخشئ أن يكون صوابه «لأن» متصلا بما قبله. 

زهة جزء من الأثر السابق. 

() أخرجه البخاري )9١59(‏ من حديث أنس بن مالك وودَنَُعَنهُ. 

(5) انظر: «معجم الصحابة» لابن قانع )781١/7(‏ و#أنساب الأشراف» للبلاذري 
(5.05 وقصة إسلام كعب مروية في لمستدرك الحاكم» (7/ 5814-651/4) من 
طرق عامّتها مراسيل وروايات أصحاب المغازي . ولكن ليس فيها ذكر البرد. 

(5) كذافي الأصلء واستظهر صبحي الصالح أن صوابه: «ويتبركون». 

(5) في الأصل: ١‏ يمتنع»» والمثبت أشبه. 

49 ولاس رالمط 2 :نك عسا. وااطومو ا و يلاله 
الحمرة والسواد. 
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غيار الطوائف كلّها. 

والنصارئ يختصّون بالزنانير(1) لقولهم في الكتاب: (وتَشّدٌ الزنانير علئ 
أوساطنا)» وهو المنطقة المذكورة في اللفظ الآخر فَإِنْ الزنانير مناطق 
النصارئ. ولا يكفي شذها تحت ثيابهم بل لا تكون إلا ظاهرةً بادية فوق 
الثياب. 

قال الشافعي7"): ويكفيهم أن يغيروا ثوبًا واحدًا من جملة ما يلبسون. 

وقال الشيخ أبو إسحاق المروزي”": إذا دخلوا الحمّام علّقوا في رقابهم 
الأجراس ليُعرّف أنّهم من أهل الذمة. 

قال أبو القاسم: فأمًا الأصفر من اللون فإنّهم يُمتعون من لباسه لأ 
وول ألله كلل قاذ يلي 290 وكر للف الخلق ا ويعدة عكمنان وغير 17 وكان 
زيّ الأنصار» وبه كانوا يشهدون المجالس والمحافل» وهو زيُهم إلى اليوم 
إذا دخلوا علئ الخلفاء. فلا يتشبّهوا برسول الله يَكِةِ وخلفائه وصحابته. 


0 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «الرمادي»» وهو تصحيفٌ يدل عليه السّياق والسّباق. 

.)7"77/١5( لم أجده. وانظر: «الحاوي الكبير؛‎ )١( 

(9) في «التنبيه» (ص7378). 

(4) في الأصل هنا وفي مواضع آتية كثيرة: «ان2؛ وقد تقدَّم التنبيه عليه. 

)0( كما في حديث ابن عمر عند أبي داود (515 ٠‏ 5) وأبي يعلئ (25155) أن النبي يَكِِ كان 
يصبغ بالصّفرة «ولم يكن شيء أحبٌّ إليه منهاء وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتئ 
عمامته». إسناده حسن» وأصله في البخاري )١157(‏ ومسلم )0861١(‏ من وجِهٍ آخر. 
وانظر: «الفتح» /١١(‏ 07"00. 

(5) لم أجده. وكذا ما ذكره عن الأنصار. 


لكل 


لوقو من شولا يمكورة: 

قلت: هذا موضع يحتاج إلئ بيان وتفصيل» وهو أنَّ لباس أهل الذمة 
الذي يتميّزون به عن المسلمين نوعان: 

نوع مُنعوا منه لشرفه وعلوه. فهذا لا يختلف باختلاف العوائد. 

ونوع منعوا منه ليتميزوا به عن المسلمين» فإذا هجره المسلمون وصار 
من شعار الكفار لم يُمبّعوا منه. فمن ذلك لباس الأصفر والأزرق لما صار 
من شعارهم فوق الرؤوس والمسلمون لا يلبسونه- لم يمنع منه أهل الذمة. 
فإِنَ المقصود بالغيار ما يميّزهم به عن المسلمين بحيث يُعرّفون أنّهم من 
5 0 02 
أهل الذّمّة والذلّة. 

وقد تقدّم(١)‏ حديث خالد بن عُرفطة قال: كتب عمر بن الخطاب 
صَِإئدَُنهُ إل الأمصار أن تَجَرٌّ نواصيهم ‏ يعني النصارئ ‏ ولا يَلبَسوا لبسة 
المسلمين حت يُعرّفوا. 

فصل 

قال أبو القاسم الطبري: وأمّا المرأة إذا خرجت فيكون أحد حَمَيْها أحمر 
حتئ يعرف بأنّها مي 

وقد روئ هشام بن الغاز عن مكحول وسليمان بن موسو أنْ عمر كتب 
0 اه : عه ٠‏ إ|ء 50 
إلى أهل الشام: امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمّامات0). 


(1) (ص”/77). 
(؟) لم أجده من هذا الوجه. وقد أخرج عبد الرزاق )١١754(‏ وسعيد بن منصور ١08٠(‏ 


٠ 


وقال أحمد بن حنبل: أكره أن يطّلع أهلٌ الذمة علئ عورات المسلمين(27. 
قال أبو القاسم: وهذا صحيح إِنَّ نساء أهل الذمة لَسْنَ بثقاتِ على 


شيء من أمور المسلمينء فلا يُوْمَن الفساد. وقد نبئ رسول الله يَكِةٍ أن تباشر 
[المرأة] المرأة فتَنعتها لزوجها حتئئ كأنه ينظر إليها('). يعني: فيفضي ذلك 
إلى وصف الذمّيّة المسلمة لزوجها الذميَّ حتئ كأنّه يشاهدهاء فكره أحمد 
لهذا المعنئ. 


(01) 


فر 


دع 


قال: وقد رُوي كراهته عن عبد الله بن بُسْر(), وهو من أعليا(؟) 


- تفسير) والطبري في #تفسيره» (/11/ )1١70‏ عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نُسيٌ 
قال: كتب عمر بن الخطاب إلئ أبي عبيدة بن الجراح: أما بعد. فقد بلغني أن نساء 
المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب » فامنع ذلك. وخُل دُوئّه. 
انظر: «الجامع» (؟/ /40). 

في الأصل: «بشر»» وليس في التابعين من أهل الشام أحد بهذا الاسم؛ وقد جاء بالسين 
المهملة في الموضع الآتي. والكراهة إنما رويت بالإسناد الآتي عن عُبادة بن نسي 
الكندي الأردني» أحد سادات التابعين في الشام. أما «عبد الله بن بُسر» فهناك اثنان في 
الشام بهذا الاسم في عصر التابعين» أحدهما تابعي صغير» وهو ضعيف ولا يصدق 
هو عبد الله بن بُسر المازني الحِمُصيء وهو يصدق عليه ذلك لولا أن له صحبة يسيرةً 
وهو صغير. وأيّا كان فم خلط أو تصحيف أو هما معًا في الاسم الواقع في كلام 
أبي القاسم وفي إسناده الآتي. 

كذاء ولعله تصحيف عن «أعلم». 


التابعين من أهل الشام. ثم ساق من طريق عيسئل بن يونس» عن أبي إسحاق» 
عن هشام بن الغاز: أن عبد الله بن بُسْر كَرِه أن تَقْبَل النصرانيةٌ وأن ترئ 
عورتها(©. 

قلت: أحمد احتجٌ بقوله تعالئ: ولا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَ إِلّا ليع وآونَ» 
إلى أن قال: للأَوْ ذِسَأبِهِنَ * [النور: »]8١‏ فخصٌ نساء المسلمات بجواز إبداء 
الزينة لهن دون الكوافر2). 

ثم ذكر أحمد هذا الأثر» فعنده في إحدئ الروايتين أنَّ المسلمة مع 
الكافرة كالأجنبي7) الذي ينظر إلئ [ما] تدعو إليه الحاجة» والله أعلم. 

فصل 

قالوا: (ولا نتكلم بكلامهم). 

هذا الشرط في أهل الكتاب الذين لغتهم غير لغة [العرب]ء كنصارئ 
الشام والجزيرة إذ ذاك وغيرهما من البلادء دون نصارئ العرب الذين لم 
تكن لغتهم غير العربية. 


)١(‏ وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور ١01//(‏ - تفسير) والطبري /١1(‏ 7104): كلاهما 
من طريق عيسئ بن يونس» عن هشام بن الغازء عن عبادة بن نُسيٌ أنه كره أن تقبل 
النصرانيةٌ المسلمةً أو ترئ عورتباء ويتأول: لأَوْ ذِسَيِهِنَ4 [النور: .]١‏ 
ومعنئ تيل النصرانية»: أن تكون قابلةٌ وهي التي تتلقّئ الولد عند الولادة. 

(؟) انظر: «الجامع» (5/ 08-5057 5)» الومسائل ابن هانئ» (؟5/ .)١59‏ 

(7) في الأصل والمطبوع: «كالأختين»! وواضح أنه تصحيف عن المثبت» وما بعده 
يؤيده» وغيّر في المطبوع ما بعده إلئل: «اللتين تنظران" ليقيم السياق! 


لله 


فمتّعهم عمرٌ من التكلم بكلام العرب لئلا يتشبّهوا بهم في كلامهم كما 
مُنعوا من التشبّه بهم في زيّهم ولباسهم ومراكبهم وهيئات تيعورهم فالزمهم 
التكلّم بلسائهم ليُعَرَفوا حين التكلّم أنّهم كفارٌ. فيكون هذا من كمال التميّز, 
مع مافي ذلك من تعظيم كلام العرب ولغتهم؛ حيث لم يسلّط عليها 
الأنجاس والأخابت يتذلوها ويتكلمون با كيف وقد انول اللهديها اشر 
كتبه» ومدحه بلسان عربي؟! 


وقد روي عن النبي يكل أنَّ لسان أهل الجنة عربي70١).‏ فصان أمير 
المؤمنين هذا اللسانَ عن أهل الجحيم وغار عليه أن يتكلموا به. وهذا من 
كمال تعظيمه للإسلام والقرآن والعرب الذين() نزل القرآن بلغتهم» وبعث 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسطح» (20817) وفي «الكبير» //١١(‏ 185) والعقيلي في 
«الضعفاء» (5559) والحاكم (5/ /817) والبيهقي في #اشعب الإيمان» (217515 
5) من حديث عبد الله بن عباس وَإَيَُعَنْهًا مرفوعاء وفيه العلاء بن عمرو 
الحنفي: متروك لا يحل الاحتجاج به. قال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه 
 )2541(‏ .: هذا حديث كذب. وقال العقيلي: منكر لا أصل له. وله طريق آخر عند 
الحاكم (87/5) وأبي نعيم في «(صفة الجنة» (518) والبيهقي في «الشعب) 
(175)» وفيه محمد بن الفضل بن عطية العبسي: كذّاب. 
ورُوي من حديث أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط» (4157) وأبي نعيم في اصفة 
الجنة» (519) بإسنادين واهيين» فيهما راو فأكثر من المتروكين. وانظر: «الضعيفة» 
5ل 1ك5ل). 

() في الأصل: «الذي». 


مع ما في تمكينهم من التكلّم بها من المفاسد التي منها جَدَلّهه(١)‏ فيها 
واستطالتهم على المسلمين» كما سبق [أنْ] وقع لابن المققّم(') لما حذق في 
العربية وكان مجوسيّاء فطفق يَعْمِص الإسلامٌَ وأهله. ثم لماخاف 
المسلمين(" أظهر الإسلام. [و]كالصابئ الكاتب7؟) الذي علا المسلمين 
في كتابته وترسّلهء ثم هجا العرب في قصيدة له مشهورة ومَدّح عبّاد الكواكب 
من الصابئة والمجوس. ونظائرهما كثيرٌ فلو لم يكن في تعلم الكفار العربية 
إلا هذه المفسدة وحدها لكان ينبغى أن يُمتّعوا منها لأجلها. 

فصل 

قالوا: (ولا ننقش خواتيمنا بالعربية). 

وهذا د يحتما أمورًا: 

أحدها: أن يريد منعهم السبيل إلئ الكتابة بالعربية بحالٍ حتئ في نقش 
الخواتيم» فلا يستعلون0*) على المسلمين. 


)١(‏ في الأصل: «جدفهم»» ولعله تصحيف عن المثبت. 

0( في الأصل والمطبوع :الاين البيع»! والظاهر أنه تتصتحيف عن المغبت . ومعروف أن 
ابن المقفّع كان مجوسيًا ثم أسلمء وقد اتهم بالزندقة. انظر: «السير» (508/5) 
و«لسان الميزان» (60/ .)7١‏ 

(*) في الأصل: «المسلمون»؛ خطأ 

(5) الظاهر أن المراد: أبو إسحاق. إبراهيم بن هلال الحرّانيء الصابئ المشرك» صاحب 
الترسّل البديع» والإنشاء البليغ. مات 85» وقيل: قتله عضّد الدولة لما في تاريخه 
الذي ألّفه من الأكاذيب والأباطيل. انظر: «السير» (15/ 5177). 

(5) في الأصل: «فيعلمون»؛ والمثبت من نشرة صبحي الصالح #قللنه. 


فلك 


وثالئها(': أنّهم ريما توسلوا بذلك إلئ مفاسدً يعود ضررُها علئ 
السلونية: 
ورابعها: أن في ذلك تشبهًا بالمسلمين في نقش خواتيمهم. 


8 0 : ع ا 
وقد روئ أبو داود("© وغيره أن النبي كَللِِ نمئ أن ينقش الرجل علئ 
خاتمه عرييًا. 


وحُمل هذا النهي علئ نقش [مثل نقشه]("2: يعني: وهو الذي نُقش 
علئ خاتم النبي وكِه وهو: «محمد رسول الله)؛ نبل أن ينقش أحدّ مكل ذلك 
علئ خاتمه لما في الاشتراك في ذلك النقش من المفسدة. 

ويدلٌ عليه الحديث الآخر أنَّ رسول الله يل اتخذ خاتمًا من فضةٍ ونقش 
عليه محمد رسول الله»؛ وها أن ينقش أحدٌ مثل نقشه”4): فلعلّ الراوي 


)١(‏ كذافي الأصلء وكتب عليه «كذا» بالحمرة. 

(1؟) ليس عند أبي داود» وإنما أخرجه أحمد )١١404(‏ ومسدّد ‏ ومن طريقه البيهقي 
(7)).والنسائي (0109) وغيرهم من حديث أزهر بن راشد عن أنس 
يدنه مرفوعًا. إسناده ضعيف لجهالة أزهر بن راشد. وله طريق آخر عن أنس عند 
البخاري في «التاريخ الكبير؛ »)١7/5(‏ وهو ضعيف لجهالة بعض رواته أيضًا. 
وقد صحٌ عن أنس: أن عمر نهئ عن ذلكء فقد أخرج ابن أبي شيبة (107165) 
والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 00 5) بإسناديهما عن قتادة عن أنس أن عمر قال: 
لا تنقشوا ولا تكتبوا في خواتمكم بالعربية. لفظ ابن أبي شيبة. 

(*) زيادة لازمة لإقامة السياق. 

(5) أخرجه مسلم )35١972070941(‏ من حديث عبد الله بن عمر وحديث أنس ووَيَدعَنْف. 


6 


وَهِم في الحديث وقال: نهئ أن ينقش عريًا(1). 

وقلايقال: إن ذلك من باب سيد الذريية: حكره يمان ذلك السكروعه 
المُحاكاة» فنهئ عن النقش بالعربية مطلقّاء ولهذا نظائر في الشريعة لمن 
تأئلها. 

فصل 

قالوا: (ولا نتكتئ بكناهم). 

وهذا لأنَّ الكنيّة وُضِعت تعظيمًا وتكريمًا للمَكْنِيٌ بها كما قال(©: 
كيه حين أناديه لأكرمه وله تتح وال كرا اللقينا 

وأيضًا ففي تكنيهم بكُنئ المسلمين اشتباهٌ بالكنية» والمقصود التمييز 
حتل في الهيئة والمركب واللباس. 

فإن قيل: فما تقولون في جواز تسمّيهم بأسماء المسلمين كأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وعبد الله وعبد الرحمن وما أشبهها؟ 

قن #اعذا نوفج قد فضا فقول الأسباء خلكة قساف قد بعد 
المسلمين» قسمّ يختص الكفار» قسم مشترك. 

فالأول: كمحمد وأحمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 


)١‏ ولعل الراوي التبس عليه ما رواه أنس عن النبي يكل يما رواه أنس عن عمر. 
(1) قاله بعض الفزاريين مع بيت آخر بعده؛ كما في «حماسة أبي تمام» (7/ ١١47‏ - 


شرح المرزوقي). 


والزبير» فهذا النوع لا يمكنون من التسمّي به. والمنع منه أولئ من المنع من 
التكثي بكنئئ(١)‏ المسلمين» فصيانة هذه الأسماء عن أخابث خلق الله أمرٌ 

5 
سيم . 

0 و عا ساك 0 20000 

والثاني: كجرجس وبطرس ويُوحَنا ومّت ونحوهاء فلا يُمنعون منه ولا 
يجوز للمسلمين أن يتسمّوا بذلكء لِما فيه من المشابهة فيما يختصون به. 

والنوع الثالث: كيحيئ وعيسئ وأيوب وداود وسليمان وزيد وعمرو”") 
وعبد الله وعطية وموهوب وسلام ونحوهاء فهذا لا يمنع منه أهل الذمة ولا 
الممفوةة 

فإن قيل: فكيف تمنعونهم من التسمّي بأسماء المسلمين وتمكنونهم من 
التسمية بأسماء الأنبياء كيحيئ وعيسئ وداود وسليمان وإبراهيم ويوسف 
ويعقوب؟ 

قبل: لأن هل الأنساء قد كر استراقها بين المسلفين والكفار يغلاف 
أسماء الصحابة واسم نبيّنا بل فإئّهها مختصّة» فلا يمكّن أهل الذمة من 
التسيى بها. 

وقد قال الخلال في «الجامع»9": باب في أهل الذمة يكنون. أخبرني 
حربٌ قال: قلت لأحمد: أهل الذمة يكنون؟ قال: نعم لا بأس؛ وذكر أنَّ 
00( في الأصل: «بكناية»» ولعل: «ية مقحم فيه خطاً. 
زه في الأصل والمطبوع: «وعمر»» خطأ. وقد سبق «عمر» في قسم يختص المسلمين. 


() (5/ 5»:ة-ه5ة). 


ا 


أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدّثهم قال: رأيت 
أبا عبد الله كنل نصرانيًا طبيبّاء قال: يا أبا إسحاق. ثم أخرج إِلِيَ فيه بابًا. 


أخيرنا أحمد بن محمد بن حازم» حدثنا إسحاق(1) 0 أنَّه 


قال لأبي عبد الله: يُكرّه أن يُكنئ المشرك7©؟ فقال: أليس النبي وَل حين 
دخل علءا0؟) سعد بن عبادة قال: ما ترئ ما يقول أبو الحُاب(5)؟)20©. 


أخبرني محمد بن أبي هارون أنَّ أبا الحارث حدّثهم قال: سألت أبا 
عبد الله: أيكنول الذمي؟ قال: نعم» قد روي أنَّ النبي كَل قال لأسف نجران: 
«أسلم يا أبا الحارث)20. 


طالب أنه سأل أبا عبد الله 20010007 قال: 22 
أسقف نجران» وعمر وَِوَلِنََعَدَةُ قال: يا أبا حسان؛ إن كنئ أرجو أنه لا بأس 


(1) بعده في الأصل: «ثم أخرج'» أقحم سهرًا لانتقال النظر إلئ السطر السابق. 

(؟) وهو في لمسائله) (090//7). 

فر في الأصل: «المسلم»؛ خطأ 

(5) في الأصل: «عليه؛» تصحيف. 

(5) كذاء وفي «الجامع» ومصادر التخريج: «أبو حُباب». وهو عبد الله بن أبئ ابنُ سلول» 
وكان مشركا آنذاك لم يُسلم بعد. 

(5) أخرجه أيضًا ني لمسنده» (711771) والبخاري (5577) ومسلم (1748) من 
حديث أسامة بن زيد. 

(0) أخرجه عبد الرزاق )١9770(‏ وابن أبي شيبة (78117/6) من حديث قتادة مرسلا. 
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أخيرني محمل(١)‏ بن علي حدثنا مُهَنَا قال: سألت أحمد: هل يصلح 
1 اليهودي والنصراني؟ فحدثني أحمده عن ابن عبينة؛ عن أيوب» عن 
يحيئل بن أبي كثير أن عمر بن الخطاب ويه لتَدُعَتَُ قا يوايعَنَةُ قال لنصراني: أسلم ياأبا 
حنان أل تذل 60 

قلت: ومدار هذا الباب وغيره مما تقدّم علئ المصلحة الراجحة. فإن 
كان في كنيته» [و] تمكينه من اللباس وترك الغيار» والسلام عليه أيضًاء ونحو 
ذلك تأليقًا9) له» ورجاءًَ إسلامه وإسلام غيره- كان فعله أولئء كما يُعطيه 
من مال الله لتألَّه علئ الإسلام فتاه بذلك أولئ. وقدذكر وكيع عن ابن 
عباس أَنَّه كتب إلئ رجل من أهل الكتاب: سلامٌ عليك2*0. 


ومن تأمّل سيرة النبي يكل وأصحابه في تأليفهم الناسّ عل الإسلام بكلّ 


)١(‏ في الأصل: «علي»» تصحيف. 

)١(‏ هذا مقتضئ النقط في الأصل» ويصح : انكني» كما في مطبوعة «الجامع». 

[هرة لم أجده عند غيره. وهو مرسلء يحيئ بن أبي كثير لم يدرك عمر. 

(5:) كذافي الأصل علئ توهم كونه خبر «كان». 

ره أخرجه ابن أبي شيبة 5957192 والخلال ل الالجامع 811/506 عن ابن عباس 
بإسنادٍ فيه رجل مبهم. وأخرجه ابن حبّان (1905) من طريق آخر رواته كلّهم 
ثقات -عن ابن عباس مرفوعًا أن النبي يك كتب إلئ حبر تيماء فسلَّم عليه. وهذا 
الرفع وهم من بعض الرواة» فإن الذي كتب إلئ الحَبْر ابنُ عباس» كتب إليه يسأله عن 
بعض الآيات كيف تفسيرها في أسفارهم: كما جاء مطوَّلًا عند سعيد بن منصور 
(844 - تفسير) والطبري (9/ 574) وابن أبي حاتم (7/ 07/51. 


61 


طريق تبيّن له حقيقة الأمرء وعلم أنَّ كثيرًا من هذه الأحكام التي ذكرناها من 
الغيار وغيره تختلف باختلاف الزمان والمكان والعجز والقدرة والمصلحة 
والمفسدة. 

امومع سماو ووو ووه 7 
يأسَدْعَنْهُ يِوَليَدعَنُ. والنبي كَكِلةِ قال لأسقف نجران: «أسلم يا أبا الحارث) تأليمًا له 
290 

فصل 

وأمّا أن يخاطب بسيدنا ومولانا ونحو ذلك فحرامٌ قطعًا. وفي الحديث 
المرفوع: لا لاح ل ا ا 
لا يجوز](") أن يسم سديدًا ولارشيدًا ولا مؤيّدًا ولا صالحًا ونحو ذلك. 


ومن تسم بشىء من هذه الأسماء يَجَرْ للمسلم أن يدعوه به» بل إن 


)١(‏ أخرجه أحمد (579174) والبخاري في «الأدب المفرد؛ (760) وأبو داود (/ا/591) 
والنسائي في «الكبرئ» )٠٠١١7(‏ وغيرهم من حديث قتادة» عن عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه. رواته ثقات إلا أن قتادة لا يُعرّف له سماعا من عبد الله بن بريدة» كما قال 
البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ )١١‏ وغيرٌه. وتابع قتادةٌ عقبةٌ بن عبد الله الأصم 
عند الحاكم (4/ 1١‏ )؛ ولكن عقبة هذا ليس بثقة» ولعله أخذه عن قتادة فدلّسهء فهو 
ممن يروي عن قتادة. 

(؟) مابين الحاصرتين زاده صبحي الصالح لإقامة السياق» والظاهر أنه سقط من الأصل 
نحوها لانتقال النظر. 


5٠ 


كان نصرائيًا قال: يا مسيحي(١2‏ يا صليبيء ويقال لليهودي: يا إسرائيلي يا 
يهودي. 

وأمّا اليوم فقد دُفِعنا("© إلئ زمان يُصدَّرون في المجالسء ويقام لهم 
دي ا عء 3 50000 م ع 
وتقبّل أيديهم؛ ويتحكمون في أرزاق الجند والأموال السلطانية» ويُكتون بأبي 
العلاء وأبى الفضل وأبى الطيبء ويُسمّون حَسَئًا وحُسيئًا وعثمان وعليًا. وقد 
8 85 07 3 
كانت أسماؤهم من قبل يُوحَنَا ومَتّئ وحنانيا””"؟ وجرجس وبطرس 
ومارجرجس ومارقس ونحو ذلاك» وأسماء اليهود: عزرا وأشعيا ويوشع 
وحزقيل وإسرائيل وسَعْية وحُيىٌ ومِشكمٌ ووّقش7؟) وسموأل ونحو ذلك؛ 
ولكل ونان ذولة ورجال: 

فصل 
وممًا يتعلّق بهذا الفصل: كيف يكب إل 
قال الخلال20»: بابٌ كيف عنوان الكتاب 50 خرن 


)١(‏ في الأصل: #شيخي». تحريف! 

(؟) رسمه غير محرّر في الأصلء فأثبت صبحي الصالح: «وُفقناه. ولعل المثبت أشبه. 

(*) رسمه في الأصل: «حملسا»» غير محرر. في المطبوع: «حنيئًاه» وهو مُحتمل. والمثبت 
من أسماء النصارئ ‏ وما زال في الشام ومصر. 

(4) كذافي الأصلء وغيّره صبحي الصالح إلئ «مرقس» مع أنه سبق آنقًا في أسماء 
النصارئ. 

(5) في «الجامع» (551//7). 

() في الأصل: «ويصدر»» والتصحيح من «الجامع». 


١١ 


عبد الله: كيف يكتب الرجل إلئ أهل الكتاب؟ فقال: لا أدري كيف أقول 
الساعة؛ ثم عاوّدته فسكتء فقلت: حديث النبي يك حين كتب إلئ قيصر؟ 
قال: عمّن هو؟ قلت: حديث الزهري(). قال: نعم؛ يكتب: السلام علئ من 
اتبع الهدئ. 

وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله: كيف أكتب إلى اليهودي والنصراني» 
سلامٌ عليك أو سلامٌ علئ من اتبع الهدئ؟ قال: سلامٌ علئ من اتبع الهدئء 
يذْلّه. 

وقال الأثرم: إِنَّ أبا عبد الله قيل له يُكتّب إلئ النصراني: أبقاك الله 
وتكراك وو نقف؟ قال: لا. 


وقال حربٌ”(2): قلت لإسحاق: الرجل يقول للمشرك: إِنّه رجل عاقل؛ 
قال: لا ينبغي أن يقال لهم لأنّهم ليست لهم عقول. 
وذكر وكيع» عن سفيان» عن منصور قال: سألت [إبراهيم و] مُجاهدًا: 
كيف يكتب إلى أهل الذمة؟ فقال مجاهدٌ: سلام علئ من اتبع الهدئ. وقال 
٠.‏ 8 (5) 


)1غ( وهو في «مسائله» (؟:/ 658). 

(؟) أخرجه البخاري (5770) ومسلم (171/7) من طريق الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن عباس. 

(*) وهو في «مسائله» (؟/ )881١‏ تحقيق: فائز حابس (رسالة جامعية). 

لدع أسنده الخلال عن محمد بن إسماعيل الأحمسي عن وكيع به. وأخرجه ابن أبي شيبة 


١ 


وقال وكيعٌ» عن سفيان» عن عمَّارٍ الدُهني» عن رجل» عن كُرّيب» عن 
ابن عباس أنه كتب إلئ رجل من أهل الكتاب: سلامٌ عليك(21. 


قلت: إن ثبت هذا عن ابن عباس» وهو راوي حديث أبي سفيان أن 
النبي كل كتب إلئ قيصر: سلامٌ علئ من اتبع الهدئ»- فلعلّه ظنّ أنَّ ذلك 
مكاتبةٌ أهل الحرب ومن ليس له ذِمّهُ. 

وأما قول النبي وَكِ: «لا تبدؤوهم بالسلام»» فهو في واقعةٍ معينة؛ قال: 
«إني ذاهب إل يهود فلا تبدؤوهم بالسلام»2"0؛ وهذا لما ذهب إليهم 
ليُحارٍبهم وهم يهود قريظة» فأمر أن لا يبدؤوا بالسلام أنه أمانُ وهو قد ذهب 
لحربهم» سمعت شيخنا يقول ذلك. 


ولكن في الحديث الصحيح: ١لا‏ تبدؤوا اليهود والنصارئ بالسّلام» وإذا 
سلّم عليكم أحدُّهم فقولوا: وعليكم»(". وقد تقدّمت هذه المسألة©). 


(7477) عن وكيع بهء وأأخحرجه أيضًا (717777) عن جرير عن منصور به مقتصرًا 
عل قول مجاهد. وأخرجه عبد الرزاق (/9851) عن الثوري به. 

.)5 ٠ تقدم تخريجه (ص5‎ )١( 

(1) «فهو في واقعة... بالسلام» سقط من المطبوع. والحديث أخرجه أحمد (11/775) 
والبخاري في «الأدب المفرد» )١١١7(‏ وابن أبي شيبة (/571) والطبراني في 
«الكبير» (؟/ /ا271 710/8) من حديث أبي بصرة الغفاري وَوِدَِيَدُعَنهُ بإسناد صحيح. 

(؟) لم أجده بهذا السياق. وموضع الشاهد منه وهو أوّله ‏ قد أخرجه أحمد(175117) 
مسلم )١١1717(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة ويََيَهعَنهُ بلفظ: «لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارئ بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطرٌُوه إلئ أضيقه». 

.)181-؟59/1١(‎ )5( 


رده 


وإذا كتب إل الذمى بدأ بنفسه قبله» فيقول: من فلانٍ إلئ فلانٍ. وله أن 
يعت بالقسية إلى قومه فيقزلة كين قوس ورقسيي لله أن يدو له والؤناية 
فقد كانت اليهود تتعاطس عند النبي وَل ليقول لأحدهم: «يرحمك اللهاء 
فكان يقول: «يهديكم الله)10). 
فصل 
قالوا: (وثُوقّر المسلمين في مبخالسهم. ونقوم لهم عن المجالسء ولا 
نطّلع عليهم في منازلهم» ونُرشِد الطريق). 


هذه أربعة أمور: 


أحدها: توقير المسلمين في مجالسهم. والتوقير: التعظيم والاحتشام 
لهمء ولا يمكرون عليهم يمكر ولا يدخلون عليهم بغير استئذان؛ ولا 
يفعلون بين أيديهم ما يُخْل بالوقار والأدب ويُحيّونهم بتحيّة أمثالهم ولا 
يمُدُون أرجلّهم بحضرتبم؛ ولا يرفعون أصواتهم بين أيديهم؛ ونحو ذلك. 

الثاني: قولهم: (ونقوم لهم عن المجالس). أي إذا دخلوا ونحن في 
مجلس قُمنا لهم عنه وأجلسناهم فيه فيكون لهم صدره ولنا أدناه. وهذا يعم 
المجالس المشتركة والمختصة بهم» فإذا دخلوا عليهم دُورهم وكنائسهم 
قاموا لهم عن مجالسهم وأجلسوهم فيها. 


)١(‏ أخرجه أحمد (19087) والبخاري في «الأدب المفرد» )١١١5:950(‏ وأبو داود 
(008) والترمذي (77559) والنسائي في «الكبرئ» (11910) والحاكم (558/5) 
وغيرهم من حديث أبي موسئ الأشعري ووِعَيَهعَنَُ. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. وانظر: «أنيس الساري» .)77٠١١(‏ 


1 


الثالث: قولهم: (ولا نطلع عليهم في منازلهم)» هذا صريحٌ في أنّهِم لا 
يَعَلُون عليهم في المسكن سواءٌ كان مِن بنيانهم أو بنيان غيرهم؛ فلا يمكُدون 
من سكنى دار عالية علئ المسلمين» » لأنّ ذلك ذريعةٌ إلئ اطّلاعهم عليهم. 
وهذا الذي ندين الله به ولا نعتقد غيره: أنَّهم لا يمكنون من السكنئ علئ 
رؤوس المسلمين بحال. كلت لماه سرد اووراو لمعيه 


() لاو 


الرابع: قولهم: (ونرشدهم الطريق»؛ أي إذا استدلٌ مسلم علئ الطريق 
أرشدناه إلئ النحو الذي يقصده ويريده. وهذا يتناول الإرشاد بنصب 
الأعلام وبالدلالة وبإرسال من يدل المسلم علئ الطريق0؟؟ بحسب الحاجة 
إل الإرشاد. 

فصل 

قالوا: (ولا نعلم أولادنا القرآن) صيانة للقرآن أن يحفظه مَن ليس من 
أهله ولا يؤمن بهء بل هو كافرٌ به» فهذا ليس أهلا أن يحفظه ولا يمكّن منه. 
وقد نهىئ النبي كَكِلةِ أن يسافر بالقرآن إلئ أرض العدو مخافة أن تناله 


)١(‏ (ص79594-875). 
(؟) «السكنئ فوق رؤوسهم» تحرّف في الأصل إلئ: «المسلمين.وورفيهم» وعليه علامة 
الاستشكال بالحمرة. وأثبت صبحي الصالح: «المسلمين لقصور فيهم». ولا معنئ 

له. 
(*) في الأصل: «من يدل علئ الطريق علئ المسلم»؛ مع استشكاله ب«ظ» في الهامش. 
والتصحيح من نشرة صبحي الصالح. 


١6 


أيديهه 217 فلهذا ينبغي أن يُصان عن تلقينهم إيّاه. 
فإن طلب أحدٌ منهم أن يسمعه منهم0": فإِن له أن يُسوعه إيّاه إقامة 


للحجة عليهم؛ ولعلّه أن يُسِلِم. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١99٠0(‏ ومسلم (1879) من حديث عبد الله بن عمر رََدَإَيَدعَنهَا. 
20 كتب عليه «كذا» بالحمرة. 
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)١1( فصل‎ 

قالوا: (ولا يشارك أحدٌ منًا مسلمًا في تجارة إلا أن يكون إلئ المسلم أمرٌ 
التحارة). 

وهذا لأنَّ الذمي لا يتوقّئ مما يتوقّئ منه المسلم من العقود المحرّمة مة(5) 
والباطلة» ولا يتوقين من( ") بيع الخمر والخنزير. 

وقد قال إسحاق بن إبراهيه(؟»: سمعت أبا عبد الله» وسّئل عن الرجل 
يشارك اليهودي والنصراني» قال: يشاركهم» ولكن هو يلي البيع والشراء. 
ا ثم قال أبو عبد الله: دلِكَ 
َه نه الوا لَيْسَ عَلَيْكَا في لأمِينَ نّ سَّبيل* [آل عمران: 4 7]. 

٠‏ رقا ارهج من كان ممم ناهد ناقان و شر لسن 
والنصراني: أكرهه, لا يعجبني إلا أن يكون المسلم الذي يلي البيع والشراء. 

وقال أبو طالب والأثرم ‏ واللفظ له _: سألت أبا عبد الله عن شركة 
بالمال دونه» ويكون هو يليه؛ لأنّهم يعملون بالربا. 


(1) هذا الفصل هو «الفصل السادس: في أمر معاملتهم للمسلمين بالشّركة ونحوها'»ء 
حسب تقسيم المؤلف المذكور (ص73178). 

(؟) في الأصل: «المخزية»! 

(*) في الأصل: «ولا يرون» وعليه علامة استشكال بالحمرة. ولعله تصحيف عن المثبت. 

(5) كمافي «الجامع» /١(‏ 186). والنقول الآتية منه علئ التوالي. 


/ااء 


وقال إسحاق بن منصور(١؟:‏ قلت لأبي عبد الله: قيل لسفيان: ما 
ترئ(22 في مشاركة اليهودي والنصراني؟ قال: أمّا ما يغيب عنك فما يعجبني. 

قال أحمد: حسن. 

وذكر عبد الله بن أحمد حديتٌ [عبد] الأعلئ» حدثنا حماد بن سلمة 
قال: قال إياس بن معاوية: إذا شارك المسلم اليهودي أو النصراني فكانت 
الدراهم مع المسلم فهو الذي يتصرف فيها في الشراء والبيع فلا بأسء ولا 
يدفعها إلئ اليهودي والنصراني يعملان فيهاء لأنّهما يُربيان0©. 

قال: فسألت أبى عن ذلك فقال مثل قول إياس. 

وقال في رواية العباس بن محمد بن موسئ الخلال في المسلم يدفع إلئ 
الذمي مالا يشاركه؛ قال: أمّا إذا كان هو يلي ذلك فلاء إلا أن يكون المسلم 
يليه. 


وقال في رواية حنبل: ما أحب مخالطته بسبب من الأسباب في الشراء 
والبيع. يعني: المجوسي. 

وقال عبد الله قلت لأبي: ترئ للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني؟ 
قال: لا بأسء إلا أنه لا يجعل المعاملة في البيع والشراء [إليه]» يشرف عليه 
ولا يدعه. حتئ [يعلم] معاملته وبيعه. فأمًّا المجوسي فلا أحب مخالطته ولا 
معاملته؛ لأنه يستحلٌ مالا يستحل هذا. 


)١(‏ وهوفي «مسائله» (؟57/1). 
(؟) في الأصل: «يروئ»» تصحيف. 
() وأخرجه ابن أبي شيبة (77701) عن زيد بن الحباب» عن حماد بن سلمة به بنحو. 
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وكذلك قال في رواية حرب: لا يشاركه إلا أن يكون المسلم هو الذي 
يلي البيع والشراء. 

وروئ حرب(١2‏ عن عطاء مرسلا قال: نبئ رسول الله َه عن مشاركة 
اليهودي والنصرانيء إلا أن يكون البيع والشراء بيد المسلم. 

وقد تقدّمت هذه المسألة مستوفاةً("2: وإِنَّما ذكرناها ليتع الكلام علئ 
شرح كتاب عمر ووِوَليَدْعَنكُ لمن أراد أن يُفرده من جملة الكتاب. وبالله 
التوفيق. 


#6 د 


)١(‏ وأخرجه ابن أبى شيبة (/5 707 )7١701‏ عن عطاء موقوفاء وهو الصواب. 
١١ )0(‏ لارام وو 


احالف 


فصل )١(‏ 
3 5 و 

قالوا: (وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام» ونطعمه من أوسط ما 
نحد). 

هكذا في كتاب الشروط: (ثلاثة أيام). وقال يحيئ بن سعيد» عن عبيد 
الله» عن نافع» عن أسلم: كتب [عمر] إلى أمراء الجزيرة أن لا تضربوا جزية 
علئ النساء والصبيان» وجزية أهل الشام وأهل الجزيرة أربعة دنانير علئ أهل 
الذهبء وأربعون درهمًا علئ أهل الورقء وأن يضيفوا من نزل بهم من 
المسلمين ثلاثًا(؟). 


والأصل في ذلك من السنة ما رواه أبو عبيد في «كتاب الأموال»209: 


)١(‏ هذا الفصل والذي يليه يندرجان تحت «الفصل الثاني: في أحكام ضيافتهم للمارّة بهم 
وما يتعلق بها»» حسب تقسيم المؤلف المذكور (ص7378). 

(؟) أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» )١55(‏ والبيهقي (4/ )١195‏ من طريقين آخرين 
عن عبيد الله عن نافع به. وأخرجه مالك (0701)؛ وعبد الرزاق )٠٠١940(‏ عن 
عبد الله العمري؛ كلاهما عن نافع به بنحوه. 

إفرة برقم (011)» وأخرجه ابن زنجويه (77) وابن شبة في «تاريخ المدينة» (؟/ 085). 
وهو مرسلء وعبيد الله بن أبي حميد: ضعيفء متروك الحديث. 
وله شاهد عند البيهقي في «دلائل النبوة» (65/ 7894-1"86) من حديث يونس بن 
بكير» عن سلمة بن عبد يَشُوع ‏ وكان نصرانيًا فأسلم عن أبيه» عن جدّه وفيه: 
«وعلئ نجران مؤنة رسلي ومُتّعتهم ما بين عشرين يومًا فدونه». 
وشاهد آخر من مرسل الزهري عند البلاذري في «فتوح البلدان» (ص 80)» ولفظه: 
«علئ أن يضيفوا رُسُّل رسول الله كَكلْهِ شهرًا فما دونه». 


حردة 


حدثنى أبوأيوب الدمشقى قال: حدثنى سعدان بن يحي )١(‏ 


الله بن أبي حميد("» عن أبي المَلِيح الهُذَّلي أنَّ رسول الله يك صَالّح أهل 
نجران فكتب لهم كتابًا نسخته: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما كتب 
محمد رسول الله لأهل0" نجران؛ أن(؟) كان له حكمّه عليهم: أنَّ في كل 
سوداء وبيضاء وصفراء وحمراء وثمرة(”2 ورقيق, وأفضَلَ عليهم وترك ذلك 
لهم: ألمّي خُلَّةِ: في كل صفر ألف حلةٍ» وفي كل رجب ألف حلة؛ كل حلة 
أوقيةٌ» ما زاد الخرا” اج أو نقص فعلئ الأواقي فلتّحسَبٌ0"», وعلئ أهل نجران 
مقر(" رُسُلي عشرين ليلةً). 

قال أبو عبيد9): قوله: «كلّ حلّة أوقبةٌ قيةٌ» يقول: ثمنها أوقيةٌ. «فما زاد 
الخراج أو نقص فعلىئ الأواقي»» يقول: إن نقص من الألفين أو زادت في 


» عن عبيد 


)١(‏ في مطبوعة «الأموال»: «حدثني أيوب الدمشقي قال: حدثني سعدان بن أبي يحيئ»» 
بسقط «أبو» وإقحام «أبي»» ايشتم ابر ابو هو سليماة امن كت شرعيل 
(ت"777): وسعدان بن يحيئم: هو سعيد بن يحي اللخمي الكوفي. 

(؟) في الأصل: «خيثمة»» تصحيف. 

(*) في الأصل: «رسول الله صالح أهل». والظاهر أنه خطأ نشأ عن انتقال النظر إلئ السطر 
السابق. 

(5) في «الأمول» وغيره: «إذ». 

(5) في الأصل: «بره»» تصحيف. 

2 ال سي 
وأخشئ أن يكون سقط لانتقال النظر. / ا 

“4 في الأصل: «تقري»» تصحيف. 

(8) «الأموال» (5948/1). 


١ 


العدد أخذ بقيمة الألفي أوقية» فكأن الخراج وقع علئ الأواقي؛ وجعَلها 
خُلَلَا لأنّه أسهل عليهم. 

فهذا هو الأصل في وجوب الضّيافة على أهل الذمة: سئَّةُ رسول الله كلك 
وسنّة الخليفة الراشد عمر وَعَإيَدعَنْهُ. وفي ذلك مصلحةٌ لأغنياء المسلمين 
وفقرائهم. أمّا الأغنياء» فإنّه إذا لم يكن علئ أهل الذمة ضيافتهم فربّما إذا 
دخلوا بلادهم لا يبيعونهم الطعام؛ ويقصدون الإضرار(١؟‏ بهمء فإذا كانت 
عليهم ضيافتهم تسارعوا إلئ منافعهم خوفا من أن ينزلوا عليهم للضيافة 
فيأكلون بلا عوض. وأمًا مصلحة الفقراء فهو ما يحصل لهم من الارتفاق. 
فلمًا كان في ذلك مصلحة لعموم المسلمين جاز اشتراطه علئ أهل الذمة. 

قال الخلال في «الجامع»2): باب في الضيافة التي شرطت عليهم. 
أخيرنٍ محمد بن علي» حدثنا مهنا أنه سأل أبا عبد الله عن حديث ابن أبي 
ليل: جعل عمر وَدَيهعَنَةُ علئ أهل السواد وعلئ أهل الجزية يومًا وليلة0", 
قال: قلت لأحمد: مايومٌ وليلة؟ قال: يضيفوهم. 

وقال حمدان(؟»2 بن على: قلت لأحمد: عمر بن الخطاب ووَدَإيَدُءَنهُ 


)١(‏ في الأصل: «الإضار»» تصحيف. 

(0) (ره"ة). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (5 515 ”7) وابن زنجويه (046)» كلاهما من طريق شعبة» عن 
قيس بن مسلم؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ به. وابن أبي ليلئ لم يدرك عمرء 
ولكن سيأتي من طريقين آخرين متصلين. 

(4) في «الجامع»: «محمد»» وهو اسمه؛ و«احمدان» لقب. هو أبو جعفر الورّاق البغدادي 
الحافظ» من فضلاء أصحاب الإمام أحمد (ت777). 


بحر 


جعل علئ أهل السواد وأهل الجزية يومًا وليلة» فكنا إذا نزلنا(' عليهم قالوا: 
شا شّبا. قلت لأحمد: ما يومٌ وليلة؟ قال: يضيفونهم؛ قلت: ما قولهم: شب 
شّبا؟ قال: هو بالفارسية: ليلة ليلة. 

وقال عبد الله نه احببدو0: حدثنى أبى قال: حدثنى وكيعء حدثنا 
هشامٌ عن قتادة» عن الحسنء عن الأحنف بن قيس أنَّ عمر رهن شرط 
علئ أهل الذمة ضيافة يوم وليلق» وأن يصلحوا القناطر"» وإن قُتِل رجلٌ من 
المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. 

قال(4): وحدثنا أبي» حدثنا وكيعٌ» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن 
مُضرّب أنَّ عمر وَوَِتَهَعَنَُ اشترط علئ أهل الذمة ضيافة يوم وليل فإن 
حبسهم مطرٌ أو مرضٌ فيومين» فإن مكثوا أكثر من ذلك أنفقوا من أموالهم» 

9 
ويكلفون ما يطيقون. 

قال القاضي في «الأحكام السلطانية»(*2: وإذا صولحوا علئ ضيافة 


)١(‏ في الأصل: «تولينا»» تصحيف. 

0( وعنه الخلال في «الجامع» .)5777/١(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )”4١156(‏ عن 
وكيع به. وأخرجه مسدد (المطالب العالية: )5١75‏ وأبو عبيد في «الأموال» )54١14(‏ 
وابن زنجويه (044) والبيهقي (4/ )١197‏ من طُرّق عن هشام به. 

(*) في الأصل: «القواطن»» وفي مطبوعة «الجامع»: «قناط»ء كلاهما تصحيف. 

(5) وأخرجه ابن أبي شيبة (75107) وأبو عبيد في «الأموال» (417»417) وابن زنجويه 
(047) والبيهقي )١947/9(‏ من طرق عن أبي إسحاق به. 

.)١ه8-١ه5"ص(‎ )5( 


رفح 


ثلاثة() مَنْ يمر م بهم من المسلمين» قدّرت عليهم وأخذوا بهاء ثلاثة أيام لا 
يُزادون عليهاء كما صالح عمر نصارئ الشام علئ ضيافة من يمُرٌ بهم من 
المسلمين ثلاثة أيام(2 مما يأكلون لا يكلّفوهم ذبمَ شاةٍ ولا دجاجة ‏ 
وتبن دوابُهم من غير شعيرء وجعل ذلك علئ أهل السَّوّاد دون المُدّن. 

قال: وقد روي عن أحمد كلامٌ يدلٌ علئ أنَّ الذي شرط عليهم يومٌ 
وليلة. 

ثم ذكر قول حمدان بن علي لأحمدء وقد تقدّم آنفّاه ثم ذكر حديث 
الأحنف بن قيس عن عمرء وقد ذكرناه. 

قال القاضي: وكذلك الضيافة في حقٌّ المسلمين؛ الواجب يومٌ وليلة. 
قال في رواية حنبل: قد أمر النبي يَلِةٍ بذلك؛ وهو دين له. قلت له: كم مقدار 
مايُقدّر له؟ قال: ما يمونه في الثلائة أيام التي قال رسول الله كك واليوم 
والليلة مواحق وابعك: 

00 إن المستحب ثلاثة أيام» والواجب يومٌ وليلة. 


وقال في رواية حنبل وصالح: الضيافة ثلاثة أيام؛ وجائزته7؟' يومٌ 
وَليلة97) فكانت جائزته أوكد من الثلاثة. 


)١(‏ «ثلاثة» كذا في الأصلء وليست في «الأحكام السلطانية». 
(؟) سبق تخريجه قريبًا. 

(*) أي: الإمام أحمد. والكلام ما زال للقاضي. 

(5) في الأصل: «وجائز». تصحيف. 

(5) وهذا نصٌ حديث أبي شريح الخزاعي ورَإِيِهَْدهُ وسيأتي. 


و 


قال: وقد روئ الخلال مادلٌ علئ الاستحباب والإيجاب» فروئ 
8 9000000 50 0 

بإسناده عن الوقدام أبي كريمة قال: قال رسول الله وَِه: «ليلة الضيف حق 
واجبٌ» فإذا أصبح في [فنائه فهو] دَينٌ عليه. إن شاء اقتضئ الدَّين وإن شاء 
ترك21(0. يعني: إذا لم يضف. 

وبإسناده عن أبي شريح الخرّاعي قال: قال رسول الله يكلِ: «الضيافة 
ثلاثة أيام» وجائزته يومٌ وليلة ولايَحِل لمسلم أن [يُقِيم] عند أخيه حتئ 
يؤثمها. قال: يا رسول الله» كيف يؤثمه؟ قال: ١يُقيم‏ عنده وليس عنده ما 
تقريه0(0©. 

فحديث أبي كريمة يدل علئ وجوب اليوم والليلة» وحديث أبي شريح 
يدل علئ استحباب الثلاث. 

فالضيافة في حقٌ الكفار والمسلمين؛ [يتفقان]9) في قدر الوجوب 
والاستحباب» ويختلفان في حكمين آخرين: 

أحدهما: أنّها في حق المسلمين تجب ابتداءً بالشرع» وفي حقٌّ الكفار 
تجب بالشرط. 


)١‏ أخرجه أيضًا أحمد )١17١1/7(‏ وأبو داود )71/5٠(‏ وابن ماجه (/75371) والبخاري في 
«الأدب المفرد» (55/) وغيرهم من حديث أبي كريمة المقدام بن معدي كرب 
صِدََدعَنهُ بإسناد صحيح. 

(؟) وأخرجه أيضًا البخاري (5110) ومسلم (54/ 16 ج77 ص 17017 ) واللفظ به 
أشبه. 


(*) في الأصل بياض قدر نصف السطرهء وما بين الحاصرتين من «الأحكام السلطانية». 


0ه 


والثاني: في حقّ المسلمين تعُمٌ أهل القرئ والأمصارء وفي حقٌّ الكفار 
تختصٌ بأهل القرى. 

قال في رواية أبي الحارث: الضيافة تجب علئ كل مسلم» من كان من 
أهل الأمصار وغيرهم من المسلمين. 

وقال في موضع آخر: تجب الضيافة علئ المسلمين كلهمء من نزل به 
ضيف عليه أن يضيفه. 

والفرق بينهما أنَّ عمر رََئةمنهُ شرط ذلك علئ أهل القرئء والأخبار 
الواردة في حقٌّ المسلمين عامَّةٌ لقوله: «ليلة الضيف حقٌ واجبٌ». وني لفظ 
آخر: «الضيافة فة ثلاثة أيام»(1). 

وتجب الضيافة علئ المسلم للمسلمين والكفار لعموم الخبر» وقد نص 
عليه أحمد في رواية حنبل وقد سأل: إن أضاف الرجل ضيفٌ من أهل الكفر 
يضيفه؟ فقال: قال رسول الله كلْ: «ليلة الضيف حقٌّ واجبٌّ علئ كل مسلم)». 
دل علئ أنَّ المسلم والمشرك يُضافء والضيافة معناها معني الصدقة: 
التطوّع علئ المسلم والكافر. وهذا لفظ أحمدء فقد احتحٌ بعموم الخبرء وأنّه 
يعُمٌّ المسلم والكافر. 

وإذا نزل به الضيف ولم يضفه كان ديا علئ المضافء نصّ عليه في 
وؤاية حجل فقال: إذا ول القوم فلم يضافواء وإن شاء طلبه ون ضاء ترك . قال 
له : فكم مقدار ما يُقدّر له؟ قال: ما يمونه في الثلاثة ثة الأيام» واليوم والليلة حقٌّ 
واجبٌ. قال له: فإن لم يضيفوه ترئ له أن يأخذ من أموالهم بمقدار ما 


ارح 


يضيفه؟ قال: لا يأخذ إلا بعلم أهله. وله أن يطالبهم بحقه. 

فقد نصّ علئن أنَّ له المطالبة بذلك. وهذا يدل علئ ثبوته في ذمته لقوله 
كه في حديث أبي كريمة: «فإن أصبح بفنائه فهو دَينٌ عليه إن شاء اقتتضئ وإن 
شاء يترك00١2.‏ ومع من أن يأخذ من مال مَن تجب عليه الضيافة بغير إذنه 
بناء علئ أصله<"2» لأن مَن كان له علئ رجل حقٌّ وامتنع من أدائه؛ وقَدَر له 
عل حقٌّ- لم يجْرُ له آن يأخد بغير إذنه. اننهئة (). 

فالا فول لإ الوم والليلة حل وا ببرالالانة امتبوا زهذا مسي 

فق المي وأا في حقٌ أهل الذمّة ة فلا يمكن أن يقال ذلكء فإنّ 
الثلاثة ئ إن كانت مشروطة عليهم فهي حل لا عليهم القيامٌ به للمسلمين؛ 
وإن لم تكن مشروطة عليهم لم ب يجُزْ للمسلمين تناولٌ ما زاد علئ اليوم 
والليلة إلا برضاهم. وحيتئذ لا فرقٌ بين الثلاثة وما زاد عليها. 


وعمر وِدَِئَعَنهُ لم يشرط علئ طائفة معيّنة(؟» بل شرط على نصارئ 
الشام والجزيرة وغيرها. ففي شرطه علئ نصارئ الشام والجزيرة: ضيافةٌ ثلاثة 
أيام ليسارهم وإطاقتهم ذلك. وأمَّا نصارئ السّوّاد فشرط عليهم يومّا وليلة 


(0) سبق. 
(؟) في الأصل والمطبوع: «أهله»! فرام صبحي الصالح إصلاح العبارة فجعلها: «إلا بعلم 
أهله». 
4 ل 55007 
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لأنّ حالهم كان دون حال نصارئ الشام والجزيرة. فكان عمر ووَإَنَهُمَنه يراعي 
في ذلك حال أهل الكتاب» كما كان يراعي حالهم في الجزية وفي الخراج» 
فبعضهم شرطها عليهم يومًا وليلةً وبعضهم شرطها عليهم ثلانًا. 

وأمّا قوله: (إنهم إذا لم يقوموا بما عليهم وقَدّر لهم علئ مال لم يأخذه 
بناءً علئن مسألة الظفر»» فليس كذلك. والسِّنّة قد فرّقت بين هذا وبين مسألة 
الظفر التي 2١(‏ لا يجوز الأخذ بباء لأنّ(") سبب الحقٌّ هاهنا ظاهرٌ فلا ينسب 
الآخذ إل خيانة”") لظهور حقّه بخلاف ما إذا لم يكن ظاهرً0؟). 


ولهذا أفتئ النبي يَكِْةِ هندًا بأن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها 
بالمعروف7*©» كما جوّز للضيف أن يأخذ مثل قِرَاه إذا لم يُضيّف210. فجاءت 
السنة بالأخذ في هذين الموضعين» وجاءت بالمنع لمن سأله: أنَّ لنا جيرانًا لا 
يدعون لنا شاذَّة ولا فاده(" إلا أخذوهاء أفنأخذ من أموالهم؟ الحديث0. 


)١(‏ في الأصل: «الذي». 

)١(‏ في الأصل: «ان»» وقد سبق مثله غير مرّة. 

() في الأصل والمطبوع: «جناية»» والمثبت هو الصواب. 

(5) وقد بحث المؤلف هذه المسألة أيضًا في «إغاثة اللهفان» (؟/ .)7/1/8-1١/79‏ 

(5) أخرجه البخاري )771١(‏ ومسلم (1715) من حديث عائشة أم المؤمنين وِدَليَدُعَنْهَا. 

(؟) كمافي حديث عقبة بن عامر عند البخاري )7١157١1(‏ ومسلم )١17171(‏ بلفظ: «إن 
نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقٌّ 
الضيف الذي ينبغي لهم». 

(0) في الأصل والمطبوع: «سادة ولا قادة»» تحريف. 

(4) أخرجه عبد الرزاق (21814) من حديث دَيسَم السّدُوسي عن بشير ابن الخصاصية 


له 


وقال(١2:‏ «أدٌّ الأمانة إلى مَن انْتَمَنك ولا تحن مَن كحائَّك)20©). 
فمنع هاهنا وأطلق هناك» وكان الفرق بينهما من وجهين: 
أخدهنا د عا 2 ناهمن ظهور سبب الحق فيُعدّر الآخذ9) وخفائه 


0010( 
إفه 


إفرة 
2ع 
)6( 


الكاني: 7 سبب 35 يتجدّد في مسألة النفقة والضيافة» فيشقٌّ0©) أو 


أنهم سألوا نبي يلك: إنَّ لنا جيرة من بني تميم لا نَشِذَ تنا شاةٌ إلا ذهبوا بباء وإنها 
تخفئ لنا من أموالهم أشياءء» أفنأخذها؟ قال: لا». في إسناده لين لجهالة ديسمء ثم قد 
اختلف في رفعه ووقفهء فقد أخرجه أحمد )7١17/85(‏ وأبو داود ١0/85(‏ مختصرًا دون 
موضع الشاهد) عن دّيسم أنهم سألوا بشيرًا ذلك فأجابهم. 

في الأصل والمطبوع: «فقال»» والمثبت الصواب لأن هذا حديث آخر غير السابق. 
أخرجه أحمد )١15575(‏ وأبو داود (5 57 ") وغيرهما من حديث رجل من أصحاب 
رسول الله وَل وفي إسناده لين لإبهام ابن الصحابي الراوي عنه. وأخرجه أبو داود 
(075") والترمذي )١17575(‏ والحاكم (577/7) وغيرهم من حديث أبسي هريرة 
وَدَلئَدَعَنةُ. وقد استنكر أبو حاتم في «العلل؟ )١١١4(‏ روايته من هذا الطريق من 
حديث أبي هريرة دوقن انس اخ كترم تقال . وقد أفاض المؤلف في 
ذكرها في «إغاثة ثة اللهفان» (؟/ 7/ا/ا- 1/1/5)» وقوّئ الحديث بمجموعها. 

وانظر: سنن البيهقي» )71/١ /١١(‏ و«(العلل المتناهية» (91/0-91/7) و(التلخيص 
الحبير» )١751(‏ و«المقاصد الحسنة» (58) و«الصحيحة» (5717). 

في المطبوع: التعذّر الأخذ»ء تحريف أفسد السياق. 

في الأصل والمطبوع: «الجناية»» تصحيف. 

غير محرّر في الأصلء يشبه: هلس» مُعلمًا عليه بالحمرة استشكالًا. وأثبت صبحي 
الصالح: «قياسًا»؛ ولعله بناء على تصحيف (يتجدّد) إل ايتحدّدا عنده. والْمعنت 


ة22 


يمتنع الدعوئ فيه كلّ وقتء والرفمٌ إلئ الحاكمء وإقامةٌ البينة؛ بخلاف ما لا 
كك لالبو 

إذا عرف هذاء فعمر رم يِوَلَدُعَنَهُ لم يشترط قدر الطعام والإدام 0 
فلا ب يُشترط ذلكء وإنّما يرج فيه إلئ عادة كل قوم وعرفهم وما لا يشقٌ 
عليهم؛ فلا يجوز للضيف أن يكلّفهم اللحم والدجاج وليس ذلك غالب 
قوتهم» بل يجب عليه أن يقبل ما يبذلونه من طعامهم المعتاد كما أوجب الله 
سبحانه الإطعام في الكفارة من أوسط ما يُطعِم المكفّر أهلّه من غير تقدير» 
وكما أوجب النبي كَل النفقة علئ الزوجة والمملوك بالعرف من غير تقدير. 
فهذه سئته وسنة خلفائه في هذا البابء وبالله التوفيق 

وهذه الضيافة قدرٌ زائدٌ علئ الجزية؛ ولا تلزمهم إلا بالشرط» ويكفي 
شرط عمر ريَإَيَهعَنَةُ على مَمَرٌ الأزمان سواءٌ شرطه عليهم مَن بعده من الأئمة 
أو لم يشرطه لأنَّ شرطه سه مستورّةٌ. ولهذا عمل به الأئمة بعده» واحتج 
الفقهاء بالشروط العمرية وأوجبوا اتباعها. هذا هو الصحيح: كما أنْ شرطه 
عليهم في الجزية مستَورٌ وإن لم يجدّده عليهم إمامٌ الوقت» وكذلك عقد 
الذمة لمن(" بلغ من أولادهم وإن لم يعقد لهم الإمام الذمة. 

قال الشافعي7): ويقسم الضيافة علئ عدد أهل الذمة؛ وعلئ حسب 


يستقيم به السياق. 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «ينكر»» تحريف. 
(؟) في الأصل: «أن»» تصحيف. 
(9) انظر: «الأم» (0/ 41/0 546) و«مختصر المزني» (ص 780-185). 


خرة 


الجزية التي شرطهاء فيقسم ذلك بينهم علئ السواء. وإن كان فيهم المُويسر 
والمتوسط والمُقل قسط الضيافة علئ ذلك. 

قال الشافعي: ويّذكر ما يعلف به الدواب من التَبن والشعير وغير ذلك. 

قال: ويشترط عليهم أن ينزلوا في فضول منازلهم وكنائسهم ما يكنون فيه 
من الحرٌّ والبرد(١2‏ منهاء لأن الضيف محتاجٌ إلئ موضع يسكن فيه ويأوي 
إليه كما يحتاج إلى طعام يأكله. 

1 

ومن نزل بهم لم يخلّ من ثلاثة أحوال: إما أن ينزل بهم وهو مريضٌء أو 
ينزل بهم وهو صحيح. أو ينزل بهم وهو صحيح فيمرض. 

فإن نزل بهم وهو مريضٌ فبرئ فيما دون الثلاث» فهذا يجري مجرى 
الضيف. وكما يجب عليهم إطعام الضيف وخدمته؛ يجب عليهم القيام على 
المريض ومصالحه: فإنّهِ أحوج إلئ الخدمة والتعاهد من الصحيح. 

فإن زاد مرضه علئ ثلاثة أيام» وله ما ينفق علئ نفسه. لم يلزمهم القيام 
بنفقته» ولكن تلزمهم معونته وخدمته وشرئ ما يحتاج إليه من ماله. وإن لم 
يكن له ما ينفق علئ نفسه لزمهم القيامٌ عليه إلئ أن يبرأ أو يموت. فإن 
أهملوه وضيّعوه حتئ مات ضمنوه. هذا مذهب عمر وإليه ذهب الإمام 
أحمد فإنه رُوي عن عمر أنَّ رجلا مرّ بقوم فاستسقاهم فلم يسقوه حتئ 


)١(‏ في الأصل: «والبر»» تصحيف. 


ضرت 


مات. فغرّمهم عمر دِينّه(21. قال إسحاق بن منصور('؟: قلت لأحمد: 
أتذهب إليه؟ فقال: إي والله! 
. 4 : 7 5 8 و 
وإن نزل بهم صحيحًا ورحل كذلك فضيافته يومٌ» حق واجبٌء وما زاد 
علئ الثلاث لا يلزمهم القيام به. وما بين اليوم والليلة والثلاثة فهو الذي 
اليسار وعدمه وكثرة المارّة وقلّتهم: والله أعلم. 
وحكم المحظور والمقطوع عليه الطريقٌ حكم المريض فيما ذكرناه. 
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)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (18718) ويحيئ بن آدم في «الخراج»  )7017(‏ ومن طريقه 
البيهقي (5/ )١67‏ - وابن أبي شيبة (71841/4) من طرق عن الحسن عن عمر. 
(؟) في «مسائله) (؟585/5). 


تقر 


فصل )١1(‏ 
قولهم: (وأن من ضرب مسلمًا فقد خلع عهدّه). 
وَهذا لأن عق الذمة اقتصده أن يكر ضرا عت الذلة والقهدره وان يكوة 
المسلمون هم الغاليين(") عليهم» فإذا ضربوا المسلمين كان هذا الفعل 
مناقضًا لعهد الذمة الذي عاهدناهم عليه. 


م 


وهذا أحد الشرطين اللَّذَّين زادهماعمر بن الخطاب ودَإيَعتهُ 
وألحقهما بالشروط؛ فإنَّ عبد الرحمن بن غَنْم لمّاكتب إلئ عمر بن 
الخطاب بكتاب الشروط قال: أمض لهم ما سألوه؛ وألحق فيه حرفين 
أشترطهما عليهم مع ما شرطوا علئ أنفسهم: أن لا يشتروا من سبايانا شيئًاء 
ومّن ضرب مسلمًا عَمِدًا فقد خلع عهده. فأقرٌ بذلك من أقام من الروم في 
مدائن الشام علئ هذا الشرط. 

فصل 

وإذا شرط عليهم أمير المؤمنين أنه مَن ضرب مسلمًا فقد خلع عهده. 
فمّن زنئ بمسلمة فهو أولئ بنقض العهد. وقد نص عليه الإمام أحمد. 

قال الخلال0©: باب ذمي فجر بمسلمة. أخبرني حرب قال: سمعت 


)١(‏ هذا الفصل وما بعده إلئ آخر الكتاب يندرج تحت ما يتعلق بإدخال الضرر علئ 
المسلمين والطعن في دينهم» وهو «الفصل الثالث» حسب ترتيب المؤلف (ص778). 

(؟) في الأصل: «الغالبون». 

زفرة في «الجامع» (؟/ /51 00-1 7). 


إزفرة 


أحمد يقول: إذا زنئ الذَّمّى بمسلمة فيل الذَّمّي» ويُّقام عليها الحدٌّ. قال 
حرب: هكذا وجدته في كتابي. 

أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث 
أنه سأل أبا عبد الله: قلت: نصراني استكره مسلمة علئ نفسها؟ قال: ليس 
علئ هذا صولحواء يُقتّل. قلت: فإن طاوَعتّه علئ الفجور؟ قال: يُقتّل ويُقام 
عليها الحذء وإذا استكرهها فليس عليها شيء. 

أخبرنا عصمة بن عصامء حدثنا حنبل قال: سمعتٌ أبا عبد الله قال في 
ذمّيٌ فَجَر بامرأة مسلمة؟ قال: يُقّلء ليس علئ هذا صّولِحوا. قيل له: 
فالمرأة؟ قال: إن كانت طاوَعَنْه أُقِيم عليها الحدّه وإن كان استكرهها فلا 
شيء عليها. 

وكذلك قال في رواية الفضل بن زياد ويعقوب بن بختان سواء. 

قال الخلال: وأخبرني أحمد بو نعية تايط سوك اموطانيت أن آنا 
عبد الله(١)‏ قيل له: فإن زنئ اليهودي بمسلمة؟ قال: يُقتل. عمر وَيوَإيهعَنهُ أي 
بيهودي نخس (1) بمسلمة ثم غشيها فقتله(". فالزنا أشدٌ من نقض العهد. 
وسألته عن عبدٍ نصراني زنئ بمسلمة؟ قال: يُقتل أيضًا. قلت: وإن كان عبدًا؟ 
قال: نعم. 
)00 في مطبوعة «الجامع»: «أبا الحارث"» خطأ أو نّم سقط تداخلت به روايتان. 
(؟) في الأصل ومطبوعة «الجامع»: «فحش»» والظاهر أنه تصحيف. فإنه سيأتي أن المرأة 


كانت علئ حمار فنخسهاء فوقعت فغشيها. والمثبت موافق لعامّة مصادر التخريج. 
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أخبرني محمد بن الحسن أنْ الفضل بن عبد الصمد حدَّثهم قال: 
سمعت أبا عبد الله» وسئل عن مجوسي(١)‏ فَجّر بمسلمة» قال: يُقَتّلء هذا قد 
نقض العهد. قلت: فإن كان من أهل الكتاب؟ قال: يُقتّل أيضًاء قد صَلّب 
عمر رجلا من اليهود فَجّر بمسلمة. 

أخبر ني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث 
أن أبا عبد الله قال: قد صلب عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة» هذا نقض 
العهد. قيل له: ترئ عليه الصلب مع القتل؟ قال: إن ذهب رجل إلئ حديث 
عمر_كأنّه لم يحب عليه. 

أخيرنا محمد بن علي» حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن يهودي أو 
نصراني فجر بامرأة مسلمة ما يصنع به؟ قال: يُقتّل. فأعدت عليه قال: يُقتّل. 

3 
قلت: إن الناس يقولون غير هذا. قال: كيف يقولون؟ قلت: يقولون: عليه 
الحدّ. قال: لاء ولكن يُقَتل. قلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم؛ عن عمر أنَّه 
أمر بقتله. قلت: مَن يرويه؟ قال: خالدٌ الحذاء» عن ابن أشوع.؛ عن الشعبي؛ 
عن عوف بن مالك أنَّ رجالا نخس” بامرأةٍ فتجلّلها2"7: فأمر به عمر فقيل 
وصلب. قلت: من ذكره؟ قال: إسماعيل بن علية9؟). 


)١(‏ في الأصل: «يهودي»؛ خطأ. 

0( في الأصل والمطبوع: «فحش»»؛ وقد تقدَّم أنه تصحيف. 

() أي: علاها. في الأصل والمطبوع ومطبوعة «الجامع» بالحاء المهملة» ولعل المثئبت 
أشبه . 

(5) وممن رواه عن ابن عليّة: الشافعيٌ في بعض كتبه كما في «معرفة السنن» (11/ 0"41). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (14/ /ا"3) من طريق خالد بن عبد الله الطحَانُ عن 


رت 


حدثنا أبو بكر المرّوذيء حدثنا سليمان بن داودء حدثنا حمّاد بن زيد. 
حدثنا مجالدٌء عن الشعبي» عن سُوّيد بن غَمّلة أنَّ رجلا من أهل الذمة 
نخس(١؟‏ بامرأة من المسلمين من الشام وهي علئ حمار [فصرعها]» فألقئ 
نفسه عليهاء فرآه عوف بن مالك فضربه فشجّه فانطلق إلى عمر يشكو عوفاء 
فأتى عوفٌ عمر فحدّئهء فأرسل إلئ المرأة فسألها فصدَّكّت عوقاء فقال 
إخوتها: قد شهدت أخدّناء فأمر به عمر ووِوَآنَهءَنَهُ فصّلِب. قال: وكان أوّل 
مصلوب في الإسلاء("؟. ثم قال عمر وَوَيَهَنَهُ: أيها الناس اتقوا الله في ذمّة 
محمد كَكةٌ ولا تظلموهم. فمّن فعل فلا ذمة له2). 

فصل 
إذا ثبت هذا فإنّهِ يقت وإن أسلمء نصّ عليه أحمد في رواية جماعة. 
قال الخلال7؟): أخبرني عصمة بن عصامء حدثنا حنبل» وأخبرني 


خالد الحذَّاء به. وظاهر هذه الرواية أن الشعبي رواه عن عوف بن مالكء وسيأتي في 
الرواية الآنية أن بينهما سويد بن غفلة. 

)000( في الأصل والمطبوع: «افحش». تصحيف. 

(؟) أي: الذي رآه. لا مُطلقَاء ففي بعض الروايات: (إنه لأوّل مصلوب رأيئه». 

() أخرجه أبو عبيد في «الأموال» )20١0٠0(‏ وابن زنجويه )7١(‏ والحارث بن أبي 
أسامة (بغية الباحث: )07١‏ والبيهقي )7٠١١/9(‏ من طرق عن مُجالدٍ به. ومجالد 
ضعيفه ولكن قد تابعه ابن أشوّع ‏ وهو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني: ثقة 
عن الشعبي به كما في الرواية السابقة. وتابعهما أيضًا جابر الجعفي ‏ علئ ضعفه ‏ 
عن الشعبي بنحوه» كما عند عبد الرزاق )١١171/(‏ عن الثوري عنه. 

(5) في «الجامع» (؟/ .061١‏ 


ك2 


جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدّثهم؛ وأخبرني محمد بن أبي 
هارون ومحمد بن جعفر أنَّ أبا الحارث حدَّئهم؛ وأخبرني الحسن بن 
عبد الوهاب» حدثنا إبراهيم بن هانى؛ كا خولا سيم احمدين حي 
وسئِل عن ذمّي فَجَر بمسلمة » قال: يُقتّل. قيل: فإن أسلم؟ قال: يُقتّلء هذا قد 
وجب عليه. والمعنئ واحدٌّ في كلامهم كلّه. انتهئ. 

وهذا هو القياسء لأنَّ قتله حدٌّء وهو قد وجب عليه وتعيّن() إقامته 
فلا يسقط بالإسلام؛ لا سيما إذا أسلم بعد أخذه والقدرة عليه. 

وسنعود إلى هذه المسألة عن قرب إن شاء الله تعالئم. 

فصل 

قالوا: (ضمئًا لك ذلك عليز أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا. وإن 
نحن غيّرنا أو خالفنا عمًا شرطنا علئ أنفسنا وّيلنا الأمان عليه فلا ذئة لناء 
وقد حلّ لك ما ما بحل لأهل المُعائّدة والشّقاق). 

هذا اللفظ صريحٌ في أنّهم متئ خالفوا شيئًا مما عُوهِدوا عليه انتقض 
عهدهم» كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء. 

قال شيخنا('2: وهذا هو القياس الجليء فإِنَّ الدم مباحٌ بدون العهد. 
ولعي لاو الحشرد فإذا لم ا تعد لمعا ادر يجنا عا كل عليه لزنا أ 
ينفسخ العقد بذلك أو يتمكن العاقد الآخر من فسخه. هذا أصلّ مقرَّرٌ في عقد 
البيع والنكاح وغيرهما من العقود. 


000 في الأصل والمطبوع: «معنول4» ولعله تصحيف عن المثبت. 
(؟) في «الصارم المسلول» (؟/ 00-89 4). 


وخر 


والحكمة فيد ظاهرة» فإلّه زئما التزمة بشوط أن يلدزع الأخريما التزميهه 
فإذا لم يلتزمه له الآخرٌ صار(!) هذا غير ملتزمء فإنّ الحكم المعلّق بالشرط لا 
يت بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء» وإِنَّما اختلفوا في ثبوت مثله. 

إذاقة هذاء قإن عات المفتوة عليه حم للعاقد يفيك نه أن ييدلة بدو 
الشرط لم ينفسخ العقد بفوات الشرطء بل له أن يفسخه. كما إذا شرط رهنًا 
اركفيلا ارا" صفة في البيع..وإن كان سما 14" ار لخيرة مث ن يتصرف له 
بالولاية ونحوها- لم يَجَر له إمضاء(؟) العقدء بل ينفسخ العقد بفوات 
الشرطء أو يجب عليه فسخه. كما إذا شرط أن تكون الزوجة خرَّةٌ فظهرت 
ا رانو 
كافرّاء أو شرط أن تكون الزوجة مسلمة فبانت وثنيّة 


0002 


)١(‏ في الأصل: «حاز»ء وعليه «كذا» بالحمرة استشكالا. 

(؟) في الأصل: «وصفة»» والمثبت من «الصارم». 

(؟) غيّره صبحي الصالح إلئ «له» لأنه وجده هكذا في مطبوعة «الصارم» (أي: طبعة 
محمد محيي الدين عبد الحميد ص7١7ء‏ وهو علئئ الصواب في الطبعة الهندية 
07 ل عام مسقنا طلطة داز رساقي فايّساة في إثبات «لهك, وعلتنا علقة «في 
الصاوم دغر خطاء ونال مطرعتنا القنوات رقو !كل <للبخاط و عط 
ناشئ عن عدم تأمل السياق وتفهم هم المعنئ» مع أنه يأتي بعد بضعة أسطر: اوعفد الدمة 
الى جر حت الاسم بل عو سل 44 ود أبقا: «الشروط إذا كانت حقًا له لا 
للعاقد انفسخ العقد»» وبعده ثالثًا : اوهنا المشروط علئ أهل الذمة حقٌّ لله». 

دم في الأصل: «أيضًا»ء تصحيف. 


ل 


خالفوا شيئًا مما شرط عليهمء فقد قيل: يجب علئ الإمام أن يفسخ العقد. 
وفسخه أن يُلحِقه بِمَأمَنه ويُخرجه من دار الإسلام؛ ظنًا أنَّ العقد لا ينفسخ 


5 0 3 
قال: وهذا ضعيف. لأن الشروط إذا كانت حقا لله لا للعاقد انفسخ 
العقدٌ بفواته من غير فسخ. 


وَهنا المتروط غلرا آهل الذمة حل لله لا يجؤز للتسلطان ولا لغيره أن 
يأخذ منهم الجزية ويمكّنهم من المقام بدار الإسلام إلا إذا التزموهاء وإلا 
وجب عليه قتالهم بنص القرآن. 

قلت: واختلف العلماء فيما ينتقض به العهد وما لا ينتقضء وفي هذه 
الشروط هل يجري حكمها عليهم وإن لم يشترطها إمام الوقت اكتفاء بشرط 
عمر ويَوَيَهَعَنَكُ أو ل بد من اشتراط الإمام لهاني حكمهم إذا انتقض 
عهده.(1)؟ فهذه ثلاث مسائل: 

المسألة الأوليل فيما ينقض العهد وما لا ينقضه 

ونحن نذكر مذاهب الأتمة وما قاله أتباعهم في ذلك. 

ذكر قول الإمام أحمد وأصحابه: 

قد ذكرنا نصوصه في انتقاض العهد بالزنا بالمسلمة. 

* ذكر قوله في انتقاض العهد بسب النبي وَلة: 

قال الخلال7): باب فيمن شَتَم النبي وَل أخيرني عصمة بن عصام 
)١(‏ وقد سبق طرف من الكلام علئ هذه المسألة (ص 0 ”7 .)11١‏ 
(؟) في «الجامع» (؟1/ 47-114 7). 
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قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كل من شكَمَ النبي كَل أو 
انتقصه ‏ مسلمًا كان أو كافرًا ‏ فعليه القتل. 

أخبرني زكريا بن يحيئ» حدثنا أبو طالب: أنَّ أبا عبد الله سكل عن شتم 
النبى يَكٍَِ قال: يُقتّل» قد نقض العهد. 

ثم ذكر من طريق حنبل وعبد الله: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا هَشَيم) 
أخبرنا حصين عمّن حدّثه عن ابن عمر أنه مد به راهب فقيل له: هذا يسَبٌ 
النيى كَل فقال ابن عمر: لو سمعئه لقتلثه أناء لم تُعطهم الذّمة علئ أن يسُبُوا 
نينا ه210 . 
في الإسلام حدئًا مثل هذا رأيتٌ7" عليه القتل» ليس علئ هذا أعطوا العهد 
والذمة. 

ثم ذكر الخلال الآثار عن الصحابة في قتله. 

ثم قال: أخبرني محمد بن علي 47 أنَّ أبا الصقر حدَّئهم قال: سألت أبا 
عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم النبي وَلِهِ ماذا عليه؟ قال: إذا قامت 
البينة عليه يُقتّل من شتم النبي لكل مسلمًا كان أو كافرًا. 


)١(‏ وأخرجه أيضًا إسحاق بن راهويه والحارث بن أبي أسامة في «مسانيدهما» 
(المطالب: )3١7"١‏ من طريق هشيم به. 

(؟) بعده في الأصل: «طالب»» إقحام. 

(*) في الأصل: «ليس»» وعليه «كذا» بالحمرة. وهو تصحيف يقلب المعنئ. 

(5) في مطبوعة «الجامع»: «محمد بن عيسئ»» ولم أتبيّن الصواب. 


الاك 


أخبرني حرب قال: : سألت أحمد عن رجل من أهل الذَّمّة تم تم النبي كَل 
فقال: يُقكّل. 

* ذكرٌ قوله فيمن يتكلم في الرب تعالئ من أهل الذمة: 

قال الخلال0١):‏ باب فيمن تكلّم في شيء من ذكر الرب تبارك وتعالئ 
يريد تكذينا أو غيزه. ال م ال ا سمعت أبا 
لان أو كافرًا. قال: عا مذهب أهل المديئة. 
عبد الله يُسأل عن يهودي مرّ بمؤدّن وهو يدن فقال له: كذبتَ» فقال: يُقكّل 
لأنه شتم النبي بَكةٍ. 

قال شيخنا(”): وأقوال أحمد كلها نص في وجوب قتله» وفي أله قد نتققض 

وكذلك ذكر عامّة أصحابه متقدمُهم ومتأخرٌهم, لم يختلفوا في ذلك. إلا 
أنَّ اللقاضى في «المجرد» ذكر الأشياء التى يجب علئ أهل الذمة تركُها وفيها 
ضررٌ علئ المسلمين وآحادهم في نفس أو مال وهي: الإعانة علئ قتال 
المسلمين» وقتل المسلم والمسلمة» وقطع الطريق عليهم؛ وأن يؤوي 
للمشركين7") جاسوسّاء وأن يعين عليهم بدلالةٍ مثل أن يكاتب المشركين 
)١(‏ في «الجامع» (7704/7). 


(؟) في «الصارم المسلول» (7/ ١9‏ وما بعدها). 
() في الأصل: «المسلمين»» مستشكلًا إياه باظ» في الهامش. والمثبت من «الصارم». 
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بأخبار المسلمين» وأن يزني بمسلمة أو يُصيبها باسم نكاحء وأن يفتن مسلمًا 
عن دينه. قال: فعليه الكنفٌ عن هذاء شّرط أو لم يُشْرّطء فإن خالف انتقض 
عهده. وذكر نصوص أحمد في نقضها مثل نصّه في الزنا بمسلمة» وفي 
التجسس للمشركين؛ وقتل المسلم وإن كان عبدً(١2‏ كما ذكر الخرقي(". 
ثم ذكر نصّه في قذف المسلم: على أنه لا ينتقض عهده بل يُحَدٌّ حدّ القذف. 
قال: فتخرّج المسألة علئ روايتين. ثم قال: وفي معنئ هذه الأشياء ذكره الله 
وكتابّه وديته ورسولّه بما لا ينبغي. قال: فهذه أربعة أشياءء» الحكم فيها 
كالحكم في الثمانية التي قبلهاء ليس ذكرها شرطًا في صحة العقد فإن [أتوا] 
واحدةٌ منها نقضوا الأمان» سواءٌ كان مشروطًا في العهد أو لم يكن. 

وكذلك قال في «التعليق»7) بعد أن ذكر أنَّ المنصوص انتقاض العهد 
بهذه الأفعال والأقوال. قال: وفيه رواية أخرئ: لا ينتقض عهاه إلا بالامتناع 
من بذل الجزية وجري أحكامنا عليهم. ثم ذكر نص أحمد علئ أن الذمي إذا 
قذف المسلم يُضرّبء قال: فلم يجعله ناقضًا للعهد بقذف المسلم مع ما فيه 
من الضرر عليه بتك عرضه. 


)١(‏ في الأصل: «عبد» ثم علامة لحق بعده, وني الهامش: «الجهاد», كأنه قرأ «عبد): 
«عند» فألحق به «الجهاد» في الهامش ليستقيم السياق» وكله وهم وخطأ. 

هعم في «المختصر» /١١(‏ 5/94 مع المغني). 

() سمّاه شيخ الإسلام في «الصارم»: «الخلاف». ويُعرّف ب«التعليق الكبير في المسائل 
الخلافية»؛ و«التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف»»: و«الخلاف الكبير». وقد طُبعت 
منه بعض الأجزاء» ليس منها كتاب الجهاد. وانظر: «الأحكام السلطانية» للقاضي 
(ص59١)‏ فقد ذكر فيه قريبًا من ذلك. 


به 


وتبع القاضي جماعة من أصحابه ومن بعدهه(١2‏ كالشريف وأبي 
الخطاب وابن عقيل والحلواني» فذكروا أنه لا خلافٌ أَنّهم إذا امتنعوا من أداء 
الجزية والتزام أحكام الملة انتقض عهدهم. وذكروا في جميع هذه الأفعال 
والأقوال التي فيها الضرر علئ المسلمين وآحادهم في نفس أو مالء أو فيها 
غضاضةٌ علئ المسلمين في دينهم مثل سبٌ رسول لله بل ومامعه- 
روايتين: إحداهما: ينتقض العهد, والأخرئ: لا ينتقض عهده ويقام فيه 
الجذ نع أليم كلت متفقون علئ أنَّ المذهب انتقاض العهد بذلك2(7). 

ثم إنَّ القاضي والأكثرين لم يعُرُوا”© قذف المسلم من الأمور المُضِرَّة 
الناقضة» مع أنَّ الرواية المُخرّجة إِنَّما خُرّجَت7؟) من نصّه في القذف00). 

وأمّا أبو الخطاب ومن تبعه فإِنَّهم نقلوا حكم تلك الخصال إلئ القذف» 
كما نقلوا حكم القذف إليهاء حتئ حكوا في انتقاض العهد بالقذف 


روايتيه0©. 


)١(‏ في الأصل: «تقدم»» تصحيف. والتصحيح من «الصارم». 

() انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص7١71)‏ و«التذكرة» لابن عقيل (ص7750). 

(0) في الأصل: الم يعدا والمثبت من «الصارم». 

00( في الأصل: #خرجه». تصحيف. 

(4) ظاهر هذه العبارة يوحي أن القاضي ومن معه خالفوا نصّ الإمام في القذف. ونص 
الإمام في القذف أنه غير ناقض للعهد كما سبق وسيأتي؛ فإذا لم يعدّه القاضي 
والأكثرون من الأمور الناقضة لكانوا موافقين لنصٌ أحمد فأخشئ شئ أن يكون: «لم 
يعدُوه» سبق قلم وأن يكون قصد شيخ الإسلام: ١عَذُوا»»‏ فليُنظر. 

() انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص77١7)‏ و«المقنع» (ص١5١).‏ 
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ثم إن هؤلاء كلَّهم وسائر الأصحاب ذكروا مسألة سبٌ النبي كَل في 
موضع آخرء وذكروا أن سابّه يل وإن كان ذِمُيِّا(١2»‏ وأنَّ عهده ينتقض » 
وذكروا نصوص أحمد من غير خلاف في المذهب إلا أنْ الحلواني قال: 
ويحتمل أن لا يُقكّل من سب الله ورسوله إذا كان ذميا. 

فصل 

وسلك القاضي أبو الحسين طريقة ثانية(' في نواقض العهد فقال: أمّا 
الثمانية التي فيها ضررٌ علئ المسلمين وآحادهم في مال أو نفس فَإِنَّها تنتقض 
العهد في أصحٌ الروايتين. وأمّا ما فيه إدخال غضاضة ونقص علئ الإسلام 
وهو ذكر الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغي ‏ فإنَّه ينقض العهد. نصّ 
عليه. 


الطريقة. 
وعلئ الرواية التي تقول: لا يتتقض العهد بذلك. فإنَّما ذلك إذا لم يكن 
مشروطًا عليهم في العهد. فأما إن كان مشروطا ففيه وجهان: 


)١(‏ ومن ذلك ما ذكروا فيمن قذف أم النبي وَكِِ فقالوا: يُقتل مسلمًا كان أو كافرًا. انظر: 
«مختصر الخرقي» 4٠ 5 /١١(‏ مع المغني)» وارؤوس المسائل الخلافية» للشريف 
أبي جعفر (1/ 5 81)» و«المقنع» (ص478). 
وفي «المستوعب» في باب المرتد (7/ 585): امن سب النبى يك من أهل الذمة فتل 
أسلم أو لم يسلمة. مع أنه تابع القاضي في أبواب عقد الذمة (؟/41/474) فجعل 
مَن ذكر الله أو كتابه أو رسوله أو دينه بالسوء علئ روايتين. 

(؟) في الأصل: «طريق ثالثة»» والتصحيح من «الصارم». 


2 


أحدهما: ينتقضء قاله الخرقي(2. قال أبو الحسن الآمدي: وهو 
الصحيح في كل ما شط عليهم تركه» فصحّح قول الخرقي بانتقاض العهد 
إذا خالفوا شيئًا مما شرط عليهم. 

والثاني: لا ينتتقضء قاله القاضي وغيره. 

قال شيخنا("2: وهاتان الطريقتان ضعيفتان» والذي عليه عامّة المتقدمين 
ومن تبعهم من المتأخرين إقرارٌ نصوص أحمد علئ حالهاء وهو قد نص في 
مسائل سب الله ورسوله علئ انتقاض العهد في غير موضع وعلئ أنّه يُقَتّلء 
وكذلك فيمن جسٌّ عل المسلمين أو زنئ بمسلمة علئ انتقاض عهده وقتله 
في غير موضع. وكذلك نقله الخرقي فيمّن قتل مسلمًا أو قطع الطريق0©. 

وقد نصّ أحمد علئ أنَّ قذف المسلم وسحره لا يكون نقضًا للعهد في 
غير موضعء وهذا هو الواجبء وهو تقرير المذهب4*7)؛ لا يُخرَّجٍ حكم 
إحدئ المسألتين0*) إلئ الأخرئ بِجَعْل(2 الروايتين في الموضعين» لوجود 


)١(‏ في «المختصر» (715/1 مع المغني)» ولفظه: «من نقض العهد بمخالفة شيءٍ مما 
منولحوا هليح ونه وماله. 

إفة «الصارم» (؟/ 50). 

فرق لم أجده في «المختصر» فلينظر. 

(5) في الأصل: «النصب»»؛ وعليه علامة استشكال بالحمرة. وليست هذه الجملة في 
«الصارم»» ولعل المثبت هو الصواب. 

(4) تحرّف «إحدئ المسألتين» إلئ «أحد من المسلمين» في الأصل! 

00 في الأصل: «وجعل)؛ تصحيف» ويحتمل أنيكون صوابة: #وتجعل» أو «متجعل»: 


فك 


الفرق بينهما نضا واستدلالا. وإذا وجد معتل يجوز أن يكون مستندًا للفرق 
لم يَجْرْ(١)‏ التخريج. 

قلت: لفظ القاضي في «التعليق»: مسألة: إذا امتنع الذميٌ من بذل الجزية 
ومن جريان أحكامنا عليهم2"7 صار ناقضًا للعهد. وكذلك إذا فعل ما يجب 
عليه تركٌه والكففٌ عنه ممّا فيه ضررٌ علئ المسلمين وآحادهم في مال أو 
نفسء وهي ثمانية أشياء: الاجتماع علئ قتال المسلمينء وأن لا يزني 
علدو بم ايان كا ولا رمدي مجاها قبن ويثام ولد يقطع عليه 
الطريق» ولا يؤوي للمشركين عيئاء ولا يعاون علئ المسلمين بدلالةٍ ‏ أعني 
لكان المدركيه أعيانالعبالهروت ولا بال سلما ١‏ 

وكذلك إذا [فعل] ما فيه إدخال غضاضة ونقص علئ الإسلام» وهي 
أربعة أشياء: ذكر اللو وكتابه» ودينه» ورسولهء بما لا ينبغي؛ سواءٌ شَرَّط 
عليهم الإمام أنّهم مت فعلوا ذلك كان نقضًا لعهدهم أو لم يشرط في أصحٌ 
الروايتين. نص عليها في مواضعء فقال في رواية أحمد بن سعيد في الذمي 

يمنع الجزية: إن كان واجدًا أكره عليها وأخذت منه؛ وإن لم يُعطِها صُرِبت 


علفه. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «ولم يخرج». خطأ. وقارن بما في «الصارم» (7/ )١6‏ فقد 
1 تصرّف المؤلف في نقل الكلام علئ عادته. وتمكّل صبحي الصالح ته في جعل 
سياق الكلام موافقًا لما في «الصارم» فغيّر وبدّل» وزاد وأقحم, ليخرج الكلام بعد 
ذلك ركيكا متنافر الأجزاء» لا هو كما في «الصارم» ولا هو كما كتبه المؤلف. 

(؟) بعده في الأصل: «حاكما»» إقحام. 


وفي رواية أبي الحارث في نصراني استكره مسلمة على نفسها: يقتل» 
ليس علئ هذا صولحواء فإن طاوعَيّه قتتل وعليها الحل(١).‏ 
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وفي رواية حنبل: كل مَن ذكر شيئًا يُعرّض به للربٌ عز وجل فعليه القتل 
مسلما كان أو كافرًا. 

وكذلك نقل عنه جعفر بن محمد في يهودي سمع المؤدّن يؤدّن فقال: 
كذبت؟ يُقتّل لأنّه شتم. 

وفي رواية أبي طالب في يهودي شتم النبي كَلِ: يُقتل» قد نقض العهد. 
وإن زنئ بمسلمة يقل أن عمر بيهودي نخس (1) بمسلمة ثم غشيها فقتله. 

وقال الخرقى9 في الذمي إذا قتل عبدًا مسلمًا: [يُقتّل لنقضه العهد]. 

قال القاضي: وفيه رواية أخرئ لا ينتقض العهد إلا بالامتناع من بذل 
الجزية وجري أحكامنا عليهم. 

وقال في رواية موسئ بن عيسئ !4 المَوصِلي في المشرك إذا قذف 
مسلمًا: يضِرّب. 


)١‏ سبق عزو هذه الرواية وكذا الروايات الآتية. 

(؟) غير محرّر في الأصل» يشبه: «فحش»» والمثبت هو الصواب كما سبق. 

(6) في «المختصر'» /١1١(‏ 574 مع المغني»» وما بين الحاصرتين مستدرك من نصّهء ولم 
يرد في الأصل. 

(5) في الأصل: «عيسئ بن موسئ»» مقلوب. والتصحيح من «الأحكام السلطانية» 
(ص59١)‏ و«طبقات الحنابلة» (؟/ ٠7‏ 5). 


لا 


وكذلك نقل الميموني(١؟‏ في الرجل من أهل الكتاب يقذف العبد 
المسلم: ينكل به يُضِرَّب ما يرئ الحاكم. 

وكذلك نقل عنه عبدٌ الله(" في نصراني قذف مسلمّا: عليه الحد. 
من إدخال الضرر عليه بنك عرضه. انتهئ. 

فتأملٌ هذه الننصوصء وتأئّل تخريجه("©: فأحمد لم يختلف قوله في 
انتقاض العهد بسبٌ الله ورسوله والزنا بمسلمة» ولم يختلف نصّه في عدم 
الانتقاض بقذف المسلم., فإلحاق مسبّة الله ورسوله بمسبّة آحاد المسلمين 
من أفسد الإلحاق» وتخريجٌ عدم النقض به مِن نصّه علئ عدم النقض بسب 
آحاد المسلمين من أفسد التخريج. وأين الضرر والمفسدة من هذا النوع إلئ 
المفسدة من النوع الآخر؟ وإذا كان المسلم يُقتّل بسب الله ورسوله» والزنا 
مع الإحصان. ولا يَُكّل بالقذف. فكذلك الذَّمّي. فالذي نصّ عليه الإمام 
أحمد في الموضعين هو محض الفقه» والتخريج باطلٌ نضا وقياسًا واعتبارًا. 

واشتراك الصور كلّها في إدخال الضرر علئ المسلم لا يوجب تساويها 
في مقدار الضرر7؟2 وكيفيته» فالمسلم إذا فعل ذلك فقد أدخل الضرر أيضًا 
مع التفاوت في الأحكام. 


.)7 47 كمافي «الجامع» (؟/‎ )١( 
.)717 /5( في «مسائله» (ص 5 57) وعنه في «الجامع»‎ )١( 
في الأصل: «تحريمه»» تحريف.‎ )*( 


(5) في المطبوع: «الضرب»! 


ثم يقال: يا لله العجب! أين ضرر المجاهرة بسب الله ورسوله وكلامه 
ودينه علئ رؤوس الملأ» وقهر المسلمات وإن كنّ شريفات علئ الزناء إلى 
ضرر منع دينار يجب عليه من الجزية؟! 

وكذلك أين ضرر تحريقه لمساجد المسلمين والمنابر» إلئن ضرر منعه 
لدينار وجب عليه!! فكيف يقتضي الفقة أن يقال: ينتتقض عهده بمنع الدينار 
دون هذه الأمور؟ وأين ضرر امتناعه من قبول حكم الحاكم إل ضرر 
مجاهرته بسب الله ورسوله وما معه؟ 

وطريقة أبي البركات في «المحرر»(1) في تحصيل المذهب في ذلك أصحٌ 
طرق الأصحاب علىئئ الإطلاق. قال: وإذا لَحِقى الذمّي بدار الحرب 
مستوطنًا("2» أو امتنع من إعطاء ما عليه؛ أو التزام أحكام الملة» أو قاتل 
المسلمين- انتقض عهده. وإن قذف مسلما أوآذاه بسحر في تصرّفاته لم 
ينتقض عهده؛ نصّ عليه في رواية جماعة» وقيل: ينتقض. 

وإن فتنه عن دينه» أو قتله» أو قطع عليه الطريق» أو زنئ بمسلمة» أو 
تجسّس للكفار أو آوئ لهم جاسوسّاء أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء- 
انتقض عهده.؛ نصّ عليه. وقيل: فيه روايتان بناءً علئ نصّه في القذف». 
والأصحٌ التفرقة. 

وإذا أظهر منكرّاء أو رفع صوته بكتابه» أو ركب الخيل ونحوه- عَزّر 
ولم يتتقض عهده. وقيل: ينتقض إن شرط عليه تركه» وإلا فلا. 


.)1 (5/لاما لم‎ )١١ 
(هة في الأصل والمطبوع: «متوطنًاه» خطأ.‎ 


2: 


فصل 

وأمّا مذهب الشافعى رحمه الله تعالول: 

قال في «الأم21(0: وإذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية 
كتب... وذكر الشروط إلئ أن قال: وعلئ أن أحدًا منكم إن ذكر محمدًا كَل 
أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكر به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة أمير 

3 ٠ 0 00 لبي‎ 1 

المؤمنين وجميع المسلمين» ونقض ما أعطي من الأمان, وحل لأمير 
المؤمنين ماله ودمّه كما تحل أموال أهل الحرب ودماؤهم. 

وعلئ أنَّ أحدًا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزناء””2 أو اسم نكاحء أو 
قطع الطريق علئ مسلم, أو فتن مسلمًا عن دينه؛ أو أعان المحاربين علئ 
المسلمين بقتالٍ أو دلالةٍ على عورات المسلمين أو إيواء لعيونهم- فقد تقض 
هده وآحلٌ دمّه وماله. وإن تال مسلمًا يمااذون هذا في ماله ا وعرضه لزمه 
فيه3) الحكم. 

ثم قال247: فهذه الشروط اللازمة إن رضيهاء فإن لم يَرضها فلا عقد له 


ولاجزية(©». 


.)79-177/5( والمؤلف صادر عن «الصارم»‎ »)4175-471/0( )١( 

(؟) كذافي الأصل ممدودّاء وهي لغة. 

() في الأصل: «وفيه»» خطأ. 

(5) «الأم» (ه/ 4175). 

(5) ظاهر هذا النقل أن قوله: «ولا جزية» معطوف علئ «فلا عقد له». وليس كذلك في 
«الأم»» بل هو كلام مستأنف» فسياقه: «... فلا عقد له. ولا جزية علئ أبنائكم 


1 


ثم قال(١2:‏ وأيّهم قال أو فعل شيئًا مما(" وصفته نقضًا للعهد وأسلم لم 
يُقتّل إذا كان ذلك قولًا. وكذلك إذا كان فعلًا لم يُقكّل إلا أن يكون في دين 
المسلمين أنَّ من فعله فيل حَدًّا أو قَصاصّاء فيقتل بحدٌّ أو قصاص لا بنتقض 
عهد. 

وإن فعل ما وصفنا وشّرط أنه نكن لغهك الذقة ة» فلم يسلمء » لكنّه قال: 
أتوب وأعطي الجزية كما كنت أعطيهاء أو صلح أجدّده- عوقِب ولم يقتلء 
إلا أن يكون فعل فعلًا يوجب القصاص والحدّ. فأمّا ما دون هذا من الفعل 
والقول» فكلٌ قول فيُعافّب عليه ولا يُقتّل. 


قال: فإن فعل أو قال ما وصفنا وشّرط أن يُحِلّ دمّهء فظّفِرٌَ به فامتنع من 
يفول : ألم أو أُعطِي الجزية- فيل وأخذ ماله فيثا. 


ونصّ في «الأم70" أيضًا أنَّ العهد لا ينتقض بقطع الطريق ولا بقعل 
المسلم ولا بالزنا بالمسلمة ولا بالجَسٌ(7؟2» بل يُحَدَ فيما فيه الحَدْء ويعاقب 
عقوبةً مُنْكلةَ فيما فيه العقوبة» ولا يُقمّل إلا بأن يجب عليه القتل. 


قال: ولا يكون النقض للعهد إلا بمنع الجزية أو الحكم بعد الأقرار 
والامتناع بذلك. ولو قال : أؤدّي الجزية ولا أَودٌ بالحكم تُبذ إليه ولم يُقاتّل 


الصغارء ولا صبي غير بالغ» ولا مغلوب على عقله؛ ولا مملوك». 
)١(‏ «الأم» (25/0). 
(؟) في الأصل: «قال أم نقل شيئًا كما»» تصحيف. 
(155/0). 
(4) غير محرّر في الأصلء يحتمل أن يقرأ: «بالتجسّس». 


0١ 


علئ ذلك مكائّه» وقيل له: قد تقدَّم لك أمانٌ» فأمانّك كان للجزية(1) 
وإقرارك بهاء وقد أجّلناك في أن تُخرّج من بلاد الإسلام. ثم إذا خرج فبلغ 
مأمنه تل إن قدر عليه. هذا لفظه. 

وحكئ ابن المنذر والخطابي21(7 عن الشافعي أيضًا: أن عهده ينتقض 
بسب النبي َلك ويقتل. 

وأمًا أصحابه فذكروا فيما إذا ذكر الله أو رسوله بسوء وجهين29: 

أحدهما: يتتقض عهدّه بذلك سواءٌ شط عليه تركه أو لم يشترط» كما 
إذا قاتلوا المسلمين أو امتنعوا من التزام الحكم؛ كطريقة أبي الحسين من 
أصحابناء وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي. ومنهم من خصٌ سبٍّ رسول 
الله يكُِ وحده بأن يوجب القتل. 

والثاني: أنَّ السب كالأفعال التى علئ المسلمين فيها ضررٌ من قتل 
كلع والئكا بالمجلينة والح كوا وكر مي كرو ويلتك الاميود 
وجهين: 

أحدهما أنه إن لم يشرط عليهم تركها بأعيانها لم ينتقض العهد بفعلهاء 
وإن شرط عليهم تركها بأعيانها ففي انتقاض العهد بذلك وجهان. 

والثاني: لا ينتقض العهد بفعلها مطلقا. 

ومنهم من حكئ هذه الوجوه أقوالاء وهي أقوالٌ مشارٌ إليهاء فيجوز أن 
00( كذا في "الصارم»؛ وفي مطبوعة «الأم»: «تقدّم لك أمانَ بأدائك للجزية». 


() انظر: «الأوسط» /١1(‏ 587) والمعالم السئن» (5957/5). 
(9؟) كمافي «الصارم» (01-59/5). 
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قنك أنوالاووهوةا: 

كلام طريقنة لاقيو وقناعد هوا بآن البدرا د شتوما قينا لا سرد 
انتقاض العهد بفعلهاء كما ذكره أصحاب أحمد. 

وأمّا الخراسانيون فقالوا: المراد بالاشتراط هنا شرط انتقاض العهد 
بتعلا لا شوظا تركونا؛ الوا لآن انرا موجي نفس العقذ: وذكروا فى 
تلك الخصال المضرة ثلاثة أوجه: 

أحدها: ينتقض العهدٌ بفعلها. والثاني: لا بنتقض. والثالث: إن شرط في 
العقد انتقاض العهد بفعلها انتقض وإلا فلا. 

ومنهم مَن قال: إن شُرط بُقِض وجهًا واحدّاء وإن لم يشرط فوجهان. 
وحسبوا أنَّ مراد العراقيين بالاشتراط هذاء فقالوا حكاية عنهم: وإن لم يَجرٍ 
٠. . # 3 .«‏ 5 5 و6 
العراقيون قائلين بأنّه [إن] لم يَجرِ شرط الانتقاض بهذه الأشياء لم ينتتقض بها 
قولًا واحدًا وإن صرح بشَرْطِ تركها. وهذا غلطٌ عليهم؛ والذي نصروه في 
كتب الخلاف: أنْ سب النبى يَكِ ينقض العهد ويوجب القتلء كما ذكرناه 

فصل 
وأمًا مالك وأصحابه رحمهم الله تعالئ فقالوا('"©: يتتقض العهد بالقتال» 


)21 في الأصل: «الشرط»» والتصحيح من «الصارم». 
(؟) كمافي «عقد الجواهر الثمينةة /١(‏ 5926 -547)»: ولعل المؤلف صادر عنه. 
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أو منع الجزية؛ أو التمرّد علئ الأحكام؛ أو إكراه المسلمة علئ الزناء أو 
التطلع علئ عورات المسلمين. قالوا: ومّن نقض عهده وجب قتله ولم 
يسقط بإسلامه(0©. 

قالوا: ومن سبٌّ منهم أحدًا من الأنبياء وَجَب قتلّه إلا أن يُسلِم. 
عليه فيه الْحَدَ كما يُقَام علئ المسلمين» وليس ذلك من باب نقض العهد. 

قالوا: وأمّا رفع أصواتهم بكتابهم وركوب السروج وترك الغيار وإظهار 
معتقدهم في عيسئ ونحو ذلك مما لاضرر فيه علئ المسلمين. فَإِنّمايُو جب 
التأديب لا القتل. 

قالوا(؟: وإذا ظهر نقض العهد من بعضهم. فإن أنكر عليه الباقون 
وظهر منهم كراهية ذلك اختصٌ النقض به. وإن ظهر رضاهم بذلك كان 
نقضًا من جميعهم» فعلامة بقائهم علئ العهد إنكارهم علئ من نقض عهده. 

فصل 

وأمّا أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالئ فقالوا: لا ينتقض العهد إلا 
بأن يكون لهم مَبَعَةٌ فيمتنعون من الإمام؛ ويمنعون الجزية» ولا يمكنه إجراء 
الأحكام عليهم. فأمّا إذا امتنع الواحد منهم عن أداء الجزية أو فعل شيئًا من 


)١(‏ كذاء والظاهر أنه وهمء فنص ابن شاس في «الجواهر»: «فإن أسلم لم يُقَكَلء إذ قتله 
لنقض العهد لا للحد». ومثله في «الذخيرة» للقرافي /١(‏ 559). 
(؟) انظر: «الكافي» لابن عبد البر /١(‏ 485). ولم أجده في «الجواهر» لابن شاس. 
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هذه الأشياء التي فيها ضررٌ على المسلمين أو غضاضة علئ الإسلام لم يَصِر 
ناقضًا للعهد(١).‏ 

لكن من أصولهم أنَّ ما لا قدل فيه عندهم مثل القتل بِالمُثفّل والتلوّط 
وسبٌٍّ الذمي لله ورسوله وكتابه ونحو ذلك إذا تكرّر فعلئ الإمام(2 أن يقتل 
فاعله تعزيرًا. وله أن يزيد علئ الحد المقدّر فيه إذا رأئ [المصلحة] في ذلك» 
ويحملون ما جاء عن النبي يَكلْْ من القتتل في مثل هذه الجرائم علئ أنّه رأى 
المصلحة في ذلك ويسمُونه القتل سياسة. وكان حاصله أن للإمام أن يعرّر 
بالقتل في الجرائم التي تغلّظّت0" بالتكرار» وشرع القتل في جنسها. ولهذا 
أفتئ أكثر أصحابهم بقتل مَن أكثر من سب النبي وَل من أهل الذمة وإن أسلم 
بعد أخذه. وقالوا: يُقتل سياسة. وهذا متوجّةٌ علئ أصولهه؟). 

قال القاضي في «التعليق»: والدلالة علئ أنَّ نتقض العهد يحصل بهذه 
الأشياء وإن لم يشترطه في عقد الذمة: أنَّ الأمان2*0 يقنضي الكففٌ عن 
الإضرارء وفي هذه الأشياء إضرارٌ فيجب أن ينتقض العهد بفعلها كما لو 
شرط ذلك في عقد الأمان. 


.)179 /5( و«الاختيار لتعليل المختار»‎ )١17“ /7( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) كذافي الأصلء وفي «الصارم»: «فللإمام»» وهو الصحيح. 

(9) رسمه في الأصل: #بعطب». 

(5) هذه الفقرة من «الصارم» »)077-7١/7(‏ وقد نقلها منه ابن عابدين في «حاشيته» علئ 
«الدر المختار» (5/ )5105-7١5‏ وقال: «لم أَرَ من صرّح به عندناء لكنه نقله عن 
مذهبنا وهو تَبْتء فيقبل». 

(5) في الأصل والمطبوع: «الإمام»» تصحيف. 
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تال وَلآن عقنن الثامة هتند آمان تكن بالمعالف: عون عبر قرن1 
كالهدنة. 

قل: واحتئ غير من الأصحاب بوجوه أخر سوئ ما ذكره 

منها: قوله تعالى: #قَلتِلُوا ألَذِينَ لا يُؤْيِنُونَ باللّهِ وَلَا ليو الآجر ولا 
يحَرَمُونَ مَا حَرّمَ ألَّهُ وَرَسُولَهُ 5 يَدِينُونَ دِينَ لحي مِن الَّذِينَ أوثوأ 
ألْكِتَبَ حَيٍّ حَدل يعد يُعْظُوأ ألِْرْيَة عن يَدِ وَهُمَ صَْغِرُونَ4 [التوبة: 8 فلا يجوز 
الإمساك عن قتالهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطاء الجزية. 


والمراد بإعطاء الجزية من حين بذلها والتزامها(؟) إلى حي يسلبنها 
وإقباضها. فإِنّهُم إذا بذلوا الجزية شرعوا في الإعطاء ووجب الكففٌ عنهم إلى 
أن نقبضها منهم» فمتئ لم يلتزموها أو التزموها وامتنعوا من تسليمها لم 
يكونوا معطين لها. فليس المراد: يكونوا صاغرين حال تناول الجزية منهم 
فقط» ويفارقهم الصَّغار فيما عدا هذا الوقتء هذا باطلٌ قطعًا. 
وإذا علم هذا فمّن جامَرّنا بسب الله ورسوله. وإكراه حريمنا علئ الزناء 
وتحريق جوامعنا ودُورناء ورفع الصليب فوق رؤوسنا- فليس معه من 
الصّغار شيء» فيجب قتاله قطعًا”") بنصٌ الآية حت يصير صاغرًا. 
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(1) المؤلف صادرعن «الصارم» (1/ 1" وما بعدها) في كثير من وجوه الاحتجاج الآتية» 
مع تحرير وزيادة وترتيب. 

(؟) في الأصل: «أو التزامها»؛ والمثبت من «الصارم» أشبه. 

(0) سقط من المطبوع. 
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فإن قيل: فالمأمور به القتال إلئ هذه الغاية7١»‏ فمن أين لكم القتل 
للمقدور(") عليه؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أنَّ كل مَن أمِرنا بقتاله من الكفار فإنَّه يتل إذا قدرنا عليه. 

الثاني: أنَّا(0" إذا كنا مأمورين أن نقاتلهم إلئ هذه الغاية لم يَجر أن نعقد 
لهم عهد الدَّمّة بدونهاء ولوعٌقد لهم [كان] عقدًا فاسدًا. 

الثالث: أنَّ الأصل إباحة دمائهم؛ يُمييك عصمتها الحَبّلان: حبلٌ من الله 
بالأمر بالكفٌ عنهم. وحبلٌ من الناس بالعهد والعقدء ولم يوجد واحدٌ من 
الحبلين. أمّا حبل الله سبحانه فإنّه إنّما اقتضئ الأمر(؟2 بالكفٌ عنهم إذا كانوا 

3 6ه‎ 5 3 5 ٠ 
صاغرين» فمتئ لم يوجد وصف الصّغار المقتتضي للكف منهم وعنهم.‎ 
فالقتلُ للمقدور2*0 عليه منهم والقتالُ للطائفة الممتنعة واجبٌ.‎ 

وأمّا حبل الناس فلم يعاهدهم الإمامٌ والمسلمون إلا علئ الكفٌ عمًا 
فيه إدخال ضرر علئ المسلمين وغضاضة في الإسلام» فإذا لم يوجد فلا عهد 
لهم من الإمام ولا من الله وهذا ظاهرٌ لا خفاء به. 


)١(‏ في الأصل: «فالمأثور... العناية». 

(؟) في الأصل والمطبوع: «المقدور»» والمثبت هو الصواب. 
() في الأصل: «أما»» تصحيف. 

(5) في الأصل: «الا»» نصف الكلمة. 

(6) في الأصل والمطبوع: «المقدور»» والمثبت هو الصواب. 


/ا* 


فصل 
الدليل الثالث: قوله تعالى: «كَيّقٌ يَكُونُ لِلْمْشْركِينَ عَهَدٌ عند لله 
م وان تكنو يْمتَهُم من بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطعَد أفى 
دييك: فَقَاتِلَوا أيه الف ِنَم لآ أَيْمنَ لَمُْمَ ع َعَلَّهُمْ يَقهُونَ) [التوبة:»- 
ا لوا ا 
قومًا ذكرهم فجعل لهم عهدًا ما داموا مستقيمين لناء فعُلم أنَّ العهد لا يبقئ 

ومعلومٌ أنَّ مُجامّرتنا بتلك الأمور العظام تقدح في الاستقامة» كما تقدح 
مُجاهرتنا بالمحاربة'١‏ فيهاء » بل مجاهرتنا بسب ريّنا ونبيّنا وكتابه وإحراق 
متاحدنا وذوونا اعد عليناامه ميطاهركنا بالمتحارية إن كنا مفمين فا لاريوب 
عَلِينا آن يذل دماءثا وآموالنا حر كتوق كلمة اشاهى العليناء ولا تحور بنين 
أظهرنا بشيء من أذئ الله ورسوله. فإذا لم يكونوا مستقيمين لنا مع القدح في 
أهون الأمرين» فكيف يستقيمون لنا مع القدح في أعظمهما؟! 

يوضّح ذلك قوله: «كَيْفٌ وَإن يَظْهَُوا عَلَيَكُمْ لا يَرْقْبُوأ فوأ فيكم إلا 
وَلّا ؤْمَّة4 [التوبة: 14 أي : كيف يكون لهم عهدٌ ولوظهروا عليكم لم يَرقبوا 
الرّحِم التي بينكم وبينهم ولا العهد, فعُلِم أنَّ من كانت حالته أنّه إذا ظهر لم 
يَرقْبٍ ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد. 

ومّن جاهرنا بالطعن في ديننا وسبٌ ربّنا ونبيّنا كان ذلك من أعظم الأدلة 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بالاستقامة»» سهو أو سبق فلم. والسياق يقتضي المثبت» 

وقوله بعذه: «فيها» أي: ف الاستقامة. 
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علئ أنه لو ظهر علينا لم يرقب العهد الذي بيننا وبينه» فإنّه إذا كان هذا فعله 
مع وجود العهد والذلة» فكيف يكون مع القدرة والدولة؟ وهذا بخلاف مَن 
م يُظور لا شيا من ذلك» فإ يجوز أن يفي لنا بالعهد ولو ظهر. 

فإن قيل: فالآية إنّما هي في أهل الهُدنّة المقيمين في دارهم. 

قيل: الجواب من وجهين: أحدهما: أنَّ لفظها أعمٌ. الثاني: أنّها إذا كان 
معناها في أهل الذمة المقيمين بدارهم فثبوته في أهل الذمة المقيمين بدارنا 
أولئ وأحرئ. 

فصل 

الدليل الرابع: قوله تعالئ: «وّإن تَكَفُوَا أَيْمَتَهُم م من بَعْدِ عَهَدِهِمْ 
وَطَعَنُوا فى دِينِكُمَ لوا مه ألْكُفْرِ4 [التوبة: 17]» فأمر سبحانه بقتال مَن 
نكث يمينه» أي: عهده الذي عاهدّنا عليه من الكففٌ عن أذانا والطعن في دينناء 
وجَعَل علّة قتاله ذلك» وعطف الطعن في الدين علئ نكث العهد وخصّه 
باللكريانا ادمح افر الأسنان الموج للقتاله ولهذاعا ظ عر ضاحةه 
العقوبة. 

وهذه كانت سنّة رسول الله يله فإنّه كان يَهدر دماء مَن آذئ الله ورسوله 
وطعن في الدّين ويُمسِك عن غيره. 

فإن قيل: فالآية تدلّ عليئ أنَّ من نفض عهدّه وطعن في الدّين فإنّه بُقاكلء 
فمن أين لكم أن من طعن في الدين ولم ينقض العهد(' يُقاتّل؟ ومعلومٌ أن 


)2000 في الأصل لحق في الهامش غير محرر يشبه: «له» ولم يتبيّن وجهه. وأثبت في المطبوع: 


امليف 


الحكم المعلّق بوصفين لا يكت إلا بوجود أحدهما. 

فالجواب من وجوو: 

أحدها : أنّ هذا من باب تعليق الحكم بالوصفين المتلازمين الّدّين لا 
يتك اعدهها قفن الاح قبدرا كوا تتحكى احتهما بحل حدق لاخر وهذا كقوله 
تعالئ: 9و م تبيّنَ له ألْهْدَئ وَيَنِّعْ غَيْرَ سَيِيلٍ 
َلْمُؤْمِنِينَ تُوَلْةَ مَا تَوَإْن4 [النساء: 5 «ولا قور 
4 [البقرة: »]4١‏ وقوله: #وّمّن يَعْصٍ أله وَرَسُولَةُد وي وَيتَعَدٌ 
حُدُودَهُ يُدَخِلَّهُ نَارَا خَلِدَا فِيهًاك [النساء: 14]» ونظائره كثيرةٌ جدًا. 

فلا يُتصوّر بقاؤه علئ العهد مع الطعن في دينناء بل إمكان بقائه علئ 
العهد [مع منعه] دينارًا”'2 أقربٌُ من بقائه علئ العهد مع المجاهرة بالطعن 
في الدين» بل إن أمكن بقاؤه علئ العهد مع المجاهرة بالطعن في الدين وسبّه 
الله ورسوله أمكن بقاؤه عليه مع المحاربة باليد ومنع إعطاء الجزية» وهذا 
واضحٌ(") لا خفاء به. 


الجواب الثاني: أنه لا بدّ أن يكون لكل صفةٍ من هاتين الصفتين تأثير () 
في الحكم. وإلا فالوصف العديم التأثير لا يتعلّق به الحكم. فلا يَصِحٌ أن 


)١(‏ أي: من الجزية. وقد استشكل الناسخ «دينارًا؛ وكتب عليه «كذا» بالحمرة. وأما في 
المطبوع فصار (ديئًا»! وبالتقدير الذي بين الحاصرتين يستقيم السياق» ولعله سقط 
هو أو نحوه لانتقال النظر. 

)١(‏ في الأصل: «أوضح»» ولعل المثبت أشبه. 

() في الأصل والمطبوع: «ما يبين»» تصحيف. والتصحيح من «الصارم». 


الم 


يقال: من أكل وزنئ حُدّ. ثم قد تكون كل صفةٍ مستقلَة بالتأثير لو انفردت» 
كما يقال: يُقكل هذا لأنّهِ زان مرتد. 

وقد يكون مجموع الجزاء مرتبًا علئ المجموع؛ ولكلّ وصفي تأثيرٌ في 
البعض» كما قال تعالئ: لوَالَدِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ أللّهِ إلا َاحَرَ وَلَا يَقُكُلُونَ 
أَلتَفْسَ أل حرم لله 3 ِالحَقّ» [الفرقان: 58]. 

وقد كوة تلك الات متلاؤمة كل ندا او قرفن فجن لكان موا 
على سبيل الاستقلالء فيُذكّر إيضاحًا وبيانًا للموجب20. 

وقد يكون بعضها مستلزمًا للبعض من غير عكس» كما قال تعالئ: لإإِنَّ 
ألَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِكَايتِ أللّه وَيَفْكُلُونَ لين ِعَيّرِ حَقَ» [آل عمران: ١‏ 7]. 

وهذه الآية من أي الأقسام فُرضت كانت دليلاء لأنَّ أقصئ ما يقال: إن 
نقضٌ العهد هو المبيح للقتال» والطعنّ في الدّين مؤكٌدٌ له مُوجِبٌ له. فنقول: 
إذا كان الطعن يغلّظ قتال من ليس بيننا وبينه عهدٌ ويوجبه» فلآن يُوجب قتلّ 
من بيننا وبينه وْمَةٌ وهو ملتزمٌ للصّغار أولئء فإنَّ المعاهد له أن يُظهر في 
داره ما شاء من أمر دينه» والذَّمّي ليس له أن يُظهر في دار الإسلام شيئًا من 
دينه الباطل. 

الجواب الثالث: أنَّ مجرّد نكث الأيمان مقتض للمقاتلة ولو تجرّد عن 
الطعن في الثّين» وضروٌه أيسر3 من سر الطعن في الادين غليناء فإذا كان 
أيسر الأمرين مقتضيًا للمقاتلة فكيف بأشدّهما؟ 


)١(‏ رسمه في الأصل: «سابالموجب». والمثبت من «الصارم». 
(؟) في الأصل والمطبوع: «أشد)اء تصحيف. 
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الجواب الرابع: أنَّ الذمّي إذا سب الله والرسول أو عاب الإسلام علانيةٌ 
دوقت بمرتد طمن ل دوادو لانعاوف بين المنسيلعين آنه يعاقني فلو 
كو كته بلكر ب تال الث باهرا عه إذ لو كان معاهدًا عليه لم 

َجُزْ عقوبته عليه كما لا يُعانّب على شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلك. 
وإذا كنا عاهدناه علئ أن لا يطعن في ديننا ثم طعن فقد نكث يمينه من بعد 
عهده؛ فيجب قتلّه بص الآية. 

قال شيخنا(١2:‏ وهذه دلالةٌ ظاهرةٌ جدَاء لأنَّ المتازع سلَّم لنا أنّه9) 
ممنوع من ذلك بالعهد الذي بيننا وبينه» لكنّه يقول: ليس كل ما مُنع منه نققض 
عهدّه كإظهار الخمر والخنزير. ولكن الفرق بين مَن وُجد منه فِمْلُ ما مَنَع 
[منه] العهدٌ مما لا يضر بناضررًا بينَاه كترك الغيار مثا وشرب الخمر 
وإظهار الخنزير» وبين مَن وجد منه فِعلُ ما منع منه العهدٌ مما" فيه غاية 
الضرر بالمسلمين وبالدين» فإلحاق أحدهما بالآخر باطلٌ. 

يوضّح ذلك الجواب الخامس: أن التكث هو مخالفة العهد» فمتئ خخالفوا 
شينًا ما صُولِحوا عليه فهو نكتٌ؛ مأخودٌ من نَحْ الحبلٍ» وهو نقض قواه» 
ونكث الحبل يحصل بنقض قوة واحدة» كما يحصل بنقض جميع القُوى» لكن 
قد [يبقئ من قواه ما]؟) يتمسّك به الحبل» وقد يهن بالكلية. 


.)50-58/5( «الصارم المسلول»‎ )١( 

(1) في الأصل: «سلّم أن لنا به»» والمثبت من «الصارم» 

() في الأصل: «ما». 

(5) مابين الحاصرتين من «الصارم». وكذا في الموضع الآتي. 
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وهذه المخالفة من المعاهد قد تبطل العهد بالكلية حتئ تجعله حريٍّاء 


راد افق المي خن بيع عقزتهب كما أن نشد بعص الشروط ف البيع 


وأمّا مَن قال: يتتقض العهد بجميع المخالفات» فظاهرٌ علئ قوله0١).‏ 


قال القاضي في «التعليق»: واحتّحّ المخالف(؟) بأنّهم لو أظهروامُتكرًا 
في دار الإسلام» مثل إحداث البيع والكنائس في دار الإسلام» ورفع الأصوات 
بكتبهم» والضرب بالنواقيس» وإطالةٍ البناء علئ أبنية الم وإظهار 
الخمر والخنزيرء وكذلك ما أذ عليهم تركه من الشيه بالمسلمين في 
ملبوسهم ومركوبهم وشعورهم وكُنّاهم [- لم ينتقض عهدهم](©. 

قال والضوات أن ين أمكاااية نيدل ناقش) للعية نه الأعناتن 
وهو ظاهر كلام الخِرّقي ‏ فإنّه قال(؟2: ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما 
صولحوا عليه عاد حربيًا؛ فعلئ هذا لا نسّلم. وإنَّ سلّمناه فالمعن0*) فيها أنَّه 
لاضرر علئ المسلمين فيهاء وإنّما نُهُوا عن فعلها لِما في إظهارها من المنكرء 


)١(‏ انتهئ كلام شيخ الإسلام؛ وسيرجع إليه المؤلف بعد النقل عن القاضي أبي يعلى. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «القاضي»» سهو أو سبق قلم. والمثبت هو عادة القاضي في 
«التعليق» كما في القدر المطبوع منه. 

() زيادة لازمة لإقامة السياق. 

(4) في «المختصر» (17/ 777 مع المغني). 

6 في الأصل: «فالعين»» تصحيف. والمثبت جار علئ سَنن القاضي في كتابه. 
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وليس كذلك في مسألتنا(١»؛‏ لأنَّ في فعلها ضررًا بالمسلمين» فبان الفرق. 
انتهئا كلامه. 

قال شيخنا('): فعلن التقديرين فقد اقتضئئ العقدٌ أن لا يُظهروا شيئًا من 
عيب دينناء وأنْهم مت أظهروه فقد نكثوا وطعنوا في الدين فيدخلون في عموم 
الآية لفظًا ومعنوم» ومثل هذا العموم يبلغ درجة النص. 

فصل 

وفي الآية دليل من وجه آخرء وهو قوله تعالئ: 9فََاِلَُا أبتةَ ألكُفْرِ»: 
وهم الذين نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينناء ولكن أقام الظاهرٌ 
مقام المُضمّر تنبيهًا"" علئ الو صف الذي استحقوا به المُقائلة, كقوله: 
لوَالْذِينَ يُمسِكُونَ بِالْكِتلب وَأَقَامُوأ ألصَّلَة إِنَا لا نُضِيمٌ أجْرَ الْمُصْلِحِينَ» 
[الأعراف: ]1٠١‏ ونظائره؛ فدلٌ على أنَّ مَن نكث يمينه وطعن في ديننا فهو من 
أئمة الكفر» وإمام الكفر هو الداعي إليه المتّبع 240 فيه. 

وإنما صار إمامًا في الكفر لأجل الطعن, وإلا فمجرّد التكث لا يوجب 
ذلك. وهذا ظاهرٌء فإِنَّ الطاعن في الدين يعيبه ويذمّه ويدعو إلئ خلافه» وهذا 
شأن الإمام» فإذا طعن الذميٌ في الدين كان إمامًا في الكفر فيجب قتاله. 


)00 في الأصل والمطبوع: «ملّتنا»! 
(؟) «الصارم» (؟/40). 


(*) في الأصل والمطبوع: «بينهما»» تصحيف عن المثبت. 
دع في الأصل: «الممتنع1» تصحيف. والتصحيح من «الصارم». 


256 


وقوله: وُإِنَهُمْ اده يمن 4 علَّةٌ أخرئ لقتاله . فأمَا علئ قراءة 
الكسر(١2‏ فتكون الآية(7'© قد تضمَّتّت ذكر المقنضي للقتال وهو نكث 
العهد والطعن في الدين ‏ وبيانَ عدم المانع من القتال وهو الإيمان 
|4 ,. 
العاصم . 


وأماعلئ قراءةذ فتح الألف فالأيمان جمع يمين؛ ؟. وهي أحسن 
القراءتين» لأنه قد تقدَّم في أول الآية قوله: #وّإن نَكَفُوَا أي يَملنَهُم4» فأخبر 
سبحانه عن سبب القتال ‏ وهو نكث الأيمان والطعن في الدين ‏ ثم أخبر أنه 
لا أيمان لهم تعصمهم من القتل» لأنهم قد نكثوها. 

والمراد بالأيمان هنا العهود لا القسم بالله» فإنَّ النبي يكل لم يقاسمهم 
بالله عام الحديبية» وإنما عاهدهم؛ ونسخة الكتاب محفوظة7* ليس فيها 
ا ب د 0 
الكلام بالعهد ب يُسمّئ يميناء وإن لم يحصل فيه مد اليمين. وقد قيل: عي 
العهد يميئًا [لأنَّ اليمين]277 هي القوة والشدة» كما قال تعالئ: لِتَأَحَدْنَا مث مِنْهُ 


(1) أي: كسر همزة لأَيْمنَ4» وهي قراءة ابن عامر وحدّه. انظر: «النشر» (؟/.7178). 

(؟) في الأصل: «الاسر»» تحريف. 

(*') هذا إذا كان الإيمان بمعنئ الإيمان بالله ورسوله. ويحتمل أن يكون الإيمان مصدر 
«آمَته إذا أمّنهء أي: أعطاه الأمان. فيكون المعنئ: لا يُؤمَنونء أي: لا يجوز إعطاؤهم 

(5) في الأصل: «بهن»! 

ك4 في الأصل: «سحفظه»» ولعله تصحيف عن المثبت. وفي «الصارم»: «معروفة». 

00 مابين الحاصرتين من «الصارم». 
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الَيَينِ4 [الحاقة: ه4]» ولما كان الحلف معقودًا مشدودًا سمّى يميئًا. 


فاسم اليمين جامعٌ للعهد الذي بين العبد وبين ربّه ‏ وإن كان نذرّاء ومنه 
قول النبي كَكِ: «النذر حلفةٌ)( 21‏ وللعهد الذي بين المخلوقين. ومنه قوله 
تعالن: «وَلَا تَنمّصُوأ الْأَيمْنَ بَعْدَ توك كيدها [النحل: »]9١‏ فالنهي عن 
نقض(') العهود وإن لم يكن فيها قسم. 

وقال تعالئ: لوَمَنْ أَوْقٌ بمَا عَلهَدَ عَلَيْهِ أللّه فَمَيُوْتِبهِ أَجًْا عَظِيتَا» 
[الفتح: »]٠١‏ اليه 07 


١‏ معناه: تتعاهدون وتتعاقدون به. 


والمقصود: أن كل(؟» من طعن في ديننا بعد أن عاهدناه عهدًا يقتضى أن 


)١(‏ أخرجه أحمد )1755٠(‏ وأبو يعلى )١7/55(‏ من حديث عقبة بن عامر بلفظ: «النذر 
يمين»؛ وإسناده ضعيف. والمحفوظ في حديث عقبة لفظ مسلم )١11140(‏ وغيره: 
«كفارة النذر كفارة اليمين؟. 
ولفظ «النذر حلفة» ذكره الإمام أحمد في «مسائله» برواية صالح )”97/١(‏ موقوقًا 
على عقبة من قوله. وذكره شيخ الإسلام في مواضع من تصانيفه. تارةً مرفوعًا كما هنا 
(أي: في الصارم 7/ 57)» وتارةً موقوفا كا في #الرد على السبكي في مسألة تعليق 
الطلاق» (ص8١211‏ 755 0781 ). 

(؟) في الأصل والمطبوع: «بعض»» والتصحيح من «الصارم». 

(*) في الأصل: «وإن لم»» ولعله سهو. والمراد أن بيعة الرضوان لم يكن فيها قسم. 

(5) في الأصل: «كان»» تصحيف. 


كك 


لا يفعل ذلك. فهو إمامٌ في الكفر لا يمين له. فيجب قتله بنص الآية. وببذا 
يظهر الفرق بينه وبين الناكث الذي ليس بإمام في الكفرء وهو من خالف 
بفعل 2١7‏ شيء مما صولح عليه. 
فصل 
الدليل الخامس: قوله تعالئ: «ألا تُقَيِلُونَ و َوْمَا نَكَقُوَا أَيْمتَهُم وَهَميوا 
بَإِخْرَاج أَليَسُولٍِ4 [التوبة: »]١‏ فجعل همهم بإخراج الرسول موجبًا لقتالهم 
لما فيه من الأذئ له. 
ومعلومٌ قطعًا أن سبّه أعظم أذ له من مجرد إخراجه من بلده؛ ولهذا 
عفا يلِِ عام الفتح عن الذين همُّوا بإخراجه ولم يعفٌ عمّن سبه. فالذمي إذا 
أظهر سبه و فقد نكث عهده. وفعل ما هو أعظم من الهم بإخراج الرسول» 
وبدأ بالأذئ ")2 فيجب قتاله. 
فصل 
الدليل السادس: قوله تعالئ: «قَتَلُوهُْ د مب يُعَذِبْهُمُ أَللَهُ مَدِيكُمْ 


رَيُخْرِهِع و وَيَنَصُرْكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشْفِاصُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ 38 وَيُذْحِب غَيْط 
لوبهم 4 [التوية :-10]» فأمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين» 


ورتب على ذلك ستة أشياء: تعذيبهم بأيدي7 المؤمنين» وخزيهم؛ والنصرة 


)١(‏ رسمه في الأصل: «تعطر». 
(؟) إشارة إلئ قوله تعالئ في تمام الآية المذكورة: #وَهُم بَدَءُوَكُمَ أَوّلَّ مَرَّة4. 
(*) في المطبوع: «بأذئ»» تصحيف. 
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عليهم» وشفاء صدور المؤمنين» وذهاب غيظ قلوبهم» وتوبته علئ غيرهم. 
والتقدير: إن تقاتلوهم يحصّل هذا. 

وإذا كانت هذه الأمور مرتبة على قتال الناكث والطاعن في الدين» وهي 
أمور مطلوبة- كان سببها المقتتضي لها مطلوبًا للشارع؛ وهو القتال. وإذا 
كانت هذه الأمور مطلوبةً حاصلة بالقتال لم يَجْرْ تعطيل القتال الذي هو 
سببها مع قيام المقتضي له من جهة من يقاتله» وهو النكث والطعن في الدين. 
فشفاء الصدور الحاصل من ألم النكث والطعن» وذهابٌ الغيظ الحاصل في 
صدور المؤمنين من ذلك- مقصودٌ للشارع مطلوب الحصول. 

ولاريب أن من أظهر سبٌٍّ رسول الله يك من أهل الذمة. فإنه يغيظ 
المؤمنين ويؤلمهم أكثر من سفك دماء بعضهم وأخذٍ أموالهم» فإن هذا 
يثئير7١)‏ الغضب لله والحميةً له ولرسوله» وهذا القدر لا يهيّج في قلب المؤمن 
غيظًا(') أكثر منه» بل المؤمن المسدّد لايغضب هذا الغضب إلا لله 
ورسوله. والله سبحانه يحب شفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ قلوبهم» 
وهذا إنما يحصل بقتل السبّاب لأوجه: 

أحدها: أن تعزيره وتأدييه يذهب غيظ قلوبهم إذا شتم واحدًامن 
المسلمين» فلو أذهب التعزير والتأديب غيظ قلوبهم إذا شتم الرسول لكان 
غيظهم من سبٌّ نبيهم مثلّ غيظهم من سبٌّ واحدٍ منهم وهذا باطلٌ قطعًا. 


)١(‏ في الأصل: «يبين»» تصحيف. 
زفق في الأصل: «غيظ )ا والتصحيح من «الصارم». 
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الثاني: أن شتمه أعظمٌ عندهم من أن يسفك دماءًَ بعضهه27؛ [ف آلو قَتَل 
واحدًا(' منهم لم يشف صدورّهم إلا قتلّه فأن لا تشفئ صدورهم إلا بقتل 
الساتٌ أولل وأحرئ. 

الثالث: أن الله جعل قتالهم هو السببّ في حصول الشفاء» والأصل عدم 
سبب آخرٌ يُحصّلهء فيجب أن يكون القدل والقتالهو الشافي لصدور 
المؤمنين من مثل هذا. 

الرابع : أن النبي وك لما فُئحت مكة وأراد أن يشفي صدور مخزاعة - 
وهم القوم المؤمنون من بني بكر الذين قاتلوهم مكّنهم منهم نصف النهار 
أو أكثر مع أمانه لسائر الناس7©. فلو كان شفاءٌ صدورهم وذهابٌ غيظ 
قلوبهم يحصل بدون القتل للذين”؟) نكثوا أو طعنوا لما فعل ذلك مع أمانه 
الناس. 


(1) بعده في الأصل: «بعضًا دمائهم»» ثم ضرب الناسخ علئ الكلمة الثانية» وحقٌ الأولئ 
أن يضرب عليها أيضًاء إذ المراد: أن شتم الكافر للنبي يك أعظم عندهم من أن 
يسفك ذلك الكافر دماءَ بعضهم. وقارن ب«الصارم» (؟/ /51). 

(؟) في الأصل: «واحد»» والمثبت أشبه. 

إفة كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبي كَْ قال يوم فتح مكة: 
اموا السلاح إلا خزاعة عن بني بكرء» فأذن لهم حت صلوا العصرء »ثم قال لهم: 
«كُقُوا السلاح» . أخرجه أحمد (1781) وابن أبي شيبة )78٠5094(‏ بإسناد حسن. وله 
شاهد من حديث ابن عمر عند ابن حبان (599457)» ومن مرسل عكرمة عند ابن أبي 
شيبة (/01 8١‏ 7) بنحوه. 

(54) في الأصل: «الذين». 
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فصل 

الدليل السابع: قوله سبحانه: دل يَعْلَمَُا نَّم مّن يحَادِدٍ أللّه ورشواةه 
َأَنَّ لَه تَارَ جَهَئَّمَ خَد إِدَ ا و ذكر 
سبحانه هذه الآية عقيب قوله: «وَمِنْهُمْ أ َذِينَ يُؤْدُونَ نَ أت وَيَقُولُونَ هُوَ 
دن الرة: فجعلهم مؤذين له بقولهم: هِهُرَأئن» » ثم قال: :جِألَ 
يَعْلَمُوَا أنه مَن يحَادِدِ أللّهَ وَرَسُولَُ4: فجعلهم بهذا محادّين. ومعلومٌ قطعًا 
اداح ]شري اللاووس و للحن و ويد اعطو بحا له ولرسوله(©. 

وإذا ثبت أنه محادً فقد قال تعالئ: <ِإِنَّ أ لَّذِينَ يُحَآَدُونَ أللّه له 
وتيك فى لأَدَينَ4 [المجادلة: »]7١‏ والأذل أبلغ من الذليل. ولا يكون أذلٌ 
حتئ يخاف علئ نفسه وماله» لأن من كان دمّه ومالّه معصومًا لا مُستباج 
فليس بأذلٌه يدل عليه قوله تعالئ: ضري بت عَلَيْهم ألدِلَهُ أَيّْنَ مَا تُقِهُوَا إِلّا 
بحَبّلٍ م مِنَ أله وَحَبْلٍ من ع أليّايس4 [آل عمران: 5 فبيّن سبحانه أنهم أينما 
ثقفوا فعليهم الذلة إلا مع العهد. فعُلِم أنَّمن له عهدٌ وحبلٌ يأمن به علئ 
نفسه وماله لا ذلّة عليه وإن كانت عليه المسكنة» فإن المسكنة قد تكون مع 
0 
العهد ينافي الذلة كما دلت عليه الآية. 

وهذا ظاهرء فإن الأذل ليس له قوةٌ يمتنع بها ممن أراده بسوءء فإذا كان 
[له] من المسلمين عهدٌ يجب عليهم به نصرّه ومنعه فليس بأذل. فثبت أن 
المحادً لله ورسوله لا يكون له عه يعصمه. 


)١(‏ في الأصل: «ورسوله). 


ا 


فصل 

الدليل الثامن: قوله تعالئ: «إنّ ألَذِينَ يحَآدُونَ أللّة وَرَسُولَةُء كُبيُوأ كما 
كيت النِينَمِن قَبْلِيَ» [المجادلة: ]» والكبت: الإذلال والخزي 
والصرع(١2‏ عل الوجه. قال النضر وابن قتيبة قتيبة("2: هو الغيظ والحزن. وقال 
أهل التفسير9©: «كُبثوأ» أهلكوا(؛) وأخزوا وخخزنوا. 

وإذا كان المُحادٌ مكبوئًاء فلو كان آمنًا علئ نفسه وماله لم يكن مكبونًا 
بل مسرورًا جذلا يشفي صدره من الله ورسوله آمنًا علئ دمه وماله. فأين 
الكبت إذًا؟ 


ويدل عليه قوله: لكُبتُوأ كُمَا كت أُلَذِينَ مِن قَبَلِهمَ4: فخرّفهم بكبتٍ 
نظير كبت من قبلهم» وهو الإهلاك من عنده أ و بأيدي عباده وأوليائه. 

وقوله: : #كتبَ أنه لَأَغْلِبَنَ أأوَ و4 [المجادلة: ]7١‏ عقيب قوله: إن 
لْذِيْنَ يحَادُونَ أللّه وَمَسُولةة4 دليل علين أن المحادة مغالبة ومعاداةٌ حتئل 
يكون أحد المحادّين غاليًا . وهذا إنما يكون بين أهل الحرب لا أهل السلم» 
فعلم أن المحادً ليس بمسالم» » فلا يكون له أمان مع المحادٌة. وقد جرت سنة 
اللا ستحانة إن الغلية اسيل بالحنمة والقوين فمن آخر منهج بالغرب لضن 


)١(‏ في الأصل: «والتصرع»» تصحيف. 

) انظر: «غريب القرآن» له (ص١١551/21).‏ 

©) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (؟/ 758)) «تفسيرالطبري» (577/77).: ولمعالم 
التنزيل» (8/ 5 8). 

(5) في الأصل: «هلكوا». والمثبت من «الصارم». 


ع١‎ 


علئ عدوه» ومن لم يُؤمر بالحرب أهلك عدوه. 

يوقكه ]0 الجيخاةة نعانة لبا موانحد والتضل والسترطة رعدنك 
المشاقة من الشّقء وكذلك المعاداة من الشُدوة وهى الجاتب؛ يكون أحد 
العدوّين في شق وجانب وحدٌّء وعدوٌه الآخر في غيرها. والمعنى في ذلك كله 
معنئ المقاطعة والمفاصلة» وذلك لا يكون إلا مع انقطاع الحبل الذي بيننا 
وبين أهل العهد. لا يكون مع اتصال الحبل أبدًا. 

يوضحه: 93 الحبل سبل وسيب فلا يجامع المفاصلة والمباينة. 

وأيضًا: فإنها إذا كانت بمعنى المشاقة فقد قال تعالئ: #فَاصْربوا 
لأغتاقٍ وَاضْر مخ ان © كلك أل شا لل شوق ود 
يُشَاقِقٍ أللّهَ وَمَمُولَهُم قَنَّ أللّهَ مَدِيدُ ألْعِقَابِ؟ [الأنفال: 17 -18]) فأمر 
بضرب أعناقهم» وعلّل ذلك بمشاقّتهم ومُحاددتهم (1», وكل من فعل ذلك 
وجب أن يضرب عنقه. وهذا دليل تاسعٌ في المسألة. 

1 0 8 ٠. ٠ 

وتركنيه(1) هكد هذا مكتاق لله ورمنوله والتقاق لله ورسوله تسن 
ضرب العنق» وقد تبيّنت صحة المقدمتين. 

ونظير هذا الاستدلال: قوله تعالل: لوَلوْلَا أن كَتَبّ أللَهُ ألنّهُ عَلَيْهمِ ألْجَلَآهَ 

تممه فى لذن ولي في الْآخِرَةٍ عََدَابٌ ألتارِ4 [الحشر: ا والتعذيب في 
الدنيا هو القتل والإهلاك؛ ثم علّل ذلك بالمشاقة: وخر عنهم ذلك التعذيب 


)١(‏ كذافي الأصل بفكٌ الإدغام. 
(؟) في الأصل: «تركته»» فأثبت صبحي الصالح: «ترتيبه؛» والمثبت أقرب إلئ الرسم 


ع 


لما سبق من كتابة الجلاء عليهم. فمن(17) وجدت منه المشاقّة آمن] غيرهم 
0 قّ عذاب الدنيا الذي أخره عن أولئك. وهذا 
فصل 
الدليل الحادي عشر: قوله تعالئ: «إنَّ لَّذِينَ يُؤْدُونَ أللّه وَرَسُولَ 
لَعَنَهُم أنه فى لديا وَالآخرة» [الأحزاب: /اة]. وهذه الأفعال أَذّئ للّه ورسوله 
قطعاء بل أذئ الله ورسوله يحصل بدونها. 
وقال تعال: أَوْلَتبكَ أده 2 ين لَعَنَهُمُ أللَّه 0 وَمَن لنّهُ قَلَن جد لَه 
ورم ا له 
النصير بالكلية: كلو كا ماله 'ؤدكة تعصوكين لوجي علرخ المسلمين تضرته 
2 -- 0.4 - 
وكانوا كلّهم أنصارّه. وهذا مخالفةٌ صريحةٌ لقوله: #قَلّن تَجَدَ لَه نَصِيرًا4. 
يوضحه الدليل الثاني عشر: وهو أن هذا مؤذ لله ورسوله. فتزول العصمة 
عن نفسه وماله لقول النبي وَكِ: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذ الله 
ورسوله)("2 فندب إل قتله بعد العهد وعلّل ذلك بكونه آذئ الله ورسوله 
وستأتي قصته إن شاء الله تعالئ. 
فصل 
الدليل الثالث عشر: قوله تعالئ: 9وَقَتِلُوهُمْ حَقٌِّ لا تَحُون فِتكةُ 


)١(‏ في الأصل: «فمتىل؟» تصحيف. 
(1) أخرجه البخاري )١0٠١(‏ ومسلم )١140١(‏ من حديث جابر بن عبد الله صَعَليدَعَنْها. 


اع 


وَيَحُون أُلدِينُ لِنَّهُ إن إنهوأ ملا عُدَوَنَ إِلّا عَلَ أَلطَلِيِينَ4 [البقرة: *15]» 
فمدّ قتالهم إلئ أن ينتهوا عن أسباب الفتنة وهي الشرك» وأخبر أنه لاعدوان 
إلا علئ الظالمين» والمجاهِرٌ بالسبٌّ والعدوان على الإسلام غيرٌ منته» فقّتاله 
واجبٌ إذا كان غير مقدور عليه؛ وقتلّه مع القدرة حتم» وهو ظالم فعليه 
العدوان الذي نفاه عمن انتهئ» وهو القتل والقتال. وهذا بحمد الله في غاية 
الو ضوح. 
فصل 

الدليل الرابع عشر: قوله: بَرَآءءٌ مِنَ أله وََسْولِوة إل ألَدِيِنَ عَلَدتم 
ِنَ ألْمُشرِكِين4 إلئ قوله: «إِلا ألّذينَ عَهَدثُم يِنَ ألمفركِينَ نُمَلَمْ 
0 00 تأر ك3 لهم ما 0 0 
عاهدناهم عليه. ومعلومٌ أن من فعل تلك الأفعال فقد نقصّنا جل ما عاهدناه 
عليه ما خلا الدينار الذي هو أهون شيءٍ عوهد عليه فهو أولئ بفسخ العهد 
من نقص الدينار» ولا كان باؤْلّه وقد جاهر بأعظم العداوة. 


١ 


اعاة 


يوضّحه: أنَّ الدينار لم يأخذه منه المسلمون لحاجتهم إليه» وقد فتح الله 
عليهم الدنياء وإنما أَحِذ منه إذلالا له وقهرًا حتئ يكون صاغرّاء فإذا امتنع من 
بذله لم يكن صاغرًا فاستحقٌ القتل» فإذا أتى ما هو أعظم من منع الدينار مما 
ينافي الصغارء فاستحقاقه للقتل أولئ وأحرئ. وهذا يقرّب من القطء(١).‏ 


.)١٠١7”ص( في الأصل: «المقاطع»» ولعله تصحيف عن المثبت. وقد سبق مثله‎ )١( 


ا 


ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل الساب وانتقاض عهده 


الدليل الأول: ما رواه الشعبي عن عليٌ أن يهودية كانت تشتم النبي كَل 
وتقع فيه» فخنقها رجل حتئ ماتتء فأبطل رسول الله وَل دمها. وهكذا رواه 
أبو داود في «السئن»17). 

واحتج به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله" فقال: حدثنا جريرٌء عن 
مغيرة» عن الشعبي قال: كان رجل من المسلمين أعمئ يأوي إلئ امرأةٍ 
يهودية» فكانت تطعمه وتحسن إليه» فكانت لا تزال تشتم النبي يِل وتؤذيه» 
فلما كان ليلةٌ من الليالي خنقها فماتت» فلما أصبح ذُكِر ذلك لرسول الله يكل 
فنشد الناس في أمرهاء فقام الأعمئ فذكر له أمرهاء فأبطل رسول الله وَل 
دمها. 

قال شيخنا”©: وهذا الحديث جيِّدٌ فإنَّ الشعبي رأئ عليًًا وروئ عنه 
حديث شراحة الهٌمُدانية2؟» وكان في حياة عليٌ قد ناهز العشرين سنة وهو 
معه في الكوفة» وقد ثبت لقاؤه لعلي وََعَإيَهعَنَ فيكون الحديث متصلا. 


)00( رقم (5755)- ومن طريقه البيهقي (1/ )5١‏ والضياء في «المختارة» -)١59/5(‏ 
من طريق جرير عن مغيرة عن الشعبي به. 

(؟) وعنه الخلال في «الجامع» (؟7/ 51١‏ "7). 

(6) «الصارم المسلول» .)١757/17(‏ 

(5) وهو أنها زنت فاعترفت» فجلدها عليٌ يوم الخميس ماثئة» ورجمها يوم الجمعة. قال 
الشعبى «وأنا شاهد». أخرجه أحمد (91/8: .)١11٠١‏ وهو في البخاري (؟5811) 
مختصرًا وليس فيه التصريح بشهوده الواقعة. 


ىع 


وإن يبغد سماع الشعبي من علي فيكون الحديث مرسلا. والشعبي 
عندهم صحيح المراسيل لا يعرفون له إلا مرسلا صحيحً(23» وهو من أعلم 


1ك 0110010 
: 


وله شاهدٌ من حديث ابن عباس ودَلنَةعَنْهَا وهو: 

الدليل الثاني: قال الإمام أحمد27): حدثنا رَوحٌء حدثنا عثمان الشحَام؛ 
حدثنا عكرمة مول ابن عباس أن رجلا كانت له أم ولب تشتم النبي كَل 
فقتلهاء فسأله النبى يَككِلِ عنهاء فقال: يا رسول الله إِنَّها كانت تشتمكء فقال 
رسول الله كَكلْةِ: «ألا 3 دم فلانة هدرً)». 


رواه أبو داود والنسائي27 من حديث إسماعيل بن جعفر» عن إسرائيل» 
عن عثمان الشحّامء عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن أعمئ كانت له أم ولب 
تشتم النبي يَكِلٌ وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجرء فلما كان 
ذات ليل جعلت تقع في النبي كل وتشتمهء فأخذ المغوّل فوضعه في بطنها 
وانّكأ عليها فقتلهاء فلما أصبح ذُكِر ذلك للنبي يِه فجمع الناس فقال: 


)١(‏ أسند العقيلي (717/8/7) عن علي ابن المديني أنه قال: «مرسل الشعبي وابن المسيّب 
أحبٌ إليّ من داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس». وقال العجلي في 
«الثقات» (7/ :)١7‏ امرسل الشعبي صحيح. لا يكاد يرسل إلا صحيحًا». 

إفة كما في جامع الخلال» (7/ 5١‏ 7) عن عبد الله عنه. وإسناده حسن في المتابعات. 

() «سئن أبي داود» (4151)» اسئن النسائي الكبرئ» )7”09١9(‏ و«المجتبئ» .)501١(‏ 
وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير» )70١/1١١(‏ والدارقطني في #السنن» (7195 
6 160- 1000) والحاكم (5/ 755) والضياء )١158/١7(‏ والبيهقي 
(0/ 60) من طرق عن إسرائيل به. 


كلا 


«أنشد الله رجلا فعل [ما فعل] لي عليه حقٌّ إلا قام». فقام الأعمئ يتخطّئ 
الناس وهو يِتدَلْدَل حت قعد بين يدي النبي يَكْةِ فقال: يا رسول الله أنا 
صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيكء فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجرء 
ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة» فلما كان البارحة جعلت 
تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأتٌ عليها حتئ 
قتلتهاء فقال النبي يَك: «ألا اشهدوا أنَّ دمها هدرٌ». 

و«المغول» بالغين المعجمة» قال الخطابي7١2:‏ هو شبيه الشْمّل ونصله 
دقيقٌ ماض. وكذلك قال غيره('): هو سيففٌ دقيقٌ يكون غِمُده كالسوط. 
والمِشْمّل: السيف القصير» سمي بذلك لأنه يشتمل عليه الرجل» أي: يغطيه 
بثوبه. واشتقاق المغول مِن: غاله الشيءٌ واغتاله. إذا أخذه من حيث لا 
يدري. 

قال شيخنا(©: فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولئء وعليه يدل كلام 
الإمام أحمد؛ لأنه قيل له في رواية ابنه عبد الله(24: في قتل الذمي إذا سب 
أحاديث؟ قال: نعم» منها حديث الأعمئ الذي قتل المرأة قال: سمعتها تشتم 
النبي كَكِةِ. ثم روئ عنه عبد الله كلا الحديثين. وعلئ هذا فيكون قد خنقها 
وبعج بطنهاء أو تكون كيفية القتل غير محفوظة في إحدئ الروايتين. 


.)١57 /7( والمؤلف صادر عن «الصارم»‎ .)١14 /5( في «معالم السئن»‎ )١( 
.)1785 /0( (؟) كالجوهري في «الصحاح»‎ 

(9) «الصارم السلول» (؟/ .)١57‏ 

(5) ليس في المطبوع منهاء ولا نقلها الخلال بهذا التمام. 


يفده 


01 1 5 ٠. 

ويؤيّد ذلك: أن وقوع قصتين مثل هذه لأعميين» كل منهما كانت المرأة 
تحسن إليه وتكررا مله » وكلاهما قتلها وحده» وكلاهما نشد رسول الله َي 
فيها الناس- بعيدٌ في العادة. 

وعلئ هذا التقدير فالمقتولة(١)‏ يهوديةٌ كما جاء مفسرًا في تلك الرواية. 
ويمكن أن تكونا قصتين كما يدل عليه ظاهر الحديثين. 

فإن قيل: يجوز أن تكون هذه المرأة من أهل الحرب ليست من أهل 
الذمة» وحينئذ لا يدل عل قتل الذمى المعامّد وانتقاض عهده بالسب. 

00 5 020000 7 

قيل: هذا ظنه بعض الناس الذين ليس لهم بالسنة كثير علم. وهو غلط 
لأن هذه المرأة كانت من اليهودء وكانت('2 موادعة مهادنة, لأن(" النبي كَكلٍ 
لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة» ولم 
يضرب عليهم جزية» وهذا مشهورٌ عند [أهل] العلم بمنزلة التواتر بينهم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالئ7؟): لم أعلم مخالقًا من أهل العلم بالسير 
أن رسول الله يِه لما نزل المدينة وادع يهود كافة علئ غير جزية. 

وهو كما قال الشافعى رحمه الله تعالئ» وذلك أن المدينة كان فيما حولها 
ثلاثة أصنافي من اليهود: بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة. وكان بنو قينقاع 
وبنو النضير حلفاء الخزرج» وكانت قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم النبي كَل 
)١1(‏ في الأصل: «المقتول»» والمثبت من «الصارم». 
(؟) «من اليهودء وكانت» سقط من المطبوع لانتقال النظر. 


() في الأصل: «ان»» وقد سبق مثله في الأصل مرارًا. 
(5) في «الأم» (0/ “07 0)» والمؤلف صادر عن «الصارم» .)١78/1(‏ 
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هادنهم ووادعهم, مع إقراره لهم ولمن كان حول المدينة من المشركين من 
حلفاء الأنصار علئ حلفهم وعهدهم الذي كانوا عليه حتئ إنه عاهد اليهود 
أن يعينوه إذا حارب. ثم نقض العهد بنو قينقاع ثم النضير ثم قريظة. 

قال محمد بن إسحاق7١2:‏ وكتب رسول الله وك يعني في أول ما قدم 
المدينة ‏ كتابًا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرّهم 
علئ دينهم وأموالهم» واشترط عليهم وشرط لهم. 

قال ابن إسحاق227: حدثني عثمان بن محمد بن الأخنس بن شريق 
قال: أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب» كان مقرونًا9") بكتاب 
الصدقة الذي كتب عمر للعمال» كتب: البسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب 
من محمد النبي و بين المسلمين والمؤمنين من قريش ويشربٌ ومن تبعهم 
ع ديعي أنهم أمدٌ واحدةٌ دون الناس» المهاجرون من قريش 
على رد بُعتهم 247 يتعاقلون بينهم مَعاقِلّهه2*0 الأولى؛ يفدون عانيهم بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. وبنو عون على رِبْعتهم يتعاقلون معاقله.(2 الأولئ. 


.)001١ /١( كمافي اسيرة ابن هشام؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن» )٠١5/4(‏ من رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق به. 
والكتاب في «سيرة ابن هشام؛ عن ابن إسحاق معلّقًا. 

() في الأصل: «معروفًا»؛ تصحيف. 

(5) أي: حالهمء وأمرهم الذي كانوا عليه. 

() في الأصل: «بعاقلتهم»؛ تصحيف. ومعنئ ايتعاقلون بينهم معاقلّهم الأولئ» أي: 
يكونون علئ ما كانوا عليه من أخذٍ المعاقل ‏ وهي العُقُولء أي: الدّيات ‏ وإعطائها. 

(5) في الأصل: «معاقلتهم»» تصحيف أو وهم. نحا به منحئ المصدر. 


اق 


وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين». ؟ ثم ذكر لبطون 
ا و 
عمرو بن عوفي. وبنى الثّبيت(١)‏ مثل هذا الشرط. 


ثم قال: «وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرّحًا(") منهم أن يعطوه بالمعروف 
د 
ذمة الله واحدة» يجير عليهم أدناهم فإن المؤمنين بعضهم مولئ بعض دون 
الناس» وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصرٌ والأسوةً غير مظلومين ولا 
متناصر عليهمء وإن سِلّْم المؤمنين واححدةٌ...» إلئ أن قال: «وإن اليهود 
متفقون مع المؤمنين ما داموا محارّبين» وإن ليهود بني عونٍ ذمةً من 
المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم؛ مواليهم وأنفسهم. إلامن ظلم 
وأثم فإنه لا يوقع() إلا نفسه وأهل بيته. 

وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوفيء وإن ليهود بني الحارث 
مثل ما ليهود بني عوفيء وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوفي. وإن 
ليهود بني جَشَم مثل ما ليهود بني عونيء وإن ليهود الأوس مثل ما ليهود بني 
عوفيء وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوفي. إلا من ظلم وأثم فإنه لا 


)١(‏ في المطبوع: «الأوس». خلاقًا للأصل. 

(؟) المُفرّح: المُثْقل بالدين والمحتاج المغلوب. وهو من الأضداد. 

إفرة كذا في الأصل هنا وفي الموضع الآتي» وكذا في جميع : بح القارم مكلك مات 
عليه محققه» والمؤلف صادر عنه. وفي «السيرة» و«سئن البيهقي» : «لايوتغ» أي :لا 
يضرٌ ولا يُهلك إلا نفسه. 


م 


يوقع إلا نفسه وأهل بيته. وإن لِجَفَْة1١) ‏ بطنٌ من بني ثعلبة ‏ مثله وإن لبني 
الشّطبة(") مثل ما ليهود بني عوفيء وإن موالي ثعلبة كأنفسهم. وإن بطانة 
يهود كأنفسهم». 

ثم يقول فيها: (وإن الجار كالنفس غير مضارٌ ولا آثم» وإنه ما كان بين 
أهل هذه الصحيفة من حَدَثْ واشتحا و(" يخشئ فسادهه فإن مردّه ذه إلى الله 
وإلل محمد كَلِلة. تيد الأول ومو اليهه والفتييه عدر بك على عله 
الصحيفة». 

[وفيها أشياء أخر. هذه الصحيفة]47) معروفةٌ عند أهل العلم. 


روق ملم ف اصتحيتيه»1*! عن بابر َعإئَدعَنُ قال : كتب رسول الله 
كه على كل بطن عُقُولهء ثم كتب: «أنه لا يحل أن يحول مولئ رجلٍ مسلم 
بغير إذنه». 

فقد بيّن فيها أن كلّ من تبع المسلمين من اليهود" فإن له النصر. 
ومعنئ الاتباع مسالمته وترك محاربته؛ لا الاتباع في الدين كما بيّنه في أثناء 


)١(‏ في الأصل: «الجفنة»» خطأ. فأثبت في المطبوع: «لحقه»! وفي مطبوعة «الصارم»: 
«لحقته»! 

(؟) في الأصل: «الطية»)» تصحيف. 

(©) في المطبوع: «حرث وأشجار»! 

(4) مابين الحاصرتين من «الصارم»؛ وقد سقط من الأصل لانتقال النظر. 

(4) برقم »)16١1(‏ وكذا أحمد )١5550(‏ واللفظ به أشبه. 

(5) في الأصل: «تبع اليهود من المسلمين»» مقلوب سهوًا. والتصحيح من «الصارم». 


م١‎ 


الصحيفة» فكل من أقام بالمدينة ومّخاليفِها2!7 غيرٌ محارب من يهود دخل في 
هذا. 

ثم بيّن أن ليهود كل بطنٍ من الأنصار ذمةً من المؤمنين» ولم يكن 
بالمدينة أحدٌ من اليهود إلا وله حلفٌء إما مع الأوس أو مع بعض بطون 
الخزرجء وكان بنو قينقاع ‏ وهم المجاورون للمدينة» وهم رهط عبد الله بن 
سلام ‏ حلفاءً بني عوف بن الخزرج رهط ابن أَبِيَ» وهم(" البطن الذي بدئ 
بهم في هذه الصحيفة. 

قال ابن إسحاق227: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن بني قينقاع 
كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله َلك وخانوا(؟) فيما بين بدر 
وأحدٍء فحاصرهم رسول الله يكِ حتئ نزلوا علئ حكمه. فقام عبد الله بن أي 
[ابنُ] سَلولَ إل رسول الله يك حين أمكنه الله منهم ‏ فقال: يا محمدء 
أحسن في مواليّ» فأعرّص عنه. فأدخل يده في جيب درع رسول الله وله فقال 
رسول الله يَكه: أأرسلني». وغضب حت إِنَّ لوجه رسول الله يكل نلاًا(0) 


(1) في مطبوعة «الصارم»: «مخالفيها»» خطأ. 

00( في المطبوع: «رهط ابن أبي رهم تحريفه تابع فيه نشرة محمد محيي الدين من 
«الصارم» (ص55)) وكذا في الطبعة الهندية (ص”7)؛ مع أن ابن أبي رهم وِدَيَدعَنهُ 
قرشيٌ من السابقين الأولين! 

(7) كما في «سيرة ابن هشام» (7”/ /51) «دلائل النبوة» للبيهقي (”/ .)١7/5‏ 

(4:) كذاني الأصل. وفي «الصارم» و«السيرة»: «حاربوا». 

(0) في الأصل: «ضالا»» تصحيف. والمثبت من «الصارم» موافق ل«الدلائل». وفي «سيرة 
ابن هشام»: (ظُلَلَا». 


نك 


وقال: «ويحك أرسلني»» فقال: والله لا أرسلك حت تحسن في موالي: 
أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع؛ قد منعوني من الأسود والأحمر؛ تحصدهم 
في غداة واحدة؟! إني والله أخشئ الدوائرء فقال رسول الله وَكئِةِ: دهم لك». 

وأما النضير وقريظة فكانوا خارجًا من المدينة» وعهدهم مع رسول الله 
كل أشهر من أن يخفئ علئ عالم. 

وهذه المرأة المقتولة ‏ والله [أعلم] كانت من بني قينقاع» لأن ظاهر 
القصة أنها كانت بالمدينة. وسواءٌ كانت منهم أو من غيرهم. فإنها كانت ذمية 
لأنه لم يكن بالمدينة من اليهود إلا ذِمىٌ فإن اليهود كانوا ثلاثة أصنافٍ 
وكلهم معاهد. 

وقال الواقدي(١):‏ حدثني عبد الله بن جعفر, عن الحارث بن الفُضّيل؛ 
عن محمد بن كعب القرظي: لما قدم رسول الله كلِةٍ المدينة وادعنّه يهود 
كلهاء فكتب بينه وبينها كتابّاء وألحق رسول الله َل كل قوم بحلفائهم؛ 
وجعل بينه وبينهم أمانّاء وشرط عليهم شروطاء فكان فيما شرط: أن لا 
يظاهروا عليه عدرًا. فلمًا أصاب رسولٌ الله يكل أصحاب بدر وقدم المدينة 
ِعَتْ يهود» وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله يَكِِ من العهد. فأرسل إليهم 
رسول الله َِةْ فجمعهم ثم قال: يا معشر يهود. أسلمواء فوالله إنكم 
لتعلمون أني رسول الله» قبلّ أن يُوقِع الله بكم مثلّ وقعة قريش»» فقالوا: يا 
محمدء لا يغرّنّك مَن لقيت؛ إِنّك لقيت أقوامًا أغمارًاء ونا والله أصحاب 
الحرب» وإن قاتلتنا لتعلمَنَ أنّك لم تقال مثّنا. ثم ذكر حجصارهم وإجلاءهم 


)000( «مغازي الواقدي» .)1١9/5/١1(‏ 


بذك 


إلى أذرعاتء وهم بنو قينقاع الذين كانوا بالمدينة. 

فقدذكر ابن كعب مثل مافي هذه الصحيفة» وبيّن أنّه عاهد جميع 
اليهود. وهذا مما لا يُعلّم فيه نزاعٌ بين أهل العلم بسيرة النبي وك ومن تأمل 
الأحاديث المأثورة والسيرة كيف كانت معهم علم ذلك ضرورةً. 

ومما يوضح ذلك: أن النبي يك لما ذُكر له(1) أنها قتلت نشد الناس في 
أمرهاء فلمًا ذكر له ذنبها أبطل دمها. وهو َك إذا حكم بأمرٍ عقيب حكاية 
حالٍ كيت له دلّ ذلك علئ أن ذلك المحكيّ هو الموجب لذلك الحكمء 
لأنه حكجٌ حادثٌ فلا بد له من سبب حادثء ولا سبب إلاما كي وهو 
مناسبٌ فيجب الإضافة إليه. 

وأيضًا: فلما نشد النبي يكل الناس في أمرها ثم أبطل دمها دلّ علئ أنها 
كانت معصومة» وأنَّ دمها كان قد انعقد سببٌ ضمانه» وكان مضمونًا لولم 
يبطله النبي يلك لأنها [لو]('2 كانت حربيةً لم ينشد الناس فيها ولم يحتّج أن 
يُبطِل دمها ويُهدره. لأن الإبطال والإهدار لا يكون إلا لدم قد انعقد له سبب 
الضمان. ولهذا لما رأئ امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازيه أنكر قتلها ونبئ عن 
قتل النساء”"» ولم يبطله ولم يهدره. فإنه إذا كان في نفسه باطلا هدرّاء 
والمسلمون يعلمون أن دم الحربية غير مضمونء بل هو هدرٌ- لم يكن 
لإبطاله وإهداره وجةٌ. وهذا_ وله الحمدظاهرٌ. 


)١(‏ في الأصل: «لها» مستشكلا له ب«ظ» في الهامش. 
زهة زيادة لازمة من «الصارم». 
(*) كما في حديث ابن عمر عند البخاري ٠١15(‏ 7 70105) ومسلم .)١7/55(‏ 
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فإذا كان َك قد عاهد اليهود عهدًا بغير ضرب جزية عليهم, ثم إنه أهدر 
دم يهودية منهم لأجل سبّه فأن يُهدّر دم يهوديةٍ من اليهود الذين صُربت 
عليهم الجزية والتزموا أحكام الملة» لأجل السب- أولئ وأحرئ. 

ولو لم يكن قتلّها جائرًالبيّن لقاتلها قبح ما فعلء فإنه يكل ل يقرٌ علئ 
باطل» كيف وقد قال يك إن من قتل نفسًا معاهدةٌ بغير حقّها لم يَرَحْ رائحة 
الجنة»0): ولأوجب ضمانها وكفارة قتل المعصوم؛ فلما أهدر دمها عُلم أنه 
كان مباححا. 

وقد وهم الخطابي(') في أمر هذه المقتولة فقال: «فيه بيانُ أن ساب النبي 
يه يقتل» وذلك أن السب منها لرسول الله يَككِةِ ارتدادٌ عن الدين»» فاعتقد أنها 
مسلمةٌ» وليس في الحديث ما يدل علئ ذلك بل الظاهر أنها كانت كافرةً كما 
صرح به في الحديث. ولو كانت مرتدةً منتقلة إلئ غير دين الإسلام لم 
يُقِرّ[ها] سيدّها على ذلك أيامًا طويلة» ولم يكتف بمجرد نبيها عن السبء بل 
كان [يطلب]7) منها العودَ إلئ الإسلام» والرجل لم يقل: كفرّث ولا 
ارتدّثْء وإنما ذكر مجرّد السب والشتمء فدلٌ علئ أنها لم يصدر منها زائدٌ 
عليه. 


َه 


)١(‏ أخرجه أحمد(577:500505١75)‏ والنسائي في «الكبرئ» (8595) وابن حبان 


0 ةر 


فك وغيرهم من حديث أبي بكرة وَدَإئَدْعَنُْ. وأخرجه البخاري 


1 اسه 


(1) في «معالم السئن» .)١199/5(‏ 
(*) بياض في الأصل قدر كلمة» والمثبت من «الصارم». 


هم 


فصل 

الدليل الثالث: ما احتجٌ به الشافعي علئ أن الذمي إذا سب َيِل وبرئكت 
منه الذمة» وهو قصة كعب بن الأشرف. 

قال الخطابي7١2:‏ قال الشافعي: يقتل الذمي إذا سب النبي وَكةِ وتبرأ منه 
الذمة. واحتج في ذلك بخبر كعب بن الأشرف. 

قال الشافعي في «الأم00"): «لم يكن بحضرة النبي وَكِ ولا قربه رجل من 
أهل الكتاب إلا يهود المدينة» وكانوا حلفاء الأنصار» ولم يكن الأنصار 
أجمعت أوَّلَ ما قدم رسول الله يَكةِ إسلامّاء فوادعت اليهودٌ رسول الله كك 
ولم تخرج إل شيء من غداوته بقول يظهر ولا فغلء حتئ كانت وقعة بلرة 
فتكلّم بعضُهم بعداوته والتحريض عليه؛ فقتل رسول الله وك فيهم». 

ومعلومٌ أنه إنما أراد بهذا الكلام كعبّ بن الأشرف» وقصته مشهورةٌ 

وقد رواها عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
يكِ: «من لكعب بن الأشرف. فإنه قد آذئ الله ورسوله؟»» فقام محمد بن 
مسلمة فقال: أنايا رسول الله» أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم». قال: فائذن لي أن 
أقول شيئاء قال: «قل»» فأتاه وذكّره ما بينهم: قال: : إن هذا الرجل قد أراد 
الصدقة وعئّاناه فلما سمعه قال: وأيضًا والله لتملتّهه قال: إنَّا قد اتبعناه الآن» 


ونكره أن ندعه حتئ ننظر إلئ أي شيءٍ يصير أمرّه. قال: وقد أردت أن 


(1) في «معالم السئن؟ (5/ .)70١‏ 
0) (405-401/0). 


كم 


تسلفني سلفَاء قال: فما ترهنني؟ نساءكه(1)؟ قال: أنت أجمل العرب» 
نرهنك نساءنا؟! قال: ترهنوني(1 أولادكم؟ قال: يُسَبٌَّ ابن أحدنا فيقال: 
ا 3 ا 0 
رَهِنتَ في وَسقين من تمر! ولكن نرهنك اللآمة -يعني السلاح ب قال: نعم. 
وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عَبّس بن جَبْر2" وعبّاد بن بشرء فجاؤوا 
فدعوه ليلا فنزل إليهم ‏ قال سفيان: قال غير عمرو(؟؟: قالت له امرأته: إني 
لأسمع صونًا كأنّه صوتٌ دم؛ قال: إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة» إن 
الكريم لو دُعِي إلئ طعنة ليلا لأجاب ‏ فقال محمد: إني إذا جاء سوف أمد 
يدي إلئ رأسه؛ فإذا استمكنتٌ [منه] فدونكم, فنزل وهو متوشّمٌ فقالوا("): 
نجد منك ريح الطيب؟ قال: نعم» تحتي فلانة أعطر نساء العرب. قال: أفتأذن 
لي أن أَشّمّ منه؟ قال: نعم» فشمّ ثم قال: أتأذن لي أن أعود؟ قال: فاستمكن 
منه ثم قال: دونكم, فقتلوه. متفق عليه0©. 


وروك ابن أبي أويس» عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن 
مسلمة: عن أبيه» عن جابر بن عبد الله أنَّ كعب بن الأشرف عاهد رسول الله 


)١(‏ كذافي الأصل تبعًا "للصارم»» والظاهر أن في «الصارم» سقطًا لانتقال النظرء فلفظ 
مسلم: «فما ترهنني؟ [قال: ما تريد؟ قال: ترهنني] نساءكم». 

فرق في الأصل: «ترهنوا لي»» والتصحيح بن اسع يلم و(الصارم». 

() في الأصل: «جبير»» تصحيف. وسيأتي علئ الصواب لاحقا. 

(5) في الأصل: «قال غيري عمر»» تصحيف. 

(5) في الأصل: «فقال |»» تصحيف. 

() البخاري (407717) ومسلم -)١1801(‏ واللفظ له من طريق سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن ديئار به. 


لا 


كل أن لا يعين عليه ولا يقاتله» ولحق بمكة ثم قدم المدينة معلنًا بمعاداة 
رسول الله يكل فكان أولٌ ما حرّع عنه قولّه: 
أذاهبٌ أنت لم تَحْلُل(١)‏ بمرقبة2 وتارك أنت أم الفضل بالحرم 
في أبياتِ يهجوه فيهاء فعند ذلك ندب رسول الله جَكِةِ إل قتله. 

وهذا محفوظ عن ابن أبي أويس» رواه الخطابي2"7 وغيره. وقال: قوله: 
«خزع) معناه قطع عهده. 
يا 2 مي 0 
ا 0 1 

فعلئ اللفظ الأول التقدير: وهذا أولٌ حَرْعِه عن النبي يَكلِِ أي: أول 
انقطاعه عنه بنقض العهد. 

١‏ الثان قيا (4): المعد' : قطم هجاو للش كل منه ‏ أى: قن 

وعلئ في قيل : المعنئ: قطع جاؤٌه للنبي 5 منه ‏ أي: فض - 

عهذه وذمّته. 


وقيل00): معناه: خرّع من النبي وكيد هجاؤه: أي: نال منه وشعّث منه. 


)١(‏ في الأصل: «تملك»» تصحيف. 

(7) في «معالم السنن» (5/ 87). وأخرجه أيضًا ني «#غريب الحديث؛ ))0175/١(‏ 
وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (/ .)١95‏ 

(؟) هي رواية الخطابي في «غريب الحديث». 

(5) هذا تفسير الخطابي في «غريب الحديث». وانظر: «الفائق» .)751//١(‏ 

(4) هذا تفسير الزمخشري في «الفائق» .)751//١(‏ 
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وقد ذكر أهل المغازي والتفسير مثلُ محمد بن إسحاق(١):‏ أن كعب بن 
الأشرف كان موادعا للنبي كَكِةِ في جملة من وادعه من يهود المدينة» وكان 
عربيًا من بني طيّى» وكانت أمه من بني النضير. 

قالوا: فلمًا قتل أهل بدر شقٌّ ذلك عليه وذهب إلئ مكة ورثاهم 
لقريش» وفضّل دين الجاهلية علئ دين الإسلام حتئ أنزل الله فيه: ألم كر 
ِل ألَذِينَ أُوثوأ تيبا مِّنَ كدب ونون ِالَبْتٍ 0 وَيَفُولُونَ 
َِذِينَ كمَرُوأ هَؤْلَآءِ أفدئ مِن ألَذِينَ ء مَنُواْ سلا © أَوْلَتِيك لين لَعََههُ 
لَه وه عن يَنْعن اله ل جد لد تصِيرا4 انساء: .]0١-‏ ثم لما رجع إلى 
المدينة أخذ ينشد الأشعار [يهجو بها النبي يَكِِ]("2 ويشبب بنساء المسلمين 
حت آذاهم» حت قال النبي يَكلِِ: «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذ الله 
ورسوله)»» وذكروا قصة قتله مبسوطة. 


وقال الواقدي0): حدثني عبد الحميد بن جعفرء عن يزيد بن رومان 
ومعمر عن الزهريء عن [ابن] كعب بن مالك؛ وإبراهيم بن جعفر» عن 
أبيه» عن جابر... وذكر القصة. قال: ففزعت يهود ومن معها من المشركين» 
فجاؤوا إلئ النبي يل حين أصبحوا فقالوا: قد طرق صاحبنا الليلة وهو سيد 
من ساداتناء [قْيِل غيلة] بلا جرم ولا حدث علمناه» فقال رسول الله يك: «إنّه 


)١(‏ انظر: «سيرة ابن هشام» (7/ )0١‏ وما بعدها. 
فم ما بين الحاصرتين من «الصارم». 
(*) «مغازي الواقدي» .)197-١184 /1١(‏ 


21) 


قرّ كما قرّ غيرُه ممّن هو علن مثل رأيه ما اغْتيل» ولكنّه نال(1) منّا الأذئ 
وهجانا بالشعرء ولم يفعل هذا أحدٌ منكم إلا كان السيفٌ». ودعاهم رسول 
الله يك إلئ أن يكتب بينهم كتابًا ينتهون إلئ ما فيه» فكتبوا بينه وبينهم كتابًا 
تحت العذق7" في دار رَمْلة بنت الحارث. فحَزْرَتُ يهود وخافت وذلّت من 
يوم قتِل ابن الأشرف. 
فإن قيل: لا تُسلّم أنَّ كعبًا كان من أهل العهد بل كان حربياء وعلئل تقدير 
كونه من أهل العهد فإنه لم يبح دمه بالسبٌ بل بلحوقه بدار الحرب. فإنه 
لحق بمكة وهي دار حرب إذ ذاك» فهذا الذي أباح دمه. 
وقد قال الإمام أحمد9©: حدثنا محمد بن أبي عديء عن داود» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريشٌ: ألا 
ترئ إلئ هذا الصّبْيّر(» المُدِر من0*) قومه» يزعم أنه خيرٌ منا ونحن أهل 


)١(‏ في الأصل: «قال؛» تصحيف. 

(؟) في الأصل: «المدف»» تصحيف. 

() ليس في «المسند»» وكذا الآتي بعده. وأخرجه أيضًا النسائي في «الكبرئ» )١١7157(‏ 
وابن حبان (10177) والطبري في «تفسيره» (1/ 21547 75/ )1٠١‏ وكذا ابن المنذر 
0 رابن أبي حاتم (7/ “91/7) من طرق عن ابن أبي عدي به. إسناده صحيح» 
وقد اختاره الضياء /١١(‏ 57 "). 

كذا رسمه في الأصل تبعًا ل«الصارم؛ (7/ 151). والذي في مصادر التخريج: «الصَتْبُور) 
- أو تصغيره: الصّئييير؛ ‏ فكأن ما في «الصارم» تخفيف بحذف الواو. وسيأتي علئ وجهه 
قرييًا. والصنبور هو: الرجل القَرْد الضّعيف الذّليل بلا أهل ولاعقب ولا ناصر. 

(5) في الأصل: «عن»» والمثبت من «الصارم» ومصادر التخريج. ّ 


0 


حصيرر 


لل 


الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية» قال: أنتم خيرٌ. قال: فنزل فيهم: وإ 
َانِمَكَ هُوَ آلَأَبَْئُ4» قال: وأنزلت فيه: «أل 5 إل لين ووأ نَصِيبًا قَنَ 
لْكِتبِ يُؤْمِنُونَ ِالجِيْتِ وَاَلطَهُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كَقَرُوأ هَتَؤْلَآءِ أهدَئ 

من أُلَّذِينَ عَامَنُوا سَبِيلًا» إلى قوله: '#تصِيرًا4 [النساء: .]01١‏ 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق(١2‏ قال: قال معمرٌ: أخبرني أيوب» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس أن كعب بن الأشرف انطلق إلئ المشركين من كفار 
قريش فاستجاشهم على النبي ذَللِك وأمرهم أن يغزوه» وقال لهم: أنا معكمء 
فقالوا: إنكم أهل كتاب وهو صاحب كتابء ولا نأمن أن يكون مكرًا منكم؛ 
فإن أردتٌ أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمِن بهماء ففعل. ثم قالوا 
له: نحن أهدئ أم محمد؟ نحن نصل الرحم.ء ونقري الضيف. ونطوف 
بالبيت» وننحر الكُومه ونسقي اللبن علئ الماء؛ ومحمدٌ قطع رحمه وخرج 
من بلده. فقال: بل أنتم خيرٌ وأهدئ قال: فنزلت فيه: لك كَدَإلَ الدين 
ووأ يبا من ألْكتدب 00 ِالبتِ وَالطَلهُوتٍ وَيَقُولُونَ للَذِينَ كَفَرُوأ 

مولا أَهْدَئ ادق 2 موا سَبِيأًا4 [النساء: .]6١‏ 

وقال: حدثنا عبد العزيز2"7؛ حدثنا إسرائيل» عن السديء. عن أبي مالك 
قال: إن أهل مكة قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم عليهم: ديننا خيرٌ أم دين 
محمد؟ قالوا: اعرضوا علي دينكم, قالوا: تَعْمّر بيت ربناء وننحر الكوماءء 


)١ 57 //( ومن طريقه أخرجه أيضًا الطبري‎ »)١75 /1( وهو في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل. وفي مطبوعة «الصارم»: «عبد الرزاق» بناءً علئ ما في بعض أصوله‎ 
الخطية. ولم أجده في «تفسير عبد الرزاق».‎ 


6١ 


ونسقي الحاج الماء» ونصل الرحمء ونقري الضيف. قال: دينكم خيرٌ من 
دين محمدء فأنزل الله عز وجل هذه الآية(١).‏ 


قال موس بن عقبة عن الزهري7'؟: كان كعب بن الأشرف اليهودي ‏ 
وهو أحد بني النضير أو هو فيهم ‏ قد آذئ رسول الله وَِةٍ بالهجاء» وركب 
إلى قريش فقدم عليهم؛ فاستعان بهم علئ رسول الله يلك فقال أبو سفيان: 
أناشدك الله» أديننا أحبٌ إلئ الله أم دين محمد وأصحابه؟ وأيّنا أهدئ في 
رأيك وأقرب إلئ الحق؟ فإنّا نطعم الجزور الكوماء؛ ونسقي اللبن على 
الماء» ونطعم ما هبّت الشّمأل. قال ابن الأشرف: أنتم أهدئ منهم سبيلاء ثم 
خرج مقبلًا حين أجمع رأي المشركين علئ قتال رسول الله وك معلتًا) 
بعداوة رسول الله ككل وهجائه. 


فقال رسول الله تكِ: «من لنا من ابن الأشرف؟ قد استعلن بعداوتنا 
وهجائناء وقد خرج إلئ قريش فجمعهم علئ قتالناء وقد أخبري الله بذلك» 
لم قدم على يدك مااكان بنظر فرينا أن تنكم فقاللنا متهم ؟» نم قرا ينول 
لله يك على المسلمين ما أنزل فيه: دِألَمَكرَ إل ادبن أركوا تصوا كة 
كتنب 4 إلئ قوله: «سَبِيلًا» [النساء: ]0١‏ وآياتٍ معها فيه وني قريش. 


)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (7/ 917) عن أبي سعيد الأشج عن عبيد الله عن إسرائيل به. 
(؟) أخرج بنحوه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (7/ 505) من طريق موسئئ بن عقبة به. 
وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (7/ )١14٠‏ عن موسئ بن عقبة دون ذكر الزهري. 

(*) في الأصل: «تغلبًاه» تصحيف 


وذْكِر لنا أن رسول الله يكل قال: «اللهم اكفني(1 ابن الأشرف يما 
شئت»». فقال له محمد بن مسلمة: أنايا رسول الله أقتله ‏ وذكر القصة في 
قتله. قال: فقتل الله ابنَ الأشرف بعداوته لله ورسوله» وهجائه إياه» وتأليبه 
عليه قريشّاء وإعلانه بذلك. 

قال ابن إسحاق”('): كان من حديث كعب بن الأشرف: أنه لما أصيب 
أصحاب بدرء وقَدِم زيدٌ بن حارثة إلئ أهل السافلة”"2» وعبدٌ الله بن رواحة 
إلئ أهل العالية بشيرّين» بعئهما رسول الله وك إلى من بالمدينة من المسلمين 
بفتح الله عليه وقَثلٍ مّن قل من المشركين» كما حدثني عبد الله بن المغيث بن 
أبي بردة الظّمَريء وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن قتادةه 
ومالك ابن أنى أمانة وهل كل والعواقة ادي رعق يدينه انرا : كان 
كعب بن الأشرف من طبَّى ثم أحد بني نبهان» وكانت أمه من بني النضير. 

- فقال!؟) حين بلغه الخبر: أحقٌّ هذا؟ ترون أن محمدًا قدل هؤلاء الذين 
سمّى هذان الرجلان يعني زيدًا وعبد الله بن رواحة ؟ هؤلاء أشراف العرب 
وعارل إناتو رار إن كا راجيا نايا مولا لقو لبك الأرضن تمن 
ظهرها! فلما تفن عدوٌ الله الخبرٌ خرج حت قدم مكة» نزل(2 علئ المطلب بن 


)١(‏ في الأصل: «العن»» تصحيف. 

(؟) كما في «سيرة ابن هشام» (؟5/١0).‏ 

(*) في الأصل: «السالفة»» تصحيف. 

(4:) جواب «لمّا أصيب أصحاب بدر...» من حيث المعنل. 

(5) كذافي الأصل دون واو العطف قبله. وأضيفت في مطبوعة «الصارم» وليست في 
أصوله الخطية. وفي «السيرة»: «فتزل». 


رذ 


أبي وداعة السّهمي وعنده عاتكة بنت أبي العيص بن أمية» فأنزلّنه وأكرمّه» 
وجعل يحرّض علئ رسول الله يَكِةْ ويُنشد الأشعارء ويبكي 2١7‏ أصحاب القليب 
من قريش الذين أصيبوا ببدر ‏ وذكر شعرّه وما رد عليه حسَّان وغيره. 


ثم رجع كعب بن الأعنرف إلا المدينة يشي ينساء المسلمين حجن 
آذاهم» فقال رسول الله وَل كما حدثني عبد الله بن أبي المغيث(" _: «من 
لي يمن7" ابن الأشرف؟). فقال محمد بن مسلمة: أنا لك به يا رسول الله. أنا 
أقتله ‏ وذكر القصة. 


وقال الواقدي7؟): حدثني عبدٌ الحميد بن جعفرء عن يزيد بن رومان؛ 
ومعمرٌ عن الزهريء عن ابن كعب بن مالكِ؟ وإبراهيمٌ بن جعفر» عن أبيهء 
عن جابر بن عبد الله وََعلنَدَعَنَهُه فكل قد حدثنى منه بطائفة» وكان الذي 
اجتمعوا لنا عليه قالوا: كان كعب بن الأشرف شاعرّاء وكان يهجو النبي كَل 
اٌ 0 ٠‏ إساه 5 0 0 1 بك ميلا 
وأصحابه» ويحرض عليهم كفارٌ قريش في شعره. وكان رسول الله وَل قدم 
المدينة وأهلها أخلاطٌ» منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الإسلام» فيهم 


)١(‏ في الأصل: «وجعلت تحرّض...وتنشد...وتبكي»)» تصحيف. 

)١(‏ في الأصل: «الغيث»» تصحيف من الناسخ. وزيادة «أبي» قبله خطأء وهو في مصدر 
المؤلف ‏ «الصارم» (7/ -)١55‏ كذلك. والصواب: «عبد الله بن المغيث بن أبي 
بردة»» كما سبق قريبًا. 

() كذا في الأصل و«الصارم». ومثله في «عيون الأثر» /١(‏ 949) نقلًا عن ابن إسحاق. 
وفي مطبوعة «سيرة ابن هشام»: ابابن الأشرف». 

.)185 /١( «المغازي»‎ )5( 


2 


أهل الحلقة والحصونء ومنهم(١2‏ حلفاء للحيّين جميعًا الأوسٍ والخزرجء 
فأراد رسول الله يَكِْةْ حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم؛ وكان 
الرجل يكون مسلمًا وأبوه مشركاء فكان المشركون واليهود من أهل المدينة 
يؤذون رسول الله يك وأصحابه أذ شديدًاء فأمر الله نبيه والمسلمين بالصبر 
علئ ذلك والعفو عنهم؛ وفيهم أنزل لله: لوَلَكَسْمَعُنَ مِن أل أُوثوأ 
لكب من فَبْلِكُمْ وَمِنَ لين أَشْرَكوأ أَذَى كبيرا وإن تصررُوأ وعم 00 
دَلِكَ مِنْ عَرْعِ ألَأمُورٍ4 [آل عمران: 187]» وفيهم أنزل الله: ود كير من 
ألكتب لَوْيَرْدُونَكُم مِّنْ بَعْد إِيمَنِكُمَْ كُثَارَا» الآية [البقرة 04ل]. 

فلما أبئ ابِنٌ الأشرف أن ينزع7 عن أذئ رسول الله يكِ وأذى 
العنا ين وكلبيع مني لالجا قد ربد ير تكارية بالتخبارة مر يدر يكل 
المشركين وأَسْرِ من أيسر منهم» فرأئ الأسارئ مقرّنين كُبت وذلٌَّه ثم قال 
لقومه: ويلكم! والله لبطن الأرض خيرٌ لكم من ظهرها اليوم؛ هؤلاء سّراة 
الناس قد قُتِلوا وأسرواء فما عندكم؟ قالوا: عداوته ما حيينا. فقال: وما أنتم 
وقد وطئ قومّه وأصابهم؟ ولكني أخرج إلئ قريش فأحضها وأبكي قتلاهاء 
لعلهم ينتدبون فأخرج معهم, [فخرج] حت قدم مكة ووضع رحله عند أبي 
وداعة بن صَبّيرة السهمي 227 وتحته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص؛ فجعل 
يرثي قريسًا وذكر ما رثاهم به من الشعرء وما أجابه حسانٌ. [قال: ودعا 


)2000 في الأصل: «ومن»)» تصحيف 

إفة في الأصل: «يدع»» تصحيف. 

() كذا في رواية الواقدي. وسبق عند ابن إسحاق أنه نزل علئ ابنه «المطلب بن أبي 
وداعة السَّهمى وعنده عاتكة بنت أبى العيص بن أمية». 


ناف 


رسول الله يَكِةِ حسَّانَ](١2‏ فأخبره بنزول كعب عدئ من نزل» فقال حسان- 
دك شور هجا ب أهل الريك الذين درل نيهم 

قال: فلما بلغها شعرّه نبِزََتْ رحله وقالت: ما لنا ولهذا اليهودي؟! ألا 
لل ا و وا ل ص و عا 111 
حسَّانء فقال: «ابن الأشرف نزل علئ فلان»» فلا يزال يهجوهم حتئ ينبذوا 
رحله. فلمًا لم يجد مأوّئ قدم المدينة. 


ف[لمًا] بلغ النبي يليه قدومّه. قال: «اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت 3 
في إعلانه الشرّ وقوله الأشعار». وقال رسول الله يكذ «من لي يمن(" ابن 
الأشرف؟ فقد آذاني»» فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله. أنا أقتله. 
قال: «فافعل» ‏ وذكر الحديث. 


فقد اجتمع لابن الأشرف ذنوبٌ منها: أنه رثئ قتلئ قريش» وحضّهم 
علئ محاربة النبي كَل وواطأهم علئ ذلك» وأعانهم علئ محاربته بإخباره 
3 دينهم خير من دينه» وهجا النبي يك والمسلمين7”". 


)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة لازمة من «مغازي الواقدي» )١187/١(‏ ونسخة الظاهرية من 
«الصارم» (ق/7؟)» وسقطت من مطبوعة «الصارم» )١117/1(‏ لسقوطها من بعض 
النسخ الخطية منه» كنسخة المحمودية (ق78). و«حسَّان) كذا في «المغازي» ونسخة 
ل ل ا ا 
فحته أن ركون متصرنا - أي: «حسّانًا» ‏ كما سيأتي قريبًا. 

(؟) كذافي الأصل و«الصارم». ولفظ مطبوعة «المغازي»: «بابن الأشرف». 

(6) في الأصل: «والمسلمون"». وهنا انتهئ الاعتراض ‏ مقرونًا بأدّته الذي بدأ من 
(ص »)55١‏ و مفاده أن قتل ابن الأشرف لم يكن بمجرّد سبّه للنبي ولك بل بلحوقه 


ال 


قلنا: الجواب من وجوه: 

أحدها: أن كعبًّا كان له عهدٌ من النبى يَكِدِ وأمان» وقد ذكرنا الرواية 
الخاصة أن كعب بن الأشرف كان معاهدًا للنبي يَكِهِاا» ثم إن النبي َكل 
جعله ناقضًا للعهد بهجائه وأذاه بلسانه. 

الثاني: أنّا قد قدمنا في حديث جابر أن أول ما نقض به العهدَ قصيدته التي 
أنشأها يهجو بها رسول الله يَكلِيْك وأن رسول الله يك لما هجاه مبذه القصيدة 
ندب إلئ قتله. 

الثالث: أن النبى كَكْةِ قال لليهود لما جاؤوا إليه في شأن قتله: «إنه نال منا 
الأذئ وهجانا بالشعر, ولم يفعل هذا أحدٌ منكم إلا كان السيفٌ)(». وهذا 
نص في أن من فعل هذا فقد استحق السيف. 

الرابع: أن النبي ككِِ لم يندب إلى قتله لكونه ذهب إلئ مكة وفعل ما 
فعل هناك» وإنما ندب إلئ قتله لما قدم وهجاهء كما جاء ذلك مفسّرًا في 
حديث جابر المتقدم في قوله: «ثم قدم المدينة معلنًا بعداوة النبي كَلِ). ثم 
بين أن أول ما قطع به العهد تلك الأبيات التي قالها بعد الرجوعء وأن النبي 
كِةٌ حينئذ ندب إلئ قتله. 


وكذلك في حديث موسى بن عقبة: «من لنا من ابن الأشرف؟ فقد 


)١(‏ «وأمان... للنبي وَلِْها سقط من المطبوع. 


(؟) «مغازي الواقدي» »)١97/١(‏ وقد سبق. 


ا 


استعلن بعداوتنا وهحائنا». 
ويؤيد ذلك شيئان17): 


أحدهما: أن سفيان بن عيّينة روئ عن عمرو بن دينار» عن عكرمة قال: 
جاء يي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلئ أهل مكة: فقالوا: أنتم أهل 
الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنّا وعن محمد. فقالوا امنا الح را حي 
فقالوا: نحن نصل الأرحام: ونتحر الكوماء» ونسقي الماء خلئ اللبن؛ وتفكٌ 
العناة» ونسقي الحجيج؛ ومحمد صئْبُورٌ قطع أرحامناء واتبعه سراق 
الحجيج بنو غفار؛ تح حر ام هوا تالو كل أنتم خيرٌ وأهدئ سبيلا؛ 
فأنزل الله: ألم ثرَإِلَ لين أُوبوأ تصِبا من أْكِدب؟ إلئ قوله: لأَوْلَتبكَ 
َي لَعَتَهُمْ أله و: َمَن يَلْعَنِ أَللّهُ قَلّن حَحجدَ لَكُد َصِيرَا4 [النساء:٠ه-‏ 2©0]01. 

وكذلك قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف 
وحُيّي بن أخطب. رجلين من اليهود من بني النضير أتيا7" قريشًا في 
الموسم, فقال لهما المشركون: نحن أهدئ من محمد وأصحابه. فإنّا أهل 


)١(‏ سقطت النون من الأصل. 

4 أخرجه ابن شَّبَّة في «تاريخ المدينة» (؟/ 407) وسعيد بن منصور (554- التفسير) 
- ومن طريقه ابن المنذر ني «تفسيره» (7/  )/59‏ وابن أبي حاتم (7/ 915)» من 
طرق عن ابن عبينة به. وهو مرسل صحيح الإسناد. 
وأخرجه الطبراني )76١/١١(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (17/ 16١115‏ 
والبيهقي في «الدلائل» (7/ 197) من بعض الطرق الضعيفة عن ابن عيينة عن عمرو 
عن عكرمة عن ابن عباس مسندًا. 

() كذافي الأصل. وني «الصارم» ومصادر التخريج: «لقياه. 


4 


السدانة والسقاية وأهل الحرمء فقالا: أنتم أهدئ من محمد وأصحايه» وهما 
يعلمان أنهما كاذبان. ذا حرايها ع للك حبار عقي و|مانة قادرن 
الله فيهم: : «أؤلّتيك أُلَّذِينَ ع لَعَنَهُمْ أللّه 31 وم مَن يَلْعَنِ أللّهُ قَآّن تجَدَ تحدَ لَه تصيرًا» 
الو ا ا ا ا 
نزل فيكما("2 كذا وكذاء قالا: صدق والشثى ما حملّنا علئ ذلك إلا حسده 


و 
ويد 


وهذان مرسلان من وجهين مختلفين» فيهما أن كلا الرجلين ذهب إلئ 
مكة وقال ما قالء ثم إنهما قدما فندب النبي يَللِةٍ إلى قتل ابن الأشرف 
وأمسك عن ابن أخطبء حتئ نقض بنو النضير العهد فأجلاهم النبي كَل 
فلحق بخيبر» ثم جمع عليه الأحزابء فلما انهزموا دخل مع بني قريظة 
حصنهم حتئ قتله الله معهم. فعَلِم أن الأمر الذي أتياه بمكة لم يكن هو 
الموجب للندب إلى قتل ابن الأشرف. وإنما هو ما اختصّ به ابن الأشرف 
من الهجاء ونحوه» وإن كان ما فعله بمكة مقويًا لذلك2؟2» لكن مجرد الأذئ 
لله ورسوله يوجب الندب إلى قتله كما نص عليه النبي كَل بقوله: «فإنه قد 
آذئ الله ورسوله». وكما بينه جاب في حديثه. 


)١(‏ في الأصل: «قومهم». والتصحيح من «الصارم». 

(؟) في الأصل: «فيكم». والمثبت من «الصارم». 

() أخرجه الطبري )١157/17(‏ وابن المنذر (؟/ )76٠‏ وابن أبي حاتم (”/ /ا/91) 
والواحدي ني «الأسباب» (ص 144) من طرق عن يزيد بن زُريع» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة. وهذا مرسل صحيح الإسناد. 

(5) في الأصل: «بذلك»» والمثبت أشبه. 


6.4 


الحارثي7١"»‏ عن أبيه» عن جابر قال: لمّا("2 كان من أمر النبي وَكَِهِ وبني 

قريظة ‏ كذا فيه» قال شيخنا(©: وأحسبه7؟): وبني قينقاع ما كان» اعتزل00) 
ع 

ابن الأشرف ولحق بمكة» وكان فيهاء وقال: لا أعِين عليه ولا أقاتله» فقيل له 

بمكة: ديننا خيرٌ أم دين محمد وأصحابه؟ قال: دينكم خيرٌ وأقدمٌ من دين 


محمد» ودين محمد حديث00). 


فهذا دليل علئ أنه لم يظهر محاربة. 

الوجه السادس: أن جميع ما أتاه ابن الأشرف إنما هو أذ باللسان.ء فإِنَّ 
رثاءه لقتلئ المشركين» وتحضيضه علئ قتال النبي كَل وسبّه وطعنّه في دين 
الإسلام» وتفضيله دين الكفار عليه- كلّه قولٌ9" باللسان ولم يعمل عملا 


و 
فيه محاربة. 


ومن نازعنا في سب النبي بَكيْةِ ونحوه فهو فيما فعل كعب بن الأشرف 


)١(‏ في الأصل: «الحارث»» وعليه علامة استشكال بالحمرة. 

(؟) في الأصل تقدّمت «لمّاه علئ «قال»» والتصحيح من «الصارم». 

() في «الصارم المسلول» .)١159/١(‏ 

(4) تصحف في الأصل إلن: «راحصمه». 

(5) في الأصل: «اعدل؛» تصحيف. 

(5) أخرجه الخطابي في «معالم السنن» (5/ *87) مختصراء والبيهقي في «دلائل النبوة» 
»)١195 /5(‏ وقد سبق تمام حديث جابر هذا (ص...). 

(0) في الأصل: «قولا»» تصحيف. 


من تفضيل دين الكفار وحضّهم باللسان علئ قل المسلمين أشدٌّ منازعة 
فإن الذمي إذا تجسّس(١2‏ لأهل الحرب, وأخبرهم بعورات المسلمين» ودعا 
الكفار إل قتالهم- انتقض عهده أيضًا كما ينتقض عهد الساب. 

ومن قال: إن الساب لا ينتقض عهده فإنه يقول: لا ينتقض العهد بشىء 
فو ذلك وهذا ابن الأشرف كك يوحف ننه إلا آكن باللسان خط فبوحجة 
على من نازع في هذه المسائل» ونحن نقول: إن ذلك كلّه نقضٌ للعهد. 

الوجه السابع: أن تفضيل دين الكفار علئ دين المؤمنين هو دون سبٍّ 
النبي يك بلا ريب» فإن كون الشيء مفضولًَا أحسنٌ حالا من كونه مسبوبًا 
مشتومًا؛ فإن كان ذلك ناقضًا للعهد فالسب بطريق الأولئ. 

وأما مرئيته للقتلى وحضّهم علئ أخذ ثأرهم» فأكثر ما فيه تمبيج قريش 
علئ المحاربة» وقريشٌ كانوا قد أجمعوا على محاربة النبي وَل عقيب بدرء 
وأرصدوا العير التي كان فيها أبو سفيان للنفقة علئ حربه» فلم يحتاجوا في 
ذلك إلئ كلام ابن الأشرف. 

نعمء مرئيته وتفضيله ربما زادهم غيظً(") ومحاربةٌ لكن7 سبه للنبي 
وهجاؤه له ولدينه أيضًا مما يهيجهم علئ المحاربة ويُغريهم به( فعلِم0*) 


)١(‏ تصحف في الأصل إلئن: «او الحسس». 

(0) رُسم في الأصل بالضاد. 

() في الأصل: «إلىئ»» والتصحيح من «الصارم». 

(4) في الأصل: «فيه»» ولعله تصحيف المثبت من «الصارم». 
(5) في الأصل: «تعلم»» تصحيف. 


أن الهجاء فيه من الفساد ما في غيره من الكلام(١2‏ وأبلغ» فإذا كان غيره من 
الكلام نقضًا فهو أن يكون نقضًا أولئ. ولهذا قئل النبي وَل جماعة من 
النسوة اللاتي كن يشتمنه ويَهُجونه227» مع عفوه عمّن كانت تعين عليه 
وتحض عل قتاله. 

الوجه الثامن: أن كعب بن الأشرف لم يلحق بدار الحرب مستوطناء 
ولهذا قدم المدينة وهي وطنه. والذمي إذا سافر إلئ دار الحرب ثم رجع إلئ 
وطنه لم يتتقض عهده. ولهذا لم يأمر النبي َك بقدل حُيّي بن أخطب وكان 
قد سافر معه إلى مكة. 

الوجه التاسع: أن ما ذكروه حجةٌ لناء وذلك أنه قد اشتهر عند أهل العلم 
من وجوء كثيرة: أن قوله تعالئ: لأَلَمْ كتوق الديق أوفوا سين بن 
لْكتدب4 نزلت في كعب بن الأشرف لما قاله لقريش. وقد أخبر الله سبحانه 
أله افيه ون لعكد قان عند له نضا وذللك ذليل هلو آله لاعيل نه فلو كات 
له عهدٌ لكان يجب نصره علئ المسلمين» فعلم أن مثل هذا الكلام يوجب 
انتقاض عهده وعدم ناصره» فكيف بما هو أغلظ منه من شتم وسبٌٍ؟ 

وإنما لم يجعله النبي كك والله أعلم ‏ بمجرد ذلك ناقضًا للعهد لأنه لم 


)١(‏ في الأصل: «كلام»» والمثبت من «الصارم» 

)١(‏ في الأصل: «يَهُجينه» علئ لحن العامّة» يقولون: «يدعون» للذكورء وايدعين» 
للإناث! وهو علئ الصواب في «الصارم)». 
وجماعة النسوة اللاتي أمر النبي يَكْةِ بقتلهن: فيتتان لابن خطل كانتا تغنيان ببجاء 
رسول الله َك وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب. انظر: «سيرة ابن هشام» 
(؟/ )5٠١‏ و«زاد المعاد» (”9/ ١‏ -007) بتخريجي. 


6.01 


يعلن بهذا الكلام ولم يجهر به» وإنما أعلم الله به رسوله وَحْيا كما تقدم في 
الأحاديث» ولم يكن النبي يَكٍ يأخذ أحدًا من المسلمين والمعاهدين إلا 
بذنب ظاهر. فلما رجع إلئ المدينة وأعلن الهجاء والعداوة استحق أن يُقتل 
لظهر و ذاه وشتهر د عنها الناقى. 

نعمء من خيف منه الخيانة فإنه ينبذ إليه العهد, أما إجراء حكم المحاربة 
عليه فلا يكون حتئ تظهر المحاربة وتثبت عليه. 

الوجه العاشر: أن النفر الخمسة الذين قتلوهوهم: محمد بن مسلمة» 
وأبو نائلة» وعباد بن بشرء والحارث بن أوسء وأبو عبس بن جبر ‏ قد أذن 
لهم النبي يك أن يخدعوه بكلام يُظهرون به أنهم قد آمنوه ووافقوه. ثم 
يقتلونه. ومن المعلوم أن من أظهر لكافر أمانًا لم جز قتله بعد ذلك لأجل 
الكفرء بل لو اعتقد الكافر الحربي أن المسلم آمنه صار مستأمَنَا فإن النبي 
كل قال: «من آمن رجلا علئ دمه وماله ثم قتله فأنا منه بريء. وإن كان 
المقتول كافرًا». رواه أحمد(). 


)5945( دون قوله: «وإن كان المقتول كاقرًّا؛  وابن حبان‎  )1١4517( برقم‎ )١( 
وغيرهم من‎ )١57 /4( والبيهقي‎ )13١9٠ 025714٠ ,»57517( والطبراني في «الأوسط»‎ 
طرق عن المّدّيء عن رفاعة بن شدّاد البَجَليء عن عمرو بن الحمق الخزاعي‎ 
كعزْيدَعنَُ. وإسناده حسن.‎ 
وغيرهم من‎ )١57 /4( والبيهقي‎ ))١1955( وأخرجه الطيالسي (؟8؟1١) وأحمد‎ 
طريق عبد الملك بن عميرء عن رفاعة بن شدّاد البجلي» عن عمرو بن الحَوق بلفظ:‎ 
«من آمن رجلا علئ نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة». وإسناده أقوئ؛ والله‎ 


أعلم. 


اوح له 


وقال يَك: «إذا أَمِئك الرجل علول دمه فلا تقثُله». رواه ابن ماجه(1) 


وعن أبي هريرة وَعَلَتَدُعَنَهُ عن النبي يل قال: «الإيمان قيد الفتك,. لا 


يفتك(" مؤمنٌ». رواه أهل «السئن»0©. 


وقد زعم الخطابي(؟) أنهم إنما فتكوا به لأنه كان قد خلع الأمان ونقض 


العهد قبل هذا. وزعم أن مثل هذا جائزٌ من الكافر الذي لا عهدّ له كما جاز 
البيات والإغارة عليهم ني أوقات الغرّة. 


(010 


فر 


0 


0) 


لكن يقال: فهذا الكلام الذي كلمزة بهوصار مستأمئاء وأدنئل أحوال:60) 


رقم (7144) من حديث سليمان بن صَرّد. وأخرجه أيضًا أحمد (77701) وأبو 
نعيم في (معرفة الصحابة» (71776). وفي إسناده أبو ليلئ الحارثي وهو واه» وشيخه 
أبو عكاشة الكوفي وهو مجهول. وانظر: «الضعيفة» .)71١١(‏ 

في الأصل والمطبوع: «يقتل»! 


أخرجه أبو داود (77/594) وابن أبي شي شيبة ( والحاكم (5/ 7067) من حديث 


إسماعيل بعد ترح الشذى عن دعن أن فر يركبلا سكي لج الف خمال 


عبد الرحمن السديء ولكن له شاهدان يعتضد ويتقوّئ بهما. الأول من حديث 
الحسن عن الزبير بن العوّام عند أحمد (21477» )١477‏ وابن أبي شيبة (0541/؟) 
وابن أبي عمر في «مسنده» (إتحاف الخيرة: 4 )٠١‏ وغيرهم» رجاله ثقات إلا أن رواية 
الحسن عن الزبير مرسلة. والثاني من حديث معاوية بن أبي سفيان عند أحمد 
(381) والطبراني في الكبير )7١9 /١19(‏ والحاكم (5/ “01 7) بإسناد فيه علي بن 
زيد بن جدعان» وحديثئه حسن في الشواهد. 

في «معالم السئن» (5/ 61-41) في الكلام علئ قصة قتل كعب وحديث «الإيمان قيد 
الفتك». والمؤلف صادر عن «الصارم» (57/ .)١14١‏ 

في الأصل: «أقواله»» تصحيف. 


أن تكون له شبهةٌ أمان. ومثل ذلك لا يجوز قتله لمجرد الكفرء فإن الأمان 
يعصم دم الحربي» ويصير مستأمنًا بأقل من هذا كما هو معروفٌ في مواضعه. 
وإنما قتلوه لأجل هجائه وأذئ الله ورسوله. 


ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمانٍ ولا بعهدٍء كما لوآمن17) 
المسلمٌ من وجب قتلّه لأجل قطع الطريق ومحاربة الله ورسوله والسعي في 
الأرض بالفساد المُوجب للقتل» أو من وجب قتله لأجل زناه؛ أو آمن من 
وجب قتله لأجل الردة أو لأجل ترك أركان الإسلام؛ ونحو ذلك. ولايجوز 
أن يعقد [له] عهدٌء سواءٌ كان عقدّ أمانٍ أو عقد هدنة أو عقد ذمةٍء لأن قتله 
ع ف اعدو ان قله لماك كانه كفنا جو اكه مسدكرة: 

أما الإغارة والبيات فليس هناك قول ولا فعلٌ('2 صاروا به آمنين» ولا 
اعتقدوا أنهم قد أوينواء بخلاف قصة كعب بن الأشرفء فثبت أن أذى الله 
ورسوله بالهجاء ونحوه لا يُحقَّن معه الدم بالأمان» فلأن لا يحقن معه بالذمة 
المؤيدة والهدنة الموقتة بطريق الأولئء» فإن الأمان يجوز عقده لكل كافر 
ويعدة كل سليذ ولا بعة ظاعان المستايق فبر ومن الفروظةه اندي بأ 
يعقدها إلا الإمام أو نائبه» ولا يعقد إلا بشروط كثيرة تشترط علئ أهل الذمة 
من التزام الصغار ونحوه. 

فإن قيل: كعب بن الأشرف سبٌ النبي كَل بالهجاء والشعرء وهو كلامٌ 
موزون يُحمّظ ويروئ. ويُنشد بالأصوات والألحان» ويشتهر بين الناس» 


)١(‏ في الأصل: «من»» تصحيف. 
(؟) في الأصل: «قولا وعل». 


وذلك له من التأثير والأذئ والصد عن سبيل الله ما ليس للكلام المنشور. 
ولذلك(١2‏ كان النبي يك يأمر حسّانَ() أن يهجوهم ويقول: «إنه أنكئ فيهم 
من النبل202» فيؤثر هجاؤه فيهم أثرًا عظيمًا يمتنعون به من أشياء لا يمتنعون 
عنها لو سُبُوا بكلام منثور أضعاف الشعر. 

وأيضًا: فإن كعب بن الأشرف وأم الولد المتقدمة تكرر منهما سب 
النبي ولك وأذاه» والشيء إذا كثّر واستمرٌ صار له حالٌ أخرئ ليست له إذا 
انفرد. وقد ذكرتم أن الحنفية يجيزون قتل من كثر منه مثلُ هذه الجريمة؛ وإن 
لم يجيزوا قتل من لم يتكرر منه. 

فإذًا مادل عليه الحديث يمكن المخالف أن يقول به. 


فالجواب من وجوء!؟»: 

أحدها: أن هذا يفيدنا!*» أن السب في الجملة من الذمي يقتضي إهدار 
دمه وانتقاض عهده. ويبقئ الكلام في الناقض للعهد: هل هو نوع خاص من 
السب وهو ما كثر وغلظء أو هو مطلق السب؟ هذا نظر آخرء فما كان مثل 
هذا السب وجب أن يقال: إنه مُهِدِرٌ لدم الذمي حتئ لا يسوغ لأحدٍ أن 
يخالف نصّ السنة» فلو زعم زاعمٌ أن شيئًا من سب الذمي وأذاه لا يبيح دمه 


)١(‏ في الأصل: «وكذلك»» تصحيف. 

(؟) كذافي الأصل تبعًا اللصارم» (7/ .)١0/7‏ 

() أخرجه مسلم (490؟) من حديث عائشة؛ ولفظه: (إنه أشدٌ عليها من رشق بالتّبل». 
0( وهي في «الصارم» (؟1/ 17/7 وما بعده). 

(5) تحرّف في الأصل إلئ: «يقتل ناك» فصار في المطبوع: ايُقتل» لأن». 


مه 


كان مخالقًا للسنة الصحيحة الصريحة خلافًا لاعذر فيه لأحد. 

اوج إلكاق: لأرييت أن الجن النر حك الفقوة عاط يمن 
أنواعه صفةً أو قدرّاء أو صفةً وقدرّاء فإنه ليس قتلٌ واحدٍ من الناس مثلّ قتل 
والدِ وعالم وصالح. ولا ظلمٌ بعض الناس مثلّ ظلم يتيم فقيرٍ بين أبوين 
صالحين؛ وليست الجناية في الأوقات والأماكن والأحوال المُشْرّفة كالحرم 
والإحرام والشهر الحرام كالجناية في غير ذلك. وكذلك مضت سنة الخلفاء 
الراشدين بتغليظ الدية إذا تغلّظ القتل بأحد هذه الأسباب(22). 

وقال النبي كله وقد قيل له: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندًا 
وهو خلقك». قيل له: ؛ ثم أي؟ قال: «أن تقل ولدك خيفة أن يطعم معك). 
قيل له: ثم أي؟ قال: «أن ثزاني حليلة جارك)20). 


ولااشك أن من قطع الطريق مراتٍ متعددةً» وسفك دم خلقٍ من 
و 
المسلمين» وكثر منه أخذ الأموال- كان جرمه أعظم من جرم من لم يتكرر 
منه ذلك. 
ولاريب أن مَن أكثر مِن سبٌ النبي يَلِةِ أو نظم القصائد في سبّه. فإن 
جرمه أعظمٌ من جرم من سبّه بالكلمة الواحدة المتثورة» بحيث يجب أن 


)١(‏ انظر: «مصنف عبد الرزاق» (كتاب العقول/ باب التغليظ). و«الأوسط» لابن المنذر 
(كتاب الديات/ باب ذكر تغليظ الدية علئ من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو 
قتل مُحرمًا) و«سنن البيهقي» (كتاب الديات/ باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل 
الخطا في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم). 


(1) أخرجه البخاري (/4411) ومسلم (87) من حديث عبد الله بن مسعود ووَآلَدْعَنْه. 


كحك 


تكون إقامة الحد عليه أوكد» والانتصار منه لرسول الله وَلِيةِ أوجبء ولو كان 
المُقلُ أهلا أن يُعفئ عنه لم يكن هذا أهلا لذلك. 

لكن هذه الأدلة تدل علئ أن جنس الأذئ لله ورسوله ومطلقّ السب 
الظاهر مُهدِرٌ لدم الذميٌ ناقضٌ لعهده من وجوه: 

أحدها: أن النبي يَكِةِ قال: «مَن لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذ الله 
ورسوله)(21. وذلك(21 اسم مطلقٌ ليس مقيدًا بنوع ولا قدر ولا تكرار» 
ومعلومٌ أن قليلٌ السبٌّ وكثيره ومنظومّه ومنثوره أَذّى لله بلا ريب. 

الوجه الثاني: أنه لو أراد التكرار والمبالغة لأتئ بالاسم المفهم لذلك 
فقال: فإنه قد بالغ في أذئ الله ورسوله» أو تكرّر منه » ونحو ذلكء وقد أوتي 
جوامع الكلم» وهو المعصوم في غضبه ورضاه. 

الوجه الثالث: قوله في الحديث الآخر: «إنه نال منا الأذئ وهجانا 
بالشعر» ولا يفعل هذا أحدٌّ منكم إلا كان السيف2"(0, ولم يقيد ذلك بتكرار 
بل علّقه بمجرد الفعل. 

الوجه الرابع: أن كعبًا آذاه بكلامه المنظوم؛ واليهودية بكلامها الممشورء 
وكلاهما أهدر دمه. فعلم أن النظم ليس له تأثيرٌ في هذا الحكم, والحكم إذا 


ثبت بدون الوصف كان عديم التأثير» فلا يجوز أن يجعل جزءً!(؟2 من العلة. 


(0) أي: الأذئ لله ورسوله. 
(5) في الأصل: «هرا»» تصحيف. 


الوجه الخامس: أن الجنس المبيح للدم لا فرق بين قليله وكثيره. 
وغليظه وخفيفه في كونه مبيحّاء سواءٌ كان قول0١2‏ كالردّة أو فعلا كالزنا 
والمحاربة» وهذا قياس(" الأصول. فمن زعم أن من الأقوال والأفعالما 
يبيح الدم إذا كثّر ولا يبيحه مع القلة» فقوله مخالففٌ لأصول الشرع. 

وأما ما ذهب إليه المنازع من جواز قتل من كثر منه [القتل] بالمثتقل7) 
والفاحشة في الدبر9؟» دون من قلَّ منه ذلك؛ فالكلام معه فيه والباب واحدٌ 
في الشريعة. 

وقد صحّ عن النبي بك أنه رضخ رأس يهوديٌ رضخ رأس جارية(0 
لم يتكرّر(21 منه ذلك الفعل. 

وصمٌّ عنه في اللوطي: «اقتلوا الفاعل والمفعول به ولم يعلّق ذلك 


1 


)١(‏ في الأصل: «حولا»! 

(؟) في الأصل: «قيام»! 

(*) في الأصل: «المقتل»» تصحيف. 

(5) في الأصل: «الدين»! 

(5) أخرجه البخاري (541/1/2657965) ومسلم )١1717(‏ من حديث أنس وَإئَدْعَنْهُ. 

(5) في المطبوع: «ينكر»! 

(/) أخرجه أحمد (71/77, 70/77) وأبو داود (5577) والترمذي )١507(‏ وابن ماجه 
(011) والطبراني في «الكبير» /1١1(‏ 177717؟) والحاكم (4/ 50) من طرق كلّها 
واهية أو مُعَلّة عن عكرمة عن ابن عباس وَلعَئْهًا مرفوعًا. انظر: «العلل الكبير» 
للترمذي (577) و«أنيس الساري» .)”5/٠١(‏ 
وله شواهد من حديث أبي هريرة وعلي وجابر وركَإيَهَءَْ ولكنها ضعيفة أيضًا. انظر: 


الك 


بتكرار. وأصحابه من بعده أجمعوا [علئ] قتله ولم يعتبروا تكرارًا(١).‏ 

وإذا كانت الأصول المنصوصة والمُجمّع عليها قد سوّت في إباحة الدم 
بين قليل الموجب وكثيره» كان الفرق تحكُمًا بلا أصل ولا نظير. يوضحه: 

الوجه السادس: أن ما ينقض [الإيمان]('2 من الأقوال والأعمال 
يستوي فيه الواحد والكثيرء فكذلك ما ينقض العهد. 

الوه 0 أنه إذا أكثر من هذه الأقوال والأفعالء فإما أن يُقكَّل لأنَّ 
جنسها مبيحٌ للدم أ و أن المبيح قدرٌ مخصوص. 

فإن كان الأول فهو المطلوب. وإن كان الثاني فما حدٌ ذلك المقدار 
امح ب رادا لد 1 لكر 

امي ات 0 
يقول به. ولا بالقتل بالقسامة حيث لا يثبت إلا بعد خمسين يميئًا عند من 
يرئ القَوّد0" بباء ولار- جم الملاعنة حيث لا يثبت إلا بعد شهادة الزوج أربع 


«العلل» لابن أبي حاتم )١7657(‏ و«نصب الراية» (7/ 0778 و«إرواء الغليل» 
على م؟), 

.)1710/-1١15ص( انظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام‎ )١( 

(") زيادة لازمة من «الصارم». 

() في الأصل: «القول»)» تصحيف 


ه٠‎ 


مراتٍ عند من يرئ أنها ترجّم بلعان الزوج ونكولها؛ فإن المبيح للدم ليس 
هو الإقرارٌ ولا الأيمان» وإنما المبيح فعل الزنا وفعل القتل» وإنما الإقرار 
زالأيمان جحة [3] دلبل علر قبوت ذللق: 

ونحن لم ننازع في أن الحجج الشرعية لها نُصٌّبّ محدودةٌ وإنما قلنا: إن 
نفس القول أو العمل المبيح للدم لا نصاب له في الشرع وإنما الحكم معلَّقٌّ 

م00 

الوجه الثامن: أن القتل عند كثرة هذه الأشياء إما أن يكون حدًا يجب 
ا أو تعزيرًا يرجع إلئ رأي الإمام» فإن كان الأول فلا بدٌ من تحديد 
توخفبولا خة له إلا تذليقه بالجتين:أوالقولة به متو ذلك حك 

وإن كان الثاني» فليس في الأصول تعزيرٌ بالقتل» فلا يجوز إثباته إلا 
بدليل يختصّه("2. والعمومات الواردة في ذلك مثل قوله: «لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدئ ثلاثِ) تدل علئ ذلك أيضًا. 

فصل 
قال شيخنا("»: وقد عرض لبعض السفهاء شبهة في قتل ابن الأشرف 


)١(‏ في الأصل: «تحته»! 

(؟) قد يقال: بلئء إن في أصول الشرع تعزيرًا بالقدل إذا أكثرٌ الفاعلٌ مِن بعض الأفعال 
المحرّمة» وهو ما قرّره المؤلف في توجيه ما رُوي من الأمر بالقتل لمن سرق مرارًا أو 
سكر مرارًا. انظر: «تبذيب السنن» (/ )١٠١ 5-٠٠١‏ و«الطرق الحكمية» /١(‏ ه"). 

.)187 /١( «الصارم»‎ )*( 


فظن أن دم مثل هذا معصومٌ بذمةٍ متقدمة(١2‏ أو بظاهر الأمان» وذلك نظير 
الشبهة التي عرضت لبعض الفقهاء حين ظنّ أن العهد لا ينتقض بذاك. 

فروئ ابن وهب: أخبرني سفيان بن عيينة» عن عمر بن سعيد أخي 
سفيان بن سعيد الثوريء عن أبيه» عن عباية قال: ذُكِر قتل ابن الأشرف عند 
أيُعْدَّدُ عندك رسولٌ الله كل ولا تدكر؟! والله لا يظلنى وإياك سقف بيت أبدًا! 
ولا يخلو لي دمٌ هذا إلا قتلثه!(7) 


قال الواقدي7): حدثني إبراهيم بن جعفر» عن أبيه قال: قال مروان بن 
الحكم ‏ وهو علئ المدينة ‏ وعنده ابن يامين التَضَري!؟): كيف كان قتل ابن 
الأشرف؟ فقال ابن يامين: كان غدرّاء ومحمد بن مسلمة جالسٌ وهو شيحٌ 
كبيرٌء فقال يا مروان: أَيُكَدَّر رسول الله يك عندك؟! والله ما قتلناه إلا بأمر 
رسول الله يك والله لا يؤويني وإياك سقف بيت إلا المسجد. وأما أنت يا 
ابنَ يامين فلل علي إن أفلتَ ولا قدرثٌ2*0 عليكء وفي يدي سيففٌ إلا ضربتٌ 


)1غ( «متقدمة» سقطت من المطبوع. 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» عقب )3٠١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(/197) من طريق ابن وهب به. وأخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» 
(1)- ومن طريقه ابن عساكر في «التاريخ» (05/  )775‏ من طريقين آخرين عن ابن 
عبينة به. 

() في «مغازيه» )١197/١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (50/ 71/8). 

(4) في الأصل: «النظري»» تصحيف. النضَري - ويقال: النضيري - نسبة إلئ بني النضير. 

(5) كذاني الأصلء وكذا في عامّة نسخ «الصارم» الخطية وبعض نسخ «مغازي الواقدي» 


ه١‎ 


به رأسك. فكان ابن يامين لا ينزل من(١‏ بني قريظة حتئ يبعث رسولا ينظر 
محمد بن مسلمة» فإن كان في بعض ضياعه نزل فقضئ حاجته؛ وإلالم 
ينزل» فبينما محمد في جنازةٍ وابنٌّ يامين بالبقيع فرأئى محمد نعسًا عليه جرائدٌ 
رطبةٌ لامرأة» جاء فحلّه(' 2 فقام إليه الناس فقالوا: يا أباعبد الرحمن ما 
تصنع؟ نحن نكفيك! فقام إليه فجعل يضربه بها جريدةً جريدةٌ حتئ كسّر 
ذلك الجريد علئ وجهه ورأسه. حتئ لم يترك به مَصَحًا2"0) ثم أرسله ولا 
طَباحَ به40»» ثم قال: والله لو قدرت علئ السيف لضربدٌك به. 


قلت: ونظير هذا ما حصل لبعض الجهال بالسُِّنّةَ من بنائه وَل بصفية 
عقيب سبائه لهاء فقال: بنىل مها قبل استبرائها. وهذا من جهله وكفره؛ أو من 
أحدهماء فإن في الصحيح»27): فلما انقضت عدَّتها بنى بها. 


(كما نبّه عليه محققو الكتابين)؛ ولكن في مطبوعات الكتب الثلاثة ُحذِفت «لا» ظنًا 
أنه خطأ وتحريف. وليس كذلك فالمراد: لله علي إن أفلتٌ مني الآن ولم أقدر عليك» 
ثم صادفتك فيما بعد وفي يدي سيف إلا ضربتٌ به رأسك. 

)00( كذا في الأصل و«الصارم»» وهو الصواب. وني مطبوعة «المغازي:: «في» خطأ يغير 
المعترة ويفسده: 

(؟) ظنّ صبحي الصالح أن بالعبارة تصحيمًا فغيّرها إلئم: «فرأئ محمدًا يغشئ عليه 
جرائد. يظنه لا يراه» فعاجله»! 

() أي مكانًا صحيحًا في جسمه. 

(5) أي: لاقوّة به. انظر: «الصحاح» .)5717/١1(‏ 


)0( ااصحيح مسلم» /١7760(‏ /817). 


اه 


فإن قيل: فإذا كان هو وبنو النضير قبيلته موادعين فما معنئ ما ذكره ابن 
إسحاق217» قال: حدثني مولّئ لزيد بن ثابتٍ قال: حدثتني ابنةٌ محيّصة عن 
أبيها مُخيّصة أن رسول الله كك قال عقيب ذلك: «من ظفرتم به من رجال 
يهود فاقتلوه»» فوثب محيصة بن مسعودٍ علئ ابن سُنيئة(") -رجل من تجار 
اليهود كان يلابسهم يبايعهم ©0‏ فقتله» وكان حُوَيّصة بن مسعود إذ ذاك لم 
يسلم» وكان أسنّ مِن مُحيّصة» فلما قتله جعل خويّصة يضربه» ويقول: أي 
عدو الله! قتلته؟! أما والله لرَبٌ شحم في بطنك من ماله! فقال: والله لقد أمرني 
بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلتك! فقال حُويّصة: والله إن دِينًا بلغ منك هذا 
لعجبٌ؟؛ فكان هذا أول إسلام حويّصة. 

وقال الواقدي7؟) بالأسانيد المتقدمة: قالوا: فلما أصبح رسول الله وك 
من الليلة التي قُتل فيها ابن الأشرف قال رسول الله يك: «من ظفرتم به من 
رجال يهود فاقتلوه»؛ فخافت يهود فلم يَطلّ عظيم”*؟ من عظمائهم؛ وخافوا 
أن يُبيّتوا كما بِيّت ابن الأشرف. وذكر قتل ابن سنينة إلئ أن قال: وفزعت 


)١(‏ كمافي «الدلائل» للبيهقي (7/ .)3٠١‏ وهو ني اسيرة ابن هشام» (1/ 08) عن ابن 
إسساق تعلق 

إفة في الأصل: «شيبة»» تصحيف. 

إفرة في المطبوع: «ويبايعهم» بزيادة واو العطف,. وكذا في مطبوعة «الصارم» و«سيرة ابن 
هشام». والمثبت من الأصل موافق لما في نسختي الظاهرية (ق57) والمحمودية 
(ق١؟)‏ من «الصارم»» وكذا في «دلائل النبوة». 

(5) في «مغازيه» .)١9١/1١(‏ 

(6) في الأصل: «تطلع عظيمًا». 


يهود ومن معها من المشركين ‏ وساق القصة كما تقدم. 

فإن هذا يدل علئ أنهم لم يكونوا موادعين» وإلا لما أمر بقتل من وجد 
منهم» ويدل علئ أن العهد الذي كتبه يَكلةِ بينه وبين اليهود كان بعد قتل ابن 
الأشرف,» وحيتئذ فلا يكون ابن الأشرف معاهدًا. 

فالجواب: أن النبي كَل إنما أمر بقتل من ظُّفر به من اليهود لأن كعب بن 
الأشرف كان من ساداتهم» وقد تقدم أنه قال: ما عندكم في أمر محمد؟ قالوا: 
عداوته ما حَييناء وكانوا مقيمين خارج المدينة» فعظم عليهم قتله وكان مما 
هيّجهم علئ المحاربة وإظهار نقض العهد(١2»‏ فأمر النبي كَل بقتتل من جاء 
منهم لأن مجيئه دليلٌ علئ نقض العهد وانتصاره للمقتول. وأما من قرَّ فهو 
مقيجٌ علئ عهده المتقدم لأنه لم0" يظهر العداوة. ولهذا لم يحاصرهم النبي 
يك ولم يحاربهم حت أظهروا عداوته بعد ذلك. 

وأما هذا الكتاب فهو شيء ذكره الواقدي وحدّه. وقد ذكر هو أيضًا9) 
أن قتل ابن الأشرف كان في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأن غزوة بني قينقاع 
كانت قبل ذلك في سنة اثنتين بعد بدر بنحو شهر. وذكر أن الكتاب الذي 


)١(‏ زاد صبحي الصالح هنا: [انتصارٌهم للمقتول وذبّهم عنه] بين الحاصرتين أخدًا من 
ولايوجد في الطبعة المحققة(1417//7١)‏ ولا في نسخة الظاهرية (ق57)»؛ وسقط 
موضعه من نسخة المحمودية لانتقال النظر (ق073» فلينظر في سائر النسخ. والعبارة 
تستقيم بدونه» أي: وكان قتلّ ابن الأشرف مما هيّجهم...إلخ. 

0( في الأصل: «لا»» والمثبت من «الصارم». 

.)١17501485/١( «المغازي»‎ )( 


مهاه 


وادع فيه النبي تل [اليهود] كلّها كان لمّا قدم المدينة قبل(١)‏ بدر. وعلئ هذا 
فيكون هذا كتابًا ثانيا خاصًا لبني النضير يجدد فيه العهد الذي بينه وبينهم؛ 
غير الكتاب الأول الذي كتبه بينه وبين جميع اليهود؛ لأجل ما كانوا قد أرادوا 
من إظهار العداوة. 

وقد تقدّم أن ابن الأشرف كان معاهدًا. وتقدم أيضًا أن النبي َكل كدب 
الكتاب لما قدم المدينة في أول الأمرء والقصة تدل علئ ذلكء وإلا لما جاء 
اليهود إلئ النبي يك وشكوا إليه قتلّ صاحبهمء وإلا فلو كانوا محاربين له لم 
يستنكروا قتله. وكلّهِم ذكروا أن قتل ابن الأشرف كان بعد بدرء فإن معاهدة 
النبي وَلِِةِ كانت قبل بدر كما ذكره الواقدي. 

قال ابن إسحاق7"): «وكان فيما بين ذلك من غزو رسول الله يك أمرٌ 
بني قينقاع»» يعني: فيما بين بدر وغزوة الفرع من العام المقبل في جمادئ 
الأولئ. وقد ذكر أن بني قينقاع هم أول من حارب ونقض العهد. 

قلت: اليهود الذين حاربهم رسول الله وَل أربع طوائف: بنو قينقاع» وبنو 
النضير» وقريظة» ويهود خيبر. وكانت غزوة كل طائفة [منها]( © عقيب غزوة 
من غزواته للمشركين؛ فكانت بنو قينقاع بعد بدر» وبنو النضير بعد أحدء 
وبنو قريظة بعد الخندق» وأهل خيبر بعد الحديبية» فكان الظفر بكل واحدةٍ 
من هؤلاء الطوائف كالشكران للعّزاة التي قبلهاء والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بعد»» والتصحيح من «الصارم»؛ وسيأتي علئ الصواب قريبًا. 
زهم كما في اسيرة ابن هشام» (7/ /41) و«الدلائل» (7/ /و١).‏ 


(*) طمس في الأصل مقدار كلمة 


فصل 
الدليل الرابع: ما روي عن علي بن أبي طالب وَدهََنَهُ قال: قال رسول 


الله عَكلِةِ: (من سس نبي قل ومن منت أصضحابة جلك رؤاه أب محمد الخلال 


وأبو القاسم الأزجي(1). 
ورواه أبوذر الهروي0, ولفظه: «مَن سب نبا فاقتلوى و سا 
أصحابي فاجٌلِدوه)». 


وهذا الحديث رواه عبد العزيز بن الحسن بن رّبالة: حدثنا عبد الله بن 
موسئ بن جعفر» عن علي بن موسئء عن أبيه» عن جده» عن محمد بن 


على بن الحسين» عن أبيه؛ عن الحسين بن على» عن أبيه 0 , 


)١(‏ وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» )51١7(‏ وفي «الصغير» (109) عن عبيد الله بن 
محمد العمري القاضيء حدثنا اسماعيل بن أبي أويس. حدثنا موسئ بن جعفر بن 
محمد؛ عن أبيه جعفرء عن أبيهء عن جده (علي بن الحسين)» عن (أبيه) الحسين بن 
علي عن أبيه علي بن أبي طالب مرفوعا. 
وهذا إسناد واوء شيخ الطبراني عبيد الله بن محمد العمري ضعيف متهم بالكذب» 
وقد حكم عليه الألباني بالوضع في «الضعيفة» .)7١5(‏ 

(؟) وأخرجه تمام في «فوائده» ٠(‏ 5 7) من طريق عبد السلام بن صالح الهروي» حدثني 
علي بن موسئ الرضاء حدثني أبي: موسئ بن جعفر... إلخ الإسناد السابق. 
وإسناده تالف كسابقه» عبد السلام بن صالح الهروي: رافضي خبيث, متهم بالوضع. 

(*) وهذا أيضًا كسابقيهء ابن زبالة قال عنه ابن حبّان في «المجروحين» :)١7١/7(‏ يروي 
عن الثقات الأشياءَ الموضوعات المعضلات. 


/ااه 


وفي القلب منه شيء» فإن هذا الإسناد قد ركب عليه متونٌ كثيرةٌ(), 
والمُحدَّث به عن(" أهل البيت ضعيفٌ. فإن كان محفوظًا فهو دليل علئ 
وجوب قتل من سب نبا من الأنبياء» فظاهره يدل علئ أنه يقدل من غير 
استتابة» وأن القتل حدٌّ له0©. 
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)١(‏ انظر: «الضعيفة» (1697 46/ا ل 5ه لت الكل 
81/8" 51853175 5 5464 57594)؛ كلها متون منكرة وموضوعة. رُكبّت عل 
هذا الإسناد المسلسل بأئمة أهل البيت. 

(؟) في الأصل: «من»»: خطأ. والمراد: عبد العزيز بن الحسن بن زبالة. 

() في نهاية النسخة: «آخر المجلد الأول ويتلوه إن شاء الله تعالئ في الثاني: «فصل: 
الدليل الخامس». والحمد لله وحده. وصاى الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه» 
وسلَّم تسليمًا كثيرًا. وكان الفراغ من كتابته ومقابلته في يوم الأحد حادي عشري 
جمادئ الثاني من شهور سنة تسع وستين وثمانمائة. اللهم أحسن عاقبتهاء وأصلح 
أحوال المسلمين. آمين» آمين» آمين يا رب العالمين». 


ماه 


باص اثلتاى 


-١‏ الفهارس اللفظية 
-١‏ الفهارس العلمية 


-١‏ الفهارس اللفظية 


فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الآثار 

فهرس الشعْر 

فهرس الأعلام 

فهرس الكتب 


فهرس الآيات القرآنية 


سورة البقرة 

<أَزْكتِيكَ عَلَ هُتَى من يَبَهمَ وَوْلنِكَ هُمْ ألْمُْلِحُونَ4 [4] 22-01 
«أَعِدَّتْ لِلْكفِرِينَ71[4] كلضف 
«وَلا تلْبسُوأ لق بِالْبَطِلٍ وَتَحَتُمُوا ألَقّ4116] يه 
جلا تجْرى تَفْسٌ عَن تَّفْسٍ هَبْتا4 [407] /١‏ مم 
إن ألَِينَ مَامَنوأوَالذِينَ هَادُوأ وَالمَصَرئ وَالضَّبعِينَ4 [11] فيسل 
لبِتْسَمًا إهْترَوأ بهد أَنفْمَهُمْ أن يَكَفْرُوا بمَآ أَنرَلَ أله بَفْيا4 [10] 0/١‏ 
«إمَا يود ألّذِينَ كَمَرُوأ من أَمْلٍ الْكعنب وَلَا ألْمُفْرِكِينَ أن يُرَل4[6١1]‏ 2 4/١‏ مم 
لود كير من أَهلٍ كتنب لَوْيَرْدُوئَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَيِكُْ كُنَار 301/١ 61١11‏ 

0 
«وَآن ترطئ عَنك ألْيَهُودُ وََا ألمصَرئ حَقٌ تنِّم مله 11414] ١س‏ ام 
لقْوَل وَجْمَكَ شَظرَ ألْمَسْجِدٍ أخَرَاه4 0/١ ]١57[‏ 
لإِنَمَا حَرّمَ عَلَيَكُمْ ألْمَْتَة وَاَلدَمَ وَككَمَ نزي رٍ4 [1771] 1م 
«يكأيّها ألّذِينَ ءَامَئُوأْ كيب عَلَيْكُمُ ألْقِصَاصُ فى الَْمْل" 111/14] ا 
وَكَتِنُوهُمْ حَقَّ لا نَكُونَ فِثْئّة4 ١ ]١97[‏ :لاع 
«كنَ ألاس أَمَةَ وَحِدَة فْبَعَت أله تين مُبَشَرِينَ وَمُنذرِينَ4 1111] ,1 
«يَسْعَنُوتَكَ عَن أَلمّهْرٍ الخرَامٍ قتَالٍ فِيدٌ قل قَِالُ فيه كبِيةٌ4 171؟] 0/1 
«ولا تدكخوأ الْفْركت حَقّ يُؤِيقَ4 [119] 0 
«ألطلٌَ مان ْمَك بَعْرُوفٍ أو ريم بحسن 4 7771] 2 
«ثلا كَل له ين بَعْدُ حَىٌ تدكحَ رَوْجًا غَيركه [171] 6/1 
وَبُعُولتُهُنَ أَحَقٌّ بِرَدَهِنَّ فى ذَلِكَ4 [78؟] 126 


077 


لوَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ4 [77"1] 22/١‏ 


ولا كرا في لين قد تَبَيَكَ ألوُفْدُ مِنَ أَلْمَ54[4؟] 0 
#«ألنّهُ و وَل ألذِينَ ءاه مَنُوأ يخْرِجُهُم يِّنَ ألظُلّمَتِ إِلَ لتر [01-758؟] ١/7‏ 
«وَالزِيت كَنَدوَأ َولِيَآُهُُ ألَفُوثُ)4 [701] بس 
#قَمَن جَآءهُد مَوْعِطَلةٌ مّن ريه فَانتق فَلَّهُر مَا سَلَفَ 4 [7174] 0 
(يتأَيّها لذي عامثوأ وأ لله ووأ ما بقى ين لز تك [اامم ١ل‏ »مه 
9وَائَقُوا يَْمَا َنْجِعُونَ فِيه إِلَ أللّه 6 801؟] بفكضق 
سورة آل عمران 
مهد أُلنّهُ أَنُّ لآ له ل إلا مو والنقوكة وأو لم4 زه -1] سق 
لفن حَآجُوكَ كَل أَسْلَنْتْ وَجْعى ينه وَمَنِ بِتبَعنْء 4 1١؟]‏ ام 


«إنّ ألَّدِينَ يَحَفْرُونَ بكَايِتِ أله عون لمن عبر حق4 11 ”] 4/1 
دلا يَكَحِذِ الْمُؤْمِنُودَ ثرت ألكفيرين زليه ين ذون الؤنَ) [1] 1 الم بس 
أن اشع عتم ريت َال هيم وََالَ عدر رَدق6 [0- 5 "] 1/1 


9وَلِأحِلٌ كم بَعْضَ ألنِى ُرَم عَلَيِكُمْ) [49] 6ن 
قَلَئًا أَحَسّ 0 ألنّه» [51] سم 
هقُلْ يَتأَهْلَ ل كتنب تَعَالَوا ِل كَلِمَةٍ سَوَا بَهتََا وَبَيْئَكُم4 [1] 2 /١‏ 7-50" 
ل سر ل رس ا ل ١1/1‏ 
و مِنْ أَهْلٍ الْكِكَبٍ م مق إن تأمقة به ِقِنطار يود إِلَيْكَ4 41 7] 9*1 
ا اه /١‏ الالال اع 
لْمَآءَاتيُْكُم هّن كتنب وَحِكُمَةٍ كُمّ جا جَآءَحُمْ رَسُولُ60164] 171 
ٍِأَكَمَْرَ دِينٍ أللّه للَّهِ يَبُعُونَ 4 [457] 1/١‏ 
«وَلهُد أَمْلَهَ م من فى لوت وَالَاضٍ طَوعًا َكرا4 411] تك 

١1/0“ ا‎ 


03 


0 5 فيه ١‏ م 


«يَكأَيهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوأإنَهُوا أللّه حَنّ جُقَاتّهِ7[1١1] ١‏ 
0 أل لكب لك خَيرَا لهب ١1‏ 10] لض 
صُرْبَتُ يت عَلَيْهِمِ | ذِّلَهُ أَيْنَ ما تُقِفُوَاْ ]١١714‏ الاك اع 
)00 لْذِييَ ءَامَنُوأ لا تتّحِدُوأ بطائة من دُونِكُة4 [118] 3014/١‏ 8م الام 
«متاش أزلكه مبُوتَهُمْ وَل لا يبُونَكُ:ْ»[119-١٠1]‏ كرس 
#وَلْتَسْمَعْنَّ مِنَ لين أوُوا ألْككبَ مِن فَبِْكُمْ» [187] 0/1 
#رأخرجوا بن دِيبرهِة 4 ]١95[‏ فلن 
سور ة الاك 
«وَائّقُوأ أللّه أّى نَل 0 3/7 
#كانحخُوأ مَا طاب لَكُم مِّنَ أليّسَآءِ64 [] ١ن‏ آالاه 
#وَمّن يَعْصٍ أللَّهَ وَرَسُولَةُ 5 دَ حُدُودهر يُدَخِلَهُ نوا خَِتا فِيهًا51#١]1 550/١‏ 
7 لا كوأ مَا د نَحمَ ءَابَآيُكُم مِنَ أليْسَ1111] 2,25١‏ 
ٍَرَأَتَيَتُ 00 54/١‏ 
«وَأن تجْمَعُوأ بين ألْأَحْتينِ إَِّا مَا قد سَلَمَْ4 [1] 441/١‏ 
لغتشت ون تكد شط 10 هله 
«كتنب أللّه للَهِ عَلَيَكُمْ4 [4؟] 1ك 
ا لك 11016 1ه آالاه 

. وت ميغ نسم 00 أن يدع لْمُخْصَئتٍ 10[4] 0201 
0 1 جَعَلَا مَولَ مِنَا عَبك الور تان لكر بون [] 7 
«وا م طق شَيْكَا وَهالوَلدَيْنِ إِحْسَلنَا4 [] هه 
«ألم َال لين أوثوأ صِيبا من ألْكعب يَشَترُون أأصَكَلَة4 41 4] ١‏ 


«يكايّها أَلَّذِينَ أُوبُوأ ألْكِتَنبَ َامُِواَ ما نَدََّا مُصَدَكا لَمَا مَعَكُم17[4] 5/8/١‏ 


تدك 


«أَلَمْ تَرَاِلَ أَلَّذِينَ أوبُوا تصِيبًا يّنَ ألكتب4 1١5-١ه]  /١‏ لان" 441:589/7: 


2267 
2م ار هه 2 رد 
«أؤلنيك الذي 01 44 
ظِ 
«وَإِذًا حيّيم بتحيّة فَحَيُوا يُوأ بأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَاً» [85] 1 


#قإن كان مِن قَوْمِ عَدُوَ َكُمْ وَهْوٌ مُؤْوِنٌ فَكَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْهِئَة9114] ؟/ 0 9" 


«وإن كن من قَوْمِ بَيِنَكُمْ وَبَيْنَهُم م يِيكقٌ َِيَةٌ كُسَلَمَةَ إل أَمْلِي1]91[16 ١/0650ه‏ 


للا ألَسعضْعَفِينَ من لجال وَاليِسَاء و4 41] 25/١‏ 
0 يتان الزترل ون بد > كبن 2 الهتيا4 1141 ا 
ٍِوَلامرَنهْ هم بيسن عاذان أل نُعَلِم4 [118] / ١‏ 
«وَلَامْرَنَهُمْ فَلَيُعَيَدَنّ خَلْقَ أللّه4 [11] فل 
وَاتبَعَ ِل هية» 01141 ٠١0/‏ 
#كُوئوأً ومين بِالْقِسْطٍ شهدا نه وَلَْ عل أْْكُمْ4 [174] ١‏ 
بَقِر الْمُتَفِقِينَ أن َه عَذَابًا أَلِيئًا» 1م 1] 6 خرن 
«إنَّ أنه جَامِمٌ ألْمُتَفِقِينَ وَالْكْفِرِينَ في جَهَنَمَ جمِيعًا4 [19] شالق 
«وكن يجْعَلَ أللّهُ لِلْكفِرِينَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا4 0-١ ]١501‏ 
ويأيها بين ثرا لا تَتَحِدُوأ الْكفِرين أَؤْليآ4 41 ١ ]١‏ ا 
#رُسُلا مُبَشر مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ4 ]١5715[‏ بفشضق 
سورة المائدة 

(ِيَأَيُّهَا لين ع ءَامَنُوأ لا حِلُوأ سَعتيرَ أله ولا ألشّهْرَ أُْخَرَام4 [؟] لاه 
#وَمَآ 5 لِغَيْرِ أله بيء# [5] كن 
#ألَيَوْمَ م أَحْمَلت لسك د . يتح وَأنْمَمث عَلَيِكُمْ نِعَمَتق114] ١‏ 
يا ا ل را 

الال مده 60609 كوه 


الريك 


0 وَلا ترا تطلِمُ عَلَ حَآيئة. مَنهُمْ إلا كيلا مِنْهُهَ1414] 6ض 


«أزلتيك ألَّدِينَ لم ير رد أللّهُ أن يُطَهَرَ كُلُويَهُة4 [4] ١‏ 
«مَكعُونَ لِلْكذِب أَكُونَ ِلشُحْيْ4 [44] قن 
لوَإنْ حكنت تَاخكُم بَيَْهُم ِالْقِسْط4 [44] 0 
وعم جر الل لو أو هُم5114] 0/١‏ 
«لِكُلٌ جَعَلَنَا م ِنكُمْ فِرْعة وَينَاجَا4 [:0] /060 
ا دي تتَحِدُوأ ألْيَهُودَ وَالكصَرعٌ أَوْليَآة6 [07] ا ل 
للش كر 

: ومن يوقم م مَنكُمْ نهد مِنّْهُة4 [0] ا ان 
ا ألا تتَخِدُوأ ألْيَهُود وَالكصَرِط أَوليَآة6 01 - 6 ه] /١‏ لل را 
كر ى أن ف ُلُويهم مض ُو فبهم4 [0] 0 


00 
-ء عَامَتُد| 42 500 


د اموا أَهَنَوٌأ و الدين اشوا أ باللّه جَهْدَ أَيْمنِهم» [00] كرس 
تأيه ين عامثوأ لا ذا دن ُو دِيم هرا و4 [4] م 


«يتأيها ين َامئُو الا ْوأ لين د دُوأدِيتَكُمْ هُرُوًا وَلَب41 "1/١ ]1١-59[‏ 


اا 1 
«إِنّ الذي د صَِيِعُونَ وَألتَصَطرئ4 ]1/١1‏ لهل 
دلَقَد كَقْرَ ألَذِينَ قَالُوا إن أدلّهَ كَالِثُ كَلَقَةِ» [5/] 0 
«لْعِنَ أ أ توأ من ب | سْرَِيَ عَلَ لِسَانِ َاوية4 1 - 81] 0/١‏ 
«ترئ كَبِيرًا مِنْهُمْ يَكوََوْنَ ألَّدِينَ كُفَدُوأ --18] ف 
«لعجدَنٌ أمَدَ أليا او 0 وَالَذِينَ أ قروا ١]‏ ومس مه 
سورة الأنعام 
لوَلوْعَآءَ أللّهُ جَمَعَهُمْ عَلَ ألْهُدَئ» [1] ا 
ل«وَلا تَأَحُنُوا مما لم يُذْكْرِ إِسْمْ أله عَلَيْه [؟17] ١‏ مع" زوم 


يفيك 


لهم دَارُ سكم عند رَيهمٌ4 1741] 25/١‏ 


«وَقَهدوا عل ْم أَنَّهُمْ نوا فين ]17١[‏ 01 
دأ َأيِحُمْ رُسْلُ مَنَكُمْ يَقُصُونَ عََيَكُمْ عايتقِ4 1111] اق 
لوَعَل أُلّذِينَ هَادُواً حَرَّمْئا كل ذى ظُفْرٌ 6 14171] لتساك 
«ِذَّلِكَ جَرَيْمهُم بيهم ونا لصَدِفُون4 [140] 1 
قل فيد نه أْحْجَهُ اليك ] ا الوا 
ٍرَأَنَ هدًا صو مُسَْقِيمًا فاتبغرة 15414] ١515/7‏ 
«أن ؟ تقولا نمآ نل ألْكِعَبُ عل طَافتَيٍ مِن قَبْلِئا...161/14] 5/١‏ 
ثُلْ إِنَّ صَلَاتٍ وَمْسَى وَكَحْيَاىَ وَمَمَاق لِلّهِ رَبَ أَلْعَلَمِينَ4 ]١50-١75[‏ وم 
«ولا تر وَازِرةورْرَأَخْرعفٌ4 [17] فالضفي حن 
سورة الأعراف 
لِلَأَمْلَآنَ جَهَنّه1714] دسق 
ثرِيقَا مَدَئ وَفَريهًا حَقّ عَلَيْهِم أصّكَلّةُ4 [1] ١‏ 
طقل إِنَمَا حَرَمَّ رَقَ أَلْمَوحِشٌ ما كِهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطِنَ4 711] ان 
لإِنَّ رَحْمَتَ أَللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ أَلْمُحْسِنِينَ4 [50] فلضشف 
لوَمَا وَجَدا لأحثَرهِم من ىًَ عَيْدٍ ١14‏ 6 ] 1 
«الذين يعون َلسُولَ ألتبى ألْأتَ ألَّدِى يَدُوتَهُء مَكْنُويَظ4 [/101] شكس 
«وَيْجِلٌ لهُمْ ألطَيَبتِ وَيُحَرّمُ عَلَيْهِم ألَْبَتِيت4 [1010] 1م 


لئْلَمَا نَمُوأمَا ذُكرُوأ بود أَعْيْا لين يَنْهَرْكَ عَن السو [157-178] 2 1/١‏ 
(رإذ يدن ريق لك ينعن لي إل نزم لْقيْمَةِ مَن يَسُومُهُمَ سوه ألْعَنَّاب 4 177/1] 74/1" 


«وَالَدِينَ يُمَتَكُونَ والكتنب وَأََامُوا ألصَّلَةَ 14 فين قاد 
«وَإِذْ أَحَدَّ رَبْكَ مِنْ بَيَ َادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرَيَتِهِمَ 4 [117] 757001770307/7كء 
ا را ل ارون 


054 


9 وَإذ أَحَدَ كذ رَبّكَ مِن ب عَادَمَ من ظْهُورِمْ ذَرَيتِهِم4 [177-11/1] ١/1‏ 
7 2 ص 
أو يه يعولا نمآ أ شَرَكَ ءَابَآونَا مِن قَبَلُ وَكُنَا ذرَيّةَ مّنْ بَعْدِهِمْ 8 [/17] 101/7 


سورة الأنفال 
«يسْكَنُوتَكَ عَن الْأَنقَالٍ كل الأَنَال ينه وَاليَسُولٍ 1[4] 2/١‏ 
«قَاضْرِبُوأ َو ألْأَعْنَاقٍ ربا مُكل بَتان4 [15- ]1١‏ 5/1 
اا يُغْمَر يُغْمْر لَهُم ما قد سَّلَفٌ8816] 0 
لوَيَحُونَ ألدِينُ كله و4 [9] 6/١‏ 
<رن لق م تإرحاطة تايا الي ل ا 0/1 
لوََعِدُوأ لهم مَاإسَْطعئم مِن فو ون رََاطِ لحيل ترْهُِونَ يه [11] 8 
2/١ 0‏ 
ٍوَالدِينَ كقروأ بَعْْهُمْ وي هُ بَعْضٌ 4 [54/] نا 
«وأزلوا الْأَرْحَام عط أ 00 1] 2/١‏ 

0 
لبرَآءة من أله وَوَسُولِوء إل أُلَّذِينَ عَهَدتُم مِن ألْمفْرِكِينَ114] 0/1 
«بَرَآءَة من أللّه وَوَسُولِء إِلَ أَلَذِي و ف 5 
برآم من أله وَوَسُوِ له يه إل أن عَهدم من ألُفركين» ١1‏ -/17] /: 
دل لين عدم ون لْمَفْرِكِينَ كُمَ لم يَنَقُصُوَكُمْ هَيْتَا4 [4] 0/1 
مِدَإدًا 0 قَهْرُ أَخَرُمُ فافْثنُوا الْمْْرِكينَ حَيْثْ وَجَدثمْوهُ0[1] ؟/58.44.وه 
#كيْف يكو ذُللتشركين عَهْدٌ غِندَ أللَهِ وَعِمدَ وَسُوا ه42 [/ا] “م هه 


«كيْفٌ يكو للْمُفْرِكِينَ عَهْدٌ عند أله وَعِند وَسُواِ ه424 1 11 1 
«كَيْفٌ وَإن يَظهَرُواً عَلَيَكُمْ لا يَرقبُوا أفيك: إِلَا ول م4 1] ١/خ:‏ 
«كَيْقٌ وَإن يَظْهَرُوأ عَلَيِكُمْ لا يَرْفْبُوأْ ِيكُمْ إلا ولا ذ م-١٠ ]6‏ ١لرعم‏ 


خرن 


(إن نَكَفوا أيهم مَن بَعدِ عَهدِِمْ وَطعَ أفى دِينِكُم4 11[1] وو" 4غ 


«ألا بُقَتِنُونَ قَْمَا تَكَئَْأ متهم وَهَمُوأ بِإِخْرَاج ألرَسُولٍ»4 [1] 1/1 
#قَتلُوهُ يُءَ يُعَذْبُِمْ أله بيك وَيُخْرهمْ وَينصْرَِكُمْ عَلَيْهِم414١-15١] ‏ 45//5 
لما كان لنْمشْرِكينَ أن يَعمرُوامَسْجد ألو [11] 1 


كُنْ وَإِحْوَئَكمْ 


«يتايهًا ألَِّينَ مثو لا تتخدوا ا وَإِخْوَئَكُمْ أَؤليَآة4 [1] فس 
«يَتيّها أَلَذِينَ عَامَمْوَا نما لْمُشْرِكُونَ نَم َس 14[4] و ا 10 
دلا ايرترا التسجة ألحرام بغت ع ع عِهمْ هنذا [18] ااا 


«وَإِنْ حِفْكمَ عَيْلَة عَيْلَّةَ و فَسَوْفٌ يُغْنِيكُمْ لله ين مَضْلِي» 11] 250/١‏ 
«قهلوأ لين لا ينوت بالله ول الْيَوعِ الآخر...4 891 اسل اس ولوواة 
؟/”غ 

«حَقٌ يُعْظوأ أخِْرْيَةَ عن يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ6 [9؟] 097:111-110:11851/١‏ 
بفلكف 

«َاغََدُوا أَحْبَارَهُْ وَرُعْمَلتَهُم أَرَْابَا مّن دُونٍ أَللّهِ4 [1] 3/١‏ 
«بالْهُدَئ وَدِينٍِ أَلحَقّ لِيُظْهرَهُم عَلَ ألدين كله وَلَوْ كر ألْمْفْرِكُوَ4 [0] 2 "7/١‏ 
«إنَّ عِدَهَ ألشّهُورٍ عِندَ أله إِنْنَا عَهَرَ هَهْرًا فى كتنب أللّه4 [11] 1/1 
لجَاء أَْنُ وَظهَرَ أَمْرْ أللّه َم ُمْ كَرهُونَ4 [41] 0/1١‏ 
لوَمِتْهُمْ ألينَيُؤدُونَ لتب وَيَقُولُوَ هُوَ أذ [51] 3 
ألم يلوا أنه من ياد أله وََُولهم َأَنّ لد ثَارَ جَهَنّم...57[4] ا 
#وَالْمُوْمِنُونَ وَأ مُؤْمِئَتُ بَعْضّهُْ أَوِْيَآء بَعْض نر 0070١‏ 
صَدَقَةَ تُطْهَرْهُمْ وَتُدَكِيهم بهَا4 1/١ ]٠١7[‏ 
«مًا كَانَ لني لين امَو أن يسْعفْفِدُوا لْمُشرِكِينَ4 1/١ ]1١4[‏ 

سورة يونس 
#وَالنّه يَدْعْوَا إِلَ دار أَلسَّكّم01؟] 21/١‏ 


كرد 


ؤت بَعَمْنا مِنْ بَعدِوء رُسُلًا ِلَ قَوْمِهِمَ قَجَآءُوَهُم بِالْبَيَتَتِ4 [74] ١‏ 


وو تو حل جد را لد مسر ال بر 4 1 0/١‏ 

«إن أن حَفّْت عنم لت ويك لا و4 451] 1/١‏ 

#وَلَوْ َآءَ رَبّكَ لَآمَنَ من فى الْأَرْضٍ كُلهُمْ جيمًا...© [49] ا 

جث يعأئي لنَاسٌ إن كُنتُمْ في شَكِ من دينى...4 [5 ]٠١‏ لم 
سورة هود 

«وَلَا تَبْحَسُوأ لاس أَهْيَآءَهُمْ وَلَا تَعَْوا فى الَْرْضٍ مُفْسِدِينَ4 [54] 1/١‏ 
سورة الرعد 

«وَالَدِينَ يَنقُْصُونَ عَهْدَ ألّهِ مين بَعْدِ مِيكقِدء» [1؟] /١‏ اده 

«وَمَا لَهُم من لله مِن وَاقِ4 [5"] 0 
سورة إبراهيم 

#قَالَتٌ رم ُهُمْ أفى أللّه هِ سك ]١7[‏ ا 
سورة النحل 

«وَمَآ أَرْسَْنَا مِن قَبْلِكَ أ رجالا يو- ع3 إِلَيْهمَ 4 [4] ”1 

#فَسْكلَوا أَهْلَ ألذّكر كْرِ إن كُْم لا تعْلَمُونَ4 [4] 1/١‏ 

#وَالنّهُ لله أَخرَجَكُم من بُونٍ أُمهتِكُمْ لا تَعلَمُونَ هَيْا4 [/] د كا 

«طبَعَ أ لنَهُعَلَ تُلُويهم4 81 6١‏ فس 

«ولا تَنقّصُوأ الْأَيْمنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا4 [91] 2/7 

«إِنَّمَا جُعِلَ ألسَّبَتُ عَلَ أُلّذِينَ إِخْتلَقُوا فِيد» [5؟17] لس 
سورة الإسراء 

«سْبَحَنَ أُلَّذِىَ أَسْر: بك ييه يلا م مِنَ ألْمَسْجِدٍ أَْخَرَام114] 3/١‏ 

لذْرَيّةَ مَنْ عمَلْنَا مَعَ تُوح4 [*] 1 


فرك 


لوّمَا كُنَا مُعَذِبِينَ حَقٌ تَبْعَتَ رَسُولَا ]١5[‏ 2 ”/ 195.19. 0785205107 ه1” 
طقل لَّو كن مَعَدُدَ ءَالِعَةُ كما تَقُولُونَ إذا لَآبْتَقوَا إِلَ ذى أَلْعَرْشٍ سَبِيلًا4 [45] ١8/١‏ 


سورة الكهف 
#وَيَقُولُونَ يوَيْلتَنَا مَال هَنذًا كتنب لا يُكَاوِرُ صَفِيرَة وَلَا كُبِير6 [14] 2 604/١‏ 
«أككذك تذسا كي بِغَيْر نَفِْ #4 [/ا] 2/1 
«تَحَشِيئا أن ا كن 
لوَمَا فَعَلْقُهُم عَنْ أَمْرىْ81[4] 0 
«الذينَ صَلَّ سَعْيُمَ فى ْخَيَةِ أْلدُئيا4 [949] كس 
سورة مريم 
#إِنتَبَدَ دَتْ مِن أَمْلِهَا4 ! إل قوله: «عَمَلَتْهُ6 [5١-١؟]‏ 1 
©قَأَرْسَاً سَلْنَآ إَِيْهَا رُوحَنَا فَتَمكّلَ لَهَا بَكَرَا سياه ١145-1 ]194-١1/[‏ 
سورة طه 
لثَالَ رَيْنا ألَدِىَ أَعْطَى كُلَّ شَْءٍ حَلْقَهُر مُه هَِى» [49] /0 
9وَلوْأنًا أَمْلَكَْهُم بِعَدَّابٍ من ة 00 رَيَّا...4 [17] بل 
بور كياد 
«تركك فيما عله إلاأ لنَّهُ لََسَدَئَا4 [7؟] 1/١‏ 
رب أَلسَموتٍِ وَالَْرْضٍ أَلَذِى فَطْرَهَُ4 [51] 0 
ِإِذ ينكان فى الث إة نفعت فيه عَم ألْقَوْمِ4 [/1/ا- 78] ا 
لقَتَفَخَنَا فِيهًا مِن رُوحِنَا10[4] 5 


لوَلْقَد كنبا فى لرَبُورِ من بَعْدِ ألذِكْر أن ايض يَرِعَُاعِبَادِىَ أُلصَلِحُونَ» ]1١5[‏ ١/08١؛‏ 


سورة الحج 
«إنّ ألْذِينَ ع دَامَنُوأَ وَالّذِينَ هَادُوأً وَالصَّبِعِينَ وَالتَصَرئ4 /١ ]١11/[‏ “55175517 


زفرد 


«إنّ أَلَّذِينَ كُمَرُوا ويَمُ يَصُدُونَ عن سَيِيل أله وَالْمَسْجِدٍ أكَرَامِ6 [1] ١050-١‏ 


لوَلوْلَا دَهمُ أللّه ألئّاسّ بَعْصَهُم يض لهمت صوَِع. ] فلكف 
يصون أللة كن يضر إن لله َقَرِقٌ عَزِيرٌ401] 0 
«مَلَّة بيك إِبْرَهِيمَ هْوَ سَكَاكُمْ الْمُسْلِيِينَ مِن قَبَلُ71[4] ولا 
/ 30 سورة المؤمنون 
اد 00 00 -4ه] ل 
«قل لْمَنِ |[ وَمَن فِيهَآ إن كُنكمَ تَعْلَمُو سَيَقُولُونَ ند [5-4م] ؟/م١١‏ 
0.0 
رَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَ َلْمُؤْينِينَ4 [] ١1/ه‏ 
لوَالَدِينَ يَرْمُونَ ألْمُحْصَمتِ» [4] 222/١‏ 


«ولا يبدِينَ يتن إلا ليِعُوليونَ4 إلى أن قال: «أَرْنسَآيهِنَ4 [01] 2 405/١‏ 
«وَأَنححوأ الأيْنى مِنكُمْ وَالصّلِحِينَمِنْ عِبَادِكُمْ َمَآبحُمْ [07] 3/1 


«فى بُيُوتِ أَذنَ أللّهُ أن تُْهَعَ و يُذْكَرَ فِيهًا إسْمُدُر6 [] 0/1 

لامْسَبَحُ لد مَن فى أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ وَالطَيرُ كفت 4114] فس 
ود ران 

وال لا يَدْعُونَ مَعَ أللّهإِلَهَا َاخَرَ وَلَا يَْكُلُونَ... 4 [14] /231 

د اتيك ل لاسي سَيَكَاتهِمْ حَسَئَثْ 4 ]1١1‏ 1 

«وَالْذِينَ لا يَشْهَدُونَ أَلزُورَ4 [؟/1] ا ا 14 
سورة النمل 

لإِلّا من كَلَمَ كُمَ َكَل حُسْنًا بَعْدَ سُوَءِ فق غَفُورٌ يحي ]1١1‏ 1 

لهل ُْرَرْنَ إلا مَا كُشْم كَعْمَلُوقَ» [97] وق 
سورة العنكبوت 

#وَوَضّيْنَا لْإمْسَنَ 0 ولِدَيْه حُسْنًا 4 [17] 2/١‏ 


إزفردء 


سورة الروم 


- 


نِم وَْهَكَ لِلدِينٍ حَِيقا . جين ل ل 0 
طفِظَرَت أله ألّى قَطرَ ألكّاس عَلَيْهَا 4 [9] ل ا 
ْ ف د ل 
سورة لقمان 
«وإن جَدهَك عل أن درك بى مالي لَك بوه عِلمَ ا مم4 ]١4[‏ 00/1 
«وَلِين سَأَلكهُم مَّنْ حَلَقَ أَلسَّمنوتِ وَالا رض لَيَقُولُنَ أللّدُ6 41 ؟] 0 
سورة السجدة 
لوَلَوٌ شِئنًا لَآَتيْنَا كُلّ نَفْس هُدَلِهًا4 [1] ١/1‏ 
سورة الأحزاب 
يتأي لبي إن أللة ولا شيلع الْكلفِينَ وَالْمُتَفِقِينَ114] 0 
وإ أَحَدْتَا مِنَ ين مِيكقهُم. .. غَلِيظًا4 [7] ١1‏ 
0 م موه 501] في 
«وإد تَقُولُ لِلَّذى أ نَهُ عَلَيْهِ وَآَنْعَمْتَ عَلَيْهِ يك عَلَيْكَ رَيْجك0/16] 4814/١‏ 
ا د لَعَتَهُمْأللّهُ فى ألدئيا وَالآخرَةٍ» [51] بفسفة 
سورة سبأ 
«وَمَلٌ يُجَرَص إِلَّا ألْكمُورُ6 [1171] فق 
سورة فاطر 
«الَْيْدُ ينه فَاطِرِ أَلسَّمْوَتِ6[١]‏ ل 
سورة يس 
«وَمًا لي لآ أَعْبْدُألَدِى مَطرَنى11[1] 0 
«قَالْيَومَ ملا مُظلَمْ كه نَفْسٌ شَيّعًا» [07] فضفق 


:اه 


ٍِلْيَومَ يم عل أَْوحِهمْ وَتُكَلِْمْتَآ أَيدِيهمْ وَتَهْهَدُ أَنجُلُّهُم1416] 
الَيُنَذِرَمَن كن حا وَيَحِقّ أَلْقَوْلُ عَلَ اَلْكِفِرِينَ» [19] 

سورة الصافات 
#وَبَشَرْتَهُ بَإِسْحَلقَ نَبيّا4 ]١١7[‏ 

سورة ص 
«ص وَالْقُرْءَانٍ ذِى أَلذّكْر» ]1-1١[‏ 


0 


«ِلَأَمْلَآنَّ جَهَنمَ مِنكَ وَمِئّن تَبِعَكَ مِنْهُْ جم جمَعِينَ # [471] 


سورة غافر 
لوَقَالَ ألَذِينَ في أَلبَارٍ جِتَرَكةٍ جَهَنَمَ ذْغُوأ رَبَكُمْ4 [49- ١‏ 5] 
سورة الزمر 


#وَإِذًا مَسَّ الْإنسنَ ضُيٌّ دَعَا رَيّهُد مُنِيبًا ! ليده 0 


١/0 
بخن‎ 66 


١1 ؟/‎ 


5/١ 
00 


ففنرف 


0/1 


«وَلقذ أرجج إِليْك وَإلَ ألينَ ين َبَلِكَ لين أشْركْت ليَحْبَطنَ عَمَلك4 1751 1/١‏ 


«ادْخُلُوا أَبْوبَ جَهَتَمَ خَللِدِينَ فِيهًا 4 [19] 

سورة فصلت 
«لّا يَأَتِبهِ ألْمَطِلُ من بَيْنِ يَديْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِء 4114] 

سورة الزخرف 
#إِنّا وَجَدَنَا اب نا عل أ مَّةِ [1١؟7]‏ 
طقل ولو جنُكُم يأَدئ مما وَجَدثُم م عَلَيْهِ َابَآءَكُمَ 4 [17] 
مل ... ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ4 51 4] 
وما لتم وَكلَكن كانُوأ هُمْ ألطَلِيينَ4 [10/5] 


#وَنَادَ دوا يسك لِيَْضٍ عَلَينا رَبك قَالّ إِنَكُم مَكِنُونَ4 [/الا- -خ8/ا] 


قل إن كان لِليَحئن وَل تنا وَل ألْعَنبِدينَ» [81] 


076 


فس 


من 


١٠١/١ 
١6 
7/١ 
نارف‎ 
ففغرف‎ 
18/١ 


«ولَين سَأَلْعَهُم م من حَلَقَهُمْ ليَقُوأُنٌ ألله للَّ4[/م] ا 


بور الفح 

لوَمَنْ أَوْقّ يما عَنهَدَ عَلَيْهِ ألنّهَ كَسَيُوْتِيه أَجْرًا عَظِيمًا4 ]1١1‏ 25/7 

«سُنَة أله [ألى د كلق من فيل ]:تآن تجد كه آرل > تَبْدِيلًا» [5] 2 ١١١/5‏ 
سورة الطور 

«إِنّما ُجْرَرْنَ مَا كُنتُّ تَعْمَلُونَ5[4١]‏ /_0 

ٍوَالدِينَ دَامَنُوأ وَأَنبَعْكهُْ دُزيَلتِهِم ِإِيمن» [19] ذلك سفترسق 

كل إمرى يما كُسَبٌ رَهِين4 [19] بفنارق 
سورة النجم 

هَددًا تَذِيرٌ مِّدِ مِنَ كدر ألأأ 4 [5ه] 1 
سورة الواقعة 

#وَأَضْحَدتُ لب أَلْيَمِينِ» [8؟] يف 

راصق حَنبٌُ أَلصَّمَالٍِ» [17] 1 
سورة الحديد 

«لقد أَرْمَلْنَا مُمْلََ الْبيَكاتِ وَأَنْرلَْا مَعَهُمْ ألْكِكَبَ وَالْمِيرَانَ4 [5؟] ؟/ 0١س‏ وموم 
سورة المجادلة 

«إنَّ ألّذِينَ يحَآدُونَ أللّه وَوَسُولَء كُبِعُوأْ كُمَا كُبت أُلّدِينَ مِن قَبْلِهم1]516 40١/١‏ 

ل ل يك 

«أَلم كرَاِل أُلذِينَ توا قَوْمَا غَضِبٌ أُللّهُ عَلَيْو ]١6١-‏ رسك كرون 

ذل او أله وتئوة 5 أزكتيك فى الأدليَ4 ١1‏ 3 ١خ‏ الع 

«كتبَ أننّه لَأَغْلَِنَ أكأ و مس4 11١؟]‏ ل 

جلا ند كَومَا ول لح ار 0 


لخر 


لوَلولا أن كُعَبَ أُللّهُ عَلَيْهم ألْجَلَآهَ لَعَذَيَهُمْ فى لديا [] 5 
رما أقآء أدنّهُ عن وول 4 مِنهُمْ4 [11] 000 
«مَآ أَمَآء أللّهُ عل وَسُولِهءِ مِنْ مِنْ أَهْلٍ ألْقُرْ7[4] 0 
ولا تحخوثرا كين كشرأ لله ته ته [1] لك 
«لا يَسْعَوىَ أُصْحَبُ نبُ أْلبَارِ وَأَضْحَلبُ َب أَخَِنَّة ]٠١[‏ 06 
سورة الممتحنة 
«يكأيّها أَلَّذِينَ ءَامَنُوالَا عدوأ عَدرَى وَعَدْوكمْ أَزْلَآ1[4- ؟] 006 
#قَدْ كَآنَتٌ نت لَكُم إِسْو سْوَةٌّ حَسَنَةُ م ف إِبرَهِيمَ وَالَدِينَ مَعَد [4] م سس حرس 
دلا يَندَكُمْ أله عَنٍ أي ل وى لبر» 1 -4] 5/١‏ 
0 تأيه ألِينَ َامئوا دا ج] كم الْمؤِْتَتُ مه مُهَدِجِرتٍ4 7/١ ]٠١[‏ 0ظ2؛, 
هُنّ حِلٌّلَّهمْ ولا هُمْ يحِلُونَ هخ ]١14‏ ١/مغ؛‏ 
000١ 6 00-0 0‏ 
«يتأيهًا أَلَّذِينَ ءَامَيُواْ آ لا تَتوَلَوا قَوْمًا غَضِب أللّهُ عَلَيْهم4 [1] 76 كرس 
سورة المنافقون 
9هُمْ م ألْعَدُرٌَاحْدَرْهم[4] 1 
#وَلِنّه ْلْعِبَةُ وَلِرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِنِينَ 4 [4] /عسم 
سورة التغابن 
ههْوَألَدِى حَلقَكُمْ مَينكُمْ م كافِرٌ وَِنكُم مُؤْة4 [1] 15 
سورة الطلاق 
9وَأَفْهِدُو ذَوَىْ عَدْلٍ مَنَكُمْ) [1] ١/1‏ 
سورة التحريم 
«وَصَرَبَ أللّهُ معلا لِلَّذِينَ عَامَنُوا [مْرَآتٌ فِرَعَرْنَ4 [11] 22/١‏ 


وخفردء 


سورة الملك 


كلما ألقي يها مَوجٌ سَأَلهُمْ حَرّئئهآ ألم يَأَبِكُمْ تذِية [- ]٠١‏ ا 
سورة الحاقة 

«لَأَحَذْنَا مِنْهُ بالْيَِينِ4 451] 555-5067 

/ سورة نوح 

«ولا يَلِدُوَا إلا قَاجِرًا كمّارَا» [9؟] رق 
سورة الجن 

«وَأَنَّ أَلْمَسَجِد يله َلَا تدعأ مَعَ أله أَحَدَا4 [14] 1" 
سورة المدثر 

«كلُ تفي ما كَسَبّتْ رَهِيئَةٌ4 [1"] فك يضق 
سورة التكوير 

لوَإدا لْمَْْردَةُ سْيلَث © بِأَي ذّثبٍ قُيَلَثْ)4 [4-4] 141 711” 
سورة الانفطار 

«يَكأَيهَا لسن دن ما غَرَكَ بِرَبّكَ لكريم [5] 1/١‏ 
سورة الانشقاق 

«يكأَيّهَا الْإِنسَن إِنَّكَ ادع إِلّ رَيَكَ كَدْحَا فَمُكَقِيه4 [1] "1/١‏ 
سورة الأعلول 

ٍِألدِى خَلَقَ مَمَرَى © وَالَدِى قَدَرَ مَقِى114-] ؟/0 
سورة الليل 

ها أَندرْئْكم تار تلتِى © لا يَضلهآ إلا الأمقى) [10-14] سق 

«تَأَندَرْئْكُمْ ارا تلَقِى © لا يَصْدَئها إلا آلآ شَقَى514١-15١]‏ ا 
سورة البينة 

آم يكن لَّذِينَ كَمَرُوأ مِنْ أَْلٍ الْكِكدب وَالْمُفْرِكِينَ مُنفَكْينَ6 [1] ١/1ه‏ 


ره 


طثُل يَتَيّهَا ألْكَفِرُنَ4 [1-1] 
لثم دِينكُمَ وَلى دين 84 51] 


ك يدا أبى لَهَبٍ وَتَبَّ4 [1- ه] 


سورة الكوثر 


سورة الكافرون 


اخرق 


1/١ 


1/١ 
١/؟‎ 


50/١ 


دن 


فهرس الأحاديث النبوية 


- أبلمّك أن رسول الله يكل أقرّ أهلّ الجاهلية 5*١‏ 0156016 
- أتاني آتِ من ربي 2000/١‏ 
- اتخذ خاتمًا من فضةٍ ونقش عليه «محمد رسول الله 0/7 
- أت رسول الله وَكِةٍ أهلّ خيبر 0/١‏ 
3 أتيتٌ أنا وأخي رسولٌ الله َك ذ فق 
- أخبر أنَّهِم لا يزالوا ظاهرين إلئ يوم القيامة م 
- اختّرٌ إحداهما ا 
- اختز أيتّهما شعت / 120 
- اختّرز منهن أربعًا ا اا 5871/5 قمة 
- اختصمت الجنة والنار إلئ ريُهما بفاضف 
- أخذ النبي يَكِةٍ الجزية من المجوس ١/251ه‏ 
- أخذ من يهودي ثلاثين وَسَقَا من شعير 6ن 
- أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 14/١‏ 
- أخرجوا أهل نجران ويهود أهل الحجاز 1/١‏ 
- أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب 0١‏ 
- أذ الأمانة إلئ مَن انْتَمَنك 2/1 
- إذا اجتهد الحاكم فأصاب فيض 
- إذا أَمِتَك الرجل علئ دمه فلا تقثله 00 
- إذا رجعتٌ فطلّقُ إحداهما ف 
- إذا سلّم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم 20/١‏ 
- إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم لاما 
- إذا كان يومٌ القيامة جاء أهل الجاهلية افيض 
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- إذا لقيتم عاشرًا فاقتلوه 1/١‏ 


- إذا لقيتموهم في طريق لهس 
- اذْهَبُ إلئ أولئك النفر من الملائكة 21/١‏ 
- أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغيد ؟ قن 
5 اربعة كلهم بوع القيامة دلي غلرل الله بححة وعدن ١04‏ 
- أربعةٌ يُمتحنون يوم القيامة 0 
- أرسل النبي كَل أبا بكرء وأردفه بعلي 000/7 
- اركب دابتك وسِر أمامها 1 
- أرئ أن تتركها 2/١‏ 
- أريد منهم كلمة تَدِينُ لهم بها العربٌ م 
- استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 00/1 
- استكروا من التعال ا 
- استولئ النبي كَل علئ مكة وقهر أهلّها وغلبهم 5/١‏ 
- الإسلام يَعلُو ولا يُعلّى 1م 
- أسلم يا أبا الحارث ا 
- أسلمتٌ وعندي امرأتان أختان, فأمرني النبي يكل أن أطلّق إحداهما 2 407/١‏ 
- أسلمتما؟ ين 
- أصبت الفطرةً 0 
- اعتمر عمرة الجعرانة 28/١‏ 
- اعتمُوا تزدادوا جلما سس 
- أَعْلِمُْهِم أن عليهم صدقة 00 
- اعلموا أن الأرض لله ورسوله 68/١‏ 
- أفتئئ النبي كَل هندًا بأن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها 20/1 
- اقتلوا الفاعل والمفعول به غ2 
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- أكرمي مُثواه» ولكن لا يصل إليك ١/ىغغ2‏ 


- أكل النبي يَكِْةِ من ذلك التمر كين 
- ألا أُحدّثكم بما حدَّئني الله في الكتاب؟ ١‏ 
- ألا إن العبد قد نام فيه 
- ألا ترضئ أن يكون لك مثلها في الجنة ين 
- أماما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك 2/١‏ 
- أمر النبي كك الأمة بالصلاة في نعالهم مخالفة لأهل الكتاب ذلكض 
- أمر النبي يَكِِ علي بن أبي طالب أن يواري أبا طالب 21/١‏ 
- أمر النبي كَلِِ في خرص الثمار في الزكاة 3/١‏ 
3 أمر النبي يك من أسلم وتحته عشر نسوة أن يختار منهن أربعًا 22/١‏ 
- أمر من أسلم وتحته أختان أن يمسك إحداهما 75-١‏ 
3 يرت بالتّعل والخاتم اا 
- أمرنا نبينا يكِ باتباع سنته 0/١‏ 
- أمسك إحداهما ١5خ‏ 
- أمسِك أربعًا وفارق سائرهن 2/١‏ 6ظ2؛ 
- أميركم زيدٌّ» فإن تل فجعفرٌ ./١‏ 
- إِنَّ الإسلام يزيد ولا ينتقص 00 
- إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرًا ١/8.1517/:156815721١57/7‏ 
- إن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمته فض 
- إن الله تبارك وتعالئ يُعذَّب يومَ القيامة ١ه‏ 
- إِنَّ لله تعالئ خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه ل ل كا 
- إِنْ الله خلق آدم من تراب, ثم جعله طيئًا بستضل 
- إن الله خلق آدم وبَنيه حتّفاء مسلمين ذف 
- إن الله قبض قبضة بيمينه ١61‏ 
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- إن الله وكّل بالرحم مَلَكَا ١‏ 


- أن النبي وكيد أكل من طعامهم 00/١‏ 
- أن النبي وَل زارَعَهم وساقاهم م 
- أن النبي وَل احتجم. حجمه أبو طيبة 2/١‏ 
- أن النبي يَكِةِ أخذها من مجوس هَجَرَ 5/١‏ 
3 أن النبي يك استأجر دليلا يدلّه عل طريق الهجرة 6ن 
- أن النبي يَكِِ اشترئ من يهودي سلعة إلئ الميسرة 6ك 
- أن النبي يَكلِ افتتح مكة وأنه منَّ علئ أهلها 20/١‏ 
- أن النبي يَكِةِ أمر بالتلحي ونبئ عن الاقتعاط ذفنن 
- أن النبي يك أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهّز لسَرية فيس 
- أن النبي يك أنزل الوفود من الكفّار في مسجده ا 
- أن النبي يك أنزل وفدّ نصارئ نجران في مسجده 2/١‏ 
- أن النبي َكل بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلئ البحرين 1/١‏ 
- أن النبي وك بعث خالد بن الوليد إلئ أَكَيدرٍ دُومة ”7 
- أن النبي وَل بعث سريّة فأصابثُ من أبناء المشركين 1 
- أن النبي يك حين بعث إلى ابن أبي الحُقَيق بخيبر 0/١‏ 
- أن النبي يَكيِهِ خرج إلى بدر 20/١‏ 
- أنَّ النبي يل مكل علئ اليهود بيت مِدُراسهم ا 
- أنْ النبي يَككِِ دفع الراية إل عليٌ يوم بدر وهو ابن عشرين سنة شفييد ان 
- أن النبي كك رد ابنته علئ أبي العاص بمهر جديدٍ  404.455.481-45٠/١‏ 
- أن النبي يَكِ ردّها بالتكاح الأول ل ا 
- أن النبي يك ردّها بنكاح جديد ١‏ غ2غ2؛ 
- أن النبي وله سألها عن أذن القلب اس 
- أنَّ النبي يل سكل عن أطفال المشركين ٠0‏ 


07 


3 أن النبي وَكيِيةِ شاركهم في زرع خيبر وثمرها ١‏ 


- أن النبي يكل عاد عبد الله بنَّ أب ابنَ سلول 1/١‏ 
- أن النبي َكل لما بعثه إلى اليمن 5/١‏ 
- أن النبي يكل مات ودِرْعه مرهونةٌ عند يهودي >»25350/١‏ 
- أن النبي يَكدِةِ مرّ بامرأةٍ يومَ الخندق مقتولةٍ 6/١‏ 
: أن النبي ول نبذ إلئ المشركين عهودهم بعد فتح مكة 1/1 
- أن النبي 6ل : نبئ أن ينقش الرجل علئ خاتمه عربيًا ل 
- أن النبي و نبئ عن أكل أذن القلب 04/١‏ 
- إنَّ لبهود لا يصلُون في يعالهم فحَايفوهم فحن 
- إِنَّ بلالا يؤذّن بليل فض 
- أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما يينهم وبين رسول الله كل /1 
3 أن جرابًا من شحم يوم خيبر دلي من الحصن لض 
2 نلق أحدكم يمع مع في بطن أمّه أربعين يومًا ١00‏ 
- إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها ١غ‏ 
- أنَّ رجلا جاء بابنه إلئ النبي يكل فقال: «أتحبه؟» 10/1 
- أن رجلا كانت له أم ولد تشتم النبي يكل ؟/223 
- إن صاحب المكس في النار 1/١‏ 
- إن صاحب المكس لا يُسأل عن شيء سيدق 
5 أن عمرو بن أَمَيّة الَمْرِي كان مع أهل بثر مَعُونة 5/1 
- إن في المالٍ السابلة والعريّة والواطئة 21/١‏ 
- إن كان أحدكم مادحًا أخاه فليقل بفاللف 
- أنَّ كعب بن الأشرف عاهد رسول الله يكل 1/1 اع 
- أن لا يحج بعد العام مشرلةٌ ١/1ؤ2‏ 
- أنَّ لسان أهل الجنة عربي 8 
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إنَّ لنا جيرانًا لا يدعون لنا شَاذَةٌ ولا فادَ ل 
إن مكّة حرام حرّمها الله 1/١‏ 
أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله يك 17/١‏ 
أن يهوديةً أهدّثْ لرسول الله يِلِِ شاد فأكل منها 9/١‏ 
أن يهودية كانت تشتم النبي َك وتقع فيه بقة 
أنا بريةٌ من كل مسلم بين ظهرائي المشركين ان 
أنأبزي: تن كل مدل ع مغترلة ذفنن 
إِنَا غَادُون عل يهوة لفق 
إنا لا نستعين بمشرك 514/١‏ 
انطلقوا إلى يهود 523/١‏ 
انُطلقوا باسم الله وعلئ ملّة رسول الله 6/١‏ 
انظر علامٌ اجتمع هؤلاء 4/١‏ 
إنما هي مُناحٌ لمن سَبق 2/١‏ 
إنه أنكئ فيهم من النبل 3غ 
إنه زوجك. ولكن لا يصل إليك 4/١‏ 
أنه سأل النبي يلِ عن أهل الدار من المشركين سي ل 
نه لو قدّ كما قدّ غيده /--:5:4 
إنه نال منا الأذئ وهجانا بالشعر 21 
إنها ملعونة ا 
إني خلقتٌ عبادي حنفاءً كلهم ؟/*1712118111 71711705197141 
إن ذاهب إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام / 1 
إني راكبٌ غدًا إلئ يهود 21/١‏ 
إني كرهتٌ أن أذكر الله إلا علئ طهارةٍ 1/1 
أو عِذْله من المَعافر 0/١‏ 


أو مسلم؟ 

أوصيكم بالنساء خيرًا 

أوليس خياركم أولاد المشركين؟ 

أي الذنب أعظم؟ / 

ائتوني بكتفي أكتبُ لكم كتابًا لا تَضِلُوا بعده أبدًا 
أيّما امرأةٍ تكحث نفسّها 

الإيمان قيد الفتك 


لاض 
8/١‏ 
؟/ 181١1‏ 
007/1 
5207-١‏ 
“١‏ 
1ه 


بايع عبد الله بن الزبير وعمره سبع سنين أو ثمان فضحك النبي وَكِةِ لما رآه ترف 


بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمَّدٍ النبي يكل 
بعث رسول الله بَكِةِ سريّة فأفضئ بهم القتل إلى الذرية 
بعث عليا ومعادًا وأبا موسئ إلى اليمن 

بعت بالسّيف بين يدي الساعة 

بيده قضيب الأدب - 

تحاجّتٍ الجنة والنار 

تُطيم الطعام 

توضّأ رسول الله يَكِ ومسَحَ بناصيته 

ثلاثةٌ يُمتحنون يوم القيامة 

ثم يُبِعَث إليه الملك فيؤمّر تب رزقه 

ثم يُرسّل إليه الملك 

جعل النبي يك ابنَ وليدة رّمْعة نا لسودة بنت زَّمْعة في الفراش 
جوّز للضيف أن يأخذ مثل قِرَاه إذا لم يُضيّف 

حالف هديّنا هديّ المشركين 

خدم أهل الجنة 

مَُذْ من كل حالم دينارًا 
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220/7 
؟/ ١1١5‏ 
8/١‏ 
ير اانا 
ان 
ورف 
كن 
ون 
1/7 
ل 
0" 
١/لمام‏ 
؟/28: 
كن 
51/7 
١١/١‏ 


- سألث تَحدِيجة رسولٌ الله كَل عن ولدّين لها ماتا في الجاهلية 


الخراج بالضمان 
7 »6 
خط رسول الله عليه خطا 


خلع على كعب بن زهير بُردّه عند إسلامه 

خلق الله آدمّ بيده ونفخ فيه من رُوحه 

خمس من الفطرة 

الكَيلُ معقودٌ في نواصيها الخير إلئ يوم القيامة 

دخل رسول الله يكلِ مكة عام الفتح وعليه عمامةٌ سوداء 
رأيثُ النبي وَل يتوضّأ وعليه عمامة قطرية 


رجم رسول الله وه يهوديين زنيا 

الرّحِم معلّقةٌ بساق العرش تقول 

رد زينب ابنته علئ أبي العاص بالنكاح الأول 

رضخ رأس يهوديٌ رضخ رأس جارية 

رَفِع القلم عن ثلاثة 

سألّثْ خديجة وِتزَيَدمَنهَا النبي يك عن أولاد المشركين 


سألتٌ بي اللاهين من ذرية البشر أن لا يُعذّبَهم 
سألت رسول الله يك عن أولاد المسلمين 

سألت رسول الله وَكِكِ قلتٌ: يا رسول الله 

سلامٌ علئ من اتبع الهدئ 

سلّم ناسٌ من يهود علئ رسول الله يك 

سَمُوا أنتم وكلوا 

نوا بهم سنة أهل الكتاب 

شهد صفوان بن أمية مع النبي يك حنينًا وهو مشرلٌ 
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١/١ 

١ ؟/‎ 

ان 

١/1 

١ 

11 

بكس 

فس 
0 

2/١ 

00/0 
-55: 
غ2 
سرف 

51 /" 

فهضض 

؟*/ 712525 
فترففض 

"0 

لاا 1/5 
؟ 

>81 
ه١94--8335‎ 2/١ 
0/١ 


ل قرت اخ 


صالحهم رسول الله كك وضرب عليهم الجزية 021/١‏ 
صغارهم دَعامِيص الجنة نك ا 
ضَعُوا وتعجّلوا 51/١‏ 
الضيافة ثلاثة أيام 157 
طلق إحداهما 0/١‏ 
طَلّقُ أيتتهما شعت 6ظ2؛ 
عاديٌ الأرض لله ورسوله بذالضق 
عشر من الفطرة 0 
فأبواه يهودانه وينصّرانه ”/ ”ل "9 ١81550175517151 15١9494‏ 
فأَعْلِمُهِم أن لهم ما للمسلمين 2/1 
فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه /2 
فإن رسول الله يَكِةٍ لم يأمر باستعمالهم سين 
فإنه قد آذئ الله ورسوله */54: 
فتوئ النبي وَل المختلعة 00/١‏ 
رق ما بيننا وبين المشركين ف 
فسكتء حتول نزل القرآن وكرت 
فلما انقضت عدَّتها بن مها 0/1 
فلما شهد علئ نفسه أربع مرّاتِ / ١‏ 
فمّن دخلها كانت عليه بردًا وسلامًا / 
في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها تدسف 
في الرقة ريع العشر 6 خرف 
فيكتب رزقه. وأجله. وعمله 2 
فيما سقت السماء العشر 1/١‏ 
قبل رسول الله يَكِِ الجزية من أهل البحرين ١/و”»,‏ 
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قسم غنائم حنين بالجعرانة 8/١‏ 
قضئ رسول الله كَل بالشفعة فيما لم يقسم 5/١‏ 
كان المشركون علئ منزلتين من النبي كَل 45-0 
كان الناس علئ عهد رسول الله وَل يمسلم الرجل قبل المرأة ١غ‏ 
كان النبي يلكي إذا أمَّر أميرًا على جيش 8/١‏ 
كان النبي كَل إذا عاد رجلا علئ غير دين الإسلام 26/١‏ 
كان النبي يَكِةِ في بعض مغازيه فسأله رجل عن اللاهين يفضف 
كان النبي يَكدِ مما يُكثر أن يقول لأصحابه بفنارق 
كان النبي يك يدعو أصحابه لآبائهم 5/١‏ 
كان النبي يك يصلّي في نعليه ايك 
كان النبي َك لا يحب موافقة أهل الكتاب ان 
كان رجل من المسلمين أعمئ ل 
كان على النبي وَل برد نجراني فض 
كان غلامٌ يهودي يخدم النبي وَل فمرض 1 
كان كعب بن الأشرف شاعرًا 5 
كان للنبي كك كَلَنْسُوةٌ بيضاء لاطئةٌ يلبسها ليس 
كان لنعليه قبالان كن 
كانت اليهود تتعاطس عند النبي َكل 5غ 
كتب رسول الله وكُ على كل بطن عُقُوله 4/1 
كوخ لب عله افونا فهو" ا لال 4/اع 
كُلَ قم قم في الجاهلية 0/1 


- كل مولود يُولّد علئ الفطرة 9457/7 397 /11١:30 8.1١5‏ 16لم5لء 
ع" ”هن لاه 555ل توككض *لمل قنك 
معخل كخمك 0١95251٠١‏ ه"؟ 
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كنا تنك البهيمةٌ تحيناء 

لا أشك ولا أسأل 

لا تبدؤوا اليهود والنصارئ بالسلام 
لا تبنئ كنيسة في الإسلام 

لا تحل غنائمها 

لاتدخلوا عليئ هؤلاء الملعونين 
لا رفع فيكم يهوديةٌ ولا نصرانيةٌ 
لا تَستضيئوا بنار المشركين 

لا تصلّح قبلتان في أرضص 

لا تقل شهادةٌ ملةٍ علئ ملة 

لا تقولوا للمنافق سيّدنا 

لا تكون قبلتان ببلدٍ واحد 

لا ثوطأ حاملٌ حتئ تضّعَ 

لا جزية علئ عبد 

لاخصّاء في الإسلام ولا كنيسة 
لا نكاح إلا بولي وشاهدّيْ عدلٍ 
لا هجرةً بعد الفتح 

لا يبقئ دينانٍ بجزيرة العرب 

لا يُترك بجزيرة العرب دينانٍ 

لا يتوارث أهل ملَّتِين شت 

لا يجتمع دينانٍ في جزيرة العرب 


لايَحُجَّنَّ بعد العام مشرلكٌ ولا يطوقَنٌ بالببت عريانٌ 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث 


لايدخل الجنةَ صاحبٌ مَكس 
لا يدخل الجنة قاطع رَحِم 
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5/١ 
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لايرث المسلم الكافر 

لايرث المسلمٌ النصرانيّ 

لايرث أهل ملة ملة 

لايزال أمر هذه الأمة مُؤامًا 

لاقل مسلمٌ بكافر 

لايموت لأحدٍ من المسلمين ثلاثةٌ من الولد 
لا ينفع الإسلام إلا مَن أدرك 

لا ينفش أحدٌ علئ نقش خاتمي 

لأُخرجنٌ اليهود والنصارئ من جزيرة العرب 
لعن الله اليهود حُرّمتْ عليهم الشحومٌ فِجَمَنُوها 
لعن النبي ل حامل الخمر 

لعن النبي وَل عاصر الخمر ومعتصرها 

لم يأمر أحدًا منهم أن يجدّد عقده علئ امرأته 
لم يُجدّد نكاح أحدٍ سبقثه امرأته بالإسلام 

لم يذكر النبي يك فرقًا بين ما قبل انقضاء العدة وما بعدها 
لم يسأل امرأته هل انقضت عدتك أم لا 

لم يسألهم رسول الله يَكْةِ عن شروط التكاح 

لم يفسخ نكاح أحدٍ سبق امرأته بالإسلام 

لم يكن كَل يعتبر في بقاء النكاح 

لما أراد الله أن يخلق آدم 

لما أصيب أصحاب بدر 

لما حضرثٌ أبا طالب الوفاةٌ جاءه رسول الله يكيل 

لما فنتح النبي وَل خيبر 

لما فتح مكة رد نساءً كثيرًا علئ أزواجهن بالنكاح الأول 
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مك 


ا ل نا 
6 

7/١ 
سكيف‎ 
فض‎ 
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ذففق 
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رفرضن 
00 
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سل 17 مدع 


2/١ 
غ١‎ 
5/١ 
5/١ 
25/١ 
6/١ 
غ6‎ 
0 
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/1ظظ»>‎ 
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لما قدم رسول الله يكِدٍ المدينة وادعته يهود كلها 2 


لما هاجر رسول الله يِه أظهر من هاجر معه منهن إسلامها 0/١‏ 


الله أعلم بما كانوا عاملين 71١7-1‏ 15ت“ 
ري ا ا ا را 


اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت 5غ 
اللهم إن كان محسنا فَزِدْ في إحسانه 04/١‏ 
ليس على المسلم جزية 6/١‏ 
ليس غارة المسلمين عفورٌ 7/١‏ 
ليله القيي سق واليرة 421 
لثن عِشْتُ لأخرجنٌ اليهود والنصارئ 0/١‏ 
ما بال أقوام بلغوا في القتل حتئ قتلوا الولدان ١0/7‏ 
ما ترئ ما يقول أبو الحَبّاب /1010 
مزالت أكله خيير تُعاودن لومم 
ما كان مِن ميراث قُسِم في الجاهلية 0/1 
ماين المسلمين من يموت له ثلاثة من الولد لف 
ما من مسلم يَُوَقَئ له ثلاثةٌ لم يبلُغوا الحنث 1/1 
مُرٌوهم بالصّلاة لسبع ذف 
مكة مُناحٌ؛ لا يباع رباعُها 2/١‏ 
مكن النبي يَلهِ وفد نصارئ نجران من صلاتهم في مسجده /6أ 
من أحيا أرضًا ميتةٌ فهي له بفانسس 
من أراد أن ينصح لذي سلطانٍ 2/١‏ 
مَن أسلّم علئ شيء فهو له فلشيس 
من آمن رجلا على دمه وماله 00 


0605 


من تشبه بقوم فهو منهم 

من حلف بغير الله فقد أشرك 

من سب نبا فاقتلوه 

من سبٌ نبي قل 

من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه 

من قال كذا وكذا فكأنما أعتقٌ أرب رقاب 
من قتل عبدّه قتلناه 

من قتل نفسًا معاهدةٌ بغير حقها 

من كان له شريكٌ في ربعةٍ أو حائط 

من لقي صاحب عُشُورٍ فليضربُ عنقّه 

من لكعب بن الأشرف؟ 

من لنا من ابن الأشرف؟ 

من مات له ثلاثةٌ من الولد لم يبلُْغوا الحِنْتَ 
من هم بسي فلم يَمَها 

مَتَعتٍِ العراقٌ درهمها وقَفِيرها 

مهيا عائشة! ومايدريك؟ 

مهلا يا عائشة» فإن الله يحب الرفقٌ في الأمر كله 
وتان الأرض لله ولرسوله 


الناس حَيْرٌ 

النبي في الجنة» والشهيد في الجنة 

النذر عجلقة 

نقركم ما أقركم الله تعالى 

نقركم ما شئنا 

نبئ النبي يك أن يسافر بالقرآن إلئ أرض العدو 
خبئ النبي يَكِِ عن قتل الولدان 


وم 


لطر ةن 

بسكن 

0/ 

0/ 

؟/ه 

"1/١ 
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/16غ21 

:٠/١ 

1/١ 
00848 
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71 
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؟/85 


خبئئ رسول الله يَكٍِ أن تباشر [المرأة] المرأة 100 
خب رسول الله يك عن التَبَقّر في الأهل والمال 6/١‏ 
نهل رسول الله وَكْهِ عن مشاركة اليهودي والنصراني ةلت 
الهالك في الفترة» والمعتوه» والمولود 0/١‏ 
هذه أخذت في الله بذانان 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله 1/١‏ 
وأمّا النار فينشئ الله لها خلقًا يُسكنهم إيّاها فيرف 
الوائدة والموءودة في النار ب ل ل ان 
وُجِدتْ امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازي رسول الله كَل 54-١‏ 
وخيرهما الذي يبدأ صاحبّه بالسلام 1 
وكان رسول الله يك يُعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يُوْمَّر به بذ 
ولا تبدؤوهم بالسلام يوق 
الولاء لمن أعتق 0/1 
وَلِد وَكِْهُ من نكاح, لا من سفاح 12/١‏ 
وما ذاك يا زينب 5054-0 
ومايدريك أن الله أكرمه؟ ؟/1 
وهل ترك لنا عَقِيل من رباع وض ا لضن 
يا علي إن أنتّ وُلْيتَ الأمرٌ بعدي 1/١‏ 
يبعث الله لهذه الأمة علئ رأس كل مائة سنة بسنا 
يتبّعه سبعون ألفًا مِن يهودٍ أصبهان كن 
يجيء السقطً مُحْبَنطِئًا 100/1 
يُسِلّم الراكب علئ الماشي 1م 
يقول الله للكافر بذك 
يؤتئ بالممسوخ وك 
يُْتَى بالمولود والمَعُوه 5/1 


00 


فهرس الآثار 


إبراهيم النخعي 

- إذا أردتَ أن تُعرّي رجلا من أهل الكتاب 041/0 

0 إذا توارئ عنك فكل *00/١‏ 

- سلام عليك بفسة 

- قال في ذمية أسلمت تحت ذمي: تقر عنده 4/١‏ 

- المنع من نكاح الأمة الكتابية 27/١‏ 

- يُضاعف عليه العشر 40/١‏ 
ابن جريج 

3 أخرجوا من صلب آدم حين أخذ منهم الميثاق ١7‏ 

- بلغني أنه أخرجهم علئ كمه أمثال الخردل ا 

- قلت لعطاء: الصابئون زعموا أنهم ليسوا بمجوس سل 
ابن زيدٍ 

- تفسير قوله تعالئ: لوِظَرَتَ أله ألَّى فَطَرَأَلتَاس عَلَيْها4 فق 

- الصابئون أهل دينٍ من الأديان كانوا بجزيرة الموصل 1/0 
ابن سيرين 

- كان يكره الطيلسان 1 

- كانت له أرضٌ من أرض الخراجء فكان يعطيها بالثلث والربع 16/١‏ 
ابن عون 

- كان لايرئ أن يكري المسلم 0ن 

- كان لا يُكري إلا من أهل الذمة 00/١‏ 
أبو أمامة الباهلي 1 

- إباحة ما ذبحه أهل الكتاب دون اشتراطٍ لما يستحلونه 00/١‏ 


00 


أبو بكر الصديق 


- أوّل من أسلم من الرجال أبو بكر 
- لا تقثل صبيا ولا امرأةً ولا مَرِمًا 
أبو الدرداء 
- اللهم غفرًا 
أبو سعيد الخدري 
- تفسير قوله تعالن: «وَالْمُحْصَكَدتُ مِن أُليِسَآإِلّا مَا مَلَكْتْ أَيْمَفْكُم 
أبو سفيان 
- أسلم عام الفتح قبل دخول النبي َل مكة 
أبو العالية 


- تفسير قوله تعالئ: ليمت صَوَامِعُ وَبيّع* 


- تفسير قوله تعالئ: لولمه أسْلَمَ مَن فى لسَّموتٍ وَالَْرْضٍ طعا 9 


- عادوا إلئ علمه فيهم: قَرِيقًا هَدَى وَقَرِيقَا حَقّ عَلَيْهِم أصَّكْلَةُ 
أبو مَيُسرة 
- إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم 
أبو وائل 
- تزوج يهودية 
- تارايت انا قا كاق أعف مد 
أبن بن كعمب 
- تفسير قوله عزِّ وجل : واد أحَدَ وَبْكَ ين ب © 
- كل حرق ف القرآن ف القدوت فهو الطاعة 
الأجلح بن عبد الله الكندي 
- عرّى نصرانيّاه فقال: عليك بتقوئ الله والصير 
الأعمش 
- كانوا يقولون: لو كان في نفسه عليه شيء لاغتنم هذا 


065 


اصَللَةٌ 


4 


ذف 
7/١‏ 


* 0/١ 


000/١ 
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001/١ 
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انق 
فقفقف 


551/١ 


51/١ 


آم سليم 


أسلمت قبل أبي طلحة 

أنس بن مالك 

أما ترضئ أن أجعلك علئ ما جعلني عليه عمر بن الخطاب 
إن كنت لأرئ أني لو أمرتّك أن تَعَضَّ علئ حجر كذا وكذا 
كان يمُرٌ بنا في كلّ جمعة علئ يردَّون 

كأنّهم اليهود حين خرجوا من فهرهم 

نظر إلئ الناس يوم الجمعة عليهم الطيالسة 
الأوزاعي 

إذا سبق أحدهما بالإسلام 

إذا كانوا صغارًا مع آبائهم فهم مسلمون 

سئل عن الرجل يؤجر لنظارة كرم النصراني 

لا يْقتّل الحرّاث إذا عَلِم أنه ليس من المقاتلة 

يُعْوّص في الماء حتئ يرجع إلئ الإسلام 

إياس بن معاوية 

إذا شارك المسلم اليهودي أو النصراني 

التابعون 

إباحة ما ذبحه أهل الكتاب دون اشتراط لما يستحلونه 
متئ أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 

جابر بن عبد الله 

عن الرجل له عبد مسلم 

متئ أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 

جبير بن مطعم 


أوّل قرشي لبس ساجًا 


/اهعه6 


5/١ 


7/١ 
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ارق 
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18/1 


سم 
اع 


222/١ 
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كلها كن 
حذيفة بن اليمان 

تزوج مجوسية /١‏ لالاه 
تزوج يهودية ١ه‏ 
الحسن البصري 

إذا اشتراها ضوعف عليه ١‏ 
إذا عزِّيتَ الذمي فقل: لا يصيبك إلا خيرٌ 5/١‏ 
إِنَّ من السّنّة أن تُهدّم الكنائسٌ التي في الأمصار لمم 
أوّل مَن أسلم بعد خديجة علي و 
بعث النبي يك العلاء بن الحضرمي إلئم البحرين 24/١‏ 
تفسير قوله تعالئ: «لَهُدَمَت صومِعٌ وَبيَع» 11/1 
جاة رخل [لرة الى عا غقان: تعمل نيك الأيلة 000 
الحنيفية حج البيت 11/1 
خذ من اليهودي والنصراني مضاربة 1 
في السبي يسبئ مع أبويه فيموت: يُصلَّى عليه 1 
كان يكره أن يتزوج الأمة اليهودية والنصرانية 22/١‏ 
لا تارك يهوديا ولا نصرائيًا في شراءِ ولا بيع ١‏ 
مت أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه اع 
يُدفع عن مصلّيات أهل الذمة بالمؤمنين 210 
الحكم بن عتيبة 

متئ أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه يد 
خالد بن معدان 

إن الله أكرم هذه الأمّة بالعصائب والألوية 1 


604 


زرارة بن أوفن 


ما أجمع أصحاب محمد على شيء ما أجمعوا علئ أن الأخت... 22/١‏ 
الزهري 

إذا سبق أحدهما بالإسلام كرف 
أسلمت أم حكيم يوم الفتح 22/١‏ 
أسلمت زينب وهاجرت بعد هجرة النبي َك 1 
أسلمّت ولم يُسلم زوجها فهما على نكاحهما 554١-١‏ 
أولتها عدت التحريةمن اهل اتجرات ١لا‏ 1 
سئل عن رجل عليه رقبةٌ مؤمنة دل 
كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته... غ2 
كان كعب بن الأشرف اليهودي بفضدت 
كان هذا قبل أن تنزل الفرائض ا 
لاانعلم في مواشي أهل الذمة صدقة 0/١‏ 
لم يبلغنا أن امرأةٌ هاجرت إلئ الله وإلئ رسوله وزوجها كافر ٠/١‏ 
وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله يَلِةٍ متوافرون فس 
زياد بن حدير 

استعملني عمر علئ العشر 2/١‏ 
إن شئتٌ أعطيتنا َلْقِين وأخذتٌ الفرس 1/١‏ 
ما كنا نعشر مسلمًا ولا معاهدًا 6 خرف 
السائب بن يزيد 

كنت عاملًا عل سوق المدينة في زمن عمر 22/١‏ 
السدّي 

حنفاء: حجاجا فاحل 
الصابئون طائفة من أهل الكتاب سل 
لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبطه من السماء فيفل 


0268 


سعيد بن جبير 1 ا 

تفسير قوله تعالئ: لكا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ4 

تفسير قوله تعالئ: لوَالَّذِينَ لا يَمْهَدُونَ ألؤُورَ 4 

لا يتقبلها فإنه لا خير فيها 

متىل أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 

سعيد بن المسيب 

إن شاء تزوج الخامسة في العدة 

بددت المواريث 

كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو علئ شركه 
يتزوج الرجل المرأتين من أهل الكتاب 


أطفال المشركين خدم أهل الجنة 


ذراري المشركين خدم أهل الجنة 

الشعبي 

إذا أحصنت فرجهاء واغتسلت من الجنابة 

ألم تروا إلئ الثوب يُبعث به إلى القصّار فيُجيد عَسْلَه 
أول من وضع العشر في الإسلام عمر 


كُلُ وأَطِمني 

ليس لَذْمّي شفعة 

متئ أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 
السيقاءة 


اجتَدبُوا اليهود والنصارئ في أعيادهم 
الترخيص في نكاح أهل الكتاب 
تفسير قوله: 9وَإِذْ أَحَدَّ رَيّكَ4 الآية 
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؟/25- 
33> 
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2 


070/١ 
5/١ 

7/١ 
0/١ 


000 
000 


8/١ 
25/١ 
37/١ 
فسان‎ 
غ١‎ 
”ةع‎ 


رضن 
2/1 
١11١/١‏ 


حكموا بتوريث الكافر يُسلم دون العبد يَعْيِقَ 
فتحوا كثيرًا من البلاد عَنوةً فلم يَهدِموا شيئًا 


1 يرثون ما لم يقسم 


يعتمّون ويُرخونها بين أكتافهم 

صفية بنت حبيّ 

باعت حجرتها من معاوية بماثة ألفٍ 

وقفث علئ أخ لها يهودي 

الضحاك 

إن لله أخرج من ظهر آدم يوم خلقه 

تفسير قوله تعالئ : يحوأ ف الَرْضٍ أَربَعَة بعة أَمْهُرٍ» 
تفسير قوله تعالئ: وا نين لا ا 


تفسير قوله تعالئ: وَل مَن أَرْسَلنَا ين قَبْلِكَ من يُنلتا» 
حنفاء: حجاجا 

طاوس 

تلك عِمّة الشيطان 

كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلّقها 
كره أكل ما لم يسمع أنهم أهلوا به لغير الله 
كره شراكة النصراني 

طلحة بن عبيد الله 

تزوج نصرانية 

زيدوا عليهم فإنما هم حَوّلكم 

عائشة بنت أبي بكر 


أما ما ذُبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه 


ه؟١‎ 


7/1 
3 
300١ 
كفس‎ 


1/١ 
1/١ 


١17 
0/١ 
00/١ 
50/١ 
1١ ؟/‎ 


فهو ون 
6/١‏ 
١/اسهم‏ 
ان 


هل0/١‎ 
0 


*/ 


عبادة بن الصامت 

لا بأس به 

عبد الرحمن بن عوف 

لكني آمرك. ليس طلاقك في الشرك بشيء 
عبد الله بن فيروز الداناج 

تزوج يهودية 

عبد الرحمن بن غنم 

نا حين قَدِمتٌ بلادّنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا 
عبد الله بن بسر 

كرِه أن تَقْبّل النصرانيةٌ وأن تّرئ عورتها 
عبد الله بن سلام 

خلق الله آدم» ثم قال بيديه فقبضهما 
عبد الله بن عباس 

أحرم في ساجةٍ 

أكره أن يشارك المسلم اليهودي 

أنَّ الخيل كانت 00 البراري 

إنَّ الله تعالى ضرب مكب آدم الأيمن 
إن علِمتَ منهم ماعلم الخَضِر 

أنه كره شراء أرض أهل الذمة 

أيّما مصرٍ مصّرته العرب 

أيّما مصرٍ مضّره المسلمون 
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بوني مكرتا كرضن 
ضرت دان 


تفسير لوَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بَنى عَادَمَ من ظهُورهِم ذرَيتهة4 ١‏ 374ل هلال لال /ا"1( 


الزور عيد المشركين 


؟5ه 


3/١ 
فسن‎ 


سبب نزول ليُؤْمِنُونَ بِالخِبْتِ وَالطَلهُوتِ4 
سئل عن الولدان أفي الجنة هم؟ 

سعِل عن أمصار العرب 

ستل عن خصاء البهائم 

طعامهم ذبائحهم 

فإن كنتٌ في شكٌ أنك مكتوبٌ عندهم 
القباللات حرام 

كان يؤخذ منهم في الجاهلية 

كانت المرأة تكون مقلانا 

كتب إلئ رجل من أهل الكتاب: سلامٌ عليك 
كلوا من ذبائح بني تغلب 

كنت أقول: هم مع آبائهم 

كنت أنا وأمي ممن عدَّرٌ الله بقوله 

كنتٌ أنا وأمّي من المستضعفين بمكة 

لا تُشاركن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا 
لا تنزعوه من أعناقهم وتجعلوه في أعناقكم 
لايزال أمرٌ هذه الأمة مُوَامًا 

لم أدرٍ ما فاطر السماوات والأرض حتئا أتئا أعرابيان 
مت أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 
يشهده ويدفنه 

عبد الله بن عمر 

أحسِنْ ولايتها وكَفُنهاء ولا تَقُمْ علئ قبرها 
الحرم كله مسجد 

ذلك الربا 
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ذلك الربا العجلان 

القبالات ربا 

كان لا يمسح علئ العمامة ولا على القلنسوة 

لا أعلم شركًا أعظم من أن يقول: المسيح ابن الله وعزير ابن الله 
لا أعلمه 

لا جزية علئ عبد 

لايرث المسلم الكافر 

لو سمعته لقتلته أنا 

ما ذُبح للكنيسة فلا تأكله 

عبد الله بن عمرو 

أتبدؤون بالصّغار وتُعطون أفضلّ مما تأخذون 

ألا أخبركم بالراجع علئل عقبيه 

تفسير قوله تعالئ: 9وَإِذْ أَحَدَ رَبّكَ مِن بَيَ دَادَ.4 
من أكلّ أجورٌ بيوت مكة 

عبد الله بن مسعود 

اشترئ من دهقانٍ أرضًا 

سئل عن رجل مات وترك أباه عبدًا 

فكيف بمالٍ براذانَ وبكذا وبكذا 

عبد الله بن يزيد الخطمي 

إبالخة مااذيحه أهل الكساب:دوف اققرال لما يتيتجاوئه 
عثمان بن عفان 

أقطع من أقطعَّ من أصحاب النبي يك بالسواد 
تزوج نصرانية 


كان يورّتُ الرجل يسلم علئ ميراث 
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عدي بن عدي 
متئ أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 


عراك بن مالك 

ما سمعتٌ لهم بِعَقْدِ ولاعهدٍء إنما أَخذوا عَنوة بمنزلة الصيد 
العرباض بن سارية 

"7 

عروة 


أسلم علي والزبير وهما ابنا ثمان سنين 
يتزوج إذا شاءء ولا ينتظر حت تمضي عدتها 
عطاء 

كره الكراء بمكة 

كره شراكة النصراني 

كُلْهء قد أحلّ الله ذبائحهم 

من مرّ ببلاد الأعاجم فصنّمٌ نيروزهم 

عقبة بن مسلم التجيبي 

جل لنا ما يُذبح لعيد الكنائس 

عكرمة 


مااع 
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تفسير قوله تعالئ: فِظرَتَ أللّه» 
تفسير قوله تعالئ: الا تَبْدِيلَ مِلْقٍ أله 
سبب نزول #يُؤْمِئُونَ بِالجبْتِ وَالظَلعُوتِ» 


علي بن أبي طالب 
آجر نفسه من يهودي يستقي له 


إذا أسلم النصراني قبل أن يقسم الميراث. فإنه يرث 


056 


١75/7 
١75/1 
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5ن 
ذف 


استعمل رجلا عل عكبّراء 
أسلم وله تسع سنين 
أفتئل بأنها ترد إليه» وإن طال الزمان 
أما أنت فلا جزية عليكء وأما أرضك فلنا 
إن تفرّغتٌ لبني تغلب ليكوئَنَ لي فيهم رأيٌّ 
أنا أعلم الناس بالمجوس 
أنه جعل الكفر مللًا مختلفة 
إنه قتل وهو ابن ثمان وخمسين سنة 
أنّه هلّكٌ وله خمسٌ وستون سنة 
إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر 
إياي وهذا السواد 
حرّق قرية يباع فيها الخمر 
خذوا فاقتسموا 
رأيتٌ عليًا صلّئ العصر 
8 2 
سبقتكم إلى الإسلام طرا 
كان له قلنسوةٌ بيضاء يلبسها 
كان يأخذ الجزية من كل ذي صَنْعةٍ 
كان يكره ذلك. يعني: شراء رقيقهم 
لا تَدَعَنَّ لهم درهمًا من الخراج 
لايرث المسلم الكافر 
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لم يورّث من أسلم وأعتّق على ميراث 

اللهم جبّار القلوب علئ فِطراتها شقيها وسعيدها 
لئن بقيتٌ لنصارئ بني تغلب 

ما أعرف أحدًا من هذه الأمة عبد الله بعد نبيّها غيري 
ماجتتٌ لأخُلّ عقدةً شدَّها عمر 

نظر إلئ زرارة فقال... 

هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها 

هو أملك بِبضْعها ما دامت في دار هجرتها 

يُشترئ الرقيق -إذا كان ابنَا للميت- من التركة ويرث 
عمر بن الخطاب: 

اتقوا الله في الفلاحين الذين لا يَنْصبون لكم في الحرب 
ني بيهودي نخس بمسلمةٍ 

اجتنبوا أعداء الله في عيدهم 

أجلاهم في خلافته 

ادعٌ الذي كتبه ليقرأه 

اركبٌ في جنازتها وسِرٌ أمامها 

أُسلِم حت نستعين بك عل بعض أمور المسلمين 
أسلِم يا أبا حسان 

أضْعِفْها عليهم 

اكتب يا يَرْفاً إل أهل الأمصار 

آلله لئن وضعتٌ علئ كل جريب من الأرض درهمًا 
إما أن تَسلِم وإما أن تَنزعها منك» فأبئ» فنزعها عمر 
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أما بعد فإن للناس نفرةٌ عن سلطانهم 

أمر أن تدفن مع المسلمين من أجل ولدها 

أمر أن لا يحدثوا بيعةَ ولا صومعة راهب ولا قلّاية 

أمراهل الذمة آذ يركوا عاق الاقف عرق] 

أمر بجر نواصي أهل الذمة 

أمره أن يأخذ من نصارئ بني تغلب العشر 

أن الزبير سأل عمر بن الخطاب وَيإيدَْئهَا أن يقسمها بين الجيش 

أن أمْضٍ لهم ما سألوا 

أن جدّه وجدّته كانا نصرانيين فأسلمت جدته ففرّق عمر بينهما 

أن رجلا م بقوم فاستسقاهم فلم يسقوه حتوا مات 

أن رجلا من اهل القامة ايقن بام الفح المساميع 

أن نصرانئيًا أسلمت امرأته» فخيّرها عمر بن الخطاب 

أنه أتي بمالٍ كثير 

إني لأظنٌ الشيطان فيما يسترقٌ من السمع 

أيها الناس اتقوا الله في ذمّة محمد كَل 

بسم الله الرحمن الرحيم. من عمر أمير المؤمنين إلى أهل رعاش 

بعث عثمان بن خنيفي. ذ فمسح السواد 

بعث عمار بن ياسر إلئ أهل الكوفة 

بعث عَمَرعمَّارًا وابن مسعودٍ وعثمان بن حُتَيفِ إلئ الكوفة 

بعت ععروين الغاض ]لوا عبؤين الخطاب وعيه نكا يستمده 
بعت إلى بصدقة الخمرء وأنت أحقٌ بها من المهاجرين 

بعثه أميًا أو مصدّعًا 

بلغ عمر أنَّ رجلا من أهل السّواد قد أثرئى 

جعل علئ أهل السواد يومّا وليلة 
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حرّق حانوتًا يباع فيها الخمر ١م‏ 


الحكمٌ ما حكمتٌ به سس 
خذ من كل عشرين درهمًا درهمًا 6 خرف 
شرط عل أهل الذمة ضيافة يوم وليلة فرق 
شَرَّط عليهم الشروط المشهورة عنه انين 
صالح نصارئ الشام علئ ضيافة مَن يمُرٌ مهم فققة 
صالحتٌ عمر بن الخطاب عن بني تغلب ١/١‏ 
صالحهم علئ أن أضعفَ عليهم الصدقة ١11١-١‏ 
صلب رجلا من اليهود فجر بمسلمة بفاكرة 
ضاعف عليهم الخراج 010/١‏ 
ضرب الجزية علئ أهل الشام أو علئ أهل الذهب 1/١‏ 
ضرب الله الحقّ عل لسانه وقلبه ١‏ اله 
طلّق امرأتين له مشركتين 24/١‏ 
عافانا الله وإياك م 
عليكم بالتعال فإنّها خلاخيل الرجال باك 
فرّقوا بين كل ذاتٍ مَحرم من المجوس 2/١‏ 
قال: أنا الشيخ الحنيفي 1/١‏ 
قبّل حديقة أأسيد بن حُضِيرٍ ثلاث سنين 0 
قضئ أنه مَن أسلم علئ ميراث قبل أن يُقِسّم فله نصيبه قلف 
كان في عهده لأهل الشام أن يمنعوا من شراء سبايانا فالس 
كان قد هم أن يتّخذ للمسلمين مِضُرًا 15/1 
كان يأخذ من التّبط من الزيت والحنطة نصف العشر 23/١‏ 
كان يأخذ من النّبط من القَطزيّة الحُشر سق 


كان يكتب إلئ عماله يأمرهم أن يركب أهل الذمة في شق فض 


0_4 


كان يكتب إلئ عماله يأمرهم بجر نواصيهم لكك 


كان يورّثُ الرجل يسلم علئل ميراث 3 
كانت السكينة تنطق علئ لسانه 0/١‏ 
كتب إلئل الأمصار أن تَجَزَّ نواصيهم 7 لعل اسن ابا يع 
كتب إلئ العمّال يأمرهم بقتل الخنازير ورد 
كتب إلا أمراء الأجناد 7/١‏ 
كتب إلئ أمراء الأمصار أن يأمروا أهل الذمة فض 
كتب إلول أمراء الجزيرة أن لا تضربوا جزية ييه 
كتب إل أهل الشام: امنعوا نساءهم ل 
كنب أن أحقٌّ الأصوات أن تَخقّض 1 
كتب أن فرّقوا بين كل ذي رحم من المجوس 0/١‏ 
كنبتٌ لعمر بن الخطاب يريمن حين صَالمٌ نصارئ الشام فت فق 
كم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم 6 فرق 
لا آمرك ولا أنهاك ١/ظ2‏ 
لاتاخذوها متهم ولكن وَلوَهع بيعهًا سا فرق 
لا تُدخلوهم في دينكم 1م 
لا تشتروا رقيقٌ أهل الذمة ا يل 
لا تُزُوهم وقد أذلّهم الله 1 
لا نموا رَطالة الأعاجم بان 
لا تفعلواء وَلُوهم بيعها 5/١‏ 
لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء فيكت لكان 
لعلك أسلمت متعودًا 6/١‏ 
لم يأخذ العشور 58/١‏ 


/و0 


لو رأيئّك محلوقًا لأخذت الذي فيه عيناك بسكن 


لعن سلَّمني الله ليأتينَ الراعي نصيبّه 6/١‏ 
ما أدري كيف أصنع في أمرهم 5/١‏ 
ما على المسلم إلا هذاء ما لك تبطئ بالخراج ١ه‏ 
مالّك؟ قاتلك الله! فسن 
مرّ بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ رفن 
مصّر البصرة والكوفة 200/١‏ 
ممن اشتريتها؟ 63/١‏ 
من كان قِبَلّه كاتبٌ من المشركين... ا 
نباهم أن يلبسوا نعال المسلمين بذلخس 
خهئل أن تباع النصرانية من النصراني فض 
نج أن تُغْلّقَ دور مكة دون الحاج /181 
نب عن استخدامهم 0/0 
هذا فرض علئ المسلمين ١/١‏ 
هؤلاء حمقئ رَصُوا بالمعنئ وأَبّوا الاسم 1/١‏ 
وافق ربّهِ في غير حكم 0/١‏ 
والله إن زدثٌ عليهم درهمين 0/١‏ 
وضع علئ أهل السواد علئ كل جريب ل لدي يل 
ولا نتشبه بالمسلمين في مراكبهم دض 
ولا نجدّد ما خرب من كنائسنا تلض 
ولا يْقِرّنَ أحدكم بالصّغار بعد إذ ناه الله منه 0/١‏ 
ولا يلبسون النعلين فنكان 
ولّوهم بيعها اسفظ يدك 
يرئها أهل دينها بك 


الإه 


عمر بن عبد العزيز 


اركب إلئ البيت الذي في رفح مسف 
اضرِبٌ حيّانَ علئ رأسه ثلاثين سوط سن 
أعطئ أرضًا بجزيتها من أرض السواد 56/١‏ 
أما بعد فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام 00/١‏ 
أما بعد فإن عمر بن عبد العزيز يقرأ عليكم من كتاب الله م 
أما بعد. فإنَّ مَثلي ومثل من تقدّمني ا 
أما بعد. فإنه بلغني أن في عملك كاتبًا نصرانيًا 208 
أمر أهل الذمة أن يُحمّلوا علئ الأكف كن 
أن ابِعَثْ إلى بتفصيل الأموال التي قِبَلك من أين دخلّتْ؟ 4/١‏ 
إنما الجزية علئ الرؤوس 5/١‏ 
َل من المسلم ما عليه من الحق في نصيبه 0/١‏ 
الخمر لا يعشرها مسلم لوضف 
دخل ناس من بني تغلب علئ عمر بن عبد العزيز شلفن 
سلامٌ عليك؛ أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاءٌ وشدَّةٌ >2 
ضَعٌ عن الناس الفدية سق 
فاد بصبيٌ صغير ا اك 
فلا يكبن يهوديٌ ولا نصراني على سَرْج 0 
كتابه إلى الناس: ينهئا عن كراء بيوت مكة 81/١‏ 
كتب إلئ الشام أن يشّدَّ النصارئ مناطقهم ا 
كتب إل النصارئ من أهل الشام أن لا يلبسوا عَضْبًا ولا خرًا ا 
كتب إلئ أمصار الشام: لا يمشي نصراني إلا مفروق الناصية فرفن 
كتب إل أمير مكة: أن لا يدَعَ أهلّ مكة يأخذون 1/1 
كتب إل عدي بن أرطاة أن يأخذ العشور ردق 


؟الزاه 


كتب إلئ عروة بن محمد أن يهدم الكنائس 
كتب إلئ عماله أن لا يحمل الخمر 

كتب إل عمّاله: أن لا تهدموا كنيسة 

كتب إلئ نائبه علئ اليمن 

كتب أن امنّع من قبلكم أن لا يلبس نصراني قب 


كتب أن امنعوا النصارئ من رفع أصواتهم في كنائسهم 


كتب أن لا يضرب بالناقوس 
كتب أن يمنع النصارئ في الشام أن يضربوا ناقوسًا 
لا والله إلا الجزية 
2 2 
ليس عل من مات ولا من أَبَقّ جزية 
متئ أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 
من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا 
من مر بك من أهل الذمة 
نجئ أن يركب السروج من خالف الإسلام 


عمرو بن مرة 7 

تفسير قوله تعالىا: لوَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ ألْرُوره 
عمير بن الأسود السّكوني 

أتيت أهلي فإذا كتف شاةٍ مطبوخةٌ 

غير واحدٍ من السلف 


الأشهر الأربعة أمانٌَ لمن لم يكن له أمانٌ ولا عهدٌ 
الصابئة: ليسوا يهودَ ولا نصارئ ولا مجوس 
الفقهاء السبعة 

المنع من نكاح الأمة الكتابية 


ارفك 


11 
كن 
ذلدان 
كن 
مان 
ردن 
ةا حرس 
فين 
نان 
1١ /‏ 
4/١‏ 
اع 
53/١‏ 
11/١‏ 
11/١‏ 
05/١‏ 


ا 


نان 


؟/ 5ه 
8/١‏ 


35/١ 


القاسم بن محمد بن أبي بكر 

إذا الله انتهئ عند شيء فانتهوا وقِفُوا عندّه 

يتزوج إذا شاء» ولا ينتظر حتم تمضي عدتها 
القاسع بن #تخدمرة 

كُلهاء ولو سمعتّه يقول... 

نييصة بن ذُؤيب: 

من أخذ أرضًا بجزيتها 

قتادة 

أن حذيفة بن اليمان وغيره تزوّج نساء أهل الكتاب 
أنها أمان لأصحاب العهد 

أوّل مَن أسلم بعد خديجة علي 

أوّل من مصّر البصرة رجل من بني شيبان 

تفسير قوله تعالئ: لالَهُدّمَت صَومِعْ وَبيَع4 

ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف وحُّي بن أخحطب 
الصابئة قومٌ يعبدون الملائكة 

كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة 

كان يكره أن يُشترئ من رقيقهم شيء 

متئ أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه 

المنع من نكاح الأمة الكتابية 

قيس بن رافع الأشجعي 

حِلّ لنا ما يُذبح لعيد الكنائس 

مجاهد 

أرسل رجلا يقال له قاسم إل عكرمة... 

إنما جعل علئ أهل الشام ثمانية وأربعون درهمًا من أجل اليسار 


:لاه 


2”/١ 
مه‎ 


* 0/١ 


111/١ 


0/١‏ له 
؟/:0 
7/7/١‏ 
51> 
81 
22/7 
رض رضن 
6غ 
8/١‏ 
امع 
١/لاده‏ 


6ن 


ضف 
2/١‏ 


تفسير قوله تعالئ: فِظَرَت أللّهِ الى فَطْرٌ ألكّاس عَلَيْهَا4 01/1 


تفسير قوله تعالوا: كما بَدَأَكُمٌ تَعُودُون» 2/١‏ 
جعل ذلك من أهل اليسار 3 
حنفاء: متبعين ؟/ ١١‏ 
سلام علئ من اتبع الهدئ // 
كره أكل ما لم يسمع أنهم أهلوا به لغير الله ١‏ 
كره شراكة النصراني ١‏ 
لايحل نكاح إماء أهل الكتاب 2/١‏ 
ليس ليهودي ولا لنصراني شفعةٌ 08 
هم قومٌ بين اليهود والمجوس 6 شل 
هن العفائف 8/١‏ 
محمد بن إسحاق 

هذه الأربعة أجل لمن كان رسول الله يكل قد أمّنه أقلّ من أربعة أشهر  ١‏ 04/7 
محمد بن كعب القرظي 

تفسير قوله تعالئ: 9وَإِذْ أَحَدَ رَبّكَ مخ ب دَاد» 1/1 
ليس بشراء أرض الجزية بأس 1/١‏ 
محمد بن مسلمة 

يا معاوية أَيُغدَّرُ عندك رسولٌ الله ِل ولا تدكر 0/7 
مسروق 

والله ما علمتٌ عملا أخوفٌ عندي... 0/١‏ 
من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله عَكَِلٍ ١/١‏ 
معاذ بن جبل 

ائتوني بخميس أو ليبس آخذه منكم 2/١‏ 


6و6 


المغيرة بن شعبة 

أمرّنا نبا أن نقاتلكم حتئ تعبدوا الله وحدّه 
مكحول 

كُلّهء قد علم الله ما يقولون 

المنع من نكاح الأمة الكتابية 


ميمون بن مهران: 


كره أكل ما لم يسمع أنهم أهلوا به لغير الله 

ما يَسُرّن أن لي ما بين الرّها إلئ حَرَّان بخراج خمسة دراهم 
النعمان بن زرعة 

خذ منهم الجزية باسم الصدقة 

وائلة بن الأسقع 

تُدفن ما بين مقابر المسلمين والنصارئ 

يحيئ بن سعيد الأنصاري 


المنع من نكاح الأمة الكتابية 
يزيد بن أبي حبيب 
أعظمٌ ما أتث هذه الأمة بعد نبيّها ثلاث خصالٍ 


20 


كلاه 


5/١ 


0/١ 
05/١ 


0/١ 
2/١ 


١١/١ 


0 106 


05/١ 


الام 


فهرس الشّعر 


القائل 


[بعض الفزاريين] 


ااه 


الصفحة 
حي 
ام 
1/١‏ 
رض 
00/١‏ 
1/١‏ 
رض 
00 
6ن 
111/١‏ 
7/1 
فسوس 


فهر س الأعلام 


إبراهيم عليه السلام 106 عرض افرون 


إبراهيم التيمي خض 

إبراهيم النخعي 946/١‏ 177 1" 2791 
و ةلل دودخلا ١ع‏ لاكه. الالك 
10 

إبراهيم بن أبان 21/١‏ 

إبراهيم بن الحارث (صاحب أحمد) 7١١/١‏ 
كن 

إبراهيم بن جعفر بن محمود 7/ /4/1» 549» 
07006 

إبراهيم بن سعد الزهريء أبو يعقوب 77١/7‏ 

إبراهيم بن عبد الأعلئ الجعفي 047/١ ١‏ 

إبراهيم بن مهاجر ١/8١٠غ42108/ااء‏ 
حرق 

إبراهيم بن موسئ 1/1 

إبراهيم بن ميسرة 1 

إبراهيم بن ميمون 07/1 

إبراهيم بن نصر ابن أبي الليث 047 


إبسراهيم بسن هسانى اخ مول ابام 


كه خض ناي قارة 
لالع 
إبراهيم بن هلال الصابئ لسن 
ابن أبي الحقيق 0/١‏ 
ابن أبي الزناد 221 


ابن أبي أويس .541//7.058/١‏ 25848 


6606 
ابن أبي حاتم مانا 
ابن أبي خيثمة فسن 
ابن أبي ذئب وتان 
ابن أبي زائدة 30 

ابن أبي شيبة- أبو بكر بن أبي شيبة 

ابن أبي عصرون فسلس 
ابن أبي فُديك كك 
ابن أبي ليلئ» عبد الرحمن ففقة 

ابن أبي ليلئ (محمد بن عبد الرحمن) ١‏ / 28 

الل 
ابن أبي مريم- سعيد بن أبي مريم 
ابن أبي مكتوم بفسضق 


ابن أبي موسئء الشريف أبو علي .””5٠0/١‏ 
ملاظ موكلل 9ؤوثل أدق 073 6. 


مي 511 
ابن أبي نجيح 0١‏ 
ابن أشوع بفاكارة 
ابن الأنباري 1/١‏ 
ابن الحضرمي- العلاء بن الحضرمي 
ابن الصباغ نلق 
ابن القاسم المالكي 378/١‏ 47923776. 
نان 


مل/زه 


ابن القاسم عن أحمد- أحمد بن القاسم 


ابن اللبّان 1 
ابن الماجشون .51/١‏ 1915/7" 
ابن المقفّع 0/١‏ 


ابن المنذثر 26006١5489558٠ ك١ 7/١‏ 
ااه ؟7/ الا الء اوع 

ابن المنكدر حل 

ابن بكير- يحيئ بن بكير 

ابن تيمية» المجد ١/١هلاء‏ 2008:41 
١هه.‏ ”01888627 5:52:54 

ابن تيمية» شيخ الإسلام /١‏ "ا 1/0 5لا 
لالاء 7ك 5مك هر 
ا؟ككل ت5ىكلء دوثى اول رول 
اا ٠ق‏ ادق 5ض 65٠‏ 
ك5 658 459 لاكق 65١٠‏ 
لك ور ال رن لخر 
الل ملل لاق ٠ف‏ اف اك مي 
٠لا‏ 5'ال وال لادقل 9ه3ق 
«كالء 'اكل الال الال 

لامك حاتف ١و3‏ 

كحل لاال ٠١لالاى‏ أوكل 

معلل /ا. 65١‏ هةقى 

كت ةلالا ٠دهء١١ه‏ 


/لاول 


نكدة 
5 
5 
دخ 


كملق 


ابن جريج 6 فد ا ري 
/5691" ”65 هلاه 0568 655ه0. 
ان 


ابن جرير- محمد بن جرير الطبري 

ابن حامد الحنبلي» أبو عبد الله 771/١‏ 
فخ سس 1 4 رسن 

ابن حبان فاستفكيفف 

أبن حزم /١‏ هلل اللا "اللا 478 
لالاق 55١‏ 54ق 594 لاد 
لامع ؟/ ١٠٠ل‏ 05 705750 


ابن رزقويه خض 
ابن زياد بن حدير ١‏ 
ابن زيد (المفسر) ١/77/7.11019اء‏ 
1 

ابن سمرة بن جندب (سعد) 03/١‏ 
ابن سُنيئة 011/7 
أبن سيرين- محمد بن سيرين 

ابن شبرمة ١غ‏ 

ابن طاوس 21> 


ابن عبد البرء أبو عمر "٠/١‏ ه“ا25 2455 
ا ا ل ال يت 
وهل دل حدل 55ل متك 
١‏ عل 5لكىء 5للء ووىق 
ا ام 

ابن عجلان 

ابن عقيل- أبو الوفاء بن عقيل 

أبن عون 1١4/١‏ "هلل ول لوال 
330/7”, 


ابن فضلان اليهودي 


فسسن 


1 


4/له 


ابن قُورَكُ 0/1 

ابن قتيبة الدينوري ١//ا01 .7١‏ 086/9 
04 انلف للف شدث 
415 الا 

ابن قدامة» أبو محمد ١ 7/١‏ 5لاء ملاء 
انلك ءثلالى "هلا ولاق ١ق‏ 
١‏ الى "الى لاق رمف 
8ق لالم الام ولاق عوم 
١هه.‏ "6/7 م نفل فى 5ق كاقل 
فد لاضن فضت فس 


ابن كعب بن مالكء عبد الرحمن ”3 


45 4 

ابن لهيعة- عبد الله بن لهيعة 

ابن ماجه 2001 
ابن مالك النصراني 1 
أبن مسهر فنفض 
ابن مُشّيش يت لين 
ابن نافع المالكي 225/١‏ 
ابن يارت عبد الله بن نيار 

ابن وليدة زمعة 6ن 
ابن وهب- عبد الله بن وهب 

ابن يامين النضري 0100 
ابنا أبي الحقيق ”22> 
ابئة محيصة 011/7 
ابئة هانوع بن قبيصة 22/١‏ 
أبو أحمد الزبيري فل 
أبو إدريس الخولاني فض 


أبو أسامة حماد بن أسامة 54/7*# /الالا 

أبو إسحاق السبيعي 7 
ا 1 

أبو إسحاق الشيباني 20161109/١‏ 267 
وهل كملكء هرك مدق اذى 


وت 
أبوإسحاق الشيرازي .1١75١/١‏ 08/7 
هى /ا9 
أبو إسحاق الفزاري مين 
أبو إسحاق المروزي .1786177/١‏ 
لاضن 
أبو أسماء الرحبي ففتض 
أبو إسماعيل المؤدب لما 
أبو الأسود النضر بن عبد الجبار ‏ 788/7 
أبو الأسود الديلي 700 
أبو الأسود المصري 1/١‏ 
أبو الأسود يتيم عروة سنن 
أبو البركات- ابن تيمية المجد 
أبو التياح 60/١‏ 
أبو الحارث (صاحب أحمد) 21١59 79/١‏ 
مدلل كال "لل كلا كول 
كو 5955 65+25 650:60 #امم 
:هدقف لاص لاه اممف *ق3 
ل كل دول لول لكلل 
4 كلك كلاق ملك لالاك 
/ا5 


.م0 


أبوالحسن الأشعري 755/١5‏ /اهل 


لت م 
أبوالحسن الآمدي ١//اى"اء‏ 84" 
5:0 
أبو الحسن التميمي سنس 
أبو الحسن بن القصار  4/١‏ 880/7 
أبو الحسين بن أبي يعلئ ‏ ”208/7 5454 
أبو الحكم التجيبي 6ن 


أبو الخطاب الكلوذانى 44/١‏ 317 7ق 
اول “لاوم 054 7ارعى لاك 
اك ال 2ع 


أبو الخير مرئد بن عبد الله اليزني .7١7/١‏ 


11/1 
أبو الدرداء 6 ان 
أبو الزاهرية ون وام 
أبو الزبير المكي ١/٠1.058:18/١1ء‏ 
اكلا 
أبو الزناد 011/١‏ 
أبو الشعثاء- جابر بن زيد 
أبو الشيخ لكستي ةا مان 


أبو الصقر (صاحب أحمد) ١/157ء‏ الاقلء 
م١‏ ؟/ 5:٠‏ 

أبو العاص بن الربيع »5552»550/١‏ 
ذدى لادى ##دكى 5645 5مق 
ال 

5١81١١556157 238/17  ةيلاعلا أبو‎ 


أبو العباس بن سريج ١لا‏ 

أبو القاسم الأزجي 000 

أبو القاسم الطبري ؟/ الال 45" 07 
نكا ينض لد شد سد 
الال لالالى ارلا تحكلى لاوال 
ل ل 


أبو القاسم بن عساكر 300 
أبو القاسم حمزة بن محمد الكناني ١79/7‏ 
أبو المغيرة القواس فسن 
أبو المغيرة (عن إسماعيل بن عياش) 7؛/ 71/7 
أبو المليح بن أسامة الهذلي 47١ 758/١‏ 
أبو المنذر 6ن 
أبو النضر محمد بن السائب الكلبي /١‏ /ا"1١‏ 
أبو الوفاء بن عقيل 101/١‏ 
أبو الوليد المالكي 8/١‏ 
أبو اليمان عم أبي شرحبيل تفلفةق 
أبو أمامة 6ض 
أبو أمية محمد بن إبراهيم ف6حس 
أبو أيوب الدمشقي فلضة 
أبو بردة بن نيار 7/١‏ 
أبو بشر 1 
أبو بصرة الغفاري 71/١‏ 
أبو بكر الرازي 60/١‏ 
أبو بكر الصاغاني م 


أبوبكرالصديق ارم “ا الو دقل 
مالكل الال لأدلل هك 7/5 


م١‎ 


ا001 ااه الى وق ٠م‏ لاف 
او 0 5٠١‏ 
أبو بكر النيسابوري فقن 
أبو بكر بن أبي داود ذفنن 
أبو بكر بن أبي شيبة 245٠ 0391//١‏ 2447 
“اا 0514 7/ لال 
أبو بكر بن حمدان القطبعي 
أبو بكر بن زنجويه لض 
أبو بكر بن صدقة 0/١‏ 
أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم١/‏ 4 270 00 
أبو بكر بن عياش به 
أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال 254/١‏ 
الكل ١ق‏ /ا65. ار 7مك 


ادرف 


1 م 

أبو ثور الكلبي / 0 

أبو جعفر الرازي فلضن 

أبو جعفر المنصور 15/١‏ 6ل لاءثلل 
لل 0 

أبو جعفر (؟) 0/١‏ 

أبو جعفر (؟) ان 

أبو جمرة الضبعي ١‏ كروما 

أبو جهل بن هشام 561/١‏ 

أبو حاتم- ابن حبان 

أبو حازم المديني 31> 

أبو حسان (أسقف نجران) 25١٠8/7‏ 504 

أبو حسان الزيادي فلن 


أبو حفص البرمكي فض 

أبو حفص العكبري ١‏ الال كلا 

أبو حنيفة 04/١‏ ٠968م‏ ال الاك 
الى حل عق فل لأثل لالك 
لك كاك ولاك :وك كك 
حدلد حل افد رفي برلضة 
لخقة تفنرث ركشت ا ف 
كلاق لالاق الاقف لامق 445 
لالاف لرثامة 59م #”هقف ”5 ه., 
”6/1 ىا همل لال لال لك تق 
لكل لاك إلى على وك ذولل 
خا 5م 505 

أبو خالد الأحمر 8ن 

أبو خراش الرُعيني 3 

أبو داود السجستاني 20٠١903017 47/١‏ 
الاك "ىل 6و كدق 6ق 
ل ال يف3 لكر 
مكل اول مدق ملا تلاع 


أبو ذر الهروي 00/1 

أبو رافع /1 

أبو رجاء الخراساني ١/هه‏ 

أبو رجاء الغعطاردي 70319:155/7ا0 
هل مه؟ 

أبو رغال 4/١‏ 

أبو زرعة بفاضس 


أبو زكريا النيسابوري (صاحب أحمد) 89/7 


نيك 


أبو زياد سهل بن زياد فنشف 

١852:١٠6١ .97/١  يراصنألا أبو زيد‎ 

أبو سعيد الأشج .5983759١/١‏ 41/7 
ا ا 

أبو سعيد الإصطخري١/ 1*٠‏ 7/ /31 18 

أبو سعيد الخدري 77/١‏ 6507. 159/7 


للد كس 
أبو سعيد المقبري ففقة 
أبو سفيان بن الحارث  "5/١.550/١‏ 


أبوسفيان ين حرب ,751//١‏ 2459:5506 
17ل 597417 
أبو سلمة موس بن إسماعيل التبوذكي ١/9/الا‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؟7/ 217 
١‏ 
أبو سليمان الجوزجاني 
أبو سئان 
أبو شُرَحبيل الحمصي ففى 
أبو شريح الخزاعي لقف 
أبو صالح باذام مولئ أم هانئ ”/ /317. ١5٠‏ 
أبو صالح (عن بكير بن عمرو) ‏ ١/4/الا‏ 
أبو طالب (صاحب أحمد) ,4١ 25١/١‏ 
كدللء كلل كول حول وال 
الاية 
ال را 
ا ل 004 فايقة 
52/0 


10/1 
/ظ”ك”2, 


*”'قم ودف 8١أه.‏ 


أبو طالب عم رسول الله 2.5/1 22785 188. 
بسي انو ا التاق 
أبو طلحة الأنصاري ١‏ 
أبو عبد الرحيم م 
أبو عبد الله بن حمدان١/‏ 181175 7الالء 
75/١‏ 
أبو عبد الله رجل من أصحاب النبي ١517//7‏ 
أبو عبس بن جبر ا 0 
أبو عبيد القاسم بن سلام ‏ ١/ه»‏ لا82”ء 
1 56 14 دض اف 05 لال 
لال فى الى فى اق لاق ك3 
وى وذلى ١للء‏ الل "لك 
كلك مول امل ##دلل زمل 
دك اك لاك 
48 ١وك.ء‏ لوك 
وول كوك 94وك 
د تلضف عضي اخلضد 
ف ضف اي يي فاه 
الل 55للى ١٠هلال‏ ”ادال ”1517. 
ل ا د 
ا ردان الل اضر 
7و 171417١‏ 
أبو عبيدة بن الجراح١/ 701١07585‏ 7017 
أبو عبيدة معمر بن المثنوا 78٠0 /17 .76٠+ /١‏ 
أبو عقيل يحيئ بن المتوكّل 2 57/1 
01/١‏ 


مول كول 
ىمل 


5 


قنة 
دنه 
0848 


أبو علي اللؤلؤي صاحب أبي داود ٠١9/١‏ 


أبو عليء الحافظ 23/١‏ 
أبو عمر- ابن عبد البر 

أبو عمران الجوني لفت 5ه 2ن 
أبو عمرو الشبياني سنن 
أبو عوانة اليشكري ”3 
أبو عون الثقفي ١‏ 
أبو عياض ل 
أبو قتادة النصري 1١‏ 
أبو قلابة فاخيرف دض 
أبو كامل الجحدري 000" 
أبو كريب 21> 
أبو كريمة- المقدام أبو كريمة 

أبو مالك غزوان الغفاري ل 
أبو مجلز لاحق بن حميد  /١‏ :77/8016 
أبو محمد الخلال 000 
أبو محمد رجل من المدينة 7/ ١5501179‏ 
أبو مُراية العجلي ” 
أبو مسعود الأصبهاني (صاحب أحمد) /١‏ 7/7 
أبو مسعود الأنصاري وا 
أبو مسهر /2 


أبومعاوية ١/١٠م. 1١9‏ ١ه1ء‏ لاه 
ل ل ف ان 

اا الل اام 

بف رضن 


أبو معشر 
أبو منيب الجرشي 


أبو موسئ الأشعري 3222 ةق 


1/7 6 

أبو ميسرة 22/١‏ 
أبو نائلة ١‏ اه 
أبو نجيح م 
أبو نصر العجلي 0/١‏ 
أبو نصر التمار //104 
أبو نضرة 5 

أبو نعيم- الفضل بن دكين 


أبوهريرة١/ 7010759175015٠‏ 
اال ١٠ل‏ هلل 15م لالك 
الال الال لال لاقل لكك 
هلال مرك كلك "الى قال 
الي فق فد لضفم رضفة 
ل 55ل دل 55ل ككل 
.6 

أبو هلال 

أبو وائل- شقيق بن سلمة 

أبو وداعة بن صبيرة السهمي 

أبو وهب الجيشاني 

أبو ياسر النصراني رض 

أبو يعلئ الموصِلي بفكر وين 

أبو يعلئ القاضي /١‏ "ل هلا لا لاك 
ملل لالاء ىا 1ك ١7ل‏ 17قكق 
امد 5042 فد بنضفة 
كللى الل حكى لاولل ووى 


6 دين 


5/7 
2 


كك 


للق الاق دق فذق ردق 
هودق 65 54م هادف مكف 
الاق لاف لاف مرف اممف 
“اف 45ه.7/رم فى ١ن‏ لاقل 
رى”ى كى على هلك عوك لوقك 
لالال انل واثل "الاق 5ق 
57 “55 "5ق /ا5ق. ه6هق6, 
و 


أبويوسف القاضي 1981/١‏ ٠ولء‏ 


0 


أبي بن كعب 7/ 11"9 7771770159 
الأثرم ١/ءق‏ ١ق‏ الاق 5اكلء لاك 


امال معلل حمل اذل /1 
الالالال لاللرظل معلثل لاؤثل 260٠5‏ 
دعق لاق ١الاه.؟/:‏ همي5ك 


أحمد بن حنبل 2805/١‏ كل الل وى كل 


دين 


هكل ع5 اق ”7ق 56 مف الاء 
الل :لل هلى الى الى "الى على 
يك ال د ا ا ا ا ل ا لت 
ماك واكك ”كال ككتل ”تقل 
*5 كك كقل ةك 55. 5مك 
لادعك“ك ع٠ككل‏ لكل لاك لكل 
ككل لاكك حكككء علاكقل الال 
الال لا ملا كلا قمكل 
معلل“ كدك لاخمك 46 وجل 
لف ري ريت 7 يرث 
كدثلل لاءثلل آاللاء الالال لاال 
لضت عيضف طرفت رضرفة ارشفة 
سف كرض اضف تمؤرضة لقث 


يت 

الأجلح الكندي 6 لشحية اف 
أحمد بن إبراهيم الدورقي ةفض قن 
أحمد بن أبي الهيثم بففسس 
أحمد بن إسرائيل 6 
أحمد بن الحسن الترمذي لفن 
أحمد بن الحسين الحذاء فاكس 
أحمد بن الحسين بن حسان انان 


أحمد بن الحسين البغدادي 7/ الال الال 
أحمد بن القاسم (صاحب أحمد) /١‏ 6 


ا رمك 


0/6 


5" ه56 
ادل وهل 
8 ألاىل 
إيية انث 
5 956 
برد 1ر3 
الل اوكل 
':ظرظ ررءضد 
اخحضة لأكرة 
اكه 
خرف # زرة 


ل 
هرف 
بحسضة 
05 
لخر 
37 
بحضة 
ة 
خيكرة 
حكرة 
ارق 


6 
بقصة 
نويه 
55١‏ 
ينطضة 
فيد 
نيد 
إيففضة 
حياقة 
لق 
حرق 


ول 
ا 
رةه 
ىل 
21 
ال 
اخرة 
نه 
00 
الا 
00 


2 
حك 
وفع 
د20 
+ 
6 
4 
ولام 
6 
دناه 
ف 
ل 


بحدلة 
5١‏ 
فففضة 
55١‏ 
لكي 
فيد 
لض 


هع 
6 
كع 
"عع 
م6 
را 
9 
فده 
655 
6 


ابام 


كدق 6:95 
65٠١ 69‏ 
ا 7٠‏ 
الا 5/5 
:دق موف 
اام 55م 
ولام اام 
6١‏ 5ه 
/ا65. 5:8ه. 
موف ٠وم‏ 


:لام ”لام 


6٠ 
د‎ 
0 
6ع‎ 
م٠‎ 
افده‎ 
الف‎ 
6 
9 
كم‎ 
الام‎ 


هاف ١مف‏ "امف 685. 
”ع كت لاعف تت اك هك ككل 
ات اح نت فت ار ةرد 
مكل ث7 عق كق لاك اكت كت 
لاى الل كلا إلى عى فى كلى 
/الى مف كي عق لق اقيكق 
5 هق كق فق دحك أل 
على لاءكى أاككث 5ككل 


قداث 
6 
فندية 
25364 
اميق 
1 
3 


ككل لامك 
لا“ 5١94‏ 
54 544 
الى ادل 
حلشي3 فرق 
ضضي الخد 
حترد3 برفبير3 


له 
25 
رض 
لخر 
لو 
كال 
ل 
00 


جد اند مدنت الضرد اللظرة 
نشد تتشرد شد نيضة ك3 
١‏ ادق لأكقى مدقف ود4 
004 م فق برفقة 
ل كك "الاق لاق ملاو 
كلق لالاكى ولاك 45٠‏ لكق 
7 4545 4560. هلاق الاق 
فا ال ل 
أحمد بن داود (صاحب أحمد)  ١5١/١‏ 


أحَهد بن سعيد (صاحب أحمد) /١‏ 8 


125/7 
أحمد بن صالح فسن 
أحمد بن عبد الرحمن الخراز ‏ ”855/7 
أحمد بن عمرو بن السرح فيض 
أحمد بن محمد بن حازم 0708/7 408) 

حلت 


أحمد بن محمد بن مطر / 215184 
أحمد بن محمد (شيخ الدارقطني) ١١/7‏ 


أحمد بن هشام 2/١‏ 
أحمد بن يحيئ الحلواني ذفيق 
الأحنف بن قيس 186/7. !477.76 
الأخفش 24 


آدم عليهالسلام ١/579.6.؟7/‏ 487 
؟الال "الل #ثلالن مثالن كل 
لالال رثكن اثل دقن اقل 


اليك 


5ل "قل هتذل كتقلن لأزقل 


مل 
الأزرق بن قيس فكففق 
الأزهري بفاكفة دس 
أسامة الهذلي قاض 
أسامة بن زيد 0/١‏ 
أسباط بن نصر لضن 
إسحاق الأزرق لما 
إسحاق بن إبراهيم الطالقاني 117/1 


إسحاق بن إبراهيم بن هانئى /١‏ م7 /الال 


:8" لاىمثل ماق "لاه كلام 
لالاقى 4لاه.7ا/مك لاقف لل 
ا ‏ ةع /اة 


إسحاق بن راهويه 2175/١‏ 5520797" 
امل و ارول دك كلك 
وى لالالى لال ولاك لقك 
11 15 لاك ؤقكك الاق 
داك الاوك لد لاك 5ولل 
هك لاد 7/8 5:١7‏ 

إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة  /١‏ "لاك 

إسحاق بن عيسئ فيففق 

إسحاق بن منصور السلولي 01/0 

إسحاق بن منصور الكوسج 2١١987 /١‏ 
11 4ككء أا5لء وال ملك 
لامك وال 9وللء حدرثل كول 
4 لشت فض رةه 


ست ال ف ال برفلة 
ملا 5لاه. لا/ر“ معن 5ك ماف 
ررلدلث 3 انضة رفش 
14174 

إسرائيل السبيعي 2108:97/١‏ 21487 
ميث ا 4 ا 

إسرائيل عليه السلام (يعقوب)  770/١‏ 

أسلم مولئ عمر بن الخطاب 2448/١‏ 57. 
ا اسوك ٠١‏ 

إسماعيل بن إبراهيم ابن علية 2١٠6١ 2551/١‏ 
“مكرك كوك انث ال. 
ا ا ا ار 

إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 7/ 7945 

إسماعيل بن إسحاق القاضي ,"07”/١‏ 


دول لملا جاده 
إسماعيل بن أبي خالد 94/7 ١/1‏ 01" 
إسماعيل بن جعفر  475/1١.147/١‏ 
إسماعيل بن راقع فيفل 
إسماعيل بن عياش 18١ /١‏ 7/ الا 789 
إسماعيل بن مجالد ٠61/‏ 
إسماعيل بن محمد وك 
إسماعيل بن مسلم 58/1 


الأسود بن سريع 5/7١1460.1662.1ء‏ 
كحملا ٠5ل‏ ادل لاد 755 

أسيد بن حضير 2/١‏ 

الأشجعيء عبيد الله بن عبيد الرحمن ؟/ 07 


/همه6 


الأشعث بن عبد الملك م0 
أشهب ااا اخ 11 
الأصمعيى 2/١‏ 


الأعرج» عبد الرحمن بن هرمز 2971/1 57017 

الأعماش 67/١‏ 11/41 هلال 
للمتخية لضن 

أكيدر دومة 00 لين 

أم العلاء فاللفكيسف 

أم الفضل امرأة العباس ٠/١ .545/١‏ 

أم حكيم بنت الحارث بن هشام /١‏ 444» 


1 
أم سلمة» أم المؤمنين /0 
أم سليم ا/لااة 
أم نهار مض 
أم هانئ بنت أبي طالب 23/١‏ 
الآمر بأمر الله فعفسسيفسن 


امرأة صفوان بن أمية /١‏ 25515594555 
6.4 

أنس بن سيرين لمكرفىق 

أنس بن مالك ١/لا.4‏ 7175:7195 
امد لي لي لكيه 
ل ل 32 
4 كلل أثللى لاوكلل ول 
تسكن 

الأوزاعي /١‏ كلا 15998404 
له اي على 4١‏ 


إياس بن معاوية م 
أيوب السختياني 557/١‏ 24404171001485 
ف ل ا ا 
أيوب بن نجيح ان 
بحر بن نصر 7/7 
البخاري /١‏ 5545ل مدكل ١الل‏ 
ؤلاى كلاى وو ككللاء لاق 
3 1 قت غرقة 


ا انا 
البراء بن عازب نكيف 
بريدة بن الحصيب الا 
بشر بن موسسل لاا 7 
بقية بن الوليد 26١/١‏ 58267". 2894/7 
لي خرن 
بكر المزني ؟/ ١66‏ 
بكر بن عبد الله عه 
بكر بن محمد القرشي فين 


بكر بن محمد (صاحب أحمد) /١‏ الل “الل 


١ءت_,‏ خ8غ1؟ ا؟لردلث لاك آاقى 
ار 
بكر بن مهاجر ؟*/8١‏ 
بكير بن عامر ١5/١‏ 
بكير بن عمرو 6ن 


بلال بن رباح ل ل 0 
الى الال 6؟؟ 


بتدار» محمد بن بشار نارف 


يك 


هي نفضقى 


بيده 


البيهقي 59/١‏ 5. 557. 6[ 5/اق, /1ا65. 


ل ان 
الترمذي .15١461١ 414" .5/١‏ 
كن 
توبة بن النّمِر الحضرمي بذك 
التعلبي ذافن 
ثمامة بن أشرس 21> 
ثوبان مول النبي كلل يفيض 
ثور بن يزيد 7//ا١8.1١9:1١398001‏ 
يذ 
رين 7/١‏ 
جابر بن زيد ا 01 


جابر بن عبد الله الأنصاري /١‏ ١/الء‏ /ااثلا 
للق ١5ق‏ لاكف كه كاك 
ل ا 5 
لمق كلق كذق لاقق 4919 


2 
جابر بن يزيد الجعفي 11 
الجارود بن المعلّئ 0/١‏ 
جبلة بن سهيم 2/١‏ 
جبير بن مطعم بن عدي لن 
جبير بن نفير 6 كن 
جد حرب بن عبيد الله التقفي 2 7١1/١‏ 
يدبن علق 4/١‏ 
جدَّة يزيد بن علقمة 7/١‏ 


جرير (عن قابوس) 0م 
جرير بن حازم .8094.75/١‏ 1194/7 
كن 
جرير بن عبد الحميد ١/6059.؟2.175/9‏ 
ااال ملاع 
جرير بن عتبة (أو عتبة بن جرير)  7014/١‏ 
جرير عن ليث عن عبد الوارث  ١51١/7‏ 
الجرّيري ١‏ 
جعفر الصادق 8/1 
جعفر بن أبي طالب 207١ /١‏ 7/ “ل لال و 
جعفر بن عون المخزومي 1/7 
جعفر بن عون فيكنل 


جعفر بن محمد (صاحب أحمد) ا 
1# 11781917 7:: 


جعفر بن محمد (عن يعقوب) ١‏ ”8/7 

جعفر بن محمود١//445:484:54481:‏ 
هده ”١ه‏ 

جعفر بن وحشية 22/١‏ 

جعفر بن يحي مض 


الجوينيء أبو المعالى 276:7١ /١‏ 
89 الت حى الل كال 
خضي ات تكن 


الجوينيء أبو محمد بفكراضن 
الحارث الأعور 1/7 
الحارث بن أبي ربيعة 2018/١‏ 
الحارث بن أوس اا 0 


2/8 


الحارث بن شبيل فتن 
الحارث بن عبد المطلب فض 
الحارث بن فضيل بود 
حارثة بن مضرّب نفضقة 
الحاكمء أبو عبد الله 78/١‏ 
حبيب بن أبي ثابت 6 رةه شن 
حبيب بن عبيد لان 
حجاج بن أبي يعقوب ذل 
حجاج بن أرطاة .457019٠ 011/١‏ 
كك 


حجاج بن محمد الأعور ٠ 285/١‏ 
18/7215 


الحجاج بن نصير >”363/١‏ 
عَذْلم م 


حذيفة بن اليمان 191/١‏ 50مى /الاى 
ملام 4لاه. ١15/7‏ 

حرب الكرماني 058/١‏ 17:119 ل هلال 
ملف تش الحضة ايرث 2007 
1ق ١٠7ى‏ 054 ارلاء ى كك 
اك 595ل ملل لادقى ”اق 
55١5755 23952869‏ 


حرب بن عبيد الله التقفي 1/١‏ 
حرملة بن عمران ١‏ لام 
حسان بن بلال المزني فين 
حسان بن ثابت 7/ 505644564986 


حسان بن زيد الكاتب النصراني  8017/١‏ 
حسان بن عبد الله 1/1 
حسان بن عطية قياض 
الحسن البصري /١‏ 4841670177 
اير ني يت را 32207 انكر 
لل كدق ملق لاأاف مراف 
ام اكه ا دك ال ا لان 
لال الى /ا1ك. ماك 15ل ممدل 


مهل ىال على اواك أدصلل 


رفذ 
الحسن بن ثواب 7/لا.1ة. ١60.٠١‏ 
الحسن بن زيد بن الحسن 7/١‏ 
الحسن بن صالح 1/0١‏ 
الحسن بن عبد الوهاب ةا 
الحسن بن علي بن الحسن لض 
الحسن بن محمد الزعفراني فسن 
الحسن بن محمد بن الحارث ٠٠١4/7‏ 
الحسن بن موسئ 1 
الحسين بن زيد بن علي 4/1 
حسين بن عقيل فحن 
الحسين بن علي بن أبي طالب 0١/7” ١‏ 
الحسين بن مخلد ال 
حصين بن عبد الرحمن النخعي 898/١‏ 
77 /0 
حصين بن عبد الرحمن السلمي  44٠/'‏ 
حفص بن عمر اننا 


084 


حفص بن عمرو الربالي 1 
حفص بن غياث ا اما 
حفص بن غيلان فق 
حكام بن سلم الرازي 7/ ١5717942179‏ 


الحكم بن عتيبة ١/40.١17611ء‏ 


اا 3ه / 
الحكم بن عمرو الرّعيني كرف 
حكيم بن حزام 20/١‏ 
الحلواني 11 
حماد (عن الجريري) ١‏ 
حماد بن أبي سليمان .44١2175:98/١‏ 
14/7 
حماد بن خالد الرباط كك 


حماد بن زيد 7١١/١‏ لاه" لال مدق 
ةا ار 

حماد بن سلمة 01670846/١‏ 1777ل 
ماك انل ملالل ولاق 5ق 
.1/7 ا 8 

حمدان بن علي الوراق .79١/١‏ 2477/7 


3 
حمزة بن القاسم ضر 
حمزة بن عبد المطلب نكن 
حميد الطويل  ١86/١.167:85/١‏ 
يدن كله 01 
حنبل بن إسحاق بن حنبل ‏ ١/ه"”.‏ "2 


لاق ل #لال ىمل لكل 55ل 


مول 19ل خرث مول 
لحي كد لض يد 
لل مدق لااقى 
4 54م "الا 5لا 
م ا يذ بيرداثة 
مش لض املد يفيه 
دك لاقف 755كقى كلاق 

“لاى 557451645٠‏ 
حنش //11 
الحنفية أم محمد بن علي >1١‏ 
015/7 
ا مين 
حيوة بن شريح اما ا 
خُييَ بن أخطب .7607.0766/١‏ 448/7 
خاص الدولة أبو الفضائل بن دخان 5١/١‏ 


36 
3 
07 655 
. 
ل 
حغير3 


0 


5 
حويصه بن مسعود 
0 
حيان بن سريج 


خال أبي الشيخ فيس 
خالد الحذاء ‏ ١/0/75.7075198”ة‏ 
خالد بن أبي عثمان الأموي فض 
خالد بن الوليد 8 
خالد بن صفوان 0 
خالد بن عرفطة  /١‏ مس ؟/ اسل .ع 
خالد بن مخلد نكن 
خالد بن معدان كفا 
خباب بن علي شاد 
خباب بن اللأرت لاوا 


خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري 7٠١/١‏ 


61١ 


كن 

خديجة بنت خويلد. أم المؤمنين 7/ 5 27 
لف ل ب ال ان 

الخرقي١/575186.‏ 7/ 54258215 
هلل كلل 57 25 556 /اة ق. ”كع 

الخضر عليه السلام ؟/ 2148٠0 11/40031١‏ 
18١‏ 

الخطابي ل 30 
ل ل ان 

الخطيب البغدادي, أبوبكر١/5١»:/ال.‏ 
فض 


خبيب بن يساف الأنصاري 


لاس بن عمرو لد 

الخلال أبو بكر 4794/١‏ 45 "الى 
اي قي ا 0 
ل 04 لالد شد لضة 
فلاس لمك كوس لاو رول 
مح اك واف 
ا الى اك لا اا الى 
لقف لاف كف كفل درل مدل 
ككل ملالل ودس (لبا, ولك 
تسد لض نفضة كرس اديه 
الال لاحك الاك ولا #لاك 
“ا ا "1 55١415١‏ 


م6 /50ه6. 


خلف مولا آل جعدة 0/0 
خليفة بن قيس سرض ارا 
الخليل بن أحمد الفراهيدي »> 


خنساء بنت معاوية 1 

١/7.61 05829551 /١ الدارقطني‎ 
1 

الداناج 00 


داود بن أبى هند ؟7//ا717. 351١1778‏ 
ا 0 


داود بن الحصين ١/5غ؛‏ 
داود بن سليمان الجعفي 5/١‏ 
داود بن علي الظاهري  44١:478/١‏ 
داود بن كردوس  ١١١6١١١ .٠١9/١‏ 
داود عليه السلام ففتسن 
الديلمي- فيروز 

زاشين سعد ١‏ 
الراضي بالله فض 
الراهب الكاتب لفيفض 
الربيع بن أنس 0 ١11‏ 
الربيع بن ثعلب ذلفف 
الربيع بن سليمان المرادي ف 
الربيع بن صبيح السعدي ففق 
ربيع كاتب المنصور لس 
ربيعة الرأي ١/478.ا7.57/‏ 505.94 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 2 ”85/7 
ربيعة بن زكار 0/7 
ربيعة بن كلثوم بن جبر بين 
رجل من آل أبي المهاجر ١ه‏ 


الرشيد- هارون الرشيد 


614 


روح بن عبادة ا نكن للا 
رُوَيْفْع بن ثابت 17/١‏ 
ريحان بن سعيد الناجي 20> 
زاذان 6 لف 
الزبيدي محمد بن الوليد بفنضن 
الزبير بن العوام  97/75.565/١‏ 5946 
الزبير بن بكار فلن 
الزبير بن عدي 6/١‏ 
الزيير بن موسئ 1 
الزييري» أبو مصعب فيتس 
الزجاجء أبو إسحاق فلتخي اليف 
زرارة بن أو 225/١‏ 
زرعة بن النعمان  ١١76١١١6١١١ /١‏ 
زُريق بن حيّان 11/١‏ 
زكريا بن يحيئل 55 
الزمخشري ذافن 


الزهريء ابن شهاب /١‏ لاء 55: 201١6٠‏ 
لال الاك لال الال كن 
15٠ 9‏ 455 كدق ”دق 
هوق لاةق 0ق ١«كقى‏ الاق 
الاق 5#لاقء هل/اع. الى 7ك لال 
صلل كاك ؟الل لااكى لكل 
4" ىل ”اق 58446 ؟”قق 


2 
زهير بن حرب فنضن 
زياد بن أبي زياد /11ظ2> 


زياد بن جبير 0 

زياد ين حدير 716:11١:37١8/١‏ ١٠ل‏ 
اا 71 

زياد (ابن أبيه) ل ل 

زيد بن أبي أنيسة /١‏ ٠7582111//7.14ء‏ 
ينا 

زيد بن أسلم فسن 

زيد بن الحباب 6ن 

زيد بن حارثة 505/١‏ ١07.؟/‏ الا 897 

زيد بن درهم 1 

زينب بنت جحشء أم المؤمنين 5/١‏ 


زيئنب بنت رسول الله كلل /١‏ 5565 455» 
/ائ5. 558 ”اهدق ”دق 605 
606 "2.568 5608 أكق 'اكق 
255 

سالم بن أبي الجعد 00/١‏ 

سالم بن عبد الله بن عمر 77577٠١ /١‏ 
الاق "الاق. #لاك. هلاق كلاق 


3ظظ2ظ 
سالم مولئ أبي حذيفة 00/١‏ 
السائب بن يزيد فى 
سحنون رن 


السدي الكبير .1١7:5/١‏ 81/17 19.045 


دقل الال "الال كال همال 
4١‏ 
بد اراي كر 23/١‏ 


047 


السري بن مصرف يذالفق 
السري بن يحيئن 0/1 
سعد بن أبي وقاص١/‏ 191/0157. 71١/7‏ 
سعد بن عبادة ا 
سعد بن مسعود 1 
سعد بن معاذ ١11‏ 
سعد بن ميسرة /16»> 
سعدان بن يحيئ فالضة 


سَعْيّة عم حُيّيَ بن أخطب ١050188 /١‏ 

سعيد بن أبي سعيد المقبري 7/ 0117 2017# 
/ا١‏ 

سعيد بن أبي عروبة١/019١04‏ 7"( 
دول "امك كركف ملك كلك 
حال م"الى 5ه 77 0ه؟ 

سعيد بن أبي مريم١/‏ 0195 715. 7/ "2071 
لكا 

سعيد بن المسيب١//51‏ 37 245١785‏ 
لاله 7 لوا م 

سعيد بن جبير /١‏ “01601 016/8 389001417 
يي رن شرل 
سنبر ا ا يش دكن 


سعيد بن سلمة العدوي دن 
سعيد بن سليمان اسفن 
سعيد بن سنان  "19/7.1884.605/١‏ 
سعيد بن عامر بن حَِذَّيّم ا م0 
سعيد بن عبد الجبار فعاض 


سعيد بن عبد الرحمن بن حبّان  /١‏ ”لا 
سعيد بن عبد العزيز ١/7ه. "60١.76٠‏ 
سعيد بن عفير 1ف :و١‏ 
سعيد بن عون النصراني 6 من 
سعيد بن مسروق الثوري ؟/07 
سعيد بن منصور .47١ 0789 07/41/06 /١‏ 


0/١ 
>11 سعيد بن هاشم البكري‎ 
السفّاح بن المثنئ ل‎ 
1815218 1١/١ 2 سفيان العقيلي‎ 


سفيان بن سعيد الثوري 545/١‏ ”287 10 
كا ين ضل ش50 
ادل دول كوك 19ل ادل 
مالو على ١كلء‏ اول ثلاكن 
ولالل الال ام نل ملاءع. الل 
حو الى اكول مال بلاكى سو 
لل 0 

سفيان بن عيينة 255/١‏ 037717 371/9 20189 
لاقل الى ٠5قى‏ لااف 6كه. 
على حدق ماق لامق 


0174 
سفيان عن حميد عن أبيه /هغ: 
سلمان الفارسي 70٠.751 /7.1917/١‏ 
سلمة بن أبي الحسام العدوي ‏ ”48/7 
سلمة بن الأكوع فرق 
سلمة بن سعيد النصراني هلم 


كن 


سلمة بن يزيد ةي دن 
سليمان بن أبي زينب فسن 
سليمان بن حرب ا ملاوع ووم" 
سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني 475/7 
سليمان بن طرخان يت لضن 
سليمان بن مجالد اا 1 
سليمان بن موسئ ااا 0 
سليمان عليه السلام 0ن 
سماك بن حرب كن 


سمرة بن جندب لل 
هحمل تمك :الل :1ل و7 


سندي (صاحب أحمد) 1/١‏ 
سهل بن المغيرة ا 
سهيل بن صَبّرة العجلي فيل 
سوار القاضي 6 لضن 
سودة بنت زمعة: أم المؤمنين ‏ ١/١/الا‏ 
سويد الكلبي 81 
سويد بن غفلة  2”5/7.777.97/١‏ 
نياو 6/١‏ 
سيف بن عبيد الله لاع 
سيف بن عمر 185/1 


الشافعي ارق م لاك لا" ”كلاق 
مقف لاك على الول الال ع لو الى 
حى لاق مك كل الل قكلكل 
لاكك ١9ل‏ اكاك داك كتل 
مفلل خرن انيت انيف رفضة 


03 
انيت 
ونكدة 
614 
دخ 
١ع‏ 
+2 


إفرفة 
وحارة 
ل 
9ك 


3 
ارفورة 
قم 
د 


ادل مدل 
مييق ك3 
5٠١‏ ؟آاقى 
*57. 455 
دلق كلاق عذرق 2838 
4 "اءم ١م‏ 
كام لالا لالاف 4ئمف 


م5٠‎ 


ادم لاف ؤلاهة. ”رف ى 6ك 
لالىى معلل لالت ورلا ولا كق لاق 
اك لاك الى كى خلك 
لالاكل اءدثلل أاكاثل ولاث. ولاال 
تخارة النر3 7 الطرث الاعطية ارد 
الى ع٠دقى‏ ادق 'دق الاق 


01: 


كمع 
الشالنجي 6 
شاهويه م" 
شيب بن أشيبة ا ا 
شريح بن النعمان 8/١‏ 
شريح بن عبيد 2/١‏ 
كلريم ١م‏ 
شريك /١‏ ”هل 9لا 149 199 591. 

18/ 


شعبة بن الحجاج 011١/١‏ 167 190ء 
ل ا 117451 ١9/7‏ 

الشعبي ١7" 85 /١‏ ١15ء‏ 56.164ء 
لد ال مسد فق اليه 


ه04 


5د 55٠‏ 555. 404 
ل ل ال ار 
لالالاى للا ملع للك ملاع 
ع 

شعيب بن محمد بن عبد الله 656٠ /١‏ 505» 
١١/89‏ 

شقيق بن سلمة. أبووائل 71١5171١6 /١‏ 
لا1م”, لاه 

شيبان بن عبد الرحمن النحوي .١171١/١‏ 
ا" 

الشيباني- أبو إسحاق 

صاحب «الروضة»- النووي 


صاحب «المحرر)- ابن تيمية المجد 
صالح المرادي فحفف 
صالح بن أبي أمامة بن سهل سردت 


صالح بن أحمد بن حنبل 254١ 19/١‏ 97 
49 "5ك 59ك.ء 5هء كحكك 
لمعلل لالالل هلاال وول حمل 
دق 6054 عكف لاكف هقه. 
د ا ا 

صالح بن كيسان فاضفق 

صَبيغْ بن سل فين 

الصعب بن جثامة /١‏ "59. 7017/7 

صفوان بن أمية١/‏ 55 5» /ا5 5 559: 5946» 
5 

صفوان بن عمرو١/‏ ١ه‏ 617 89/7 .بال 


صفية بنت حي أم المؤمنين 2157/١‏ 
001 

الضحاك بن مزاحم الهلالي .19/١‏ ؟/ 204 
ل كنك لقا لك 
ا 

الضحاك بن فيروز الديلمي /١‏ 57,407 

م١‎ 

طارق بن المرقّع 62/١‏ 

طاهو ين عي لدو اليك 1 

طاوس /١‏ 17ل لال وجلا لال جره 715 


شماة 


الطباع 0 
الطبراني 50/١‏ 
طلحة بن عبيد الله /501 
طلحة بن مصرف /250 
طلحة بن يحي ال 
طليحة الأسدي فض 
عاتكة بنت أبي العيص ١‏ 7/ 54064454 
عاصم بن عمر بن قتادة ‏ ”0587/7 497 
عامر بن شقيق 1/١‏ 
عامر- الشعبي 

عائذ بن عمرو المزني ا 


عائشة الصديقة» أم المؤمنين١/‏ 2301/8 27417 
4ك «علالا. عقملل كدلاى مككلل 
ا ا يا 4 ااي 
د لد لالد لضي نقد 


045 


ل ل ا ار ار 0 
خا را 


عائشة بنت طلحة بن عبيد الله 01 


عبّاد بن العوّام ا 
عبّاد بن بشر اا اه 
عبّاد بن منصور فض 
عبادة بن الصامت ا ام 
عبادة بن النعمان التغلبي 4/١‏ 


العباس بن عبد المطلب 4555/١‏ . 
فض 
عباس بن محمد الدوري ةم لان 


العباس بن محمد الخلال ١/8:151/ا”؟.‏ 
8/7 

00/١ عباية‎ 

عبد الأعلئ ااا ااه 

عبد الحق الإشبيلي 35> 

عبد الحميد بن جعفر 211 

عبد الحميد بن عبد الرحمن .55/١‏ 21717//7 
78 

عبد الرحمن (عن معمر) فليننا 

عبد الرحمن القاري ىق 

عبد الرحمن بن أبي بكرة 210/١‏ 


عبد الرحمن بن أبي قتادة النصري ١7١/7”‏ 
عبد الرحمن بن إسحاق 5 
نفس حاكن 


عبد الرحمن بن ثابت برض 


عبد الرحمن بن جبير بن نفير ٠00 207/١‏ 
عبد الرحمن بن جنادة 44/١‏ ةم 
عبد الرحمن بن حسان ١/5١7.؟5”594/1‏ 
عبد الرحمن بن خبيب الأنصاري 7٠١ /١‏ 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي  ١97/١‏ 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 175/7 
عبد الرحمن بن شماسة التجيبي 7١7/١‏ 
عبد الرحمن بن عائذ الأزدي 011١1//7‏ 7782 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ١94٠/١‏ 
عبد الرحمن بن عوف 5/١‏ 24792578 


؟7/ لاا 
عبد الرحمن بن غنم 7/ /الالاء 5/الا 0/الاء 
لكر رسف 
عبد الرحمن بن محمد 8!"5-516/١‏ 
ذاعمو بن يقل للق 


عبد الرحمن بن مهدي .605/١‏ 280.58 
لق 35 6ث. ١اآاك‏ ”ادل ثلااء 
مالكل ادوكل كوكل لاوكل 5806. 
4 يكت كن 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر  "04/١‏ 

عبد الرزاق الصنتعاني 11/١‏ 457, 
مع 7 لاا دللا 1 كل 


ا 

عبد السلام بن حرب 6 
عبد الصمد ١‏ 
عبد العزيز (بن أبي رزمة؟) 1 


وذنك 


عبد العزيز الماجشون 111/1 


عبد العزيز بن الحسن بن زّبالة 00 
عبد العزيز بن مسلم ينا 
عبد العزيز بن يحيئ الكناني /3”*7”> 


عبد الكريم بن الهيثئم العاقولي 7/ 249 ١517‏ 
عبد الله بن أبى ابن سلول /١‏ 785. 7/ 5/87 


عبد الله بن أبي المغيث 2/١‏ 

عبد الله بن أبي الهذيل ذنكف 

عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة١/‏ 27585 
1 

عبد الله بن أبي بكر ا ع 

عبد الله بن أحمد بن حنبل  4١ 248١/١‏ 


لي لفرت العف ك3 ك3 
ينتكرت ليق يايرث انيضق الخذر3 
علص لالاه.75/ 5ق للك 
الالال ولاكل 15ل ودثتل ١٠ككل‏ 
كاكلا لراك لظلا اكثللى مالل 
”45827 دلا /الاع 
سف رفن 
1/١‏ 


عبد الله بن إدريس 

عبد الله بن أرقم 

عبد الله بن الحارث بن نوفل ذعففق 

عبد الله بن الزبير طالفترفى 

عبد الله بن المبارك ١/7 .5117051١ /١‏ 
رق“ دل لإادول لاكلل لالال 
ف رست الست انا 

عبد الله بن المغيث الظفري ا 


عبد الله بن بريدة بذكن 
عبد الله بن بسر ا 
عبد الله بن جعفر (شيخ الواقدي) ”/ 5/17 
عبد الله بن خالد العبسي 0/١‏ 
عبد الله بن دينار ١‏ ال 
عبد الله بن ربيعة 14> 
عبد الله بن رواحة بلست 
عبد الله بن زيد 0/١‏ 
عبدالله بن سلام .7871/8:19/١‏ 
ل ايع 


عبد الله بن صالح (كاتب الليث) /١‏ /ا8 
11/5 

عبد الله بن عباس ,579219205/١‏ مل ةل“ 
حمل لاحل معدل "الى ادل 
لادىل موك 


احرفة 
6 
سه 
كع 
ك6 


اي 

كل 
ندل 
6 
ىق 


0148 


اق 
ك3 
يكل 
6ع 


ديه 
23 
20 
حيكدة 
ع 


ولحل 
اأكل 
دوق 
ضدة 


6ع 


١ 
كيه‎ 
وق‎ 
ليق‎ 
كمع‎ 


١كق‏ '”كقى 6560., 55م 
ع 1 ام "الال رلا ةلل 


حال 
اا 
د 
حرق 
اخيقية 


و 


نال 
ففة 
06 


١ 
حرق‎ 
فففة‎ 
555 


1ل لل ديل 


كل 
جره 
6, 


ايكون 


كلللى وب سارلل وللاى لال 
كلل هلل عملل كركلل وول 
1ق كلاق 55١255٠١٠‏ 
عبد الله بن عبد الملك الطويل 
عبد الله بن عبد الوهاب 
عبد الله بن عمر العمري 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 2375/١‏ “الى 
١ل‏ د دلفة 
ليف ودى, هوال 
لادلا كثلء قكث حكى لال 
حدث كب كول لأملا مكل 
الاك "الاق هلاق تلاع. 7/روكء 
3704 ررنضشة شرت 5ر3 
ةف ال 0 


دكن 
دكن 
ف كن 


موك“ امكل 
الل 0 


عبد الله بن عمرو بن العاص 2197018٠ /١‏ 
"اال 2.560٠‏ 5هتق. وهدق. ”5 1. 
دنا 


عبد الله بن عوف القاري سلف 
عبد الله بن قيس سس ديف 
عبد الله بن كعب بن مالك ام 


عبد الله بن لهيعة ١/2195.35288؟7١1,ء‏ 
1111 
عبد الله بن محمد النفيلي 
عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير 77١/1١‏ 
ذفنت كرف 


0/١ 


عبد الله بن محمد 


عبد الله بن مسعود 90.١6١1 57/١‏ 
5ك" ”ول موقل لال 45ل 
مكل اك الاء على اق 
لل هدل 5دثتل لاك دل 
اليف نكا 

عبد الله بن مسلم بن هرمز ١8١018٠0 /١‏ 

عبدالله بن مغفل 2055/١‏ 955 ٠/!ا”.‏ 


304/١ 
عبد الله بن موسئ بن جعفر فكند‎ 
64/١ عبد الله بن نيار‎ 
14/١ عبد الله بن هبيرة السبائي‎ 


عبد الله بن وهب المصري ."07111١/١‏ 
ل كن 

عبد الله بن يحيئ بن أبي كثير 6ص 

عبد الله بن يزيد الخطمي 7506/١‏ 2479 
5 

عبد الملك (عن عطاء) ١57/7 "606/١‏ 

عبد الملك بن أبي سليمان 61/١‏ 

عبدالملك بن حبيب ,77507760/١‏ 


وذح ب ل دن 
عبد الملك بن مروان فدىف 
عبد الوهاب (الثقفي) 010/1١‏ 
عبد الوهاب المالكيء القاضي لض 
عبد خير 220/١‏ 
عبيد الله بن أبي جعفر 41/١‏ 
عبيد الله بن أبي حميد كسد شد 


044 


عبيد الله بن أبي زياد 0/١‏ 
عبيد الله بن الحسن 0 
عبيد الله بن رواحة ‏ ١/765686.١7اه‏ 
عبيد الله بن سعد الزهري ةضف 


عبيد الله بن عمر العمري ١لا‏ ثلاه”. 
ةن اي ارم ره 


1 
عبيد الله بن عمرو رن 
عبيد الله بن يحيئ يولم 
عبيد بن جناد رسن 
عبيد بن عمير 18/١‏ 
عبيد بن موسئ /81 
عبيدة بن الحارث بذكن 
عبيدة بن حميد 1 71 
عتبة بن ضمرة بن حبيب ‏ 7/ 77007١7“‏ 
عتبة بن غزوان 1١‏ 
عتبة بن فرقد  0149).95/١‏ ”7772197 
عثمان بن أبي شيبة سق 
عثمان بن الشحّام 223/7 
عثمان بن حنيف 016١816١ .4١٠/١‏ 

وول ١7‏ 
عثمان بن صالح 1/١‏ 


عثمان بن عفان ١/لاى‏ 57١159219541لء‏ 
اللي ل ا ا مانا 
/2253 

رن 


عدي بن أرطاة 11 
عراك بن مالك ١/4م‏ 
العرباض بن سارية داري ان 
عروة البارقي 2/١‏ 


عروة بن الزبير )4"١75949:62١.6١٠/١‏ 
كلام لالاه. الى الا لالا 

عروة بن محمد بن عطية السعدي 79١/7”‏ 

عزّير عليه السلام 21/١‏ 

عصمة بن عصام 7108:5١0١ /١‏ 500. 
يض ا الشف ارد 
4:١‏ 

عطاء الخراساني وسفن 

عطاء بن أبي رباح 8060018٠603731 /١‏ 
دمل لأاف ملام موف ”ىل 


فضت لت 
عطاء بن السائب  7١0/١‏ “84107175 
عطاء بن دينار دين 
عطاء بن مسلم الحلبي وعقنق 
عطاء بن يزيد الليئي فسدفق 
عطية العوثي 50 
عفان بن مسلم 1 
عقبة بن عامر فسسفن فن 
عقبة بن عبد الغافر شين 
عقبة بن مسلم التجيبي 7/١‏ 
عقيل بن أبي طالب ”/ 4 "اث 886 
عقيل بن خالد الأيلي 5/١‏ 


و و>” 


عكاشة بن بحصن فض 

عكرمة بن أبي جهل 245١ 447 2555/١‏ 
6 ا 

عكرمة مولئ ابن عباس /١‏ 5" 2189 
حت ل ا 0 ف 
ولاك الك كك ١الء‏ الاق 
م2 


العلاء بن الحضرمي 2000 
العلاء بن المسيب يس 
العلاء بن زياد ؟* ه0١‏ 
علقمة بن قيس في في رحن 
علي بن أبي العاص ١ع‏ 
علي بن أبي طالب الرازي فلضسس 


علي بن أبي طالب .4/١‏ 57.4401 

عق -لاء لال إلا فى كى قنك 

ل لت يش ترش شك 
لامك ىلك لوك 5ك 
لت يت 34 ناث 
مككلل لارثل 556ل 455٠‏ /6507, 
49 لاق لأقق 8ف لالاة. 
فد ا ا ل رش اي رضي دارة 
١‏ 45 الل لالاء الل قلاء فى 
اف دك كلال لالاكلى 6لا 
6 لادلل :هلال ككثل ولاق 
كلاق ىه 


علي يبن الاجلم 


و4 
هت 


١7/7 


على بن الحسن بن شقيق ؟/ الالال 1/5" 


علي بن الحسين (زين العابدين) 2١7/7‏ 
/ااه 

علي بن المديني ل اوه 
/اة "ل لاه 

علي بن تذيمة ا 

علي بن حرب ١1/‏ 


علي بن حمزة الكسائي يسن 

علي بن زيد بن جدعان /١‏ 11/11 
14 

علي بن سعيد (صاحب أحمد) 21١9/١‏ 
ل :5ه .كارك /الى "اث 


5 

علي بن سهل بن المغيرة 741/١‏ 78/2 
علي بن عبد العزيز ا كن 
علي بن عمر ا 
علي بن معبد م 
علي بن موسئل عن أبيه عن جده  0١0/7‏ 
عمّار الدهني فسن 
عمّار بن ياسر وا 
عمارة اليمني 0/١‏ 
عمارة بن حمزة 006 امن 
عمارة بن عمير 10 
عمّة الأشعث بن قيس .4 
عمّة خنساء بنت معاوية ‏ ”/ 6"ال 75 


"١ 


عمر بن الخطاب /عء ى ١ك‏ 3/5 


ككل عق اق اق 5ق هم5)كق 
لاق لمق 59 مهم لاف ظافق ودف 
كف لكك لاك على الل 5لا لاللى 
ول الى على لق لاق "اق 345 
ال ا ا ل ا ل 
ال“ هعككث ك5كك كاك ١٠كل‏ 
اكاك الاك "الاك عو اول 
وهل دهعل كهدل ع١عكل‏ لاكل 
لكل لكل فككلل "الاك لمك 
"امك كلمل معلملتك كدمكل لامك 
اول لاقكء الت أاكاكء 
اي اللي رق الضف رضم 
24 الشف طرفي رفرفة 
تشفة دلرفة طرف #خرفة اكرفة 
5 ١ل‏ 575ل "وال 565ل 
لاقل ١ودال‏ ”ادال ظادلل 5هال 
وول لأدكل رول 55لء رك 
4 ارد ارارة كرد 
حضد برضضة تتيرسضة ناظرة رذكرة 
ماكل 8ل على لالاقى وق 
١ق‏ ”اذى “ادق 5هق4 الاق 
مام كم ولام الم الام 
لاق ال الى كل ارق 
سشدلة مقن ييدث احا قث 
كقل كلالا هلال كلالال لالا 


يفيه 
054 
حخرة 
رفة 
0 
3 
فحضة 
خيكية 
66 
9 
فيه 


انث 
:23 
لوث 
لفق 
عولىل 
الكخرة 
فد 
لل 
اث 
6 
4 


20 
0206 
كاكلل 
إفرضة 
اق 
يخضة 
ك3 
الية 
ل 
فد 
كة 


20 
لكرة 
املفيق 
اخرفية 
اأككل 
انفخرة 
اتذيكرة 
06 
ا 
رفة 
ضةة 


ورد 
يفاره 
فضذة 
فض 
كه 
الكرة 
4 
د 
رضدة 


“ال ملا اق لاع جلاع 
ذاللف 


عمر بن ذر 
عمر بن راشد 


١7 


عمر بن سعيد أخو سفيان الثوري 517/7 

عمر بن عبد العزيز .,85.6056060.١5/١‏ 
مل الى خف حى كق مق كىق 
كلك للك مول اول ادل 
حل ينلد لضفه 
ل ا 
ال ا 


كوه 


اخرفية 


حني3 


تنضة لمؤرد رفودة 
مض اوري اانا 


عمرو بن الحارث 


حا 


شف 
ا 
249 
ود 
رف 


ع 
كيه 
كلل 
وق 


6 


5/” 


نن 


عمرو بن العاص 52010 

عمرو بن المكتّب فتن 

عمرو بن أمية الضمري 1 

عمروبن دينار ١/5١7910671.؟9/7‏ 
441/475 5954 

عمرو بن زرارة ا لا 


عمرو بن شعيب بن محمد 2505056٠ /١‏ 
/لاهةةق 94ه55. ١اكق‏ لاكاق 0655. 


١١ 
عمرو بن عبد الله الشيباني فض‎ 
عمرو بن عثمان فستترتان‎ 
5/١ عمرو بن عوف الأنصاري‎ 
عمرو بن محمد فسن‎ 
عمرو بن مرة ةن‎ 
730١7 57ل‎ 513725 /١ عمرو بن ميمون‎ 

اساي كن 
عمرو بن واقد فض 
عمرو بن يزيد الجرمي 223/١‏ 
عمير بن الأسود السكوني ف سنن 
عمير بن وهب عض 
عنبسة 7 ١11‏ 
عنترة 06 ل 
العوام بن حوشب فض 
عوف الأعرابيء ابن أبي جميلة 2165/١‏ 
ل ل انا 
عوف بن الحارث 6/١‏ 


عوف بن مالك ات 
عياض الأشعري فين 
عياض القاضي 32/١‏ 


عياض بن حمار المُجاشِعي 7/ 1117/11 
ل ل 


عياض بن غنم ية خض 

عيسئ بن دينار فض 

عيسئ بن مُساور 10/7 

عيسا بن يونس .517/5741//١‏ 54/19 
1 


عيسئ عليه السلام- المسيح 
غالب بن خطاف القطان 1/١‏ 
غيلان بن سلمة الثقفي و 


5/0 
الفتح بن خاقان 0 
الفراء ١‏ 
الفريابي بفاالخسياضس 
الفضل بن دكين» أبو نعيم  ١894.55/١‏ 
الفضل بن دَلَهَم 6ن 


الفضل بن زياد (صاحب أحمد) 2387/١‏ 
3533 ك5 ارصق اول #شكقل 


ديق 
الفضل بن عبد الصمد "خا ولع 
الفضل بن موس في وي 
الفضل بن يحيئ لض 
الفضيل بن أبي عبد الله 304/١‏ 


0 


فضيل بن سليمان 11/1 
فضيل بن عمرو فيض 
الفضيل بن فضالة من 
فضيل بن مرزوق فالستة لس 
فلان بن جبير 1 


فيروز الديلمى /١‏ الاك 51/7 5045941 
ون نوا لاعن أ 6ن 
القاسم بن سلّام- أبو عبيد القاسم بن سلّام 

القاسم بن عبد الرحمن 8 
القاسم بن محمد بن أبي بكر١/‏ 207 /011. 


7ه" 
القاسم بن مُخَيوِرة ١‏ 
القاهر بالله العباسي الخليفة لضن 
قييصة بن ذؤيب 1111/١‏ 


قتادة بن دعامة 4119/١‏ 1ل 7لا 
وول “مك 5مك علك كلمل 
حاحك هلال :وى اخردة 
+65 5ه مدق لاك ة. 
7 5م لالاء 96ل 
دل لاد ره 
ا 


254 
نه 
لاا“ ماك 


2 


قرة بن إياس المزني 0 
القعقاع بن شور 22/1 
قيس (عن عطاء بن السائب) 0 
قيس بن الحارث 221/١‏ 
قيس بن رافع الأشجعي كن 


قيس بن شمّاس 1 
قيصر ب 
كثير بن أبان 223/١‏ 
كثير بن فرقد ١/م.‏ 
كثير بن مرّة فاضت مض 
كريب مولئ ابن عباس ”1 
كُريز بن سليمان 1/1 
كسرئا 5/١‏ 
كعب الأحبار 8 


كعب بن الأشرف ؟/“/585251: 541 
55١ 59١‏ ”2.55 ”437 
5 49504460 لاؤق. 44148 


اا حم لانم مدص كدم 


للدي ا ا ل لل الملل 

كعب بن زهير فيض 
كعب بن مالك الأنصاري  7817/8/١‏ 
كلثوم بن جبر ف ايل 
ليث بن أبي سليم ل 


ل ا رن أ تيل 
الليث بن سعد 5١ »165 87” 258/١‏ 


مول كول ".الل بالل 
ااا اا 111 
ماعز بن مالك ١4/7‏ 


مالك بن أنس ا مق الو الو “الى 
ادل كلا 5كدعل قل و4399 
الى لال الال هلالا "الل 


0 


ل 
ىل 


0 
لكف 
نكرت برنضد اعد 
ألا +595 ”اق 55”ق ”اق 
2:34 4:5:5) ١كق2‏ 5لائ لالام 
ااه ردك لال لالاء للا كي 
لاك الى على ”كال لاكلك 155ل 


عد 
اححة 


وخة 
نه 
رذارة 


لخرة 2 
/ا اق 
فحارة 


«لالل لادولن لاأكل الاك ادل 
لول اوع 
مالك بن عتاهية 3/١‏ 
المأمون 6 يس رضن 
الماوردي /00” 
مبارك بن فضالة بفلحق 
المتوكلل (١/د٠ءثل‏ 5١ب"‏ ها" .,”"١5‏ 
لضن 
المثنىا بن حارثة 38> 
المثن بن سعيد الضبعي 4/١‏ 
مجالد بن سعيد .185.0185.١6١/١‏ 
/12 


مجاهد ١/اللء‏ 5ق لاق لال "ل الالال 
هلال عامل 55" لامكل 
لاف لاكف 8ؤزه ل لاراف شف 


6ع 


لاكك الاك "لان الل لال 
كك ”7 
محمد ابن الحنفية نذالف 
محمد بن أبي بكر حكن 


محمد بن أبي حرب 0351//١‏ 1/ا3 417. 
شخض 

محمد بن أبي عدي 7/ 44074703141١‏ 

محمد بن أبي هارون الوراق١/ .41827٠١‏ 
ا ل 

محمد بن إسحاق 44507١7 /١‏ 2407 
6 . 7/ 5ف لاكك لاك ولك 
حل كلاف ليق حذق لأقق 


4ه 
محمد بن إسماعيل 2 
محمد بن الحسن الشيباني "٠ /١‏ 9ه الاء 

مى روك كول “ل مول 


اق لاثاقى لاؤمق 455 /*8*مه 
لاده. 349/7 35 5هدلق موهول 
/لاهك 185 .46ل ”١1١‏ 

محمد بن الحسن بن هارون 8٠65 0785/١‏ 


محمد بن الحسن 1 ع 
محمد بن الصباح /2 
محمد بن المبارك الصوري فض 
محمد بن الموّاز بذكنن 


محمد بن جرير الطبري 019/١‏ 2171 
اا ااا 

محمد بن جعفر بن سفيان 01 

محمد بن جعفر» غندر /١‏ هاا 81/7 
للا هيوسم 


0 


محمد بن جعفر .35٠١ /١‏ "/ 5لا 2575 
اع 

محمد بن حميد الرازي قل 

محمد بن رمح /0 

محمد بن سلمة الحراني 0/١‏ 

محمد بن سلمة 5/١‏ 


محمد بن سيرين دلق 
ان 


محمد بن طلحة 26/١‏ 
محمد بن عبد الحكم /ىك»> 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 5١/7” ١‏ 
محمد بن عبد الرحمن ‏ ١/58.؟/767‏ 
محمد بن عبد الملك بن جريج  ١78/“”‏ 


محمد بن عبد الوهاب العسقلاني كر ةن 
محمد بن عبيد الثقفى ١/>ى‏ ادل *مل 


١57 
57/١ محمد بن عبيد الله العرزمى‎ 
محمد بن عثمان دسف‎ 


محمد بن علي (الباقر) لاله 
محمد بن على 1 
55٠١.30 7‏ 


محمد بن عمر بن علي 4ه 

محمد بن عمرو ا ان 

عدون قال وحرت 1 

سد سن تظيل بن غنوان 1 
؟/3ظ>552> 


محمد بن قيس فيرةنن 

محمد بن كثير ردي 

محمد بن كعب القرظي .787/20194١1/١‏ 
6 44757 584 


محمد بن مسلمة نوق 
الك ديك 


محمد بن موسئا (صاحب أحمد) 20١/١‏ 
37ل /اء لل الام الات 

مسر ود ١‏ 

محمد بن نصر المروزي ؟7/ 3050366 
وحك“ ١كك‏ ككل لالاك "تقل 
حال انكل ادل لاكك لكل 
:ا 58ل 1:95 ٠١وهكل‏ موكل 
70 

محمد بن يحييئ الكخّال١/‏ 2087 081. 
ا ال 

محمد بن يحيين 1714/7 هل 


اجلحيف رين 
محمد بن يزيد بن سنان الرّهاوي ١78/٠7‏ 
محيّصة بن مسعود 04/١‏ 
مُخيّس بن ظبيان 1/١‏ 
مُرّة الهمداني ١1/7‏ 
مرحب اليهودي 1/0 
مروان بن الحكم /00 


مروان بن معاوية الفزاري ردن 


5 


المرّوذي» أبو بكر 037594/١‏ 95037487 
لالاقى لاف لاه 7/ 5*٠‏ الى 


/آالى فى لاق عق "لكل تشأككل 
ا ار ار 


المروزي (من الشافعية) 001/1 

مريم عليها السلام 55/7 

المزني ١/حمق‏ 306ل تدىل لالاك 838غ4. 
رضن 

مسدد 6ن 


مسروق (عن عبد الرحمن بن غنم) 7/ /اا» 
”7 

مسروق بن الأجدع الى 
لشف ير كن 

مسعر بن كدام 0/1 

مسعود بن الحسين الشريف البياضي 77١/١‏ 

١"ا/15/7.19‎ 85/١ المسعودي‎ 

مسلم البَطِين فلضنل 

مسلم بن الحجاج١/‏ ل الل 9/اك 0ل 
ا 0 50 ندالة 
1 


مسلم بن خالد الزنجي 3/١‏ 
مسلم بن شَكرَة 0/١‏ 
مسلم بن قتيبة لفل 
مسلم بن مِشْكم 5/1 


مسلم بن يسار الجهني 00 


١/5 ل‎ [1 


المسيح عليه السلام 6 رض 0 
لضف برضي [العرة وروي ارت 
الال عه 7#/ :ل “كل توك 


خف 
مصرّف بن عمرو الهمداني 6/١‏ 
مطرف المالكي 3/١‏ 
مطرف بن طريف 0/١‏ :»0-84 
مطرف بن عبد الله بن الشخير ١١8/7‏ 
المطلب بن أبي وداعة ‏ ؟/ 444-8497 


معاذبن جبل 47/١‏ “4524: 052407 
لا “الى لاللء 1ك لتق لالاق 
الي 3 ع3 شد رضناة 
الالال ول ا 90" 

معاذ بن معاذ 

معاذ بن هشام الدستوائي 


15/١ 

1 ”7 
معاوية بن عمرو الأزدي بذكن 
معاوية بن أبي سفيان 0017/١‏ 15217 


سارت الي الردر 00 
ااانا 
معاوية بن صالح 6 نان 
معاوية بن قرة بن إياس المزني 1١‏ 
معاوية بن هشام 21/١‏ 
معتمر بن سليمان .55٠ /١‏ 741/7 173 ل 
ليت احانا 
معروف 81/1 
معقل بن عبيد الله ١/ةم‏ 


1 


معمر بن راشد 45٠ ل4١ /١‏ الاق لالا5. 
ال 2 ا كرفة 
4ل ككل أاوللء ”كت الال 
:لال هلاال 584 5545.55١‏ 

مغيرة (عن السفاح بن المثنئ) ١١١61١١ /١‏ 

المغيرة بن سلمة المخزومي بفا سنن 

المغيرة بن شعبة كي خض 

مغيرة بن مقسم الضبي١/079.‏ 28/7 5/5 

المقبري- سعيد بن أبي سعيد 

المقتدر بالله لك يت سن 

المقدام أبو كريمة ١‏ 

مقسم مولئ بني هاشم 1ك 

مكحول ”اه ادع 

المُلائي؛ أبو نعيم اا 1 

الملك الصالح (طلائع بن رزّيك) 41١/١‏ 

منجاب بن الحارث 01/1 

منصور بن المعتمر .79١ /١‏ 017"//7 517 

منصور بن الوليد 11 

المنصورح أبو جعفر المنصور 

م1١‎ :9,7٠6/١  ةفيلخلا المهدي‎ 

مهنا بن يحيئ الشامي /١‏ 0" 045 /ا4اء 
ىكل قلت لاكثلل ملكت الاق 
٠ق‏ ملا لام هاه 560ه2 
55م ”دهم 5هم هوم كلام 

ادرة 

ال ا 


١مف‏ "مم 


موسو بن أحمد بن مشيش فض 
موسو بن داود ل 
موسئ بن عبد الملك 5/١‏ 
موسين ين صيانة الربلي 11/1 


موسي بن عقبة ١/058.؟88/7*‏ 2597 
5 

موسئ بن عيسئ الموصلي ١‏ 440/7 

موس عليه السلام .075217921174/١‏ 
ل امف 


مولئ لزيد بن ثابت 01/7 
ميمون بن مهران ل دن 


الميموني» عبد الملك بن عبد الحميد١/ 3١‏ 
ل كمك لاملا م١‏ اال 
0 ومثلل اد ثل "قم كلام 


لالاه. لارت لالء ١للء‏ ككل 
ا 44 
نافع بن الحارث /1 
نافع بن مالك كن 
نافع بن يزيد كن 


نافع مولئنابن عمر ا“ءآالتثك 
احارد تار 4 اطرة بيارة 


خخرة اكرة الوه رةه ادم 


نافع مولئ الزبير سفنل 
نجدة الحروري ١/1‏ 
النسائي 25 


048 


النضر بن شميل شالف 
النضر (عن أبي معشر) فرضنل 
النعمان بن قوقل فض 
نعيم بن حماد 00/١‏ 
نعيم بن ربيعة الأزدي ف شن 
نعيم 1 
نوح عليه السلام 6/١‏ 
نوفل بن معاوية الديلي //210 
النووي نف 
هارون الرشيد١/‏ 015 6٠لا‏ ١ا".‏ 01/7" 
هارون عليه السلام 4/١‏ 
هانئ بن قييصة 22/١‏ 
هرمسء المعلم الأول للصابئين ١5/١‏ 
هُرّيم 1/1 
هشام الدستوائي اا 1 
هشام بن الغاز ا 
هشام بن حسان القردوسي 37/١‏ 


هشام بن حكيم بن حزام ١/٠*ه‏ ١م‏ 57ه0. 


١ 
هشام بن سعد ان‎ 
0.1/0 هشام بن عروة‎ 
.500 075١7 286/١ هشيم بن بشير‎ 

ب 0 
هلال بن خياب ذاشلق 
همّام بن منبّه فوسف ضرف 


هند بنت عتبة 59/١‏ 25 "577 25945 5906 


هَودّة بن خليفة بفكسفس ردقل 
الهيئم بن جميل سدق 
الهيئم بن حميد ااا 
واثلة بن الأسقع اتسككاض 


الواق دبي ”09/7 .24552584 
5ه 

الوزيرابن المسلمة 1/١‏ 

وكيع بن الجراح 224/١‏ 
19 ادل عللاء ١إى"”.‏ اريف 
ل 


الوليد أو أبو الوليد ا 
الوليد بن مسلم "05/١‏ 7/ 7442711 
الوليد بن نوح ذفق 
وهب بن جرير ١‏ وم 
يحيئ بن أبي كثير 059/١‏ 51/5. 217/7 
1 
يحيئ بن آدم 706/1 
يحيئ بن السكن كن 
يحب بن أيوب 2/١‏ 
يحيئ بن بكير ”59:71١7500195:1١91١/١‏ 
يحي بن جابر 01 كرف 
يحيئا بن جعفر بن عبدالله .656/١‏ 
/010 
يحيئ بن زكريا بن أبي زائدة 1/1 
يحبئ بن سالم القداح فين 
يحي (عن المسعودي) 1 


54 


يحبئل بن سعيد الأنصاري ١لىى»>>2‏ 
يحيئل بن سعيد القطان /١‏ 32/412465 2047 


يزيد بن هارون 8/١‏ ”5ن 45ل 35١‏ 
ل ”785755717 


هم 857 ملام 5056. 2591/7 | يَسْرة بن صفوان زفارة ارا 

56 يعقوب الدورقي سف 
يحي بن عقبة بن أبي العيزار 5 | يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري 71١/7‏ 
يحيىا بن معين 6/١‏ أيعقوب بن بختان١/١4:١5١:059‏ 
يحي بن واضح فسفنل لال :"ل الاقف شالف كدف 
يحي بن يعمر بفاسدف الله الال لحل "تل وكال 
يرفأ ان لل عا لا قي لالع 
يزيد الرقاشي 07554/7 14924878417 | يعقوب بن سفيان» أبويوسف 2 ٠١7/١‏ 
يزيد بن أبي أمية 5 [يعقوب بن عبد الرحمن القاري .7١/١‏ 
يزيد بن أبي حبيب .1١575172417/١‏ 1 775 

111/1 يعقوب بن عطاء 1/7 
يزيد بن أبي سفيان 0١‏ | يوسف بن عبد الله الإسكافي بفالاض 
يزيد بن أبي مريم ]| يوسف بن ماهك 2/١‏ 
يزيد بن رومان غ12 أم يوسف بن ماهكء. مُسَّيكة 28/١‏ 
يزيد بن زريع ١‏ | يوسف بن مهران 24/١‏ 
يزيد بن سنان الزٌّهاوي 7 | يوشع عليه السلام 2/١‏ 
يزيد بن عبد الله بن الشخير [|يونس بن أبي إسحاق وسفن 
يزيد بن علقمة :/١‏ يونس بن بكير /86ك> 
يزيد بن قتادة العنبري | يونس بن حلبس ايض 

يونس بن عبيد ١/”"١7./ا5ه. ١7/7‏ 
2 


"1 


فهرس الكتب 


الإبانة» للأشعري 5/١‏ 
الأحكام السلطانية» لأبي يعلى ا 
أحكام القرآن» لإسماعيل القاضي 05 
أحكام أهل الملل» للخلال(وانظر «الجامع») لف ان 
أدب القضاءء؛ لأبي بكر 1 
الإرشاد؛ لابن أبي موسئ 6ن 
الاستذكارء لابن عبد البر 1 
الأم للشافعي الا لاا ل ا 5451م 
الإملاء» للشافعي بط سكيس 
الأموال لأبي عبيد دي رق 
التعليق» لأبي يعلئ ا 144544741174 
تفسير ابن أبي حاتم 10" 
تفسير أسباط بن نصر عن السّي ١/1‏ 
التمهيد» لابن عبد البر فعنفق 
الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن ١ه‏ 
الجامع (لعله الكبير)» لأبي يعلئ 22/١‏ 
الجامع الكبير» لأبي يعلى /11 
الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن 52006 


الجامع للخلال ل م 

لف ا ا ال 
الجواهر (- عقد الجواهر الثمينة)» لابن شاس وس 
الرد علئ ابن قتيبة» لمحمد بن نصر المروزي ل 


51١ 


رسالة أحمد إل المتوكل في هدم البيّع فيس 


الرعاية» لابن حمدان ف ل ل 
الروضة (- روضة الطالبين)» للنووي 1م 
الزيادات» لمحمد بن الحسن 2/١‏ 
سنن ابن ماجه /04 
سئن أبي داود ل ل ل له 
م 0لا 

السنن ل ل ل لي لشف 
شرح كتاب عمر بن الخطابء لهبة الله اللالكائي ذفس 
شروط عمر [بن الخطاب]ء لأبي الشيخ الأصبهاني فلكضسن 
صحيح ابن حبان 10/1 
صحيح أبي عوانة فيض 
صحيح البخاري ١‏ الى لاك 5 هلل مهل لات "امت تقل موق 
فى رفي نان 

صحيح مسلم ١لا‏ ل ال الك 


كلك لض لخن آاىة 
الصحيح ارم ل ال ا ل 0 


4 اه 
الصحيحان ل ال ل ا لحا 
العلل» للترمذي 5/١‏ 
غريب الحديث. لأبي عبيد ١‏ 
فتول شيخ الإسلام ابن تيمية في أمر الكنائس ل كن 
الكافي» لابن قدامة 2١‏ 
كتاب مفرد في الاجتهاد» للمؤلف 7 


"1 


المجرد, لأبى يعلئ ا ا يت لحت 


المحررء للمجد اخ لمعم اده 5/ 1ل 2:5 
المختصرء للمزني ا 1455م 
المرشد, لابن أبي عصرون فيض 
مسائل حرب 1/١‏ 
مستخرج البرقاني بذ تارق 
مسئد أحمد ات“ تق مت الو لاا دل لاك 1 دق دكق 

ل دن 
مسند الشافعي 6/١‏ 
المعجم [الكبير] للطبراني 0/5 
المغني» لابن قدامة ل ل 0 


#ا ىدم ققدم لاامه ”لام ٠ث"ام‏ ٠مم.‏ امم 
ا ل ار اضر ارون 


المقالات (- مقالات الإسلاميين)» للأشعري ؟/ عه ” 
المقنع» لابن قدامة ١/ومه‏ 
المهذبء. للشيرازي 1/5/١‏ 
الموطأء لمالك ا 


النهاية (- نباية المطلب)؛ للجويني ل ل ل ل 

وبأل معلل لوم 
الهداية (- هداية الحيارئ)؛ للمؤلف م 
الواضحة: لابن حبيب كن 


2 


"117 


"- الفهارس العلمية 


١‏ - التفسير وعلوم القرآن 
؟ - الحديث وعلومه 

- العقيدة 

5 - الفقه 

ه- الفوائد العلمية الأخرئ 


التفسير وعلوم القرآن 


* الآيات التي فسّرها المؤلف أو تكلّم عليها: 
- لآ إِكْرَاة فى أَلِين قد تَبَيّنَ ألمُمْدُ مِنَ أَلْمنَ4 [البقرة: 55 ؟] 
3 لوَإِد أَحَدَ رَبّكَ مِنْ بي ءَادَمَ مِن ظُهُورحِمْ ذُرََتهمْ4 [الأعراف: ] ١8/7‏ 


- قدا إسَلَع آلا هر أخَومُ تافدلوا ألمُشْركِينَ حَيْتُ وَجَدتمُوهم4 [التوبة: ه] 


- «حَقٌّ يُعْظُوا يُعْوأ ألجزْيَة عن يَدِ وَهُمْ صَهِرُونَ4 [التوبة: 1 
- لاما كان لِنََ وَالَذِينَ َامَمَْا أن يَسْعَغْفِرُوا لِلْمْفْرِكِينَ4 [التوبة: ]١١4‏ 
فشكل ين َفركُونَ ألكتنب4 [يونس: 44] 14/١‏ 


2 لقان كُنت فى شَلقٍ مِمَآأَنرلْا ِليِكَ 
- لِوَلْوْلَا دَفْعُ أللّهِ الئاس بَحْضَهُم 


عض لَُدَمَت صَوَامِمْ # [الحج: 0 


- 9« فِظْرَتَ لله ألى قَطرَأ لمّاس عَلَيْهَا4 [الروم: 4] 

- «ص وَالْقُرْءَانِ ذِى ألذّكْر» [ص: ]5-١‏ 

- 9وسْكل من أَسلَْا من قَبْلِكَ من يُسْلئَآ... 4 [الزخرف: 44] 
- (َيَكأَيها أَلِّينَ ءَامَئَِْدَا جَآءَكُمْ ألْمؤْكَتُ مُهَجِرْتٍ4 [الممتحنة:١٠] 414/١‏ 
- طكُبُوأ كَمَا كت أَلَّذِينَ من قَبْلِهِم4 [المجادلة: ه] 


* فوائد في التفسير وعلوم القرآن: 


- المراد بالمسجد الحرام في القرآن 
- الكلام علئ «تفسير السدذي» 
- المقصود بأصحاب الأعراف 


اا 


"11/ 


٠١/١ 


] 


3/7 
وكروسن 
1/١‏ ظ”5 


204/ 
"1/1 
>/١ 
7/١ 


اع 


١|“<“ظ”5,‏ 
ةل 
515/1 


الحديث وعلومه 


* الأحاديث التي شرحها المؤلف أو تكلم عليها 


تضعيف حديث علي أن المجوس كان لهم كتاب 

حديث بريدة في وصية أمير الجيش أو السرية» وما فيه من أنواع الفقه 
تضعيف الحديث الذي فيه أخذ الجزية من «الحالمة»» وتوجيهه 
تضعيف حديث علي: «لئن بقيتٌ لنصارى بني تغلب لأقتلنٌ المقاتلة...» 
بطلان حديث «لا يجتمع العشر والخراج» 

تحسين حديث اضَعُوا وتعجّلُواا 

تضعيف حديث مسلسل بآل البيت 

تضعيف حديث «نبئ رسول الله يِكِْةِ عن مشاركة اليهودي والنصراني» 
تضعيف حديث ردّ زينب عل أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد 
تحسين حديث ابن عباس أنه يَكةِ رد زينب بالنكاح الأول 

حديث غيلان الذي أسلم وتحته عشر نسوة 

الكلام علئ حديث «لا يتوارث أهل ملتين» 

تحسين حديث «رفع القلم عن ثلاثة...» 

تفسير حديث: (لا تستضيئوا بنار المشركين» 

تصحيح حديث: (اقتلوا الفاعل والمفعول بها 

بطلان أثر علي: عبدث الله قبل أن يعبد أحد من هذه الأمة سبع سنين» 
وتوجيهه 

معن حديث: اكل مولود يولد علئ الفطرة» 

لا يجوز إطلاق «قال رسول الله» علئ ما لا يعلم صحته من الحديث 
مرسل الشعبي عن قتل يهودية كانت تسب النبي كله 


>58 


ه/١‎ 
1/١ 
م‎ 
٠١ 
١/١ 
51/١ 
؟/م0‎ 
ان‎ 
01/١ 
2:١ 
١ 
١1١/؟‎ 
8/ 
01 
بفاحيك‎ 


/ىى,, 
قت 
50/١‏ 
؟/22 


الكلام عل حديث في تفسير قوله تعالئ: « وَإِذْ أخَدّ 


ا 3 5 23 2 
ءاد من ظهُورِهِمْ ذَرِيِْتهِم» 


َك 


25-6 


2 
من جى 
2 


الكلام في علّة حديث عائشة: #عصفور من عصافير الجنة» الذي رواه 


نيا 


الكلام عل حديث: (إن المشركين وأو لادهم في النار) 


أمثلة من الأحاديث المقلوبة 


الكلام علئ حديث «الوائدة والموءودة في النار» 
ضعف حديث «ذراري المشركين خدم أهل الجنة» 


أحاديث الامتحان في الآخرة والكلام عليها 
شهرة الشروط العمرية تغنى عن إسنادهاء وقد أنمّذها بعدّه الخلفاءٌ 


وعمِلوا بموجبها 


ل نا 


"16 


1,4 


ا 
"252 
وض 
1 
بلق 
0 


بذفففىق 


العقيدة 
6 
م 


* التوحيد والأسماء والصفات 
- حلق الرأس تذْلَّلا عبادة» وصرفها لمشايخ الطرق شرك فتن 
- لايَسُوغْ أن يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بمالم يخبربه 

سبحانه عن نفسه. ولا أخبر به رسوله عنه. كما يستسهله أهل البدع 5/١‏ 
- معنئ اسم الله «السلام» وما يستلزمه من كمال صفاته 22 ئ 
- الحنيف في كلام العرب: المستقيم المخلصء ولا استقامة أكبر من الإسلام ١١9/7‏ 
- العقل الفطري الذي به يُعرّف التوحيد حجةٌ في بطلان الشرك ١/1‏ 
* النبوات 
- صفة رسول الله يك في الكتب المتقدمة: «بيده قضيب الأدب» كن 


- لعلو عنيده كسان د أعدهما عليه لا يعذيه ]لا بغدقيانهما: 

إحداهما: ما قَطّره عليه من الإقرار بأنّه ريه والثانية: إرسال رسله إليه ‏ 9/ ١6#‏ 
- قاعدة الشرع والجزاء أنَّ الله سبحانه لا يُعاقِب العباد بما سيعلم أنّهم 

يفعلونه» بل لا يُعاقبهم إلا بعد فِعلهم ما يعلمون أنَّهِ نمئ عنه وتقدَّم 


إليهم بالوعيد علئ فعله يل 
* القضاء والقدر والتعليل 
- معنا الفطرة التى يولد الأطفال عليهاء والخلاف فيه ا ل 


- قال جماعةٌ من العلماء: إن المميّرين مكلّفون بالإيمان قبل الاحتلام 2 ١78/7‏ 
- أهل السنة متفقون علئ أنَّ غير الله لا يقدر علئ جعل الهدئ والضلال 


في قلب أحد ؟/25 
- الآثار التي فيها أنَّ لله استنطق الناس قبل خلقهم وأشهدهم وخاطبهم 

فهي بين موقوفة ومرفوعة لا يصح إسنادها ١1‏ 
- موجَباتٌ الفطرة ومقتضّياتها تحصل شينًا بعد شيء بحسب كمال 

الفطرة إذا سَلمت عن المعارض اك ين 


حر 


- فطرالله الناس علئ فطرةٍ مستلزمةٍ للإقرار بالخالق 


ومحبته وإخلاص الدين له لك 
- آخر قولي أحمد أن الفطرة هي الإسلام 3 
- الرد علئ القدرية في احتجاجهم بحديث «ما من مولود إلا يولد 

عل الفطرة...» عا 
- اختلاف أهل العلم في حكم أطفال الكفار في الآخرة علئ عشرة 

أقوال 520 
- حكيئئ الإمام أحمد وابن عبد الير الإجماع علئ أنَّ أطفال 

المسلمين في الجنة يي 
- قالت الجَبْريّة في أطفال المشركين: هم مردودون إلئ محض مشيئة الله 

فيهم بلا سبب ولا عمل» فيجوز أن يعمّهم جميعهم بعذابه يق 
- قول أهل السنة والحديث ‏ كما حكاه الأشعري أن أطفال المشركين 

يُمتحنون يوم القيامة فلدكن 
- الأفعال الإرادية لا يكون سببها إلا من نفس الحي المريد الفاعل 01 
* الأسماء والأحكام 
- قد يكون في بلاد الكفر من يكم إيمائّه» فيَقدّله المسلمون علئ أنه كافر» 

وهو في الآخرة من أهل الجنة 127/1 
- -تختلف أحكام الكفر في الدنيا عن أحكام الكفر في الآخرة 160 
- حكم الدار الآخرة غير حكم دار الدنيا /12 
* الملل والتحل 
- الخلاف في السامرة هل هم من اليهود أو لا؟ 1 
- فرق السامرة /10 
- السامرة صنففٌ من اليهود» وإن كانوا فيهم بمنزلة أهل البدع في المسلمين /١‏ /اه 
- أقوال السلف في حقيقة الصابئة 1/١‏ 
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- الصابئة أمةٌ كبيرةٌ كان منهم المؤمن والكافر 
- مقالات الصابئة في الاعتقاد 
- الصابئة أحسن حالا من المجوس 
*# المعاد 
- الخلاف في وجه تسمية الجنة باادار السلام» 
- الصحيح في أهل الأعراف أنّهم قوم تساوت حسناتهم وسيّكاتهم 
متفرقات 
- التهنتة بشعائر الكفر المختصة به حرامٌ بالاتفاق 
- سَنّ النبيك يَكِِ لأمته ترك التشبه بالكفار بكل طريق» وعلئ هذا الأصل 
أكثر من مائة دليل 
5 1 0 21 عه 
- نواقض الإيمان يستوي فيها فِعلّها مرَّةَ أو مرّاتٍ كثيرة 
- هل مقت الأرواح قبل الأجساد أو معها؟ 
ا 0 : 0 5 ع 
0 نفخ الروح ليس إرسالا لروح كانت موجودة من قبل» بل نفخها 
إحدائها بنفخة الملك 
د عد يد عي علد 


ضنا 


0 
5/١ 
١م‎ 


5»>“ 1/١ 
فلحي‎ 


الراك 
ا 
ون 
١ه‏ 


137/7 


برد 


الفقه 


* الطهارة 
- هدي النبي وَكِِ في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل شعره فادين 
- حلقٌ الرأس أربعة أقسام: شرعي. وشركي» وبدعي» ورخصة دكن 
- إن طال شعر رأس الرجل فالأفضل أن يجعل ذؤابتين عن اليمين والشمال ‏ 65/7" 
* الصلاة: 
- هل يجوز لليهود والنصارئ أن يدخلوا مساجدٌ الحل؟ 0/١‏ 
- الاختلاف في كراهة الصلاة في البِيّع والكنائس نكسن 
* الجنائز 
- إذا ماتت المرأة الكافرة وفي بطنها ولد من زوجها المسلم هل تدفن في 

مقابر المسلمين أو في مقابر الكفار؟ 000/١‏ 
- تعزية أهل الذمة 11/١‏ 
_- حكم تشييع جنائز أهل الذمة 23/١‏ 
* الزكاة 
- إن الأموال التي تتكرر بتكرر الأعوام إنما تجب في آخر العام لاني أوله 

كالزكاة والدية -/١‏ 
- اختلاف أهل العلم في وجوب الصدقة علئ الذميٌ فيما استغلّه من 

الأرض العشرية 8/١‏ 
- الصدقة جائزةٌ علئ مساكين أهل الذمة 5/١‏ 
* الجهاد 
- دعوة الكفار إلئ الإسلام قبل قتالهم واجبٌ إن كانت الدعوة لم تبِلّْهِمء 

ومستحبٌ إن بِلعَنْهم الدعوة 6/١‏ 
- القتال إنما وجب في مقابلة الجراب لا في مقابلة الكفر» ولذلك لا يُقتل 

النساء ولا الصبيان ولا الرَّمْنَىئ 2/1 


ايفن 


- الصبى إذا قاتل المسلمين قتِل 1/1 


# الفيء والغنائم 
- دلت السنة واتفاق الصحابة عل استرقاق سبايا عبدةٍ الأوثان ا 
- هل للأعراب نصيب من الفيء؟ 06 ين 
- حكم الرّدْء والمُباشر في الجهاد سواء فسن 
- ما فتحه المسلمون عَنوةً فقد ملّكهم الله إياه» ويدخل في ذلك معابدٌ 

الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرض رضن 
* السبايا 
- الطفل يُحكم بإسلامه تبعًا لسابيه» ولو كان مع 

الأبوين أو أحدهما ل ا 


- لو ولد للزوجين الكافرين المملوكين» هل يتبع الولد أبويه أو سيّدهما؟  44/١‏ 
- مفاداة السبي بمسلم أسير عند الكفار جائزء واختلف في مفاداته يمال ”6094/7“ 


* الهدنة والأمان 
- من أظهر لكافر أمانًا لم بجر قتله بعد ذلك لأجل الكفر 00 
- للإمام أن يجعل عقد الصلح جائرًا من جهته مت شاء نقضه بعد أن يَنْبِذْ 

إليهم علئ سواء 0/١‏ 
- أما الحرم فيُمنعون دخولّه بكل حال فإن دخل أحدهم فمرض أو مات 

أخرج وإن ذُقِن بش 2/١‏ 
- يجوز للكفار دخول المديئة والحجاز للتجارة» ولا يمكنون من الإقامة 

أكثر من ثلاثة أيام إلا لعذر 2/١‏ 
- الخلاف في تحديد «جزيرة العرب» التي أمر النبي جَلِِ 

بإخراج اليهود والنصارئ منها 7/١‏ 
- الكفار إمًا أهل حرب وإمًّا أهل عهد. وأهل العهد ثلاثة أصنافي: أهل 

ذمة» وأهل هُدَنّة وأهل أمان 1/١‏ 
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- المستأمّن أربعة أقسام: رسلٌ» وتجارٌء ومستجيرون» وطالبٌُ حاجة مِن 

زيارة أو غيرها 40/1 
- عامة عهود النبي يك مع المشركين كانت مطلقةٌ غير موقّتق جائزةٌ غير لازمة ‏ 48/7 
- يجوز لولي الأمر أن يعقد الهٌُدنة مع الكفار عقدًا مطلقًا لا يقدره بمدةٍ 1:0 


* عقند الذمة 
- إذا بلغ الصبي من أهل الذمة» وأفاق المجنون لم يحتّخ إلئ تجديد عقب 

وذمة //١‏ 
- جرَتْ سنَّهُ رسول الله يك وخلفائه والمسلمين في إقرارهم صبيانَ أهل 

الكتاب بالعهد القديم من غير تجديد عقب آخر كن 
- البلاد التي تفرِّقٌ فيها أهلّ الذَّمة والعهد ثلاثة أقسام 1 
* الجزية 
- أول من أَيَذْت منهم الجزية: نصارئ نجران 7/١‏ 
- وُضِعت الجزية في الأصل من باب العقوبة إذلالَا للكفَار وصَغارًا /١‏ 5.70.77 لالم 
- المراد بالصّغار الذي يلتزم به أهل الذمة عند أداء الجزية 0/١‏ 


- إجماع الفقهاء علئ أن الجزية تُؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس 5/١‏ 
- من دخل في دين اليهود والنصارئ بعد التزام الإسلام. فإنه لا يُقَرٌ ولا 


تقبل منه الجزية» بل إما الإسلام أو السيف 14/١‏ 
- اختلاف الفقهاء في أخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس 8/١‏ 
- في أخذ الجزية من المشركين مصلحة لهم ولأهل الإسلام 3/١‏ 
- الهيئة والصفة المشروعة عند أخذ الجزية من الكفار م 
- الخلاف في تقدير الجزية للفقير والغني والمتوسط ١لا‏ مع 
- لاجزية علئ فقير عاجز عن أدائها 5/١‏ 
- لاجزية علئ صبي ولا امرأةٍ ولا مجنونٍ 1/١‏ 
- إن بَدْلَتْ الكافرة الجزية لتصير إلئ دار الإسلام ولا تُسترقٌ مُكُنَثْ من 

ذلك بغير شيء 0/١‏ 
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- مقتضىئا ظاهر الأحاديث وجوب الجزية علئ الرقيق» والخلاف في 


١مم‎ 4/١ ذلك‎ 


لايتعيّن في الجزية ذهبٌ ولا فضَة بل يجوز أخذها مما تيسّر من 


أموالهم من ثياب ومواش وعروض وغير ذلك :1ه 


لايحلّ تكليثهم ما لايقدرون عليه» ولا تعذيهمٍ علئ أداتهاء ولا 
حبسهم وضريهم 

هل تجب الجزية بأول الحولء أو لا تجب إلا في آخر الححَول؟ 

إذا صُولح الكفار أَخْذْت منهم الجزية في الحالء ثم يُوْحذْ منهم بعد ذلك 
لكل عام 

حكم الجزية على من كان مجن ويُفِيقٌ 

لا جزية علا * شيخ فانٍ ولارّمِنٍ ولا أعمئء ولا مريض لا يُرجئ بُرؤه» 
وإن كانوا موسرين 

هل عل الرهبان جزية إذا انقطعوا في الصوامع والدّيارات؟ 

الخلاف في الجزية علئ الفلّاحين والحرّاثين الذين لا يقاتلون 

أهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواءٌ 

سبب عدم أخذ النبي كَلِِ الجزية من يهود خيبر 

اختلاف العلماء في العبد إذا عَتّىَ هل تجب عليه الجزية؟ 

من أسلم سقطت عنه الجزية» سواءٌ أسلم في أثناء الحول أو بعده 

إن مات الكافر في أثناء الحول سقطثٌ عنه الجزية 

اختلاف الفقهاء إن مات بعد الحول 

إن اجتمعت علئ الذمي جزية س: كن وفيت كلها 

إذا بذل أهل الذمة ما عليهم من الجزية أو الدَّين مِن ثمن ما نعتقده 
محرّماء ولا يعتقدون تحريمه» كالخمر والخنزير- جاز قبوله منهم 
نصارئ بني تغلب صولحوا علئ مضاعفة الصدقة عليهم عوضًا من الجزية 


اح 


0/0 
084/١ 


28/١ 
28/١ 


2/١‏ ى, 
١/ل”ى»,‏ 
١1ىى»,‏ 
١/1آى[»,‏ 
50/١‏ , 
8/١‏ 
6/١‏ 
8/١‏ 
8/١‏ 
4/١‏ 


4/١ 


8/١ 


الخلاف في أحكام ما يؤخذ باسم «الصدقة» من بني تغلب 
الخلاف في مصرف ما يؤخذ من بني تغلب 

إذا بذل التغلييٌ الجزية عل أن تُحَطٌَ عنه الصدقة فهل يقبل منه؟ 
أخذ «الصدقة المضاعفة» يختصٌ ببني تغلبء ولا يقاس عليهم 
لايصح للمسلم أن يضمن الجزية عمن هي عليه 

التفصيل في تحمُّل الذمي الجزية عن ذمّي آخر 

الخلاف في إقرار السامرة بالجزية . ' 

الخلاف في إقرار الصابثة بالجزية 

هل للإمام أن يستسلف الجزية من أهل الذمة 

إن اجتمعت ديون الآدميين والجزية فأيهما يقدَّم؟ 


* الخراج 


وجوه الاتفاق والافتراق بين الجزية والخراج 

الفروق بين الخراج والإجارة 

قصة أصل وضع الخراج علئ أرض السواد في زمن عمر 
أنواع الأرض من حيث وضع الخراج عليها من عدمه 


للإمام ترك الخراج وإسقاطّه عن بعض من هو عليه بخلاف الجزية 


لا خراج على مَزارع مكة وإن فتحت عنوة 


غلِطً في مكة طائفتان: طائفةٌ ألحقت غيرها بهاء فجرّزت أن لا تُقسَم ولا 
يُضرب عليها خراجٌ. وطائفةٌ شبّهت مكة بغيرها 5 ث1 0 


وضرب الخراج عليها 


لا يجوز وضع الخراج علئ الأرض المّوّات علئ مصايدها ومراعيها 


لا خراج علئ المساكن 


- يجوز بيع الأرض الخراجيّة وهبتها ورّهُنها وإجارتها 


كراهة شراء المسلم أرضّ الخراج 
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11 
١/0 
1268/١ 
118/١ 
1/١ 
7/1 
ا‎ 
5/١ 
م‎ 
١1/١ 


١11/١ 
لس‎ 
١ 
١/١ 
١/١ 
لاا‎ 


18/١ 
55/١ 
4/١ 
1١5/١ 
4/١ 


الخراج المضروب علئ الأرض موقوف علئ اجتهاد الإمام بحسب ما 


تحتمله الأرض 3 
إن وذ ضع الخراج علئ الأرض اعدَّر حولّه بالسنة الهلالية 5/١‏ 
إن وة ضع الخراج علئ الزرع اعتّبر حوله يكمال الزرع 5/١‏ 
تعطّل الأرض لا يُسقط عنها الخراج إلا إذا كان لسبب لا صنمٌ 

لأهلها فيه» كانقطاع المياه وإجلاء العدو لهم ا 
إن زادت منفعة الأرض زيادةٌ عارضة لا يُوئق بدوامهاء لم يجز أن يزيد في 
خراجها بذلك ا 
إذا كانت الأرض خراجيةٌ وزرعت ما يجب فيه العشر أَخذ منها العشر 
وخراج 8/١‏ 
إذا نه سُقي بماء الخراج أرضٌ عشر أو العكسء فالاعتبار بالأرض لا بالماء 28/١‏ 
إذا آجَرَ أرض الخراج أو أعارها فخراجها علئ المُؤجر والمعير ا 
إذا ادعئ رب الأرض دفُمَ الخراج لم يُقبل قوله ولو ادعئ دفع الزكاة 

قبل قوله ١‏ 
ومن اعد بالتقراج أنفزنه لور يسان ول ينقط وإ امسن بالعزية 

سقطت عنه ا 
إذا مَطّل بالخراج مع يساره حبس حتئ يؤدّيه ١‏ 
إن تُركت الأرض الخراجية فلم تعمّر» فللإمام أن يدفعها إلئ من يَعمُرها 

حت لا تصير خرايًا ١/5/١‏ 
ما لا يناله الماء من الأرضن هل يوضع عليه راع أم لا؟ 10/١‏ 
ومن كانت بيده أرضٌ خراجيةٌ فهو أحقٌ بها بالخراج » ويّرئها وارئه علئ 

الوجه الذي كانت عليه 0 


ومن ظلِم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظَلِم فيه من العُشر؟ ١/1ى"2>,‏ 
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* العشور 


ليس علئ أموال أهل الذمة التي يتّجرون بها في المقام أو يتخذونها للقئية 


صدقة 4/١‏ 
- أما أموالهم التي يتّجرون بها من بلدٍ إلئ بلدٍ فإنه يؤخذ منهم 

نصففُ عُشرٍها إن كانوا ذمةٌ» وعُشرها إن كانوا أهلّ هدنةٍ 0/0 
- ذكر تحريم المكوس وأنه لا يصح قياسها علئ ما يؤخذ من الكفار من 

الخراج أو العشر 7/0 
- اختلاف الفقهاء في الذمي إذا تجر من بلد إلئ بلد هل يُعشّر؟ لفكرقق 
: إذا مرّ الذمي علئ العاشر بخمر أو خنزير فلا يؤخل منه شيء 6 فرق 
- ويؤخذ العشر من كل حربيٌ تاجر صغير أو كبيرٍ ذكرًا أو أنثئ سق 
- للإمام التخفيفٌ عن التجار في العُشر إذا دخلوا بِميّرةٍ بالناس إليها حاجةٌ ١5/١‏ 
- لا تعشّر أموالهم في السنة إلا مرةً واحدةٌ ١‏ 1 
- يؤخذ منهم العغشرء سواءٌ أخذوه مثا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه فرق 
- الخلاف في النصاب الذي إذا بلغه أخذ منه العشر ا 
* الأحكام المشروطة علئ أهل الذمة 
- ذكر الشروط العمرية وأحكامها -18ه 
- هل ثبوت هذه الشروط يحتاج إلئ اشتراط إمام العصر لها أو 

يكفي شرط عمر؟ كر 
- منع استعمال اليهود والنصارئ في شيء من ولايات 

المسلمين وأمورهم 0/١‏ 
- يُلرّم أهل الذمة الغيار وريب 6 انين 
- من فوائد «الغيار» لضن 
- مدار إلزام أهل الذمة الغيار ونحوه من الأحكام علئ المصلحة الراجحة» 

فإن كان في ترك الغيار تأليمًا له ورجاءً إسلامه- كان فعله أولئ 1 


523 


- هل يشمل الغيار نساء أهل الذمة إذا بَرَزنَ؟ ب لت 
- يشرط علئ أهل الذمة أن يضيفوا من نزل بهم من المسلمين كرت 
- يُمتع أهل الذمة من سُكئئ الدّار العالية علئ المسلمين ولو لم يكن البناء منهم 80/7 
- لوكان للدّمي دارفجاء مسلم إلئ جانبه فبنئ دارًا أنزّلَ منها لم يلزم 

الذمّي بحطّ بنائه ف 
- لا يمنع أهل الذمة كنائسهم من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار ”/ 7 
- يُشرط عل أهل الذمة أن لايؤوواعيئًا ولاجاسوسًافي كنائسهم ومنازلهم ‏ 60/7 
0 يُمنع أهل الذمة من إظهار الصليب فوق كنائسهم وفي أسواق المسلمين بف نا 


- ل با عر فا ا انان 
- يمه يُمنع أهل الذمة من إظهار الخنازير والخمور بين المسلمين ان 
- يمع أهل الذمة من يجاوزة قبورهم يوت المبنلمين ولبورجم كان 
- تشع أهل اللامة فى تملك رارق مق مسي الفسلدين دين 
- يُمنع أهل الذمة من لبس القلنسوة والعمامة فقنض 
3 ل حلفت عب ثم أهل الذمة وقلانسهم عمائم المسلمين وقلانسهم في 

لون أو غير فهل مكدو من لبسها؟ مين 
- لايشبّه أهل الذمة بالمسلمين في النعلين» ولا في فَرْق الشعر فك كن 
. ا لي الال مارم 
- يمع أهل الذمة من ركرت الميروخ م 
- يمئع أهل الئمة من تقلّد السيوف ناض 
- ناس آهل اللعة الى بكمترون لشن لقيلميق زا ا 
ِ 7 1 
- يُمنع أهل الذمة من التكلم باللسان العربي غك 
- يُمنع أهل الذمة من نقش خواتيمهم بالعربية 10 


- يُمنع أهل الذمة من التسمي بأسماء المسلمين والتكني بكناهم غ1 


> 


يُشرط علئ أهل الذمة أن يقروا المسلمين في المجالس 1 


0 يُمنع أهل الذمة من تعليم أولادهم القرآن نك 1 
- إذا جاور أهل الذمة المسلمين لم يمكنوا من مطاولتهم في البناء فيض 
- قذف المسلم وسحره ليس نقضًا للعهد ل 
- انتقاض عهد أهل الذمة بسب النبي ككل 7 018-289 
- إذا ضرب الذميٌ مسلمًا أو فجر بمسلمة فقد نقض عهده بكرف 
- الطعنْ في الإسلام والدعوة إلئ دين سواه يتتقض به العهد دن 
- متئ علم أهل الذمة بأمر فيه غشٌ للإسلام والمسلمين وكتموه انتقض 

عهدهم بفلضسي 
* أحكام كنائسهم ومعابدهم 
- ما يجوز إبقاؤه من الكنائس والبيع وما يجب إزالتّه ومحو رسمه بساك 


لا يجوز للإمام أن يقر أهل الذمة علئ أن يُحدثوا 

بيعة أو كنيسة في الأمصار التي مضّرها المسلمون ‏ ؟/70 ١1لا‏ "8/1 
هل يجوز نقل الكنائس من مكان إلئ مكان وإخلاء المكان الأول منها 87/7 
ما أحِدث من الكنائس بعد تمصير المسلمين أو فتحهم 


للأرض عنوةٌ فإنّهِ يجب إزالته ال ل م 
هل يجوز للإمام عقدٌ الذّمة لأهل الأمصار التي تحت 

عنوةَ مع إبقاء المعابد بأيديهم؟ ةك سفن 
ما أقرُوا فيه من كنائس العَنُوة يجوز للمسلمين انتزاعها 

منهم إذا اقتتضت المصلحة ذلك ا ملسن 
إذا صولحوا علئ إبقاء الكنائس» فلا يجوز بعد ذلك أخذها 

انتزاعها منهم أو هدمها سخاران 
متئ انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم 558/1 


1 97 2 _ 00 
لو انقرض أهل مصر ولم يبق مَن دخل في عهدهم. فإنه يصير للمسلمين ؟/513 


خرن 


جميعٌ عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئًا 


- إفتاء الإمام أحمد للمتوكل بهدم كنائس سواد العراق بسي انا 
- هل يجوز بناء المُستهدم من الكنائس ورم شّعئها؟ كلف 
- إن كانت الكنائس موجودةً بفلاةٍ من الأرضء ثم مصّر المسلمون حولها 

اليصرء فلا ترّال 1 
* البيوع 
- للعاقد أن يعقد العقد لازمًا من الطرفين» وله أن يعقده جائرًا يمكن فسخه 

إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعي 1/1 
- جواز البيع والشراء من أهل الكتاب يسن 
- إذا باع الكفار أولادهم للمسلمين» هل يملكهم المسلمون بذلك 18/١‏ 
- كراهة شراء رقيق أهل الذمة وأرضهم ل 
- مسألة جواز كراء الشجر ١‏ 
- مسألة إجارة الشاة والبقرة للبنها مده معلومة 23/١‏ 
- أوجه الفرق بين إجارة الشجرء وبين بيع الثمرة قبل بُدُوٌ صلاحها 6/١‏ 
- القبالات المحرّمة وضابطها ١/١‏ 
_- حكم استئجار أهل الذمة واستئجار المسلم نفسه منهم 008 
- كراهة مشاركة اليهودي والنصرانيء إلا أن يكون المسلم هو الذي 

يلي البيع والشراء ااا 


إن آجر المسلم داره لأهل الذمة لبيع الخمر أو اتخاذها كنيسة لم يجز  40١/١‏ 
حكم ثمن الفعل المحرّم كالغناء والزنا وحمل الخمرء هل يردّه إذا قبضه 


أو يصرفه في مصالح المسلمين؟ ين 
حكم إجارة داره لأهل الذمة أو بيعه لهم 6ن 
حكم من يؤجر نفسه ليحمل خمرًا أو خنزيرًا لنصارئ 6ن 
جواز وضع شيء من الدين مقابل تعجيل القضاء 20/١‏ 


يرن 


- ما كان من عقود الكفار من بياعاتهم وغيرها قبل الإسلام فهو عفر لا 


نحكم له بأحكام الإسلام م 
* الشفعة 
- هل لأهل الذمة حق الشفعة؟ ١‏ 
* إحياء الموات 
- هل يملك الذمي بالإحياء كما يملك المسلم؟ اين 
© اللقيط وما يحصل به إسلام الصبي 
- كل لقيط وجد في دار الإسلام فهو مسلم 16 
- اخثلف في إسلام لقيط وٌجد في قرية لأهل الذمة ذلك 
- ولد الكفار إذا كفله المسلمون فهو مسلم ل 
- لانزاع بين المسلمين أنَّ أولاد الكفار الأحياء مع آبائهم وتبعٌ لهم في 

أحكام الدنيا 80/7 
- هل يُحكم بإسلام أطفال الكفار بموت الأبوين أو أحدهما؟ ‏ ”/ 25921٠١١05١‏ 

5مك 

- إذا اختلط أولاد الذمة بأولاد المسلمين ولم يتميزواء فإنَّهِ يُحكم 

بإسلامهم بك 
- إسلام الصبي يحصل بخمسة أشياء 5/1 
- هل يصِحٌ إسلام الصبي بنفسه إذا عقل الإسلام؟ 2/7 
- الطفل يتبع أباه في الإسلام؛ واخثلف في تبعيّته لأمّه وجدّه؟ ام 
- يُحكم بإسلام الصبي إذا خرج من دار الشرك إلئ أبويه في دار الإسلام 

وهما نصرانيان في دار الإسلام 15/7 
- إذا جعل الذمي ولدّه الصغير مسلمّاء فهل يحكم بإسلامه؟ 0 
* الوقف 
- يخصّص كلام الواقف والموصي وغيرهما بقصد المتكلم وبالقرائن 

الدالة على مراده 2/١‏ 


رضن 


7/١ 


- حكم وقف أهل الذمة 5/١‏ 
# الوصايا 
- يخصّص كلام الواقف والموصي وغيرهما بقصد المتكلم وبالقرائن 

الدالة علئ مراده 525/١‏ 
- حكم الوصية لأهل الذمة 1,2١‏ 
* الفرائض 
- إذا مات الذمي وليس له وارثٌ» جُعل ماله في بيت مال المسلمين 000/1 
- اتفق المسلمون علئ أن أهل الدين الواحد يتوارثون 7 
- اختلف السلف في توريث المسلم من الكافر كيرد 
- هل يرث الحربي المستأمّن والذمّي» ويرثانه؟ :5 
- ثبت بالسنة المتواترة أنْ النبي يَلِ كان يُجري الزنادقة المنافقين في 

الأحكام الظاهرة مجرئ المسلمين فيرثون ويُورّثون كن 
- يَرتُ المسلمٌ مال قريبه المرتد إذا مات علئ ردَّته ل 
- أجمع الفقهاء أن الكافر لا يرث قريبه المسلمء إلا إذا أسلم بعد موته 

وقبل قسم تركته؛ ففيه خلاف ؟*/ ١6‏ 
- من فقه الصحابة يَإددعَنر الذي عَجَز عنه كثيرٌ ممن بعدهم: إِنَّهم أجرّوا 

حالة الموت قبل القسمة مجرئ ما قبل الموت 1 
- لو حفر العبد برا في حياة السيد ومات السيدء فوقع فيها إنسانٌ بعد موته 

ءَ 

تعلق الضمان بتركتهء بخلاف ما لو حفرها العبد بعد موت السيد وكا 
- الخلاف في العبد إذا عتّقّ بعد الموت وقبل القسمة 33> 
- إن اختلفت أديان أهل الذمة فقد اختلف العلماء: هل يتوارثون أم لا؟ 4 
- إذا أعتق المسلم عبدّه النصراني» ثم مات العتيق» فهل يرثه بالولاء؟ اه 
- الميراث بالولاء يجري مجرئ المُعاوّضة 0/1 


ار 


هل إذا مات الذمى ورثه ابثه الطفل إذا قيل بإسلامه بموت أبيه؟ ‏ ؟/610:944١‏ 


* العتق 
- إذا باع عبدّه شيئًا وكاتبّه في صفقةٍ واحدةٍ صِحٌّ البيع 111/1 
# التكاح 
- الفاق الضبحابة على تخريم قبائج المحوس وناتحتهم لاه 
- حل ذبا: ئح أهل الكتاب ومناكحتهم مرَّبٌ على أديانهم لاعلئ أنسابهم 

فلا يُكْسّف عن متئ دخلوا هم أو آباؤهم في الدين 140/١‏ 
- حكم أنكحة الكفار 2/١‏ 
- جرد كح الكانه الإتحصة دوخ العنيقة -بنصٌ القرآن 2/١‏ 
- الخلاف في مناكحة نساء تخ تغلب وحلٌ ذبائحهم 2/١‏ 
- يجوز نكاح السامرة» فإنهم صنفٌ من اليهود اه 
- هل تحل مناكحة من كان متمسكا بغير التوراة والإنجيل كزبور داود 

وصحف شِيث وإبراهيم؟ 2/١‏ 
- مسألة نكاح الأمة الكتابية 22”'/١‏ 
- من محاسن الشريعة تحريم نكاح البغاياء فإنه من أقبح الأمور 2/1 
- لايُشترط في إسلام الزوجين لبقائهما علئ نكاحهما: أن يتلفظا بالإسلام 

تلفظًا واحدًا ل 
- إن أسلم أحد الزوجين ثم أسلم الآخر بعده. فاختلف السلف والخلف 

في ذلك اختلاقا كثيرًا 23/١‏ 
- إذا أسلم أحد الزوجين فالنكاح له ثلاثة أحوالٍ: حال لزوم» وحال تحريم 

وفسخ ليس إلاء وحال جواز ووقفي 1/١‏ 
- إذا أسلمت المرأة أولا فلها أن تربص بإسلام زوجهاء وإن اخدارت أن 

تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها فلها ذلك 2/١‏ 
- من أسلم علئ أكثر من أربع نسوة اختار أربعًا منهن اع 


كر 


المتزوج بأكثر من أربع قبل الإسلام إذا أسلم فطلّق ما زاد علئ الأربع 
ثبت التكاح في غير المطلّقة» وكانت المطلّقة هي المفارقة 

ولو زوّج الكافرٌ ابه الصغير أكثرٌ من أربع نسوقء ثم أسلم الزوج 
والزوجاتء اختار عنه وليه 

والاختيار بين أكثر من أربع واجبٌ علئ الفورء فإن أبئ الاختيار أجبر 
عليه بالحبس والضرب 

فإن مات قبل الاختيار» هل يجب عل جماعتهن عدة الوفاة؟ 

إن مات قبل الاختيار ميرائهن» فإن تشاححن قُرِع بينهن 

الحكم إن طلَّق الجميع قبل لاختيار 


وإذا اختار منهن أربعًا وفارق البواقي» فهل العدة من حين الاختيار أم من 


حين الإسلام؟ 
إذا أسلم وتحته ثمان نسوةء فأسلم أربعٌ منهن» فله اختيارهن؛ وله 
الوقوف إلئ أن يُسلم البواقي 


وإذا أسلم قبلهن ولم يُسلمن حتئ انقضت عدتهن تبينًا أمنَ بِنَّ منه 

وإن اختار أر عا وفارق البواقي» فماتت إحدئ المختارات» فله أن ينكح 
من المفارقات تمام أربع» وتكون عنده علئ طلاق ثلاث لأنه لم يطلقها 
قبل ذلك 

هل يصحٌ لو قال: كلّما أسلمت واحدةٌ اخترثها 

إذا أسلم ثم أحرم بحجء ثم أسلمنَ» فله الاختيار؛ لأن الاختيار استدامة 


وليس بابتداء له 
إذا أسلم الجميع معه ثم مِنْنَّ قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعاء 
فيكون له ميرائهن 


إذا اختار أربعًا جاز وطوّهن من غير انتظار لانقضاء عدة المفارقات 
إذا تزوج أختين ودخل بهماء ثم أسلم وأسلمتا معه- اختار إحداهما ولم 
يطأها حت تنقضى عدة أختها 


خرف 


اع 
0غ 
١/لامه‏ 
١غ‏ 
١/١٠ه‏ 
١/ه‏ 
١/ه‏ 
١/١ه‏ 
١/1"5ه‏ 
١/ه‏ 
١/4مه‏ 


اه 


ه/١‎ 
06/١ 


ه/١‎ 


يُعرٌّ أهل الذمة عل الأنكحة الفاسدة بشرطين 

هل يُقَرٌّ المجوس علئ نكاح ذوات محارمهم لاعتقادهم جوارٌ ذلك؟ 
هل يُقَرٌ الذمي إن ترج وثنية أو مجوسية؟ 

هل يَُرٌّ النصراني إذا تزوج يهودية أو بالعكس؟ 

أحكام مهور أهل الذمة 

ضابط ما يصحٌ من أنكحة أهل الذمة وما لاايصحٌ 

الكافر يكون وليًّا لوليته الكافرة دون المسلمة 

إن تزوّج المسلم ذمية بولاية أبيها الذمي» فهل ينعقد التكاح؟ 
لايلي المسلم نكاحَ الكافرة» إلا أن يكون سلطانًا أو سيدًا لأمةٍ 
هل يصحٌ إن تزوّج المسلم ذمية بشهادة ذميين 

لأيكون لكا كرما للمسلفة 


المسلم لو دخل دار الحرب وتزوّج حربية من أهل الكتاب صمح التكاح 


من ارتدَّ ئم عاد إلى الإسلام؛ وعادت إليه امرأنّه دون أن يجدّد عقد نكاحه 


لما أسلم الناس لم يسأل النبي يِه أحدًا منهم عن صفة نكاحه في 


الجاهلية» بل أقرّهم علئ أنكحتهم 


0201/١ 
0/١ 
اله‎ 
بفرورد‎ 
/ا0*ه‎ 
0/١ 
5/١ 
ه/١‎ 
1ه‎ 
ه١‎ 
00/١ 
22/١ 
2/١ 


عالا/١‎ 


لم يفسخ يك أو يجدّد نكاح أحدٍ سبق امرأته بالإسلام أو سبقئه. ثم أسلم ةع 


الثان» لا في العدة ولا بعدها 

الحكم فيمن أسلم وتحته أمّ وبتتها 

اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة» وإنما التأثير لاختلاف الدين 
جواز تعليق النكاح بالشرط 

علَّة بطلان نكاح المحثّل 

بصع تعلبق الفسخ أبضاغائ الخترط 

التكاح ينفسخ بسباء المرأة مطلقاء ولو سبيت مع زوجها 


* عشرة النساء 


- للمسلم إجبار زوجته الذمية علئ الغسل من الحيض 
يض 


لا 
/21 
١/غ؛غ2‏ 
/مه 
21/١‏ 
02/١‏ 
ممه 


نمه 


ل 


ل 


0 


ل 


للمسلم منع زوجته الذمية من الخروج إلئ الكنيسة والبيعة 1/١‏ 


للمسلم منع زوجته الذمية من السّكر 0/١‏ 
هل للمسلم منع زوجته الذمية أن تُدخل منزلّه الصليب؟ 26/١‏ 
ليس للمسلم منع زوجته الكتابية من صيامها الذي تعتقد وجوبه /ا60 
ليس للمسلم منع زوجته الكتابية من قراءة كتابها إذا لم ترفع صوتها به 0880/١‏ 
الطلاق 

اللفظ الصريح للطلاق لا يكون صريحًا إلا إذا تجرد عن القرائن 

الصارفة له عن موضوعه ١/!2؛‏ 
نفوذ طلاق الكافر هد 
جواز تعليق الطلاق والهبة والإبراء وغيرها بالشرط ١/5ه‏ 
النفقات 

الخلاف في وجوب الإنفاق علئ الأقارب مع اختلاف الدين 22١‏ 
الحنايات والديات 

إذا دخل كافر بأمانٍ فقتله رجل من المسلمين؛ فقال: يُبعث بديته إلئ أهل 

بيلاده 60/١‏ 
إن الأموال التي تتكرر بتكرر الأعوام إنما تجب في آخر العام لاني أوله 

كالزكاة والدية 0/١‏ 
الحدود 

حكم الرّدْء والمباشر سواء في المحاربة وقطع الطريق نكسن 


الكفار المحاربون إذا استولّوا علئ أموال المسلمين ثم أسلموا كانت لهم 75/١‏ 
المرتد المحارب إذا عاد إلئ الإسلام لم يُضْمّن ما أتلفه من النفوس والأموال ؟/ 75 
البُغاة المتأوّلون لا يُضمّنون ما أتلفه بعضهم علئ بعض في القتال بين 
إذا تاب المحاربون قطَّاع الطريق قبل القدرة عليهم فهل يُضمَيُون ما أتلفوه؟ 2 ؟//" 
ارتداد الصبيئ المميّر معتبرٌ عند أكثر العلماء» وإن كان لا يكل حتوئ يَبلّْ ١79/7‏ 


8 


الأطعمة 


حكم ذبائح أهل الكتاب 


2 ردت الشعة دون لأمة بتحريم فا أهل لكاب مق 


حِلٌ ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم مرنَّتٌ عل أديانهم لاعلا أنسا 

فلا يُكْسّف عن مت دخلوا هم أو آباؤهم في الدين 

هل تحل ذبائح من كان متمسكًا بغير التوراة والإنجيل كزبور داود 
وصحف شِيث وإبراهيم؟ 

الاد لضي عار بحي للم امور وسيم 

الخلاف في مناكحة نساء تخ تغلب وحلٌ ذبائحهم 

لين لالط اح حر ل 
ذبائح نصارئ بني تغلب فيه قولان للصحابة ومن بعدهم 

هل يُباح ما ذبحه الكتابي وترك التسمية عليه؟ 

هل يباح إذا ذكر الكتابي اسم غير الله عل ذبيحته؟ 

إذا ذبح الكتابي ما يعتقد تحريمه كالإبل هل يحرم علئ المسلم؟ 

إذا ذبح الكتابي ما يعتقد حلّهء فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم؟ 


* الشهادات 


الأدلة الشرعية تقئذ تقتضي اعتبار أقوال الصبي في الجملة 
بول لهادة السييان يعضوم حل يفي فى جزالخ امي إذا انو اراي 


0 اللباس والاستئذان والآداب 


حكم نقش الخاتم بالعربي 
المرأة المسلمة لا تبدي زيتتها عند الذمية 
كراهة أن ب سِدَأ أ يَبدَأ أهل الذمة بالسلام 


معي (السلام عليكم) وجوابه 
كيف يُردٌ علئ سلام أهل الذمة 


كيل 


4/١ 
5/١ 


5/١ 


0/١ 
5/١ 
7/١ 
ام‎ 
4/١ 
ل دان‎ 
01م‎ 
مان‎ 
رضن‎ 


7/0 
الا 


دكن 
6غ 
3/١‏ 
27> 
وق 


- أكثر الروايات جاء بإثبات الواو في «وعليكم» في الرد علئ سلام اليهود 
- لو تحقق السامع أن الذمي قال له: «سلامٌ عليكم لا شك فيه» فالصواب 
أن يرد عليه: «وعليك السلام» 
- حكم عيادة أهل الذمة 
- تبنئة أهل الذمة بزواج أو ولد أو غيره 
- التهنئة بشعائر الكفر المختصة به حرامٌ بالاتفاق 
- يَحرّم مخاطبة الكافر بسيدنا ومولانا ونحو ذلك 
- كيف يُكتب إلئ أهل الذمة والكفار 
- تجب الضيافة على المسلم للمسلمين والكفار 
- إذا نزل به الضيف ولم يضفه كان ديئًا علئ المضاف 
- الفرق بين مسآلة الظفر و اخ الضيق حقه من المضاف 
- إذا نزل الضيف مريضًا أو مرض بعد نزوله 
لك 


امال 


>80 


1 
211/١‏ 
فض 
ففردض 
4 
1 
؟/25: 
125/١‏ 
12/1 
اضر 


الفواتد العلمية الأخرئى 


* القواعد الفقهية 

- الأصل في العقود والمطاعم الصحة والحل إِلَا ما أبطله الله ورسوله 

- الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله 

- الأصل في الفروج التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله 

- حكم الواجبات إذا قدر الإنسان علئ أداء بعضها وعجرٌ عن جميعها 

- لا واجبّ مع العجزء ولا حرامً مع الضرورة 

- للعاقد أن يعقد العقد لازمًا من الطرفين» وله أن يعقده جائرًا يمكن فسخه 


إذا لم يمنع من ذلك مانعع شرعي 
- قاعدة فيما يقتضي الحكم بإسلام الطفل وما لا يقتضيه 
#* الأصول 


- إن حكم الله سبحانه في الحادثة واحدٌّ معينٌ» والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ 
- لايَسُوغْ إطلاق «حكم الله علئ غير المتيقّن من مسائل الاجتهاد 


عءمال/١‎ 
2123/١ 
/30خغ2‎ 
5/١ 
7/١ 


2/1 
7 


١/١ 
553/١ 


- الأهلية والمحلية هل يشترط تقدّمهما علئ الحكم, أو تكفي مقارنتهما؟ ١84/7‏ 


- ليست الشفعة علئ خلاف القياس» بل حكمة الشارع وقياس أصوله 


أوجبتها 
: باس الذغي عل المتيلم من أفنيد القنامن 
- ثبوت الأحكام يدل علئ ثبوت الحقيقة 
- اللفظ إنما يكون صريحًا إذا تجرد عن القرائن الصارفة له عند الإطلاق 


2 نصوص فيها تعليق الحكم بالوصفين المتلازمين اللَّدّين لا ينقّكٌ أحدهما 


عن الآخر 


- ليس في شرع الله ولافي قدره إضاعةٌ الخير العظيم لمافي ضمنه من شر 


يسير لأ نسية اله إل ذلك النخير البئّه 


"5١ 


غ١‎ 
غ١‎ 
ار‎ 
5*١ 


اه 


فد 


- لا يجوز النسخ في أخبار الله تعالئ» ولم يجوزه أحد إلا بعض الروافض 


القائلين بالبداء 1121/1 
* اللغة والغريب 
- اشتقاق «الجزية» رسن 
- معنئ «السلام عليكم» 7/١‏ 
- شرح كلمة «الذمة» */ 55 
- معنا «الحنيف» ؟/ ١١‏ 
- معنو (الدير» و«الصومعة» و«القلاية» و(البيعة» و«الكنيسة» ك2 
- معنو «الباعوث» بين 
- معنو الشعانين» فادنن 
- معنو «السدل» بف دنا 
- معنا «المغول» بف 
2 لفظ «شهد فلانٌ» و«أَشْهَدَ به» يراد به تحمُّل الشهادة ويراد به أداؤها ١1/1‏ 
- معنا «الفطرة» ا 
- الحال المقدّرة وأمثلتها ل 0 تليق 
* السير والتاريخ والتراجم 
- آية الجزية إنما نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة بعد أن 

أسلمت جزيرة العرب ٠١١‏ 
- أول من أعطئ الجزية أهل نجران ١‏ 
- تزوير اليهود كتابًا في أن أهل خيبر لا جزية عليهم؛ وبيان 

كذبه واخختلاقه :مهاو“ 
- المراتب في دعوة النبي يك ومعاملته للناس ٠01/١‏ 
- أخبار معاملة الخلفاء مع كتاب اليهود والنصارئ عبر 

التاريخ الود ومس زعم 


"5:5 


- كان ححٌ أبي بكر سنة تسع في ذي القعدة لأجل النسيء الذي كانوا 


يَنْسَؤُونْ فيه الأشهر 4ك 
- أول من أسلم / 7/١‏ 
- أسلم علي والزبير وهما ابنا ثمان سنين 7/1 
- البصرة والكوفة أنشئتا في خلافة عمر بن الخطاب 21 
- واسط بناها الحجّاج بن يوسف سنة ست وثمانين من الهجرة اك 
- بغداد بناها أبو جعفر المنصور 203/١‏ 
- سامرًا بناها المتوكل بذك 
- هل فُتحت مصر عنوةً أو صلحًا؟ وتفصيل شيخ الإسلام في ذلك 1 
- عامّة أرض الشام؛ وعامّة سواد العراق تحت عَنُوة على خلافة عمر 

دعن 521/١‏ 
- أول من لبس الطيلسان من العرب بشن 
- «المجرد؛؛ من أوائل كتب القاضي أبي يعلى؛ وقد رجع عن كثير منه  477/١‏ 
* فوائد تتعلق بالمؤلف وشيخه 
- مسألة خالف فيها المؤلف شيحٌ الإسلام 1 ١97‏ 
- إفتاء المؤلف ولي الأمر بانتقاض عهد النصارئ لما سَعُوا في إحراق 

الجامع والمّثارة وسوق السلاح بدمشق فضسن 


- ذكر ما آل عليه الأمر في زمن المؤلف حيث صاروا يُصِدَّرون في المجالس» 
ويقام لهم وتّقبّل أيديهم» ويتحكّمون في أرزاق الجند والأموال السلطانية 4١١/7‏ 


* المتفرقات 

- ما أزِيلت العم إلا بترك تقوئ الله والإساءة إلئ الناس 4/١‏ 
- اليهود أكذب الخلق عليئ الله وأنبيائه ورسله 1/١‏ 
- أمور مشروعة عوّض الله بها المسلمين عن أمور مكروهة ومحرّمة 1 


د د 26 
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فهرس الموضوعات 


- توثيق نسبة الكتاب إلئئ المؤلف م ا 
- موضوع الكتاب وما ألّف فيه مند ا عقوا مع امج اولك الل عا علو ولع اق كلمتو وواللا 


- الطبعات السابقة 6[ [ذ[ذ[ذ[ز[ 1[ [[ذذ[  [‏ 121111111 


- منهج العمل في هذه الطبعة ا و ال ا 
- نماذج من النسخة الخطية 0 


النص المحقق 
- سئل العلامة ابن القيم عن الجزية وسبب وضعها ومقدارهاء فأجاب. 


- إجماع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس . 
- اختلاف الفقهاء فيمن تؤخذ منهم الجزية غير أهل الكتاب 


- لماذا لم يأخذ النبي يٍَِ الجزية من عبّاد الأوثان؟ 1 
- تزوير اليهود كتابًا في أن أهل خيبر لا جزية عليهم 211100100000 


0 


الصفحة 
6/١‏ 
١‏ و”, 
1/١‏ 
2/١‏ 
>1١‏ 
7/١‏ 
3/١‏ 
ان 
1/١‏ 
١‏ 
2/١‏ 
0/١‏ 


١ 
>” 
:/ 


8/١ 
١1/١ 
3/١ 


- تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم مع أخذ الجزية منهم ام و لاي 


- فصل: قسمة الفيء والخمس موكولة إلئ اجتهاد الإمام ما 1/71 
- فصل: لا يسوغ إطلاق حكم الله علئ ما لا يعلم العبد أن الله حكم به 

يقيئًا من مسائل الاجتهاد م ل 1 
* فصل في أحكام الجزية م ا ا ب 
- اشتقاق الجزية الصاوت و الاو حو ل ا ل 


- اختلاف الناس في تفسير «الصّغار) وقتّ أداء الجزية» والمعنئ 


- ليس المراد به تعذيبهم ولا تكليفهم فوق طاقاتهم ل ا 
- فصل: ليست الجزية أجرةً عن سكن الدار ااا 
- اختلاف الأئمة في تقدير الجزية من وود وتات وده الامو ا 
- فصل: لا يتعين في الجزية ذهب ولا فضة نوف سلسو ماسو 1 
- يجوز أخذها مما تيسَّر من أموالهم 1[ ا 
- الجزية غير مقدّرة في الشرع ولا معيّنة الجنس مخ لباوت ذا اق 
- فصل: لا يحل تكليفهم ما لا يقدرون عليه» ولا تعذيبهم علئ أدائهاء 

ولاحبسهم وضربهم 00008 ا ا 
- لا يباع علئ الذميين من متاعهم شيء»؛ ولكن تؤخذ الجزية مما سهل 

عليهم بالقيمة 00000 0 00 ا 
- فصل: وجوب الجزية في آخر الحول أو أوله #س لت ب 1اارة 
- تجب الجزية علئ الصحيح المعتمل» فلو مرض الذمي نصف السنة 

أو أكثرها لم تجب عليه اا 
- يحرم قتال الذميين إذا التزموا بذل الجزية قبل إعطائهم إياها ال ال 
* فصل: لا جزية علئ صبي ولا امرأة ولا مجنون ا 


ال 


- فصل: إن بذلت المرأة الجزية أخبرت أنه لا جزية عليها 00000 
- فصل: إذا بلغ الصبي من أهل الذمة وأفاق المجنون لم يحتج إل 


تجديد عقب وذمة 000000 اا ل 
- فصل: من كان يجن ويّفيق فله ثلاثة أحوال 1 
* فصل: لا جزية علئ فقير عاجز عن أدائها تام وسو و 1 
- فصل: لاجزية على شيخ فانٍ ولارَّين ولا أعمئ ولا مريض لا 

يُرجئا برؤه وإن كانوا موسرين ااا 


الجزية ااا ااا 1 0 


الأرجح 0 1 1 1 1 ا اا 0 
- وصية أبي بكر الصديق ليزيد بن أبي سفيان حين وجّهه إلى الشام 

بعدم التعرّض للرهبان لانن اجا ا او الما 
- فصل: إن ترهب بعد ضرب الجزية عليه سقطت عنه الجزية في أحد 

الاحتمالين اماو ارا لاسر اس الح الما ومسو ا ا 11 
- فصل: الفلاحون الذين لا يقاتلون والحراثون لا جزية عليهم علئ 

التحقيق و ا ا 1 
- فصل: أهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواء 6/17 ؟ 
- الكتاب الذي بأيدي الخيابرة الذي يدعون أنه بخط علي في إسقاط 

الجزية عنهم باطل لس او وج و اام اموا لوا و ل ا 61/1 
- كلام ابن تيمية حول تزوير الكتاب الذي بأيدي الخيابرة الخو 1 
- بيان بطلان الكتاب المذكور من وجوه مون ا ا م 7 لاا 
- فصل: لا جزية علا العبد إن كان سيده مسلمًا ها 


/ا" 


- فصل: من كان بعضه خرًا فعليه من الجزية بقدر ما فيه من الحربة .... /7/١‏ 
- فصل: إن عتق العبد فالجزية واجبة عليه سواء كان المعتق مسلمًا أو 


كافرًا يي ل م 
- فصل: من أسلم سقطت عنه الجزية سواء أسلم في أثناء الحول أو 

بعدله ا ا ااا ا 00 
- فصل إن مات الكافر في أثناء الحول سقطت عنه الجزية ولم 

بقدر ما أدرك منه اا 1 ذ 1 1 1 ااا 0 
- فصل: إن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها عند الجمهورء 

لأنها بمنزلة سائر الحقوق المالية ا 
- فصل: إذا بذلوا ما عليهم من الجزية أو الخراج أو الدية أو الدين أو 

غيره مما لا يعتقدون تحريمه كالخمر والخنزير جاز قبوله منهم 8 
- فصل: أخذ الجزية من أهل الكتاب وحلٌ ذبائحهم ومناكحتهم مرتب 

علئ أديانهم لا علئ أنسابهم يز[ [ 1 11 
* فصل في بني تغلب وأحكامهم ومس وف كوو أو حسا وو و الام وض 11 ١‏ 
- فصل: تؤخذ الصدقة من بني تغلب مضاعفة من مال من تؤخذ منه 

الزكاة لو كان مسلمًا كالط وق الالو انه اا ا ا ا 


- فصل: من كان من بني تغلب ف فقيرًا وله مال غير زكوي فلا شيء عليه . ١1١/١‏ 
- فصل: الخلاف في قبول الجزية من التغلبي إن بذلها لتحط عنه 


الصدقة ا 0 ا ا 
- فصل: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة إلا أن يكونوا 

صولحوا علئ ذلك كبني تغلب ااا 
- فصل: قولان للصحابة في مناكحة بني تغلب وحل ذبائحهم اتح ا 
- فصل: لا يصح ضمان المسلم للجزية لأن الجزية صغار وإذلال..... ١75/١‏ 


5 


* فصل في السامرة 0001 ااا 
- اختلاف الفقهاء فيهم هل يُقرّون بالجزية أم لا؟ لاع سس 
* فصل في الصابئة و ا اا لو ا 
- عدم الإحاطة بمذهبهم ودينهم ا ل او و 1 
- تفصيل الكلام علئ الصابئة 100 1 1 1[ ااا 
- فصل: ليس للإمام أن يستسلف من أهل الذمة الجزية إلا برضاهم ... ١79/١‏ 
* فصل في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاق وافتراق و 101 
- أصل الخراج وابتداء وضعه ا ف ا م ١1/1‏ 
- الأرض ستة أنواع 11[ 1 ا 
- النوع الأول: أرض عشر استأنف المسلمون إحياءها وليس فيها 

خراج 11 
- النوع الثاني: أرض أسلم عليها طوعاء فلا خراج عليهاء وليس فيها 

العشر م ا ا 11 
- النوع الثالث: ما ملك عن الكفار عنوة وقهرًا م لوا 
- النوع الرابع: ما صولح عليه المشركون من أرضهمء علئ أن يقرّها في 

أيديهم بخراج يضرب عليهاء فهذا الخراج جزية لبسف ا 
- النوع الخامس: أرض جلا عنها أهلها بغير قتال» فهذه حكمها حكم 

العَنوة ا سو ام ال و ا ١‏ 
- النوع السادس: أرض صالحناهم علئ نزولهم عنهاء فهذه تصير ملكا 

لنا وتقرٌ في أيديهم بالخراج 9 0 0000 
* فصل: أصل وضع الخراج ل ا ا ا ا ا 1 روا 
- فصل: قدر الخراج المضروب معتبر بما تحتمله الأرض اسع ا 
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- فصل: الخراج يوضع علئ الأرض وعلئ الزرع موس واوا مم 1 
- فصل: إن زادت منفعة الأرض اعتمد فيها ما يكون عدلا بين أرباب 


الأرض وأرباب الفيء 1 1 1 1[ اا 
- فصل: خراج الأرض إن أمكن زرعها واجب ز ز ز ز ‏ 0 00 0 00000 
- فصل: لا يجوز أن ينقل أرض الخراج إلئ العشر ويعطل خراجهاء 

ولا أرض العشر إلئ الخراج ويعطل عشرها ا اد ا 
- فصل: إذا بنئ في أرض السخراج دُورًا وحوانيت كان خراجها مستحقًا 

عليه ا 1 اا 
- فصل: إذا آجر أرض الخراج أو أعارها فخراجها علئ المؤجر 

والمعير 101 1 ز1 101 1ز1 1 1 1[ 1 ا 
- فصل: الحكم إذا اختلف العامل ورب الأرض فيها ال ا 
- فصل: إذا ادّعئ رب الأرض دفع الخراج لم يقبل قوله لايخو ل ادا 
دسل من عبر شاع الطو لزن يسا ركوك وبقط لاا زيمن 107 
- فصل: إذا مطل بالخراج مع يساره حبس حت يؤديه مط امو ا 
- فصل: إذا عجز رب الأرض عن عمارتها فإما أن يؤجرها وإما أن يرفع 

يده عنها 0000 1[ [ 1 اا 
- فصل: اختلاف الرواية عن أحمد فيما لا يناله الماء من الأرض: هل 

يوضع عليه خراج أم لا اا 
- فصل: من كانت بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج» 

كالمستأجرة ا ااا 
- فصل: من ظُّلم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظلم فيه 

فد العقر؟ 00011100 ا لا 
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- فصل: للإمام ترك الخراج وإسقاطه وتخفيفه تبععا لمصلحة 

المسلمين» وليس له ذلك في الجزية ا 
- فصل: لا خراج علئ مزارع مكة وإن فتحت عنوة ع م ا 201 
- فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج ا 
- فصل: شراء أرض الخراج 0000 #ص« 
ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم 2137000 
- فصل: أموالهم التي يتجرون بها من بلد إلئ بلد يؤخذ منهم نصف 

عشرها إن كانوا ذمة» وعشرها إن كانوا أهل هدنة ال 
- فصل: هل يؤخذ العشر من الذمي والحربي أم يختص ذلك 

بالتعري ؟ 10000 
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- فصل: مت أخذ منهم ذلك مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة 


- فصل: في الذمي يمر علئ العاشر بخمر أو خنزير 9 2 
- فصل: مذهب أحمد في الحربى المعاهد أنه يؤخدذ منه العشر 1 
- فصل: يؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة 211711111 
- فصل: ويؤخذ العشر من كل تاجرء صغيرًا كان أو كبيرّاء ذكرًا أو أنثئ 
- فصل: لا يُعشرون في السنة إلا مرة واحدة 205 
- فصل: إن جاء الحربي متتقلا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيئًا إلا من 


- فصل: يؤخذ منهم العشر سواء أخذوه منا أو لم يأخذوه ا خا 
- فصل: مذهب أبي حنيفة أنا لا نأخذ منهم شيئًا إلا أن يكونوا يأخحذون 


16١ 


وكرفض 


1/١ 
رف‎ 


فصل: في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها ابن السو ا 
- فصل: مذهب أحمد: أنه يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة» لأن 


النصارئ كانوا يتجرون إلئ المدينة في زمن عمر 0 
- فصل: في مذهب مالك: يُقَرّون في جميع البلاد إلا جزيرة العرب: 

مكة والمدينة وما والاهما 0 
- فصل: مذهب أبي حنيفة: لهم دخول الحرّم كله حتئ الكعبة نفسهاء 

ولكن لا يستوطئون به ااا ااا 
ذكر معاملتهم عند اللقاء وكراهة أن يبدؤوا بالسلام» وكيف يُرد عليهم ل ا 
- فصل: استشكلت طائفة دخول الواو في رد التحية (وعليكم» لاا 
- فصل: لو تحقق السامع أن الذمي قال له: «سلام عليكم» يرد عليه: 

«وعليكم السلام» 1 0 ااا 
فصل ؛ في عيادة أهل الكتاب 0000 
فصل في شهود جنائزهم خا عاد و كعم ف دعا يماط ا ول جاوزا ع 111 7/15 
فصل في تعزيتهم ماع لوو 1 ا سق لض ل ا لا قط موا ا 1 
فصل في تهذئتهم اطق اق وه ور 1 ل لو ولع الع لوه لالط اق ل 1ج 
فصل في الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم روبس مط جم سم ا ا 
فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم 544/1 
- فصل في سياق الآيات الدالة علئ غش أهل الذمة للمسلمين 

وعداوتهم وخيانتهم م 
- فصل: تولية الذميين نوع من تولّيهم ززز ز 0ن 
فصل في أحكام ذبائحهم ماله م ا امع لأ فاك مف ووم لا اا ا 6/101 
- فصل: لا فرق في هذا بين الحربي والمعاهد 0ن 
- فصل: خمس مسائل في موضوع التسمية وم امو اس 
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- المسألة الأولئ: ذبيحة الكتابي عند من أباح متروك التسمية إذا ذبحه 


المسلم ا 00 1 77701 


- المسألة الثانية: إذا ذكروا اسم غير الله علئ ذبيحتهم فهل يلحق 
بمتروك التسمية؟ 10101 ا ا 


المسلم؟ د02 0 ارا 


المحرمة عليهم 11 1 1 1 1 1 1[ ا ا 
- حكم أكل الغدّة وأذن القلب وا ال 
- المسألة الخامسة: في الطريفاء وهو ما لصقت رئته بالجنب: هل يحرم 

علينا لكونهم لا يعتقدون حله أم لا؟ ا اما لط و 1 ا 
ذكر أحكام معاملتهم 1 1 1 ااا 
- فصل في البيع والشراء منهم 1 اا 
- فصل في شركتهم ومضاربتهم ا ا و ا 
- فصل في استئجارهم» واستئجار المسلم نفسه منهم ان 
- الرد علئ من قال: ترد علئ الباذل المستأجر ا 8 
- فصل: إجارة داره لأهل الذمة 00000 اال 
- فصل: الكفار ممنوعون من الاستيلاء علئ ما ثبت للمسلمين فيه حق اعم 
فصل في حكم أوقافهم ووقف المسلم عليهم 0 
- فصل: الوصية لا تصح للكفار وإن صحت للمعين الكافر 51/1 
- الوقف علل قناديل البيعة وفرشها ومن يخدمها كالوقف عليها 00 
فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم 1 1 1 [ [ ز 0 ااا 


د 


- فصل: إن كان الكافر لا يعتقد وقوع الطلاق ولا نفوذه ففي نفوذ 


طلاقه روايتان ا 000101 0 ا 1 ااا 
- فصل: إذا تزوجها الذمي فإنه يحلّها للأول عند الجمهورء لأنه زوج 

وهي امرأة له لوده ان مج ع روات راك الالروة و لو ا ار 21 
- فصل: مسائل تتعلق بثبوت صحة نكاحهم إذا أسلم الزوجان أو 

أحدهما 00011012111[ [ 1 ا ااا 
- إن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده؛ اختلاف السلف والخلف في 

ذلك عل تسعة أقوال 111[ 1 1 1[ 00 
- فصل: صحة العقود التي وقعت منهم في الشرك 121010000000 
- لو أسلم وتحته أمَّ وابتتها ا 
- فصل: إن طلق إحداهما أو طلق ما زاد علئ الأربع ثبت النكاح في 

غير المطلقة» وكانت المطلقة هي المفارقة ل د اا 


- فصل: اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة» وإنما التأثير لاختلاف الدين. 495/١‏ 
- فصل: ولو زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع نسوة ثم أسلم 

الزوج والزوجات لم يكن له الاختيار قبل بلوغه. فإنه لا حكم لقوله 5٠5/١‏ 
- فصل: الاختيار واجب علا الفور 7 0 0 0 اا 
- فصل: إذا اختار أربعًا فهل يكون اختياره لهن فراقًا لسائرهن أم لا يبنّ 


منه حت يفارقهن بفعله لم اط اماق قل لاحم ا م 224 122 /تجاراة 6 
- فصل: إن مات قبل الاختيار ا م ا 5 


- فصل: فيهن أربع يستحققن الميراث» وأربع لا يستحققنه» وبيان ذلك ١/ه‏ 
- فصل: إن طلق الجميع خرج منهن أربع بالقرعة فكنّ المختارات» 
ووقع الطلاق ببن» وانفسخ نكاح البواقي قل و كا ا ا 1 ١/١ه‏ 
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فضل: لو انمق طلق الجنيع قبل إسلامهن كم اسلمن في العدة آمر 


أن يختار منهن أربعًا 0 
- فصل: إذا اختار منهن أربعًا وفارق البواقي فهل العدة من حين 

الاختيار أم من حين الإسلام مان د و اد اع هاه لور ماما مم عر لاه 0/١‏ 
- فصل: إذا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع منهن فله اختيارهن» 

وله الوقوف إلئ أن يسلم البواقي الجا وج نا ام اه 
- فصل: إذا أسلم قبلهن ولم يسلمهن حتئ انقضت عدتهن بنّ منه منذ 

اختلف الديئان 0 1 1 1 1415151[ 1 |[ 1[ 11 


- فصل: إذا اختار أربعًا وفارق البواقي فماتت إحدئ المختارات أو 
بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع» 


ويكن عنده علئن طلاق ثلاث ا 0 
- فصل: إن قال: كلما أسلمت واحدة اخترتهاء لم يصحٌ لأن الاختيار لا 

يصح تعليقه على الشروط 000100 0 00 
- فصل: إذا أسلم ثم أحرم بحج أو عمرة ثم أسلمن فله الاختيار ا 


- فصل: إذا أسلم الجميع ثم مِنْنَّ قبل أن يختار فله أن يختار منهن 
أربعًاء فيكون له ميرائهن» ولا يرث من الباقيات لأنبن لسن بزوجات 075/١‏ 
- فصل: إذا تزوج أختين ودخل بهما ثم أسلم وأسلمتا معه فاختار 


إحداهما 1[ ا 0 
- فصل: نقرٌ أهل الذمة علئ الأنكحة الفاسدة بشرطين سكاو ا رلادة 
- فصل: لا نقرٌ الذميين علئ نكاح يعتقدون بطلانه» وأنه زنا رك 
- فصول في أحكام مهورهم 000 0 0 ز ز 1 0 ااا 
- فصل في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لايصح حا ل م و لمعه 
- فصل في الكافر يكون وليًا لوليته الكافرة دون المسلمة 525/1 
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- فصل: لا يلي المسلم نكاح الكافرة» لقطع الموالاة بين المسلمين 


والكفارء إلا أن يكون سلطانًا أو سيدًا لأمة ا 11 مم8 
- فصل: إن تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين اقة 
- فصل: لا يكون الكافر محرمًا للمسلمة 0000100 ان 
- فصل: نفقة الأقارب مع اختلاف الدين اا ان 
- فصل: يجوز نكاح الكتابية بنص القرآن 0000 
- فصل: تحريم الأمة الكتابية لم ينعقد عليه الإجماع ة 
- فصل: يكره نكاح الكتابية» فإن فعل عزل عنها 0000007 
- فصل: يجوز نكاح السامرة» فإنهم صنف من اليهود ااه 
- فصل: من كان متمسكا بغير التوراة والإنجيل ففي حل نكاحه 

وذبيحته وجهان ا ااا 
- فصل: للرجل أن ينكح اليوم من أهل الكتاب رغم كثرة النساء م اه 


- فصل: المجوس لا تجوز مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم ااه 
- فصل: للمسلم إجبار زوجته الذمية علئ الغسل من الحيض ثممم مم ممة 0/١‏ 
- فصل: له منعها من الخروج إلئن الكنيسة» لئلا يعينها علئ أسباب 


الكفر وشعائره مو وال ا ا وا له بر اا ا 1 ا ع 1 مه 
- فصل: له منعها من الشّكر لأنه يتأذئ ا اه 
- فصل: إذا أدخلت منزلّه الصليب يأمرهاء أما أن يمنعها فلا امشعونيايا عه 
ذكر أحكام مواريثهم بعضهم من بعض وهل يجري التوارث بين المسلمين وبينهم .... 2 "/ ٠“‏ 
- اتفق المسلمون علئ أن أهل الدين الواحد يتوارثون م 
- فصل: إن اختلفت أديانهم فقد اختلف العلماء: هل يتوارثون أم لا؟.. 2 ”/ 5 
- فصل في ذكر أحاديث هذا الباب وعللها ع او او ل ارا 
- فصل: توريث الكافر إذا أسلم علئ ميراثِ قبل أن يُقَسَم 0 


للك 


- حجج المانعين والجواب عنها اوطح قتقاك ل يلار أمظ مجم مع ملم عاد لور واد ويه 
- فصل: توريث المسلم من الكافر الذمي والمنافق والمرتد 5شظ25 


- المسائل التي استّدلٌ عليها بحديث «وهل ترك لنا عقيل من دار؟!» .. 
- المرتدون والمحاربون لما عادوا إلى الإسلام لم يَضمّنهم المسلمون 


- يرث المسلم الكافر بالموالاة 0000 
- فصل: أصناف أهل العهد لم ا ا ا ا 
فصل : هل يجوز لولي الأمرأن يعقد الهدنة مع الكفار مطلقة غير موقتة؟ ا 
- ذكر أهل العهد المطلق والموقت في (براءة) لور ام ا 
- ضعف قول من لا يجوز العهد المطلق سوعط ماكحو وا للا العامة 


* الباب الأول: في ذكر أحكامهم في الدنيا 1[ [ز[ 1 1 2001101ظ 
- المسألة الأولئ: هل يصير الطفل مسلمًا يموت الأبوين أو أحدهما؟ . 
- فهل يورّث الطفل من الميت منهما؟ 8ب 0000 
- فصل: قاعدةً فيما يقتضي الحكم بإسلام الطفل» وما لا يقتضيه 3 
- الجهة الأولئ: إسلامه بنفسه إذا عقل الإسلام 6 ههطشظظ1 
- فصل: هل يشترط لإسلامه حدٌّ من السئين؟ 200008 
- الخلاف في سن عل عند إسلامه 10 ؤزؤ 1 1011111011 
- الجهة الثانية: إسلام الأبوين أو أحدهما ا 
- فصل: الخلاف في تبعيته لجدّه وجدّته 0101015أ[11111171ظ/ 
- الجهة الثالثة: تبعيّة السّابي 0000 *شظإ«( 


"61/ 


- فصل في ذكر نصوص أحمد في هذا الباب ا اا 
- فصل: الحكم بإسلامه لتبعيّة الدار في الحال التي لا ولاية لأبويه عليه 


فيها 31 
- الجهة الرابعة: تبعيّة الدار 1 1 ااا 
- إسلام اللقيط 000101 اا 0 


- فصل: ذمي يجعل ولدَّه الصغير مسلمًا د 
- فصل: إذا ولد للزوجين الكافرين المملوكين لمسلم د 
- يُحكم بإسلام الطفل إذا كفله المسلمون 0 ااا 
- فصل: معن الفطرة التي يولد الطفل عليها ا الوم ال اا 
- محاكمة المؤلف بين كلام ابن قتيبة ومحمد بن نصر في معنئ الفطرة . 7/ ٠١6‏ 
- تحرير قول أحمد في معن الفطرة 1 
- فصل: الأدلة علئ أن الفطرة هي الدين 0 ا 000 
- فصل: احتجاج القدرية بحديث «كل مولود يولد علئ الفطرة» والرد 


- العود إلى المحاكمة بين ابن نصر وابن قتيبة ااا 
- سياق ما ورد من الأحاديث والآثار في استشهاد الله ذرية آدم علئ أنّه 

ريّهم 1 1[ 1 1 1 ا ااا 0 
- العود إل المحاكمة بين ابن نصر وابن قتيبة افو شا م م 
- تفسير المؤلف لقوله تعالئ: لوَإِذْ أَحَدَ رَيّْكَ مِن بَنَ ءَادَمَ من 

طُهُورِهِمَ ذُرَيِتِهِم4 الآية اا 
- فصل: قول ابن المبارك ومحمد بن الحسن في معن الفطرة ١6‏ 
- فصل: من قال: إن الفطرة بمعنول الخلقة ا ١6‏ 
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- فصل: من قال: إنها البَدَأة دوه امجا ةسسوم امعو السو مط ا 
- فصل: من فسّره بأن الخلق صائرون إلئ ما سبق في علم الله من إيمانٍ 


وكفر ع ا و ا و ا ا 1 
- فصل: الفطرة عند الإمام أحمد: الإسلام ا اا لزني 
- مناقشة أدلة من فسرها بما تحلقوا عليه من الشقاوة والسعادة موا ارقا 
- فصل: من فسّرها بأن الله فطرهم علئ الإنكار والمعرفة وعلئ الكفر 

والإيمان 000000 ا 
- مناقشة شيخ الإسلام لأدلتهم لحب حا بج مط ا 
- فصل: مناقشة قول إسحاق: إن الحديث يبيّن أحكام الدنيا فقط 5/ اما 
- الروايات الثلاث عن أحمد في إسلام الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما ١81/7‏ 
- هل إذا مات الذمي ورثه ابئه الطفل إذا قيل بإسلامه بموت أبيه؟ ..... ؟/ ١417‏ 
- فصل: هل لقت الأرواح قبل الأجساد أو معها؟ 0000000 
- فصل: من قال: الفطرة تعني السلامة خلقة وطبعًا وبنية تج ةا 
- فصل: من قال: إن الفطرة هي القوة والصلاحية لاختيار الإيمان 0 
- فصل: في النفس قوة موجبة للحبٌ لله والذل له وإخلاص الدين له .. 7١1/7‏ 
- فصل في تلخيص الأقوال التي سبق حكايتها في معنئ الفطرة 7 
* الباب الثاني: ذكر أحكام أطفالهم في الآخرة م 
- من قال بالتوقف في جميع الأطفال سواءٌ كان آباؤهم مسلمين أو 

كفارًا اا 1 1 1 اا 
- فصل في أدلة من ذهب إلئ أن أطفال المسلمين في الجنة ا 
* فصل: اختلاف أهل العلم في أولاد المشركين على عشرة مذاهب .... 7١48/7‏ 
- المذهب الأول: الوقف في أمرهم اما وأمل الا قو مو ار 


- المذهب الثاني: أنّهم في النار اممو مسوم سماو ام ا را 


- المذهب الثالث: أنّهم في الجنة ااا ا 
- فصل: من حجج هذا القول ا الا 
- المذهب الرابع: أنّهم في منزلة بين الجنة والنار ممم م 11 
- المذهب الخامس: أنهم مردودون إلئ محض مشيئة الله فيهم بلا 

سبت ولا عفن 0 0 ا 
- المذهب السادس: أنَّهم خدّمٌ أهل الجنة ومماليكهم مم م ا 
- المذهب السابع: أنّ حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة 701 
- المذهب الثامن: أنَّهم يكونون يوم القيامة ترابًا لال الم ا 
- المذهب التاسع: مذهب الإمساك عن الكلام في المسألة حا و 6/1 
- المذهب العاشر: أنّهم يُمتحّنون في الآخرة ا 
- ما اعترض به عل هذا القول» والجواب عنه من تسعة عشر وجهًا ... 751/١‏ 
ذكرالشروط العمريةوأحكامها وموجباتها ا 1 اا 
* الفصل الأول ني أحكام البيع والكنائس ا 
- ذكر حكم الأمصار التي وُجدت فيها هذه الأماكن 0 رن 
- الضرب الأول: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام ا 1 
- فصل: ذكر تمصير واسط وبغداد وسامرا وغيرها ا 
- اتفاق الأمة علئ أن أهل الذمة لا يُمَرٌّون علئ إحداث الكنائس فيما 

مصرّه المسلمون ااا 
- نص فتوئ شيخ الإسلام جوابًا عن استفتاء في أمر الكنائس 0000 رن 
- فصل: هل يجوز للإمام عقدٌ الدّمة لمن فحت ديارهم عنوةٌ مع إبقاء 

المُعابد بأيديهم؟ مع لوي ارو د وف اي ال وو و 
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- فصل: مت انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم ماسم ا 


- ملخص الجواب أن الكنائس ثلاثة أقسام 00000000000 
- الضرب الثاني من البلاد: ما أنشأها المشركون ثم فتحها المسلمون 

عَنوةٌ ا ااا 
- الضرب الثالث: ما فُتِح صلحًا الوا ال ساو 
- ذكر نصوص أحمد وغيره من الأئمة في هذا الباب 00 نا 
- قول محمد بن الحسن والإمام الشافعي وفوا روطو وو ل 1 
- فصل: قول المالكية ما م 
- فصل: أن النبي كَل أبقئ كنائس أهل نجران ااا 
- فصل في ذكر بناء ما استَهُدّم منهاء ورمٌ شَعَتِه وذكر الخلاف فيه رك كن 
- فصل: قول الجويني في «النهاية) ااا 
- فصل: حكم نقلها من مكان إلئ مكان اال 
- فصل: حكم أبنيتهم ودُورهم أن لا يطولوا بها بناء المسلمين تج اا 
- فروعٌ تتعلّق بالمسألة ا 0 
- فصل في تملّك الذمي بالإحياء في دار الإسلام الم ا ا 0 
- فصل: قولهم: (ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها) 0000 لون 
- حكم الصلاة في البيع والكنائس ا ا ما و 1 
- فصل: قولهم: (ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسًا) الح مس ار 
- فصل: قولهم: (ولا نكتم غشًّا للمسلمين) ل لمم 


9 0 

* فصول تتعلّق بإظهار المُنكّر من أفعالهم وأقوالهم مما نَهُوا عنه 

- فصل: قولهم: (ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربًا خفيًا في جوف كنائسنا) 7/2/7 
- ذكر أمور عوّض الله بها عباده المؤمنين عن أفعال محرّمة ومكروهة.. ٠١5١/7‏ 


55١ 


- فصل: قولهم: (ولا تُظهِر عليها صليبًا) م د و 2 
- فصل: قولهم: (ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا..) 7417/١‏ 


- فصل: قولهم: (ولا نخرج صليبًا ولا كتابًا في أسواق المسلمين) ..... 744/7 
- فصل: قولهم: (وأن لا نخرج باعونًا ولا شعانيئًا...) ال 
- فصل: لا يجوز للمسلمين حضور أعياد الكفار ااسوو ا 
- فصل: قولهم: (ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور) ل دان 
- فصل: وكذلك قولهم: (ولا نجاوز المسلمين بموتانا) ا ا ل 
- فصل: قولهم: (ولا ببيع الخمور) اق ماه عونل معام ا ا 1617/17 
- فصل: قولهم: (ولا ُرِعَْبٍ في دينناء ولا ندعو إليه أحدًا) تم ا 
- فصل: قولهم: (ولا نتخذ شيئًا من الرقيق الذي جرت عليه أحكام 

المسلمين) 0000 0 ااا 
- فصل: الفرق بين المنع من بيع الرقيق لكافر وبين جواز المفاداة بهم 

من الكفار ام لال ب ماد عم ا ماعل ادا ل ا ال عل 164717 
- ذكر نصوص أحمد في هذا الباب 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
- فصل: قولهم: (وأن لا نمنع أحدًا من أقربائنا أراد الدخول في 

الإسلام) ا ا ل 
* فصول تتعلّق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب 

واللباس وغيره 
- فصل: وقولهم: (وأن تَلْزْم ينا حيئما كناء وأن لا نتشبّه بالمسلمين ..) ... ؟/ 1 
- فصل: قولهم: (ولا عمامة) معان اماك انف شالع م 7 
- فصل خبيهم عن التلحّي في العمامة 11001 0 ااا 


- فصل: وكذلك قولهم: (ولا بفرق شعر) 7[ ز ‏ 0 00 
- فصل في هدي رسول الله يك في حلق الرأس وتركه وكيفية جعل 

لقره ا ا ا ا 0 ا 
- فصل: الأفضل لمن طال شعره أن يجعل ذؤابتين ا ف اق 
- فصل: هل يمكنون من لبس الأردية والطيالسة؟ امت ا أرق 
- هل يلبسون النعلين؟ 0ن 
- فصل: قالوا: (ولا نتشبّه بالمسلمين في مراكبهم....) اقم 
- هل يجب علا المرأة من أهل الذمة أن تتميّر بالغيار إذا بَرَزت؟ الوم 
- فصل: قالوا: (ولا نتقلد السيوف) اكاب سا ام ا ا 
- فصل: خبيهم عن الخز والثياب المرتفعة العم وات وس لم 1 
دقل : لون ها بلسون من الكيان ا 
- فصل: المسلمة لا تبدي زينتها لنساء أهل الذمة مب ام ا 2 
- فصل: قالوا: (ولا نتكلم بكلامهم) ا 7ع 
- فصل: قالوا: (ولا ننقش خواتيمنا بالعربية) ااا 
- فصل: قالوا: (ولا نتكنّئ بكناهم) ام سو اس 
- فصل: تحريم مخاطبتهم بألفاظ التعظيم كسيدنا ومولانا عسوي ا 
- فصل: كيف يُكتب إليهم؟ 0 0 00 اال 
- فصل: قالوا: (وتُوفّر المسلمين في مجالسهم....) ل 
- فصل: قالوا: (ولا نعلم أولادنا القرآن) دو اسم الس ا رق 1 
* فصل في أمر معاملتهم للمسلمين بالشّركة ونحوها مالم ا 
* فصلان في أحكام ضيافتهم للمارّة بهم وما يتعلّق بها 
- فصل: قالوا: (وأن نضيف كلّ مسلم عابر سبيل ثلاث أيام...) ع 


رذن 


- للضيف الأخذ بحقّه إذا لم يُضَفء والفرق بينه وبين مسألة الظَمّر .... 47/7 
- فصل: إذا نزل الضيف وهو مريض أو صحيح ثم مرض ا رت 
* فصول تتعلّق بإدخال الضرر علئ المسلمين والطعن في دينهم 
- فصل: قولهم: (وأن من ضرب مسلمًا فقد خلع عهدّه) 1 
- فصل: الزنا بمسلمة أولئ بنقض العهد امد او ع او 
- فصل: من زنا بمسلمة يُقتّل وإن أسلم عباس او ا 
- فصل: قالوا: (ضمنًا لك ذلك علا أنفسنا وذرارينا...) اع 
- المسألة الأوليل فيما ينقض العهد وما لا ينقضه ااا و 
- ذكر قول الإمام أحمد وأصحابه ا 1 1 ااا 
- ذكر قول الإمام أحمد في انتقاض العهد بسب النبي مَل ل 1 
- ذكرٌ قوله فيمن يتكلم في الرب تعالئ من أهل الذمة 0 0 0 
- فصل: طريقة القاضي أبو الحسين في نواقض العهد الفا 51 
- فصل: مذهب الشافعي رحمه الله تعالئ 1 
- فصل: مذهب مالك وأصحابه رحمهم الله تعالئ 0000 
- فصل: مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالئ ا 17 1نم 
* حجج نقض العهد بما فيه غضاضة علئ الإسلام ته عرو ةق 
- الدليل الأول: أنها مخالفة لمقتضئئ الأمان ا 

- الدليل الثاني: «حَوّ يُعْظوأ ألْجِرْيَةَ عن يَدٍ وَهُمَ صَفِرُونَ» لدم 
- الدليل الثالث: كما سيو ألَكُم انتقِيئوأ لَهُمْ 4 و ا 11 رار 
- الدليل الرابع: «وَإن نَكَنْوَا أَيتهُم مَِنْ بَعْدٍ عَهْدِجِمْ و وَطَعَدُ 

دِينِكُح فَقَتِلُوَا به لْكُثْرٍ» 1 111111 0 
- فصل: دليل في الآية من وجهِ آخر الوا وا واي 1 
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- الدليل الخامس: «أَلا تُقَتِلُونَ قَرْمَا نَحَفَُا أَيَمتهُمْ وَهَمُوأ بإِخْرَاج 


- الدليل السادس: (قَتِلُوهُ يُعَذَيْهُم -- 0 20 
- الدليل السابع: وأ فتاه . 
20 جم كلا فيدأ لك ألخحزن التطيم» . 1 
- الديل اثامن: «إِنَّ الْذِينَ يحَادُونَ أللّة وَمَسُولَهُ كُبكوأ كما كت 


الذي فين 5 لم4 اه فمو مدان نمأم و ب«اطسوا بجوو العو 11/111 
- الدليل التاسع: طإفَاضْربُوأ وق الأََاقٍ وض ربوأ مِنهُمْ كل بَنَانٍ © 

دَّلِكَ تو شَآقُوأ أل و # ااال 

- الدليل العاشر: 9وَلَوْلَا أن كُكَبّ أللّهُ عَلَيْهِم ألمجْلَآء لَعَذَبَهُمْ في 

ألدّئْيا» ا 1 1 1 1 زا 00 

- الدليل الحادي عشر: «إنَّ أَلّذِينَ يُؤْدُونَ أللّه وَوَسُولَهُد لَعَمَهُمْأللّهُ في 

لديا وَالآخِرَة» ا 
- الدليل الثاني عشر: زوال العصمة عن المؤذي لقوله وَِ: دمن 

لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذئ الله ورسوله» 0 00000000 


- الدليل الثالث عشر: قوله تعالئ: 9وَقتِلُوهُمْ َك لا حون فِعْئَةٌ ِثَنَةُ 
وَيَكُونَ ألَدِينُ لله كَإنِ إِنتهَأ ملا عُدْوَنَ إلا عَلَ َلَلِمِينَ4 ....... ؟/ 507٠‏ 
- الدليل الرابع عشر: قوله: «بَرآءة من لله وَوَسُوا إل ألّينَ هدم 
ين ألْمفْرِكِينَ4 إلئ قوله: هلا ألَدِينَ عَلهَدتُم مِنَ ألْمُفْرِكِينَ كُمَلَمْ 


يَنَقُصوَكُمَ سَيْعًا #4 و الو ل 1 1 
* ذكر الأدلة من السنة علئ وجوب قتل السابٌ وانتقاض عهده ا 
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- الدليل الأول: حديث اليهودية التي كانت تشتم النبي كَل 211 
- الدليل الثاني: حديث أم ولد كانت تشتم النبي كَكَِةٍ فقتلها سيّدها 9-96 
- الدليل الثالث: قصة كعب بن الأشرف 00000 11( 
- شبهة من قال: إِنَّ كعبًا كان حربيًا ولم يكن من أهل العهد 205 
- الجواب عنها من عشرة أوجه 1 
- شبهة من قال: إن السب لا يكون مُهدرًا للدم إلا إذا تكرّر وكثر ل 
- الجواب عنها من ثمانية أوجه ب 0 
- فصل: شبهة تعرّضت لبعض السفهاء في قتل ابن الأشرف 25 
- الدليل الرابع: حديث «من سب نبا قل ومن سبٌّ أصحابه جُلِد» .. 
- آخر المجلد الأول المخطوط وقيد الناسخ 53*98 


- فهرس الآيات القرآنية 11 571 
- فهرس الأحاديث النبوية 00 


- الفقه ال سمو دادو او مان لوانتي ل ولد د ا 1 
- الفوائد العلمية الأخرئ مانس انان انق وان او ل 1 
* فهرس الموضوعات لاه عر عله نان اه قله هاه واه صا اها قله 2ق عو قرو طروا ه واعاو نه ل هك 
0720 
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